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  ةــدمـقـم
لهـــا مكانتهـــا في ذاتـــه، ويتطـــور لوجـــود الإنســـان،  ية معقـــدة معاصـــرةتعتـــبر الجريمـــة ظـــاهرة إنســـان   

مجتمـع إنسـاني مـن أي  يخـل لـذلك لم ،سـانيةتطـور اتمعـات الإنمفهومها وأساليبها وحركتهـا مـع 
إذ  ،والغريـزي الجريمـة، فـالإثم الجنـائي يعـد وصـفا ملازمـا للإنسـان بحكـم تكوينـه العضـوي والنفسـي

 الجانــب الحيــواني الــذي يعتــبر عنصــرا مــن للتغلــب علــى مــع الــذاتمســتمر صــراع  في حالــةيعتــبر 
 .الآدمية دف إلى الرقي بالنفس يوتحقيق قيم ذات طابع إنساني واجتماع النفس البشرية،

ى الفئــات نمــو حــس جمــاعي لــذ في نطــاق جغــرافي معــين إلىازديــاد عــدد الأفــراد وتركــزهم أدى    
وحقــــوق الأفــــراد  غريزيــــة احترامــــا للمصــــالح الجماعيــــةالاجتماعيـــة بضــــرورة وضــــع ضــــوابط لميــــولهم ال

اعي إنســـاني مـــن ســـلوك معـــين، عـــن موفـــق جمـــ اتعبـــير  ، فتجـــريم القتـــل والســـرقة والزنـــا يعـــدالآخـــرين
  .في اتمعات ريشكل خرقا للمبادئ الإنسانية والعدالة ويهدم دعائم الأمن و الاستقرا

لقلــة عــدد الأفــراد في تواجــد الإنســان علــى وجــه الأرض، و  قــدم اقــديم  الإحســاس بــالإثميعتــبر    
تــبر أرقــى درجــات التنظــيم ومحدوديــة احتياجاــا، وعــدم ظهــور الدولــة الــتي تع ،اتمعــات القديمــة

طـابع الالات ذات اـالاجتماعي والسياسـي والاقتصـادي، لم تجـد  حاجـة لاعتمـاد سياسـات في 
جتمـــاعي، بغـــرض تحقيـــق الأمـــن الاجتمـــاعي بمـــا يســـتقيم مـــع فلســـفة الاقتصـــادي و الاسياســـي و ال

  .اتمعات الحديثة
يتنــاقض مــع ميــل الأفــراد إلى  اعــدوانرغــم ذلــك أحــس الإنســان القــديم بخطــر الجريمــة، باعتبارهــا    

أم كانــت دينيــة ســواء   العــيش في جماعــات يــربط بينهــا روابــط مختلفــة أيــا مــا كانــت هــذه الــروابط،
علـى شـعور بالتضـامن  ل شـعور جمـاعي بـالأمن، يتولـد بنـاءلن تتعـزز وتسـتمر إلا في ظـاجتماعية ف

فالشـعور بالثقـة يكفـل اسـتقرار الأفـراد  ،لروابط المشـتركة الـتي تجمـع بيـنهمبين أفراد الجماعة بحكم ا
   .المعاملاتسلامة و 

بحكم العقـل والتـدبير والتمييـز يحـرص الأفـراد علـى إقـرار نظـام يضـمن المصـلحة المشـتركة ولـو في    
لا يمكــن أن يخلــو مجتمــع إنســاني  هوانطلاقــا منــظهــرت ضــرورة التنظــيم الاجتمــاعي، فشــكل بــدائي 

يعتـــبر المفهـــوم الاجتمـــاعي للجريمـــة حجـــر  لـــذلكاـــرمين،  ابعقـــثم وضـــرورة مـــن الإحســـاس بـــالإ
لا يمكـن ضـبط فـ ،بـالتجريم والعقـابجميع المفاهيم الأخـرى المتعلقـة  الزاوية الذي على أساسه تبنى
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وتطويرهــــا في مجتمــــع لا  ــــدف إلى مكافحــــة الجريمــــة وتفعيــــل ذلــــك الصــــنف مــــن القواعــــدقواعــــد 
  .على ارتكابه والآثار التي ترتب إحساس له بالإثم

اعتبــارات دينيــة واجتماعيــة تتمثــل في خــل اموعــات الإنســانية الإحســاس بــالإثم داتقــف وراء    
فكــرة الخــير والشــر، والثــواب والعقــاب، ومــا تمهــد لــه الأخــلاق مــن نشــوء وعــي اجتمــاعي بضــرورة 

ن فلســفة تعــبر عــ تحقيقــا للعدالــة الاجتماعيــةإرضــاء للضــمير العــام و  شــجب الإثم وعقــاب فاعلــه،
 .عقابية معينة

للبحــث عــن أســلوب لجلـــب  ي الــذي دفــع بــالفكر الإنســاني قــدماقبــل مجــيء الــدين الإســلام    
ة الجماعــــة، لحصـــلم الحـــاكم لتحقيقهــــا  الـــتي يســــعىتعـــد بمثابــــة الغايـــة الــــتي المنفعـــة ودرء المفســـدة 

يعتــبر كائنــا  بــار أنــهمــع طبيعــة الأفــراد، فهــذا المصــطلح عرفــه الإنســان باعتسياســة ال يســتقيم مفهــوم
سياســـيا بحكــــم عقلــــه ورشــــده وميلــــه إلى الغــــوص في جـــوهر المســــائل مــــن خــــلال التفكــــير العميــــق 

الإنســـان البـــدائي  منـــذ القـــدم، رغـــم البدائيـــة الـــتي طبعـــت الأمـــور وجوهرهـــاللكشـــف عـــن حقيقـــة 
  .الأنظمة القديمةو 

ى نحــو مشــروع وبمــا يتفــق مــع تــدبير الشــؤون والمصــالح العامــة علــ"بأــا السياســة عمومــا تعــرف    
الفكـــرة العامـــة ومجمـــوع "أو يمكـــن تعريفهـــا كـــذلك بأـــا  ،"مصـــلحة الجماعـــة ويـــدرأ عنهـــا المفاســـد

وباسمهــا  ،الإرادة العامــة وفي حــدودها تتصــرفالمبــادئ الــتي في إطارهــا تعــبر الســلطة الحاكمــة عــن 
  1".لتطور والرقي الاجتماعيتقدر توافر المصلحة العامة، وتمثل هذه المبادئ درجة معينة من ا

تتصـــرف ســـواء في القـــديم أو الحـــديث تصـــور أن الأنظمـــة الحاكمـــة بنـــاءا علـــى ذلـــك لا يمكـــن    
علـى الشـرعية و طـابع وإنما بناءا على حكمة سياسية تضفي على السـلطة الحاكمـة  ،بطريقة عبثية

الحاكمـة ومجمـوع الأفـراد يزات معينة، في إطـار التفاعـل الإيجـابي أو السـلبي بـين السـلطة الشعب مم
من خلال فـرض نمـط معـين مـن السـلوك والنظـام علـى الذين يشكلون جماعة تؤمن بقناعة معينة، 

والســـبل الـــتي تضـــمن  منـــذ القـــدم إلى البحـــث عـــن الوســـائللـــذلك ســـعى الحـــاكم جماعـــة معينـــة، 
  .ونفاذ سياسته مشروعية حكمه

مؤسســـة الـــتي تعتـــبر الدولـــة  لتمييـــز بـــينفي أي نظـــام سياســـي يجـــب ا لتقـــدير مســـألة المشـــروعية   
شــكل القبيلــة أو المدينــة بدايتــه في عــن اتمــع السياســي المــنظم، الــذي ظهــر في و ســية متميــزة سيا

                                                 

 .282، ص1986محمد شحات الجندي، حقيقة السياسة في الإسلام، مجلة الشريعة والقانون، العدد الثاني، .د -1



3 

فقــد قــام التنظــيم الاجتمــاعي في القــديم علــى أســاس ممارســة الشــعائر الدينيــة العامــة، فقــد احتــل 
ة في اتمعـات القديمـة، مـع عـدم إغفـال دور الدين المرتبة الأولى كأحد مصادر القانون والمشروعي

الآلهـــة باســـم  العـــام العوامـــل الاقتصـــادية والاجتماعيـــة في فـــرض نمـــط معـــين مـــن الســـلوك والنظـــام
  2.والمصلحة العامة الدينو 

م المشــــروعية في النظــــام في الآلهــــة أو الشــــعب حســــب مفهــــو  بمــــا أنــــه يتمثــــل مصــــدر الســــلطة   
مرجعيـة معينـة الحـاكم بـالحق أو الشـرعية مـا لم ترتكـز علـى  لا يمكن أن تتصـف سـلطةالسياسي، 
يعتــبر أن الملــك اختارتــه  "C. DYON" "وســتومديــون كريز "و ،الآلهــة أو الشــعبإرادة تتمثــل في 

الآلهــة، فسياســة الحــاكم في اتمعــات القديمــة كانــت تصــطبغ بالصــبغة الدينيــة لإضــفاء المشــروعية 
، فقـد لعبـت نظريـة الحـق الإلاهـي المباشـر دورا مهمـا في كموالصفة الأخلاقيـة علـى تصـرفات الحـا 

فقد كان الحاكم قديما يوصف بأنه آلهـة بلورة مفهوم لفلسفة نظام الحكم لدى الشعوب القديمة، 
حكم على وجه الأرض في مصر الفرعونية، واعتـبر الحـاكم في بـلاد مـا بـين النهـرين وسـيطا بـين تت

  3.مواجهة الأفراد مما يخوله سلطات في الآلهة والشعب
بــأن الأوامــر والنــواهي ليســت مــن وضــع الإنســان ولا تقــوم  راد في اتمعــات البدائيــةالأفــ يــؤمن   

غيبيـــة، علـــى أســـاس مـــن العقـــل وتقـــدير المصـــلحة، بقـــدر مـــا يعتـــبر مصـــدر التجـــريم والعقـــاب قـــوة 
معينة، قـد يكـون  ه معين، أو الالتفاف حول رمز مقدس يرتبط بديانة يترتب عن ذلك الإيمان بإل

 "وليــــام جــــيمس"هنــــا أو حيوانــــا أو نباتــــا أو بنيانــــا أو ــــرا، وقــــد أكــــد الفيلســــوف الأمريكــــي اك
"J.WILIAM" ذلـــك باعتبـــار أن الإيمـــان بعـــالم غيـــبي وبقـــوة لا يـــدركها الأفـــراد مباشـــرة بحواســـهم

ئمـــة بـــين لـــذلك يســـعى الأفـــراد لخـــيرهم الأسمـــى مـــن خـــلال الملاغريـــزة إنســـانية لا يمكـــن تجاهلهـــا، 
   4.الذات والعالم الغير المنظور

منــذ فجــر الإنســانية عامــل إيقــاظ للضــمائر ومســألة حساســة ســعى الحكــام  يعتـبر الإثم الجنــائي   
في القديم إما للتأكيد عليهـا لتحقيـق المنفعـة العامـة، وإمـا إلى محاولـة إعـادة صـياغتها بمـا يتفـق مـع 

ودة على حساب العامة، ولكن المهـم في المسـألة هـو أهواء السلطان أو بما يحقق مصلحة فئة محد
                                                 

 .29دليلة فركوس، تاريخ النظم، أطلس للنشر، الجزائر، دون طبعة، ص.د -2

ـــنظم الاجتماعيـــة والقانونيـــة، دار المطبوعـــات الجامعيـــة، الإســـكندرية، مصـــر، .د -3 أحمـــد إبـــراهيم حســـن، فلســـفة وتـــاريخ ال
  .206، ص2003ط
  .28، ص1989طالقاهرة، مصر، رؤوف عبيد، أصول علمي الإجرام والعقاب، دار الجيل للطباعة، . د -4
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أن اتمعات القديمة على اختلافها قد أدركت معنى القيم والدور الذي تلعبـه في تأكيـد وترسـيخ 
وتــأثره ، وهــذه المســألة تختلــف بــاختلاف العنصــر الإنســاني الوجــه الحضــاري والإنســاني للجماعــة

  .الظروف الخاصة دين معين أو بمجموعة من بفكر أو فلسفة أو
لعــب الــدين دورا مهمــا في إيقــاظ الشــعور الأخلاقــي لــدى الأفــراد في القــديم، فقــد كــان الأفــراد    

شديدو التدين لا سيما في مصر الفرعونية والحضارات الشرقية القديمـة كحضـارة مـا بـين النهـرين، 
يعتــبر  يــه، لــذلكلاه ونواهفقــد كــان لأوامــر المشــرع ونواهيــه علاقــة بالناحيــة العقائديــة وبــأوامر الإ

عنصر الضمير ناميا ومتوافرا بالقدر الكافي الذي يحد من الميول الغريزية والحيوانية لدى الأفـراد في 
العالم القديم، الذين كانوا يؤمنـون بخلـود الـروح والحيـاة الأخـرى، فلـم تعـاني اتمعـات القديمـة مـن 

، يالمــادالفكــر ات الحديثــة القائمــة علــى ســيطرة نفــس الأزمــة الأخلاقيــة الــتي تعــاني منهــا اتمعــ
وتنظــيم اتمــع علــى أســـاس الاســتهلاك، وطغيــان المصــالح الماديـــة الــتي تســاهم إلى حــد كبـــير في 

   5.توجيه سلوكات الأفراد
يتبـــــدل مفهـــــوم الجريمـــــة ويتغـــــير مقـــــدار العقـــــاب في اتمعـــــات القديمـــــة تبعـــــا لشـــــكل التنظـــــيم    

على أساس الطبقية، والنظام السياسي القائم علـى أسـاس المشـروعية  الاجتماعي الذي كان يقوم
جـرائم الاعتـداء علـى الأشـخاص الـتي توجـب القصـاص مـن  "حمـورابي"الدينية، فقـد عـرف قـانون 

الجاني، فضلا عن أحكام خاصة توصف بالبدائيـة مقارنـة مـع مبـدأ المسـؤولية الشخصـية، فضـرب 
رامــة في حالــة ســقوط الحمــل، وتكــون العقوبــة قتــل إبنــة امــرأة حامــل يعــرض الجــاني لــدفع مبلــغ غ

المعتــدي في حالــة مــوت المــرأة الحامــل، وذلــك في حالــة كــون اــني عليهــا حــرة، أمــا إذا كانــت أمــة 
بــين مــوت الحامــل أو ســقوط الجنــين إذ يتوجــب علــى الجــاني دفــع مبلــغ  "حمــورابي"فــلا يميــز قــانون 

  6.الغرامة في كلتا الحالتين
في شريعة الهند القديمة على أعمـال العنـف العمديـة الـتي تـؤدي إلى كسـر " مانو"انون يعاقب ق   

العظــام بــالحبس، ويعاقــب علــى إحــداث الوفــاة مهمــا كــان ســببها بالإعــدام، إلا إذا كــان مرتكــب 
، أمـــا قـــانون فيكـــون جـــزاؤه الحـــبس مـــع وصـــم جبهتـــه ومصـــادرة أموالـــه" البراهمـــة"الجريمـــة مـــن فئـــة 

  .عاقب الزوجة التي تجرح زوجها جرحا يفضي إلى وفاته بالموت غرقافي" يجافالكيا"

                                                 

  .29رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص. د -5
  .76كوس، المرجع السابق، صدليلة فر . د -6
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يعـرض المعتــدي إثمـا عتـداء علـى الأمـاكن المقدسـة كالمعابــد وقتـل الحيوانـات المقدسـة يشـكل الا   
يشــبه بعــض التشــريعات الحديثــة في  " بوخــوريس"كمــا أن قــانون لعقوبــة الإعــدام في مصــر القديمــة،  

تفضـــي إلى اـــام شـــخص بفعـــل معاقـــب عليـــه يـــتم عقـــاب الجـــاني  كـــون أن شـــهادة الـــزور عنـــدما
بــنفس العقوبــة الــتي قررهــا المشــرع للفعــل الــذي تمــت نســبته إلى شــخص معــين، حــتى ولــو لم ينفــذ 

  7.عليه العقاب
 مــن الفــرد الــذي كثــرت جرائمــه، الــذي يقصــد بــه التــبرأ "الخلــع"عــرف العــرب في القــديم نظــام    

الـــتي تلقـــى علـــى العشـــيرة بســـبب جنايـــة ارتكبهـــا أحـــد أفرادهـــا، بغـــرض الـــتخلص مـــن المســـؤولية 
ويترتــب عــن ذلــك أن يصــبح الجــاني مطــرودا و متشــردا يتحمــل لوحــده عواقــب أفعالــه، وإن كــان 
منطق القيم متخلفا لدى بعض الشعوب البدائية التي كانت تعتبر أن كل أجنبي عنها يعتبر عـدوا 

  8.يحل قتله مثل الوحوش الضارية
انتمــاء الفــرد لطبقــة اجتماعيــة معينــة درجــة الإثم الجنــائي بالنســبة للســلوك الــذي قــام بــه  يحــدد   

الفــرد، فقيــام شــخص ذا مرتبــة مرموقــة بجريمــة الاغتصــاب يعتــبر مســألة هينــة لــدى بعــض الأنظمــة 
الجــاني ينتمــي إلى طبقــة ســفلى فــالأمر علــى خــلاف   ســادت في إفريقيــا، بينمــا كــونالجنائيــة الــتي
أعــارت الأنظمــة الجنائيــة البدائيــة اهتمامــا لشخصــية الجــاني، بمــا يســاهم في تصــنيفها ذلــك، فقــد 

  9.ضمن أحد الأصناف والأنظمة المحددة التي عالجت موضوع الإثم من زاوية معينة
بقــدر مــا كانــت توصــف العقوبــات لــدى القــدماء بأــا ذات صــبغة دينيــة، بقــدر مــا أــا علــى    

سـادت فكـرة الانتقـام مـن الجـاني والتكفـير عـن الـذنب في الفلسـفة قدر من الشدة والقسوة، فقـد 
العقابية القديمة، لا سيما إذا تعلق الأمر بالمساس بالمعتقـدات الدينيـة، كالسـحر، أو إنكـار الآلهـة 

تعـاليم الـدين، فقـد   ، أو الخروج عـنالذي يتمثل في الكفر والأنبياء، أو الخروج عن الدين أو الملة
لـــديني مســـيطرا علـــى التجـــريم والعقـــاب، ولهـــذا توصـــف السياســـة الجنائيـــة لــــدى كـــان الانفعـــال ا

  10.القدماء بأا بدائية

                                                 

  .15، ص2003جلال ثروت، نظرية الجريمة المتعدية القصد، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، ط. د -7
  .423، وص406أحمد إبراهيم حسن، المرجع السابق، ص. د -8
، دار هومــــه، الجزائــــر، 1المقــــارن، ج أحمــــد مجحــــوده، أزمــــة الوضــــوح في الإثم الجنــــائي في القــــانون الجزائــــري والقــــانون. د -9
  .41، ص2000ط

  .28رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص. د -10



6 

يضاف إلى عناصر البدائيـة قسـوة العقـاب الـذي لا يقـوم علـى أسـس نفعيـة، وإنمـا علـى أسـس    
غيبية وتكفيرية لا تساهم في توضيح المعالم والحدود التي تساهم في حصر حق السلطة السياسـية 
أو بقيــة أفـــراد الجماعـــة في العقـــاب، وهـــذا الوضــع لا يســـاهم في أي حـــال مـــن الأحـــوال في بلـــورة 
مفهـوم سياسـة جنائيـة بـأتم معـنى الكلمـة تخضــع لمعـايير ثابتـة تسـاهم في تحقيـق المصـلحة واســتقرار 

  .  الأوضاع العامة
لقاضـي واـني عليـه للحاكم وا ئيةغياب مبدأ المشروعية وانعدام أو ضعف السلطة القضا أتاح   

إجرائيــة، موضــوعية أو أو عشــيرته ســلطة التجــريم والعقــاب في الوقــت ذاتــه دون مراعــاة أيــة قواعــد 
ه بنفسـه وهكذا ساد منطق الانتقـام الفـردي الـذي يتمثـل في عقوبـة يحـددها ويوقعهـا المعتـدى عليـ

 والموضـوعية، ةقـدر كبـير مـن الصـح ، ولكـن هـذه الفكـرة ليسـت علـىأو بالاعتماد على عشـيرته

 القانونيــة الجنائيــة عرفــت مبــدأ المشــروعية أو مــا يعــرف بالقاعــدة لأن بعــض الحضــارات القديمــة
  .التي تمثل روح السياسة الجنائية ومرجعيتها المحددة المكتوبة

أن كــــل شــــيء في مصــــر القديمــــة كــــان " القــــوانين"في كتابــــه " PLATON" "أفلاطــــون"يــــذكر    
ومــن يخــالف أصــول التنظــيم القــانوني يتعــرض لتوقيــع  رســم والــرقص،منظمــا بــنص قــانوني حــتى ال

مبـدأ شخصـية  أن مصـر الفرعونيـة عرفـت بخـلاف الكثـير مـن الجماعـات القديمـة كمـا العقـاب،
الجـاني وحـده دون أفـراد أسـرته، مـع ورود اسـتثناءات تحـد مـن  الجنـائي علـى بقصـر الجـزاء العقوبـة

أمـوال أسـرته، ورغـم كـل  مصـادرة يـؤدي إلى تبعيـة عقوبـةأمـوال الجـاني ك سـلطان المبـدأ فمصـادرة
يجــدر القــول بــأن مــا جعــل الأمــم  عناصــر البدائيــة الــتي طبعــت وميــزت الأنظمــة السياســية القديمــة

مـا خلـدها في تـاريخ الفكـر وتمسـكها بمبادئهـا، ذلـك هـو إيماـا  قـوة تبـدو متميـزة وزادهـا القديمـة
  11.ر فضلها على الإنسانيةالذي لا ينك القانوني القديم والحديث

فيمـــا يخـــص العهـــد الرومـــاني يميـــز قـــانون الألـــواح الاثنـــا عشـــرة بـــين جـــرائم الأشـــخاص وجـــرائم    
الأمــوال، فجــرائم الاعتــداء علــى الأشــخاص تتمثــل في جميــع الأضــرار الــتي تصــيب الجســم مــا عــدا 

لأعضـاء الـذي يعاقـب القتل، وقد حدد القانون ثلاثة أنواع منهـا تتمثـل في جريمـة بـتر عضـو مـن ا
عليه بالقصاص، وكسر العظام والضرر البسـيط كالضـرب أو الصـفع الـذي يعاقـب عليـه بالغرامـة، 

  .جريمة السرقة والإضرار بأموال الغيرفي بينما تشمل الجرائم الواقعة على المال 

                                                 

  .419أحمد إبراهيم حسن، المرجع السابق، ص.د -11
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العنصـر بتوسـيع مفهـوم السـرقة الـتي أسسـت في قـانون الألـواح الإثـني عشـر علـى  "البريتـور"قام    
المــادي الــذي يقصــد بــه ســلب مــال مملــوك للغــير دون رضــاه، فبإضــافة العنصــر المعنــوي أصــبحت 
الســـرقة تشـــمل ســــرقة الاســـتعمال، وســــرقة الحيـــازة، والنصـــب وخيانــــة الأمانـــة الــــتي تنطـــوي علــــى 
اســـتعمال وســـائل الغـــش والخـــداع، كمـــا أن مفهـــوم جـــرائم الاعتـــداء والضـــرر شـــهدت توســـعا مـــن 

 عهـــد البريتـــور، فالاعتـــداء يشـــمل أي ســـلوك يمـــس بشـــرف وكرامـــة اـــني عليـــه  حيـــث المفهـــوم في
  12.كالسب والشتم

شـــكلا مـــن البدائيـــة يشـــكل ذلـــك دلـــيلا علـــى خطـــأ النظريـــة الـــتي اعتـــبرت اتمعـــات البشـــرية    
، وتخلـف سـلطة مركزيـة تفـرض القـانون نظام الحديث فيهـاأشكال الفوضى والجريمة نظرا لانعدام ال

اعتــبر أن الإنســان مطبــوع علــى المدنيــة وحــب العـــيش في " ARISTUTE" "فأرســطو"، والنظــام
تتمثــل في الــدين والأعــراف والأخــلاق والحــس  ا انتمــاء معــين، ومصــادر نظــام محــددةجماعــات لهــ

  13.الجماعةالفرد و  المدني بضرورة الخضوع لنظام معين تستقيم معه أحوال 
وس في مجـال السياسـة الجنائيـة وتقـدير المصـالح علـى عن تطور ملم يكشف تتبع تاريخ البشرية   

سـيع مفهـوم فيمـا يتعلـق بتو  "البريتـور"أساس استخدام المنهج العقلـي، والإصـلاحات الـتي قـام ـا 
البشرية انتقلت بالتدرج من مرحلة السحر إلى مرحلـة الـدين، إلى جريمة السرقة والضرر، تثبت أن 

ي يحــــدد المصــــالح الأولى بالحمايــــة الجزائيــــة، والوســــائل أن وصــــلت إلى مرحلــــة العقــــل والفكــــر الــــذ
  14.الملائمة لتحقيق غرض المشرع في ضمان الأمن وحماية المصالح

 تخلـــو اتمعـــات القديمـــة مـــن الفكـــر الاجتمـــاعي الـــذي اهـــتم بدراســـة الضـــبط الاجتمـــاعي، لم   
وتحليــل اجتمــاعي في  دراســةعــداد القاعــدة القانونيــة كــان محــل فــإدارة شــؤون الحكــم والتفــنن في إ

الفكـــر لـــدى القـــدماء، وإن كـــان يوصـــف بنـــوع مـــن البدائيـــة لأنـــه يخـــص الفـــرد أو أو الأســـرة أو 
، فلــم تتوضــح معالمــه وضــوابطه كمــا هــو الحــال في العصــر الحــديث الــذي شــهد العشــيرة أو القبيلــة

  15.تطورات وتفاعلات تجاوزت المراحل البدائية إلى أن وصلت إلى مرحلة العولمة

                                                 

  .228دليلة فركوس، المرجع السابق، ص.د -12
  .23، ص2004ط محمد كمال الدين إمام، المسؤولية الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، .د -13
  .30رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص . د -14
  .234، ص2007سنة 1سامية محمد جابر، الجريمة والقانون واتمع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، ط -15
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اء بعـــض قواعـــد المســـؤولية الـــديانات الســـماوية الـــتي ســـبقت مجـــيء الإســـلام في إرســـ ســـاهمت   
 بما يستقيم مع فلسفة تقدير المصلحة وحمايتها من خلال الموازنة بين عناصر الإثم الجنائي  الجزائي

لتمييـز لشريعة اليهودية دور في ترقية نظام المسؤولية الجزائية من خلال افكان لوالمصلحة العامة، ف
بين القتل العمد والقتل الخطأ فأصـبحت المسـؤولية الجزائيـة شخصـية بعـد أن كانـت جماعيـة، وقـد 

الــذي يهــدف إلى أنشــأت ســت مــدن للمــلاذ والفــرار لتجنــب الثــأر الــذي ينــاقض روح القصــاص 
ي حيث يستطيع الجاني الاحتماء فيها والفرار من الفرد الذالمساواة لإعادة النظام وحقن الدماء، 

  16.منه يسعى للانتقام
ساهم القـانون الكنسـي في بلـورة مفهـوم المسـؤولية الجزائيـة الشخصـية مـن خـلال اشـتراط تـوافر    

ركن الخطأ أو عنصر الإيذاء في الجريمة، وهو ما يعبر عنـه بمبـدأ المسـؤولية الأخلاقيـة الـذي لا يـزال 
تقــوم بمجــرد ارتكــاب الفــرد لســلوك آثم  ســائدا لــدى فقــه المدرســة التقليديــة، فالمســؤولية الجزائيــة لا

 17 .دون معاينة وإثبات الموقف الأخلاقي للجاني

شكل غياب النصوص الجزائية التي تعكس سياسة جنائية واضحة المعـالم في دول أوربـا خـلال    
القـرون الوســطى خلـلا يمكــن لمســه مـن خــلال السـلطة التقديريــة الواســعة للقضـاء الجنــائي، وقســوة 

الـــتي كانـــت تنفـــذ بوســـائل بشـــعة، وتنـــاقض الأحكـــام الجزائيـــة، فالجريمـــة اعتـــبرت إثمـــا العقوبـــات، 
أخلاقيـــا يســـتحق مرتكبهـــا أقصـــى العقوبـــات نظـــرا لمـــا ســـببته إرادتـــه الآثمـــة، ولـــذلك حـــاز القضـــاء 
الجنائي على سلطات واسعة فيما يتعلـق بإثبـات الجريمـة وانتـزاع الاعـتراف مـن المـتهم الـذي يكـون 

  .عتراف يعد سيد الأدلة في إنجلترائل التعذيب، فقد كان الاباستعمال وسا
مـــرد ذلـــك إلى تزمـــت وتعصـــب رجـــال الـــدين والكنيســـة الـــذين بـــالغوا إلى حـــد كبـــير في تـــأثيم    

الجرائم الدينية والدنيوية، وتحديد العقوبات المترتبة عليها، فقد تعارض النظام الجنائي خلال تلك 
الــتي تمثــل وســيلة مــن وســائل إقــرار مبــدأ الواقعيــة للسياســة الجنائيــة الفــترة مــع الأهــداف الحقيقيــة 

   18.بتفسيرها لمختلف الظواهر الإجرامية العدالة

                                                 

 1مصـر، ط محمد علي سويلم، المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسـكندرية،. د -16
  .13، ص2007سنة
 .31، صنفسهمحمد علي سويلم، المرجع . د -17

  .221، ص1985حبيب أحمد السماك، ظاهرة العود إلى الجريمة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط. د -18
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مع ظهور الدولة الحديثة الـتي تعتـبر أسمـى درجـات التنظـيم ونظـرا للتطـور المـادي والعلمـي الـذي    
افتقـدت إلى جانـب كبـير مـن شهدته اتمعات الإنسانية، تلاشت ظلمـات الأنظمـة القديمـة الـتي 

الموضـــوعية والشـــرعية حســـب المعـــايير الحديثـــة، فمـــع ظهـــور النظـــام الـــديمقراطي الـــذي يعـــني حكـــم 
عــبرون عــن إرادتــه ويحمــون الشــعب يقصــد بالشــرعية السياســية قيــام الشــعب باختيــار ممثليــه الــذين ي

العامــة الــتي تتصــرف  ثــار التســاؤل عــن الغايــة الــتي يجــب أن تســعى إلى تحقيقهــا الســلطة ،مصــالحه
  19.ولتحقيق مصلحتها باسم الجماعة

ضــرورة الاهتمــام فقــط بالمصــلحة العامــة علــى  الســلطة في ظــل المــذهب التســلطيممارســة يعــني    
تؤيــد هـــذا الطــرح فــالحكم الاســـتبدادي " HOBBES" "هــوبز"وفلســـفة  حســاب مصــالح الأفــراد،

 "هــوبز"، فقــد توصــل دنيــة في القضــاء عليهــايســعى إلى مواجهــة حيوانيــة الإنســان الــتي لم تــنجح الم
، ويقصــد بــذلك "شــريعة الغــاب"إلى اســتنتاج خــاطئ يتمثــل في أن تــاريخ الإنســان عــرف مرحلــة 

قــانون القــوة وســيطرة القــوي علــى الضــعيف حيــث ســيطرت علــى الإنســان الأنانيــة وحــب الــذات، 
تمـع المـنظم، باختيـار حـاكم لهـم فاتفق الأفراد على الخـروج مـن هـذه الحالـة الفوضـوية إلى حالـة ا

  .يفصل في المنازعات التي تثار بينهم، ويسعى إلى نشر السلام المدني والتضامن الاجتماعي
للشـعب خلعـه في أي حال من الأحـوال لا يمكن ف ،طرفا في العقد الاجتماعي لا يعتبر الحاكم   

الخضوع المطلق لسـلطة الحـاكم  أو الاحتجاج عليه مهما استبد أو أتى تصرفات ظالمة، فالمبدأ هو
في جميع الأحـوال، فإسـقاط نظـام الحكـم قـد يعـود بـالأفراد إلى حالـة البدائيـة والبـؤس والشـقاء، في 

  20.الجريمةوقوع الفوضى و انتشار  ظل غياب السلطة التي تمنع 
ضــمان التطــور ر أن إقامــة التــوازن في اتمــع بغــرض علــى العكــس مــن ذلــك يــرى المــذهب الحــ   
" LOCK" "لــوك"عنــد فجــاءت نظريــة العقــد الاجتمــاعي  ،معرفــة قيمــة الإنســان لرقــي يقتضــيوا

أن ســيطرة وتــأثير الغرائــز والشــهوات المهلكــة قــد حرمــت الأفــراد يــرى  "فلــوك"للتأكيــد علــى ذلــك، 
من العـيش في حالـة سـعادة وأمـن، كغريـزة التملـك وحـب التسـلط، وبعـد ظهـور السـلطة السياسـية 

ولهــذا يعتــبر الحــاكم طرفــا في العقــد  عــن قــدر مــن حريــام للحــاكم الــذي أنشــؤوه، تنــازل الأفــراد 
  .الذي يلزمه من الناحية القانونية بحماية المصالح العامة والخاصة الاجتماعي

                                                 

الممضــي  03-02، المعــدل بالقــانون رقــم 1996مــن دســتور الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية لســنة  2المــادة  -19
  .2، صادر عن وزارة العدل، ص2007، ط2002أبريل  10بتاريخ 

  .34أحمد إبراهيم حسن، المرجع السابق،ص. د -20
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أن الأفــراد وضــعوا حريــام الفرديــة في " J.J.ROUSSEAU" "جــون جــاك روســو"بينمــا يعتــبر    
بغـــرض تنميتهـــا والمحافظـــة عليهـــا متكاملـــة بحكـــم الحمايـــة  نظم،يـــد الحـــاكم الـــذي يمثـــل اتمـــع المـــ

الاجتماعية، فجاءت إعلانات الحقوق الأمريكيـة متفقـة مـع هـذا الاتجـاه أي ضـرورة التأكيـد علـى 
  21.الكيان الذاتي للأفراد، وضمان احترام حقوقهم في مواجهة السلطة

مــن الفقــه عــن ضــرورة التوصــل أولا إلى  لكــن يبــدو أن بريــق فكــرة الحريــة الفرديــة قــد ألهــى جانبــا   
فهم صحيح للإنسان الذي يعتبر روحا وجسدا فلا يزال الإثم الجنائي مسألة متأصلة تلقي بثقلهـا 

 ل ألغــاز نفســهان العصــر الحــديث إلى حـد الآن لحــالمعقــد، ولم يصـل إنســو في ظـل اتمــع الحــديث 
لتحلــــل مــــن قيـــود النظــــام الاجتمــــاعي، ، فرغبــــة الأفــــراد المســـتمرة في االـــتي تحمــــل سمــــات الغمـــوض

يقتضــي  أصــبح وضــعا شــائعا ينبــأ عــن خلــل  ر بعــدم إلزاميــة الخضــوع لــنمط ســلوك محــددوالشــعو 
  .معالجته البحث عن وسائل تضمن إعادة التوازن إلى شعور الفرد بضرورة الخضوع لنظام معين

، والخفــي الــذي لا يكشــف تتبــع آثــار الإجــرام الظــاهر الــذي تكشــف عنــه الســلطات القضــائية   
يصـل إلى علــم الســلطات، ولا يـتم مواجهتــه بــرد فعــل جزائـي عــن نمــو حـس بعــدم ضــرورة الخضــوع 
لقواعـــد قـــانون العقوبـــات، وبتغلـــب الناحيـــة الغريزيـــة والحيوانيـــة علـــى ســـلوكات الأفـــراد، فأصـــبحت 

ســائل الــتي الظــاهرة الإجراميــة أشــد خطــورة وظلاميــة عمــا كانــت عليــه في القــديم، نظــرا لتطــور الو 
السياسـية والثقافيـة والاجتماعيـة الـتي يسـتفيد  تكـاب وإخفـاء الجـرائم وتعـدد الآفـاقتساعد علـى ار 

  .والمنظمات الإجرامية منها الجناة
ن مـــا بلـــغ إليـــه الإنســـان في هـــذا الحقـــل لا يـــزال أ يصـــف المشـــتغلون في حقـــل العلـــوم الإنســـانية   

لسـريع في مجـال العلـوم الطبيعيـة الـتي تقـوم علـى أسـاس ضئيلا ومتخلفا، مقارنـة مـع النمـو والتقـدم ا
علـى أسـاس  مختلـف الظـواهر الطبيعيـة والبيولوجيـة،محاولـة تفسـير معاينة وتحليـل خصـائص المـادة، و 

  .التجربة والصواب والخطأ
علـــى قـــدر مـــن التعقيـــد والتشـــعب نظـــرا لاخـــتلاف الأفـــراد في مشـــاعرهم  تعتـــبر دراســـة الإنســـان   

زهم، ومختلـــف التفـــاعلات الـــتي تخضـــع لهـــا، ويترتـــب عنهـــا رد فعـــل معـــين، فـــبعض وأهـــوائهم وغرائـــ
إلتـــبس الأمــر علـــيهم ووصـــفوا الجريمــة بأـــا ظــاهرة طبيعيـــة، ولـــيس  المتخصصــين في علـــم الاجتمــاع

                                                 

  .35أحمد إبراهيم حسن، المرجع السابق، ص. د -21
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للفــرد أي مفــر منهــا ســواء أكــان فــاعلا أو مجــني عليــه، وهــي أمــر محتــوم مــتى تــوافرت ظروفهــا الــتي 
  22.تدفع إلى ارتكاا

المشــكل الــذي يترتــب عــن الأخــذ بــالرأي الســابق هــو أنــه لا يضــمن تقــدم اتمعــات الإنســانية    
وعيشها في ضمن نظام ونسق معين، فذلك لا يتأتى إلا من خلال وضع حد معين لميـول وغرائـز 

لأــا تشــكل عــدوانا  طبيعيــة في أي حــال مــن الأحــوالالأفــراد، فالجريمــة لا يمكــن أن تعتــبر ظــاهرة 
ا عل حقوق الغير، وأن قدم أو استفحال الظاهرة الإجرامية لا يعني التسليم ا والاستسلام وضرر 

لشـــرها والقبـــول بآثارهـــا المـــدمرة علـــى الأمـــوال والممتلكـــات والأفـــراد والجماعـــات، بـــل لا بـــد مـــن 
  .بما ينسجم مع منطق العقل ومنهج السياسة البحث عن الوسائل المناسبة للتصدي لها

ظــام ر الدولــة إلى الوجـود وقيامهــا بواســطة أجهزـا وممثليهــا بتنظــيم الأمـور، وحمايــة النظهـو أدى    
إلى إضــفاء بعــد سياســي علــى الجريمــة باعتمــاد سياســة الأمــن الــذي ، العــام، والأمــن العــام والآداب

الجريمــة تعتــبر تحــديا لســلطة الدولــة الــتي تســتخدم قواعــد القــانون ف، يشــمل جميــع اــلات الحساســة
مــع التســليم  ،بالنظــام في اتمــع لنــائي كوســيلة لتحديــد الجــرائم والعقوبــات، ومكافحــة الإخــلاالج

حـق الأفـراد  بأن تسـيير العدالـة الجنائيـة مـن اختصـاص السـلطات العامـة المختصـة قانونـا، ممـا ألغـى
  23.في القصاص من الجناة

انتشــرت علـى نطـاق واســع أصـبحت الجريمـة تشــكل خطـرا علـى النظــام السياسـي في الدولـة إذا    
يعتــــبر تحــــديا للســــلطة  فــــذلكوأحــــدثت مــــن الفوضــــى مــــا يســــتحيل معــــه الســــيطرة علــــى الأمــــور، 

الـــتي أخـــذت علـــى عاتقهـــا حمايـــة النظـــام والأمـــن في لـــل في نظـــام الدولـــة بخ حتمـــا ينبـــأو  ،الحاكمـــة
  .م العام، وبالتالي تشكل الجريمة انتهاكا لسيادة الدولة لأا تخل بالأمن والنظااتمع

ى الأمـن ذا الالتزام أو أي قصور في تأدية مهمة الحفاظ علـ السلطة السياسية عدم وفاء يخلق   
ه الرغبــة ورغبـة في تغيـير الأمـور، وقـد تـترجم هـذشـعورا بـلا أمــن روحـا لـدى الأفـراد  وتحقيـق العدالـة

ـــة الحديثـــة أخـــذت علـــى عاتقهـــا مســـؤولية بلـــورة مفهـــومبارتكـــاب الجريمـــة، ف  ،عدالـــة جنائيـــة الدول
لأــــا مســـاس بــــالأمن  فالجريمـــة بـــالمعنى العــــام تعتـــبر تحـــديا غــــير مباشـــر للنظــــام  السياســـي القـــائم،

  .تؤلف بين الجماعة داخل الدولة الموحدة والطمأنينة التي

                                                 

  .8، ص1999عبد الرحمان محمد أبوتوته، علم الإجرام، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، ط . د -22
  .3، ص1996من الدستور الجزائري لسنة  24 المادة -23
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قــد تتطــور الأمــور إلى أخطــر مــن ذلــك فتصــل هــذه الجريمــة إلى حــد المســاس بســلطة الدولــة مــن    
سياسية، قد تؤدي إلى خلط الأوراق على نطاق واسع وايار النظام داخل خلال ارتكاب جريمة 

، فالمنهج العقلي والعلمي أصبح يفرض نفسه على العمل السياسـي، بمـا يـؤدي إلى اسـتقرار الدولة
  .الأوضاع وحفظ المصالح

الاهتمام إلى حد أقصـى بمعالجـة مشـكل الانحـراف واسـتحداث  اضطرت الأنظمة السياسية إلى   
الجريمــة يتخــذ صــيغة حديثــة وســائل أكثــر فعاليــة للحــد منهــا، حيــث أن التعبــير عــن إرادة مكافحــة 

داخــل  تطــور اتمــعتتماشــى مـع نحـراف تتميــز بالفعاليــة، و اســتحداث وســائل لمكافحــة الا توجـب
 .لةالحدود الجغرافية للدو 

دســة الاجتماعيـة مــن الهن"، وانتشــرت صـيغة "السياسـة القانونيـة"ظهـر علـم جديــد يعـرف بعلــم    
، فأصـبح وجوبـا علـى السـلطة السياسـية "خلال القانون أو الضبط الاجتماعي من خلال القـانون

التنبؤ بالآثار المترتبة على التشريع، فقد تمت الملاحظة في بولندا أن مختلف التغيـيرات الـتي حـدثت 
عـديل الـذي حـدث في القـوانين، في بولندا بعد الحـرب العالميـة الثانيـة قـد حـدثت نتيجـة التغيـير والت

وعلى رأسها التشريع الدستوري الذي يحتوي على المبادئ الأساسية التي تمثل روح التشريع، بما في 
  24.ذلك التشريع الجزائي

ثقافات الدول الأجنبية الـتي  خر يتمثل فييضاف إلى المعادلة عنصر آ على المستوى الدولي أما   
مـن الزجـاج ، فكـاد أن يصـبح العـالم قريـة صـغيرة يسـود فيهـا  أصبح لا يفصلنا عنهـا سـوى حـاجز

تحاشـي الـذوبان في أفكـار وأنمـاط أجنبيـة تـدعو للعنـف أو ، وبغرض أنماط العيش وثقافات متقاربة
  . الهوية والوطنية للدولة على المستوى الداخلي وتؤثر سلبا على ،فساد الأخلاق

الــتي  ،ثــل في ضـرورة بلــورة مفهــوم السياسـة الجنائيــةتقــع علـى الدولــة الحديثــة مسـؤولية تتم لـذلك   
زائيـة ، وتفعيـل المنظومـة الجع مـن خـلال تبـني الوسـائل الوقائيـةمكافحة الإجرام في اتم دف إلى
 وملائمتهــا للواقــع الاجتمــاعي والاقتصــادي والثقــافي والــديني للمجتمــع، في زمــن ومكــان وتطويرهــا

  .وفي ظل ظروف محددة  معين
بأـــــا أداة تفعيـــــل الزاويـــــة  مـــــن تلـــــك السياســـــة الجنائيـــــة يمكـــــن النظـــــر إلى ســـــا علـــــى ذلـــــكتأسي   

الاجتماعي من خلال جميع أبعاده الاقتصـادية والثقافيـة السياسي و للإحساس الاجتماعي بالواقع 

                                                 

  .382سامية محمد جابر، المرجع السابق، ص . د -24
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، فالسياســـة الجنائيـــة والاجتماعيـــة والدينيـــة، بغـــرض بلـــورة ثقافـــة تحـــد مـــن ظـــاهرة العنـــف والإجـــرام
لـــة لهـــا وســـائلها وآلياـــا المباشـــرة وغـــير المباشـــرة عـــن طريـــق اتمـــع وســـلطة الدولـــة الـــتي داخـــل الدو 

  25.تتدخل لتحديد وترتيب الأولويات
والخطـــر  ،مـــن خـــلال ترقيــة وعـــي اتمــع بالجريمـــة أول خطــوة في مكافحـــة الجريمــةذلـــك يشــكل    

منظومـة قانونيـة ـدف  ، يلي ذلـك الأخـذ بعـين الاعتبـار وجـودمختلف الفئاتالذي تعكسه على 
، مــع اعتمــاد تــؤدي إلى الإنحــرافســد جميــع الطــرق والــذرائع الــتي  وقايــة مــن الجــرائم مــن خــلاللل

منظومـــة تشـــريعية وتنظيميـــة ـــدف إلى مواجهـــة حـــالات الإخـــلال بـــالأمن حاضـــرا ومســـتقبلا أي 
وظهور أصناف  ،النظر الأمور وما ستؤول إليه مستقبلا بحكم التطور السريع للمجتمعات الحديثة

مراجعــة وســائل مواجهــة يملــي ضــرورة حديثــة مــن الإجــرام وتنــامي ظــاهرة العنــف والإرهــاب أصــبح 
علــــى حســــاب الأمــــن العــــام والمصــــالح  الظــــاهرة الإجراميــــة الآخــــذة في الانتشــــار والنمــــو والتطــــور

  .الاجتماعية
ى وعدم فهم الأمـور نطاق واسع ينبأ عن فوض هرة الإجرامية وانتشارها علىإن استفحال الظا   

عي البحــث أي عــدم إيجــاد تفســير صــحيح للظــاهرة الإجراميــة، ممــا يســتد ،علــى النحــو الصــحيح
لا فـ، الـذي يسـتقيم مـع واقـع الأمـور إيجـاد التفسـير الموضـوعيعن منهج ونظـام إصـلاحي بغـرض 

ة يجـب خلـق نظـام بوليسـي وحشـي يسـعى لمراقبـة تصـرفات الأفـراد باسـتخدام وسـائل تقنيـة متطــور 
الـتي تقـوم علـى أسـاس وتربيتهـا، فالأنظمـة البوليسـية  ليس لها أي أثر في ترويض النفوس وـذيبها

استخدام القوة قد تجاوزها الواقـع، لأـا لا تسـتجمع جميـع العناصـر الواقعيـة الـتي لهـا صـلة مباشـرة 
  .أو غير مباشرة بنمو وتطور مختلف الظواهر الإجرامية 

ة السائدة أفراده، أي دراسة الناحية الاجتماعية والثقافاد عن اتمع و نبغي عدم الابتعي ذلكل   
أي مجمـــوع العوامـــل الموضـــوعية الـــتي لهـــا صـــلة  ،الناحيـــة الجغرافيـــةفي اتمـــع والعـــادات والتقاليـــد و 

في خضــم ثقافــة إيجــاد تفســير للظــاهرة الإجراميــة  أي محاولــة ،مباشــرة وصــلة غــير مباشــرة بــالإجرام
توقعــــات بنــــاءا علــــى هــــذه الدراســــة مــــن خــــلال ربــــط الجريمــــة بمختلــــف النــــواحي  وبنــــاء ،مجتمــــع

الاجتماعية والثقافية والدينية والتركيـز علـى دراسـة التفـاعلات المختلفـة الـتي تمهـد أو تسـاعد علـى 
  .تنامي وتغذية الظاهرة الإجرامية مثل الفقر والجهل

                                                 
25-G. Levasseur : La politique criminelle, RSC 1971, P : 131. 
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يصــف التجــريم بأنـــه " IHRENG"" نجفــإيير "المســألة متعــددة المســتويات ومتشــعبة الجوانـــب،    
عبارة عن سياسة تشريعية تتحكم فيها سلطة الدولة فيما يعتبر تجسـيدا للقـيم السياسـية للتجـريم، 
التي دف إلى اختيار صـور السـلوك الإنسـاني الـتي تسـتحق اللـوم والعقـاب، ممـا ترتـب عنـه نشـوء 

وز مـن حيـث اتفرضها مسـائل تتجـثيم التي الأنظمة البوليسية التي تناقض الروح الحقيقية لقيم التأ
  .الزمان والمكان سلطة الدولة

بإخضاع التشـريع وسياسـة التجـريم  ،يحاول المشتغلون بعلم الإجرام الإعتماد على العلم والواقع   
لضــوابط تتجــاوز القــيم السياســية، الــتي تحصــر المصــالح في فلســفة تتجاوزهــا العديــد مــن المعطيــات 

الشــعارات السياســية تحــدث آثــارا شموليــة تتمثــل في التنبيــه إلى مصــالح أوليــة لم  الواقعيــة، فــرغم أن
الجريمـــة الـــتي تخـــالف توجهـــات النظـــام الإنحـــراف و ترقـــى إلى درجـــة تمكنهـــا مـــن الحســـم في مشـــكلة 

   26.السياسي والقانوني
في  فهــاأو بعبــارة أدق فــإن تعري ،إلا مــن خــلال إعــادة النظــر في تعريــف الجريمــةذلــك لا يتــأتى    

، مـن زاويـة اجتماعيـة أو قانونيـة ظـر إليهـاعلم السياسة الجنائية يختلف عن بقية التعريفـات الـتي تن
مــن خــلال البحــث عــن ماهيــة الإثم الجنــائي في نطــاق  ناحيــة القانونيــة ينظــر إليهــافالجريمــة مــن ال

ريـب أن اعتمـاد  فـلا ،"لا جريمـة إلا بـنص " صياغة قاعدة قانونيـة عامـة ومجـردة مـع إقـرار قاعـدة 
والاسـتقرار في اتمـع مـن  يعـبر عـن إرادة الشـارع في ضـمان الأمـن" اليقـين القـانوني"الشارع مبدأ 

نــــزال العقــــاب بمــــن تســــول لــــه نفســــه تخطــــي الخطــــوط الحمــــراء المرســــومة بقواعــــد قــــانون خــــلال إ
  .هذا من جهة ،العقوبات

مــن  نون والمســاواة أمــام القــانونمــن جهــة أخــرى يســعى الشــارع إلى تثبيــت مبــدأ ســلطان القــا   
أمــا نظــرة اتمــع لــلاثم يمكــن التعبــير عنهــا مــن  27اد مبــدأ شــرعية الجــرائم والعقوبــات،خــلال اعتمــ

خلال أن كل سلوك لا يستقيم مع المبادئ والقيم التي رسخت في ضـمير الجماعـة نتيجـة التطـور 
ت في صـهر الأمـم في دائـرة نظـام سـي الـتي سـاهمقتصادي والاجتمـاعي والحـروب والمآالتاريخي والا
وترســيخ دعــائم فلســفة معينــة تقــوم علــى مبــادئ  ،وترشــيد الضــمير الجمــاعي لأفــراد ،قــانوني معــين

اقي الأمـم بـين بـنمطهـا الحضـاري واعتبارات محددة تسـاهم في التعريـف ويـة الأمـة وصـنع وفـرض 

                                                 

  .3، ص1996رمسيس نام، الجريمة وارم في الواقع الكوني، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ط. د -26
  .5، ص1996من الدستور الجزائري لسنة  6، 4المواد  -27
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ولهــذا  ،ه المســائلجمــوع هــذالإثم في الجماعــة يتــأثر بمن مفهــوم ، حيــث أوإظهارهــا بمظهــر إنســاني
 يختلـــف التجـــريم والعقـــاب بـــاختلاف الفلســـفة والمبـــادئ الـــتي تختلـــف بـــاختلاف مبعثهـــا ومنشـــئها

  .الثقافي الذي يعبر عن تصور معين
تأسيســا علــى ذلــك تحــدد السياســة الجنائيــة الهــدف مــن القــانون الجنــائي في جميــع فروعــه، علــى    

بإتبــاع ا في حمايــة المصــالح الاجتماعيــة، يضــمن جــا محــددأســاس مبــدأ الاســتقرار القــانوني الــذي 
أســـلوب معـــين، لا يعتـــبر مجـــرد افـــتراض أو تصـــور خيـــالي، وإنمـــا يؤســـس علـــى حقـــائق اجتماعيـــة 
وإنسانية وعلمية، لوقاية اتمع والأفراد من خطر التقلبات التي تمس بالمراكز القانونية وتؤثر سلبا 

  28.على الأمن العام

مــا أشــرنا إليــه أعــلاه يمكــن بلــورة مفهــوم الفكــر السياســي الشــمولي الــذي يســاهم إلى في إطــار    
حـد كبــير في إضــفاء الصــبغة السياسـية علــى اتمــع الــذي يعــبر عـن إرادتــه في ترتيــب آثــار قانونيــة 
فيمــا يخــص الســلوكات الــتي توصــف بصــفة الإثم ســواء تعلــق الأمــر بقــول أو بفعــل ينــاهض القــيم 

رورة عقاب الأفعال شف عن روح العدوان ويخل بالأمن والثقة داخل الدولة بضويك ،الاجتماعية
، أي بالاعتمــاد علــى علــم بأســلوب ومــنهج علمــييكــون  جزائــي ولكــن ذلــكالخاضــعة لوصــف 

الأولى بالرعايــة لحمايتهــا عــن طريــق قواعــد جزائيــة،  دراســة وتقــدير المصــالح العامــة ترشــيدي، أي
، ومـــدى القائمـــة وتقـــدير مـــدى ملائمتهـــا لتحقيـــق المصـــلحة العامـــةوكـــذا دراســـة القواعـــد الجزائيـــة 

   29.إلغاء نص التجريم أو تطويره لتغطية المصالح الأجدر بالرعاية وجوب
يقابـــل ذلـــك ضـــمان حريـــات الأفـــراد في مواجهـــة ســـلطة الدولـــة في العقـــاب، ويقتضـــي ذلـــك    

علـــى عـــاتق الدولـــة، ولكـــن الأمـــر التســـليم بـــأن القيـــام بشـــؤون العدالـــة الجنائيـــة يعتـــبر واجبـــا يقـــع 
يقتضي البحـث عـن مفهـوم الضـرورة وتكييفـه مـع الأولويـات الـتي تحتمهـا المصـلحة الجماعيـة، مـع 

  30.مراعاة الجوانب الإنسانية والفردية
ع بكافــــة فئاتــــه ومســــتوياته، علــــى دراســــة اتمــــ حى البــــاحثون في علــــم الاجتمــــاع يركــــزونأضــــ   

أصبح يفـرض نفسـه بقـوة علـى التنظـيم  "القيم"، فمصطلح والفئويةالمستويات الفردية  ويتجاوزون
في الدولـــة الحديثـــة، ممـــا يعـــني أن الإشـــكال أصـــبح يتخـــذ أبعـــادا ذات طـــابع شمـــولي،  الاجتمـــاعي

                                                 

 .23، ص2002خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، دار العلم للملايين، مصر، ط. د -28

29-G. Levasseur : Op-cit, P : 137. 
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 الإستراتيجية التي تميزهاالثقافية فاتمعات الحديثة تعاني من ديدات تحاول القضاء على قيمها 
  31.وتساهم في تحديد هويتها

أثبت التاريخ الإنساني أن الأنظمة الفاشية والنازية قد فشلت في مسعى التوفيـق بـين المصـلحة    
العامة والخاصة بسبب الإيمان القوي أن الدولـة جهـاز خلـق مـن أجـل تحقيـق مصـالح الدولـة علـى 

لـذي يميـز المستوى الداخلي والدولي، وأن إرادة الأفراد تتحدد في القيم الروحية والشكل القـانوني ا
الفكر السياسي الشمولي الـذي يمثـل الفكـر الرسمـي في الدولـة، وذلـك مـا خلـف آثـارا سـلبية علـى 

  32.تضمن الدفاع عن حقوقهمخاصة إجراءات احترام حقوق الأفراد كجواز اعتقالهم دون 

مبــــدأ شــــرعية الجــــرائم  مكرســــا في قــــانون العقوبــــات مــــن خــــلال يبقــــى مبــــدأ سمــــو مركــــز الفــــرد    
توســـيع مجـــال الحريـــة وتـــوفير بعـــض علـــى سمـــو ذلـــك المركـــز مـــن خـــلال  مـــع التأكيـــدبـــات، والعقو 

الضــمانات الإجرائيــة للأفــراد كحــق الــدفاع، وعــدم جــواز القــبض علــى شــخص معــين إلا بإتبــاع 
   .رامته الإنسانيةإجراءات معينة تكفل حقوقه وك

ية والاجتماعيــة والفرديــة تطــور الفكــر القــانوني والكشــف عــن مختلــف العوامــل الاقتصــاد أصــبح   
نظـــرا شـــكلي للجريمـــة النظـــر في التعريـــف الإعـــادة يـــدعو إلى  ي وتســـبب وتـــورث الإجـــرامالـــتي تغـــذ

بـــرد المســـألة إلى أصـــولها النفســـية والموضـــوعية ينبغـــي تجـــاوز و  ،لطـــابع المتشـــعب والمعقـــد للمســـألةل
كــل فعــل  "في فكــرة  ي يتمثــلالــذي نــص عليــه قــانون العقوبــات، والــذالتعريــف الشــكلي للجريمــة 

فتحقيـــق المصـــلحة الاجتماعيـــة  ،"منصـــوص ومعاقـــب في نـــص جزائـــي صـــادر عـــن ســـلطة مختصـــة
  .يقتضي رد الأمور إلى أصولها الحقيقية التي تعطي تفسيرا  علميا ومقبولا للظاهرة الإجرامية

فات وثيــق الصــلة بالإنســان الــذي طالمــا بقــي مخلوقــا لــه صــ لانحــراف عــن الســلوك القــويمايعــد    
خـلال المراحـل وتشكل لغزا صعب حله  ،ا تحير الباحثينإلى حد يومنا هذ نفسية وجسمية ظلت

مـع عـدم إغفـال دور العوامـل الموضـوعية الـتي تحـدث تفـاعلا بـين نفـس الجـاني والحقبات التاريخية، 
هـذا مـا يـدعو إلى التسـاؤل حـول مـدى نجاعـة السياسـة الجنائيـة الـتي و وما يحـيط  بـه مـن ظـروف، 

أم أنـــه ينبغـــي توســـيع اـــال  ،الجنـــاة لتجـــريم الـــذي يقابلـــه لـــوم وعقـــاباقـــوم علـــى أســـاس فكـــرة ت
  التجريم والعقاب؟ل لها علاقة بموضوع  لاستيعاب مسائ

                                                 

  .212سامية محمد جابر، المرجع السابق، ص . د -31
أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، . د -32
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إلى القضـاء علـى مجمـوع القـيم الـتي يتمتـع ـا الأفـراد تسـعى الجريمـة  هأنـ يعتبر علمـاء الاجتمـاع   
تمع الإنساني، فمجموع التقلبات والتغيرات التي حصـلت مـن وتساهم في تحديد انتمائهم إلى ا

الناحيــــة التاريخيــــة تؤكــــد أن غيــــاب العقــــل والتــــدبير، وانعــــدام الحريــــة الفرديــــة تســــبب في الأزمــــات 
العقــل قيمــة مدمجــة في مجــال العمــل السياســي الحــديث والمشــاكل علــى مــر التــاريخ، ولــذلك يعتــبر 

  33.اهم في الحفاظ على مصالح الأمم ومستقبلهاالذي يحرص على صناعة التاريخ بما يس
لا و  ،بــأن الافــتراض التشــريعي يفــرغ الأمــور مــن محتواهــا الــواقعي يعــبر الفقــه الجنــائي عــن ذلــك   

، فالهــدف الأول الــذي تســعى إليــه يســاهم إلى حــد كبــير في بلــورة وإقــرار مفهــوم العدالــة الجنائيــة
وم واقعــي للعدالــة الجنائيــة خــارج نطــاق الافــتراض سياســة التجــريم والعقــاب هــو محاولــة إيجــاد مفهــ

  .والخيال الذي مهد الطريق لتطور واستفحال مختلف الظواهر الإجرامية
ا أخـد الشـارع بعـين الاعتبـار   النصـوص الجنائيـة إذالذي يتجسـد فيإن مفهوم العدالة الجنائية    

 الـذيفي فكـرة الإثم الجنـائي،  بالجريمـة باعتبـار لهـا كيـان واقعـي واجتمـاعي يتمثـلصـلة له  كل ما
لى لــه أبعــاد خطــيرة وعواقــب جســيمة تنــاقض العقــل وترمــي بثقلهــا إلى الرجــوع بــالفرد واتمــع إ

هذا المفهوم للعدالة يجب اعتماده في ظل أمم تتمسك بمبادئ أشد درجات البدائية والتخلف، ف
ا هذوح العدالة الجنائية، و الة ر ا يشكل لا مح، فهذلشعوبجهها الحضاري بين مختلف الإظهار و 

  .الجنائية سياسةاللقي بظلاله على المفهوم يجب أن ي
فالعدالــة الجنائيــة يجــب أن  ،مــن الحريــة وحقــوق الإنســان شــعارا لحــديثإنســان العصــر ايتخــذ    

تشـــبع بمختلـــف المبـــادئ الإنســـانية الـــتي تكشـــف عـــن فهـــم عميـــق لمصـــطلح الإثم الجنـــائي الـــذي ت
ن الــذي يتمتــع بالعقــل والتمييــز وحريــة الاختيــار، مــع اخــتلاف ظــروف كــل يعتــبر لصــيقا بالإنســا

اســتبعاد المعالجــة الآليــة الــتي تســتند علــى إجــراء معاينــة ماديــة تعتمــد  يمــا يســتدع خص، ذلــكشــ
  .سيطة لغرض تقصي الإثم والكشف عنهعلى وسائل ب

من خــلال ئيــة المترتبــة عنــه،والمســؤولية الجزابقضــية الإثم الجنــائي  تعــنى دســاتير الــدول المتقدمــة   
نســـبة الجريمـــة إلى مرتكبهـــا، فـــالمتهم يعتـــبر بريئـــا حـــتى تثبـــت جهـــة  اعتمـــاد المبـــادئ الـــتي ترمـــي إلى

قضائية إدانته مع كافة الضمانات التي يتطلبها القانون، والإدانة بالذنب تبنى علـى يقـين إجرائـي 
  .مختصةقضائية بواسطة سلطة 
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 ة الخاصـةوسـلطة الدولـة الـتي تمثلهـا، والمصـلح بين المصلحة العامةعلى التوفيق  يحرص الشارع   
اعتمــاد مبــادئ وقواعــد إجرائيــة تســاهم في نســبة الجريمــة إلى مرتكبهــا، باعتمــاد اليقــين الإجرائــي ب

الـــذنب تبـــنى علـــى اليقـــين ولـــيس غايـــة تســـعى المحـــاكم الجزائيـــة إلى تجســـيده، باعتبـــار أن الإدانـــة ب
الأمر يعـني لتحري والكشف عن عناصره بدقة، فا ث للإثم الجنائي يحتمكون الخبيللأن ا ،الشك

حكـــم يخضـــع إلى القـــيم  وجـــود نـــزاع جـــدي وحقيقـــي بـــين الفـــرد واتمـــع، يترتـــب عنـــه إصـــدار
بعيـــدا عـــن مجـــال  المتأصـــلة في ضـــمير الجماعـــة، والـــتي يـــؤمن ـــا الأفـــراد بقـــوة ويقـــين والاعتبـــارات

  .على المستوى التشريعي والقضائيالذي يخل بالأمن  الشك والافتراض
الإنسانية، ومن ويلات العقوبة القاسية في أزمنة قد قيم  شك أن البشرية عانت من تخلف لا   

خلــت اتســمت بالبدائيــة والتخلــف في إدراك معــنى ومفهــوم الإثم، والإفــراط في اســتخدام وســائل 
ان يشــكل العنــوان الرئيســي فقــد كــ ،القمــع والتنكيــل، إلى درجــة أصــبح منطــق القــوة هــو الســائد

والسياســـة الأصـــيلة في ســـبيل حـــل النـــزاع الـــذي يقابـــل الفـــرد مـــع الجماعـــة، وفي العصـــر الحـــديث 
يســــعى الإنســــان إلى إيجــــاد هــــامش يضــــمن حريتــــه وحقوقــــه الفرديــــة، ولاشــــك أن تطــــور الفكــــر 

ض فقــه تنــاقالإنســاني حــتم التســليم بــأن طغيــان القــوة وتخلــف العدالــة يــؤدي إلى نتــائج عكســية 
ام، ويـــزرع منطـــق الحقـــد انعـــدام الأمـــن ويغـــذي روح الانتقـــ، لأنـــه يـــؤدي إلى الفوضـــى و المصـــلحة

المفكـرين والفلاســفة إلى إعـادة النظـر في السياسـات القديمـة الـتي كانــت  مـا دعـاذلـك و والعـداوة، 
 .الجريمةالانحراف و توجه العقاب لغرض مكافحة 

 تقــوم عليهــا سياســة التجــريم والعقــاب يــؤدي إلى أو خطــأ الأســس الــتيالفهــم كمــا أن انعــدام    
مجـرد تـدبير سياسـي  يعتبر أن التشريع" LINNIN" "فلينين"اختلال في موازين السياسة الجنائية، 

في ظل مرحلة الثورة الشيوعية، وقد أكـد علـى ضـرورة التقيـد إلى حـد كبـير بقواعـد النظـام  مؤقت
والمصــلحة العامــة، متناســيا أن تحصــين اتمــع ضــد العــام الشــيوعي الــذي يجســد العدالــة المطلقــة 

الجريمة ينبغي أن يتم في جو من احترام حقوق الإنسـان، مـع تـرك كـل الخيـارات مفتوحـة لمواجهـة 
  34.الظاهرة الإجرامية

لا  بعد بزوغ فجر جديد متشـبع بفكـر ومبـادئ تسـعى إلى ضـمان الحريـة والكرامـة الإنسـانية،   
بتشـــعب وتطـــور الحيـــاة  وتتشـــعبعـــدة مســـتويات تتعـــدد علـــى كال يـــزال الانحـــراف يطـــرح الإشـــ
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، العصــرية الــتي بلغــت درجــات قياســية مــن التطــور والنمــو لم تبلغــه ســابقاا مــن الأمــم والشــعوب
يفــرض عــدة تحــديات وإشــكالات تســاهم في و ولكــن المشــكل الأخلاقــي لا يــزال قائمــا وموجــودا 

  .غياب ثقافة التضامن الاجتماعي
 مختلــــف الفئــــات يقــــف حــــائلا أمــــام وجــــود الجريمــــة وتطورهــــا ونمــــو ثقافتهــــا بــــين كــــل ذلــــك لم    

الفقــه التقليــدي يــدعو إلى اعتمــاد ف خلــل في المنظومــة العقابيــة،عــن  الاجتماعيــة، وذلــك مــا ينبــأ
الــدور المــزدوج فمــن خــلال التركيــز علــى الوظيفــة الاجتماعيــة الــتي تؤديهــا العقوبــة،  سياســة الــردع

ن خـلال تخويـف أفـراد اتمــع مـن سـلوك طريـق الجريمـة قبـل حصـول الفعــل للعقـاب هـو ردعـي مـ
فيعــني مخاطبــة نفــس الجــاني  أمــا فيمــا يخــص الــردع الخــاص الإجرامــي وهــو مــا يعــرف بــالردع العــام،

قـررة بـنص ذو طـابع وتخويفه، وديده بـإنزال العقـاب عليـه إن لم يمتثـل لأوامـر الشـارع ونواهيـه الم
  .أوعقابي جزائي

اع الجــرائم الخطــيرة، والتفــنن لا أن تنـامي ظــاهرة العنــف والجريمــة وبــروز أشــكال حديثــة مــن أنــو إ   
المسـألة معقـدة رغ سياسة الردع من أي محتـوى فالإيذاء أصبح يفرض تحديا لسلطة الدولة ويففي 

يعــني أن  ، فــذلكولهــا عــدة أبعــاد وتفــرض عــدة تحــديات، وتســتحق تأصــيلا يخضــع لعــدة معــايير
الــتي تقــوم علــى أســاس حــق الدولــة في العقــاب لحفــظ الأمــن قــد فشــلت أمــام  تخويــفسياســة ال

  .والحقيقة الإنسانية مختلف التحديات التي يفرضها الواقع العملي
الدولـة  سـلطة صـياغةإعـادة ذلـك حـتم تعقيـدا، و  صـعوبة يـزداد تفرض تحديا أضحت الجريمة لما   

منطـق  علـى الاعتمـاديقتضـي ريعيةً، وذلـك تشـ في شـكلً حكمـة الجريمـة مكافحـة إلى الراميـة
تتمثـل في التقلـيص  نتيجـة والتوصـل إلى، مـن جـذوره وتحديـد الأولويـات لاستئصـال الشـر الضـرورة

اتمـع علـى  أفـراد يتعـود أصليا تشكل حادثا لا استثنائية ظاهرة من نسبة الانحراف وجعل الجريمة
الأوضـــاع إلى درجـــة يهـــدد حقـــوق الأفـــراد  الجســـيم الـــذي يمثلـــه عـــدم اســـتقامة الإحســـاس بـــالخطر

عـودة بـالفرد والجماعـة إلى البدائيـة والإثم يشـكل وضـعا  فالجريمة ،ينتهك حقوقهم ويهدد حريامو 
 يعتبر ممارسة السياسة مسألة حتمية وجوهرية لاا كان الإنسان كائنا عاقلا ومسئو مخالفا للعقل، ولم

  .العليا في أي مجتمع متشبع بالقيم السياسية والمثل
تعبر آيات القرءان الكريم عن حقيقة واقعية تتمثل في وجوب استخدام العقل لترشيد الأمور    

بما يضمن السلامة والنجاح في الحياة الدنيا والآخرة، والابتعاد عن الفساد الأخلاقي الذي يترتب 
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لَقَدْ ذَرأَْناَ لجَِهَنمَ وَ ﴿ :عنه فساد أمور الدنيا واختلال المصلحة، ويتضح ذلك من خلال قوله تعالى
 يَسْمَعُونَ كَثِيراً مِنَ الجِْن وَالإنْسِ لهَمُْ قُـلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ ِاَ وَلهَمُْ أعَْينٌُ لا يُـبْصِرُونَ ِاَ وَلهَمُْ آذَانٌ لا

 اَ أوُلئَِكَ كَالأنْـعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلِ  َأفََـلَمْ يَسِيروُا فيِ الأرْضِ ﴿: الىوقوله تع ،35﴾أوُلئَِكَ هُمُ الْغَافِلُون
قُلُوبُ فَـتَكُونَ لهَمُْ قُـلُوبٌ يَـعْقِلُونَ ِاَ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ ِاَ فإَِنـهَا لا تَـعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَـعْمَى الْ 

  36.﴾التيِ فيِ الصدُورِ 
حيـث أـا  ادون إلى أحكامهـا،أن السياسة مفروضة يسلم ا الكافـة وينقـ "ابن خلدون"يعتبر    

تقــوم علــى مبـــدأ الضــرورة، باعتبـــار أن أكــابر العقــلاء في الدولـــة يفرضــوا بحكـــم العقــل، وضـــرورة 
النظر العقلي في جلب المصـالح ودرء المفاسـد فالإنسـان، خاصـة في العصـر الحـديث وبحكـم تفوقـه 

ثم أحـد العناصـر مـة، واعتـبر الإالعلمي اعتبر نفسه أهلا لصياغة سياسة شـاملة تحقـق المصـلحة العا
لمعالجـة مشـكل الانحـراف وبغـرض كوسـيلة ، حيـث اعتمـد المـنهج العقلـي  التي تناقض فقه المصـلحة

الجريمـة كيـد علـى  أن ضـرر تفعيل سياسة الردع وتنبيـه الجماعـة إلى قـبح الإثم عمـد الشـارع إلى التأ
عـل الجـاني يواجـه ويتحمـل عاقبـة ، في محاولة صـياغة سياسـة ـدف إلى جاتمعحقوق يقع على 

فعلــه أمــام اتمــع الــذي يطالــب بواســطة النيابــة العامــة الــتي تمثــل الحــق العــام بتوقيــع العقوبــة علــى 
  37.المتهم

ك أن العقــل شــمجــال لل لى الامتثــال لقواعــد القــانون الجزائـي، فــلاإ الهـدف مــن هــذا حمــل الكافـة   
لكــن اتضـح بمــرور الزمـان وظهــور علــم يـة النظريــة، علــى الأقـل مــن الناح ،يتفـق مــع سياسـة الشــارع

الإجـــرام، والاعتمـــاد علـــى المـــنهج التجـــريبي أن العقـــل لم يفلـــح في الكثـــير مـــن الأحيـــان في تأصـــيل 
أو موحـــدة لا تخضـــع لمعـــايير  نظريـــة الإثم وتفســـير الظـــاهرة الإجراميـــة لأـــا ظـــاهرة معقـــدة ومركبـــة

  .ثابتةلمبادئ وقوانين 
إلى تـــدعيم قيمتـــين أساســـيتين داخـــل اتمـــع السياســـي المـــنظم " MILZ"" يلـــزم"يـــدعو الفقيـــه    

تتمــثلان في العقــل والحريــة، فالسياســة الجنائيــة تعمــل علــى أن يكــون مــوع القــيم الفرديــة موضــع 
تقدير دائم بما يساهم في الحفاظ على القيم التي تصنع حاضر الأمة ومستقبلها، فالعقل الإنساني 
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لإنســانية الأساســية الــتي تعتمــد علــى الحريــة لتحديــد معــالم المســتقبل الــذي لا يعتــبر يعتــبر القيمــة ا
  38.مجرد متغيرات لا يمكن التنبؤ ا

كيف يمكن تفسـير   :تأسيسا على هذا يتعين على واضعي السياسة الجنائية طرح التساؤل التالي   
الــذي في ظلــه والقــانوني  هــل يكفــي العقــل لوحــده لتحديــد الإطــار السياســي ومعالجــة اللامعقــول؟

والافتراضــات يــتم الحــد مــن الانحــراف؟ أم أنــه ينبغــي لترشــيد السياســة الجنائيــة تخطــي حــدود العقــل 
لفهـــم   ومحاولـــة فهـــم ألا معقـــول بـــالرجوع إلى الـــذات المنحرفـــة واعتمـــاد المـــنهج التجـــريبي؟الوهميـــة، 

  .المسألة على حقيقتها
 ،نطاقه وتحديد العلاقة التي تربطه بمواضيع ذات صـلة منا حصر يقتضي معالجة الموضوع لذلك   

مجمــوع المبــادئ والأهــداف والوســائل المســتخدمة مــن طــرف " فالفقــه يعــرف السياســة الجنائيــة بأــا
الأســــس النظريــــة والعلميــــة،  مجمــــوع"  ونعرفهــــا بأــــا ،"طات العموميــــة للكفــــاح ضــــد الجريمــــةالســــل

بغـــرض الوقايـــة والتقلـــيص مـــن  ومـــة مكافحـــة الجريمـــة،والآليـــات القانونيـــة الـــتي تضـــمن تفعيـــل منظ
ويكــون ذلــك باعتمــاد وســائل لا تقــوم  ،"الانحــراف، والقضــاء علــى الأشــكال الخطــيرة مــن الإجــرام

على أساس فكرة العقاب أو الجزاء الذي لا يعتبر هدفا من أهداف السياسة الجنائية، وإنما وسيلة 
  .الإنساني لتحقيق الأمن والسلم المدني داخل اتمع

الخطــوط العامـــة "السياســـة الجنائيــة بأـــا " FEUERBACK"" فويربــاخ"يعــرف الفقيــه الألمـــاني    
التي تحدد اتجاه المشـرع الجنـائي والسـلطات القائمـة علـى تطبيـق التشـريع وتنفيـذه، مـن أجـل تحقيـق 

الجــــرائم  ويشــــمل ذلــــك تحديــــد القــــيم والمصــــالح الأولى بالرعايــــة وتحديــــد 39،"الــــدفاع الاجتمــــاعي
وعقوباــا لمحاربــة الجريمــة علــى نطــاق شمــولي داخــل الدولــة، أو إقليمــي أو عــالمي علــى أســاس مــن 
التعاون الدولي، وكذا تحديد الجزاءات الأكثر فاعلية لتحقيـق أهـداف الـدفاع الاجتمـاعي، ولـذلك 

مــــدى وتحليلــــه، بقصــــد معرفــــة بفحصــــه  بأــــا علــــم التشــــريع الجنــــائي، توصــــف السياســــة الجنائيــــة
   40.على نحو شمولي مطابقته لأغراض الجماعة

على أساس منطق سلطوي وقـانوني داخل الدولة  تأصيل السياسة الجنائيةيقتضي الأمر كذلك     
يعتمد علـى سياسـة الـردع كأحـد الخيـارات المطروحـة لمعالجـة مشـكل الانحـراف، مـع مراعـاة أوضـاع 

                                                 

  .200سامية محمد جابر، المرجع السابق، ص. د -38
  .129عثامنية لخميستي، المرجع السابق، ص. أ -39
  .23خيري أحمد الكباش، المرجع السابق، ص. د -40
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مان ومكان معين وفي نطاق جغـرافي معـين، نظـرا في ز  اجتماعية واقتصادية ودينية وسياسية، قائمة
صـــل لاخــتلاف ثقافــات الشــعوب وقيمهــا، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار الدراســات والنتــائج الــتي تو 

  .إليها العلم الحديث
في آن واحــد، فالجانــب العلمــي يعــني ضــرورة تأصــيل نظريــة  اوفنــ االسياســة الجنائيــة علمــتعتــبر    

باسـتخدام قواعـد قـانون  ،الأهـداف والغايـات والخطـوط العريضـة التجريم والعقاب من خلال رسـم
بــالتركيز علــى مســألتي الوقايــة مــن الجريمــة، والعــلاج الــذي لبلــورة مفهــوم ثقافــة الأمــن،  العقوبــات،

  .بإعادة إصلاحهم وتأهيلهم يهدف إلى إعادة إدماج المنحرفين في اتمع
وضـــعها في الإطـــار د سياســـة التجـــريم، و وأهـــداف لترشـــي يقتضـــي ذلـــك محاولـــة وضـــع أولويـــات   

بالاعتمـاد علـى أسـس واقعيـة وعمليـة،  يد عن أهدافها المرسومة لهـا،الملائم والمناسب، بحيث لا تح
من خلال محاولة إيجاد أفضـل الحلـول اسـتنادا إلى معطيـات الواقـع الـتي تختلـف في بعـض تفاصـيلها 

التشــريعية والتنظيميــة الآليــات وضــبط اغة عــن النمــوذج المحــدد في الــنص الجنــائي، فــلا بــد مــن صــي
  41.بين النظري والتطبيقي في آن واحدمة بة التي تؤدي إلى المآلفة والملائالمناس

يمكن إيجاد اتساق بين النظام الذي يقوم عليه اتمع والدور الذي يؤديه القضـاء الـذي  بذلك   
معـين لهيكلـة وترتيـب الإثم الجنـائي  والقيم السائدة في زمان ومكـان ،عيايعتمد على الضمير الجم

نونيــة علــى أســس واقعيــة، وهــذا مــا تعجــز في الكثــير مــن الأحــوال عــن التوجيــه إليــه النصــوص القا
 لا أي أــا تعــبر عــن عدالــة شــكلية فحســب، في الأغلــب للموضــوعية،العامــة واــردة الــتي تفتقــر 

  .على نحو محدد المعالمتساهم في تنظيم وتطور اتمع 
هـو الطـابع الأصـلي الـذي تتسـم  اسة الجنائية لها طابع شمولي وذلكأن السي ينبغي الإشارة إلى   

، "بسياســة التفريــد"ومــن جانــب آخــر يعتمــد الشــارع علــى اعتبــارات فرديــة، وهــذا مــا يعــرف  ،بــه
أن تقوم على فكرة عامة تصاغ فيها سياسة الدولة في مجال  نظرا للطابع الحساس للمسألة فلا بد

فتعتــبر تــذكيرا للســلطات الــتي تعمــل  ،، للموازنــة بــين المصــلحة العامــة والخاصــةوالإجــرامنحــراف الا
، وتحديــد الإطــار علــى مكافحــة الجريمــة بــالغرض الــذي مــن أجلــه اعتمــد الشــارع القاعــدة الجنائيــة

  .ضمن حدود معينة لا تحيد عنها عملها

                                                 
41-G. Levasseur : Op-cit, P : 137-138. 
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 ياسة جنائية اجتماعية وإنسانيةإلى اعتماد ما يعرف بس" M. ANCEL" "مارك آنسل"يدعو    

تقوم على أساس العلم الحديث لمحاولة فهم الإنسان لذاته بطريقة علمية، لصياغة سياسـة الـدفاع 
بغرض تطوير وتحـديث اتمـع وجعلـه أفضـل حـالا، وللتوفيـق بـين المصـلحة  الاجتماعي الحديث،

هــــذا يســــتوجب صــــياغة فلســــفة ، و مع لا يقــــوم إلا بالإنســــان ومــــن أجلــــه، فــــاتالعامــــة والخاصــــة
  42.الماديةوالسببية إنسانية تقوم على أساس مثل عليا تتخطى إلى حد كبير أطر وفلسفة الحتمية 

في الكثـير مـن الأحيـان  تقـه تطبيـق النصـوص الجنائيـةالقضاء الجنائي الـذي يقـع علـى عا يفتقر    
ثم الجنــائي مــع كثــرة النصــوص في مــادة الإ النظــري الــذي يوجــه القاضــي الجزائــيللجانــب القــانوني و 

العقابية، وكثرة القضايا المعروضة، يجد نفسه مضطرا للتعامل الآلي مع القضايا الجزائية رغم الطـابع 
، ذه القضــايا الــتي تحمــل في جوهرهــا مفهومــا يعــبر عــن تنــازع وتنــاقض في القــيمالحســاس والخطــير لهــ

  43.التي توصف بأا مختلة وتحديا للأوضاع القائمة
تعبر عـن توجهـات المشـرع في  على بلورة مفهوم سياسة جنائية قضائيةذلك الوضع لا يساعد     

، خاصــة في ظــل مــن خــلال إصــلاحه تســاهم في توجيــه الفــرد وإعــادة تأهيلــهو ، مــادة الإثم الجنــائي
أن الآليــات والتقنيــات الــتي عمـــد  "مــارك أنســل"غيــاب نظــام التخصــص القضــائي، حيــث يعتــبر 

لا تعـــالج الإشـــكال الحقيقـــي الـــذي يفرضـــه ضـــرورة صـــياغة اتجـــاه مشـــترك لمكافحـــة إليهـــا القضـــاء 
الجريمــة، والــذي يحتــاج إلى اعتمــاد وســائل أكثــر فعاليــة، للتطــوير القضــاء الجنــائي وتفعيــل دوره في 

  .مجال مكافحة الجريمة
نظـرا  الإجـرام إلى اعتبار السياسة الجنائيـة عـاملا مـن عوامـل "فتوح عبد االله الشاذلي"دفع ذلك    

وتبعــا لــذلك  للفشــل واضــعيها في ضــبط وتســخير الوســائل الملائمــة للوقايــة والحــد مــن الانحــراف،
تعتـــبر السياســـة الجنائيـــة ذات صـــلة غـــير مباشـــرة بتطـــور الجريمـــة نظـــرا لقلـــة فاعليتهـــا وعـــدم نجاعـــة 

والأصول التي  وسائلها، مما يقتضي إعادة النظر فيها بصفة جذرية، وإعادة صياغة مختلف المبادئ
تقــوم عليهــا السياســة الجنائيــة، بــدءا بسياســة التجــريم والعقــاب، وصــولا إلى تحديــد نطــاق الوقايــة، 

   44.وتحديد دور القضاء الجنائي، والسجون والمؤسسات العقابية على أسس نظرية وعلمية حديثة

                                                 

حسـن عـلام، منشـأة المعـارف الإسـكندرية، مصــر، دون . جتمـاعي الجديـد، ترجمــة دمـارك أنسـل، الـدفاع الا. المستشـار -42
  .45طبعة، ص

43-G. Levasseur : Op-cit, P : 141. 

  .278، ص2002فتوح عبد االله الشادلي، علم الإجرام العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، ط. د -44



24 

غيـاب الإحسـاس  لعل أنما يؤكد صدق هذا الـرأي هـو الارتفـاع المقلـق في معـدلات الإجـرام مـع   
بالعدالة، ولعل أن معالجة الإشكال يقتضي رسم الحـدود المألوفـة الـتي ينبغـي أن تتحـرك في إطارهـا 

وإعـــادة ترتيـــب أولويـــات وتـــدعيم  ،والحـــديث عـــن مفهـــوم حـــديث لمبـــدأ الشـــرعية ســـلطة الدولـــة،
 تصـبح الجريمـة دف الحفاظ على قيم الخـير في اتمـع، وحـتى لا ،السلطة القضائية في هذا اال

  .مسألة مألوفة تشوه وجه اتمع ودد أمنه ومصالح أفراده
يقتضـــي الأمـــر الحـــديث عـــن دور الشـــرطة "الوقايـــة خـــير مـــن العـــلاج "نظـــرا لأن المثـــل يقـــول أن    

ومختلــف الوســائل العلميــة والقانونيــة الــتي ينبغــي اعتمادهــا لترقيــة وتــدعيم النظــام الــذي يســتهدف 
جـــزاء الجـــرائم بتطبيـــق العقوبـــات وتكـــون الوقايـــة منهـــا باتخـــاذ " ع الجزائـــري يعتـــبر أنالوقايـــة، فالمشـــر 
، فــالغرض مـن إثــارة مسـألة الوقايـة هــو أننـا ســنحاول مـن خـلال بحثنــا تأصـيل نظريــة "تـدابير الأمـن

السـلطات القضـائية والشـبه القضـائية في القيـام ـذه دور ، وتحديد في علم السياسة الجنائيةالوقاية 
  .واتخاذ التدابير الخاصة بالوقايةعلى نحو معين همة وتوقيت مباشرة السلطات الم

مجموعـــة مـــن المعطيـــات العلميـــة " أمـــا الجانـــب العلمـــي فيمـــا يخـــص السياســـة الجنائيـــة باعتبارهـــا   
والوضـــعية الـــتي يجـــب التـــدرج في اعتمادهـــا، مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار درجـــة التطـــور والـــوعي في 

 والسياسة الجنائية، خاصة إذا العلاقة الوثيقة التي بين علم الإجرام التعريف ذلكيعكس ، "اتمع
بلــورة مفهــوم سياســة التفريــد، ومحاولــة تجســيد هــذه السياســة في تعلــق الأمــر بقــانون الإجــراءات، و 

لمنحـــرفين في الحيـــاة صـــياغة تخـــدم مصـــالح الجماعـــة، مـــن خـــلال التركيـــز علـــى فكـــرة إعـــادة إدمـــاج ا
ينبغــي علــى الشــارع أن يأخــذ بعــين الاعتبــار النتــائج الــتي توصــل إليهــا علــم الإجــرام  لكالعامــة، لــذ

 الحـــديث، الـــذي يبحـــث في الأســـباب الفرديـــة والموضـــوعية الـــتي تعتـــبر ســـببا يقـــف وراء الانحـــراف
  .درجاته وتوجهاتهمستوياته و بمختلف 

والتقـني الـذي تشـهده مختلـف  في إطار محاولة لتفسـير الظـاهرة الإجراميـة في ظـل التطـور العلمـي   
الأمم أصبح لزاما البحث عن مجال أوسع لمحاولة الاعتماد على العلم لبلورة مفهوم اليقين القـانوني 

  .بالعدالة بين أفراد اتمعالعام مع ضرورة صيانة الأخلاق التي تغذي الشعور 
علـم السياسـة الجنائيـة  يعتبر جانب من الفقه أن تفسير الظاهرة الإجرامية ليس من موضـوعات   

وإنما من اختصاص علماء الإجرام ، ولكن السياسة الحكيمة ترسم أهداف الحاضر، وتحاول رسم 
ميــــا لإدراك الآثــــار بتفســــير المســــائل تفســــيرا علبل بنــــاءا علــــى المعطيــــات الحاضــــرة، معــــالم المســــتق



25 

رغــم  لسياســة الجنائيــة،هــذا الطــرح يوطــد الصــلة الــتي تــربط بــين علــم الإجــرام وعلــم االمســتقبلية، و 
اخــــتلاف الأهــــداف والوســــائل المســــتخدمة فعلــــم الإجــــرام يعتمــــد علــــى أســــلوب التجربــــة العلميــــة 
والإحصاءات التي تعدها السلطات المختصة في مكافحة الانحراف لمحاولة تفسير ظـاهرة الانحـراف 

  .وربطه بمفهوم الإجرام من خلال الكشف عن أسباب هذه الظاهرة
سياسة الجنائية يسعى إلى البحث عـن الوسـائل الملائمـة لمكافحـة الجريمـة، مـن خـلال أما علم ال   

التركيـــز علـــى الوقايـــة أولا، وإصـــلاح المنحـــرفين في مقـــام ثـــاني، مـــن خـــلال محاولـــة إيجـــاد صـــلة بـــين 
بـد  ، الذي يمثـل نقطـة سـوداء لامرة أخرى الحاضر والمستقبل أي تفادي تكرار النموذج الإجرامي

 يعتمد على أساس ما يعرف بالإنحراف الـذيفي إطار تعريف شامل  العلاج الملائم لها،ن إيجاد م
الــذي ادي لا يســتقيم مــع الشــكل الحضــاري تعبــير مــن جانــب المنحــرف عــن شــيء غــير عــ"يعتــبر

بـاتمع أو يجب أن تحيا في إطاره الجماعة والذي يحدد علاقة الأفـراد فيمـا بيـنهم، وعلاقـة الأفـراد 
  ."لةبسلطة الدو 

يمكــن الاعتمــاد علــى تــاريخ الأمــة لتحديــد مصــادر الإنحــراف الــتي تعصــف بمختلــف القــيم الــتي    
تحــرص مختلــف اتمعــات علــى ترقيتهــا، فتفشــي مختلــف الظــواهر الإجراميــة يكشــف عــن عناصــر 
مفقــودة في حلقـــة التنظــيم الـــتي تحكــم ســـلوكات الأفـــراد، فترســيخ قيمـــة معينــة يســـتدعي اســـتخدام 

ومـــنظم ومحاولـــة صـــنع الأحـــداث علـــى نحـــو متسلســـل  ،ين والتفـــنن في صـــناعة التـــاريخأســـلوب معـــ
، ومتى غابت تلك الفكرة عن وعي السلطة السياسية فشـلت التاريخي اعتمادا على العقل والمنطق

   45.مور وتنظيمهافي ضبط الأ
رد يتحمـل قسـطا اتمـع إضـافة إلى الفـالسـلطة السياسـية و  في إطار الفكرة التي تعتـبر أن  ذلك   

ـــه بعـــد  معينـــا مـــن المســـؤولية فيمـــا يخـــص الانحـــراف، وهـــذا يوضـــح أن موضـــوع السياســـة الجنائيـــة ل
حضاري، مـن حيـث أن الأمـم المتحضـرة الـتي تحـرص علـى نبـذ كـل أشـكال التنـاقض وتعمـل علـى 

كـــاملا، فيميـــل الأفـــراد متالتقليــل مـــن الفـــوارق، بحيـــث يصــبح النمـــوذج الحضـــاري للأمـــة متناســقا و 
  .تلقائيا إلى نبذ العنف والجريمة

يتميــز  تأسيســا علــى مــا ســبق تــبرز الناحيــة الفنيــة في السياســة الجنائيــة، الــتي تعتــبر فنــا سياســيا   
يهــدف إلى وضــع الإنســان في مســتوى الإنســانية بفهــم شخصــيته وفــتح الأبــواب  بخصــائص معينــة
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اء في مواجهـــة الجنـــاة الـــتي كانـــت أمامـــه للتطـــور والرقـــي الاجتمـــاعي، خـــارج دعـــوة الانتقـــام والإيـــذ
ســــائدة في التشــــريعات البدائيــــة، فسياســــة الــــدفاع الإجتمــــاعي الحــــديث تقــــوم علــــى أســــاس فكــــرة 

، ويكون ذلك باعتماد آليات تساهم في توجيه الجهود الرامية للإصلاح نحو "الفردية الاجتماعية"
   46.الحداثة بمراعاة الواقع الاجتماعي

القانونيــة الـتي يكتسـيها موضـوع البحــث فيمـا سـيأتي بيانـه في النقــاط ية و السياسـتتمثـل الأهميـة    
  : التالية

الجانــب الأساســي يتعلــق بكيفيــة صــياغة القاعــدة القانونيــة الجنائيــة، مــن خــلال تحليــل مبــدأ  :ولاأ
شرعية الجرائم والعقوبات، وتحديد الأبعاد التي يبغي الشارع تحقيقها من خلال اعتماد هـذا المبـدأ 

بمـــا يـــؤدي إلى الموازنـــة بـــين المصـــلحة أو بفلســـفة معينـــة، القـــانون وتغذيتـــه بالمبـــادئ الإنســـانية،  في
  .، ويضفي طابعا موضوعيا على العدالة الجنائيةالعامة والخاصة

المســألة تتطلــب إعــادة ترتيــب أوليــات أي التركيــز علــى دراســة مســألة الوقايــة مــن الانحــراف  :ثانيــا
وبــة، وهــذا بــدوره يــدفع إلى الحــديث عــن إمكانيــة إحــداث تفاعــل بينهمــا والعــلاج المتمثــل في العق

  .بغرض وقاية اتمع من الجريمة، وإصلاح المنحرفين
تتمثــل الأهميــة الــتي يكتســيها الموضــوع كــذلك في محاولــة التأصــيل العلمــي والفلســفي الــذي  :ثالثــا

 نحرافمشكل الاالشارع، لمواجهة  يمثل الروح التي ينبغي أن تسود في النظام القانوني الذي أنشأه
  .والإجرام، وتحديد المسائل المتصلة ما

في تحديــد الجانــب الفـني للسياســة الجنائيــة والمتمثـل في ضــرورة صــياغة  تتمثــل الأهميــة الرابعـة: رابعـا
والحــدود الــتي تقتضــيها  يبغــي الشــارع تحقيقهــا وضــمن الأطــر آليــات تضــمن تحقيــق الأهــداف الــتي

وخطـط  ،يسـاهم في نجـاح السياسـة الـتي رسمهـا الشـارع وحقـوق الإنسـان، فـذلك ائيـة،العدالـة الجن
  .لها على المدى المتوسط والبعيد

ستفادة من تجـارب أمـم ع في إجراء دراسة مقارنة بغرض الاتبدو الأهمية العلمية للموضو : خامسا
ــــة إيجــــاد نقــــ النظــــام القــــانوني اط تقــــارب مــــع ســــبقتنا في مجــــال التخطــــيط لمكافحــــة الجريمــــة ومحاول

مبـادؤه الـتي صـنعها التـاريخ زائـري الـذي لـه هويتـه الخاصـة بـه، و السائد في اتمع الج جتماعيوالا
والتحـــــولات الاجتماعيـــــة  والتجـــــارب الـــــتي مـــــرت، خاصـــــة خـــــلال الســـــنوات الأخـــــيرة، الطويـــــل
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يبــدو  ريمــةراف والجفــإن صــياغة سياســة تعــالج مــادة الانحــتصــادية الــتي شــهدا الــبلاد، لــذلك والاق
  .، فالبحث يحاول الكشف عن أفضل الوسائل لتحقيق هذه الغايةمعقدا في ظل هذه المعطيات

مــــن الناحيــــة القضــــائية في محاولــــة إيجــــاد أحســــن الصــــيغ لملائمــــة  تكمــــن أهميــــة البحــــث: سادســــا
استخدام سلطة التكييف والتفسير لإخراج النصوص مـن ب ة مع الواقع العملي،النصوص التشريعي

دها الـذي لا يخـدم المصـلحة العامـة، أي محاولـة توسـيع آفـاق السياسـة الجنائيـة، حيـث يصـبح جمو 
القضــاء يســهر علـــى النظــام العــام والأمـــن لــيس مـــن خــلال التطبيــق الآلي للنصـــوص، وإنمــا يجـــب  
كذلك السهر على تفعيـل السياسـة الجنائيـة عـن طريـق جهـاز قضـائي متخصـص، يعتمـد سياسـة 

  .إلى وضع أسسها وتحديد آلياا حتى لا تحيد عن أهدافها المرسومة لهاقضائية يعمد الشارع 
على المستوى الفردي لا يزال مفهوم الشخصية الإجرامية يطرح نفسه بقوة، إذ من الخطـأ  :سابعا

 اد بعـالم الجريمـة والانحـراف، ولـذلكإغفال ذكر أصل الإثم، وتناسي الصلة القديمة الـتي تـربط الأفـر 
في التأســــيس والتأصــــيل العلمــــي والنظــــري لسياســــة التفريــــد التشــــريعي والقضــــائي تكمــــن الأهميــــة 

والعقابي، بغرض التوصل إلى أحسن الصيغ التي في إطارها يتم إصـلاح المنحـرفين، ووقايـة اتمـع 
  .في المستقبل القريب والبعيد من شرهم

د متينــــة، لمواجهــــة علــــى المســــتوى الــــدولي تتجلــــى أهميــــة البحــــث في محاولــــة إرســــاء قواعــــ :ثامنــــا
العولمـة، مـع التطـور الـذي أصـبح يمثلـه ويفرضـه عصـر السـرعة، مـع ظـاهرة التحديات التي تفرضها 

يحــتم بلــورة مفهــوم سياســة جنائيــة  رائم العــابرة للحــدود الوطنيــة، ممــاتنــامي الخطــر الــذي تمثلــه الجــ
اصـة إذا تعلـق الأمـر داخلية ذات أبعـاد دوليـة لمواجهـة التحـديات المطروحـة علـى هـذا المسـتوى خ

يــز العدالــة علــى المســتوى بغــرض حمايــة المصــالح الوطنيــة وتعز اب الــدولي، وتســليم اــرمين بالإرهــ
  .كهدف تسعى إليه الدولة الحديثة  الداخلي

التأكيــد بأنــه رغــم التطــور والتقــدم العلمــي لا يــزال موضــوع الإثم يتمثــل الهــدف مــن البحــث في   
لمعقـــــدة والمتشـــــعبة والمليئـــــة اعلاقـــــة بالحيـــــاة الإنســـــانية  ذو لأنـــــه موضـــــوع ،محـــــل إشـــــكال عـــــويص

 ،وهـذا بـدوره يفـتح بـاب التأويـل والاحتمـال ،التي تتقلب بتقلب الظروف والأوضاعناقضات بالمت
ئــد إعطــاء صــورة واضــحة لرصــد عوامــل الانحــراف، فــيمكن حين ثفـالغرض هــو توســيع مجــال البحــ

ســان الــذي لا يســتطيع الــتخلص مــن غرائــزه وطموحاتــه المعــالم عــن الإثم الــذي يعتــبر لصــيقا بالإن
  .، وميله إلى الكمال والسلطة واستعباد العنصر الضعيفوأنانيته
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هويــة تخــص بالبحــث عــن أولا قبــل كــل شــيء الإشــكال المطــروح يتعلــق الأمــر أمــا فيمــا يخــص    
الشـعب ف ،لفكـريفي إطـار مـا يعـرف بـالأمن ا وترسيخ معالمها بـين أفـراد اتمـع اتمع السياسي

 ســبيل المعــبر عــن الإرادة العامــة فيبمثابــة وتعتــبر الســلطة السياســية  ،يعتــبر ركنــا مــن أركــان الدولــة
أحــد الوســائل لتحقيــق المصــلحة العامــة، في حــدود تحقيــق المصــلحة العامــة، وتمثــل قواعــد التجــريم 

أن تضـــيع في  كـــادت الهويـــة الوطنيـــةالـــذي ترســـخ في ضـــمير الجماعـــة، حيـــث  الإطـــار الأخلاقـــي 
 ،العروبــة والإســلامالأمازيغيــة و  خضــم تحــولات طالــت اتمــع الجزائــري، الــتي يقــوم علــى أســاس 

، بفضــل التضــحيات قلالفكأمــة متميــزة لهــا تاريخهــا الــذي صــنع حاضــرها وأورثهــا الحريــة والاســت
 لا بـــد مـــن الحفـــاظ علـــى الإرث الحضـــاري للأمـــة الجزائريـــة والـــذي علـــى أساســـه تصـــنعالجســـام، 

  .مستقبلها بين الأمم
السياســــة الجنائيــــة، ومــــا هــــي الأســــس فالســــؤال المطــــروح هــــو حــــول الــــدور الحضــــاري المنــــوط ب   

؟ وهــل الــتي ينبغــي الرجــوع إليهــا لصــياغة سياســة التجــريم والعقــاب الفلســفية والعلميــةالأخلاقيــة و 
اهم هــــذا في ؟ وإلى أي مــــدى يســــمختلــــف الأنظمــــة الجزائيــــةرتيــــب الأولويــــات في ينبغــــي إعــــادة ت

ت القانونيــة الــتي ينبغــي الآليــاالنظريــات والوســائل و الكشـف عــن المفهــوم الحقيقــي لــلإثم؟ ومــا هــي 
بحيـــث  أو إضــافتها إلى النظــام القـــانوني الجزائــي لتفعيــل السياســـة الجنائيــة وترشــيدها،، ؟اعتمادهــا

  .تعبر عن إرادة الشارع في إرساء دعائم العدالة وتحقيق الأمن في اتمع
أمـــا علـــى المســـتوى القضـــائي فالإشـــكال لـــه بعـــد آخـــر يتمثـــل في ضـــرورة بلـــورة مفهـــوم سياســـة    

الوقايـة مـن الجريمـة، وإعـادة "الفقه الجنائي عنوانا لهذه السياسـة يتمثـل في يتخذ و  ،د القضائيالتفري
لـتي في ، وهذا ما نادت بـه الأمـم المتحـدة، فيتعلـق الأمـر برسـم الحـدود ا"تأهيل وإصلاح المنحرفين

فـراد، إطارها يتحرك القضاء تطبيقـا لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات ولمبـدأ المشـروعية ولحمايـة حريـة الأ
عية علــى أســاس ينبغــي صــياغة نظريــة الإثم الجنــائي ومبــدأ المشــرو  كيــفأنــه   الســؤال المطــروح هــوو 

العدالـة  الـذي لا يخـدمتبتعد بـه عـن الجمـود؟ قضائية سياسة  حديث يسمح للقضاء ببلورة مفهوم
ومـــا هـــي الآليـــات الـــتي ينبغـــي اعتمادهـــا لوضـــع القضـــاء أمـــام  اتمـــع،ولا يحقـــق المنفعـــة للجـــانح و 

  مسؤولياته المتمثلة في الوقاية من الانحراف وإصلاح الجانحين؟
  :قسمينولمحاولة معالجة الإشكالية قسمنا بحثنا هذا إلى    



29 

 .ة مفهوم الأمـن الاجتمـاعيدور سياسة التجريم والعقاب في بلور  :الأول قسمال
  .تحديد الأولويات كأساس لمواجهة الظواهر الإجرامية: الثاني القسم
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  :دور سياسة التجريم والعقاب في بلورة مفهوم الأمن الاجتماعي :الأولالقسم 

ووســائل الإتصــال  مبســبب تطــور العلــوعالميــة مشــكلة إنســانية في العصــر الحــديث الجريمــة  تعتــبر   
مــن وفلســفية عتمــاد علــى أســس نظريــة ، يقتضــي التصــدي لهــا الاعلــى مختلــف الثقافــات الإنفتــاحو 

، ومحاولــة التوفيــق بــين وعــالمي اعيمــجتامســائل ذات طــابع إنســاني و  عتبــارالا  بعــين خـلال الأخــذ
العلــم اتمــع و ع مــالقــانوني الجنــائي وجعلــه يتماشــى  تيــارات فكريــة مختلفــة، بغــرض تحــديث الفكــر

 ؤدي إلى إصــلاح الأنظمــة الجنائيــة وتأهيلهــا لتأديــة وظيفــة الــدفاع عــن اتمــع ضــديــ الحــديث، ممــا
  .الجريمة أخطار

عــن نقــص إنســاني وعــدم قــدرة علــى التفاعــل الإيجــابي مــع نظــام الجماعــة يعــبر الانحــراف لم يعــد    
فبفعــل التطــور الســائد  ،فحســب جتمــاعيالــذي تمثلــه ســلطة القــانون والــذي يفــرض التضــامن الا

يعني البحث عن الوسائل التي دف إلى عقلنة رد الفعل الذي تنتهجـه  ح الدفاع الاجتماعيأصب
وذلـك الإنسـانية دون اسـتثناء، كافـة اتمعـات  تسـود الدولة لمواجهة الجريمة التي أصـبحت ظـاهرة

 الوســـائل الــتي يلجــأ إليهـــا علــى نظريــة فلســـفية ــدف إلى تبريــر عتمـــاديقتضــي تنظــيم اتمــع بالا
العـــام الـــذي علـــى أساســـه توجـــه السياســـة العامـــة  المشـــرع لتنظـــيم الشـــؤون العامـــة، وتعتـــبر الإطـــار

مميـز  بـإدراك المسـائل علـى نحـو اتمع ينصهرون ضـمن قالـب حضـاري معـين يتميـز للدولة، فأفراد
، واحـترام قـيم وثقافـة يـنجم عـن ذلـك مـن تضـامن بـين أفـراده اتمع، بما يكشف عن درجة تطور

  .ل والشعوب الأخرىالدو 
لتعــــارض بــــين رغبــــات الإنســــان وميولــــه اأخلاقيــــة بالدرجــــة الأولى، مردهــــا إلى  فالمشــــكلة تعتــــبر   

 فعلـــم السياســـة أخـــرى، وأهوائـــه مـــن ناحيـــة، والواجـــب الـــذي يفرضـــه القـــانون واتمـــع مـــن جهـــة
 الإلـزام الـذي يهـدف إلى البحـث عـن الصـيغ الملائمـة الـتي يسـتوجبها التوفيـق بـين عناصـر الجنائيـة

 فيــه قــيم معينــة، في مجتمــع معــين تســود والميــول والغرائــز والمصــالح الفرديــة، تفرضــه نصــوص التجــريم،
 يمــس بحقــوق الإنســان، ولا الــذي لاهويــة اتمــع السياســي  يــتم التعــرف علــى ذلــكنطلاقــا مــن او 

  .للجماعة للمساس بالمصالح العليا يفتح اال للأفراد
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ذِينَ آمَنُوا ولمََْ يَـلْبِسُوا إِيماَنَـهُمْ بِظلُْمٍ أوُلئَِكَ ﴿ال : ريم ذلك من خلال قوله تعالىيؤكد القرآن الك   
ومعنى ذلك أن العدالة الجزائية في أسمى صورها تقوم على ضرورة  47،﴾لهَمُُ الأمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 

لك دور العقل والتدبير لترسيخ الإيمان الراسخ بمبادئ معينة تقتضيها مرجعية معينة، ثم يأتي بعد ذ
  .مبدأ العدالة على نحو يمثل قيما وثقافة معينة، تضمن حقوق وكرامة الإنسان

الحديثـــة، حيـــث يقصـــد بـــه مـــن الناحيـــة بعـــدا سياســـيا في الجتمعـــات الاجتمـــاعي يتخـــد الأمـــن    
 يقصـد بـه الـذاتيرجية تجـاه قـيم مكتسـبة، وفي جانبـه الموضوعية غياب أية ديدات داخلية أو خا

له بعد تنمـوي أي يقصـد بـه م الاجتماعية، كما أن الأمن انعدام الخوف من أن يتم المساس بالقي
، مــع إدراك الســلطة السياســية مضــمونةلاقتصــادية والسياســية في ظــل حمايــة التنميــة الاجتماعيــة وا

وينمـــي وتوظيفهـــا بشـــكل عقـــلاني يخـــدم القـــيم المكتســـبة صـــادر قـــدراا وحجـــم تلـــك القـــدرات، لم
  48.النزعة الوطنية والقانونية

بــــالتوفيق مــــع  بــــد مــــن إيجــــاد منطلــــق أو مرجعيــــة لتفســــير العدالــــة الجنائيــــة وتوضــــيح معالمهــــا لا   
التوفيـــق بـــين متناقضـــات يصـــعب الجمـــع غـــرض ، بالمقتضـــيات الأمنيـــة الـــتي اتخـــدت أبعـــادا سياســـية

، دة مســتويات لمحاولــة التوفيــق بينهــابينهــا، وتقتضــي السياســة الجنائيــة المبنيــة علــى العقــل تحديــد عــ
   :سنقسم هذا القسم إلى بابين

نتناول في الباب الأول مجموعة الأسس النظرية لبلورة مفهوم السياسة الجنائية على ضوء تفسير    
  .ما يعرف بالعدالة الجنائية التي لها طابع شمولي وسياسي

طابقــة بــين مبــدأ العدالــة الــذي يعتــبر مســألة أمــا في البــاب الثــاني فنبحــث عــن أوجــه الملاءمــة والم   
مبدئيــــة للسياســــة الجنائيــــة، ومقتضــــيات التجــــريم والعقــــاب تحــــت عنــــوان ملاءمــــة مبــــادئ التجــــريم 

   .والعقاب لمقتضيات السياسة الجنائية

                                                 

  .82سورة الأنعام، الآية  -47
لخضــر دهيمــي، أهميــة الأمــن والتوعيــة بــه في المنظومــة التربويــة، وثيقــة صــادرة عــن المديريــة العامــة للأمــن الــوطني، . ش.ع -48
  .5ص



32 

 
ــاب  الأســس النظريــة لبلــورة مفهــوم السياســة الجنائيــة علــى ضــوء تفســير العدالــة  :الأولالب
  : الجنائية

الإلـزام الأخلاقـي الـذي يوجـه سـلوك  مصـدر فيالشـأن  في هذا أول مشكلة فلسفية تثار لتتمث   
، والــذي وأثــر ذلــك علــى مجــرى العدالــة الجزائيــة جتمــاعيانضــباط اوالــذي يــؤدي إلى فــرض  الفــرد

الإنسـان  العقل الـذي يوجـب علـى الإلزام إلى هذا مصدر ختلف بشأنه الفلاسفة، فمنهم من ردا
ونبذ  ستحسان الخيراجتماعي في العرف الا سلطة نب الشر، ومنهم من أرجعه إلىوتج إتباع الخير

ـــدنيوي والأخـــروي الـــذي يترتـــب علـــى الإخـــلال  الشـــر وســـلطة الـــدين والقـــانون بتقريـــر العقـــاب ال
  .والعقاب التجريم بقواعد

ه الـتي في ذاتـ التقـويم القائمـة الإلـزام الخلقـي لديـه سـلطة إنسـان مصـدر فالإنسان من حيـث هـو   
فالنــاس في كــل زمــان  الشــر، تقــاءاو  الإنســان فعــل الخــير ض علــىر تتمثــل في الضــمير، الــذي يفــ

 بـين الخـير التمييـز اهاضـالـتي يسـتطيعون بمقت مـن القـدرة الأدنى لـديهم الحـد يتوافر ومختلف الأمكنة
الجانـــــب ذلـــــك  يقابـــــلو ، الإدراك الفطـــــري يخـــــالف التخمـــــين ويقـــــترب مـــــن الإلهـــــام والشـــــر، وهـــــذا

 القــديم إيجــاد مــن الشــمولية، فالمشــرع الجنــائي حــاول منــذ الــذي يتســم بقــدر الموضــوعي للمســألة
مــن  الأدنى الجريمــة بغــرض ضــمان الحــد الــتي تثيرهــا جتماعيــةوالا منطــق لمعالجــة المشــكلة الأخلاقيــة
  .المسألة وتشعبها من الأحيان أمام تعقيد شك في الكثير اليقين القانوني الذي يتحول إلى

ــــة اختلافهــــا مــــن الناحيــــة تبــــدل اتمعــــات و لونــــه، بتغــــير و  يتغــــيريتبــــدل الإثم الجنــــائي و     التاريخي
 الجريمـة حيث تعتـبر دينية تكون قديمثل وجهة نظر معينة للإثم الجنائي،  والفكرية والثقافية، فذلك

 ارة بالسـوءالـنفس الأمـ لهـوى وإتبـاع الشـيطان خضـوع لسـلطة الإثم الجنـائي الـتي هـي بمثابـة بمثابـة
 لأنـه ،من إنسانيته وكرامته الفرد وقيم اتمع ويجرد يمس بأمنما  ذلكوخروج عن تعاليم الدين، و 

ســـم انتقـــام اتمـــع مـــن الجـــاني باغضـــب الآلهـــة و  ا يـــؤدي إلىممـــ جتمـــاعي،يخـــل بقـــيم التضـــامن الا
  .والآخرة العقاب في الدنيا ستحقاقاالدين، و 

سـلوك  إنسـاني، أي أن الجريمـة عتبـارات ذات طـابع ديـني أوا يـةمتجـردة مـن أ تكـون ماديـة وقـد   
 مصـلحة علـى مـن الخطـورة قـدر تجعـل منـه علـى مـادي لـه طـابع ملمـوس يحمـل مواصـفات معينـة

السـلوك  الجاني عاقبـة تحميل دف إلى جتماعيايستوجب ردة فعل ذات طابع  ما وهذا ،اتمع
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 الـتي طالهـا المصـلحة للسـلوك اـرم وأهميـة الماديـة سـامةمـع مراعـاة الج عقوبـة وتقرير، المنسوب إليه
  .الإجرامي عتداءالا
وأنـه يجـب  ،الإنسـان في اتمـع لحيـاة ملازمـة ظاهرة تعتبر أن الجريمة عتباراب تكون إنسانية وقد   

 عتبــاربعــين الا مــع الأخــذ ،الصـدد في هــذا جتماعيــةوالظــروف الا خــتلاف بــين الأفــرادمراعـاة الا
إلى حد معين يساهم  ما بمارتكاب الجريمة، ا إلى واتمع التي أفضت لتفاعلات بين الفردمختلف ا

الـتي  يغفـل مختلـف العناصـر لأنـه لا ،بالواقعيـة والموضـوعية يتميـز وجهـا الجنائيـة العدالـة في إعطـاء
 النمـو وريزال في طـ فأي مجتمع لا في نظام اتمع، أو عن خلل في الفرد تعبر والتي تؤلف الجريمة

السـلوك المنحـرف  التي تؤهلـه لفهـم وتفسـير والعملية النظرية أنه لم يستجمع جميع العناصر يفترض
  .واقعية جنائية سياسة يصلح لصياغة تفسيرا

الاجتماعيـة والجزائيـة، النفس الإنسـانية في مجـال العدالـة يبقى المنهج الديني متفاعلا مع العقل و    
لـذلك سنقسـم وتقـدير المصـلحة، لوضعي السياسي القـائم علـى العقـل اوله أثر على توجيه الفكر 

هــذا البــاب إلى فصــلين، نتنــاول في الفصــل الأول البعــد الــديني للعدالــة الجنائيــة علــى ضــوء تفســير 
إلى البعـد السياسـي للعدالـة الجنائيـة علـى ، ونتطـرق في الفصـل الثـاني السياسة الشرعية في الإسـلام

   .يضوء تفسير الفقه الوضع
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  : البعد الديني للعدالة الجنائية على ضوء السياسة الشرعية: الأول فصلال

 التعاون على البر أأهم مقومات اتمع الإسلامي الذي يقوم على مبد نحرافالا يقوض   
هَدَاءَ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَـوامِينَ للِهِ شُ ﴿: والتقوى، وهذا ثابت من خلال قوله تعالى

إِن اللهَ خَبِيرٌ باِلْقِسْطِ وَلا يجَْرمَِنكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلا تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَـْرَبُ للِتـقْوَى وَاتـقُوا اللهَ 
الشمولي الإسلامي  أن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها الفكر ذلك يؤكد 49،﴾بمِاَ تَـعْمَلُونَ 

ؤكد على أهمية هذه القاعدة في بناء الأمم يو  ،التعاون على الخير لإثم وإقرارا ذمتمثلة في نب
  .صلاحيتها لكل زمان ومكانو المتحضرة 

وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلا كَافةً ﴿ :لقوله تعالى رسالة عالمية مصداقا) ص( تعتبر رسالة النبي محمدلك لذ   
والتطرف  الغلو دأن الشريعة تنب كما 50،﴾كْثَـرَ الناسِ لا يَـعْلَمُونَ للِناسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِن أَ 

وأصلي  لكني أصوم وأفطرو  كذا وكذا بال أقوام قالوا ما" :يقول) ص(بكافة أشكاله فالرسول 
الإسلام يتنافى مع التطرف  فجوهر 51،"وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس من أمتي 

أن معالجة الجريمة يكون أصلا   وفقهاء الشريعة الإسلامية أدركوا ،طيةعتدال والوسويتسم بالا
  .ن والسنةآبالتمسك بالمنهج الثابت في القر 

يعرفهــا شــرعية عتمــاد سياســة جنائيــة ا لمــادة الفســاد أحــوال معينــة وحســمايســتوجب الوضــع في    
اخلة تحت قواعد الشرع د حكم شرعي حسما لمادة الفساد، أي أا تغليظ جناية لها"الفقه بأا 

 الإيمــان حســم مــواد الفســاد لبقــاء الشــريعة بعــد قواعــد نص عليهــا بخصوصــها، فــإن مــداريــوإن لم 
  52."العالم

سنقســـم هـــذا الفصـــل إلى مبحثـــين، نوضـــح في المبحـــث الأول المســـألة الأوليـــة الـــتي تقـــوم عليهـــا    
ثم  مان الأمـــن الاجتمـــاعي،المتمثلـــة في سياســـة التجـــريم والعقـــاب كأســـاس لضـــ شـــرعيةالسياســـة ال

نتطرق في المبحث الثاني إلى تسلسـل الخيـارات الـتي تعتمـدها السياسـة الشـرعية بـين ضـرورة الوقايـة 
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  :جتماعيالتجريم والعقاب كأساس لضمان الأمن الاسياسة : المبحث الأول

الجنائيـة دون صـياغة سياسـة تجـريم تقـوم علـى يمكن من الناحية النظرية تصور نجاح السياسـة  لا   
يـؤدي إلى  ممـا ،في اتمـع بتنظـيم مسـائله الجوهريـة الجماعـة وتـؤثر عـن ضـمير مبادئ معقولة وتعبر

نظــري  وضــع إطــارالشــريعة الإســلامية  ذلك حاولــتورقيــه، ولــ حمايــة مصــالحه ويســاهم في تطــويره
  .ف إلى تحقيق الأمنالتي د ،والعقاب مرن تتحرك ضمنه سياسة التجريم

يوجد تناقض بين السياسة التي تعتمد على علم ترشيدي، وتلك التي تخضع للأهواء الخاصة    
للأفراد، فالمرونة تقتضي قدر الإمكان الإبتعاد عن تحكيم الهوى، ومواجهة حالات محددة على 

عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ الأمْرِ  ثمُ جَعَلْنَاكَ ﴿: رع، وهذا ثابت من خلال قوله تعالىنحو من العقل والش
  53.﴾فاَتبِعْهَا وَلا تَـتبِعْ أهَْوَاءَ الذِينَ لا يَـعْلَمُونَ 

تختلف الشـريعة الإسـلامية عـن الشـريعتين اليهوديـة والنصـرانية في أـا تشـمل الجانـب العقائـدي    
الــذي و  ة والإيمــان،تي تــرتبط بالعقيــدفي صــورته المــ بصــفة مبدئيــة، يليــه بعــد ذلــك الجانــب التشــريعي

تقوم عليه الدولة واتمـع الإسـلامي، فكـان ذلـك بمثابـة ثـورة علـى الأنظمـة الـتي كانـت سـائدة في 
  .الجاهلية، وكانت توصف بالبدائية والمتخلفة

ة في مجال الأمن المرتبط بسياسـة التجـريم والعقـاب، يختلـف عـن الإسلامية أصالة خاصللشريعة    
أوربــا وروســيا، باعتبــار النظريــة الأساســية الــتي يقــوم عليهــا التشــريع الــديني المــدارس الــتي ظهــرت في 

تتمثــل في أن العبوديــة الله وبنــاءا علــى ذلــك تتماشــى سياســة التجــريم والعقــاب، والإجتهــاد بــالرأي 
  .مع المبادئ التي اعتمدها القرءان الكريم

  :دولة الإسلاميةعلاقة السياسة الجنائية بالسياسة الشرعية في ال :المطلب الأول
تعتــبر السياســة الــتي تنبــني علــى مســائل علميــة نظريــة وتســتلزم علــى القــائمين ــا مراعــاة مســائل    

ذان طــابع تقــني مــن أخطــر المســائل وأشــدها تعقيــدا، باعتبارهــا تــرتبط بمســائل تاريخيــة واجتماعيــة 
نائية الذي تعتـبر صـمام ، بما في ذلك علم السياسة الجتستدعي تأصيلا علميا وتشريعيا واقتصادية
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وبما أنه يتولى تحديد أهداف القاعدة القانونية الجزائية لا يمكـن فصـله في  ،الأمن في النظام القانوني
  54.أي حال من الأحوال عن مختلف العناصر الحضارية في الجماعة

لا شــــك أن الســــيادة أو الحكــــم مــــن أمــــر وــــي هــــو الله الــــذي يعتــــبر مصــــدر جميــــع الأحكــــام    
عية، وذلك يشكل صمام الأمـان الـذي يقـي الأفـراد واتمعـات مـن تعسـف وطغيـان الحكـام الشر 

من خلال الإعتماد على أصول لا مجال للخروج عليهـا، مـع اسـتخلاف الأمـة في تنفيـذ الأحكـام 
الشرعية وفهمها، وهنـا لا بـد مـن اعتمـاد السياسـة الـتي تقـوم علـى عناصـر ثابتـة لا محـل للإجتهـاد 

    55.ئل أخرى يقتضي إيضاحها استعمال العقل وتحكيم فقه المصلحةفيها، ومسا
يقصــــد بلفــــظ  :تشــــعب المصــــالح وضــــرورة السياســــة للقيــــام بشــــؤون الدولــــة :الفــــرع الأول

ــــم بمـــا يصــــلحهم مـــن الأمــــر والنهـــي والإرشــــاد لقيــــام علـــى شــــأن الرعيـــة مــــن قبـــل ولاا" سياســـة"
و ترتيبـات إداريـة، تـؤدي إلى تحقيـق مصـالح والتهذيب، وما يحتاج إليـه ذلـك مـن وضـع تنظيمـات أ

   56.الرعية بجلب المنافع أو الأمور الملائمة، ودفع المضار والشرور والأمور المنافية
عتمـاد سياسـة شـرعية اضطر الحكـام إلى اتساع رقعة الخلافة الإسلامية وتشعب المصالح لا نظرا   

ع الإســـلامي، ـــدف إلى تحقيـــق مبـــدأ لرعايـــة شـــؤون الأمـــة بالـــداخل والخـــارج وفقـــا لأحكـــام الشـــر 
بإقامــــة نظــــام الحكــــم  الوصــــول إلى المقاصــــد الشـــرعية،و  وردع أهـــل الفســــاد ،العدالـــة بــــدفع المظــــالم

السياســي في الدولــة الإســلامية الــذي يقبلــه العقــل ويحتمــه الواقــع الــذي يصــبح متناقضــا ومخــتلا في 
  57.حالة غياب السلطة السياسية

ا شؤون الأمـة  شمولي تتمثل في مجموع الأحكام والتصرفات التي تدار وهذه السياسة لها طابع   
في الخـارج ، و العامـة في الداخل بتحديد النظام الذي تخضع له الحكومة والتشـريع والقضـاء والإدارة

  .والسلم والهدنة في الحربمعينة وضرورة اعتماد سياسة  دول أجنبيةالإقامة علاقات خارجية مع ب
ر الثابــت في الشــريعة الإســلامية الــذي يحمــي حقــوق الإنســان اســتنادا إلى الكليــات يمثــل العنصــ   

الخمــس المتمثلــة في حفــظ الــدين والــنفس والعقــل والنســل والمــال النقطــة الــتي تشــكل الإلتقــاء بــين 
السياســـة العامـــة للدولـــة وسياســـة التجـــريم والعقـــاب، فـــذلك مـــا يضـــمن التـــدرج المنطقـــي وتحديـــد 
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ل السياســـة العامـــة وسياســـة التجـــريم والعقـــاب الـــتي تعتمـــد علـــى ترتيـــب المصـــالح الأولويـــات في مجـــا
  58.صول الخمسةالأاعتمادا على 

ــــة"يمثــــل مــــا يعــــرف     ــــذي يســــتهدف ملاءمــــة الأصــــول التشــــريعية للظــــروف " بالســــيادة العملي ال
لا  الاقتصادية والاجتماعية، بالإجتهاد في تحليـل مقاصـد الشـرع والكشـف عـن أوجـه المصـلحة بمـا

يضــع الأمــة في حــرج وضــيق، ويقــوم ــذه المهمــة مجموعــة مــن العلمــاء المتخصصــين الملمــين بعلــوم 
، الركيــزة الأساســية الــتي تقــوم عليهــا بمــا يتماشــى مــع مقاصــد الشــرع الــدين والمــدركين لمصــالح الــدنيا
  59.السياسة الشرعية في الإسلام

تعتـبر السياسـة الجنائيـة الـتي  :الأمـن السياسـة الجنائيـة الشـرعية كأسـاس لضـمان: الفـرع الثـاني
ام وسائل خاصة تتمثل في منع الجريمة والعقاب عليهـا فرعـا دستخاتستهدف حسم مادة الفساد ب

إن كانـــت تعتـــبر ، و غـــنى عنهـــا في ســـبيل تحقيـــق المقاصـــد الشـــرعية لا ،مـــن فـــروع السياســـة الشـــرعية
فحســــب، أي أن المصــــلحة  ابأخــــص مــــن السياســــة العامــــة، لأــــا ــــتم بمجــــال التجــــريم و العقــــ

، تتجسد من خلال الإعتماد على سياسة التجريم والعقاب التي تأخد بعين الإعتبـار أصـولا معينـة
مـن والنظـام العـام داخـل وتعتبر من ضمن الوظائف السياسية للحاكم التي تشمل الحفـاظ علـى الأ

   60.الحدود السياسية للدولة الإسلامية
الزاويـة  وتعتـبر بمثابـة حجـر ،الشـارع الإسـلامي شـرع القصـاص والحـدود ما ينبغـي التنبيـه إليـه أن   

غـنى عنهـا في  لاالـتي مـن المسـائل البديهيـة والأساسـية  في مجال توجيه السياسـة الجنائيـة والـتي تعتـبر
عـن جـرائم  الزمـان والمكـان، أمـا بتغـير مجال حسم مادة الفساد وهذه المسائل يفترض أـا لا تتغـير

ن الشريعة الإسـلامية قـد حققـت السـبق في مجـال سياسـة التجـريم الـتي تخضـع في جانـب التعازير فإ
المراكــــز والأوضــــاع  خــــتلاف وتطــــورلا  بحيــــث يجــــب ملائمتهــــا ،عتبــــارات عمليــــة وواقعيــــةمنهــــا لا

  .والعلاقات الاجتماعية والمصالح من حيث الزمان والمكان
ذي يــتم ملائمتــه مــع الأوضــاع الســائدة في مــنح القضــاء الجنــائي ســلطة في مجــال التجــريم الــقــد ل   

أقـرب إلى  عتماد على مشـروعية القضـاء الجنـائي الـذي يعتـبراتمع في زمان ومكان معين، مع الا
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علــى العقــل والواقعيــة لجعـــل  جتمــاعي، وبالتــالي يســـتطيع صــياغة سياســة قضــائية تعتمـــدالواقــع الا
  .نتائجه الغير المحمودةوتوابعه و  وأبعد عن الفساد ،الناس أقرب إلى الصلاح

تفعيل حركة إصلاحية يكون الهدف منها ترسيخ قيم معينـة داخـل فئـة  القضاء الجنائي بإمكان   
 الفئــة، فيقــوم بــإخراج بعــض الأفعــال مــن حيــز معينــة ويعتمــد علــى الواقــع الفعلــي لهــذه اموعــة أو

ك الأفعــــال مضــــادة لمصــــلحة بعــــد التحقــــق مــــن أن تلــــ ،إلى دائــــرة التجــــريم والمنــــع الإباحــــة والجــــواز
يســتهدف القصــاص، فالقضــاء  أن تلــك الأفعــال ليســت مــن جــرائم الحــدود أو ســيما الجماعــة، لا

 ، ويشتهرترفي الإجرام الذين يهددون أمنهمن خلال تجريمه لهذه الأفعال حماية اتمع من شرور مح
دام أنــه ورد  ئ الشــرع مـاعـنهم إيــذاء النـاس أو يمثلــون خطـورة علــيهم، ويـتم ذلــك مـع مراعــاة مبـاد

جتهــاد في مــن الا لم يــرد لم يوجــد نــص شــرعي فــلا بــد الســنة دليــل شــرعي، أمــا إذا في القــرءان أو
المفســـدة،  أبمـــا يحقـــق المصـــلحة ويـــدر  ،ستحســـانســـتخدام وســـائل الإجمـــاع والقيـــاس والااالمســـألة ب

  .جتماعيويحقق الأمن الفردي والا
مـــا يعـــرف بالسياســـة الشـــرعية العادلـــة، ومعـــنى ذلـــك أن ظهـــر عنـــد فقهـــاء الشـــريعة الإســـلامية    

السياســة في الدولــة تقيــد بمبــدأ المشــروعية الموضــوعية، فــالولاة والقضــاة القــائمون علــى شــؤون الأمــة 
يجــب أن يفقهــوا المســائل طبقــا لأحكــام الشــرع مــتى وجــد نــص، أمــا إذا لم يــرد نــص فالغايــة مـــن 

     61.الإجتهاد جلب المصلحة ودرء المفاسد
مســألة واحــدة، وإنمــا  علــى جانــب أو يقتصــر صــوره الشــرع الإســلامي لا أن الأمــن كمــا كمــا   

هتمـام الشـارع الإسـلامي بصـيانة ايشمل الحياة كلها ومجالاا المتعـددة ولـيس أدل علـى ذلـك مـن 
الـــذي يوضـــح للسياســـة الأمنيـــة اـــال الـــذي تشـــمله،  الـــتي تعـــد بمثابـــة الإطـــار ،الكليـــات الخمســـة

جتمـاعي بالحفـاظ علـى ي هذا إقامة نظام متكامـل وتنسـيق الجهـود بغـرض تحقيـق الأمـن الاويقتض
  .بالحرص على حماية حقوقه الفردية أمنه الضروريات الخمس التي تضمن للفرد

 يكفــــل صــــلاح الفــــرد بمــــا فــــإن التجــــريم جــــاء بصــــلاح الفــــرد صــــلاح للمجتمــــع إلا أنــــه لا بمــــا   
 ،تصـفه بأنـه أم الخبائــثو  قاطعـا تحريمـا الإسـلامية تحــرم الخمـرداخـل الجماعـة، فالشـريعة ومصـلحته 

لأـا تـؤدي إلى خلـل في الـنفس  ونظـرا ،على النفس والعقـل والصـحة والمـال فيه من أضرار لما نظرا

                                                 

  .1، ص2009محمد بن شاكر الشريف، السياسة الشرعية، مجلة مستقبلنا الإسلامي، العدد الأول لسنة . د -61
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 الغريـــزي الـــذي يغـــذي روح الإجـــرام، وقـــد أثبـــت العلـــم الحـــديث مضـــار الجانـــب الحيـــواني أو وبــروز
  62.ن والعقم وقلة النسل وضعف الإنتاجيؤدي إلى الجنو  الذي قد الخمر

بـالأمن "والجماعـة أو مـا يعـرف الأخلاقـي للأفـراد  كما أن تحقيـق الأمـن يقتضـي حمايـة الشـعور   
وحماية أنفسهم وأمـوالهم، ولـذلك يضـطر الشـارع إلى تجـريم المسـاس بـالعرض والشـرف ، "الأخلاقي

  63.وتجريم القتل والسرقة
  :والعقاب سياسة التجريم توجيهوترتيبها كأساس ل يد المصالحتحد: المطلب الثاني

يعني تأثيم سلوك معين وصـف سـلوك بأنـه منحـرف عـن مـنهج السـلوك القـويم الـذي تصـلح بـه    
أحكــام الشـــريعة الإســلامية ذات طـــابع ديــني فــإن التـــأثيم لــه طـــابع  عتبــاراوب الــدين والـــدنيا، أمــور

الـدين  السلوكات الآثمة التي من شأا إفساد أمور  جتناباديني، يهدف إلى تنبيه الأفراد بضرورة 
التـوازن بما يخل بـالتوازن الـذي يفـترض أنـه يحفـظ  وإحداث الفتنة بين أفراد اتمع المسلم، ،والدنيا

  .المعتبرة شرعا الحقوقفي مختلف 
حيــث  ،في ســلوكهم البــاطن لأنــه يلاحــق الأفــراد ،فالتــأثيم الــديني ــذا المعــنى لــه طــابع أخلاقــي   

 مــع الغــير، العلاقــة للفــرد أو علــى تنظــيم الســلوك الظــاهر يقتصــر ولا ،مــع نفســه يـنظم علاقــة الفــرد
دون  مهمــا في ضــبط ســلوكات الأفــراد والتهديــد بــالجزاء الأخــروي دورا حيــث يلعــب وخــز الضــمير

    64.فرض أي رقيب خارج الإرادة الفردية والضمير الإنساني
يعـد التجـريم مـن أقصــى  ذاولهـ ،جتماعيـةوحمايـة المصــالح الا يكفـي لضـبط الأمـور لاذلـك لكـن    

حـــدده  تصـــرفا معينـــا رتكـــب الفـــردامـــتى  ،ذات طـــابع جنـــائي ترتيـــب عقوبـــة درجـــات التـــأثيم بمعـــنى
 كـان السـلوك علـى قـدر أو ،محـددا سـلفا له الشارع عقوبة القصاص أوحدا وقرر ،القرآن أو السنة
لأن  ،ممــا يســتوجب عقوبــة جزائيــة تأديبيــة ،الإثم الجنــائييجعلــه ينطــوي علــى معــنى  مــن الخطــورة ممــا

يكفي في أحوال معينـة لضـبط سـلوكات  لا بضرورة تجنب الإثم من القول والفعل تنبيه الأفراد مجرد
  .العدوانبالإثم و  التي توصف  الأفراد

مــن الإكــراه والإيــلام عــن طريــق  ام وســائل تنطــوي علــى قــدردســتخيجــب القضــاء علــى الإثم ل   
جتماعي، بمراعاة لمكافحة الفساد الذي يهدد المصلحة العامة والأمن الا الجنائي، القضاءالحاكم و 
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الإثم الجنـائي في الشـريعة  هذا يمثل جوهرف الذي يصون اتمع وأسسه ويحافظ على بقائه، المقدار
ى المصـلحة ما يعـرف بجـرائم الحـدود الـتي يهـدف المشـرع مـن خلالهـا إلى الحفـاظ علـ أو ،الإسلامية

يعرف بالجرائم التي تمـس مصـالح وحقـوق الأفـراد،  ما العامة، ثم يأتي بعد ذلك جرائم القصاص أو
  .  العامة يمس المصلحة النوع من الجرائم لا فالإثم الجنائي في هذا

العلاقـة بـين المصـلحة والتشـريع، فحيثمـا وجـدت المصـلحة  أدرك فقهاء الإسلام في وقـت مبكـر   
فكــل جريمــة  ،أنــه يفــترض أن سياســة التجــريم تحمــي المصــالح الضــرورية للمجتمــع ، إذفــثم شــرع االله

والأفــراد يحضــون بحمايــة نصــوص  إلــيهم، عقوبتهــا وترجــع منفعــة علــى العامــةوإثمهــا  يرجــع فســادها
أنــه يراعــى في  الجســم، إذ التجــريم الثابتــة في القــرآن والســنة خاصــة حمايــة الحــق في الحيــاة وســلامة

مجـال  فـلا والجماعـة، وأمـن الفـرد سـتقرارافي تنظـيم و وتشكل النـواة غنى عنها  ئل التي لاذلك المسا
منع سـلوك معـين  القاضي الجنائي إلى الشارع أو التي تضطر المصلحة عنصر متى توافر للتجريم إلا

  .لصيانة المصالح الجوهرية
عــن العشــوائية  ــا بتعــدوي ،مهمــا مــن المشــروعية الموضــوعية لنصــوص التجــريم قــدراذلــك يضـمن    

مهمـــا  إلى العقـــل والمنطـــق لأنـــه يغفـــل عنصـــرا تعقيـــدا، فـــالتجريم العشـــوائي يفتقـــد الـــتي تزيـــد الأمـــور
  65.وهو عنصر المصلحة يتطلبه تجريم سلوك معين،

الـــنفس والـــدين إلى خمســـة، تتمثـــل في حفـــظ  حســـب أهميتهـــا المصـــالح الضـــرورية بـــدورهاتنقســم    
حفظ  فإذا تعارضت مصلحة حفظ المال مع حفظ النفس قدمت مصلحة المال،والعقل والنسل و 

علــى نحــو وترتيبهــا الضــرورية المصــالح  والأصــل أن الشــارع يقــوم بتحديــد حفــظ المــال، الــنفس علــى
  .أو قصاص على المساس ا الحماية لها بتوقيع حد وتقريرمعين 

 ختلاف الأزمنـــة والأمكنـــة يجـــوزااتمـــع والطـــابع النســبي للمصـــلحة الـــتي تختلـــف بــ لتطـــور نظــرا   
مـا يضـمن  ذلـكو بتطبيـق عقوبـة تعزيريـة،  حماية جزائيـة لهـا للقضاء تحديد المصالح الأساسية وتقرير

يخدم في أي حال المصلحة التي لا  الذي لا عن الجمود من المرونة لسياسة التجريم التي تبتعد قدرا
  66.طور الاجتماعيلا تخدم الت جامدة في نصوص قانونيةفقط  يمكن حصرها

  
                                                 

 38أبو زهرة، المرجع السابق، ص . الإمام -65
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  :ضوء ترتيب المصالحفي  بين الشمول والتفريد الشرعية السياسة:المطلب الثالث
الأجدر بالحماية من الناحية الجزائية، يكفـل الحـرص علـى تطبيـق العقـاب بعـد  بتحديد المصالح   

ل اتمـع، أن سلوكا معينا يشكل إثما يستوجب إنزال عقوبة جزائية إحترام النظام داخالتنبيه على 
المبدأ الجوهري الـذي  سياسة التفريد العقابيبالاعتماد على  ،مع وجوب إقرار مبدأ العدالة الجنائية

  .تقوم عليه السياسة الشرعية في الإسلام
يتمثـل العنـوان الـذي يعـبر عـن شمـول السياسـة  :شمول السياسة الجنائية الشرعية: الفرع الأول

الأمـــن والإســــتقرار الإجتمـــاعي مـــن قبــــل الســـلطة الحاكمــــة، الجنائيـــة الشـــرعية في وجــــوب ضـــمان 
فالقرءان الكريم والسنة النبوية سبقت العقل في مجـال تحديـد درجـة الإثم بالنسـبة لـبعض السـلوكات 
ممـا يسـاهم في بلـورة مفهـوم لسياسـة التـأثيم وذلـك علـى نطـاق شمـولي، ينبـه الحكـام والأفـراد داخــل 

  .وب التصدي لها بسيف العدالة والعقاباتمع بخطورة بعض المظاهر ووج
يعــني مبــدأ المشــروعية في النظــام الإســلامي خضــوع الحــاكم والمحكــوم علــى حــد ســواء للكتــاب    

والســـنة، وكـــذلك القـــوانين الـــتي تصـــدر بنـــاءا علـــى إرادة الأمـــة متقيـــدة بـــروح القـــرءان والســـنة، في 
في بعده الشمولي والسيادي يخضع لإرادة المسائل التي لم يرد بشأا نص صريح، فمبدأ المشروعية 

االله، ثم تــأتي إرادة الأمــة أو الشــعب لتعــبر عــن هــذه الإرادة في شــكل تشــريعات شموليــة لهــا طــابع 
  67.فيما يخص توجيه وتنظيم السلوكات الفردية الإلزام

اجتمــاعي  مــن حيــث درجــة الإثم ومــا تخلفــه مــن فســادالكبــائر أكــبر عــن ) ص(لقــد ســئل النــبي    
وأمـــر النـــبي  68،"الشـــرك بـــاالله، وعقـــوق الوالـــدين، وقتـــل الـــنفس، وشـــهادة الـــزور"فقـــال ، خلاقـــيوأ
الشــرك "باجتنـاب الموبقــات الســبع نظــرا لإخلالهــا الجسـيم بــالتنظيم الاجتمــاعي، وتتمثــل في ) ص(

بــــاالله، والســــحر، وقتــــل الــــنفس، وأكــــل الربــــا، وأكــــل مــــال اليتــــيم، والتــــولي يــــوم الزحــــف، وقــــدف 
   69."لمؤمنات الغافلاتالمحصنات ا

فقـط  المصالح وتأثيم السلوكات التي تمسها لتأسيس نظام جنائي فعال ينحصر يكفي تحديد لا   
نحراف، علاقـة بـالا مسـائل لهـا عتبـاربعـين الا دون الأخـذ رتكاـاافي متابعة الجرائم والعقاب علـى 
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وكـذا القـوانين الوضـعية المعاصـرة  ،ما يميز التشريع الإسلامي عن بقيـة التشـريعات الـتي سـبقته ولهذا
  .نفسه ومع غيره من العباد ومع ربهمع  أشمل، أي أنه ينظم علاقة الفرد أنه جاء هو
بإتباع ـج يقبلـه الشـرع والعقـل  ينبغي ردعه نحرافاا شرعيةال القواعد إحدىأي إخلال ب يشكل   
سـم االله عــن اوبــة الجزائيـة، وذلـك بنتهـاء بـإنزال العقاو  ،ام أسـلوب التربيــة والتهـذيبدسـتخاب بتـداءا

على تطبيق الحدود الشـرعية، واتمـع الـذي يـأمر بـالمعروف وينهـى عـن  طريق الحاكم الذي يسهر
 المنكر، وهذا مـا يكفـل توازنـا للسياسـة الجنائيـة الشـرعية، وعـدم إلقـاء عـبء مكافحـة الجريمـة علـى

 حمايـة المصـالح المعتـبرة شــرعا لأن السـلطات حتمــا ستفشـل في السـلطان والقاضـي فحسـب، عـاتق
  .أفراد اتمع مهيئين أخلاقيا لتقبل الخطاب الشرعي إذا لم تجد

أما من حيـث تصـنيف الجـرائم تتضـح صـورة النظـام العـام داخـل اتمـع المسـلم بتحديـد جـرائم    
روف الحــدود الــتي لا تقبــل العفــو عنهــا أو التنــازل فيمــا يخصــها مــتى ثبــت ذنــب الجــاني، ولــيس للظــ

أثــر في تقــدير العقــاب، كمــا أن الإثم المترتــب عــن إنتهــاك الحــدود الشــرعية لا يســقط المخففــة أي 
  70.بالتوبة عند جمهور العلماء باستثناء الحرابة

ــاني ــد العقــابي فــي الشــريعة الإســلامية: الفــرع الث الأســاس  يعتــبر مبــدأ الشــورى :سياســة التفري
ية، ومـا ينبثـق عـن ذلـك مـن رأي ينبـني علـى المصـلحة الذي يـرخص لخاصـة الأفـراد التفكـير بمسـؤول

هــذا اــال، فالإجتهــاد بــالرأي يخــص فيمــا يخــص مســائل جزئيــة مــع مراعــاة الضــوابط الشــرعية في 
مســألة محــددة تختلــف عــن بقيــة المســائل وتخــص فــردا معينــا أو مجموعــة مــن الأفــراد فيمــا لم يــرد فيــه 

   .قاطعشرعي نص 
ســـاء نظـــام وقـــيم معينـــة في اتمـــع بتشـــديد أو تخفيـــف العقـــاب تبعـــا يقـــوم المشـــرع في ســـبيل إر    
طــى القاضــي الجنــائي الجــزاء المحــدد ســلفا مــن قبــل المشــرع حــالات معينــة، وقــد يتخعتبــارات أو لا

الات الــتي تختلــف مــن حيــث خطورــا الإجراميــة عــن الحــ ،ليفــرض جــزاءا مناســبا للحالــة الإجراميــة
  .ما تقتضيه مصلحة اتمع والجانيالعقاب حسب فيفالعادية، وذلك بتشديد أو تخ

ا لجســـامة النتيجـــة أو تبعــ ،دنـــاءة البواعـــث وتــوافر صـــفة معينـــة في الجــاني أو اـــني عليـــهيوجــب    
يستوجب قتل الزاني بدل جلده، فالرسول  تشديد العقوبة في الشريعة، كالزنا بذات محرم الإجرامية

، وكذلك يعتد في جرائم القصاص بوحشية الوسائل "وهمن وقع على ذات محرم فاقتل" :قال) ص(
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الــتي تســتوجب المعاملــة بالمثــل، كمــا أن المحــارب يقتــل مــتى قــام الــتي اســتعملت في ارتكــاب الجريمــة، 
  .بارتكاب جرائم قتل

كما أن القاضي الجزائي يجوز له تشديد عقوبة السارق متى عاود القيام بجريمة السرقة، فالسارق     
، وشـارب الخمـر "عبـد االله ابـن عمـر"و "عمرو ابن العاص"و "عطا"لخامسة يقتل حسب في المرة ا

ثبـت  لمسـروق يقـل عـن ربـع دينـار، كمـايقتل في المرة الرابعة، وتخفف عقوبـة السـارق إذا كـان ثمـن ا
الفقـــر أوقـــف تنفيـــذ عقوبـــة القطـــع علـــى أفـــراد قـــاموا بســـرقة ناقـــة بســـبب  "عمـــر ابـــن الخطـــاب"أن 

  71.عن الخسارة التي لحقته نتيجة سرقة الناقة ن، مع التعويض لصاحب الناقةالجوع والحرماو 
  :العقابية توجيه السياسة على متصنيف الجرائأثر : المطلب الرابع

نطلاق مـن أســاس يقيـني، أي ثبـت بالكتــاب والسـنة تجـريم فعــل العقــاب إلا بـالا مجـال لتقريـر لا   
 عتبـاربعين الاذ وك معين وعقاب صاحبه، مع الأخقتضت المصلحة الضرورية تجريم سلا معين، أو

تقسـم الجـرائم في الشـريعة الإسـلامية إلى ثلاثـة  ذلكبـين الإثم والعقـاب، ولـوالتناسـب مبدأ التدرج 
   :على المصالح أقسام حسب خطورا

المنــع، فالشــارع يرمــي مــن خــلال تجــريم الزنــا والقــذف  يعــني الحــد :جــرائم الحــدود: الفــرع الأول
نتشــار ذلـــك الصــنف مـــن اة والحرابــة والـــردة والبغــي، إلى صـــون اتمــع مـــن الفوضــى جـــراء والســرق

هــذا الصــنف مــن يتميــز نحــراف الــذي يهــدد المصــلحة العامــة ويــؤدي إلى فســاد اتمــع، ولهــذا الا
  :يلي نحراف بماالا
 وإنمـا واحـدا ايمـس فـرد رتكاـا لااالنـاجم عـن  أن إثمهـا والضـرر هذه الجـرائم هـو يميز أهم ما :ولاأ

يخل بالمصلحة العامة، ويتنـاقض تناقضـا جسـيما مـع مقومـات اتمـع الإسـلامي الـذي يقـوم علـى 
، والتقـــوى ل بقاعـــدة التعـــاون علـــى الـــبر، والأمـــان والعفـــة ويخـــســـاس العقيـــدة وتوحيـــد العبوديـــة اللهأ

يمثلــه القضــاء  الــذي فــإن الإثم يتعــدى صــاحبه الــذي يصــبح في حالــة نــزاع مــع االله واتمــع لكولــذ
  .الجزائي

 لية الجزائية، ونقصـدو المسؤ  لخطورة المسألة يتعين إقصاء الشخصية الإجرامية من معادلة نظرا :ثانيا
لا  بمقتضـى نـص، بذلك أن هذا الصنف مـن الجـرائم يعاقـب مباشـرة بعقوبـة قـدرها الشـارع مسـبقا
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في  النظــر القاضــي الــذي يتــولى التنــازل، مــن قبــل الحــاكم أو أو تقبــل المســاومة بشــأا أي العفــو
  .موضوع الجريمة

 ، فالهــدف هــوعــلاجالو  ةوقائيــفي العتمــاد هــذه السياســة الشــرعية امــن وراء ض الغــر يتمثــل  :ثالثــا
تعــدي حــدود االله مــن قبــل العبــاد لصــون  صــيانة الأعــراض والعقــول وحفــظ الأنســاب ، فــلا يجــوز

حـق خـالص  جـرائم الحـدود، فحـد الزنـا أنفسهم ومجتمعهم، وإن كانت الحقوق تختلط وتختلـف في
  .، فإن حق االله يطغى على حق العبدالله تعالى، وحد القذف فيه حق الله وحق للعبد

سـتناد العام بالعدالة، من خلال الا للشعور رضاءإلغيره و  زجراو  بحد الجاني وعظاالحقوق تحسم    
العـرق، فـالمهم صـون ة واللغـة و ، رغـم الاخـتلاف في الجـنس والثقافـعلى قاعـدة المسـاواة في العقـاب

  72.العاموالنظام الأمن 
يقصـد بالقصـاص المسـاواة، وهـذا ثابـت مـن خـلال قولـه  :جرائم القصاص والديـة: الفرع الثاني

ـــيْهِمْ فِيهَـــا أَن الـــنـفْسَ بــِـالنـفْسِ وَالْعَـــينَْ بــِـالْعَينِْ وَالأنْـــفَ بــِـالأنْفِ وَالأذُنَ بــِـالأ﴿ :تعـــالى نَـــا عَلَ ذُنِ وكََتَبـْ
  :يلي على ما حيث أن الإثم الجنائي يرتسم بناءا، 73﴾...وَالسن باِلسن وَالجْرُُوحَ قِصَاصٌ 

عن الإدمان ويغلب عليه أنه يمس حقوق الأفراد ويندرج تحت  نحراف يبتعدأن طبيعة الا :أولا
دون النفس مثل  ، والجناية ماأالقتل الخطو  وشبه العمد عنوان جرائم الدماء، مثل القتل العمد

التي توجب  قصودة، مع التمييز بين الجريمة المجريمة الجرح أو قطع عضو من أعضاء الجسم
ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا كُتِبَ  ﴿: خلال قوله تعالى وهو ثابت من ،القصاص أي المعاملة بالمثل

دُ باِلْعَبْدِ وَالأنْـثَى باِلأنْـثَى فَمَنْ عُفِيَ لهَُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتـْلَى الحْرُ باِلحْرُ وَالْعَبْ 
فمن قتل قتل ومن  ،74﴾...فاَتـبَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِيَْهِ بإِِحْسَانٍ ذَلِكَ تخَْفِيفٌ مِنْ رَبكُمْ وَرَحمْةٌَ 

  .من إثمبه أتى  قطع عضوا عومل بمثل ما جرح أو
أو الجرائم غير المقصودة التي تشكل مساسا بأحد حقوق اني عليه،  ألة الخطفي حا أما   

وَمَنْ قَـتَلَ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ ...﴿: أهله الدية، مصداقا لقوله تعالى فيستحق الضحية أو
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قُوا دمَةٌ إِلىَ أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصلخطورة هذه الأفعال يسميها جانب  راونظ ،75﴾...مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَل
  ".بالجناية"من الفقه الإسلامي 

وأهمها  تحمله من عدوان ومساس بحقوق الغير رغم أن االله حرم هذا الصنف من الأفعال لما :ثانيا
يجوز  لك، ولذد في هذا الصنف من الجرائمأن حق العبد يطغى على حق العب الحق في الحياة، إلا

 كتفاء بطلب الدية، أووالا  ،قتصاص من الجانيالتنازل عن المطالبة بالا للضحية أو ولي الدم
 76،﴾...فَمَنْ تَصَدقَ بهِِ فَـهُوَ كَفارَةٌ لهَُ ﴿: الصفح عن الجاني وهذا ثابت من خلال قوله تعالى

إلِيَْهِ بإِِحْسَانٍ ذَلِكَ  فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فاَتـبَاعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ ﴿ :جل وعلى وقوله
  77.﴾تخَْفِيفٌ مِنْ رَبكُمْ وَرَحمْةٌَ فَمَنِ اعْتَدَى بَـعْدَ ذَلِكَ فَـلَهُ عَذَابٌ ألَيِمٌ 

تتمثل فلسفة التجريم والعقاب فيما يخص جرائم القصاص في حماية الحق في الحيـاة وسـلامة  :ثالثا
العـــدل مـــن خـــلال مجـــازاة الجـــاني  إقـــرار عتمـــاد هـــذه السياســـة الشـــرعية هـــواوالغـــرض مـــن  ،الجســـم

يزيـد عـن  نتقـام مـادام أنـه لاايمكـن وصـفه بأنـه  عتدى به علـى الغـير، وهـذا لاابصنف الإثم الذي 
، نتقام والقتـل بـدون تمييـزالحد الذي ثبت في ذمة الجاني، وهذا بدوره تجنيب للمجتمع لفوضى الا

  .الإسراف في العقابو 
فالغرض من القصاص ، يا في جو من انعدام الأمن بانتشار الثأرتح العرب في الجاهلية تكان    

وَلَكُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ياَ ﴿: وهذا ثابت من خلال قوله تعالىالتأكيد على الحق في الحياة، 
الإنسان في الحياة وسلامة  في نفس الوقت حماية لحق وهو 78،﴾أوُليِ الألْبَابِ لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ 

دًا فَجَزاَؤُهُ جَهَنمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ﴿: فاالله يقول في كتابه الكريم، الجسم وَمَنْ يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتـَعَم
  79.﴾اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََد لَهُ عَذَاباً عَظِيمًا

ئم الــتي لـيس لهــا اللـوم والمعاتبــة، وتعـني فقهــا الجـرا يقصـد بــالتعزير :عــازيرتجـرائم ال: الفـرع الثالــث
مخالفـة لقواعـد الشـريعة الإسـلامية، ممـا يشـكل مساسـا بأحـد  عقوبة محددة، وجوهر الإثم فيهـا أـا

، وقــد تكــون حقــا العبــادات والــتي قــد تكــون حقــا الله كــترك الصــلاة وســائر ،الحقــوق المحميــة شــرعا
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الإثم الجنــائي في  زويتميــ ،يصــل إلى درجــة جــرائم الحــدود فعــل لا ي فــردا بقــول أوذللعبــاد كمــن يــؤ 
  :يلي هذه الجرائم بما

الفعــل  عتبــاربعــين الاالأخــذ الجنــائي مــن خــلال الإثم  الحــاكم تحديــد القاضــي أو يرجــع إلى :ولاأ
عقوبـــة ملائمـــة ومتناســـبة مـــع درجـــة إثمـــه  الـــذي أتـــاه الجـــاني والشخصـــية الـــتي تطبـــع الفـــرد لتقـــدير

علـــى لــوم الجـــاني وقــد تصـــل العقوبـــة إلى  ، فقـــد يقتصــرواســعة وعدوانــه، فللقاضـــي ســلطة تقديريـــة
وعــدم  ،وعــدم إمكــان إصــلاحه الإعــدام إذا تعلــق الأمــر بفعــل خطــير يكشــف عــن فســاد صــاحبه

  .أهليته ليحيا داخل جماعة المسلمين
عـن  العفـو وكـذا في تسـليط الجـزاء، أو ،تلعب مصلحة الجماعة دورا في تحديد درجة العقوبة :ثانيا

في  عتبـارالمسـألة بعـين الا يجب على الحاكم أخد هـذه لكلصالح العام، ولذيستقيم مع ا الجاني بما
  .، بما يتفق مع مبدأ تفريد العقابحكمه

لحـل  عتماد هذا الحكم ومـنح الحـاكم سـلطة تقـديرااالحكمة السياسية التي تقف وراء  تتمثل :ثالثا
ختلاف الوقـــائع ايختلـــف بـــ الـــذي ،تقريـــب العدالـــة الجنائيـــة مــن الواقـــع فيالمناســب لمشـــكلة الجريمـــة 

من الأحيان تقـف عـاجزة  والأشخاص، ومواجهة مشكل جمود النصوص التي في الكثيروالظروف 
جتمــاعي ومــرور الــزمن يجعلهــا الا كمــا أن التطــور  ،والمعطيــات الواقعيــة عــن الإلمــام بجميــع العناصــر

لتحقيـق المصـلحة  تصـلح مـن كـل قيمـة موضـوعية فـلا هـاة عن مواكبة روح العصـر، ممـا يجردمتخلف
  80.الفردي والجماعي بالعدالة ترضي الشعور لاكما  ،العامة

يضـمن تحديـد أهـداف  :أهداف العقوبة في الشريعة موازاة مع ترتيب المصـالح: الفرع الرابع
شمـولي، يسـتهدف ضـمان التـوازن بـين لجنائيـة لتأديـة وظيفتهـا علـى نطـاق العقاب توجيه السياسة ا

والسـلم العـام، داخــل الحـدود السياســية ضـمان الأمــن تضــاربة، ممـا يترتـب عنــه ختلفـة والمالمصـالح الم
  .للدولة الإسلامية

عهم عن أثر يتمثل في تخويف الأفراد ومن لتأثيم سلوك وترتيب عقوبة بشأنه :المنع والوقاية :أولا
الآثم، دام أن أوجــه العــدوان والضــرر واضــحة في الســلوك ، مــا بمقتضــى نــص القيــام بالســلوك المحــدد

وعلــى الأخــص في جــرائم القصـــاص والحــدود، وهــذا مــا يطلـــق عليــه في التشــريعات الحديثــة تعبـــير 

                                                 

، 2000الإسـكندرية، مصـر، ط امـة لقـانون العقوبـات، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر،سليمان عبد المنعم، النظرية الع.د -80
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، الذي له أثر شمولي يتمثل في إيصال رسالة الشارع إلى العامة والخاصة بضرورة عـدم "الردع العام"
ك أثــر بــالغ تخطــي حــدود معينــة، وكلمــا كــان التجــريم منطقيــا والعقوبــة المترتبــة عنــه قاســية كــان لــذل

  .على نفسية الأفراد
بعد القيام بالسلوك المـؤثم وتقـديم الجـاني أمـام القضـاء الجنـائي وتوقيـع العقـاب عليـه،  :الزجر :ثانيا

يعتبر ذلـك بمثابـة الزاجـر الـذي يبصـر الجـاني بعاقبـة فعلـه ويصـرفه في المسـتقبل عـن معـاودة السـلوك 
فــلا يتخــذ  ، العقــابلمي يــتعظ بالجــاني الــذي مســه أاــرم، كمــا أن أثــر الزجــر يمتــد إلى الغــير الــذ

نفس المسلك، ويعتبر هذا بمثابة إيصال لخطاب الشارع إلى شخص الجاني وبقية الأفـراد، وتأكيـدا 
لفعاليـــة ومصـــداقية العدالـــة الجنائيـــة، مـــتى تمـــت الإجـــراءات الجزائيـــة والمحاكمـــة علـــى نحـــو مشـــروع، 

  .لدى الفقه الحديث" الردع الخاص"يعرف بوظيفة يضمن حقوق المتهم وحق الدفاع، وهذا ما 
يقصـــد بالإبعـــاد حـــبس الجـــاني لمـــدة معينـــة عـــن اتمـــع  :الإبعـــاد والتغريـــب والاستئصـــال :ثالثـــا

للوقاية من شره، بينما يلجأ إلى التغريب في بعض الجرائم منها جريمة الزنا بنفي الجـاني بعـد تطبيـق 
توبــة وإصــلاح الــذات، أمــا الاستئصــال يعــني إعــدام الجنــاة الحــد عليــه لمــدة معينــة لمســاعدته علــى ال

 .صلاحهم وتخليص اتمع ائيا من شرهم الذين يئس الحاكم أو القضاء من
قد تحمل العقوبة معنى الانتقام متى تعلق الأمـر بحـد مـن حـدود االله أو  :التقويم والإصلاح :رابعا

وك لا يعتــــبر علــــى قــــدر كبــــير مــــن الإثم بمصــــلحة أساســــية للمجتمــــع، بينمــــا إذا تعلــــق الأمــــر بســــل
والخطورة فالعقوبة تحمل في طياا معنى الإصلاح بتقويم إرادة الجاني باستخدام الوسـائل الملائمـة، 

  81.التي قد تقتصر على اللوم أو التوبيخ فحسب
  :وقاية واعتبارات المساءلة الجزائيةالسياسة الشرعية بين ضرورة ال:المبحث الثاني

لسياسة الشرعية في الإسلام على ضرورة فهم عميق للمسائل والأمور التي تـرتبط بحقـوق تنبني ا   
ســاد، وتحقيــق ذلــك الغــرض يعتمــد علــى معينــة، وترمــي إلى تحقيــق مقاصــد محــددة حســما لمــادة الف

العقوبة التي يفترض أن لها دور مكمل تؤديه متى فشلت السياسة الوقائية عن تأديـة وظيفتهـا، وتم 
بمـا  تـرتبط بنظـام المسـؤولية الجزائيـة انب الإجراءات الجزائية الـتي تعتمـد علـى أصـول معينـةمراعاة ج

  .يكفل حق المتهم
  :في الإسلام الشرعية لسياسة الوقائيةل الأمن الفكري كأساس:المطلب الأول

                                                 

  .89سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص -81
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السياســـة الشـــرعية في هـــذا اـــال علـــى أســـاس مـــا يعـــرف بـــالأمن الفكـــري، فالأولويـــة في تنبـــني    
ياسة الشرعية تكون لحفظ الدين والعقـل، واعتبـار ذلـك مـن الضـروريات الـتي تحـدد هويـة الفـرد الس

والأمـــة، وأن أي خلـــل يصـــيب الجانـــب الفكـــري المنبـــني علـــى جوانـــب دينيـــة وعقائديـــة يختـــل معـــه 
الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويتعدى خطر ذلـك مصـالح الأفـراد المحـدودة إلى كـل 

 العامــة، ولــذلك تقــع علـــى اتمــع مســؤولية حمايــة أمنـــه بممارســة ســلطة الضــبط في مجـــال المصــالح
  .الفكر والأخلاق والقيم والسوكات بما يتماشى مع هويته ومصلحته

الإنسان  عتبار أناب جتماعيالذي يؤديه الضبط الا القدم الدور عرف اتمع المسلم منذ لقد   
الإنسانية،  الحقيقة عن هذه والحديث الشريف يعبر ،إنساني العيش داخل مجتمع على له القدرة
 82،"ويمجسانه أبواه يهودانه وينصرانه وإنما الفطرة، على يولد كل مولود" :يقول) ص( فالرسول

 يعرف بالأمر ما وهذا، واللوم عن فعل الشر جتماعي بالثواب على فعل الخيرويكون الضبط الا
يرِْ وَيأَْمُرُونَ ﴿: ا لقوله تعالىمصداق بالمعروف والنهي عن المنكر وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمُةٌ يَدْعُونَ إِلىَ الخَْ

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ    83.﴾وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
 ،الأسـرة بـدور مـرورا ،مـن الإصـلاح والتقـويم الـذاتي والوقائيـة ةالإصـلاحي هـذه الوظيفـة تـدرجت   

تـــدرج وت الـــذي تتأصـــل فيـــه قـــيم الإيمـــان والصـــلاح الـــذي يلعبـــه اتمـــع الراشـــد الـــدور إلى وصـــولا
   :السياسة الوقائية الإصلاحية إلى ثلاثة درجات

في  والتكوينيـة النفسـية الذي تلعبه الناحيـة الدور يمكن إنكار لا :الذاتي الإصلاح :الفرع الأول
 الصـلاح ويبتعـد فكـرة تلقائيـة مـن يتقبـل بصـفة رادوهـذا يعـني أن بعـض الأفـ توجيـه سـلوك الأفـراد،

 النقـيض مـن ذلـك بعـض الأفـراد علـى بينمـا يوجـد جتمـاعي،ويخضع لنظـام الضـبط الا عن الفساد
 أو الـذي تؤديـه الأسـرة وبمعـزل عـن الـدور سـتيعاب قـيم اتمـع والخضـوع لنظامـه،ايصـعب علـيهم 

مـن  خص يتحمـل في جميـع الأحـوال قسـطاشك أن الش لا اتمع في ضبط وتوجيه سلوك الأفراد
الآثــام والمعاصــي  لكافــة ومحــددا واضــحا لأن الخطــاب الشــرعي جــاء في توجيــه ســلوكه، المســؤولية

إِن ...﴿: لقولـه تعـالى ومصـداقا ،على نحو متسلسـل السببية برابطة والجرائم التي ترتبط مع بعضها
  84.﴾...وا مَا بأِنَْـفُسِهِمْ اللهَ لا يُـغَيـرُ مَا بِقَوْمٍ حَتى يُـغَيـرُ 

                                                 

  .30، ص 2009لسنة  42عبد الحفيظ بن عبد االله المالكي، الأمن الفكري، مجلة البحوث الأمنية، العدد . د -82
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 خــارجي، لســلوكه بمعــزل عــن أي تــأثير التقــويم الــذاتي وضــبط الفــرد إمكانيــة علــى لــكيــدل ذ   
 ليلوتــدعيم الخطــاب الشــرعي بالــد في اليــوم الآخــر، بــالجزاء الإيمــان ونظــام العبــادات والوعــدف

طلـب  يـدعوا الإسـلام إلى ذاواـم، ولهـذإصلاح  على الأفراد والبرهان العقلي من شأنه أن يساعد
 .، والرزق بالوسائل المشروعةالعلم النافع

فـاالله  وقوع السلوك الآثم، قبل وبعد الذين أجرموا أمام العباد أن الإسلام يفتح باب التوبة كما   
اللـهِ إِن اللــهَ يَـغْفِــرُ  قـُلْ يــَا عِبـَادِيَ الــذِينَ أَسْــرَفُوا عَلـَى أنَْـفُسِــهِمْ لا تَـقْنَطـُوا مِــنْ رَحمْــَةِ ﴿: يقــول تعـالى

يعًا إِنهُ هُوَ الْغَفُورُ الرحِيمُ     85.﴾الذنوُبَ جمَِ
لا تعتــبر العقوبــة الحــل الملائــم لحــل مشــكلة الجريمــة في جميــع الأحــوال بمــا في ذلــك وقــوع الجريمــة    

اب التوبــة واكتمــال جميــع عناصــرها، فســواء تعلــق الأمــر بجريمــة حــدود أو قصــاص أو تعزيــر يظــل بــ
مفتوحــا أمــام الجــاني، بغــرض حــث إرادتــه علــى عــدم تكــرار القيــام بالــذنب لوقايــة اتمــع مــن شــر 

  .الجريمة ورحمة من االله بالعباد
قُلْ ياَ عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ لا تَـقْنَطوُا مِنْ ﴿: هذا ثابت من خلال قوله تعالى   

 هِ إِنحِيمُ  رَحمَْةِ اللهُ هُوَ الْغَفُورُ الريعًا إِن إِلا الذِينَ تاَبوُا ﴿: وقوله تعالى 86﴾،اللهَ يَـغْفِرُ الذنوُبَ جمَِ
كنت "ويروى عن حديث أنس ابن مالك أن  87﴾،مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فإَِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

إني قد أصبت حدا فأقمه علي، ولم يسأله عنه، يا رسول االله : مع النبيء فجاءه رجل فقال
فحضرت الصلاة فصلى مع النبيء، فلما قضى النبيء الصلاة قام الرجل فأعاد قوله، فقال أليس 

  88".وقد صليت معنا، قال نعم، قال فإن االله عز وجل قد غفر لك ذنبك
مسألة على قدر   تختلف الشرائع السماوية في هذه النقطة مع الشرائع الوضعية، حيث تعكس   

كبير من الأهمية تتمثل في أن الشرائع السماوية تعتبر العقاب مسألة نسبية يمثل استثناء من 
الأصل، فالعقاب يتم تطبيقه على الأفراد الذين لا يقبلون التوبة والإصلاح، وهذا يمثل نظرة 

  .معتدلة لمشكل الجريمة والإثم والعقاب
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ة الجنائية الحديثة في مختلف الدول وتؤكد على دور على الخلاف من ذلك تركز السياس   
العقاب في حماية الأمن العام ومختلف المصالح داخل اتمع، وهذا يعكس بالدرجة الأولى نظرة 
أفراد اتمع للجريمة حيث يميلون في أغلب الأحوال إلى تضخيم مستوى الإثم الجنائي إلى حد 

تلف الساسة والمسؤولين تجاوز الطرح الاجتماعي يفوق المعقول من الوصف، ولا يمكن لمخ
  .المختل بما يحقق لسياسة التجريم والعقاب مستوى معين من الإستقلالية والموضوعية

لا تعترف التشريعات الجزائية بالتوبة من الإثم إلا في أحوال توصف بأا ناذرة جدا كحالة    
بدئ في تنفيذ جناية أو جنحة، أما القاعدة العدول الإختياري عن المحاولة متى تعلق الأمر بال

العامة والعقيدة السائدة تتمثل في سياسة التأثيم والعقاب تبعا لثبوت إتيان السلوك الإجرامي من 
  .قبل الجاني، وهذا ما يعكس اختلاف الأسس بين التشريعات السماوية والوضعية

العقاب لا يصلح في أغلب الأحوال يعتبر إصلاح الأفراد أولوية في التشريعات السماوية، و    
لحث نفسية الفرد على سلوك طريق الإصلاح، لأنه يعتبر مصادرة لمسألة جوهرية تتمثل في 
الإرادة وحرية الاختيار، حيث تعد من مقومات الشخصية الإنسانية، بينما يلجأ للعقاب بالنسبة 

  .للحالات الميؤوسة منها
لف الدول في العالم والتي تعتبر من نتائج الفلسفة التقليدية أما سياسة الردع التي تنتهجها مخت   

فتعكس قيما يطغى فيها جانب الأمن والإستقرار الاجتماعي على مسألة إصلاح الفرد 
واتمع، وقد بدأ الواقع يتجاوز مختلف النظريات الأمنية التي يفترض أن تكون الحل الأخير 

  . ة بالزواللمشكلة الجريمة، فالأنظمة الأمنية مهدد
  

في  البدء بعد أما قتصاص من الجاني،الا أو مجال لتطبيق الحد لا الجريمة في تنفيذ قبل البدء   
 إذا أما اني عليه، عفو تسقط القصاص شريطة فالتوبة كان الحق من حقوق العباد إذا التنفيذ
: قوله تعالى ىمن الفقه عل جانب عتمداف ختلف الفقهاء،ا فقد من جرائم الحدود الجريمة

هُمَا إِن اللهَ كَانَ تَـوابً ﴿  ،89﴾ا رَحِيمًاوَاللذَانِ يأَْتيَِاِاَ مِنْكُمْ فَآذُوهمُاَ فإَِنْ تاَباَ وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنـْ

                                                 

  .16سورة النساء، الآية  -89



52 

وبُ فَمَنْ تاَبَ مِنْ بَـعْدِ ظلُْمِهِ وَأَصْلَحَ فإَِن اللهَ يَـتُ ﴿: السرقة يخص حد فيما كذلك قوله تعالى
  91."ذنب له التائب من الذنب كمن لا") ص( النبي قول وكذا 90،﴾إِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  عَلَيْهِ 
 إســقاط الحــد، يــؤدي إلى وقبــل تطبيــق الحــد في تنفيــذ الجريمــة البــدء بعــد أن التوبــةالفقهــاء  عتــبرا   
 ط الحـد،اإسـق تـؤدي إلى لا ذفي التنفيـ البـدء الجـاني بعـد فـإن توبـة "أبي حنيفـة"و "مالـك"عـن  أمـا

 التائبين، تخص التائبين وغير جاءت عامة السارق قد الزاني وقطع يد التي أوجبت جلد لأن الآية
الـتي لهـا  العامـة للمصـلحة ففـي إسـقاطه إهـدار حـق اتمـع، علـى في الحـدود ولأن حق االله يطغـى

  .على حقوق العبادأولوية 
 في تنفيذ البدء بعد حتى في جرائم الحدود مفتوحا يبقى وبةأن باب الت أن فهو الراجح فهو أما   

الـتي توجـب تطبيـق  لمرتكـب الجريمـة عـذر فـلا وينكشـف صـاحبها، لم يشـع خبرهـا مـا الجريمـة،
 92،"لـك سترته بردائك لكان خيرا لو هزال  يا "أنه قال لهزال )ص( ثبت عن النبي فقد الحدود،

 أفضـل مـن فضـح أمـره ممـا وهـذا وكتمـان الخطيئـة، وبـةلشـخص المـذنب بالت أمـرا هنـا ويعـني السـتر
  .والعقاب يستوجب الحد

في  أساســيا دورا تلعــب الأســرة :دور الأســرة فــي الضــبط الــذاتي والاجتمــاعي: الثــاني الفــرع
 ديـن أبيـه وبحكـم رابطـة علـى أن الإنسـان ينشـأ عتباراسليمة، ب وتوجيهه وجهة ضبط سلوك الفرد

 والتأديـب وأن واجـب التربيـة الإنسـان إتبـاع نظـام ومـنهج والديـه، علـى الـتي تفـرض والعشرة القرابة
 في مجـال تحديـد لـه آثـار توجهـات الفـرد علـى فـإن تـأثير الأسـرة ولهـذا عـاتق الوالـدين، يقـع علـى

 الشخصـية قـد يكـون سـببه توقعات، ففسـاد عدة ذلك يمكن بناء على وبناءا سلوكه في المستقبل،
مـن تأديـب  الـذي يفـترض بـه القيـام بشـؤون الولـد ،الـنفس الولي علـى الأم أو الأب أو غياب دور

  .وعلاج وتعليم وتقويم وتربية
 يعني إما وفساد الشخصية الأبناء، في مجال تربية من المسؤولية قسطا الأسرةتتحمل  لذلك   

ياَ ﴿: ه تعالىـيستقيم مع قول ما وهذا مهمتها، في تأدية فشل الأسرة أو في نظام الأسرة فسادا
  93.﴾...أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْـفُسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ ناَراً وَقُودُهَا الناسُ وَالحِْجَارَةُ 
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والـتي يفـترض  جنائيـة مسـؤولية بأـا في أي حـال مـن الأحـوال يمكـن وصـف هـذه المسـؤولية لا   
وإن كـان  أخـرى، وزر ازرةو  تـزر فـلا شخصـي، أسـاس الإثم الجنـائي الـذي لـه طـابع تقـوم علـى أا

 جريمة أو قتل خطأ جريمة رتكاب المنسب إليهاا في حالة مدنية مسؤولية العاقلة الشرع يلقي على
مــن شــأنه  مــع القاتــل في دفــع مبلــغ الديــة، فهــذا شــتراك العاقلــةا تتمثــل في وجــوب ،قتــل شــبه عمــد

علـى  تصـرفام وحـثهم المنتسـبين إلـيهم ومراقبـة تربيـة أبيـه علـى مـن جهـة أقـارب الشـخص حـث
  .المدنية لتجنب المسؤولية والحذر واجبات الحيطة مراعاة

   :الضبط الاجتماعي كأساس لاعتماد سياسة الوقاية :المطلب الثاني
ثابـت  وهـذا وجـه حضـاري عليـه، إضـفاءمحاولـة نظـام يسـاهم في  يقـوم اتمـع الإسـلامي علـى   

رَ أمُةٍ أُ ﴿: من قوله تعالى هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ كُنْتُمْ خَيـْ  94،﴾...خْرجَِتْ للِناسِ تأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ
فــإن لم يســتطع  فليغــيره بيــده، مــنكم منكــرا مــن رأى" :أنــه قــال )ص(ثبــت عــن الرســول  وقــد

  95."فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فبلسانه،
والنهـي  بـالمعروف الأمـر الـذي يـؤدي وظيفـة والمحتسـب يعـرف بنظـام الحسـبة المسـلمون مـا أنشـأ   

الــذي  فالــدور والقضــاة، ختصاصــات الــولاةاتــدخل ضــمن  المســائل الــتي لا مــا يخــصفي عــن المنكــر
 يفشـــل في إيصـــال الرســـالة أو قاصـــرا يكـــون قـــد في تقـــويم ســـلوك الفـــرد الأســـرة يلعبـــه التعلـــيم وكـــذا

مـن تنبيـه  بـد فـلا ،الفـرد شخصـية يميـز الـذي الأسـاس وإن كـان يعتـبر حـتى إلى نفـس الفـرداتمـع 
  .العام حترام النظاماوتذكيرهم بضرورة  الأفراد

مـن تنبيهـه أن  بـد لاواجباتـه  تناسـى نسـي أو أو غفـل الفـرد فـإذا ،يعتـبر النسـيان آفـة العلـم   
 خطورة لنشوء تمهد والتي قد ،التي قد تبدو تافهة تغفل عن تفصيل المسائل وصغائرها لا الجماعة

 عليـه الفوضـى الوجـه الحضـاري للمجتمـع الـذي تطغـى علـى مما يؤثر وتطورها، نتشارهااو  راميةإج
  96.في ظل غياب النظام

، فالمكونات البنائية والوظيفية الـتي تعتـبر تتفاعل الناحية الذاتية للفرد مع قيم الجماعة ومنهجها   
سـاهم في تنميـة الجوانـب الخلقيـة، الشريعة الإسلامية مصدرا لهـا تتمحـور حـول تنميـة العقيـدة بمـا ي
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وبنــاءا علــى ذلــك يــتم ضــبط الناحيــة العقليــة بمراعــاة الشــعور الأخلاقــي للفــرد بمــا يســاهم في تنميــة 
  .فقه وحس القيم الاجتماعية للفرد

ني تبــني ذلــك المــنهج في مختلــف الــدول عــن اعتمــاد بعــض الأنظمــة والمؤسســات الــتي أثبــت يغــ   
موجة العنف والإجرام التي أصبحت واقعا معاشا حتى داخـل المؤسسـات  الواقع عدم فعاليتها أمام

الأمنيــة الـــتي تتبـــنى أشـــد أســـاليب المراقبـــة والحراســـة، وبـــذلك فهـــي تصـــطدم مـــع الشـــعور الأخلاقـــي 
  .والاجتماعي للفرد فتؤدي المناهج التي تعتمدها في أغلب الأحيان إلى نتائج عكسية

كأســــاس لتوجيــــه السياســــة   الجنائيــــة المســــؤولية نظــــامالتصــــور الشــــرعي ل:المطلــــب الثالــــث
  : الجنائية

تعــرض الفقهــاء لفكــرة المســؤولية الــتي تعــني بوجــه عــام أهليــة الشــخص لأن ينســب الفعــل إليــه    
ومحـل المسـؤولية الجنائيـة  ،ويحاسب عليه، والمسؤولية الجنائية هي فرع من فروع المسـؤولية بوجـه عـام

لأن  ، فصـلاحية الفـرداللـون العـرق أو عـن الجـنس أو بغض النظر ،البالغ الإنسان الحي العاقل هو
  .تجعل منه أهلا للمساءلة الجنائيةلشروط ايرتكب جريمة بتمتعه بالإدراك والتمييز والحياة، هذه 

رفــض الفقهــاء تكليــف البهــائم والعجمــاوات بالخطــاب الشــرعي، كمــا أن التكليــف مرفــوع عــن    
رفــع القلــم عــن " نــه قــالأثبــت عنــه ) ص( ختيــار فالرســوليــة الايتمتعــون بحر  الأشــخاص الــذين لا

فــلا مجــال  97،"وعــن انــون حــتى يفيــق ،عــن الصــبي حــتى يبلــغ، وعــن النــائم حــتى يســتيقظ :ثـلاث
 يكــــون فــــلا إلا ، وحريــــة الاختيــــارهمــــا الإدراك و  بتــــوافر شــــرطين أساســــيين للمســــاءلة الجنائيــــة إلا

  .الإنسان مكلفا بخطاب شرعي
يعــــرف الفقــــه  :مفهــــوم المســــؤولية الجنائيــــة لــــدى فقهــــاء الشــــريعة الإســــلامية: ولالأ الفــــرع

الإسلامي المسؤولية الجزائية بأا تحمل التبعة أو تحمل الإنسان نتائج أفعاله المحرمة التي يأتيها حرا 
ة نظـام المسـؤولييـرتبط وبالتـالي  98مختارا، والمقصود بنتائج الأفعال صـلاحية الفـرد لتحمـل العقـاب،

الجزائيــــة في الإســــلام بمنظومــــة القــــيم الدينيــــة والإجتماعيــــة الــــتي أرســــت قواعــــدها سياســــة التجــــريم 
  .والعقاب التي تقوم على مجموعة الأسس التي أوضحناها فيما سبق
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بنـــاءا علـــى ذلـــك تـــبرز إلى الواجهـــة فكـــرة الإثم الجنـــائي الـــذي يـــؤدي إلى فســـاد القلـــب والـــروح    
تمع، وبالتـالي يسـتهدف نظـام المسـؤولية الجزائيـة في الإسـلام القضـاء علـى والمساس بحقوق االله وا

جذور الإثم والفساد من خلال تحميل الجانح تبعة أفعاله، وهذا يحمل عدة معـاني لا تقتصـر علـى 
تنبيــه الجــاني بدرجــة فداحــة جرمــه مــن خــلال لومــه وعقابــه، بــل أنــه انطلاقــا مــن الشــعور الجمــاعي 

تمع ينتبـه بقيـة الأفـراد إلى فداحـة الجـرم وقبحـه، ويبتعـدون قـدر الإمكـان عـن السائد لدى أفراد ا
ا يســاهم إلى حــد كبــير في ممــ مــل المســؤولية وإنــزال العقــاب،إتيــان الســلوك اــرم الــتي يســتوجب تح

  .تنمية الشعور والتضامن الجماعي لدى الأفراد الذين يسود لديهم ضمير اجتماعي موحد
المساواة في مقدار العقاب الذي تقـوم عليـه السياسـة الجنائيـة في الإسـلام فـإن إنطلاقا من مبدأ    

مقـــدار الإثم يتســـاوى في جـــرائم الحـــدود والقصـــاص، ممـــا يعـــني تحمـــل نفـــس القـــدر مـــن المســـؤولية 
والعقــاب مــع اســتبعاد الظــروف الــتي تــؤدي إلى تخفيــف مقــدار المســؤولية والعقــاب، ولــذلك يحــرص 

ل اعتمــاد نظــام المســؤولية الجزائيــة علــى هــذا النحــو علــى الحفــاظ علــى الشــرع الإســلامي مــن خــلا
  .اعتمادا على مبدأ العدالة الحد الأدنى من التوازن والمصلحة الاجتماعية

، يجـد القاضـي نفسـه مضـطرا قبـل إثبـات "لا مسؤولية إلا بعد ثبـوت الإثم الجنـائي"تطبيقا لمبدأ    
لبحث عـن الإثم الجنـائي وإثباتـه باعتبـار أن القصـد القصاص لية في جرائم الحدود و المسؤولية الجزائ

مـتى كـان الجـاني  ةالجنائيـ لقتل الخطأ، ولا مجال لقيام المسؤوليةوالخطأ يميز بين جريمة القتل العمد وا
، فعنـد "بالإسـناد المعنـوي"يعرف هذا لدى الفقه الجنـائي و عديم الأهلية وقت قيامه بالفعل ارم، 

، ولـذلك اسـتنتج الفقهـاء ناد يلتزم القاضي بتطبيق العقوبـة دون زيـادة ولا نقصـانتحقق ذلك الإس
  99.حتى في جرائم الحدود والديةأو الجاني أن السياسة الشرعية لا مل نظرية الفاعل 

بينمــا يختلــف نظــام المســؤولية الجزائيــة في جــرائم التعــازير باعتبــار أن القاضــي الجنــائي يحــوز علــى    
أو تشــديد المســؤولية الجزائيــة حســبما تقتضــيه المصــلحة الاجتماعيــة والظــروف الــتي ســلطة تخفيــف 

صــاحبت الواقعــة الإجراميــة، فمقــدار الإثم يتغــير ويتبــدل ويتنــوع بــاختلاف الظــروف والحــالات ممــا 
يترتـــب عنـــه اخـــتلاف في مقـــدار المســـؤولية والجـــزاء، ويفـــتح اـــال أمـــام القاضـــي لتفريـــد المســـؤولية 

  .ا يتماشى مع مصلحة اتمع والجانيوالعقاب بم
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 "لكنـديا" تعرض: تأسيس المسؤولية الجزائية على عنصر الإرادة في الشريعة: الثاني الفرع
قــوة نفســانية تميــل نحــو " أوهــي ،"قــوة يقصــد ــا الشــيء دون الشــيء"لمشــكلة الإرادة وعرفهــا بأــا 

 قائمــة علــى القصــد "الكنــدي"عنــد فأســاس المســؤولية  ،"ســتعمال عنــد ســانحة أمالــت إلى ذلــكالا
عتبـاره صـاحب فاعليـة يكـون اهية، فالإنسان بالإلاتتعارض مع القدرة والإرادة  التي لا، ختياروالا

  .ا الفاعلية التي يتميز أهلا لتحمل المسؤولية بقدر
عمـــــاد  فيقـــــيم مذهبـــــه الأخلاقـــــي علــــى أســـــاس الإرادة حيـــــث أن الإرادة تعتـــــبر "الفـــــارابي"أمــــا    

علـــم يفحـــص عـــن أصـــناف الأفعـــال والســـنن الإراديـــة " العلـــم اللـــدني، ويعرفهـــا بأـــا اســـة أوالسي
 ، حيـــث يميـــز"عنهـــا هـــذه الأفعـــال والســـنن والســـلطات والأخـــلاق والســـجايا والشـــيم الـــتي تصـــدر

الحس والتخيـل وبالتـالي  يبعثهما شوق ورغبة بين الإرادة التي تعني مجرد نزوع وهي وليدة "الفارابي"
 إلى والتالي فهي تعزى للعمل الحر المختار المقومات الأساسية عتباره أحداالعقل ب إلى تقدفهي تف
  .الإنسان مقصور على وتدبر وهوسابق  تفكير وليد لا يكون إلا ختيارالا في حين أن الحيوان،

أن فلاحظ  وثيقا والنية ربطا أن يحلل مستويات العمل الإرادي فربطه بالقصد "الفارابي"حاول    
 النفسـية لظـاهرةا وهـذه ،تقارنـه تتقـدم الفعـل ولا لقلـب مـن أمـر عليهـا عقـد مـا العـزم وهـو أو النيـة

 أراد أنه في وسع الإنسان أن يفعل الخير متى "الفارابي" وأكد أساس من العقل والتدبر، تقوم على
خلـق لـه  لمـا وكل ميسـر تخضع لسنن الكون وقوانينه، الحرية ولكن هذه ويفعل، يريد فيما حر فهو

  .وكل كائن بقضائه وقدره بكل أحد، ومتصلة بجميع الأشياء وعناية االله محيطة
مــع  ،أســاس مــن العقــل والمنطــق علــى ختيــارحريــة الا تحليــل مســألة "الفــارابي"حــاول كــذلك    

الأحـوال  نسان ليس في جميعلإوهي أن ا ن والسنةآالتي ثبتت من القر  الأمور عتباربعين الا الأخذ
ذاته يكفـي  بحد وهذا قبل له ا، لا وموضوعية بملابسات ذاتية مقيدلأنه  ،ختيارالا بحرية عامتمت

 100.ختيارالا حريةالإرادة و لازم من ا القدر توافر متى الجزائية سؤوليةالملقيام 
 في علـم الكـلام الإسـلامي تجاهـاا يعتـبر: ونفـي حريـة الاختيـار لجبريـةا مـذهب :الثالـث الفـرع

 الفعـل، علـى قـدرة مـن كـل فعـل أو العبـد وتجريـد االله سـبحانه وتعـالى، كـل فعـل إلى يقـوم بنسـبة
 وقـد ،"الرب تعـالى وإضافته إلى عن العبد نفي الفعل حقيقة هو" بأنه الجبر "الشهرستاني"ويعرف 

 إرادة ولالا لـه و  قـدرة بآيات من القرءان الكريم لإثبات أن الإنسان لا "جهم بن صفوان" ستدلا
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: وقولـه تعـالى 101،﴾اللهُ خَالِقُ كُل شَـيْءٍ وَهُـوَ عَلـَى كُـل شَـيْءٍ وكَِيـلٌ ﴿: قوله تعالى منها ه،لختيار ا
ــا تَـعْمَلُــونَ ﴿ ــوِِمْ وَعَلَــى سمَْعِهِــمْ وَعَلَــى ﴿: وقولــه تعــالى 102،﴾وَاللــهُ خَلَقَكُــمْ وَمَ خَــتَمَ اللــهُ عَلَــى قُـلُ

  103.﴾أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ 
الجمــادات  تنســب إلى كمــا الأفعــال في الإنســان وتنســب إليــه الأفعــال مجــازا أصــلا االلهيخلــق    

وكـذلك الثـواب  فالأفعـال جـبر وتغيمـت السـماء وأمطـرت، المـاء وجـرى أثمـرت الشـجرة فيقال مـثلا
  .والعقاب جبر

 "جهـم"ولكـن  عتـبر أن التكليـف جـبر،او   يسـقطهالمو  العبـد علـى المسـؤولية "جهـم"أثبـت  قـدل   
وأن االله  الجمـادات الصـماء، الحيوانـات أو جـبر ليس مجـبرا " تناقض حين يقول أن الإنسانيقع في

 104،"بـه الإنسـان دون غـيره مـن الكائنـات نفردا ختيارااوخلق له  يريد، يفعل وا ا خلق له قوة
حـدث في  عـن الحكـام كمـا سياسـيا بإسـقاط المسـؤولية سـتخدامااسـتخدم الجبريـون مـذهبهم ا وقد

المفروضـة شـرعا  أمـام تعسـف الحكـام والإخـلال بالواجبـات فـتح اـال واسـعا فقـد ني أمية،ب عصر
  .على الحاكم
شـك أن  لا :توفيق السياسة الجنائية الشرعية بين مذهب حرية الإرادة والجبر: الفرع الرابع

 الأسـس الـتي تقـوم عليهــا وفي بنـاء عامـة بصـورة يصـلح كأصـل في السياسـة لا مـذهب الجبريـة
 ويمـنح لهـم الذريعـة ،اتمـع بعـدم القـدرة لأفـراد يشكل قناعة هلأن خاصة، بصورة الجنائية لسياسةا

لتجــاوزات الــتي تمــس بحقــوق أساســه مختلــف ا الحكــام علــى ويــبرر ،الجــرائممختلــف رتكــاب لاوالحــق 
  .اضعين للسلطةالخ
 الــذي مــن شــأنه إشــعار ختيــارالا الإيمــان بحريــةى علــ والرقــي في أي مجتمــع أســاس التطــورينبــني    

ينفـي عـن  لاالكـريم  فـالقرءان لأحكـام الشـرع والقـانون، والخضـوع طوعـا الأدبيـة بالمسـؤولية الأفـراد
وَإِذْ ﴿: ثابـت في قولـه تعـالى وهـذا ،والواقـعد معينـة يرسمـه العقـل في حدو  ختياروالا الإنسان القدرة
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وَقـُلِ ﴿:قولـه تعـالىورد في القـرآن وكـذلك  105،﴾ضِ خَلِيفَـةً قاَلَ رَبكَ للِْمَلائِكَةِ إِني جَاعِـلٌ فيِ الأرْ 
  106.﴾الحَْق مِنْ رَبكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيُـؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَـلْيَكْفُرْ 

أنه لا يجوز الإحتجاج بالقدر كي ينسب العبد إلى االله ما هو ثابت في القرءان الكريم هو    
الضعف أو الإثم، فذلك يشكل كذبا على االله نظرا تعالى أفعالا يوصف العبد على أساسها ب

لقصور علم العباد عن معرفة العالم الميتافيزيقي الذي تنزه عن الآثام والمعاصي، وهذا ثابت من 
هَا آباَءَناَ وَاللهُ أمََرَناَ ِاَ قُلْ إِن ال﴿ :خلال قوله تعالى لهَ لا يأَْمُرُ وَإِذَا فَـعَلُوا فاَحِشَةً قاَلُوا وَجَدْناَ عَلَيـْ

  107.﴾باِلْفَحْشَاءِ أتََـقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لا تَـعْلَمُونَ 
أنه قـام بمسـاءلة رجـل عـن جريمـة السـرقة، وبعـد  "عمر ابن الخطاب"أمير المؤمنين لقد ثبت عن    

، فأجـاب قضـاء االله وقـدره، فضـربه عن السبب الذي دفعـه للقيـام بالسـلوك الآثمإثبات ذنبه سأله 
ثلاثـــين ســـوطا، ثم قطـــع يـــده، وقـــال قطعـــت يـــدك بســـرقتك، وضـــربتك بكـــذبك علـــى االله  "عمـــر"

مـن احـتج بالقـدر فحجتـه داحضـة، ولوكـان القـدر حجـة لم "أنه  "ابن تيمية"تعالى، ولذلك اعتبر 
   108".يقطع سارق ولا قتل قاتل ولا أقيم حد على ذي جريمة

في  الجبريـة من حيث الحرية أو الإنسانية دةالإرا والغموض الذي يكتنف مسألة المشكلةتكمن    
 أن الإنســان يظــل لغايــة كمــا  ،ســليم نحــو عــدم فهــم النظــام الميتــافيزيقي الــذي يحكــم الكــون علــى

الأخلاقـي والعلمـي مـن شـأنه   التطـور نأريـب فيـه  لا وممـا عـن نفسـه، بـالكثير جـاهلا هـذا يومنـا
الــــتي تخضــــع لاعتبــــارات نفســــية  ختيــــارالا حريــــة كشــــف الغطــــاء عــــن اللــــبس الــــذي يلــــف مســــألة

  .لا تزال محل جدل واختلاف وميتافيزيقية
حاول فقهاء الشريعة الإسلامية التوفيق بين المذهبين في النظرية التي تقوم عليها حالة الضرورة،    

" الضـرر لا يـزال بالضـرر"وتوصلوا إلى صـياغة قواعـد تخضـع لهـا حالـة الضـرورة تتمثـل الأولى في أن 
مــن حيــث قيمتهــا، أنــه لا يجــوز للمضــطر أن يــدفع الضــرر بمثلــه مــتى تســاوت الحقــوق  ومعــنى ذلــك

أخـف الضـررين "فلا يجوز التضحية بمال الغير لحماية مال المضـطر، والقاعـدة الثانيـة تتمثـل في أنـه 
  ."يرتكب لاتقاء أشدهما

                                                 

  .30سورة البقرة، الآية  -105
  .29سورة الكهف، الآية  -106
  .28سورة الأعراف، الآية  -107
  .98ابق، ص أحمد مجحوده، المرجع الس. مذكور في د -108



59 

درجـــة،  إذا لم تتســـاوى الحقـــوق يجـــوز التضـــحية بـــالحق الأقـــل قيمـــة للحفـــاظ علـــى حـــق أعلـــى   
فالحفـــاظ علـــى حـــق الحيـــاة يـــبرر إتـــلاف مـــال الغـــير، فـــرغم أن مجـــال حريـــة الإرادة يضـــيق في حالـــة 

، مما يبقيه في مجال المسؤولية الجزائيـة الضرورة إلا أن الفرد يتمتع بقدر ولو يسير من حرية الإختيار
  109.متى لم يقم بتوجيه إرادته على نحو صحيح

 أن تحسـم الجـدل الفلسـفي حـول مشـكل الـتي مـن شـأا نهائيـةال عن النتيجـة لكن بغض النظر   
 عـن الإخـلال بالواجبـات الـتي يفرضـها أـم مسـؤولون جنائيـا إلى ينبغـي تنبيـه الأفـراد ،ختيـارالا

 مـا وهـذا، داخـل الجماعـة حـترام النظـام السـائدا لإرادـم علـى يشـكل حثـا وهـذا القـانون الجزائـي،
عـن  صـادر أمـر لأي تكليـف أو معـنى فـلا وإلا ومختـار، ن حـريؤكـد في أغلـب الأحـوال أن الإنسـا

  . أو أي نظام أو عرف اجتماعي القانون أو  شرعالم
تحليـل سـليم بشـأن  بـين نـوعين مـن الأفعـال للتوصـل إلى أنـه يجـب التمييـز "بـن باجـةا" ويـرى   

 ق الهــوىوهــي تخضــع لمنطــ عــن الغريزيــة الــتي تصــدر فالأفعــال البهيميــة ،ختيــارحريــة الا مشــكلة
الأفعــال الــتي توصــف  بينمــا ،لأــا تخــرج عــن منطــق العقــل ختياريــةاوهــي أفعــال غــير  ،والضــرورة

  .وإرادة عن حرية دائما تصدر بالإنسانية
أن الإنسان له  يعتبر فهو ختيارالا وحرية حاول التوفيق بين مذهب الجبرية فقد "بن رشدا" أما   

تمكنـه  أمـوره وقـدرة يعـرف ـا مـنح الإنسـان قـدرة قـد عـالىفـاالله سـبحانه وت،  محـدودة ولكنها إرادة
 ليســـتا والقـــدرة الإنســـانية ولكـــن الإرادة إرادتـــه وقدرتـــه، وضـــده فأفعالـــه وليـــدة مـــن الفعـــل الشـــيء

  .ومقيدتان بنظام الكون وسننه وخارجية خاضعتين لأسباب داخلية بل هما طليقتين،
 النظـام وهـذا عليـه، نقـدر مـا ذالكـون دون تنفيـنظـام  يحـول مـا أنـه كثـيرا ذلك هـو يدل على ما   

أفعـال  ذلـك أن ومعـنى بـه، علم لنـا ولا والقدر بالقضاء يسمى ما وصنع االله وحده وهو من تدبير
تتوقـف  لأـا ،في آن واحـد همـاهـي تجمـع بين تمامـا وإنمـا جبريـة ختياريـة تمامـا ولااالإنسـان ليسـت 

 لا مطـردا عامـا تتبـع نظامـا خـيرةوهـذه الأ ،ل الخارجيـةعـاملين همـا إرادتنـا والأسـباب والعوامـ علـى
  110.في الطبيعة نسميه في عصرنا بالحتمية ما وهو يختلف،

  :السياسة الإجرائية بين ملائمة الإجراءات وضرورة العقاب: المطلب الرابع

                                                 

  .239محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص . د -109
  .326كمال الدين إمام، المرجع السابق، ص  محمد. د -110
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 ةصـيغ إيجـاد الإسـلام هـو نتشـاراالـتي سـبقت  المتخلفـة عـن الأنظمـة الغـراء الشـريعة يميـز أهـم مـا  
 ولهـذا ،صـورها في أسمـى الجنائية لتحقيق العدالة ،بين الصالح العام والخاص تضمن الموازنة إجرائية

  :المبادئ التالية الإجرائية على تقوم السياسة
 بالعقـل المخلوقـات الإنسـان عـن سـائر يتميـز: ضـمان الحريـة والكرامـة الإنسـانية: الأول الفرع

هـذه  في إطـار ذاولهـ إراديـة، ولا وإتيان التصـرفات الواعيـة رادة،والتعبير عن الإ التدبير على والقدرة
الــتي  تنظــيم الجوانــب المتناقضــة الغــراء طريــق الأخــلاق لمحاولــة ســلكت الشــريعة المعقــدة المنظومــة
مــن  لآن عــن الكشــف عــن الكثــير العلــم الحــديث إلى حــدا والــتي عجــز ،الــنفس الإنســانية تشــملها
  .حية الذاتيةالتي تميزها من النا أسرارها

وَلَقَدْ كَرمْنَا بَنيِ ﴿: النفس الإنسانية في قوله تعالى سمو القرءان الكريم على يؤكد الإطار في هذا   
نَاهُمْ مِنَ الطيبَاتِ وَفَضلْنَاهُمْ عَلَى كَثِ  يرٍ ممِنْ خَلَقْنَا آدَمَ وَحمَلَْنَاهُمْ فيِ الْبـَر وَالْبَحْرِ وَرَزَقـْ

، قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ زكَاهَا، فَأَلهْمََهَا فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا، وَنَـفْسٍ وَمَا سَواهَا﴿ :وقوله تعالى 111،﴾تَـفْضِيلا
 من الإجرام يكون أولا القول أن الوقاية إلى بدوره يدفعنا وهذا 112،﴾وَقَدْ خَابَ مَنْ دَساهَا

  .الوقوع في مهاوي الإجرام والتطرف فرادالتي تجنب الأ والدينية جتماعيةالا بالحرص على التربية
 دعـائم سياسـة اءرسـإبعلـى حقـوق الإنسـان  مـن الزمـان قرنـا عشـر الإسـلام قبـل خمسـةأكـد    

 الجانـب مواجهـة تعتمـد علـى وقائيـة تـدابير ذتخـااو  ،في قـانون الإجـراءات عتمادهـاايمكـن  وقائيـة
 للعقـل والنظـام الـذي يؤلـف الجماعـة والـذي يشـكل تحـديا ،لمظلـم في الـنفس البشـريةا الغريـزي أو

  .وعلميااجتماعيا و  علاجه أخلاقيا والذي ينبغي البحث فيه ومحاولة هويتها، ويحدد
في مجـال  كانـت سـباقة الإسـلامية أن الشـريعة إلى سـبق الإشـارة :افتـراض البـراءة: الثـاني الفـرع

توضـح  أصـولية قواعـد عدة ةتفرعت عن القرآن والسن وقد الجرائم والعقوبات، شرعية مبدأ عتمادا
 الأشـياء الأصـل في"و "نـص قبـل ورود حكـم لأفعـال العقـلاء لا" أنـه منهـا وتؤكـده، المعـنى هـذا

 وتعتـبر نـص شـرعي، علـى عتمـاددون الا إجـراءات شـرعية أيـة تخـاذمجـال لا وبالتـالي لا ،"الإباحـة
 تليهـا الإسـلامية، الشـريعةفي  الإجـراءات الجزائيـة في مجـال مشـروعية الأولى الحلقـة هـذه القاعـدة

  .ومعقولة تتعلق بإثبات السلوك الإجرامي بطرق مشروعة أخرى حلقة

                                                 

  .70سورة الإسراء، الآية  -111
  .10-07سورة الشمس، الآية  -112
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نحراف الا جعل ذلك على وأثر نتقال أخبارهااو  شيوع الجريمة خطر تدرك اتمعات المتقدمة   
 الذي يشكل النفوس من الإثم تنقية يحرص الشارع الإسلامي على ولهذا اتمع، مسألة يعتادها

إِن الذِينَ ﴿: ثابت من خلال قوله تعالى وهذا من عوامل هدم الأمم وتفريق الجماعات، عاملا
نْـيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ يَـعْلَ  ذِينَ آمَنُوا لهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فيِ الدونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فيِ المُ وَأنَْـتُمْ لا يحُِب

وَذَرُوا ظاَهِرَ الإثمِْ وَباَطِنَهُ إِن الذِينَ يَكْسِبُونَ الإثمَْ سَيُجْزَوْنَ بمِاَ  ﴿ :لىتعا وقوله 113،﴾تَـعْلَمُونَ 
  114.﴾كَانوُا يَـقْترَفُِونَ 

 مـن تعسـف الحكـام الـذين يمثلـون الأمـة للوقايـة الأمـور تعتـد بظـاهر إجرائيـة يقابل ذلك سياسة   
 )ص(فالثابـت عـن رسـول االله  ملهـا،المخلوقـات عـن تح عجـزت بقيـة جسـيمة ليةو ويتحملون مسـؤ 

مـن حـديث  "البيهقـي"و "الحـاكم"و "ييـذالترم"وأخـرج  115،"الحـدود بالشـبهات درؤِواا "أنـه قـال
 فـإن وجـدتم لمسـلم مخرجـا سـتطعتم،ا عـن المسـلمين مـا الحـدود درءواا" ،"رضـي االله عنهـا" عائشـة"

  ."في العقوبة من أن يخطأ خير فإن الإمام لأن يخطئ في العفو سبيله، فخلوا
) ص(وقولــه  116،"االله عليــه يــوم القيامــة من ســترؤ مــ علـى ســتر مــن"وقولـه عليــه الصــلاة والســلام   
 صـفحته ومـن أبـدى االله، في سـتر فهـو فاسـتتر ،مـن هـذه القـاذورات رتكـب شـيئاامن  الناس أيها"

م إضـعاف وعـد في الـنفس، الكامنة عدم إيقاظ نزعة الشر هو والغرض من هذا ،"عليه الحد أقمنا
عــن الإثم وفي حــال  بتعــادالا مــن خــلال صــون الــذات البشــرية إلى الــذي يــدعوا صــوت الضــمير

  .عليه والإشهاد الإصرار ولا الوقوع في شره ينبغي عدم تأكيده
جميع أصناف الجرائم التي حددا الشريعة الإسلامية، سواء كانت من  يشمل مبدأ قرينة البراءة   

إن دمـائكم وأمـوالكم ) "ص(أو التعازير، وهـذا ثابـت مـن خـلال قولـه  جرائم الحدود أو القصاص
بيـه إلى أن العقوبـة تمـس بحـق مـن فبتفسير هـذا القـول والتن 117،"وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام

بـد مـن جمـع الأدلـة بطريقـة مشـروعة والتأكـد مـن مطابقتهـا  حقوق المتهم الـذي قـد يكـون بريئـا لا
، ولهــذا يجــوز للمــتهم طلــب تأجيــل نظــر القضــية علــى نحــو يقيــني و الــبراءةللواقــع بمــا يثبــت الإدانــة أ

                                                 

  .19سورة النور، الآية  -113
  .120سورة الانعام، الآية  -114
  .30مذكور في وهبه الزحيلي، المرجع السابق،  -115
  .106مذكور في أحمد فتحي نسي، المرجع السابق، ص  -116
  .106أحمد فتحي نسي، المرجع السابق، ص . مذكور في د -117
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، ويعــد ذلــك تطبيقــا لحــق الــدفاع كمــا تعرفــة الأنظمــة الإجرائيــة لإثبــات براءتــه وتقــديم أوجــه دفاعــه
    . الحديثة
بذلك  قصدي :إقرار مبدأ العدالة من خلال ضمان فاعلية الإجراءات الجزائية: الثالث الفرع

 الـتي تخـل يعـني التغاضـي عـن الجريمـة لا اذفإن ه الشرع ليس هو عقاب الأفراد، ن مبتغىأنه إن كا
 إلى ونسـبتها يقينـا إثبـات الجريمـة هـو نظـام الشـبهة عتماداولكن الغرض الحقيقي من وراء  بالأمن،
 ،"المـتهم لمصـلحة الشـك يفسـر" أبمبـد يعـرف في الشـرائع الحديثـة مـا وهـو بجميـع أركاـا، مرتكبهـا

 ومحاولـة ،نحـرافالا والتخفيـف مـن شـر الجماعة لوقاية من العقاب وسيلة تتخذ الشرعية السياسةف
إصـلاح الجـاني  يتحقـق غـرض حـتى المناسـبة العقوبـة مـع تقريـر مـن الـنفس، الشـر ورذصـال جـئستا

  .نتائج عكسية إلى تؤدي العقوبة ولا
يعتبر مسؤولية تولي القضاء  :ئيةالحرص على ضمان نزاهة وفاعلية العدالة الجنا: الرابع الفرع

فهـو يعتـبر ولايـة عامـة مسـتمدة مـن بين العباد من أعظم المسـؤوليات الـتي تقـع علـى عـاتق العبـاد، 
سـتهانة مـن تبعـة الإ) ص(ولذلك حذر النبي  118،الخليفة كغيره من ولايات الدولة كالوزارة ونحوها

ولذلك  119،"فقد ذبح بغير سكينمن جعل على القضاء ) "ص(بعظم المسؤولية من خلال قوله 
تحديـــد أهليـــة تـــولي القضـــاء بـــين النـــاس، تشـــدد  الخلفـــاء الراشـــدون وفقهـــاء الشـــريعة الإســـلامية في 

فيجــب أن يكــون القاضــي عــاقلا وبالغــا وحــرا ومســلما، صــحيح البــدن، سميعــا بصــيرا ناطقــا، عالمــا 
  120.وعادلا بالأحكام الشرعية
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  :الوضعيالفكر  تصوربناءا على  الجنائية بعد السياسي للعدالة ال:الفصل الثاني
لا شـــك أن مختلــــف الـــنظم والتشــــريعات الــــتي تســـود في مختلــــف اتمعـــات الإنســــانية لا تعتــــبر    

سـابقة أو إبـداعا أو إعجـازا في مجـال التشـريع، وعلـى الأخـص في مجـال التشـريع الجزائـي، بقـدر مــا 
هــذا التفســير يكشــف عــن توجــه معــين في و لــنظم ســبقت نشــأة الدولــة، تعتــبر تفســيرا موعــة مــن ا

مجـــال السياســـة الجنائيـــة، الـــتي تقـــوم علـــى تقـــدير وترتيـــب المصـــالح المختلفـــة، والتوفيـــق بـــين مختلـــف 
المصـــالح المتضـــاربة والمتناقضـــة، بغـــرض محاولـــة ضـــبط التـــوازن والحفـــاظ علـــى الأمـــن داخـــل اتمـــع، 

اســـتبدال مفهـــوم الجريمـــة علـــى لأنظمـــة الجنائيـــة إلى حـــد الســـاعة والـــدليل علـــى ذلـــك عـــدم قـــدرة ا
والعقاب بأنظمة بديلة يمكن أن تضع حـدا ائيـا لمختلـف أصـناف الجريمـة الـتي لم يـدع لهـا التطـور 

  .وتطورها حدا بقدر ما زاد في حدا
صــوص لــيس في ظــل الن" بالمشــروعية"تبحــث الأنظمــة السياســية الجنائيــة عــن مفهــوم لمــا يعــرف    

القواعـد القانونيـة المكتوبة فحسب، وإنما تقتضي الحكمة السياسـية توزيـع عنصـر القـوة الـذي تمثلـه 
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جتمـاعي عـن طريـق التـدرج إلى وضـع ة على نحو يضمن العـيش والتحـول الاجتماعيعلى الحياة الا
  .، بما يكشف عن فعالية النظام الجزائيأسمى يكشف عن تطور وتحضر ورقي

وضــع إطــار لتحديــد السياســات المختلفــة بمــا في ذلــك السياســة الجنائيــة الــتي  بــد مــن لا لــذلك   
ـــدف إلى مواجهـــة الظـــاهرة الإجراميـــة، فالســـلطة السياســـية توصـــف قراراـــا بأـــا مشـــروعة مـــن 

لتحديد أولويات وتحديد عناصـر واقعيـة  الناحية الموضوعية متى وفقت بين عنصر الحق والقوة وفقا
  .تتميز بالمشروعية قوة السلطة السياسية بأا قوة نظاميةمعينة، ولذلك توصف 

لتوضـــــيح ذلـــــك سنقســـــم هـــــذا الفصـــــل إلى مبحثـــــين، نتنـــــاول في المبحـــــث الأول دور المرجعيـــــة    
أثـــر المرجعيـــات  في المبحـــث الثـــاني وم سياســـة التجـــريم والعقـــاب، ونوضـــحالفلســـفية في بلـــورة مفهـــ

   .نظمة الجزائيةالفلسفية العقلية والوضعية على توجيه الأ
  :دور المرجعية الفلسفية في بلورة مفهوم سياسة التجريم والعقاب:المبحث الأول

ل لحــيبــدو لأول وهلــة أن اعتمــاد مرجعيــة محــددة تقــوم علــى أســس ومــبررات عقليــة منطقيــة أو    
مشـــكلة الجريمـــة يعـــبر عـــن فلســـفة معينـــة علـــى قـــدر كبـــير مـــن البســـاطة، نظـــرا لأن ســـلاح التجـــريم 

قاب على قدر من القوة بحيث يضمن للقاعدة القانونية قوا الإلزاميـة، ممـا يسـاهم في ضـمان والع
  .الذي يعول على فاعلية السياسة الجنائية الأمن والتوازن داخل اتمع

لا ينبغي تناسي أن عـالم الجريمـة لا يعتمـد في أغلـب الأحـوال علـى أسـس عقليـة ومنطقيـة  لكن   
والظــواهر الإجراميــة علــى قــدر كبــير مــن الغمــوض والتعقيــد بحيــث يصــعب وإنســانية، فالســلوكات 

  .تحديد جميع جوانبها بما يساهم إلى حد معين في إيجاد حل للمشكلة
حاولت الفلسفة الوضعية التقدم بالفكر الإنساني في اال الجنائي، وقد نجحت إلى حد معين    

الجنائية القديمة، ولكن من  تخلف الذي طبع الأنظمةفي الابتعاد بالأنظمة الجنائية عن البدائية وال
الاعتقاد أن فلسفة معينة وفقت في إيجاد حلول شمولية للمشكلة التي تتعدد جوانبهـا، وهـذا  الخطأ

  .ما أدى إلى تطور النزعة الإجرامية وفشل الأنظمة الجنائية عن وضع حد لها
لبحـث عـن حـل للمشـكلة بالاعتمـاد علـى بما أن المسألة علـى هـذا القـدر مـن التعقيـد فيجـب ا   

عـــدة مرجعيـــات ونظريـــات، وإبقـــاء كافـــة الخيـــارات متاحـــة لمواجهـــة المشـــكلة بفعاليـــة، مـــع إعطـــاء 
الأولويــة للفلســفة الــتي تحــاول ترقيــة القاعــدة القانونيــة الجنائيــة إلى مســتوى الحضــارة الإنســانية والــتي 

  .ائيةتمثل الأصل العام الذي يجب أن يطبع السياسة الجن
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من خلال معاينة توجه المدارس الفقهية في مجال السياسة الجنائيـة سيتضـح أن الفقـه يركـز علـى    
أهمية يجب توظيفها خـلال لا تقل مسألة محددة على قدر من الأهمية، وقد يتناسى مسائل أخرى 

ي الـذي اختـل ظروف ومناسبات معينة لمواجهة الجريمة بطريقة فعالة تعيد التوازن إلى النظام الشـرع
  .نتيجة الجريمة، مما يستوجب الأخذ بحلول توفيقية تعتمدها عدة فلسفات

  :القديمة التقليدية المدرسة لدى العقابية السياسة :ولالأ مطلبال
يمثـل الفقــه التقليـدي مرجعيــة فلسـفية في مجــال السياسـة الجنائيــة باعتبـار أنــه حـاول البحــث عــن    

، وتحديــد الهــدف مــن وراء توقيــع العقــاب، فــالآراء الــتي اعتمــدها أســاس معــين للمســؤولية الجنائيــة
تظهــر قيمتهــا مــتى تم وصــلها بــالواقع العملــي حيــث تظهــر النتــائج الــتي قــد توصــف بالإيجابيــة أو 
السلبية، تبعا لانكفاء أو تطور الظاهرة الإجراميـة، حيـث ظهـرت المدرسـة التقليديـة القديمـة تبعتهـا 

  .لتي ساهمت في إثراء الفكر القانوني في مجال التجريم والعقابالمدرسة النيوكلاسيكية ا
 رد هـذه المدرسـة الـتي تبنتهـا الفلسـفة تعتـبر :المرجعيـة الفلسـفية للفقـه التقليـدي: الفـرع الأول

 التعــذيب نتشــاراو  في القــرون الوســطى أوربــا والتطــرف الــذي ســاد فعــل طبيعــي تجــاه القســوة
 لكلــذ ،نعــدام الإنســانيةاو  بالقســوة فالنظــام الجنــائي تميــزام مختلــف أســاليب التنكيــل، دســتخاو 

إصـلاح النظـام الجنـائي، بتجـاوز  على ضـرورة فقه هذه المدرسة كزر  ولهذا وصف بأنه نظام فاسد،
  .التي جردت الجاني من صفته الآدمية القاسية العقابية الأنظمة

ى نظــرا لغيـــاب خطــة محكمـــة بالفوضـــوية في القــرون الوســـطتوصــف الأنظمــة القضـــائية الجنائيــة    
، في إطـار وموجهة من طرف سلطة مؤهلـة ـدف إلى الموازنـة بـين مصـلحة اتمـع وحقـوق الجـاني

ما يعرف بسياسة التشريع التي تشكل الإطار الأمثل لتوجيـه القضـاء الجزائـي الـذي يثـري السياسـة 
  .الجنائية بمبادئ تمثل مبدأ العدالة

يد النظــــام السياســــي الجنــــائي عــــن طريــــق الاســــتخدام المنطقــــي ترشــــ حــــاول رواد هــــذه المدرســــة   
والمعقول لحق السلطة واتمع في العقاب، الذي يجـب أن يتصـف بالأخلاقيـة مـن خـلال الابتعـاد 

يعتـــبر أن الهـــدف S.BECCARIA "121" "فبكاريـــا"عـــن فوضـــى العقوبـــات القاســـية ولا إنســـانية، 

                                                 
121
- C.BECCARIA, DES DELIT ET DES PEINES, LIBRAIRIE DROZ,GENEVE, 1965. 
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رم من إلى منع ا كذل دفل به، بقدر ما يهساس أو التنكيمن العقاب ليس هو إذلال كائن ح
   122.نإلحاق الأذى بالآخري

  "جــــــــارو"و "JEZZ" "جيــــــــز"و "BENTHAM" "بنتــــــــام"و "بكاريــــــــا ذي ســــــــيزاري" يعتــــــــبر   
"GARRAUD "هذه  من المشرعين لرواد حيث يدين الكثير التقليدية، من أهم أقطاب المدرسة

عـن القسـوة والإسـراف  العقل وتبتعد إلى تستند ائيةجن أسس عدالة إقامة إلى الذين سعوا المدرسة
فالعـالم الغـربي في القـرن  القـرون الوسـطى، ربـاو في أ الجنائيـة الأنظمـة في العقـاب الـتي كانـت تميـز

  .العقل الثامن عشر كان يعيش في عصر
للغايـة  جتماعي يجب أن يتنوع وفقاالفعل الا أن رد" MONTESQUEU" "منتسكيو"يرى    

وضـع  يقتضـي جتماعيـةاأسـس  تقـوم علـى جتماعيـةا ظـاهرة ، فمنـع الجـرائم الـتي تعتـبرالمقصـودة
توضــيح  هــو الجــرائم والعقوبــات والغـرض شـرعيةأ يعـرف بمبــد مــا عقوبـات محــددة بقـوانين، وهــذا

سـنتطرق إليـه  مـا وهـذا ،الفكـر الشـارع ـذا تـأثر ومدى الشمولي في ضوء المدرسة التقليدية الفكر
 :يلي فيما

سـاهمت هـذه المدرسـة في تكـريس :نظام المسؤولية الجزائية لـدى فقـه المدرسـة التقليديـة :ولاأ
مبــدأ شــرعية الجــرائم والعقوبــات، والــذي أصــبح يحظــى بقــدر مــن الأهميــة تصــل إلى درجــة تقــديس 
النصــوص والقوالــب القانونيــة، فــلا مجــال للمســاءلة والعقــاب مــا لم يوجــد نــص صــريح، كمــا أنــه لا 

الجـــاني مـــن المســـاءلة مـــتى قـــام بارتكـــاب ســـلوك مـــؤثم بـــنص قـــانوني، فحـــق الدولـــة في مجــال لإعفـــاء 
  123.في أي حال من الأحوال العقاب لا يقبل التنازل عنه

 فمـن في الدولـة، السـائدة القانونيـة القواعـد جـبري علـى أن للمنـاخ أثـر 124"مونتيسـكيو" يـرى   
 ورغـم الأثـر سـن قـانون معـين، أدت إلىوالظـروف الـتي  البلـد معرفـة الأفضـل لفهـم قاعـدة قانونيـة

 والعادات والنظم تسـتطيع أن أن العوامل الأخلاقية إلا سن القواعد القانونية، الجبري للمناخ على
 الـتي تختلـف مـن القانونيـة وهـذا التفاعـل ينـتج عنـه القواعـد المنـاخ بكـل سـهولة، قسـوة تتغلب على
 لـه وهـذا الـذي يختلـف مـن زمـن لآخـر، العام شعوربين المناخ وال التفاعل لطبيعة ار نظ ،جيل لآخر

                                                 

  .67رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص . د -122
  .61سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، . د -123

124
-MONTESqueu, L ESPRIT DES LOIS, COLLECTIN IDES, EDITIONS GALLEMARD, 1970.  
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 درجـة وتحديـد ،القانونيـة القواعـد تطـوير إلى بـل يمتـد القـوانين فحسـب، نشـأة لـيس علـى أثـر
  125.إضعافه أو سلطاا وتقوية نضوجها

 ومعـنى أخلاقيـا، سـتخدامااالتجـريم والعقـاب  سـتخدام سـلطةاأنـه ينبغـي  "بكاريـا" يعتـبر بينمـا   
في آن  الجماعـة الأخـلاق ومصـلحة السـلوكات الـتي تعـارض قواعـد عد التجـريم علـىقوا ذلك قصر

العـيش في  علـى اتمـع الواحـد أبنـاء أساسـه يتعاقـد جتمـاعي علـىويفـترض أن العقـد الا واحـد،
عـن  تعبـيرا وجعلهـاوالعقـاب التجـريم  إلى عقلنـة مسـألة دعـوة السـلطة ينـدرج في إطـارو تآخ وسلام 

  .لمصلحتها ومحققا تعاقدة،الم الجماعة إرادة
 أخلاقيــا، إثمــا الجريمــة وبالتــالي تعــد ختيــار،الا أن الإنســان كــائن يتمتــع بحريــة "بكاريــا" يعتـبر   

 والتي أخلاقي في ذمته، يرتب مسؤولية ذات طابع مما جتماعي،فالإنسان خالف بإرادته العقد الا
 مـن حريـة يتمتعـون بقـدر متسـاو فـرادأن جميـع الأ للتجزئـة، بمعـنى قابلـة غـير مجـردة فكـرة تعتـبر

وفاقـدي  عـديمي التمييـز عـدا الجنائيـة، المسـؤولية تخفيـف نظـام يتبـنى عتمـادمجـال لا فـلا ختيـار،الا
  126.وما يترتب عنها من العقاب الجنائي ،الجنائية يخضعون للمسؤولية الذين لا الأهلية

تمـع في الـدفاع عـن نفسـه في حـق ا في العقـاب هـو أن حـق الدولـة "جون جـاك روسـو" يعتبر   
 الغــرض ــذا محكومــة وينبغــي أن تظــل العقوبــة نظامــه وأفــراده وقيمــه، مواجهــة المعتــدين علــى

 وظالمـة لازمـة غـير عن اتمع تعتـبر الدفاع يستدعيها لا فكل عقوبة ،تتعداه لغيره لا ،جتماعيالا
 وسـيلة تعتـبر فالدولـة الجنـائي،ضـعف النظـام  على العقوبات وقسوا دليل وأن كثرة في آن واحد،
أنـه يطـابق رغباتـه  الفـرد القـانون الـذي علـى أساسـه يشـعر بمثابـة الـتي تعـد العامـة لتحقيـق الحريـة

  127.العامةالمصلحة و  عن الإرادة يعبر وبما ويتناسب مع شخصه، الحقيقية
 تطبيقـــا وأنـــه مـــن الحقـــوق السياســـية، التســـليم بـــأن الإنســـان يتمتـــع بمجموعـــة ذلـــك يترتـــب عـــن   

 سـلفا محـددا أن يكـون الجـزاء بـد فـلا الحقـوق السياسـية، الجـزاء الجنـائي بنظريـة لـذلك تـرتبط نظريـة
 عـن ذلـك أو والزيـادة ،الجـاني مـن ضـررأحدثـه  متناسـبة مـع مـا وأن تكـون العقوبـة بـنص جزائـي،

  128. لواحدفي اتمع ا الذي يجمع بين الأفراد جتماعيالا العقد لمقتضى الفةمخ يعنيالنقصان 
                                                 

  .244السابق، صمحمد كمال الدين إمام، المرجع . د -125
  .61رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص. د -126
  .284محمد كمال الدين إمام، المرجع السابق، ص. د -127
 .284، صنفسهكمال الدين إمام، المرجع محمد . د -128
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 مسـألة أنـه يجـب البحـث في موضـوع الجريمـة والإثم الجنـائي قبـل تحديـد يـرى "جيرمـي بنتـام" أمـا   
 مساسـها جسـامتها ودرجـة مـن حيـث درجـة الجريمـة في طبيعـة فينبغـي النظـر العقـاب ودرجاتـه،

 لجـاني دونتـرك ا إذا ،آخـرين مـن قبـل أفـراد قترافهـااحتمـال ا ومـا العـام والمصـالح الحيويـة، بالشـعور
 شخصــية العــدوان لــدى الجــاني، وكــذا الــتي تكشــف عــن درجــة ثم معاينــة ظــروف الجريمــة عقـاب،

 والبحـث في طبيعـة جتماعيـة،وإجـراء بحـث حـول نشـأته وبيئتـه الا ومـن هـم أبـواه، الفاعل السـابقة
  .الدافع الإجرامي

 النظــام إصــلاح ــدف وهــذا للجــاني واتمــع، كــي تتــاح العدالــة الأمــور تلــكيجــب تقــدير    
 والتقاضــي وإعــادة وإصــلاح نظــام المحاكمــة الــذي يعــني إصــلاح نظــام التجــريم والعقــاب، الجنــائي،

، الضـرورة فكـرة علـى وتأسـيس العقوبـة السـجون، وإصلاح تعيين القاضي الجنائي، في كيفية النظر
  129. "بكاريا" عند هو جتماعي كماالا أساس العقد وليس على

 إقامة محاولة على المدرسة رواد فلسفة تتركز :لدى رواد المدرسة التقليدية وظيفة العقوبة :ثانيا
الـردع  وظيفـة مـن خـلال ترقيـة ،في نفوس الأفـراد أثر التي لها فكرة العقوبة على نظام جنائي يعتمد

مــن  صــلحة المؤكــدةذلــك بتوضــيح الميتــأتى و  إنســانية، ولا عــن أصــناف العقوبــة القاســية بتعــادوالا
ـذا تخويـف  ويقصـد، ذات طابع أخلاقـي مـن جهـة والذي يتمثل في جعل العقوبة وبةتطبيق العق

   .قتراف الجريمةا في حالة نفس الجاني العاقل البالغ والمميز بإنزال العقوبة
الـتي  التـدابير تخـاذاويكـون ذلـك ب للعقوبـة النفعيـة الوظيفـة علـى أخـرى يجـب التأكيـد ومن جهـة   

التمثيـــل  الهـــدف مـــن العقوبـــات لـــيس هـــو"أن يعتـــبر "فبكاريـــا"تقبلا، مســـ تحـــول دون وقـــوع الجريمـــة
منـع  الهـدف هـو إنمـا...،واقعـا أن أصـبحت أمـرا بعد الجريمة هو إزالة ولا والتنكيل بكائن حساس،

  130."دون ذلك بمواطنيه والحيلولة أخرى ارم من إلحاق أضرار
 للمجـرم وحالتـه وظروفـه، عتبـارلا اه و الـذي أحدثتـ وتتطـابق مـع الضـرر بالجريمـة العقوبـة تـرتبط   

 فـارمون جتماعي،وخرق للعقد الا العدالة عدوان على هو الحد هذا في العقاب على وأي تجاوز
 سـوى تطبيـق الجـزاء القضـائية السـلطة ولـيس علـى نفـس الجريمـة، رتكبـواامـتى  يتسـاوون في العقوبـة

 عـدوانا علـى ذلك يعـدفـ ،تأويلـه نص أولفهـم الـ الـذي نـص عليـه القـانون دون محاولـة النحـو علـى
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مــن خــلال إصــدار  ، التجــريم والعقــابالــتي ترعــى مصــلحة اتمــع في التشــريع ختصــاص ســلطةا
  131.التي ترسم سياسة التجريم والعقاب القوانين العقابية

وظيفـة الـردع،  علـى تأسـيس نظـام يعتمـد إلى والألم للـدعوة اللـذة فكرة فيستند على "بنتام" أما   
 اللـذة أتخضع لنوازع وتفاعل يخضـع لمبـد بحكم أن الإنسان النفس الإنسانية المنفعة، بفكرة طهاورب

 تكلف لأا عام شر أا للجاني كما تسبب ألما شخصي لأا شر بأن العقوبة يرى ولهذا ،والألم
  .لبهالتي تجا المنفعة مع مراعاة إلا يجب توقيعها فلا السجون، ها وصيانةذلتنف باهظا الجماعة ثمنا

 الـتي أسـاء، ختيـارالا تقابـل حريـة حتميـة مسـألة يجـب أيضـا مراعـاة جانـب الأخـلاق فالعقوبـة   
يهتم  بأن العدالةأ مبد المشرع الحرص على ولكن يجب على نفد الجريمة، عندما ستخدامهااالجاني 
ح القـانون بعـين بأخـذه لـرو  العدالـة مبـدأ القاضـي تجسـيد وعلـى ،في تـدرج العقوبـات الدقـة بمراعـاة

أو اتمـع السياسـي الـذي يلـتمس آثـار العدالـة في ، باسـم الشـعب تطبيقـه للقـانون عنـد عتبـارالا
  132.الأحكام القضائية

تعرضـت فلسـفة هـذه المدرسـة  :نقد السياسة العقابية للمدرسة التقليدية القديمة :الفرع الثاني
ســـية الـــتي كانـــت لا تـــزال في بـــدايتها لعـــدة انتقـــادات، تعكـــس عـــدم نضـــج الفلســـفة الجنائيـــة السيا

  :الأولى، وتخضع لعدة تجارب وتمر بعدة مراحل، أهم هذه الانتقادات
وصفت هذه المدرسة بأا أحلت دولة المشرع محل دولة القاضي باعتماد مبدأ المشروعية في  :ولاأ

وره له أثـر سـلبي وهذا بد 133شكله الجامد وارد الذي لا يهتم إلا بالنصوص والقوالب القانونية،
علـى حسـن سـير العدالـة الجنائيـة الـتي توصــف بـالجمود، فمبـدأ المسـاواة في العقـاب ضـمن القالــب 
الذي عرضه أنصار المدرسة التقليدية يتجرد عن كل قيمة عمليـة ـدف إلى تفعيـل النظـام الجنـائي 

  .بما أنه لا مجال للاهتمام بالدوافع الإجرامية وشخصية الجاني
الإيجابي وصف المسؤولية الجنائية بأا شخصية لدى فقه المدرسة التقليديـة، ولكـن هـذا من  :ثانيا

الـنظم البدائيـة الـتي لم تعـر أدنى ذلـك يتجـاوز  لـى مـن ارتكـب الجريمـة،يعني فقـط تطبيـق العقـاب ع
دام  يحمــل في طياتــه عناصــر توصــف بالبدائيــة مــا دأ شخصــية المســؤولية الجزائيــة، ولكنــهاعتبــار لمبــ

  .جاهل نظرية الإثم التي تضفي على عمل القاضي الجزائي ميزة تختلف عن مهمة المشرعيت
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تجاوز فقه هـذه المدرسـة مـا يعـرف بالقسـوة حيـث تم إلغـاء هـذا العنصـر مـن النظـام العقـابي،  :ثالثا
 أصبحت فكرة المنفعة أو المصـلحة العامـة هـدفا تبتغيـه العقوبـة، ممـا يعـني اعتمـاد مبـدأ المسـاواة فيو 

العقاب، وهذا قد يخدع الأذهان ويوهم بأنه يمثل العدالة في أسمى صورها، ومرد هـذا الاعتقـاد إلى 
ــــار المطلقــــة، وقــــد أثبــــت الواقــــع علــــى المســــتوى الشخصــــي  ــــة تتمثــــل في حريــــة الاختي فكــــرة خاطئ

  .الجنائية الموضوعية والإجرائية العدالة ومنافاته لمبدأ ،أيوالموضوعي خطأ هذا الر 
ترتـــب عـــن هـــذه المغـــالاة في التصـــور لحريـــة الاختيـــار القســـوة والشـــدة في العقـــاب، الـــذي ي: رابعـــا

، ويخـــل بشـــعور التضـــامن الاجتمـــاعي، يصـــطدم مـــع مبـــدأ العدالـــة، ويـــؤثر ســـلبا علـــى إرادة الجـــاني
وهـذا 134فيفتح اال لنمو نزعة قوية نحو العنف والإجرام، لأنه ينال من الإحساس الخلقي للفرد،

  .القديمة اد التصور النظري لأنصار المدرسة التقليديةما يثبت فس
 خلاصــة القــول هــو أن فكــر المدرســة التقليديــة يعتــبر فكــرا سياســيا خالصــا، أي أنــه اهــتم :خامســا

سـلطتها علـى اـرمين الـذين يخلـون بـالأمن بتطبيـق العقـاب دون ل بالتركيز على سـبل بسـط الدولـة
ممــا يؤكــد حقيقــة قصــور الفكــر التقليــدي عــن الإلمــام  ،يمــةالبحــث بجديــة في أســباب الإنحــراف والجر 

، ورغـم مهمـا بلغـت مـن قـوة وتطـورالدولـة سـلطة أن بجميع العناصر الـتي تـرتبط بالمسـألة، باعتبـار 
تبقــى مجــرد عنصــر  أــا تعتــبر مســألة جوهريــة ومبدئيــة ينبــني عليــه مفهــوم السياســة الجنائيــة، لكنهــا

   135.اهم في تفعيل السياسة الجنائيةيضاف إليه عناصر ومسائل أخرى تس
  :الحديثة التقليدية المدرسة :الثاني مطلبال

 الـذي وجـه دلتجنـب النقـ، خـلال النصـف الأول مـن القـرن التاسـع عشـر ظهرت هـذه المدرسـة   
 أســاس الظــروف الــتي أحاطــت ــم وقــت يفــرق بــين اــرمين علــى الفقــه التقليــدي الــذي لا إلى

لم  النظـام الجنـائي بأنظمـة وإثـراء التقليديـة الفلسـفة يث ساهمت في تطـويررتكاب الفعل ارم، حا
نظــري تقــوم عليــه  تصــور إيجــاد الــذين حــاولوا قبــل ظهــور الفلاســفة تعرفهــا التشــريعات الجنائيــة

  .تجديد وتحديث الفكر التقليديمن خلال   التي دف إلى مكافحة الجريمة الجنائية السياسة
 "الكانطية" فالفلسفة في آن واحد، ومجبر الإرادة حر أن الإنسان هو" KANT" "نطاك"يرى    

في  والجبريـة، الضـرورة العـالم الـزمني الـذي يخضـع لمنطـق أو الأول عـالم الظـواهر تفـرق بـين عـالمين،
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لـن تكـون  أفعالنـا أن ويقـرر زمـني تسـوده الحريـة، عـالم غـير عـالم الأشـياء حـين أن العـالم الثـاني أو
 صـدر إذا الأخلاقـي إلا المسـتوى يـتم تقييمـه علـى فالفعـل لا فـتراض وجـود الحريـة،امـع  إلا ممكنـة

  .ختيارالا حرية نفي عناي أن علم االله السابق بأفعالنا لا كما ،ومميزة حرة عن إرادة
حـاول  فمهما ،هي عقله فإن حريته الأخلاقية من حيث طبيعته بالسمو يتميز الإنسان كائنف   

خطيئتـه نتجـت  أن إرادي أو غـير خطـأ هـو بـأن فعلـه الشـرير سه ويوهم الغيرالإنسان أن يخدع نف
في أعمـاق الـنفس  أن ينبثـق بـد لا فـإن تأنيـب الضـمير إرادي، غـير نحـو على لتسلسل الأمور نظرا

 "نطاكـ"ويـؤمن  الأخـلاق، أو حترام الواجب الـذي يفرضـه القـانونا على قدرة العقل على ليشهد
 اردة بالعدالة الشعور على فيعرف الإنسان الأخلاقي بأنه الذي له القدرة المطلقة العدالة بفكرة

  .للزمان والمكان عتباراكل  التي تجاوز
طمأنـة  العام بالعدالة مـن خـلال الحـرص علـى وتدعيم الشعور ضرورة تعزيز على "نطاك"يؤكد    

فـتراض في منطـق الا "نطاكـ"ويسـتخدم  اـرمين، علـى العقوبـة ذيبعثـه تنفيـمـا الضـمير العـام وهـذا 
 آخــر ذيجــب تنفيـ معينــة، جزيـرة مــن النـاس قــررت هجـر أن جماعــة فلـو" الجزيـرة المهجــورة"مثـل 

ينضـوي تحـت  وهـذا لأن الشعور بالعدالة والمنفعة مسألتان مرتبطتـان، الأحكام الصادرة بالإعدام،
  136".العليا الأخلاقية العدالة" عنوان

القديمـة،  التقليديـة المدرسـة أنصـار الذي وجه إلى دديثة تجنب النقالح التقليدية المدرسة حاولت   
  :حول المسائل التالية تدور الجنائية في مجال السياسة جديدة أفكار عتماداولهذا حاولت 
 أنصـار عتمـدهااالـتي  الإصـلاحية كـان للفلسـفة  :فـي مجـال التجـريم والعقـاب :الفـرع الأول

إعـادة النظـر أي  والجـرائم السياسـية، بين الجرائم العاديـة التمييزفي حمل الشارع على  أثرها المدرسة
 في فرنســا تــزعم هــذه الحركــة وقــد في درجــة الإثم في الجــرائم الــتي تمــس أمــن الدولــة ومصــلحتها،

 يحمـل عنـوان كتابـا 1822 سـنة الـذي أصـدر "F.UIZOT" "فرانسـوا جيـزو "السياسي المشهور
 السياسـية، العهـد الجديـد في مجـال الجريمـة بمثابـة الـذي يعـد ،"المـوت في الإجـرام السياسـي عقوبـة"

الـتي  الإعـدام فيمـا يخـص الجـرائم فيـه عقوبـة ألغـى المشـرع الفرنسـي قانونـا أصدر 1848 ففي سنة
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رتكـب جريمتـه في ابالجـاني والظـروف الـتي  أفسـح الطريـق للعنايـة مـا وهـذا سياسـية،توصـف بأـا 
  137.ظلها

الأصــيل الــذي يقــوم عليــه صــرح  المبــدأ يتمثــل: مســؤولية الجزائيــةفــي مجــال ال :الفــرع الثــاني
كـل إنسـان عـادي  لـدى ختيـارفـتراض حريـة الاا في فقـه هـذه المدرسـة لـدى الجنائيـة المسـؤولية
لحياتنـا ذلـك يعطـي  ،الزمنيـة خـلال حياتنـا الـذي يتـوافر بالشـعور الكـائن البشـري يتميـزف وعاقـل،
 بــــالجمود الــــتي تتميــــز يختلــــف عــــن خصــــائص المــــادةو  التنبــــؤ، ســــتحالةاو  الحريــــة والتلقائيــــة خاصــــية

عقـاب الجـاني و  حـق مسـاءلة يمـنح للجماعـة مـا هـذاو  والضـرورة، والهندسـة وتخضـع لقـانون الحتميـة
  .يتمتع به من إدراك وتمييز وحرية لما نظرا
 ،لحالـة الشـخص وفقـا وكيفـا فهـو درجـات كمـا ختيـار مـن إنسـان لآخـرالا حريـة مقـدار يختلف   
 أو ختيـاروالعـوارض الـتي تصـيب الا ومراحـل سـنه المختلفـة الفـرد العقـل لـدى تطـور يتـأثر بدرجـةو 

الجنـون والعاهـة  حالـة علـى يقتصـر الـذي لا الجنائيـة المسـؤولية نتفـاءا يؤدي إلى تذهب بالعقل، مما
 وحريتـه في حيـل فيـه بـين مرتكـب الجريمـةمعـين نفسـي  كـل مركـز يشـمل وإنمـا ،الـتي تصـيب العقـل

  .سبب هذه الحيلولة ما كان أيا، ختيارالا
 العوامـل الدافعـة إلى مقاومـة علـى الفـرد مقـدرة وتعـد ،تقبـل التـدرج الجنائيـة أن المسـؤولية كمـا   

 الجـاني، لـدى ختيارالا حرية درجة عليه لتحديد عتمادبمثابة الضابط الذي يتم الا رتكاب الجريمةا
نظــام  عتمــادا وبالتــالي إمكانيــة، الجنائيــة المســؤولية خــتلاف وتفــاوت درجــاتايترتــب عليــه  وهــذا

  138 .المخففة الجزائية المسؤولية
هـذه  أنصار يتخذ :تحديد وظيفة العقوبة لدى فقه المدرسة التقليدية الحديثة :الفرع الثالث

 حــق علــى الدولــة أساســه تحــوز العدالــة المطلقــة العنــوان الرئيســي الــذي علــى مــن فكــرة المدرســة
 الإطـار جتماعيـةالا المنفعـة تمثـل فكـرة بينمـا إليـه الدولـة، لغـرض الـذي يجـب أن تسـعىوا ،العقـاب

 تجمـع الجريمـة حسـابية تتحقـق بـإجراء عمليـة لا الجنائيـة فالعدالـة العقوبـة، الـذي يرسـم حـدود
  .في الظروف بشرط الإتحاد العقوبة في تقرير بالمساواة تتحقق وإنما وشخص الجاني،
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بـين ماديـات الفعـل  الجسـامة أنـه ينبغـي مراعـاة علـى والحديثـة القديمـة قليديـةالت المدرسـة تؤكـد   
ذ الشـارع إلى تحقيقـه مـن خـلال تنفيـ الـذي يسـعى والمنفعـة للعدالـة تحقيقـا الإجرامـي والعقوبـة،
 مع  التسليم ،ختيارالا أساس حرية يقوم على الجنائية ليةو نظام للمسؤ  عتمادا العقوبة، إضافة إلى

 علـى عتمـادينبغـي الا لكولـذ جتماعيـة،ا و وبيولوجيـة يخضـعون لتـأثير عوامـل نفسـية بـأن الجنـاة
 المعاينــة الــتي تنبــني علــى والجوانــب الموضــوعية نظــام يوفــق بــين الجانــب الشخصــي للمســؤولية

  .لماديات الجريمة الموضوعية
 أساسـها علـى يقـوم مبـادئ مهمـة علـى" NAPOLEON" "نـابليون"قـانون  عتمـدابـذلك    
الطبيـة  نظـام الخـبرة عتمـاداوكـذلك  للعقوبة، تتمثل في وضع الحد الأدنى والأقصى ،العقابي تفريدال
 الجنـون، أو مثـل حالـة نفيها أو ،لية الجنائيةو بإثبات المسؤ  علاقة المسائل التي لها لتحديد النفسيةو 

 قوبـات الفرنسـيقـانون الع تـأثر وقـد والإكـراه، سبق الإصـرار مثل عنصر العقوبة تشديد تخفيف أو
  .الفرنسي الجزائية الإجراءات في قانون تنظيمها ذه المسائل وعمل علىإلى حد كبير 

 لمبـدأ تحقيقـا تصـنيف المسـجونين حسـب ظـروفهم، ضـرورة إلى هـذه المدرسـة يـذهب أنصـار   
 شخصـية عتبـاربعـين الا الـذي يقتضـي الأخـذ العقـابي، التفريـد  أأساس مبد العقابية على المعاملة

  139 .داخل المؤسسة العقابية العقوبة تنفيذ الجاني أثناء
شــك أن الأوضــاع الــتي  لا: لسياســة العقابيــة للمدرســة التقليديــة الحديثــةنقــذ ا :الفــرع الرابــع
إنســان  مــن ويلاــا الــتي عــانى إنســانية لا مناهضــا لمختلــف المعاملــة خلقــت جــوا ســادت أوروبــا

 العقوبـة فكـرة علـى عتمـداحيـث  إلى العـدل،و عيـد خلـق فكـر ممـا أدى إلى القـرون الوسـطى،
 معادلـة عتمـاداحصـره في مجـال ضـيق و  مـن مجـرد يحتمـل أكثـر ولكـن الأمـر ،الغـرض لتحقيـق هـذا

خـتلاط الأجنـاس او  ،اتمعـات مـع تطـور عقيـدات الـتي أصـبحت أكثـر الجريمـة لحـل مشـكلة بسـيطة
  .حساب الأخلاق على المادية من الناحية وتفاعل الثقافات، وتطور الحياة

 الشـمولي، الفكـر لصـياغة تسـتقيم مـع الأوضـاع الراهنـة لا المدرسـة التقليديـة فلسـفة أصـبحت   
اتمـع وأمـام القـانون واليقـين الـذي  بـين أفـراد المسـاواة عتمـاد مبـدأاو  فـي ظـل المبـادئ الحديثـةف

تصـيب  حـداث ولامسـألة تعـدا الأ التخويـف اتمـع الحـديث يجعـل مـن فكـرة توصـل إليـه أفـراد
  :التاليةوالأسباب في جميع جوانبها، نظرا للاعتبارات  الحقيقة
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 يـزال الفقـه الـديني الـذي تمثلـه التقليـدي كـان لا الفكـر فيهـا الـتي ظهـر التاريخيـة خـلال الفـترة :ولاأ
 للجريمة تصور أنه يقوم على المهم في الأمر بأخرى، أو الأذهان إن بطريقة مسيطرا على الكنيسة

 "نطاكـ" دفـع مـا وهـذا رتكـاب الجريمـة،ا علـى الأخلاقيـة ويرتـب المسـؤولية ،أساس ميتافيزيقي ىعل
 النظـام، في هـذا أهـم العقوبـات العادلـة القصـاص أحـد يمثـل ،أخـلاق ميتافيزيقيـة وجـود تأكيـد إلى

  .تترتب عن القيام بسلوك آثم نتيجة مجرد العقوبة وبالتالي تعتبر
 علـى مبنيـة تجريديـة ولكـن بطريقـة ،أصـله ظـام القـانوني المختـل إلىالن إعـادة إلىذلـك يـؤدي    

 يمكنـه في أي حـال مـن الأحـوال الوصـول إلى بلـغ مـن العلـم والعـدل لا لأن القاضـي مهمـا أوهام،
 الـتي العدالـة أمـا مطلقـة، عدالـة أسـاس العلـم اليقـين وتعتـبر الـتي تنبـني علـى الإلهيـة العدالـة درجـة
 غـي في أي حـال مـن الأحـوال أن يضـفيينب لا ،نسـبية عدالـة تعتـبر ابلوغهـ القاضـي إلى يسـعى
الجـاني مـع  حـل مشـكلة لا يـؤدي إلىه لأنـ ،وأخلاقيـة ميتافيزيقيـة القاضـي صـبغة الشـارع أو عليهـا

 يخـدم المصـلحة بمـا ،هيلـهأت إصـلاح الجـاني وإعـادة ـدف إلى يـؤدي وظيفـة والعقـاب لا اتمـع،
      140.وهم مجرد التقليدية المدرسة رواد التي يتصورها فإن العدالةوبالتالي  والفردية، العامة
في  الجوهرية نحراف الجنائي والإلمام بالعناصرالا في الكشف عن جوهر المدرسة روادلم يوفق  :ثانيا

 الجريمـة مكافحـة سياسـة ولترشـيد الإنسـان العاقـل، هـو أن أصل الجريمـةفالمعلوم  النفس الإنسانية،
 والحرص على الأفراد تربية على التركيز ذا قصديو  ،نحرافالا لمكافحة سياسة ياغةص ينبغي أولا

الجماعيـة بـالعيش في سـلام  الرغبة وتجسد الأمن، وتدعم ثقافة تعزز مبادئ داخل الجماعة صياغة
  .توحد بينهم عناصر ذات طابع إنساني وأمان

توضـيح  إلىيحتـاج  الجرائم وعقوباـا يدلتحد "بكاريا"به  الأخلاقي الذي نادى أن المعيار كما   
والقـيم  يحـدث تنـازع بـين قـيم التجـريم ولا ،يسـتقيم مـع أوضـاع مجتمـع معـين حـتى وتطـوير وتحديـد

، فيتولـــد بنـــاءا علـــى ذلـــك اخـــتلال في قـــيم التـــأثيم فيختـــل الـــتي تعـــارف عليهـــا الأفـــراد جتماعيـــةالا
  .التوازن في التنظيم الاجتماعي

 بـالخوف والشـعور الأفـراد في ضـمير الـتي تحتلهـا العقـاب رغـم المكانـة مجـرد لـىع إن التركيـز :ثالثـا
 والتركيـز نحرافالا مقاومة سياسة في ظل غياب من كل قيمة تتجرد فإا الذي تولده في النفوس،

 علــى والتركيــز قتصـادية،الا اتمــع والناحيـة لإصــلاح ثقافـة مــع إعطـاء الأولويــة الوقايــة، علـى
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 الـــتي فهـــل أن الدولـــة: متناقضـــة وطـــرح الســـؤال التـــالي يبـــين ذلـــك ضـــاعاو يخلـــق أدوره العقـــاب بـــ
 المســـائل الـــتي تخلـــق الجريمـــة وتســـوية التجـــريم والعقـــاب نجحـــت في تمهيـــد الأرضـــية ســـتأثرت بســـلطةا

  .والإجرام نحرافالا وتدفع إلى
في أي  هيمكنـ طـرح نظـري لا مجـرد الخلقيـة المسـؤولية نظريـة علـى تأسـيس السياسـة العقابيـة يبقى   

لأمـوالهم  وحمايـة الأفـراد لحيـاة وضـمانا اتمـع، أفـراد يحتاجهـا لـتيمايـة الحا حال من الأحوال توفير
أو نظريــة تعتــبر  الإجراميــة الخطــورة بنظريــة ســتبدال مفهــوم المســؤولية الأخلاقيــةامــن  بــد وشــرفهم لا

 تعتـبر تقليديـة غـير تـدابير تخـاذل لاسـيفتح اـا ما ذلكو  ،أكثر واقعية تتماشى مع الناحية العملية
  .فاعلية أكثر
 ،توزيـع آلي للعقوبـات مجـرد إلى التقليديـة المدرسـة أنصـار الـتي تمسـك ـا العقابيـة الفلسـفة أدت   

قــيم  لفــرض التــدخل المباشــر الجزائــي ســلطة مــنح القضــاءو وبغــرض تبريــر العقــاب وتضــليل العقــول 
يـدل علـى أن الفلسـفة الـتي اعتمـدها فقهـاء المدرسـة لم  مما ر إلى السند والدعم الواقعي،ومثل تفتق

  .تصل إلى حد النضج الذي يؤهلها لتأدية وظيفة الدفاع الاجتماعي
نظـام  عليـا بغـرض تأكيـد سـم قـوةاب وتلقائيـة آليـة بطريقـة العقوبـةبتوقيـع  القضـاءعنـدما يقـوم    

تفـويض القاضـي الجنـائي  إلىذلـك يـؤدي  جتمـاعي ملمـوس،اواقـع إنسـاني و  يقـوم علـى مثـالي لا
همـل الجانــب ألأنـه  القضـائية نظــرا السـلطة الطـابع القمعـي علــى وإضـفاء مألوفـة سـلطات غـير

 المدرسـة فلاسـفةبـالغ وبالتـالي  جتماعيـة،او  إنسـانية مشـكلة تعتـبر فالجريمـة، الإنسـاني في المسـألة
دون  ؤولالحـالوقايـة و في مجـال ص والخـاالذي يمكـن أن يؤديـه المنـع العـام  الدور في تصوير التقليدية

  .  وقوع الجريمة
الكشــف عــن الجــرائم وعقــاب  نظــام جنــائي سياســي هــو كــان الهــدف مــن إنشــاء إذا :رابعــا

الأخلاقـي أصـبح يشـكل  العنـف والفسـاد الميـل إلى نحـراف الـذي نقصـدالا  نتشارافإن  مرتكبيها،
مـن جـدواه  وأصـبح ميؤوسـا ،فعولـهمـن م التي تسـتخدم العقـاب كسـلاح تجـرد الدولة لسلطة تحديا

ولاشــك أن التخويــف بــإنزال  والــوعي، الحــديث يتمتــع بالــذكاء فإنســان العصــر في تقـويم النفــوس،
الـتي كانـت تـؤمن  القديمـة في اتمعـات البدائيـة الـتي كـان يتصـدرها يحتـل نفـس المكانـة العقـاب لا

يصـلح في  أن العقـاب لا الي نعتقـدبالتـو  ،فرادهـاأ علـى الـوهم لفـرض سـيطرا علـى وتعتمـد بـالقوة
والـتي يمكـن أن  ،ذات الطـابع النسـبي الجنائيـة للتحقيـق العدالـة العلمـي كأسـاس وحيـد ظـل التطـور
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الواقـع مبـدأ العدالـة مـن خـلال معاينـة ، يفرضها معينةواقعية ظروف ظل تستعيض عن العقاب في 
  .العمليالإنساني و 

 الوقـائع الـتي لا علـى الجنائيـة الخصـومة وتركيـز ائيـةالجن تضـليل العدالـة إلىذلـك  أدى: خامسـا
تتمثـل  ضـرورية بقاعـدة يخـل حتمـا شموليـة وبصـفة ـذه الأهميـة وإبرازهـا تعكـس الخطـورة الحقيقيـة،

 بدلا الجريمة، بأخبارا م حد إلى يتأثر العام الذي الشعور تنقية في وجوب حرص السلطات على
  .المنحرفين تربية من الحرص على

الذي  الأحداث والتطور تعدا قد التقليدية المدرسة أن فلسفة هو ،واضحة فإن المسألةلك لذ   
 لا مما الكامن في النفوس الذي يتفاوت ويختلف من شخص لآخر، الشر كشف حقيقة وخطورة

عتمــاده لإصــلاح ابحيــث تمثــل الأصــل الــذي يجــب  وقيمــة يجعــل مــن العقــاب مســألة ذات أهميــة
  .عنه صلاح الأفرادبما يترتب  اتمع
اسـتبدال الأسـاس اتجـاه جانـب مـن الفقـه إلى يترتب عن ذلـك في مجـال السياسـة الجنائيـة : سادسا

هـــو نظريـــة الخطـــورة الـــتي قـــد تكــــون ائيـــة بأســـاس آخـــر يعـــد أكثـــر واقعيــــة، الأدبي للمســـؤولية الجن
لحة اتمــع، صــاجتماعيــة أو إجراميــة، ففكــرة حريــة الاختيــار أدت إلى نتــائج عكســية لا تخــدم م

الإجــرام يجــوز أن يســتفيدوا مــن نظــام تخفيــف العقــاب نظــرا لضــعف إرادــم في مواجهــة  فمعتــادوا
توجب تشديد العقاب نظرا لخطورم التأثيرات الخارجية، بينما النظر إلى المسألة بطريقة واقعية يس

141.على مصلحة الجماعة
 

  :للفقه الجنائي الوضعي ينظرية الخطورة الإجرامية كأصل فلسف :مطلب الثالثال
 فقـد هـذه الظـاهرة، تفسـير ينبغـي الـذهاب بعيـدا لمحاولـة لا إنسـانيا سـلوكا تعتـبر أن الجريمـة بمـا   

 ويمكـن تبينـه عيـوب خلقيـة، في الخلقـة أن الإجـرام فسـاد "أرسـطو" و "سـقراط"و "ايبـوقراط"أدرك 
 تفكـيره، طبـاع الإنسـان وطريقـة وتقاسـيم الوجـه لمعرفـة مجمـوع الخصـائص الجسـمية علـى سـتنادالا

مـع  المسـتمر الصـراع ينتهي هـذا وقد ،مع نفسه الإنسان في صراع مستمر أن الإنكار  أفمن الخط
تفـاعلات  إلى إضـافة العكـس فتقـع الجريمـة، أو الخـير علـى وهـي تغلـب الشـرسـلبية  الـذات بنتيجـة

  142.في حينها نتطرق إليهاتتعلق بالجانب اللاشعوري  أخرى
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في ظهـور مـا يعـرف  سـبق" S. LOMBROSO" "لـومبروزو"يـه والعـالم الإيطـالي كـان للفققد  ل   
رافايــل "و "E. FERRI" "انريكــو فــيري"بالإضــافة إلى ، في شــكلها الحــديث بالفلســفة الوضــعية

ظهرت بعد ذلـك نظريـات تؤيـد النتـائج الـتي توصـل إليهـا مـع ، "R. GAROFALO" "جاروفلو
فقط على شخص لذي لا يقتصر تتحرك ضمنه السياسة الجنائية، وا توسيع اال الذي ينبغي أن

، وتحـاول تفسـير الجريمـةالانحراف و  الجانح ويتعداه إلى مجالات أخرى، تلعب دورا في نمو الميل نحو 
  .الجريمة على أساس منطقي يتمثل في السببية الإجرامية

كــان  :الســببية الإجراميــةتطــور الفكــر الإنســاني فــي مجــال الأســاس النظــري ل: لأولالفــرع ا
 فهـم الشخصـية لتفات والوقوف ومحاولـةالا ضرورة فضل في تنبيه الأذهان إلى "زولسيزاري لومبرو "

فقـد سـاهم ذلـك في فـتح آفـاق جديـدة  العقـاب، يكفـل فعاليـة بما لحسن التعامل معها ،الإجرامية
 فهــذه المدرســةلمعاملــة العقابيــة، أمــام العدالــة الجنائيــة الــتي أصــبحت ــتم بتقســيم اــرمين وتفريــد ا

  :التالية الأفكارالمبادئ و  تعتمد
أن الإنســان مــرتبط بتكوينــه العضــوي  هــو فقــه المدرســة الــتي يعتمــدها الأساســية الفكــرة :ولاأ

وتشـكل  ،عليهـا سـلوكات الإنسـان بنـاءا الـتي تتحـدد الأساسـية يشـكل الأرضـية اممـ والخلقـي،
يخـرج عـن نمـط معـين مـن  بحيـث لا أسـير تكوينـه الخلقـي، رديجعـل الفـ ممـا الـنفس، علـى نعكاسـاا

  .والتفاعل الأخلاق والتفكيرو  السلوكات
 عـن فـرد فـردا تميـز الـتي لا السـلالات البشـرية الطـرح الدراسـات الـتي أجريـت علـى ذلك يؤيد ما   

 ولـون الشـعر والقامـة كشـكل الـرأس الجثمانيـة مـن الناحيـة عـن جماعـة جماعـة هـي تميـز مـا بقـدر
 والعقليـة الفكريـة مـن الناحيـة معينـة الطـابع الـذي يطبـع سـلالة أو النفسـية والناحيـة والعينـين مـثلا،

  143.ضمن فئة محددة من الأفراد أو الطوائف والثقافة الموجهة للسلوك الفردي الحياة وطريقة
ام الإجـر  الـتي يتخـذها مـن الإجـرام بحيـث تختلـف الصـورة أنـواع معينـة تفسـير إلىذلـك يـؤدي    
تكــوين العضــوي والنفســي للأفــراد، فدراســة مختلــف الظــواهر والاضــطرابات الالظــروف و ختلاف ابــ

الاجتماعيــة تســمح بتكــوين فكــرة عــن النظــام والنســق الاجتمــاعي الــذي ينبغــي اســتحداثه لتنظــيم 
الفضــــل في تطبيــــق المــــنهج "  A.COMTE" "أوجســــت كونــــت"اتمــــع، فقــــد كــــان للفيلســــوف 

ظـــواهر الاجتماعيـــة، ولـــذلك أثـــر علـــى تحديـــد وتوجيـــه سياســـة الدولـــة وعلـــى الوضـــعي في دراســـة ال

                                                 

  .160م، المرجع السابق، صمحمد كمال الدين إما. د -143



78 

ا الأخــص في مجـــال محاربـــة الجريمـــة، فالدولـــة لا تـــؤدي دورا ســلبيا يقتصـــر علـــى المنـــع والتجـــريم، وإنمـــ
فـــرض انضـــباط اجتمـــاعي ونمـــط للعـــيش علـــى الأفـــراد في اتمـــع تمـــارس وظيفـــة إيجابيـــة تتمثـــل في 

  144.العامةالخاصة و   المصلحةالحقوق و لحماية 
 نظـرا نحـراف،الجـاني الا تفـرض علـى عوامـل بيولوجيـة نحـراف إلىأصـل الا رد ذلـك يفـرض: ثانيـا

يـؤدي  العرقي قد بالنقص الجسماني أو فالمعلوم أن الشعور للتفاعل بين الشكل الخارجي والنفس،
 شـك لنشـوء بـلا يمهـد اممـ عليه من قبل الغير الجانب والتركيز هذا إثارة في حالة العنف خاصة إلى

 مـــــن خـــــلال تـــــوفير الناقصـــــين بـــــالأفراد هتمامـــــاايبـــــدي  لا الـــــذي قـــــد، للمجتمـــــع مضـــــادة عقليـــــة
  145.الحالات الخاصة التي تحتاج لمعاملة علاجية معينةالأخصائيين الذين يستطيعون تتبع 

 الـــذي بحــــث عــــن أصـــل الأنــــواع ورد أصــــل "لــــداروين"علــــى نظريـــة التطــــور  "لــــومبروزو"اعتمـــد    
لهــا أصــل مشــترك واحــد وبمــرور الــزمن الإنســان إلى القــرد، فالكائنــات الموجــودة علــى وجــه الأرض 

يـؤمن ـذه  "فلـومبروزو"حصلت تغيرات أدت إلى ظهور عدة أشـكال للحيـاة علـى وجـه الأرض، 
والحيوانـــات البدائيـــة  ،والطيـــور النظريـــة لأنـــه يعتـــبر أن الإنســـان البـــدائي يعتـــبر مجرمـــا ويشـــبه القـــردة

  .والمتوحشة
لا أــا ومــا بــني عليهــا مــن نظريــات  "C.DARWIN" "دارويــن"لكــن المشــكل هــو أن نظريــة    

 ،ولا يصدقها التاريخ والأديان السماوية والعلم الحـديث ،تستند إلى أساس نظري وعلمي صحيح
في ، ظروف يمكن أن توصـف بالبدائيـة كان يبحث في ظروف ويدون ملاحظاته في  "داروين"لأن 
العضـوية بعـض المكونـات والعناصـر غياب وسائل العلم والتحليل الحديثـة الـتي تسـمح بـإدراك ظل 

وهـو مـا ينفـي قطعـا  ،والغمـوض تتسم بالتعقيـدلا يمكن معاينتها بوسائل بسيطة و والكيميائية التي 
  146."مبدأ التطور والمصادفة"

م عليهــا جميــع العلـــوم ة الــتي تقــو أن الفكــرة الأساســي "C.BERNARD" "كلــود برنــار"يعتــبر    
فكرة السببية والحتمية، فعلى أساسها يمكن إنشاء العلوم التي تسـاهم في تطـور وتحـديث  تتمثل في

اتمع الإنساني، فجميـع الظـواهر الطبيعيـة والإنسـانية تخضـع لقـوانين محـددة يمكـن الكشـف عنهـا 
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بالمــدخل إلى "وم أو مـا يعـرف ا يشـكل المبــدأ الأساسـي في فلسـفة العلــممـبواسـطة التجربـة العلميــة، 
  147".دراسة العلم التجريبي

ذلـك  فحصـر ،العضـوية الناحيـة إلى سـتنادااتصـنيف اـرمين  محاولـة إلى "لـومبروزو" دفـع ذلـك   
وتتمثـل هـذه  نحطـاط في الشخصـيةاعـن  تعـبر مـن سمـات مشـتركة يجمـع بينهـا في خمسة طوائف لمـا

العضــــوي والنفســــي الطبيعــــي الســــائد لــــدى الأفــــراد  عــــن التكــــوين الــــتي تتميــــز بــــالانحرافالفئــــات 
العــــاديين، وعليــــه يوصــــف اــــرم بأنــــه إنســــان مــــريض، ممــــا يســــتدعي الكشــــف عــــن أوجــــه الخلــــل 
بالإعتمــــاد علــــى التحليــــل الشــــامل لمختلــــف مظــــاهر الحيــــاة النفســــية والعضــــوية للمجــــرم المــــريض 

  148.ملائمللكشف عن أوجه الخلل ومواجهة الخلل الذي اصاب الفرد بتدبير 
والكشــف عــن مظــاهر  "لــومبروزو"يعتــبر اــرم بــالفطرة أو بــالميلاد النمــوذج الأمثــل لتبريــر نظريــة    

ف والإجـــرام والإنحـــراف لـــدى اـــرم الـــتي مـــن شـــأا تغذيـــة روح العنـــ التكـــوين العضـــويالخلـــل في 
 الجبهـة مثل ضـيق ،نتظام تكوين الجمجمةافحجم الرأس وشكله يختلف من حيث عدم  ،بالفطرة

إلى ذلـك مـن المظـاهر الـتي تكشـف عـن ومـا  ،عوجاجـهاالأنـف و  سـتقامةاالفكـين وعـدم  وضخامة
  .يؤثر على النفس ويفسد الروح خلل عضوي

 سمــات بدائيــة مــن خــلال تشــريح فئــات جثــث مــن اــرمين الخطــرين وجــود "لــومبروزو"لاحــظ    
 يشبه الغور" VELLELA" "فليلا"رم ا في مؤخرة غور مثل وجود ،السلالة البشرية تناقض تطور
 الـذقن وطـول مثـل بـروز عاديـة غـير إلى سمـات أخـرى إضـافة بعـض الحيوانـات، لـدى الـذي يوجـد
وغــزارة الشــعر بمــا يشــبه  الــرجلين في اليــدين أو أصــابع زائــدة المفــرط ووجــود قصــرهما الــذراعين أو

 النظـرة الجسـم وقسـوة الوشـم علـى ار مـنمن الناحية النفسية يميل ارم بـالفطرة إلى الإكثـو  ،القردة
ممـــا يكشـــف عـــن فســـاد  ،عـــدم تأنيـــب الضـــميرقلـــة الشـــعور بـــالألم و وعنـــف المـــزاج و  وعـــدم المبـــالاة

  149.أخلاقي
يمكــن أن تعتمــد عليــه سياســة  جديــدنظــري شــكل مــا ســبق الإشــارة إليــه نشــوء فلســفة وفكــر    

الجريمــة تعتــبر إثمــا "ة، وقــد تم تجــاوز مبــدأ الإجراميــالتجــريم والعقــاب الــتي تعتمــد علــى نظريــة الســببية 
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، "نه عوامل الخطورة الإجراميةاجتماعي تكشف ع اخطر "، ليصبح المبدأ أن الجريمة تعتبر "اأخلاقي
  .سياسة التجريم والعقاب ما شكل انقلابا في الموازين التي تعتمد عليها وذلك

علـم  علـى" E.HOUTON" "ونهوتـ"  عتمـدا :هوتـون لـدى التكوينيـة النظريـة :الفـرع الثـاني
 مـن بـين فئـات واسـعة الـتي تطبـع اـرمين، حيـث قـام بالمقارنـة العضـوية الناحيـة لدراسـة الإحصـاء

 محـل الدراسـة وكانت العينـة التماثل النسبي بينهم من حيث الظروف، ارمين مراعيا ارمين وغير
مـن طلبـة الجامعـات ورجـال  انتقائهـاقـام ب مـن فئـة مقارنـة مـن السـجناء، )13873(مـن  مكونـة

تســعة  طيلــة ســتمرت الدراســةاو  المستشــفيات مــن البــيض والســود، مرضــىو  والشــرطة الإطفــاء
  .سنوات

في مقاســات  ختلافــا واضــحااأن اــرمين يختلفــون عــن النــاس الطبيعيــين  إلى "هوتــون"توصــل    
 الـتي قـال ـا رجعـةالجسـماني لـديهم تشـبه علامـات ال الشـذوذ وأن مظـاهر أعضـائهم الجسـمانية،

ولــون  مثــل شــكل الأنــف والأذن والشــفة أــم يختلفــون في الملامــح الخارجيــة ، كمــا"لــومبروزو"
وسـبع صـفات ترجـع  بمئـة "هوتـون"نحطـاط جسـماني حـدده اتصاف اـرمين باعن  العينين، فضلا

نحطـاط لالأن ا هـذه الفئـة السـلوك الإجرامـي لـدى يـبرر مـا العوامـل الوراثيـة، وهـذا إلى أساسـا
  .والنفسي العقليعلى المستوى نحطاط الا الجسماني يؤدي إلى

 معينة، رتكاب جريمةا ونوع الميل إلى التي تربط بين صنف الشذوذ للعلاقة أهمية "هوتون" أولى   
 طـوال القامـة أمـا رتكـاب جـرائم القتـل وجـرائم النصـب،ا ضعاف الجسم يميلـون إلى فطوال القامة

ضــخام الجســم  القامــة قصــار أمــا اع،درتكــاب جــرائم الغــش والخــا إلىضــخام الجســم فيميلــون 
  150.ةرتكاب الجرائم الجنسيا فيميلون إلى

 الإجـرام علـى الميـل إلى قتصـرت في تفسـيراالـتي  هـذه النظريـة ات الـتي وجهـت إلىدنتقـارغـم الا   
 لناحيــةكا للفــرد النفســية الــتي تتفاعــل مــع الناحيــة دون النــواحي الأخــرى العضــوية الناحيــة

 أي أـــــا ، تكتشـــــف جـــــرائمهملم اـــــرمين الـــــذين والجغرافيـــــة، وعـــــدم شمـــــول الدراســـــة قتصـــــاديةالا
  .ارمين المسجونين قتصرت علىا

 ـا ارمين العائدين للإجرام والذين يختلفون في جـرائمهم عـن الجـرائم الـتي أدينـوا أن حالة كما    
 بــين الســمات المميــزة والــتي يــربط بمقتضـاها ا،لأول مـرة يضــع محــل شـك النتــائج الــتي توصـل إليهــ
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سـبق عليـه الحكـم  يكـون قـد القتـل قـد فمرتكـب جريمـة ،ونـوع الجريمـة للمجـرم المـنحط جسـمانيا
وجـوب البحـث بأسـاليب  الـتي تؤكـد هذه الدراسة أن هذا لا ينفي قيمة إلا سرقة، رتكابه جريمةلا

علاقتــه  نحطــاط الجســماني وتحديــدبــين الا ةإثبــات العلاقــ بغــرضمــن الناحيــة العلميــة  تطــورا أكثــر
  151.ذلك بعالم الجريمةكل  نحطاط العقلي وعلاقةبالا

أنه " B.DITULIO" "دي توليو"لاحظ  :التكوين الإجرامي لدي توليو نظرية: الفرع الثالث
السـلوك المنحـرف لـدى بعـض  أنـه لتفسـير إلا التي تحيط بـالأفراد، جتماعيةالظروف الا رغم وحدة

خـلال  خاصـة الأفـراد الـتي يكتسـبها والعناصـر المكتسـبة الوراثيـة بـين العناصـر يجـب التمييـز دالأفـرا
  :حتماليناأمام  يضعنا مما مرحلة الطفولة،

 بعــض الســمات العضــوية تعتــبر :للإجــرام الإجرامــي الســابق كعامــل مهيــأ ســتعدادالا :أولا
 والمتمثلـة النفسـية أو العضـوية بالناحيـة بفكـرة التكـوين الإجرامـي المـرتبط عنهـا والـتي يعـبر والنفسـية

 والقابليــة نفعــال الشــديدالتقلــب والا في الإحســاس بــالنفس وســرعة في الضــعف العقلــي والمغــالاة
ذات  عناصر كلها الجسمية، نحطاط من الناحيةالا وكذا ،وضعف الإحساس الأخلاقي ستثارةللا

  .ارم طابع أصيل يتصل بشخصية
في العوامـل  المتمثلـة جتماعيـةالعوامـل الا أحـد يضـاف إليهـا نحـراف عنـدماللا الفـرد أةيـتم تـ   
ظـروف  يرتكبـون الجـرائم رغـم مـن الأفـراد لا أن الكثـير عتبـاراب الثقافيـة، أو الأسـرية أو قتصـاديةالا
بعـض  سـابق للإجـرام لـدى سـتعدادافـالتخلف العضـوي والنفسـي يكشـف عـن  معينـة، جتماعيـةا

تتشـابه إلى  في ظـروف معينـة رتكـام للجريمـةا ويفسـر معينـة،عضـوية سمـات الذين يحملون  الأفراد
  .حد معين

 مـن اـرمين بالقـدرة تتمتـع هـذه الفئـة :جتماعيـةنتائج العوامل الا الإجرام العرضي كأحد :ثانيا
 فئـة إلى وتنتمـي غالبيتهـا جتماعيـة،الا ومتطلبـات الحيـاة الشـعورية حفـظ التـوازن بـين الناحيـة علـى
 التكـوين الإجرامـي نتفـاءلا ار نظـ ،جتمـاعيالتكيـف الا القـدرة علـى يضـمن لهـا ممـا الوسطى بقةالط

 خـاص ذات تـأثير متحركـة أن عوامـل خارجيـة هـو الفئـة إجـرام هـذه يفسـر ومـا هـذه الفئـة، لـدى
 ،جتماعيـةالا التكيـف الـواقعي مـع الحيـاة علـى هـذه الفئـة قـدرة تتغلـب علـى معينـة وقـوي في لحظـة
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لا تتصف بالدوام أو  مؤقتة لفترة إجرامية ذات طبيعة توصف بأا ستثنائيةافعل  ردود وتؤدي إلى
  152.على ارتكاب السلوكات ارمة الإعتياد

شهد العالم خلال الحقبة التي  :فقه المدرسة الوضعية وحركة التنظيم الاجتماعي: الفرع الرابع
ى محاولـــة اتمعـــات البشـــرية الحديثـــة ســـبقت وتلـــت الحـــرب العالميـــة الثانيـــة عـــدة مظـــاهر تـــدل علـــ

الإنقلاب على مختلف القـيم الإنسـانية الـتي توصـف بأـا تقليديـة، وقـد شملـت محـاولات التحريـف 
والتغيــير مختلــف اــالات بمــا في ذلــك المســائل الحساســة كالمســائل الــتي لهــا صــلة بالــدين والعقيــدة، 

مـن أهـم الحقـوق الـتي انبثقـت عـن هـذه الحركـة  فالحق في التظاهر والتعبير عـن الـرأي المخـالف كـان
  .التي كان لها أثر على حركة التنظيم الاجتماعي والسياسي

في الكثـير مـن نظرياتـه يكشـف في بدايتـه الأولى كـان يعتبر جانب من الفقـه أن علـم الاجتمـاع    
فعلــم ســي، ســلبي مــن القــيم والثقافــة الــتي كــان يقــوم عليهــا التنظــيم الاجتمــاعي والسياعــن موقــف 

الاجتمــاع السياســي الــذي ظهــر في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كــان شــديد الصــلة بنظــيره الــذي 
ظهــر في روســـيا والـــذي أصـــبح يشــكل إطـــارا ثقافيـــا عامـــا للحركــة الماركســـية اللينينيـــة، فقـــد لاحـــظ 

م أن القـــائمين بالمظـــاهرات الطلابيـــة يتببنـــون مبـــادئ وأفكـــار علـــ" L.FEDLER"" ليـــزلي فيـــدلر"
  153.الاجتماع، ويخالفون المبادئ والأسس التي يقوم عليها النظام القائم

تحـــت هـــذه العنـــاوين والمســـميات الـــتي لا تخلـــو مـــن التنـــاقض حـــاول أنصـــار المدرســـة الوضـــعية    
الإيطاليــــة المســــاهمة في تغيــــير التنظــــيم الاجتمــــاعي، فالنظريــــات التقليديــــة الــــتي يقــــوم عليهــــا قــــانون 

، فـــالواقع يفـــرض "لرجـــال جبنـــاءنظريـــات جبانـــة "الناحيـــة الواقعيـــة  تعتـــبر مـــنالعقوبـــات التقليـــدي 
يتأتى ذلك إلا بإحداث تغيـير حقيقـي وفعلـي على أسس من الموضوعية، ولا مواجهة الجريمة بناءا 

       .في التنظيم الاجتماعي والسياسي
 المســؤولية عــنيت :لأخلاقيــةإحــلال المســؤولية الاجتماعيــة محــل المســؤولية ا :الفــرع الخــامس
ر وعلـى أساسـها يقـوم ختيـاالا المعنـوي الـذي يقتضـي البحـث في حريـة الإسـناد الأخلاقيـة ضـرورة

فعـل اتمـع  جتماعيـة ردالا تعـني المسـؤولية بينمـا ،سـتوجب لاسـتحقاق اللـوم والعقـابالـذنب الم
 ،انوني للجريمـةيلتصـق بالكيـان القـ اطبيعيـ اأمـر يعـد  المسـؤولية ا الصـنف مـنفهـذ فعـل الجريمـة، ضـد
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 كـل مـن يثبـت يتحملهـا هنـا حتميـة جتماعيـة، والمسـؤوليةاسـلوك  قاعـدة الجزائيـة عتبـار القاعـدةاب
 مــن المسـؤولية يســتبعد النظــام الوضـعي فــإن هـذا وـذا ميـة لديــه،اجر الإ الماديــة الواقعـة إسـناد

  .الجنائية المسؤولية القيم من مجال التجريم والعقاب و فلسفة الأخلاق أو
جـوهر  معرفـة تفضـي إلى وحيـدة وسـيلة العلميـة الـتي تـؤمن بالتجربـة الوضـعية تعتـبر المدرسـة   

أســس  علــى المســؤولية الجنائيــة ، صــاحبة ســبق في مجــال تأســيسإلى الجريمــة الأســباب المؤديــة
  154.بين السبب والمسبب الحتمية الذي يعني علاقة شرطية مبدأ عتمادايعني  وهذا جتماعية،ا

أساسـا  وأن أفعاله يـتحكم فيهـا ختياريتمتع بحرية الالا أن الإنسان  نصار هذه المدرسة أيعتبر    
اعتمـاد  لعقابـه يتمثـل في فالأسـاس الوحيـد نسـق تكوينـه الـذهني، مـن الظـروف يتضـمنها مجموعـة
الـذي  ،الفرد نتقام اتمع منا توصف بأالا التي  ة ردود الأفعالمجموعمن  منظم ومنسقمنهج 

الـتي ـدف  المسـتنيرة العقوبـة الحديثـة فلسـفةوهذا ما يشـكل جـوهر  ،دته نظام الجماعةابإر خالف 
  .دوافع الجاني بإصلاحه وتغيير الإجرامية عوامل الخطورة على القضاء إلى
علـى ، سـببيا يحـددان السـلوك المقبـل للفاعـل تحديـدا أن العقـاب والمكافـأة السـببية فكـرة تـوحي   

ــــة الخطــــورة  أســــاس أســــلوب الافــــتراض ــــذي لا ينصــــرف إلى الماضــــي ولكــــن تنبــــئ حال العلمــــي، ال
الإجراميــة بــافتراض أن جريمــة ســتقع في المســتقبل، وهــذا الاحتمــال قــد يكــون قويــا أو ضــعيفا تبعــا 

  155 .على حدافردية ناسب كل حالة مما يقتضي مواجهته بتدبير ملائم يلأحوال الشخص 
 والموضـوعية الشـمولية تفقـد :ه المدرسـة الوضـعيةإلغـاء وظيفـة الـردع لـدى فقـ: الفرع السـادس

 الشخصــية أمـام حجـم التحــديات الـتي تفرضـها العمليــة الـتي تطبــع العقوبـة قيمتهـا جتماعيـةالا
للخضـوع لمـنهج عقلـي واحـد  موضـوعية يؤهلهـا أو أسـس عقليـة إلى تسـتند الـتي لا ،الإجراميـة

تحـتم سـلوك طريـق  جتماعيـةالبيولوجيـة والا أن الحتميـة وبمـا نظـام العقـاب، علـى يتمثـل في التركيـز
، الذي يعتمد أسلوب العلم الحديث على ركزت تقليدية، من مواجهته بوسائل غير بد نحراف لاالا

  .التجربة للكشف عن جوهر الحقيقة
 التقليـل مـن إلى بالضـرورة  يـؤدلم العقـاب الـذي كشـف أن تشـديد الطـرح هـذايسـاند الواقـع    

فـإن  لـذلكو  العقوبـة، إحصـاءات حاولـت الكشـف عـن جـدوى علـى بنـاءا وهـذا ،نحـرافالإ نسبة
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مـن  ،وظـروف شخصـية وموضـوعية النقصـان يـرتبط بعوامـل فرديـة أو بالزيـادة سـواء الجريمـة نسـبة
أن تؤديه،  الأمثل الذي يفترض ا لأداء الدور حتما يؤهلها لا مما ،العقاب حجب مسألة شأا

  .أفرغته الظروف من المحتوى اأمر  ويجعل من التلويح بإيقاعها
 لمواجهــة حــترازي محــل العقوبــةالا الأقــل إحــلال التــدبير في بعــض الأحيــان علــىب يجــ ذلكلــ   

 والـذي ،التقليـدي النحـو علـى المشـروعية أبمبـد وعـدم التقيـد اتمـع، الإجراميـة ووقايـة الخطـورة
 لأن المسـألة ،الجريمـة الوقايـة ضـد يصـلح لتفعيـل نظـام ولا ،تخدم المصالح العامة نتائج لا يؤدي إلى

  .الإجرامية رتباط وثيق بالشخصيةا لها
أي مـنهج في  عتمـادا قبـل :تقـدير سياسـة الفقـه الوضـعي فـي مواجهـة الجريمـة: الفرع السـابع

 الـتي سـيخلفها الآثـار عتبـاربعـين الاذ ويأخـ ،الشـارع مـن قبـل ينبغـي أن يـدرس التعامـل مـع الجريمـة
  :المسألة لا تخلو من التناقض والغموض أن يظهر ولهذا العامة المصلحةالشمولي و  الفكر على

مـع مبـادئ اتمـع الحـديث الـذي  الوضـعية النظريـة علمـاء تتناقض النتائج الـتي خلـص إليهـا :ولاأ
بـين الشـكل الخـارجي للأعضـاء  الصـلة تأكيـد إلىبعـد  يتوصـل العلـم ولم يـؤمن بالحريـة الفرديـة،

 الإنسـاني في التوفيـق بـين الجوانـب الشخصـية الـذي يلعبـه العقـل إغفـال الـدور طأمن الخف والجريمة،
 نـدماجا مـدى التفاعـل يمكـن تحديـد وفي نطـاق هـذا العامـة، مـع الحيـاة لفتهاآم وضرورة ،والجسدية

 تـراهن علـى فاتمعـات المتحضـرة ،تمـعالـدى الفـرد و  التطـور درجـة وتحديـد الفـرد في الجماعـة،
الــتي لا تقبــل  والحقــوق الفرديــة مــن الحريــة الأدنى الــتي تنمــو في ظــل مــن الحــد يــةالكفــاءات الفرد

  .في أي حال من الأحوال التنازل عنها
مـــرد ذلـــك الاخـــتلاف بــــين فلســـفة الحتميـــة وحريـــة الاختيــــار إلى عـــدم التمييـــز بـــين الغايــــة  :ثانيـــا

ر، وللوصــول إلى تلــك والوســيلة، فالحريــة تعتــبر غايــة يســعى إليهــا كــل فــرد ومجتمــع مــنظم ومتحضــ
الغايــــة لا بــــد مــــن التقيــــد بقيــــود معينــــة والخضــــوع لضــــوابط معينــــة، لــــيس علــــى المســــتوى الفــــردي 

وإنمــا علــى مســتوى قــوة الضــبط والتنظــيم الاجتمــاعي الــذي يقــوم علــى أســاس ثقافــة أو  ،فحســب
 لـدى فكر معين، مما يعني أنه غاب عـن ذهـن أنصـار المدرسـة الوضـعية أن الجريمـة قـد تكـون خلـلا

    .، فليس بالضرورة أن تكون الجريمة فسادا في نفس الفردالفرد أو فسادا في التنظيم الاجتماعي
تمنـع  في نصـوص صـريحة الجـرائم وتوضـيح عقوباـا حصـر تحرص مختلف التشريعات علىذلك ل   

أسـاس مـن اليقـين الشـمولي تخاطـب عقـول  علـى ومـن جانـب آخـر تعسـف السـلطات مـن جهـة،
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، كمـا تحـرص مختلـف الـدول ذلـك مـن جـزاء يترتـب علـى ومـا ،نحـرافالا لـتي تعـي بخطـورةا الأفـراد
على تثقيف وتنظيم اتمع والحرص على نشر فكر معين لتنقية الجو العام من الأفكار والثقافـات 

  .الفساد والانحراف والجريمةالفتنة و ة التي تحث على السلبي
تـــائج متناقضــة لا تخـــدم مصـــلحة التنظـــيم الاجتمـــاعي تــؤدي فلســـفة المدرســـة الوضـــعية إلى ن: ثالثـــا

والسياسي، أي أا تناقض الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها السياسة الجنائيـة الـتي تعـول علـى مـا 
يعـــرف بـــالقيم الفرديـــة والاجتماعيـــة لضـــمان الأمـــن القـــانوني لنصـــوص التجـــريم والعقـــاب، فانعـــدام 

ل اتمع من شـأنه إحـداث نـوع مـن القلـق والإضـطراب ثقافة القيم أو المساس بمنظومة القيم داخ
لا يخـدم الأمــن والإســتقرار، لأنـه يكــون علــى قــدر مـن الشــمولية وهــذه الشـمولية تؤكــد فكــرة حريــة 

  .الإختيار
الشـمولي  الفكـر تصـلح لضـبط وصـياغة لا الحتميـة وإن كانـت فلسـفة آخـرمسـتوى  علـى :رابعـا

 كشـف التطـور فقـد ،يـنهض عليـه تنظـيم اتمـع ومبـدأ كفلسفة ختيارالا مبدأ حرية الذي يعتمد
الـتي هـي نتـاج  مـن مسـتوياته مـع الجوانـب الشخصـية اقض في الكثـيرتنـي لا الفكـر أن هـذاالعلمـي 

وتنـوع المظــاهر النفســية  الأفــراد وتتنــوع بتعـدد جتمــاعي تختلـف وتتعــدداتفاعـل نفســي وعضـوي و 
  156.والفيزيولوجية

 عتمـادا لـزمعلـى طبيعتهـا، ي بالحقـائق وفهـم الأمـور وجب الإحاطـةالـتي تسـت بـداع مـن المصـلحة   
 والعدوانيـة فسـادال مـن طـرف القضـاء الجنـائي بغـرض الكشـف عـن درجـة الجنائيـة السـببية مبـدأ

مـع التوسـع في  ثابتـة، معـايير علـى عتمـادبالا إلاذلـك  يتـأتى لاو  ،لـدى الجـانح الشخصـيةوفسـاد 
 بنـاءاو ، للشخصـية الإجراميـة أو الفرديةى الناحية البيولوجية الاقتصار علأي عدم مفهوم السببية 

 خــارج مجــال اتمــع علــى مــن ضــبط سياســة تلقــي بضــلالها الجنــائي يــتمكن القضــاء ذلــك علــى
 الجـانحين وتـأهيلهم  تسـاهم في إصـلاح الأفـراد حيـث أـا مـن ،المعـترك السياسـي والإيـديولوجي

  .جتماعيالا  ندماجللا
تمع الاستهلاكي الذي يقوم على أساس قـيم ماديـة ودخـول اتمعـات في طـور ظهور ا أدى   

فجـــرائم  ،إلى نمـــو والزيـــادة في مختلـــف الظـــواهر الإجراميـــة القائمـــة علـــى العلـــوم التجريبيـــةالحضـــارة 

                                                 

156-J.PINATEL: Responsabilité penale et criminologie in (La responsabilité pénale), collogne 

de strasbourg 1959, Paris, Dalloz 1961, P : 176. 
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 ت المعلومات على المسـتوى العـالميالمعلوماتية لم تكن معروفة قبل انتشار أجهزة الحاسوب وشبكا
  .خلق جرائم جديدةمما أدى إلى 

ســجيل أعلــى نســبة لجــرائم قــد أشــارت الأبحــاث والدراســات إلى الــتي أجريــت في بريطانيــا إلى تل   
ى الشعوب التي تتميز بأا علـى قـدر كبـير مـن التحضـر، بينمـا يـنخفض معـدل جـرائم الأموال لذ

عدد يادة في الاعتداء على الأشخاص، وفي بلجيكا أظهرت الإحصاءات إلى وجود علاقة بين الز 
 "G.LEVASSEUR" "لوفسـور"، وهذا ما أكده الجريمةالرخاء وزيادة نسبة معدل السكان ونمو 

  157.من خلال دراسة أجراها في فرنسا
الدول واتمعات بالمثالية والنظام الـذي يعصـمها عـن  المدرسة الوضعية الإيطالية أنصار يصف   

لا يســتقيم مــع الطــابع الشــمولي  ل المســؤولية وهــذاميــل الفــرد كامــالوقــوع في الزلــل، بينمــا يجــب تح
الاجتماعيـة، ولا تحـاول إيجـاد حلـول مؤقتـة لا التي تم بإصـلاح الفـرد والظـروف  للسياسة الجنائية

  .تصلح إلا لحالة واحدة أو لمدة محددة
 صــيغة يعتمــدو  ،التصــنيف الســابق للمجــرمينجتمــاعي الحــديث فقــه الــدفاع الا يــرفض: خامســا
 فيجـب علـى مرتكبهـا، عـن شخصـية تعبـيرا الإنسـاني تعـد في جانبهـا تمثـل في أن الجريمـةمختلفـة ت

في ظـروف  الإجراميـة الشخصـية لهـا إدراك مختلف التفاعلات الـتي خضـعتالقاضي الجنائي فهم و 
الإجـرام  مشـكلة يجـب حصـر لا ولهـذا للواقـع، مناقضـا يكـون قـد مرسـوم مسـبقا خارج إطـار معينة

  .في سبب واحد
في صـيغته  المشـروعية أ مبـدفي النظـر إعـادة الوضـعية إلى المدرسـة بفلسفة الأخذيؤدي  قد: سادسا

 الـذي، النظـام العقـابي مراجعـة وإعـادة ختصاصـه وتخصصـه،االجنـائي و  وفي وظيفـة القضـاء الحاليـة
 فعالـة الإجـرام للتـدخل بطريقـة حيـث يفـتح اـال أمـام علمـاء يجب تركيـزه علـى اـرمين الخطـرين،

 نحرافالإ في مواجهة فعالا يشكل تدخلا ما وهذا ،هذه الخطورة بغرض منع وقوع الجريمة لمواجهة
  .الجريمة عن مواجهة لإفلاس الأنظمة التقليدية وعجزها نظرا
 لمنـع المسـاس بحقـوق وحريـات الأفـراد، الضـمانات الـتي يجـب توفيرهـا تناسـى تجـاهالا لكـن هـذا   

ولكن محاولة حصـر  العلم الحديث، على تعتمد أخرى ائل بطريقةتكييف المس إلى وكذلك الدعوة
معـين في الكشـف عـن بعـض  وإن كـان يسـاهم بقـدر ،في مجـال البحـث العلمـي الجنائيـة السياسـة
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، فـلا خاصـة علـى مسـتوى تفريـد العقوبـة عقابيـةال التي تساهم في توجيه السياسـة الأولية المعطيات
ة الــتي ــتم بحقــوق الإنســان باعتمــاد حركــة للحــد مــن التجــريم يعــول عليــه في مجــال السياســة الجنائيــ

والعقاب، أي ضرورة تربية اتمع وتطـوير الوسـائل للحـد مـن الجريمـة، وذلـك يقتضـي البحـث عـن 
  .وسائل خارج الذات الجانحة

مـن خـلال الأخـذ بعـين  التجـريم والعقـاب، لسياسـة الحقيقي الكشف عن المعنى ذلك من شأن   
ليسـت  رغـم أـا يمكـن إنكارهـا لا ،بالدرجـة الأولى يسـائل ذات طـابع إنسـاني وأخلاقـم عتبـارالا

، أي يجب أن تكون عليه وما تساهم في توضيح معاني الأمور أا إلا ،ذات طابع مادي ملموس
توجيه سياسة التجريم والعقـاب لمبتغاهـا الحقيقـي الـذي لا يعتـبر في أي حـال مـن الأحـوال افـتراض 

  .جراميةالخطورة الإ
أي  الإجرائيـة أعـلاه مـن الناحيـة إليهـا المشـار للأفكـار العمليـة القيمـة يمكن إنكار لكن لا :سابعا

الـذي  أسـاس التنبـؤ تقـوم علـى إجرائيـة سياسـة عتمـادا عليهـا وضـع الأسـس النظريـة الـتي يـتم بنـاءا
 الـذي والتطـور الإجـرام في المسـتقبل سـيتخذهاالأشـكال الـتي  لتحديـد، معينـة معـايير علـى يعتمـد

هـذا الوضـع القـائم علـى يؤهـل  لاو  النشاط الإجرامي، ستشهده وسائله والمناطق التي سيتسع فيها
 تخـاذ تـدابيرا ولكـن يمكنهـا للحريـة مقيـدة بفـرض تـدابير للتـدخل مباشـرة الدولـةأسـاس الإفـتراض 

الخطـورة  ي لمواجهـةوسائل ذات طابع إجرائ تجهيز وكذا الجريمة، لنزوع إلىا لتفادي تطور إصلاحية
  .في المستقبل المتوقعة

نفى باحثون آخرون  ولا تزال الحقيقة الثابتة غائبة عن الأذهان في مجال السببية الإجرامية، فقد   
 "وليــام شــيلدون"، فقــد خلــص للفــرد أي صــلة بــين الشــكل الظــاهري للجســم والســلوك الإجرامــي

"W.CHILDON" إلى عـدم وجـود فـوارق صورة عامـة بمن خلال دراسة أجراها على الأحداث
جسدية بين الأحداث المنحرفين والأسوياء، مما ينفي صحة النتائج التي توصل إليهـا العلمـاء فيمـا 

ممـــا يتعـــين البحـــث في ظـــروف  يتعلـــق بالعلاقـــة بـــين شـــكل الجســـم والفســـاد الأخلاقـــي أو الجريمـــة
  158.أخرى

 عليهـا عتمـادالإجـرام يمكـن الا علمـاء مـع نقـص اليقـين بشـأن النتـائج الـتي توصـل إليهـا حـتىو    
القريـب  المـدى للإجـرام علـى العلـم الحـديث لتوقـع الحركـة الفعليـة علـى نظـام إجرائـي يعتمـد لإقامـة
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جمــع  علــى مــن الجريمــة، ويعتمــد معينــة درجــة إلى يســاعد في الوقايــةوذلــك  والمتوســط والبعيــد،
  .الفردية يةدون المساس بالحر  من قبل الشرطة معلومات بشأن الأفراد

 مراكـز وإنشـاء ونفسـية، لفحوصـات عضـوية الدراسـة خـلال مرحلـة وجـوب إخضـاع الأفـرادمع    
تبـني  السـلطات علـى سـاعدـدف م بنـاء توقعـات للمسـتقبل، تعمـل علـى وهيئـات متخصصـة

 ومحاولة فهم الظواهر الإجرامية والعوامل الـتي الجرائم خطر لمواجهة ملائمةو  واقعية الوسائل الأكثر
  .من الناحية الواقعية تحكم تطورها

 علـى الشـمولي الـذي يعتمـد الفكـر إحيـاء حاولـةبم يبقـى جانـب مـن الفقـه الجنـائي يتمسـك :ثامنا
 الشـعور ضـرورة إلى وهـذا يعـني تنبيـه الأفـراد الحـالات الفرديـة، وفرضـه علـى ختيـارالا حريـة فلسـفة

مـن  يعتـبر ننكـر أن ذلـكأن يمكـن  فـلا ،ونأحكـام القـان مخالفـة في حالـة وتحمـل التبعـة بالمسـؤولية
إطلاقـه فمعـنى  الـرأي علـى ـذا سـلمنا ولكـن إذا، ختيـارالا مـذهب حريـة المحاسن الـتي تنسـب إلى

 التنبـؤو  العلمـي فـتراضالا إلى الـتي هـي بحاجـة الجريمـة تطور أساليب مكافحة أمامالباب  سد ذلك
الهيئـــات المتخصصـــة بالوقايـــة مـــن أمـــام  واســـعا وفـــتح اـــال ،بمـــا ســـتؤول إليـــه المســـائل في المســـتقبل

الـتي تسـاهم في دفـع الأفـراد  والشخصية ستخلاص القرائن الموضوعيةالمتخصص لا القضاءالجريمة و 
  .والجريمة نحرافإلى الا

عـدم  فيفي مجال الإجـرام  الذي يعترض طريق الفقه الذي يؤمن بالسببية المشكل الوحيديتمثل    
 الجريمـة، مـن كشـف جميـع العوامـل الـتي تـدفع إلى الـذي يـتمكن فيـه العلمـاء الحـد العلـم إلى تطـور

الـنقص مـن  هـذا لسـد مفـر لافـ عوامـل، عـدة تتـداخل فيهـا معقدة ظاهرة تعتبر كذلك لأن الجريمة
نظـام  تبريـر الجنـائي مـن يـتمكن المشـرع والقضـاء علـى الأقـل حـتى ختيـارالا حريـة فلسـفة عتمـادا

أن التطـور الهائـل الـذي تشـهده  هـو التي ينبغي تأكيـدها ولكن المسألة عقاب،وال الجنائية المسؤولية
  .االات أصبح يرجح كفة فلسفة الحتمية اتمعات في شتى

 في العصـر فطغيـان المـادة ،في القـديم الـتي كانـت عليهـا تحتـل نفـس المكانـة تعـد الأخـلاق لم  
خلفـه ذلـك مـن  ومـا الحديثـة الحيـاة ديـلتعق انظـر  أمام مذهب الحتمية، الحديث أفسح اال واسعا

 إلى الحـديث أدى في العصـر الحيـاة ـا نظـام الـتي يتميـز فالصـرامة الأفـراد، وحيـاة أثـر علـى نفسـية
جمـع مـن  علـى دون أسـباب معقولـة كـإطلاق النـار مجنونـة نـوع مـن الجـرائم توصـف بأـا ظهـور

  . أصبحت موضع شك وشبهةالتي أصاب الأخلاق العامة عن خلل ما يعبر الناس وهذا
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 نتيجـة نصـل إلى إيقـاظ النزعـة الإجراميــة، الـتي سـاعدت علــى تـوافرت العوامـل النفســيةمـتى    
 مـتى تـارمخ الإنسـان حـر هـي أن المعاصـر في الفكـر تـزال سـائدة ولا قـديما منطقيـة أكـدها العلمـاء

  .ه للكشف عن إنسانيتهشأنه مساعدت الذي من فرت لديه الأخلاق والتربية والعلم والتدبيراتو 
  :جتماعي الحديثالدفاع الا سياسة :مطلب الرابعال

بعد اية الحرب العالمية الثانية والقضاء على الأنظمة التي وصفت بالفاشية وآمنـت بمبـدأ القـوة    
  "فليبـــو جراماتيكـــا"كأســـاس لفـــرض مبـــادئ وقـــيم لا تســـتند إلى العقـــل ولا يصـــدقها العلـــم، قـــام 

"F.GRAMATICA " بتفعيل حركة الدفاع الاجتماعي من خلال إنشاء مركز لدراسات الـدفاع
، وقـد شـكل ذلــك الإنطلاقـة لإحيـاء حركـة الـدفاع الاجتمــاعي 1945الاجتمـاعي في جنـوا سـنة 

  .وتفعيل دورها على المستوى العالمي
 حـدةالعلـم الحـديث، فـالأمم المت علـى عتمـادالا الجنـائي يالسياسـعمـل النظـام  ترشـيديقتضـي    

 مـن النشـاط في ميـدان الوقايـة قيـادة ليةو مسـؤ  علـى عاتقهـا تأخـد 1948 سـنة منـذ مـن جانبهـا
 فأصـالة ،"جتمـاعيفـرع الـدفاع الا "سـمافـرع يطلـق عليـه  وقامـت بإنشـاء ،ةانـالجريمـة وإصـلاح الج

 وتحديـد واتمـع، تفاعـل بـين الفـرد صـياغة إلى يـدعو هـذه المدرسـة الشـمولي لـدى أنصـار الفكـر
 وعـدم تضـليل الـرأي العـام حقيقتهـا علـى مـن العلـم وإدراك الأمـور أساس التفاعل على هذا ةصيغ

   159.والإجرام وما يرتبط ما من عوامل نحرافالا مشكلة جوهر على تركز بحلول لا
تضـمن التفاعـل  وجهة الجنائية تساهم في توجيه القاعدة جديدة وآلية يجب خلق حركية ذلكل   

 المفـاهيم، بعـض صـياغة وإعـادة يقتضـي الإلمـام بعناصـر المسـألة والجماعـة وهـذا دالإيجـابي بـين الفـر 
 حريــة ولكــن يصــيغ مســألة إلغائهــا، إلى يــدعو الأدبيــة ولا بالمســؤولية اعــترف "فمــارك آنســل"

 وهـو المسـؤولية يفصـح عنهـا في فعلـه هـو بشخصـيته كمـا إحسـاس الفـرد"أن  في عبـارة ختيـارالا
 للنظام إصلاحية يشكل دعوة ما ذلكو  جتماعي الحديث،الدفاع الا حسب فلسفة ،"الفعل الحر

 حيـث الحديثـة، الجنائيـة الأنظمـة التي تقوم عليهـا المفاهيم التقليدية نقلاب علىالإوليس  الجنائي،
 "جراماتيكـا" أن في حـين مـن صـعيد، أكثـر مسـتوى علـى يتم معالجة الإشـكال الـذي تثـيره الجريمـة

  . حركة الدفاع الاجتماعيفي يمثل الجناح المتطرف
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ستبدال ا إلى "جراماتيكا فليبو" يدعو :مفهوم الدفاع الاجتماعي لدى جراماتيكا: الفرع الأول
في  الدولـة وظيفـة ولعل أن تطـور ،"جتماعيقانون الدفاع الا " بتسمية"  "قانون العقوبات" تسمية

 المصـلحة لجريمـة علـىا الـتي تمثلهـا رةواتمـع والخطـو  بـين الجريمـة مجـال التجـريم والعقـاب والعلاقـة
 جتمـاعيقـانون للـدفاع الا وخلـق ،بصـورته التقليديـة العقـاب فقط على يقتضي عدم التركيز العامة
 الإجراميـة الخطـورة واجهـةلم مـن العقوبـةوملائمـة مـن الناحيـة العمليـة  وسـائل أكثـر تطـورا يعتمـد

  160.انيفي نفس الج الكامنة
 حيـث يـدعو والعقـاب، أسـاس الإثم والمسـؤولية ام الجنائي القـائم علـىالنظ إلغاءذلك يستدعي    
 وتربويـة إجـراءات وقائيـة عتمـاداو  ،جتماعيـةالمناهضـة الا أخـرى تتمثـل في فكـرة أفكـار عتمـادا إلى

، ففكـــرة التكليـــف بمفهومهـــا التقليـــدي الـــذي أصـــبح مـــن الماضـــي تحـــل محـــل العقوبـــة وعلاجيـــة
  161.وم عليها الفكر السياسي والنظام الذي يستهدف الجريمةالاجتماعي تعتبر فكرة شاملة يق

 يقتضــي الواقــع الحــديث صــياغة :الجزائيــة والمســؤولية جتماعيــةالا المناهضــة فكــرة :ولاأ
بالسـلوك  المرتبطـة المسؤولية الجزائية يفرض إلغاء فالواقع الجديد ،على أساس آخر الجنائية السياسة
النـاجم  الجاني ومعاقبتـه بسـبب الفعـل والضـرر حوال مساءلةالأ يمكن في أي حال من فلا المادي،

 جتماعي والإنساني في نفس الوقتالا مع التقدير يفرض نفسه متماشيا جديد فهناك معيار عنه،
  .الفاعل لشخصية

تتمثــل في فكــرة التكييــف  ،جتمـاعيأقــرب إلى الواقــع الإنســاني والا فكــرة عتمــادايجــب  ذلكلـ   
تقـول  لمـذاهب بأصـول فلسـفية مرتبطـة وهـذه الأفكـار ،الجـانح تمـع للفـردا جتماعي ومناهضةالا

والـذنب  الخطـأ فكـرة "تيكـااجرام" ينكـر ولهـذا بطبعـه، وأنـه شـرير فرديـة طبيعـة بـأن الإنسـان ذو
عـدم  معـان أثبـت علـم الإجـرام الحـديث لأـا هـذه الأفكـار، علـى الجنائيـة المؤسسـة والمسـؤولية

إصـلاح  ـدف إلى جنائيـة سياسـة عتمـادايجـب  ولهذا ببية الإجرامية،في مجال الس خاصة صحتها
والإنسـاني  جتمـاعيالا المسـعى فـارق في هـذا ولا ،الفعالـة اتمـع والـدفاع عنـه بالوسـائل الإنسـانية

  .جتماعيضطراب الاالا من مظاهر الخطير بين الوقاية من الإجرام وعلاج المظهر

                                                 

160 - F.GRAMATICA: Principes de defences sociales, Paris, Cujas 1963, du N 18, P:675. 
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 الــتي تبنتهــا فالسياســة الجنائيــة الإجراميــة وأســباا، الظــاهرةجتمــاعي بــين الــدفاع الا لا يفصــل   
والخطـأ الجزائـي والعقـاب  عتبـارات القصـدا في مجال الإجرام والتي تقوم على النيوكلاسيكية المدرسة

ضـطراب الجنائيـة الـتي تراعـي أحـوال الا السياسـة عتمـاداب ولكـن جـردت الإنسـان مـن آدميتـه، قـد
  .ضادة للمجتمعالم الشخصية العلم الحديث تحديد ضوء ويتم على ،جتماعيالا
 اتمــع وإصــلاح الفــرد تســاهم في حمايــة ومرونــة واســعا مجــالا يمــنح للسياســة الجنائيــة مــاذلــك    

نتقـام الا لـيس هـوالاجتماعيـة إليـه السـلطات  لأن الغـرض الـذي تسـعى حـد سـواء، واتمـع علـى
بمـا  وإصـلاح الفـرد لكشـف عـن عوامـل الفسـادا هـو مـا بقـدر عقابـه،تـأثيم سـلوكه و مـن الجـاني و 

  162.يقتضيه الدفاع الاجتماعي الحديث
كبـديل  جتماعيـةالا المناهضـة معيـار عتمـادايقتضـي  :جتمـاعيلااالـدفاع  وتـدابير العقوبـة :ثانيـا

نظـام  عتمـاداو  الفاعـل، علـى بالجزاءات الواجب توقيعها النظام الخاص الجنائية تغيير عن المسؤولية
 تكـون بـديلا عــن النظـام العقـابي القــائم، ،"جتمـاعيالإجـراءات الجديــدة للـدفاع الا" نتحـت عنـوا

 كـل فـرد تتكيـف تبعـا لطبيعـة فهـي إجـراءات في جوهرهـا وعلاجيـة، وتربويـة وهـي إجـراءات وقائيـة
يسـتدعي  وهـذا مقيـاس تطبيقهـا، الفاعـل وظروفـه هـي تافـذ فرديـة وتـتلائم مـع ظـروف كـل حالـة

الســجون الــذي ينظمــه قــانون  والنظــام العقــابي العقوبــات والإجــراءات الجزائيــة يشــمل قــانون اتغيــير 
  163.المؤسسات العقابيةو 

 النظريـــة عـــدم كفايـــة أوجـــب :مفهـــوم الـــدفاع الاجتمـــاعي لـــدى أدولـــف بـــرنس: الفـــرع الثـــاني
 ىصياغة المسـائل علـ تبني منهج يعيد محاولة عتمدا إلىاالتي  وفشل السياسات العقابية التقليدية

 للإصلاححماية حقوق الفرد وتأكيد قابليته مع  جتماعيةللمصالح الا فعالة حماية مختلف يوفر نحو
  :مع مراعاة المبادئ والأسس التالية ،" A.PRINCE" حسب رأي أدولف برنس

مـذهب  علـى المؤسسـة الأخلاقيـة المسـؤوليةتـؤدي  :فيمـا يخـص نظـام المسـؤولية الجزائيـة :أولا
 الإرادة إلى حريـة في تقييـد سـاهمت عوامـل معينـة مـتى مـذهب الحتميـة عتمـادا أو، ختيـارالا حريـة

الإجرامـي  ذوذوهـي مسـألة الشـ مهمـة لأنـه يغفـل حقيقـة خاطئـا الجنـائي توجيهـا توجيـه القضـاء
  .في نفس الجانح الكامنة الإجرامية والخطورة

                                                 

  .183د محمد كمال الدين إمام، المرجع السابق، ص  -162
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 فعاليـة اتمـع مـن سـلاح ذو ردجتماعيـة ويجـللهيئـة الا الفعالـة الوقايـة النظـام التقليـديلا يـوفر    
وخلـق نظـام وقـائي مـدروس  الإجراميـة فكـرة الخطـورة علـى سـتنادنه ينبغي الالأالجريمة،  في مواجهة

ذات  تــدابير جتمــاعي يعتمــداالنظــام لــه طــابع إداري و  وهــذا وقــوع الجــرائم، يجنــب اتمــع خطــر
  .ن فساد في الشخصيةالتي تكشف ع الخطرة الحالة منع تولد جتماعي من شأااطابع 
 على عتمادبالا الخطرة الحالة يجب مواجهة :فيما يخص سبل مواجهة الخطورة الإجرامية :ثانيا

اـرمين  للتعامـل مـع ذلـك أنـه ينبغـي خلـق مؤسسـات ذات طـابع متخصـص مؤهلـة أسس واقعية،
 بفـرض تـدابير الخطـرة ةالحال أن مواجهة كما وارمين العائدين والمحترفين، والمتخلفين عقليا الشواذ
دام أنـه  مـا مفروضـا التـدبير ينبغـي أن يبقـى وإنما ،محددة زمنية في مدة يجب أن ينحصر لا ملائمة

  .مصالح اتمع منه بغرض حماية مفر لا أمر
 النظـام في ايـة ثبـت فشـل هـذا فقـد المـدة، نظـام الحـبس قصـير بشـدة "دولـف بـرنسأ" ينتقـد   

 عتمـــادهم لنظريـــةاب التقليديــة المدرســـة فأنصـــار اعفت أرقــام العـــود،بـــأن تضـــ القــرن التاســـع عشــر
طـرح لم ال وهـذا ذات أهـداف مطلقـة، الجنائيـة مـن العدالـة أن يجعلـوا حـاولوا الأخلاقيـة المسـؤولية

  .، يبتعد ا عن الجمودطابع نسبي يصدقه الواقع الذي أثبت أن المسائل لها
 يتمثــل هــدفها طــابع نســبي، لهــا إنســانيا عمــلا  تعتــبرالــتي الجنائيــة ينبغــي إدراك أن العدالــة   

 وبالتـالي للوصـول إلى جتماعيـة،للمصـالح والقـيم الا ممكنـة حمايـة بأفضـل طريقـة الأساسي في توفير
 سـتبداله بمعيـاراو  ،الأخلاقيـة مفهـوم المسـؤولية على الطرح التقليدي القائم الهدف يجب تجاوز هذا

وواقعيــة مــن المعيــار الأخلاقــي الــذي يعتمــد علــى  عمليــة أكثــر للجــانح الــذي يعتــبر الخطــرة الحالــة
  .النظرية الميتافيزيقية

 ذات طـابع إنسـاني في معاملـة نزعـة الجنـائي الـذي يظهـر القضـاء إلى بشـدة ذيجـب توجيـه النقـ   
أن  عتقـادالا بمصالح اتمع فمـن السـذاجة من شأنه الإضرار فهذا الحبس، ارمين بتخفيض مدة

ضـــــمانات ذات طـــــابع جـــــدي للأمـــــن يعطـــــي  قصـــــيرة ـــــرمين المحترفـــــين في الســـــجن لمـــــدةا بقـــــاء
 وتمــنعهم مــن الإضــرار تــدعهم جانبــا تــدابير عتمــاداب لأنــه ينبغــي مواجهــة خطــورم جتمــاعي،الا

  .ممكنة لأطول مدة
 عرف إنسان بأن لديـه عمـى إذا حتى"بقوله هذه السياسة الصارمة"G.TARD" "طارد" يؤيد   

 أي لا لادته،و  أخلاقي منذ عرف أنه لا ولكن إذا في مجموعته، إنه يمكن أن يحتفظ بمكانةألوان ف
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يحسـن ...من قفصه  فر كمثل نمر مثله جتماعي،جتماعي فإنه يجب أن يوضع خارج القانون الاا
عن  الآن، حتى والسجون هي بحق التعبير الوحيد أن الأشغال الشاقة إلا جتماعيا،اعزله  لفظه أو

  164."الأدنى أو العزل الأعلى هذا
جتمـاعي الـدفاع الا يحـاول أنصـار :مفهوم الدفاع الاجتماعي لـدى مـارك آنسـل: الفرع الثالث

، القانونيـة بالنزعـة التوجـه التقليـدي الـذي يتميـز وتجـاوز مواقـف أساسـية للحركـة، الحـديث تأكيـد
 وهـذا جتمـاعي،للواقـع الا لمباشـرةا الملاحظة إلى التي تفتقد فتراض القانوني والصياغةالا على ويركز

  .جتماعيةالا يخدم المصلحة تصلب لا يؤدي إلى
بعـض  عتمـاداو  ،القانونيـة بعـض المفـاهيم مـن الصـبغة واقعيـة وتجريـد صـيغ أكثـر يجـب إيجـاد   

جنائيـة  مفهـوم سياسـة بلـورة العلـم الحـديث، والغـرض مـن ذلـك هـو عتمـادا علـىاالمبادئ والحلـول 
المسـائل مجمـوع  فيجب مراعـاة أساس واقعي، وعلى بطريقة أكثر فاعلية الجريمة ومكافحة ،إنسانية

  :التاليةوالإعتبارات 
في  الجنائيـة تعـرف السياسـة :الجنائيـة السياسـة مـنهج تـاريخي فـي صـياغة مراعـاة ضرورة :أولا
في تفكـير عميـق  المشـرع الجنـائي بعـد مـن الخيـارات يعتمـدها متسلسـلة المقـام بأـا مجموعـة هـذا

حيـث أن حركـة  معينـة، أمـة تطـور الجوانـب الـتي تمليهـا مراعـاة وقت معين من التـاريخ أملتـه ضـرورة
 تحـولات نتيجـة ظهـر إنسـانية نزعـة ذو الجنائيـة مـن تيـارات السياسـة تيـار تعتـبر جتمـاعيالـدفاع الا

 امن عشـر،الثـ في القـرن تجاهـات الإنسـانيةوظهـور الا ،الأمـم الأوروبيـة شـهدا وتطـورات تاريخيـة
" VOLTER" "فـــولتير"و "فبكاريـــا"الإنســـان  حـــترام شخصـــيةا ســـبق ذلـــك دعـــوة إلى ثحيـــ

محـددة  واقعيـة لـه حقيقـة في حقيقتـه واقعـة إنسـانية يعتـبرون أن الإثم الجنـائي يعتـبر" مونتيسـكيو"و
  165.المعالم

 "س مــورفيتومــا"فــدعا  ،للجنــاة الجنائيــة القــانون الجنــائي والمعاملــة أنســنة ظهــرت دعــوة إلى   
"MEURPHIE T. "الإعـدام وإرسـاء نظـام العقوبـات السـالبة عقوبـة إلغـاء إلى 1516 سـنة 

 طريقـة لائقـة يعـد التعـذيب الـذي لا سـتنكاراأن  من توقيـع العقوبـات الجسـدية، كمـا بدلا للحرية
 ةبـين الجريمـ يراعـي التناسـب إيجـاد نظـام دفـع الفلاسـفة إلى آخـر إنسـان إنسـانا يجب أن يعامـل ـا
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عـن تـوازن بـين  تعبـير أـا علـى يفهـم منهـا جنائيـة سياسـة عتمـادا إلى "مونتسـكيو" والجـزاء، ودعـا
  166.واتمع حقوق الأفراد

 بعـد تعاقـب دعـوات الفلاسـفة وأصـبحت تقـوم علـى أسـس جديـدة الجنائيـة السياسـة تطـورت   
 أيقـوم علـى أسـاس مبـد الـذي أصـبح إصلاح النظام الجنائي، بضرورة التي دف إلى تنبيه السلطة

 طــرف الحــاكم والقاضــي الجنــائي الــذيللعقوبــات مــن  التحكمــي الــذي ألغــى التقــدير المشــروعية
تغـــيرت وأصـــبحت  الإجرائيـــةحيـــة الموضـــوعية و امـــن النالأوضـــاع  أن كمـــاالجزائيـــة،  تغـــيرت وظيفتـــه 

  .والمحكوم عليه لمتهمالأساسية والضرورية لقوق الحو  الأفراد تراعي حرية
 أسـس واقعيـة، تقـوم علـى جنائيـة سياسـة قواعـد رسـاءإ ضـرورة القـديم إلى منـذ رت الـدعوةظهـ   

 عـــن يبتعــد بحيــث قــانون الإجــراءات تقــترح إصــلاح" MARA" "لمــارا"التشــريع الجنــائي  فخطــة
 وبحيــث توفــق بــين اللــين وتوكيــد الحريــة،أو  تمــس العدالــة بحيــث لا" والنظريــة المفــاهيم الميتافيزيقيــة

 التطـور ففـي ظـل هـذا ،"أخـرى وأمـن اتمـع المـدني مـن جهـة وبين الإنسـانية من جهة،العقوبات 
جتمــاعي الــدفاع الا ســتهدفت إصــلاح النظــام الجنــائي ظهــرت أول ملامــح حركــةاوالــدعوات الــتي 

  167.الإنساني بوجهها
 تجاهــات في السياســـةالا عتبارهــا أحــداجتمــاعي بالــدفاع الا لتأصــيل فلســفة يكــن كافيــالم    
 مفهـوم العدالـة الرجـوع إلى الفقـه الكلاسـيكي الـذي آثـر الـتي سـادت لـدى فالفلسـفة نائيـة،الج

 والجـدل الـذي شـغل الفكـر ،العقوبـة لإقامـة "الواجب الحتمي" فكرة على يعتمد "فكانط" المطلقة
 عتباراب الفلاسفة، تفكير الظروف التي أثرت على أن كما ختيار،الا حرية القانوني حول مشكلة

 "فـولتير" فلسـفة أمـا جتماعيـة،الحقـائق الا متجـه إلى قتصـادا رجـل فلسـفة يعتمـد "كاريـاب"أن 
  168.قديما الجزائية المعاملة والقمع الذي طبع المعاملة سوء حتجاج إنساني ضدا عن فكانت عبارة

 الصــناعية النهضــة مرحلــة خــلال التحــول السياســي والجغــرافي الــذي شــهدته أوربــا فــترة أثنــاء   
 مـن الحقـوق وبمجموعـة تعـترف للإنسـان بالحريـة فلسـفة ظهـور إلى تجاهـات الفلسـفيةمهـدت الا

 شــغل بـال المفكــرين فـن تقنــين قــانونو  ،عــن أخطائـه أمــام اتمـع جعلــه مسـؤولا ممــا والواجبـات،
، 1848 القانون الإسباني لسنة قانون العقوبات منذ لتقنين رائعة حيث ظهرت حركة العقوبات،
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والتعــديلات الـــتي ، 1862 والقـــانون الفرنســي لســـنة، 1889 الإيطـــالي لســنةبالقــانون  مــرورا
ذلـك أنـه يحـق لرجـال  ومعـنى القانونيـة حصـلت بشـأن العقوبـات السياسـية، يلاحـظ طغيـان النزعـة

 تعتـبر أو قانونيـا كيانـا تجـاه تعـدالا حسـب هـذا وتحليل قانون العقوبـات لأن الجريمـة القانون دراسة
  .يبرزه التشريع امجرد مفهوما قانونيا

 سـتخلاص العناصـرالأنـه يهـتم فقـط ب الإجرامية الواقعة الجنائي إلا نتباه القاضيا يثير حيث لا   
 تجاهـل للطبيعـة وفي هـذا حسـب نـص القـانون، ثم يقـوم بتطبيـق العقوبـة الإجراميـة، للواقعـة المكونـة
والثقافيـة الـتي  والإنسـانية جتماعيـةوالا قتصـاديةمن العوامل الا التي ترتبط بمجموعة للجريمة المعقدة

 169.الهوية في مجتمع إنساني محدد تسود خلال زمان ومكان معين
 ثبـات العقوبـة،أ  مـع مبـد الصـلة التقليديـة فقـه المدرسـة ظهـور بعـد الجنائيـة الأنظمـة قطعـت   

 ددة،محـ نظام عقوبات غير عتمدا الشرعية نحو رغم نزعته العنيدة 1813 فالقانون البافاري لسنة
سمــح للقاضــي والمحلفــين بمــنح المحكــوم  1832 أن تعــديل قــانون العقوبــات الفرنســي لســنة كمــا

  .لذلك تفسير يكون عليهم إعطاء يعرف بالظروف المخففة دون أن عليهم ما
 لظروفابـ ولكـن أيضـا هتمـام فقـط بالواقعـة الإجراميـة،للا الحكـم لـيس لقضـاء ذلـك دعـوة يعد   

مـن  مـرورا"يمثـل  عن ذلك بأن هـذا" SALLY" "سالي" وعبر مرتكبها، ةوشخصي بالجريمة الخاصة
 وهل تقضـي الضـرورة إخضـاع الجدال بشأن الجريمة وتطور ،"القضائي التفريد التفريد التشريعي إلى

  170.الجانح؟ هتمام بالفردأم ينبغي الامحدد، لنظام قانوني  الأفعال الآثمة
مــن الإشــكاليات في المقــام الأول  المــدة محــددة غــير يرالإفــراج المشــروط والتــداب مشــكلةتعتــبر    

 هتمـام بـالفردأن الا يعتـبر نظـام أي رو ظهـف الجريمـة، جتمـاعي ضـدالـدفاع الا صـعيد علـى المطروحـة
عنـه إصـلاح  وبالتـالي يترتـب ،بصـورة سـليمة الجنـائي تطبيق الجزاء يؤدي إلى الذي يتعرض للعقوبة

  .التنفيذ مستوى الكمال على لقانون ينزع إلى اينظر  وراتص تؤكد وبالتالي ظهرت فكرة الجانح،
 النظريـة ذلـك هشاشـة علـوم الإنسـان أظهـر وتطـور ظهـور العلمـي مـع بدايـة التيـار بعـد ظهـور   

 الجزائيـة،ة اقع في مجـال المسـؤوليو بـال لهـا صـلة لا فتراضـات نظريـةا مجـرد الـتي تقـوم علـى التقليديـة
  171.سائل فرعية لا ترقى إلى المستوى الإنساني والاجتماعيفقانون العقوبات التقليدي يهتم بم

                                                 

  .73مارك أنسل، المرجع السابق، ص . المستشار -169
  69مارك أنسل، المرجع نفسه، ص . المستشار -170
  .375سامية محمد جابر، المرجع السابق، ص . د -171



96 

 تقـوم لا خاطئـة بين المعتوه والإنسـان المسـؤول عـن أفعالـه تفرقـة أن التمييز الطب النفسي أثبت   
 الجــرائم في فرنســا ــتم بإحصــاء حركــة وترتــب عــن ذلــك ظهــور وواقعيــة، أســس علميــة علــى

 عنهـا ستعاضـةوالا ،بحتـة قانونيـة فكـرة الـتي تعـد "لعـودا "فكـرة تجـاوز إلى وظهـرت دعـوة وبلجيكـا،
 الإجـرام، علـى عتيـادأو الا "اـرم المعتـاد" نتـائج أفضـل تتمثـل في فكـرة تـؤدي إلى أخـرى بفكـرة

 في الفسـاد معاينـة الجـانح ويـدفع القاضـي إلى لـدى والفسـاد مـن الخطـورة الـذي يثبـت معـه قـدر
   172.الجاني رتكااا التي أعاد الإجرامية الجانح وليس في ملابسات الواقعة نفسية

 المســاعدة العلــوم " هــذه العلــوم تســمية زال فنيــو قــانون العقوبــات يطلقــون علــى رغــم ذلــك لا   
الـذي يمكـن أن تؤديـه هـذه العلـوم في  مـيش وتسـهيل للـدور يـدل علـى وهـذا ،"لقانون العقوبات

 العنصـر فـرغم أنـه يعتـبر العقوبـات فقـط،أحكـام قـانون  يقـوم علـى تفعيـل النظـام الجنـائي الـذي لا
أن الآفــاق توســعت وأصــبحت  إلا الجنائيــة الأساســي الــذي يمثــل ويعكــس توجهــات السياســة

  ."التكنيك القانونيب"  يعرف ما كبير حد إلى تتجاوز
تحســين " مفادهــا ضــرورة فكــرة "F.DI MARSENJIE" "فبونفــل دي مارســنجي" اعتمــد   

 ،"أخلاقيـة أكثـرأو  سـخاء وأكثـر فاعليـة، وأكثـر سـرعة، أكثـر الـةالقـانون الجنـائي مـن أجـل عد
 قواعـد وإرسـاء الجنائيـة مفهوم علم الوقايـة المهتم بالسلوك الإنساني وحاول بلورة بمظهر فلقد ظهر
 يميـز" R.VON MOL" "مـول روبـرت فـونف" مـن الجريمـة، في مجال الوقايـة علم التنبؤ يقوم عليها
ذات الطـابع القمعـي  والعدالـة الوقـائي الـتي تسـتهدف منـع وقـوع الجريمـة،ذات الطـابع  بـين العدالـة

  173.واقعة الإجراميةالماديات رتكاب ا بعد التي تستهدف عقاب الجناة
تجــاوزت اتمعــات الحديثــة المفهــوم الــديني  :القــانون جتمــاعي ودولــةالــدفاع الا سياســة :ثانيــا

نيـــة، والملاحــــظ أن الــــدين يـــربط العدالــــة الجنائيــــة للعدالـــة الجنائيــــة، ودخلـــت مرحلــــة العدالــــة القانو 
بمفــاهيم ميتافيزيقيــة غــير ملموســة، بينمــا تــأثر فنيــو قــانون العقوبــات بالناحيــة الدينيــة فأضــفوا علــى 
العدالة الجنائية نوعا من الواقعية مع التأثر بروح القصـاص والانتقـام مـن الجـاني والفـرق الوحيـد بـين 

هــو أن الدولــة تحــوز علــى حــق العقــاب باســتخدام وســائل أقــل شــدة  اتمعــات القديمــة والحديثــة
وعدوانية وتعتمد على مبدأ المنفعة العامة، ولكن التطور أبرز مفهوما سياسيا للعدالة الجنائية يقـوم 
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على ضرورة الحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي، وذلك يقتضي تحـديث المفـاهيم والوسـائل في 
 174.ةمواجهة الظاهرة الإجرامي

 جتمـاعييعني أن فقه الدفاع الا لا وهذا ،"القانونية الصبغة نبذ" عبارة "مارك آنسل"م ديستخ   
 مـنح سـلطة أو مـن صـفته القانونيـة قـانون تجريـد الجـرائم والعقوبـات أو شـرعية أمبد إلغاء إلى يدعو

 نحـو ىعلـ يجـب فهـم المسـألة وإنمـا رجـال القـانون، ينتمـون إلى أشـخاص لا إلى الجريمـة مكافحـة
  .القانون يعرف بدولة في ظل ما جتماعي إلاالدفاع الا سياسة عتمادفلا مجال لا مختلف،

الضــمانات لعــدم تعســف  شــرعية الجــرائم والعقوبــات كأحــد مبــدأ علــى الإبقــاءذلــك يعــني    
 التقليديـة الجنائيـة الـتي طبعـت الأنظمـة "التصـلب القـانوني" مرحلـة ولكـن يجـب تجـاوز السـلطات،

وتتنـاقض مـع  ،الفعـل والفاعـل في الواقعـة الإجراميـة تخفي حقيقة فتراضات خياليةا إلى تلجأ كوا
أسـاس نظـري وتجريـدي  تقـوم علـى كوـا ،الجريمـة هدف مكافحـةتالـتي تسـ العقلانيـة السياسـة

  175.أساس فرضيات مسبقة كونه يقوم على  ،من الحالات مع الواقع العملي يتناقض في الكثير
مـن  سـابق عهـدها إلى الأمـور العقـاب بحـق الجـاني مـن شـأنه أن يعيـد قـول أن تقريـرلا يمكـن ال   

يجـب أن  ولهذا قبل وقوع الجريمة، أصله الذي كان قائما النظام الشرعي والقانوني إلى خلال إعادة
 يقتضـي خلـق سياسـة وهـذا الماضـي، خـلال المسـتقبل ولـيس في إطـار في كفـاح الجريمـة يتم التفكير

نظريـات  مجرد قانون العقوبات التقليدي المؤسس على على لا تعتمد بحقائق الحياة بعةمتش جنائية
 إنسـانية طبيعـة يقتضـي خلـق قـانون عقوبـات ذو وإنمـا ،الجريمـة محاربـة جـلأمـن  واقعية غير وفلسفة

 ،"جتماعيـةالا الفرديـةب"تعـرف  أساس فلسفة سياسية على بالدولة الفرد تنظيم علاقة يحرص على
  176.من الناحية الاجتماعية إدماجهم وإعادة وإصلاح الجناة حقوق الإنسان، حماية لىتعمل ع

 الإنسانية الحقيقة أحد على يخفى لا :الإنساني المستوى صعيد جتماعي علىالدفاع الا :ثالثا
لصـالح  طاقتهـا وتسـخير حـترام كرامتهـا،االعـام والخـاص  وتفـرض علـى مـن التطـور، الـتي تمثـل درجـة

والمسـاس  سـم الجماعـةاب مـن طـرف الدولـة وطمـس شخصـيتها، طاقتهـا عـدم إهـدارو  الجماعـة،
 فحـص السـلوك الإجرامـي علـى قتصـاريقتضـي أولا عـدم الا وهـذا للأفـراد، جتماعيـةالا بالمكانـة
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الطــابع  مـن المسـائل ذات ويهـدر الكثـير، جامـدا الـنص الجنـائي الـذي بطبيعتـه يعتـبر ضـمن حـدود
  .، هذا من جهةجراميةالإ الشخصية الجوهري أهمها

تجـاه  ليتهو أحسـن الوسـائل لتحسـيس الفـرد الجـانح بمسـؤ  إيجـاد تقتضـي المسـألة أخـرى ومن جهة   
 عتمـادالا في إطـار تجـاه الآخـرين، وهـذااخلاقيـة الأ ليةو بالمسؤ  يشعر شخصيته حتى وترقية ،اتمع

  .جتماعيااإدماجهم  وتربيتهم والحرص على بالأفراد هتمامالا على فكرة مفادها
مــن  تقريــب العدالــة شــأنذلــك مــن ، الخصــائص الخاصــة بكــل فــرد علــى عتمــادبالايكــون ذلــك    

 الجماعـة، مـع مجـال يتوافـق فيـه الفـرد بإيجـاد والخاصـة، وإحداث التوازن بين المصـالح العامـة ،الأفراد
 يطلـق عليهـا ةفي تحليلـه للجريمـ "فجابريـل تـارد" مـن ذهـن الجـاني، الجريمـة فكـرة محـو يـؤدي إلى ممـا

مـن  التقليدية نقلاب في النظريةاإحداث  إلى يؤدي حتما ما وهذا ،"صناعة الجريمة"سم اكظاهرة 
  :حيث أنه

ويمكـن أن  الماديـة، الإجرامية الواقعة على تترك آثارها الإنسانية أن الشخصية يمكن الإنكار لا -أ
 وراء حسـب الـدافع الـذي يقـف وهـذا الأخلاقيـة، مـن الناحيـة الرفعـة أو يوصـف بصـفة الوضـاعة

ضـمن  بـل ينبغـي إدماجهـا إهمالهـا أو عنهـا يجـب التغاضـي وهـي مسـألة لا سـلوك سـبيل الجريمـة،
لإثم ا عـن درجـة الخـاص الـذي يكشـف أمـام القضـاء القصـد بغـرض ترقيـة ،الجنـائي القصد منظومة
   177.قيم اتمع على من العداوة والذي يمثل درجة ،الجنائي

مسـائل ذات طـابع إنسـاني  علـى عتمـادبالا كتفـاءالجنائيـة عـدم الا  د هذه السياسةعتماا يفرض   
 علـوم الإنسـان، علـى عتمـادبالا الجـاني وشخصـية الإجراميـة بـل يجـب دراسـة الواقعـة عـاطفي، أو

فتراضـات الا وتجـاوز ،الواقعيـة العلميـة التجربـةمن القاضي أن يستوحي  فالواقع الإنساني يحتم على
ويطبــع النظــام  فهــم الإنســان، للوصــول إلى مســتوى الجنائيــة يؤهــل السياســة مــا هــذاو  الخياليــة،

  178.يقوم على فلسفة الدفاع الاجتماعي بطابع إنساني لاجتماعياالسياسي و
 مـن ذلـك أي أبعـد يجـب الـذهاب إلى وإنمـا الـدافع فحسـب، حـد عنـد تقـف المسـألة لا -ب

قبـل  الإجراميـة تجـاه الواقعـةاالفعـل النفسـي  ورد ،العضـوية فحص التـاريخ العـائلي للجـانح والناحيـة
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بالتماثـل  يقصـد "فتـارد" جتمـاعي للجـانح،الا المركـز  عتبـاربعـين الا ذمـع الأخـ ،رتكاـاا وبعـد
  .عقابه يبرر ما اتمع وهذا نتماء الجاني إلىا جتماعي التوافق بين الجاني واتمع أي ضرورةالا
 أن الفعـل الروحـي التلقـائي يتمثـل في الفعـل الـذي يعـبر ادهـامف فلسـفية فكـرة إلىذلـك  يسـتند   

فلا ينسب  ختيار،الا حرية يمثل ما فهذا ينبعث من أعماق ذاتنا، والذي الإنسانية عن الشخصية
   179.الذي صدر عنه صاحبه يتماثل السلوك مع شخصية لا حينما صاحبه الفعل إلى

 ظهـر الجـانح إذا مجال لمساءلة فلا ،الجريمة رتكاباالجانح  شخصية من أن تعاصر بد لا ذلكل   
رتكـب ا لأنـه، آخـر شخصـا فكـان وقـت قيامـه بالجريمـة عتياديـةالالطبيعتـه  أن الجـاني كـان مخالفـا

فينـدم  رشـده، إلى يعـود وقـوع الجريمـة وبعـد قـواه العقليـة، فيهـا تفقـد تضـطرب أو في سـاعة جريمـة
  .محل لعقابه فلا عوره تمامافيختلف ش ،رشده إلى ويعود رتكاب الجريمةا على

 وإجـراء ،مـن حيـث وجـوب تخصـص القضـاء الإجرائيـة الناحيـة علـى مـن شـأنه التـأثير هـذا -ج
في القسـم الأول يبـني القاضـي  قسـمين، إلى المحاكمـة وتقسـيم مرحلـة ،الفحـص السـابق للمـتهم

 ختيـارا ذلـك يـتمكن القاضـي مـن علـى وبنـاءا المـتهم، قتناعـه الشخصـي حـول شخصـيةاالجزائـي 
 إلى الماديـة الواقعـة وإسـناد بعـد ثبـوت الإدانـة وهـذا ،المـتهم الملائـم لشخصـية التـدبير أو العقوبـة

  .مرتكب الجريمة
 1939 جوان 15  بتاريخ فالقانون السويسري الصادر المبدأ هذا التشريعات الحديثة تعتمد -د

 نيويــورك ســلم بـه في ولايـةومـن الم المـتهم، يتعلــق بشخصـية يوجـب علـى القاضـي الإلمــام بكـل مـا
في حـال إلمــام  إلا تكـون فعالـة الحـبس لا أن عقوبــة الأمريكيـة ونيـوجيرزي في الولايـات المتحـدة

  180.بارتكاب سلوك مؤثم للمتهم بالخصائص الشخصيةالجزائي القاضي 
العلمـي الحاصـل  رغـم التطـور: والسياسـة علـى المسـتوى الاجتمـاعي الدفاع الاجتماعي: رابعا

أن يتخطــى طبيعتــه  المبذولــة والجماعيــة الفرديــة تطع إنســان العصــر الحــديث رغــم الجهــودلم يســ
في  وبقـي الـنقص البشـري واضـحا داخل الجماعـة، كاملة بصورة وفرض النظام والموضوعية البشرية

 كلاسـيكيةو الني فشـل السياسـة يـدل علـى وهـذا، ستفحال الظاهرة الإجراميـةاحيث  اال من هذا
جتمــاعي الا الحــس حســاب تنميــة الطــابع الموضــوعي للتجــريم والعقــاب علــى لــىالــتي عولــت ع
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 العامة لتغليب المصلحة ومحاولة تجاهل صارخ لحقائق النفس البشريةفيه  وهذا والأخلاقي للأفراد،
  181.المطلقة سم العدالةاب الخاصة المصلحة على
 في مجـال هـذه العدالـة وتجسـيد مطلقـة ميتافيزقيـة الإيمـان بعدالـة أخلاقيـة إلى" كـانط" يـدعو   

 وهـذا النظـام الجنـائي، عين العـدل في نظام القصاص الذي يعتبر على عتمادالقانون من خلال الا
 ولا ،نحـرافالا ليس مؤهلا لحل معضلة حساب الموضوعية على الميتافيزيقية تجاه الذي يميل نحوالا
بـين الحقـوق  ي بالعدالـة لأن الموازنـةالإحسـاس الحقيقـ تمع الذي تضيع قيمه أمام تخلـفا تطويرل

  :يلي ما الشمولي يقتضي مراعاة في ظل الفكر والخاصة العامة
 نمـى قد ولكن العيش داخل الجماعة الإجرام الجانب الغريزي في النفس البشرية، يمثل الميل إلى -أ

في  دون منهـاويحـ وجعلهـم ينظمـون الجوانـب البيولوجيـة، والأخلاقيـة القـيم الروحيـة داخـل الأفـراد
أسـاس  الفـردي والجمـاعي علـى بين الشـعور ندماجاايشكل ما  وهذا سبيل تحقيق القيم الجماعية،

القـيم  فتنشـأ، الواحـدة الجماعـة نسـجام بـين أفـرادمـن شـأنه تحقيـق الا وهـذا ،بالتضامن من الشعور
  .الأفرادمختلف بين واتمعات وتنتشر  داخل الأمة المعنوية

الذي يعـاني مـن ضـعف  في الفرد خلل إما وجود الأفراد من طرف أحد لجريمةرتكاب اايعني  -ب
 أنــه يعــاني مــن مــرض أو أو ،الحقيقــي للقــيم الأخلاقيــة ســتيعاب المعــنىاعــن  أخلاقــي يجعلــه بعيــدا
يجعـل السـلطات  أن اتمـع يعـاني مـن تخلـف ممـا أو نحرافـه عـن الطريـق القـويم،اظروف ساهمت في 

 لتلبيـة المشـروعة السـبل غـير يدفعهم إلى مما ،الأفراد لمشاكل التي يعاني منهالحل جميع ا مؤهلة غير
  .التي تتصف بالمشروعة في بعض الأحيان رغبام

 التضامنية العلاقة تساهم في توطيد وقائية مفهوم سياسة بلورة الأساس ينبغي أولا هذا على -ج
حـل المشـاكل  خـلال العمـل علـى مـنذلـك  ويتجسـد ،وأفرادها التي يفترض أن تجمع بين الجماعة

بالتضـامن  الشـعور وتنميـة ،إلخ....والمـرض والفقـر والجهـل مثـل البطالـة الأفـراد حياة على التي تؤثر
  182.اتمعفي  فرادالأ لدى

في ظل  الجنائية يخرج نظام المسؤولية لا :الجنائية جتماعي والمسؤوليةسياسة الدفاع الا:خامسا
ينبغـي إحـداث  ولهـذا الجريمـة، الفعل ضـد رد عن هدف يتمثل في عقلنةجتماعي الدفاع الا فلسفة
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الـذي  الفـرد ختيـار لـدىالا حريـة يعـني إنكـار لا التغيـير وهـذا الجنائيـة، ليةو في نظـام المسـؤ  تغيـير
 في إطار الجنائية ترتيب نظام المسؤولية إعادة وإنما ،قيامه بالسلوك الخاطئ نتيجة بالمسؤولية يشعر

  ."بالمسؤولية لم التربيةعب" يعرف ما
 فالمسـؤولية يفـوق طـاقتهم، مـا اتمـع وعـدم تحميـل الأفـراد نصـيب مـن اللـوم علـى ينبغـي إلقـاء   

فهـم  إلى المفهـوم الحـديث للمسـؤولية الجنائيـة يهـدف هـذا جتماعيـة،انفسـية و  لهـا حقيقـة الجزائيـة
للجريمــة  يعـني مواجهــة االجـاني وهــذ عتــداد بالسـلوك الــذي ينســب إلىمـع الا الجــانح، شخصـية

الـذي يلتـزم بتقـديم حسـاب عـن سـلوكه الـذي ينسـب إليـه أمـام  عـن مرتكبهـا، منفصـلة غـير بصـفة
  .القاضي الجنائي،

 الـتي تعتمـد التخويـف الكلاسـيكية نظريـة تفعيل نظام المسـؤولية الجنائيـة وتجـاوز إلىذلك يؤدي    
 لثبـوت نسـبة العقـاب تبعـا وإنـزال ،لمـاديالسـلوك ا ومعاينـة ،بـإنزال العقـاب التهديـد علـى فكـرة
الطرح الكلاسيكي الذي أثبت الواقـع والتطـور عـدم فاعليتـه  هذا تم تجاوز وقد الجاني، السلوك إلى
  183.الجريمة في مواجهة

مـن  نطلاقـاايتمثل في إلـزام الجـانح بتقـديم حسـاب عـن أفعالـه  ستبداله بنظام آخرايجب ذلك ل   
تخـذها السـلوك المنـاهض االـتي  إدراك المظـاهر هـو هشخصـيت ادفسـ سـتهداف الكشـف عـن درجـةا

مـن واقـع  نطلاقـاا وهـذا رتكبـه،اجتمـاعي للسـلوك الـذي بالصـدى الا وتحسـيس الفـرد للمجتمـع،
بإيقـاظ  فيعـنى، وفعالـة جديـدة القيـام بمهمـة يوجـه القاضـي نحـو مـا ذلـكو  جتمـاعي،اإنسـاني و 
  .لدى الجاني بالمسؤولية الشعور

 ،الجـاني إلـزام القاضـي بتشـخيص واقعـي لشخصـية درجـة إلى الصـدد في هـذا الـدعوة بلغت لقد   
القاضـي  عتمـاداو  نفسـية طبيعـة فحـص ذو ويقتضـي ذلـك إجـراء ستشـراف مسـتقبله الإجرامـي،او 

العقـاب  مـةئوملا ،مسـؤولية الجـاني يسـاهم في توضـيح درجـة ممـا تقريـر الخـبراء النفسـانيين، علـى
الجــاني علــى ســلم وقــيم  ؤدي إلى الفصــل في الســلوك المــؤثم المنســوب إلىيــ وهــذا لحالتــه الفرديــة،

  184.السائدة في اتمع المتطلبات
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 الجــــاني، قــــيم ومبــــادئ إلى عقليــــة جتمــــاعي المؤســــس علــــىمحاولــــة لنقــــل الواقــــع الاذلــــك يمثــــل    
هـا السـليمة ونطاق العمـل داخـل حـدودها جتمـاعي إلىفي ظـل الـدفاع الا ترتـد الجنائيـة فالسياسـة
فهــم  ــدف مــن خلالــه إلى لتقــديم عمــل مفيــد نفعيــة أســاس فلســفة وتســاهم علــى ،الإنســاني

 من شأا جنائية إجراءات ذات طبيعة الذي يوضع محل الفرد الإنسان هو الإنسان وحمايته، هذا
  .توجيهها والقضاء  يحسن المشرع صياغتهالم إذا ،شخصيته على سلبا التأثير

فقـط علـى العقـاب  عتمـادوالا نسـبية، إنسـانية عدالـة بلورا إلى تسعى الدولةالتي  العدالة تعتبر   
 التربيـة علـى تعتمـد وقائيـة سياسـة علـى عتمـادالـتي يمكـن تحقيقهـا بالا ليس من شأنه تحقيق المنفعـة

 يجـب التعويـل عليهـا يصـلح كقاعـدة عامـة الـذي لا للعقـاب أنظمة بديلـة إيجاد ثم محاولة ،والتعليم
  .مختلف الظواهر الإجراميةوانتشار  نحرافوالا لفسادمن ا للحد

لاشــك أن العــرض الــذي ســبق بيانــه : نقــد فلســفة الــدفاع الاجتمــاعي الحــديث: الفــرع الرابــع
أسـس  مـع اتمـع علـى تسـاهم في حـل نـزاع الفـرد جتمـاعي كـأهم وسـيلةالـدفاع الا يوضـح أهميـة

ها بالإيجابيـة في بعـض الأحـوال، ولكـن لا يمكـن وصـفنتـائج  وتـؤدي إلى ،وأخلاقيـة وواقعيـة علميـة
يجــــب الوقــــوف عنــــد هــــذا الحــــد لأن المســــألة تحمــــل في طياــــا بعــــض الغمــــوض والتناقضــــات ممــــا 

  :يستوجب النقد والتنبيه إليها، ويكون ذلك من خلال ما يلي
  :تتمثل هذه النتائج فيما يأتي بيانه :النتائج الإيجابية لسياسة الدفاع الاجتماعي :ولاأ
فقـط في  ينحصـر والـذي لا أن تتحـرك ضـمنه، الجنائيـة للسياسـة بـد توسـيع النطـاق الـذي لا -أ

 لحريـــات الأفـــراد لأنـــه تقييـــد ،الـــذي يكشـــف الواقـــع العملـــي عـــن عقمـــه ،مجـــال التجـــريم والعقـــاب
 وتأهيلهـا العامـة إصـلاح الحيـاة مـن ضـرورة أولا بـد فـلا للطاقـات العامـة، لـوقتهم وإهـدار ومضـيعة
داخـل  الكشـف عـن الطاقـات الكامنـة ويـؤدي إلى ،يحقـق الأفضـل داخـل الجماعـة بمـا وتقويمهـا
  .التجريم والعقاب معالم ذلك تتضح بجلاء ثم بعد اتمع،

يوجـــــب ذلــــــك البحـــــث العلمــــــي والدراســــــة التقنيـــــة لقواعــــــد قــــــانون العقوبـــــات دراســــــة علميــــــة    
ف عـن مـدى صـلاحية القواعـد وسوسيولوجية ليس دف تحديد إرادة المشرع، وإنما بغرض الكش

  .وفاعليتها في مجال الدفاع الاجتماعي ،القانونية
 جـأأن تل يجـوز أي لا الضـرورة، بحالة مقيدا ستثنائياا وضعا التجريم والعقابلا بد أن يبقى   -ب

 التــدابير ومجمــوع ،والإصــلاحي الوقــائيالاجتمــاعي حــين يفشــل النظــام  إليــه إلاالعامــة الســلطات 



103 

ويكشـف  جسـامة الفعل الذي أتاه الجاني أشـد إذا كان أو عن العقاب، ا ستعاضةالتي يجب الا
  .بالعقاب واللوم الذي يستتبعه من تقويمها بد لا عن خطورة

يمثـل الغـرض مـن الحـبس فهذا " العلاجية العقوبة"الأساس الذي ينبثق منه مفهوم ذلك يشكل    
 أفعالـه المـذنب ينـدم علـى جعـل هـولإسـلامية، والشريعة انظر قانون العقوبات الكنسي  من وجهة

 عقوبـاتال قـانونذلـك يمثـل و  أخطائـه، الفهـم الحقيقـي لخطـورة بواسـطة نفسـة ويصـلح مـن تلقـاء
 يـؤدي بالضـرورة مـا وهـذا ،من الناحية الشخصية هتمام بالإنسان وترقيتهأي وجوب الا نساني،الإ
  .نيعليه طابع إنسا إصلاح النظام الجنائي الذي يطغى إلى
 العقـاب، أسـاس تقـوم فقـط علـى جتمـاعي لاالـدفاع الا في ظـل سياسـة الجنائيـة أن العدالـة بمـا   

 قواعـد إرسـاءذلـك  يسـتدعي الجريمـة، اتمـع مـن خطـر حمايـة هـو أن الغـرض مـن العقوبـة عتبـاراب
 العمـل علـى سـيدفع إلى مـا وهـذا أسـس واقعيـة، علـى ذات طـابع ملمـوس قائمـة عقابيـة عدالـة

 .الإجرامية عتبارات الخطورةامع  متهائالتي يتعين ملا للعقوبات، تدريجي ومستمر تخفيف
في  وأحــدثت الفوضــى ،النظــام الجنــائي مــن الشــوائب الــتي علقــت بــه تطهــيرذلــك يقتضــي  -ج
م بحقـوق الأفـراد ب المفهوم الحقيقـي لـلإثم والمسـاسحج وأدت بالتالي إلى ،ال الجنائياوحريـا، 

 هتمـام لنتيجـةاأي  الشـارع فقـط بالسـلوك المـادي دون إعـارة فيهـا لماديـة الـتي يعتـدا مثـل الجريمـة
مـن  أفرغـت الأمـور نتـائج عكسـية يـؤدي إلى فهـذا الجـانح، للخطورة التي تمثلها شخصية الفعل أو
  .الذي يمثل العدالة الجزائية الذي يعكس جوهر المسائل الحقيقي محتواها

معقـدة  وهـي مسـألة مـع اتمـع، التضـاد مسـألة ضـابط يحـدد مـن وضـع الإطـار في هذا بد لا -د
المسـائل  علـى عتمـادالضـابط وتحديـده بالا هـذا يمكـن ترقيـةو  ،الإجراميـة تعقيـد الظـاهرة بطبيعتهـا

نظريـات  علـى ذلـك بنـاءا وتطـوير السـلوك الإجرامـي، مثل الـدافع وخطـورة ،ذات الطابع التقليدي
فـتراض عـن مجـال الا بعيـدا نحـراف،للا الحقيقيـة ن الطبيعـةبغـرض الكشـف عـ علم الإجرام الحديثـة،

  .جتماعيالذي أثبت الواقع أنه يقوض نظام الدفاع الا
 ســيفندفتراضــات ا مجــرد علــى سـم الجماعــةالمشـرع الــذي يبــني سياســته في مجــال الجنــائي باإن    

 يقتضي إخضـاعها المسألة لأن تعقيد أساس الحيلة، فتراضات التي تقوم علىمجموع هذه الاالواقع 
فـتراض يجعـل السياسـة والا مـن اليقـين، أدنى أسـاس مـن العلـم وحـد علـى بنـاءا علاجهـا ومحاولـة
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لــــه  طاقــــة فاــــال ضــــيق لا وحقــــوق الأفــــراد، المشــــروعية أوتمــــس بمبــــدا عــــن أهــــدافه الجنائيــــة تحيــــد
  .علم والمنطق، وإنما الأولوية للحالات الواقعية التي يؤيدها نظريا الستيعاب الحيل والخدعلا
الموضــوعية والإجرائيــة تحــت مجموعــة مــن القواعــد  1945ســنة تبنــت منظمــة الأمــم المتحــدة  -ـهــ

، ومن أهم المبـادئ الـتي اعتمـدها هـو أنـه علـى اتمـع أن "الحد الأدنى للدفاع الاجتماعي"عنوان 
ع وأفـراده مـن خطـر يلجأ إلى وسائل مختلفـة قبـل وقـوع الجريمـة أو بعـد اقترافهـا، ـدف حمايـة اتمـ

  .وعدم الإقتصار على العقاب الذي يعتبر محدودا من حيث آثاره 185،الوقوع في مشكلة الجريمة
خــص فيمــا يتعلــق بالمعاملــة كــان لأفكــار الحركــة ومبادئهــا أثــر علــى مختلــف التشــريعات وعلــى الأ    

ذين لا يتــــأثرون الجزائيـــة لطوائـــف خاصـــة مــــن اـــرمين، كالقصـــر والمتشـــردين والشــــواذ والمرضـــى الـــ
، وفي 1923 إسبانيا قانون المتشـردين والشـواذ لسـنة الردع العام إلى حد بعيد، فصدر فيبسياسة 

سـنة يفـرض معاملـة جزائيـة خاصـة بتلـك  21و 18 ةألمانيا صدر قانون خـاص بالشـباب بـين سـن
اــرمين  ، وفي إنجلــترا صــدر قــانون يــنظم التــدابير الواجــب اتخادهــا في مواجهــة1953الفئــة ســنة 

   186.القصر
لا ينبغـي الانبهـار ولا الانخـداع بالنتـائج  :النواحي السلبية في سياسـة الـدفاع الاجتمـاعي: ثانيا

البراقة التي تحمل معنى المعاملة الإنسانية للمحكوم عليه، بل أن المسألة تحتمل أكثر من ذلك، مما 
عية يعتمد عليها النظام السياسي يثير الشك حول إمكان اعتماد فلسفة الدفاع الاجتماعي كمرج

  : تتمثل هذه النواحي السلبية فيما يليحيث الجنائي، 
لا تخلــو المســألة مــن ســلبيات تتمثــل في مــيش ومحاولــة نفــي الطــابع الردعــي للعقوبــة الــتي تمثــل  -أ

بـــد منـــه، الهـــدف منهـــا إيقـــاظ الضـــمير الأخلاقـــي للفـــرد، وذلـــك قبـــل محاولـــة إصـــلاح الفـــرد  ألمــا لا
ادة إدماجه في الحياة العامة، وإلا فإن كل محاولة لإصلاح الجناة ستفشل في ظل نظام جنـائي وإع

لا يحســن اســتخدام ســلاح العقوبــة والمســائل المرتبطــة بــه، خاصــة تحديــد الهــدف الأول مــن إنــزال 
العقــاب والــذي لا يتمثــل بصــفة مبدئيــة وفي جميــع الأحــوال في محاولــة إصــلاح الجــاني، وإنمــا يجــب 

جهته بتدابير قاسية تلائم أو تقارب أو تماثل الضرر الـذي ألحقـه بمصـلحة الغـير لإيقـاظ شـعوره موا

                                                 

  .236محمد سلامة محمد غبارى، المرجع السابق، ص . د -185
، ص 2009، 1ط عمــان، الأردن، محمــد عبــد االله الوريكــات، مبــادئ علــم العقــاب، دار وائــل للنشــر والتوزيــع، . د -186
49.  
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وضميره، ثم يأتي بعد ذلك محاولـة إدمـاج الفـرد ضـمن الجماعـة بـين أفـراد الجماعـة باعتمـاد وسـائل 
  .دف إلى إعادة إدماجهالإصلاح وإعادة التأهيل التي 

بمســـائل  إصـــلاح الجنـــاة فقـــط الإخـــلال بـــة في محاولـــةمحاولـــة حصـــر أهـــداف العقو  مـــن شـــأن -ب
أوليــة تعتمـد عليهــا سياسـة التجــريم والعقـاب الــتي ـدف إلى تنظــيم الحيـاة والمصــلحة  وصـف بأـات

العامــة باعتمــاد قواعــد جزائيــة، فــلا بــد مــن تــرك كــل الخيــارات والاحتمــالات واردة إذا تعلــق الأمــر 
ميـــة خطـــيرة، ومـــن هـــذه الخيـــارات الأمـــر بظـــاهرة إجرا بمواجهـــة الجريمـــة، وعلـــى الأخـــص إذا تعلـــق

  .صال الجناة من اتمع بسجنهم سجنا مؤبدا أو بإعدامهم إذا اقتضى الوضع ذلكاستئ
أهميــة  رواد مدرســة الــدفاع الاجتمـاعي الحــديث رغــم ه لم يوفــقتخلص أنـبنـاءا علــى ذلــك يســ -ج

وتحديــد ــج شمــولي تعتمــده السياســة  ترتيــب الأولويــات إلى حــد كبــير في الأفكــار الــتي اعتمــدوها
  .من أهمية آرائهم بعين الاعتبار كل الخيارات مما ينقصالجنائية يأخذ 

غموضـــا وإامـــا أمـــام دعـــوة رواد المدرســـة إلى تجاهـــل الجـــدل القـــائم حـــول حريـــة تـــزداد المســـألة    
لمعطيــات والمعــايير الاختيــار، فهــذه المســألة رغــم تعقيــدها ونســبيتها يمكــن الاســتعانة بمجموعــة مــن ا

لتحديــدها خـــلال ظــروف معينـــة، وبنــاء نظـــام جنــائي وحلـــول شــتى تســـاهم في التقليــل مـــن نســـبة 
، ممـا يعـني وآلياـا ، فرواد المدرسة جـردوا السياسـة الجنائيـة مـن أحـد أهـم وسـائلهافي اتمع الجريمة

  187.أن خللا جسيما يعتري فلسفة الدفاع الاجتماعي يجب الانتباه إليه
فكـــرة المســـؤولية والجـــزاء، وتعتمـــد علـــى نظريـــة الخطـــورة  لا تنكـــر مدرســـة الـــدفاع الاجتمـــاعي -د

حاولــت إعــادة ترتيــب وصــياغة الأمــور،  المدرســة الوضــعية الإيطاليــة فقــد الإجراميــة الــتي نــادت ــا
ولكنها فشلت في ذلك نظرا لأـا أهملـت مسـائل ذات أهميـة بالنسـبة للسياسـة الجنائيـة، وحاولـت 

المسألة في ما يعرف بالخطورة الإجرامية وسبل مواجهتها باعتماد وسائل إنسانية، ولكن بما  حصر
المســألة مــن أصــلها، ويؤيــد رأي ذلــك يهــدم  ا يعــرف بمســألة حريــة الاختيــارأــا لا تعــير اهتمامــا لمــ

العملـي  عالواقـ ـا الفقه الذي يعتبر أن آراء المدرسة تفتقر إلى الأساس العلمي والنظري الذي يقر
  188.بما أثبتته التجربة الإنسانية والإنساني

  :الأنظمة الجنائيةسياسة أثر المرجعيات الفلسفية على توجيه : المبحث الثاني

                                                 

 .  70رجع السابق، صسليمان عبد المنعم، الم. د -187

  .178، ص ، المرجع السابقمحمد كمال الدين إمام. د -188
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يمثــل التشــريع الجزائــي وجهــا حضــاريا للمجتمــع تعكــس تفاعــل عــدة عناصــر تاريخيــة واجتماعيــة    
ة وحفـظ التـوازن الاجتمـاعي فحسـب، واقتصادية وسياسية وفلسـفية، لا تسـاهم في مواجهـة الجريمـ

تؤثر على بقاء وتطور اتمع والدولة خلال المستقبل، لأن المسألة تمثـل هويـة وطنيـة ومصـالح و بل 
  .جوهرية تختلف من مجتمع لآخر

لقد تأثرت التشريعات الوضعية إلى حد كبير بالتصورات النظرية والحلول التي اعتمدا المدارس    
الــنظم الجنائيــة بلــورة مفهــوم رد فعــل اجتمــاعي يســتهدف الجريمــة بــالتوفيق بــين  الفقهيــة، وحاولــت

مختلــف النظريــات الـــتي لا تتنــاقض فلســـفتها بقــدر مــا يمكـــن أن تلعــب دورا تكامليـــا، بغــرض ســـد 
الــــنقص الــــذي يترتــــب عــــن اعتمــــاد حــــل وحيــــد لا يفضــــي في جميــــع الأحــــوال إلى نتــــائج توصــــف 

لجنائيـــة، واعتمـــاد هــذا الحـــل يخضـــع لمنطـــق الضـــرورة الـــذي يميـــز بالإيجابيــة علـــى مســـتوى السياســـة ا
  .الواقع، مما من شأنه إضفاء مشروعية موضوعية على عمل المشرع والقاضي

ضــرورة التوفيــق فحســب، بــل أن الأمــر يتعــدى إلى ضــرورة تحديــد أولويــات المســألة لا تقتضــي    
ا مــن شــأنه تــرجيح كفــة نظريــة أو حــل أخــذا بعــين الاعتبــار القــيم الســائدة داخــل اتمــع، وهــذا مــ

معين يكون أقرب إلى الواقع الثقافي للجماعة التي كلما زاد تطورهـا يسـتدعي الأمـر صـياغة حلـول 
جديــدة مــن شــأا تقريــب العدالــة الجنائيــة مــن الواقــع العملــي، بإعــادة ترتيــب الفرضــيات والنتــائج 

واقـع، مـع مراعـاة مـنهج تـاريخي يقتضـي قـدرا المترتبة عنها، كلما اتضح بعـد الحلـول المعتمـدة عـن ال
  .بما يكشف عن تطور ونضج في مجال السياسة الجنائية ،المنطقيوالترتيب معينا من التدرج 

  
  

  :المرجعية الفكرية التقليدية كفلسفة للأنظمة الجنائية الديمقراطية: المطلب الأول
لأنظمـــة في الـــدول الغربيـــة إلى بغـــرض خلـــق منـــاخ ديمقراطـــي وشـــعور بالعدالـــة والحريـــة تـــذهب ا   

اعتمــاد فلســفة في قــانون العقوبــات تعتمــد علــى أســس تقليديــة، وأهــم مــا يميــز هــذه القــوانين هــو 
  .به الأفراد بضرورة الابتعاد عنهاحركة التقنين التي تتناول السلوكات المحظورة وتن

المــدارس الفقهيـــة، في منتصــف القـــرن الثــامن عشـــر مــع ظهـــور بــدأت حركـــة التقنينــات الأوربيـــة    
حيث استهدفت الدول الأوربية إضفاء طابع قومي ووطني على تشريعاا العقابية هذا مـن جهـة، 
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ومن جهة أخرى حاولت الأنظمـة السياسـية خـلال تلـك الفـترة وضـع حـد للقـانون الجنـائي العـرفي 
  .ولفوضى وتحكم القضاء الجنائي ولنظام العقوبات القاسية التي سادت آنذاك

علــى مســألة التجــريم والعقــاب طــابع اليقــين الوضــوح والموضــوعية والعلانيــة ضــفت هــذه الحركــة أ   
والإلــزام بالنســبة للجميــع، فالمــذهب الفــردي الــذي ســاد خــلال القــرن التاســع عشــر اعتمــد فكــرة 

بل أن الأمر وصـل في  189سياسية تقوم على أساس الاعتراف للفرد بحقوق لا مجال للتنازل عنها،
 ل القــرن التاســع عشــر بالمشــرعين إلى حــد محاولــة إضــفاء الطــابع السياســي والاجتمــاعيأوربــا خــلا

  .   الذي يعتبر أسمى درجات وضوح القاعدة القانونية الجنائية 190،على حقوق الأفراد
لاحـــظ أـــا لم تســـتقر علـــى نفـــس المرجعيـــة الفلســـفية فيمـــا لرجوع إلى قـــوانين الـــدول الغربيـــة يبـــا   

التجـريم والعقـاب، ومـرد ذلـك إلى اخـتلاف الظـروف مـن مجتمـع لآخـر، كمـا يتعلق بضبط سياسـة 
 :يلي أا حاولت التوفيق بين عدة نظريات، وسنوضح ذلك من خلال ما

سـبقا  1810أحدث قانون العقوبـات الفرنسـي لسـنة  :قانون العقوبات الفرنسي: الفرع الأول
مواجهـة الظـروف الداخليـة الـتي كانـت  في مجال الصياغة التقنية، فقد حرص المشرع الفرنسي علـى

سائدة في فرنسا، ولهذا وصف بأنه ثمرة عمل سياسـي أكثـر ممـا هـو نتيجـة بحـوث علميـة، فالمشـرع 
الفرنســي ســعى جاهــدا للحفــاظ علــى مكاســب الثــورة الفرنســية ومجموعــة المبــادئ الــتي بشــرت ــا 

  .الثورة كمبدأ المساواة أمام القانون
عــن ذلــك مــن بنــاء قــانوني لنظريــة المســؤولية  ة الخطــأ والضــرورة ومــا نــتجب نظريــغيــا ترتــب علــى   

الجزائيــة وصــف هــذا القــانون بأنــه قــانون ســلطوي يفتقــر إلى الصــياغة القانونيــة والحلــول الــتي تؤهلــه 
لتأدية وظيفة يفترض أن السياسة الجنائية تم ا وهي نظرية المسؤولية الجنائيـة ومـا يـرتبط ـا مـن 

، فهـــو يغلـــب مســـائل ذات أبعـــاد سياســـية وفلســـفية علـــى ذات طـــابع شخصـــي ائلمســـعناصـــر و 
عناصــر تضــمن حســن ســير العدالــة الجنائيــة فقــد لاقــى الاجتهــاد القضــائي الفرنســي صــعوبات في 

  191.التعامل مع النصوص الجزائية

                                                 

  .117أحمد مجحوده، المرجع السابق، ص. د -189
ط الثالثـــة ســـنة بـــيروت، لبنـــان، محمـــد الرازقـــي، علـــم الإجـــرام والسياســـة الجنائيـــة، دار الكتـــاب الجديـــدة المتحـــدة، . د -190

  .178، ص2004
  .166لسابق، صأحمد مجحوده، المرجع ا. د -191



108 

ضـعية كما أنه في اية القرن التاسع عشر تأثرت التشريعات الفرنسية ببعض أفكار المدرسة الو    
مجموعـــــــة مـــــــن التـــــــدابير  1885 – 05 - 27الإيطاليـــــــة، فاعتمـــــــد القـــــــانون الصـــــــادر بتـــــــاريخ 

ت نظريــة خــدوالإجــراءات الوقائيــة في مواجهــة جــرائم العــود، والــتي تطبــق علــى اــرمين بالعــادة، وأ
الجرائم بــــ"لجزائيــــة في فرنســــا، فظهــــر مــــا يعــــرف الخطــــورة الإجراميــــة في التغلغــــل داخــــل النصــــوص ا

والــتي يقصــد ــا تجــريم بعــض الســلوكات والمواقــف لتفــادي نتــائج توصــف بــالخطورة علــى " زالحــواج
  .المصالح التي تحظى بحماية جزائية، كتجريم القيادة في حالة سكر

وتعيـــين قاضــي مخـــتص  ،يعكــس اهتمـــام المشــرع الفرنســـي بشخصــية الجـــاني أثنــاء تنفيـــذ العقوبــة   
التشـريع في فرنسـا بفلســفة الـدفاع الاجتمـاعي الحـديث، فــرغم بمتابعـة تنفيـذ الأحكـام الجزائيــة تـأثر 

أن قيام المسؤولية الجزائية ومحاكمة الجاني الراشد يخضع لاعتبارات أخلاقية وأدبية، بعد تجاوز هذه 
العقـاب، واتخـاذ مجموعـة تنفيـذ المرحلة يكلف القاضي المختص بتطبيق العقاب بمتابعة الجاني أثناء 

  192.إصلاحه وإعادة إدماجه مة لشخصية الجاني دف إلىمن التدابير الملائ
عــن  1930يتميــز قــانون العقوبــات الإيطــالي لســنة  :قــانون العقوبــات الإيطــالي: الفــرع الثــاني

في إيطاليــا الجزائــي نظــيره الفرنســي أنــه رغــم صــدوره في ظــل ظــروف سياســية صــعبة، تمكــن المشــرع 
مــن بلــورة مفهــوم للمســؤولية الجنائيــة  43ادة في نــص المــ" العنصــر النفســي للجريمــة"ت عنــوان تحــ

الــذي تقــوم عليــه  الأدبيــة، مــن خــلال التطــرق إلى المبــادئ العامــة الــتي تحكــم نظريــة الخطــأ الجزائــي
  .المسؤولية الجزائية

تكمـــن أهميـــة هـــذا التشـــريع في أنـــه تمكـــن مـــن الـــنص علـــى بعـــض التفاصـــيل الـــتي أهملهـــا المشـــرع    
للـــبس، ولا يفــتح اـــال واســعا أمـــام القاضـــي الجزائــي ليحـــوز ســـلطات  الفرنســي بمـــا لا يــدع مجـــالا

واســعة، فيــؤدي ذلــك إلى الإخــلال بــالتوازن الــذي يحــرص قــانون العقوبــات علــى إقامتــه ففــي نــص 
نظـم حكـم الجهـل أو الغلـط بالوقـائع المكونـة للجريمـة، كمـا تطـرق في الفقـرة الثانيـة مـن  47المـادة 

بأحكــام قــانون غــير جنــائي، عنــدما ينصــب علــى عنصــر يــدخل في نفــس المــادة إلى حكــم الجهــل 
تأليف الركن المادي أو المعنـوي للجريمـة، كمـا تطـرق إلى العنصـر المعنـوي وضـرورة اشـتراطه أو عـدم 

  .اشتراطه في المخالفات
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كما أن هذا التشريع نص صـراحة علـى بعـض تفاصـيل المسـؤولية الجزائيـة بتحديـد صـور خاصـة     
الجزائيــة، فحــالات الانفعــال والهيجــان العــاطفي والســكر النــاجم عــن حالــة طارئــة أو  مــن المســؤولية

ر الإســناد المعنــوي فعنصــ، 92و 90الجزائيــة، في المــادتين  قــوة قــاهرة يترتــب عنهــا انعــدام المســؤولية
  193.لقيام المسؤولية الجزائية يعد شرطا

عطيـــات والنتــائج الــتي توصـــف بــدأت الم: قـــانون الــدفاع الاجتمـــاعي النرويجــي: الفــرع الثالــث
اختيـــار التـــدبير الملائـــم الـــذي لا  بالحداثـــة تحـــل محـــل الفلســـفة التقليديـــة وعلـــى الأخـــص في مجـــال

يســتهدف إحــداث أثــر يتمثــل في الاقتصــار علــى لــوم الجــاني فقــد يوصــف بأنــه مســعى، مــا لم يــتم 
  .مواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص الجاني بتدبير ملائم

، حيث يعتبره جانب من الفقه أنه أدخل قانون العقوبات 1902ر القانون النرويجي سنة صد   
أو الدافع الإجرامي وبناءا عليه يملـك " بالقصد السيء"في عصر علم الإجرام، فهذا القانون يعتد 

القاضي سلطة تقديرية في الاختيار بين عقوبتين مقيدتين للحرية إحـداهما قاسـية والأخـرى مخففـة، 
يعتمـــد القاضـــي العقوبـــة الأخـــف إذا كـــان قصـــد الجـــاني يوصـــف بأنـــه أخلاقـــي واجتمـــاعي، أمـــا ف

المتخلفــون عقليــا فــلا يجــوز إخضــاعهم للعقــاب، وإنمــا بالمقابــل لــذلك يخضــعون للعــلاج الطــبي في 
  194".مؤسسات الدفاع الاجتماعي"مصحات خاصة يطلق عليها تسمية 

رغـم غمـوض فكـرة الخطـورة الإجراميـة بمـا  :بلجيكـا قانون الدفاع الاجتمـاعي فـي: الفرع الرابع
أا لم تستجمع كافـة العناصـر الـتي تؤكـد صـحة النتـائج الـتي خلـص إليهـا علمـاء الإجـرام، وتـؤدي 
في بعض الأحيـان إلى الخلـط بـين مـا هـو قـانوني وغـير قـانوني، وتصـل إلى حـد تجريـد سـلطة الدولـة 

الـذي يوصـف بالعـدوان، وينسـب إلى شـخص  من سلاح العقاب في بعض الأحوال رغم السلوك
معــين، إلا أن ذلــك لم يقــف عائقــا أمــام اعتمــاد هــذه النظريــة في التشــريع البلجيكــي، الــذي يتبــنى 

  .سياسة الدفاع الاجتماعي الحديث
ينفـي عـنهم أهليـة الـتحكم  الشواذ كمرضى لا كمجـرمين، ممـا يعامل القانون البلجيكي ارمين   

أن شخصــية اــرم الشــاذ تحمــل عناصــر الخطــورة الإجراميــة بمــا ينبــأ بأنــه ســيقدم  في تصــرفام، وبمــا
علـــى تكـــرار الســـلوك اـــرم، يجـــب مواجهتـــه بتـــدابير خـــلال ظـــروف لا يســـتطيع ضـــمنها الإضـــرار 
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رف عليــه مؤسســة بــالغير، ويجــب كــذلك إخضــاعه لنظــام علاجــي مناســب بأســلوب علمــي، تشــ
  195.يصدره أهل الاختصاص ر طبيوهذا بمقتضى قراالدفاع الاجتماعي، 

فالملاحظ هو أن الدول الغربية بدأت تتخطى الفلسفة التقليدية شيئا فشيئا، فسـلطان العقـاب    
وأثــره في النفــوس لم يبقــى لــه نفــس الأثــر الــذي كــان يتمتــع بــه مــن قبــل، ويرجــع ذلــك أساســا إلى 

لى مســــتوى تلبيــــة حاجــــات التطــــور الــــذي شمــــل جميــــع الميــــادين، ولكــــن بالمقابــــل لــــذلك لم يرقــــى إ
الإنسان في الحرية والعيش الكـريم، ممـا نجـم عنـه تغلـب الظـروف علـى إرادة الأفـراد، وتغلـب فلسـفة 

  .يده المنطق والواقع يوما بعد يوموعوامل الحتمية على عوامل حرية الاختيار، وهذا ما يؤ 
الحقـوق والحريـات الفرديـة، بينما يفترض أن تكون السياسة الجنائية بمثابة السـلاح الـذي يحمـي    

فاعتمــاد نظريـــة الخطــورة الإجراميـــة علـــى هــذا النحـــو لا يــدع مجـــالا للشـــك في نمــو وتطـــور الظـــاهرة 
  .الإجرامية، أمام غياب الحلول الملائمة

  :أثر قانون العقوبات الفرنسي على التشريعات الجزائية في الدول العربية: المطلب الثاني
الجزائيـــة مـــن حيـــث مصـــادرها شـــعاعا مـــن الحقيقـــة ينصـــهر في فكـــر أمـــة  تمثــل القاعـــدة القانونيـــة   

محــددة ويعــبر تعبــيرا صــادقا عــن الــروح الســائدة في مجتمــع معــين، ويختلــف ذلــك مــن مجتمــع لآخــر، 
والحال أن الوضع مختل في بعـض الـدول المتخلفـة عـن إدراك حقيقـة الوضـع السـائد لـديها، فشـعاع 

ار الثقـافي وانعــدام وسـائل التعبــير أو عــدم كفايتهـا، وأشــد مــن الحقيقـة يحــوم حولـه ضــباب الإســتعم
  .ذلك أصبحت العولمة تثقل كاهل الدول واتمعات الأشد تخلفا وجهلا

تــأثرت تشــريعات بعــض الــدول العربيــة بمــنهج المشــرع الفرنســي في تعاملهــا مــع موضــوع الجريمــة،    
ياسـة الجنائيـة، لأنـه ينبغـي قبـل اعتمـاد والذي لا يعكس بحق توجهات المشرع الوطني في مجـال الس

أي حــل دراســة التوقعــات والنتــائج الــتي ســتنعكس علــى المــدى المتوســط والبعيــد، والواقــع هــو أن 
عـــددا كبـــيرا مـــن الـــدول العربيـــة والإســـلامية لا تـــزال تـــدور في فلـــك المســـتعمر، وتعـــاني مـــن ظـــواهر 

  .خاصة خلال مرحلة العولمة إجرامية صعب واستعصى حلها
سبب ذلك جمود سياسة التجريم وتخلف السياسة الجنائية خاصة في الجوانب المبدئية، فلا تزال    

كبــير المســائل بمــا فيهــا ترتيــب القــيم وإعطــاء الأولويــة لمصــالح معينــة في الــدول الإســلامية علــى قــدر  
تقلالية من الغموض والإام، مما لا يساعد على تبني سياسة جنائية على قـدر مـن الكفـاءة والاسـ
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بمـــا يؤهلهـــا لشـــغل مركـــز مهـــم علـــى المســـتوى الـــداخلي  ،تعـــبر بحـــق عـــن قـــيم اتمعـــات الإســـلامية
  .والدولي

انتشار التعليم ونمو الـوعي القـومي ونشـر مؤسسـات متخصصـة تسـتهدف قد يساهم لكن ربما    
الـتي ت الإسلامية النابعة من اتمعاتنمية الطاقة البشرية، وإعادة الاعتبار لبعض القيم والأعراف 

توصــف بالإنســانية، والــتي تميــز الــدول العربيــة والإســلامية عــن اتمعــات الغربيــة إلى حــد معــين في 
في مجــال  إعــادة الاعتبــار للسياســة الجنائيــة، الــتي تعتــبر مســألة علــى قــدر كبــير مــن التعقيــد والأهميــة

  .الأمن الاجتماعي
ل الإطـلاع علـى قـوانين بعـض الـدول العربيـة مـن خـلا :قانون العقوبات في مصـر: الفرع الأول

وعلــى الأخــص التشــريع المصــري يتضــح تــأثر بعــض التشــريعات العربيــة بقــانون العقوبــات الفرنســي 
تعتمـد حركــة الــتي ، فمصــر كانـت أول الــدول العربيـة وى الصــياغة والحلـول الــتي اعتمـدهاعلـى مسـت

إعــــداد مجموعــــة تقنينــــات تشــــريعية تم  1883التقنــــين، فقــــانون العقوبــــات الأهلــــي الصــــادر ســــنة 
وقـد أضـفى هـذا القـانون علـى النظـام  ،"بتقنينات نـابليون"نسية المسماة  مأخوذة عن القوانين الفر 

الجنــــائي طابعــــا إنســــانيا مقارنــــة بمــــا ســــاد قبلــــه، والمشــــروع الأول لقــــانون العقوبــــات المصــــري لســــنة 
ــــالل 1921 ــــة عــــرف الــــذي تم نشــــره ب ــــة "شــــروع برونيــــوتبم"غتين الفرنســــية والإنجليزي ، قامــــت لجن

  196.بإعداده بالرجوع إلى قانون العقوبات الفرنسي
وصـفه بأحكـام الشـريعة الإسـلامية بأسـلوب يمكـن  1883تأثر قانون العقوبات المصري لسـنة    

بأنــه محتشــم، لأنــه لا يعكــس الناحيــة المبدئيــة والفلســفية الــتي اعتمــدا الشــريعة الإســلامية والفقــه 
سلامي، فنص على اعتماد نظام الدية في جرائم القتل والضرب والجرح، ووجـوب أخـذ الجنائي الإ

  197 .تي قبل إصدار الحكم بالإعدامرأي المف
تظهر آثار قانون العقوبات الفرنسي على التشريع المصري في أن قانون العقوبات المصري لسنة    

ممـا  198ا يقـوم الخطـأ الجنـائي،لم ينظم أحكام القصد الجنائي ولم يضع نظرية علـى أساسـه1937
يمهد لمعالجة موضوع المسـؤولية الجزائيـة أمـام القضـاء الجزائـي، وهـذا مـا أثـار حفيظـة الفقـه والقضـاء 

  .المصري في عدة مناسبات
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الـذي  1904لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل أن قانون العقوبات المصري الصـادر سـنة    
تعكس توجه المشرع المصري إلى أخذ حلـول مـن دول  تضمن عدة تعديلات أدخلت على سابقه

الفرنســي، ممــا يســاهم في تخفيــف التبعيــة التشــريعية لفرنســا، فأخــذ عــن الجزائــي أوربيــة غــير التشــريع 
وإباحــة ارتكــاب جريمــة  القــانون البلجيكــي حالــة محاكمــة مجــرم عــن ســلوك مجــرم قــام بــه في الخــارج،

لتشــريع الإيطــالي اعتبــار حالــة الســكر الاضــطراري مانعــا تنفيــذا لأمــر أو إذن القــانون، وأخــذ عــن ا
  199.من موانع العقاب، وأخذ عن التشريع الإنجليزي نظام التأديب الجسماني للحدث الجانح

يعتبر التشريع اليمني نمودجا يمثل الأخد يأحكام الشريعة  :قانون العقوبات اليمني: الفرع الثاني
علــى الــنفس وســلامة الجســم، بمــا لا يــدع مجــالا للشــك في الإســلامية لا ســيما في جــرائم العــدوان 

  .أصالة السياسة الجنائية التي تعتمد على مفاهيم شرعية
مــن قــانون العقوبــات اليمــني يعتمــد المشــرع اليمــني علــى عقوبــة  234بــالرجوع إلى نــص المــادة    

كمــا أن المــادة   الإعــدام قصاصــا في مواجهــة جريمــة القتــل العمــد، مــع فــتح اــال لعفــو ولي الــدم،
تعاقــــب علـــــى الشــــروع في القتـــــل بعقوبــــة تعزيريـــــة، بــــالحبس لمـــــدة لا تزيــــد علـــــى ســـــنتين أو  236

  200.بالغرامة
ات مرجعيــة شــرعية، تتمثــل في الإعــدام أو يع اليمــني إحــدى عشــر عقوبــة أصــلية ذيعتمــد التشــر    

بمــا دون الــنفس، القتــل حــدا أو قصاصــا أو تعزيــرا، والــرجم حــتى المــوت، والقطــع حــدا، والقصــاص 
  201...والجلد حدا، والحبس، والدية، إلخ

نشير إلى أن مصر تعتـبر مصـدر إشـعاع : قانون العقوبات في بقية الدول العربية: لثالفرع الثا
ثقــافي وحضــاري في العــالم العــربي، وقــد فقــد قــانون العقوبــات المصــري ذاتيتــه بســبب تــأثره إلى حــد 

ب الـــدول العربيـــة تصـــنف قوانينهـــا العقابيـــة ضـــمن قـــانون بعيـــد بقـــانون العقوبـــات الفرنســـي، وأغلـــ
التي تقوم على أسس دينية  " بالسياسة الشرعية"العقوبات العلماني الذي لا يعتمد على ما يعرف 

  .كفكرة الإثم والحلال والحرام والحدود والقصاص والتعازير
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مارية لم تكــن علــى قــدر بعــد تحــرر مختلــف الشــعوب العربيــة مــن الســيطرة المباشــرة للــدول الاســتع   
مــن خــلال اعتمــاد نظــام ، مــن الــوعي والثقافــة يؤهلهــا لضــمان الأمــن والاســتقرار لشــعوا المتخلفــة

سياســة جنائيــة معينــة نظــرا لــنقص وانعــدام الكفــاءات الــتي تســاهم في تفعيــل المنظومــة الجنائيــة الــتي 
وبـات المصـري الـذي انطلقت من الصفر، حيث وجـدت مختلـف الشـعوب نفسـها أمـام قـانون العق

تأثر بالصياغة التقنية لقانون العقوبات الفرنسي، فتلـك الـدول انعـدمت القـدرة لـديها علـى التعبـير 
  . عن ذاا باعتماد سياسة معينة في مجالات محددة، بما في ذلك اال الجنائي

ون العقوبـات يعتبر قانون العقوبـات الليـبي نسـخة عـن قـانون العقوبـات المصـري الـذي تـأثر بقـان   
الفرنســي بفضــل مســاعدة فقهــاء مصــريين للســلطات الليبيــة علــى صــياغة قواعــد قــانون العقوبــات، 
مـــع تغيـــير المضـــمون الشـــرعي بمـــا يتماشـــى مـــع ثقافـــة اتمـــع الليـــبي المســـلم والإبقـــاء علـــى الحقـــوق 

تخـل أحكـام لا "الشخصية التي تقرها الشريعة الإسلامية، فقد نصت المـادة الرابعـة عشـر علـى أنـه 
  202."عة الغراءيهذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشر 

معــنى ذلــك ضــبط تنظــيم اجتمــاعي بالحــد مــن جمــود مبــدأ شــرعية الجــرائم والعقــاب بمــا يضــمن    
التوازن في اتمع، لأن المشرع الجنائي لوحده يقف عاجزا عن إحداث هذا التوازن مهما بلـغ مـن 

تقنيـة  دقة وموضوعية في صياغة نصوص التجريم والعقاب، ومهمـا بلغـت الإجـراءات الجزائيـة مـن 
  .في مجال تطبيق القانون الجزائي فاعليةو 

مـــن دار في فلــك قـــانون العقوبـــات الفرنســـي  1913كمــا أن قـــانون العقوبـــات التونســـي لســـنة     
ظـام المسـؤولية الجزائيـة مـن خـلال نقـص خاصة فيما يتعلـق بنحيث المبادئ العامة التي يقوم عليها 

التوجيهات والمبادئ التي توجه القضاء الجنائي فيما يتعلق بمادة الإسناد المعنوي، ولكنه حاد قليلا 
لا يعاقب أحد : "عن منهج المشرع الفرنسي في نص المادة سبعة وثلاثون منه التي نصت على أنه

، وكـــذلك الحـــال بالنســـبة "ه خـــاص في القـــانونإلا بفعـــل ارتكـــب قصـــدا، عـــدا الصـــور المقـــررة بوجـــ
   1960.203لقانون العقوبات المغربي لسنة 

  :نظرية الخطورة الإجرامية كمرجعية فكرية للأنظمة الشمولية: المطلب الثالث
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للنظام السياسي أن يسـتخدم نظريـة الخطـورة " ضمان الأمن والنظام"عنوان صياغة يمكن تحت    
ومـا يترتـب عـن ذلـك مـن العقـاب وتقييـد الحريـات العامـة  ،سؤولية الجزائيـةالإجرامية في التجريم والم

  .المتأزمة، ونظام يوصف بأنه شموليوالخاصة في ظل ظروف توصف في أغلب الأحيان ب
الملاحــظ هــو أن الأنظمــة الديمقراطيــة تعتمــد نظريــة الخطــورة الإجراميــة ولكــن في أضــيق نطــاق    

  حالة طغيان نظرية الخطورة الإجرامية علـى جميـع العناصـر الـتييستلزمه الدفاع الاجتماعي، أما في
علـى أزمـة سياسـية واجتماعيـة واقتصـادية عجـز النظـام عـن ذلـك يـدل  يقوم عليها النظام الجنـائي 

إيجــاد وســائل لحلهــا خــارج قواعــد التجــريم والعقــاب، ممــا لا يســاهم حتمــا في ضــمان التــوازن علــى 
  .اسة الجنائية والمصلحة العامة والخاصةالمدى القريب والبعيد في السي

لسياســــية الــــتي وكــــذا الأنظمــــة ا ،شــــتراكي والشــــيوعيالــــدول الــــتي انتهجــــت الــــنهج الا وجــــدت   
في نظريـة الخطـورة الإجراميـة اــال المناسـب لبلـورة مفهـوم سياسـة جنائيـة تقــوم  وصـفت بالشـمولية

  .وحريته وق الإنسانعلى مجموعة من المبادئ أقل ما يقول عنها أا تمس بحق
الفكــر الشــيوعي الثقافــة الســائدة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة القائمــة علــى الحريــة، ينــاقض    

ـــارا للنجـــاح والتقـــدم وتمجـــد الفـــرد، فـــالأفراد الـــذين يتـــأثرون ـــذا النســـق الثقـــافي  وتعتـــبر الثـــروة معي
لـتي لا تخـدم سـوى بعـض المصـالح سيقعون في مشكلة الإنحراف تحت تأثير وهم الاحضارة الزائفة ا

 . الضيقةالفردية والفئوية 
لا بــد مــن تحليــل المســألة علــى المســتوى  :شــتراكيةالــدول الا قــانون العقوبــات فــي: ولالفــرع الأ

شـتراكي خـلال بيان أثر ذلك على التشريعات في مختلف الدول التي فضـلت الـنهج الاالفلسفي، و 
  .القرن العشرين

كـارل "شـتراكية فلسـفة وضـع أصـولها كـل مـن الاتمثـل المدرسـة : ة والفلسـفيةالناحية الفكريـ: ولاأ
في منتصف القرن التاسـع عشـر، وقـد  "F.ENJLIZ" "فريديريك انجلز"و" K.MARX" "ماركس

نطلاقــا نظريــة تنـاقض المــذهب الرأسمـالي، فاحملـت هـذه الفلســفة مجموعـة مــن المبـادئ والتصـورات ال
يعــد بمثابــة المحــرك التــاريخي لحركــة التطــور والتحــول الــتي تشــهدها مــن فكــرة أن العامــل الاقتصــادي 

اتمعات الإنسـانية مـع ضـرورة إلغـاء العامـل القـومي والـديني مـن معادلـة التطـور الـذي ينبـني علـى 
في ذلــك ظــاهرة  نظــام اقتصــادي يعــد بمثابــة المســؤول عــن كافــة الظــواهر الــتي تحــدث في اتمــع، بمــا

  .ذي يسبق ذلكوالإنحراف ال الجريمة
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بـــين الظـــاهرة الإجراميـــة والنظـــام الرأسمـــالي الـــذي يعتـــبر بمثابـــة  ة النظريـــةمـــن الناحيـــالـــربط يمكـــن    
المســؤول الأول عــن انتشــار مختلــف أنمــاط الســلوك المنحــرف والجريمــة، وتفســير ذلــك هــو أن النظــام 

إلى إيجــاد يــؤدي ممــا الرأسمــالي يقــوم علــى أســاس مــا يعــرف بحريــة المنافســة والتملــك ــدف الــربح، 
، فتنعـــدم المســـاواة بـــين المـــادي الـــربحالمنافســـة وتحقيـــق ســـتغلال ـــدف نظـــام طبقـــي يقـــوم علـــى الا

ـــا الـــذين يمتلكـــون  الأفـــراد، وينتشـــر المـــرض والفقـــر والجهـــل، مـــع تـــوفير الحمايـــة لأفـــراد الطبقـــة العلي
   204.ويديرون وسائل الإنتاج

ظــــل  ســــعي الــــدائم لتحقيــــق الكســــب المــــادي فيانتشــــار فكــــر المصــــلحة الخاصــــة وال مــــن شــــأن   
أن يوفر مناخا ملائما لنمو مختلف الأمراض الاجتماعيـة والظـاهرة الإجراميـة  الظروف المبينة أعلاه

الــتي تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالنظــام الرأسمــالي، فالمصــالح الخاصــة والضــيقة دفعــت اتمعــات الرأسماليــة 
  .اهر الإجرامية الخطيرةمراض والظو إلى التعايش مع مختلف الأ

يستهان ا بوسائل الإنتاج، يدفع من جهة أخرى جهـاز  رغم أن الجريمة تلحق أضرارا بالغة لا   
الدولـــة لســـن قواعـــد قـــانون العقوبـــات وإنشـــاء أجهـــزة أمنيـــة تتـــولى متابعـــة الجـــرائم، ومحـــاكم تقـــوم 

لعبـون دورا في تطـوير وسـائل العلـم بمحاكمة ارمين، وبناء المؤسسات العقابيـة، كمـا أن اـرمين ي
والتقنيـــة الحديثـــة الـــتي تســـاهم في الوقايـــة مـــن الجريمـــة وكشـــف مرتكبيهـــا، هـــذا كلـــه ضـــمن منطـــق 

  205.للأفراد المصلحة الضيقة
مـــن شـــأن فـــرض ســـيطرة الدولـــة علـــى وســـائل الإنتـــاج الزراعـــي والصـــناعي، وإدارـــا مـــن طـــرف    

لخاصــة أن يقضــي علـــى الظــاهرة الإجراميــة مــن جـــذورها مؤسســاا العامــة، وإلغــاء نظـــام الملكيــة ا
العميقــة، الــتي تــرتبط منــذ فجــر التــاريخ بالأنانيــة المفرطــة وانعــدام المســاواة وطغيــان المصــالح الخاصــة 
الـــتي توصـــف بأـــا ضـــيقة لا تتســـع لبنـــاء مجتمـــع اشـــتراكي مثـــالي يخلـــو مـــن الأمـــراض الاجتماعيـــة 

  .ورة القيم الإشتراكيةالتي تخرج عن المألوف في بل والجريمة
يعتـبر علـى قــدر كبـير مــن بأنــه شـتراكية نظــري الـذي طرحـه أنصــار المدرسـة الاالتصـور ال يوصـف   

المثاليـة لدرجـة أنـه وصـل إلى حـد إنكـار بعـض المسـلمات بمـا في ذلـك حـق الأفـراد في التملــك وفي 

                                                 

  ..183محمد الرازقي، المرجع السابق، ص . د -204
  .116عبد الرحمان محمد أبو توته، المرجع السابق، ص. د -205
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س درجــة تطــور الــدول دم بــنفشــتراكية عــن التقــكســب، ممــا ترتــب عنــه تخلــف الــدول الاالمنافســة وال
  .التي مرت بظروف مختلفة الغربية

كما أن حرمان الأفراد من أدنى حقوقهم الاقتصادية كالتملك من شأنه تغذية النزعة الإجراميـة     
لــديهم لأنــه يتنــاقض مــع غريــزة حــب التملــك لــدى الإنســان، إلا أنــه قــد يســاعد علــى الحــد مــن 

، والصـناعة اس حرية التملك وإدارة وسائل الإنتاجالذي يقوم على أسالاقتصادي مساوئ النظام 
أهمهـا الفقـر والبطالـة والجهـل التي تنجم عـن النظـام الرأسمـالي، ذلك بالتخفيف من حدة المشاكل و 

  .الاجتماعيةوالفئات مما يولد صراعا بين مختلف الطبقات  ،والمرض
تمثــل محاولــة الإنقــلاب  :يشــتراكجراميــة كأســاس لقــانون العقوبــات الانظريــة الخطــورة الإ :ثانيــا

علــى جميــع النظريــات التقليديــة أهــم مميــزات الأنظمــة الشــيوعية والإشــتراكية الــتي ظهــرت في روســيا 
والصين وبعض الدول العربية، فحاولت إعادة البناء الاجتمـاعي علـى أسـس مختلفـة تنـاقض الحريـة 

  .وحقوقية شعارات اجتماعيةالفردية، فالتمرد على القيم التقليدية كان ضمن حركة منظمة تحت 
نظـــام الرأسمـــالي وإحـــلال النظـــام شـــتراكية هـــو كفاحهـــا بغـــرض إلغـــاء الأهـــم مـــا ميـــز الأنظمـــة الا   
تتحرك على أساس محله، فالسياسة الجنائية التي اعتمدا الدول السوفياتية الإشتراكي قتصادي الا

الـذين يمثلـون البرجوازيـة وعملائهـا شتراكية الـتي ـدف إلى القضـاء علـى مظـاهر قاعدة الشرعية الا
  .شتراكيخطرا على النظام الا

الأساســــية لقــــانون المبــــادئ "تحــــت عنــــوان  1919-12-12القــــانون الصــــادر بتــــاريخ يعتــــبر    
أن الهـــدف الـــذي يبتغيـــه المشـــرع الســـوفييتي يتمثـــل في حمايـــة مصـــلحة جمـــاهير العمـــال  ،"العقوبـــات

، الـــتي تمثلهـــا العقوبـــة الـــتي تخضـــع لاعتبـــارات والإكراهلقـــوةالمنظمـــة في الطبقـــة الحاكمـــة عـــن طريـــق ا
ال والتحـول نتقـعـايير جزائيـة، وذلـك خـلال فـترة الاعتبار أيـة مين الاالضمير الثوري دون الأخذ بع

الصـــناعي  شـــتراكية، بضـــمان ســـيطرة الطبقـــة الكادحـــة علـــى وســـائل الإنتـــاجمـــن الرأسماليـــة إلى الا
  .والزراعي

طوط العريضة التي بنيت عليها السياسة الجنائيـة السـوفياتية في إحـلال نظريـة تتمثل المبادئ والخ   
ختيار، فالمادة السابعة مـن أ الجنائي الذي يؤسس على حرية الاالخطورة الإجرامية محل نظرية الخط

قانون العقوبات السوفياتي تعاقب كل شخص يمثل خطرا بسـبب ارتباطـه بوسـط يشـكل خطـرا أو 
أن نظريــة الخطــورة الإجراميــة تســمح للقضــاء بتجــريم أي فعــل أو امتنــاع قــد  بســبب ماضــيه، كمــا
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يشـــكل خطـــرا اجتماعيـــا أو يمـــس بقـــيم النظـــام الســـوفياتي، ويســـمح في هـــذا اـــال بالقيـــاس مـــع 
  .النصوص الأكثر شبها، وتحديد المسؤولية الجزائية والعقاب على أساسها

لجنـائي بنظريــة الخطــورة الإجراميـة، فقــد تبــنى النظــام الجــزاء ا علـى مســتوى السياســة العقابيـة تــأثر   
مــن عقوبــة اللــوم والتــوبيخ  ها، ابتــداءالســوفياتي عــدة عقوبــات تختلــف مــن حيــث جســامتها وتــدرج

العلــني، وفــرض الغرامــة، والطــرد مــن العمــل، والنفــي الــدائم أو المؤقــت وتقييــد الحريــة، إلى الإعــدام 
إجــراء "مصــطلح  1924ســنة نون العقوبــات الصــادر الــذي يعتــبر أشــد العقوبــات، واســتخدم قــا

للإشارة إلى الجزاء الجنائي، كما أن العقوبات الجزائية أصبحت أشد في قانون " جتماعيالدفاع الا
  .1926الصادر سنة السوفياتي العقوبات 

ســــنة " J.STALIN" "ســــتالين"رغــــم التحــــولات في السياســــة الجنائيــــة الــــتي نتجــــت عــــن وفــــاة    
ينطبــق عليــه وصــف النظــام السياســي الشــمولي الــذي  شــتراكيلنظــام الســوفياتي الاا ، ظــل1953

يفرض على الأفراد توجهات سياسية معينـة تنـاقض الحريـة الفكريـة للأفـراد، فقـد اسـتبدل مصـطلح 
رس القـــيم ، الـــذي يهـــدف إلى غـــ"العقـــاب ذي الطبيعـــة التربويـــة"، بمصـــطلح "الـــدفاع الاجتمـــاعي"

شــتراكية علــى الأفــراد المحكــوم علــيهم، ولــيس تمكيــنهم مــن الإنــدماج مــرة والتوجهــات الشــيوعية والا
  206.الملائمةالعادلة و ثانية في الحياة العامة عن طريق المعاملة الجزائية 

يقــوم قــانون  :وواقــع العولمــة ســتبداديةقــانون العقوبــات بــين فكــر الأنظمــة الا: الفــرع الثــاني
المستبدة على مجموعة من القـيم والمبـادئ الـتي تنفـي حـق العقوبات في الدول الدكتاتورية والأنظمة 

وسـيلة الإنسان في العيش الكريم متى تعارضت مصـلحة الفـرد مـع مصـلحة اتمـع، الـتي تسـتخدم 
أو اتجــاه معــين باســتخدام وســائل القــوة والإكــراه،  محــددة وتحــاول فــرض فلســفةمــة فئــة معينــة، لخد

لفشـل، وتسـتحق اللـوم والعقـاب لأـا تتعسـف إلى حيث تنتهي مختلف سياسات هذه الأنظمـة با
  .حد غير معقول في استخدام السلطة والقوة

يمثــل الإفــراط في اســتخدام : الناحيــة الفكريــة والفلســفية فيمــا يتعلــق بالأنظمــة الدكتاتوريــة :أولا
القوة واللجوء إلى استخدام قواعد قانون العقوبات من أحـد أهـم خصـائص الأنظمـة الـتي توصـف 

ا اســتبدادية، ويتمثــل الخلــل الــذي يصــيب السياســة الجنائيــة لــدى هــذا الصــنف مــن الأنظمــة بأــ
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السياســية في تخلــف التــوازن بــين الحــق والقــوة الــذي يفــترض أنــه يكــون الأســاس في توجيــه مختلــف 
  .القواعد الجزائية التي تعكس سياسة الدولة في مجال معين

ة الديمقراطيــــة علــــى الموازنــــة بــــين المصــــلحة العامــــة تحــــرص السياســــة الجنائيــــة في مختلــــف الأنظمــــ   
أما فيما يتعلق بفلسفة الأنظمة الدكتاتورية هو أا تتخذ مـن  والخاصة ضمن نظام ونسق خاص،

عنوانــا لممارســة ســلطة التجــريم والعقــاب الــذي يمــس بحقــوق الأفــراد " حمايــة المصــلحة العامــة"شــعار 
  .لتنازل عنها لأا ترتبط بشخصية وكرامة الأفرادالطبيعية التي لا تقبل المساس ا ولا ا

تــذهب بعــض المنظمــات الحقوقيــة الإنســانية إلى أبعــد مــن ذلــك فــبحكم التــأثر الكبــير بفلســفة    
ة التوفيــق بــين عناصــر بــير غابــت معــه فلســفة الحــوار ومحاولــالأنظمــة الديمقراطيــة الغربيــة إلى حــد ك

بمــا فيهــا الشــريعة الإســلامية الــتي تعتمــد علــى عقوبــات مختلفــة، اعتــبرت بعــض التشــريعات العقابيــة 
، كمـا طالبـت وتمـس بحقـوق الإنسـان الحدود والقصاص بأا تمثل تعذيبا وتنكيلا بـالجنس البشـري

  207.بإلغاء عقوبة الإعدام
تعبر الناحية الفكرية والفلسفية الـتي تتبناهـا الأنظمـة الدكتاتوريـة عـن عـدم كمـال أو نضـج فيمـا    

بسـبب الإيمـان بمبـادئ جتمـاعي، ة جنائيـة رشـيدة تسـتهدف الـدفاع الاصور نظري لسياسيتعلق بت
أو أــا تحــاول قــدر الإمكــان الخــروج عــن مختلــف الأصــول النظريــة الــتي يحــاول مــن خلالهــا خاطئــة، 

و الثقافـة أو المشرع الجنائي تبرير الجزاء الجنائي وحماية حقوق الأفراد، وذلك بغرض حماية اتمع أ
  .ناحية الاقتصاديةال

، وتحــد مــن الحريــات الفرديــة بتجــريم والجماعيــة نظــام المســؤولية الماديــةالأنظمــة الشــمولية تعتمــد    
قدر كبير من السلوكات والحـرص علـى توقيـع العقـاب القاسـي علـى كـل مـن ثبتـت مخالفتـه لقواعـد 

انون العقوبـــات يعتــــبر ، فقـــعتبـــار سياســــة التفريـــد العقـــابينون العقوبـــات، دون الأخـــذ بعـــين الاقـــا
  .سلاحا في يد القوة السياسية

في إسـبانيا الـذي سـجلت عليـه اللجنـة  "FRANCO" "فرانكـو"من أمثلة هذه الأنظمة نظام    
الدوليــة للقــوانين أنــه يخــالف مبــدأ شــرعية الجــرائم والعقوبــات، وينــاقض في سياســته الجنائيــة المبــادئ 

في  1968سـان، فالمرسـوم التشـريعي الصـادر في أوت سـنة التي أقرهـا الإعـلان العـالمي لحقـوق الإن
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المادة الثانية منه نص على جريمة العصيان العسكري والأعمال المشاة لها، وهذا ما أجاز القياس 
  208.واعتبار جميع المعارضين السياسيين قطاعا للطرق ومرتكبين لجريمة العصيان العسكري

العهــد النــازي علــى الفكــر التســلطي الــذي يركــز علــى حمايــة قــام القــانون العقــابي الألمــاني خــلال    
مصــالح الدولــة والشــعب الألمــاني لا باعتبارهــا مصــالح ماديــة ولكــن كوــا مصــالح أدبيــة أو عقائديــة 

مــن ســلطة البــوليس في مجـــال  1942ســنة " A.HITLER" "هتلـــرأدولــف "للدولــة، فقــد وســع 
اء استقلاليته، وقد وصل العبث بمبادئ القانون العمليات التي استهدفت أعداء الدولة وفقد القض

ذروتــه بإنشــاء محــاكم الشــعب الــتي كانــت تنظــر في جــرائم الخيانــة العظمــى وتقــوم علــى إجــراءات 
لفـين مـن المحإلغـاء اشـتراك  "هتلـر"مختصرة لا تراعي حقوق المتهمين بحجة تبسيط الإجراءات وقرر 

  209.ع عن الرايخبقرار من مجلس الدفا في تشكيل المحاكم الشعب 
عـــتراف للأفـــراد بحقـــوقهم وتقريـــر حمايـــة لهـــا لا دخـــل مطلقـــا لظـــروف الدولـــة علـــى مســـتوى الا   

السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حقوق الإنسان الأساسـية الـتي تثبـت للفـرد كونـه إنسـانا، 
ظـل احـترام وهذا ما من شأنه أن يضمن بشكل مبدئي التوازن بين مصلحة الدولـة في العقـاب في 

تحـت  1985ديسـمبر  11بتـاريخ حقوق الإنسان، فالجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارا 
يعتبر فيه أن الأفراد الذين يتعرضون لضرر بسـبب إسـاءة اسـتخدام سـلطة التجـريم  34 -40رقم 

  210 .حايا الجريمةوالعقاب من طرف أفراد يحوزون على امتيازات السلطة العامة، يعتبرون من ض
رغــم أن اتمعــات الحديثــة قــد تخطــت بعــض : واقــع حقــوق الإنســان فــي عصــر العولمــة :ثانيــا

ة، المراحل والعقليات التي توصف بالبدائيـة، وألغـت بعـض الأنظمـة الـتي وصـفت بأـا غـير أخلاقيـ
تســجل علــى نفســها نقاطــا ســوداء  والعقوبــات الــتي توصــف بأــا قاســية، لا تــزال الحضــارة البشــرية

نتهاكــــات بســــبب تلــــك الا مختلــــف الأنظمــــةوتـــبرر زات خطــــيرة في مجــــال حقــــوق الإنســــان، وتجـــاو 
، ظـــروف أمنيـــة واجتماعيـــة واقتصـــادية، قـــد تكـــون ظروفـــا واقعيـــة أو مصـــطنعة في أغلـــب الأحـــوال

فالخلـل يرجــع إلى أن فكـرة خاطئــة أو مبـادئ زائفــة تحتـل مكانــة مرموقـة في الفكــر الشـمولي للــدول 
  .توى الداخلي والخارجيوالمؤسسات على المس
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مان تحقيـق عملت مختلف الدول على تـدويل حقـوق الإنسـان وحمايتهـا، انطلاقـا مـن التـزام بضـ   
الحقوق السياسية تفاقات والمعاهدات الدولية التي تكفل للأفراد مختلف هذه الحقوق، وتعددت الا

عـــن طريـــق الضـــغوط  قتصـــادية، وأضـــفت عليهـــا طـــابع العالميـــة وحاولـــت فرضـــهاوالاجتماعيـــة والا
عتبــــار خصوصــــية بعــــض الثقافــــات ســــكرية في بعــــض الأحيــــان دون أن تأخــــذ بعــــين الاوالقــــوة الع

  211.والشعوب التي تختلف حضارا وثقافتها جذريا عن الثقافة الغربية
أدى ذلك إلى قلب الموازين وإحداث خلل في السياسـات الداخليـة للـدول العربيـة والإسـلامية،    

تحديـد تقـوم علـى مرجعيـة معينـة ولا أصـالة محـددة في مجـال رسـم و  والمتخلفـة الـتي لا والدول الفقيرة
ســبب ض الثقافــة الغربيــة علــى مواطنيهــا، و ، وبالتــالي أصــبحت مختلــف الــدول تفــر حقــوق الإنســان

ذلــــك ظهــــور بعــــض الجــــرائم الخطــــيرة كالإرهــــاب والجــــرائم الأخلاقيــــة وجــــرائم المافيــــا والتنظيمــــات 
  .صبحت متشعبة في مختلف الدول والأنظمةالتي أ الإجرامية

ويقتضـي ذلـك  ،مة سياسـة التجـريم والعقـاب لمقتضـيات الوضـع الـداخلي أولامما يستدعي ملائ   
عدم إهمال بعض العناصر الأساسية، ثم بعد ذلك التعبير عن احترام ثقافة اتمع الدولي في مجـال 

ية والدولية، ويقتضي ذلك التمييز بين الناحية حقوق الإنسان، وذلك بالتوفيق بين الناحية الداخل
المبدئيــة الـــتي تقــوم عليهـــا سياســة التجـــريم والعقــاب، والناحيـــة الإجرائيــة الـــتي يعتمــد عليهـــا تطبيـــق 

مـن حـتى يصـل بعـض المسـائل قانون العقوبات، وكذا التدرج في مجال التجريم والعقـاب مـع مراعـاة 
  .إلى درجة العالميةالرقي 

  :في مجال العدالة الجزائية الجزائري توجه المشرع :عالراب المطلب
أن الجزائــر مــرت بفــترة اســتعمارية إلى يجــب التنبيــه قبــل التطــرق إلى قــانون العقوبــات الجزائــري،    

ســاهمت بقــدر كبــير في الحــد مــن التطــور الفكــري والحضــاري للشــعب الجزائــري، مــن خــلال الجــرائم 
ائري، والذي رغم ذلك لا يزال محتفظا بقـدر معـين مـن التي استهدفت قيم وشخصية الشعب الجز 

  212.الهوية الوطنية التي تقوم على أساس العروبة والإسلام والأمازيغية
بعد رحيل المستعمر الفرنسـي خلـف وراءه فراغـا في المؤسسـات والتشـريع، فاضـطرت السـلطات    

تطبـق أثنـاء فـترة الاسـتعمار، وسـنة  التي تمثل الثـورة إلى تمديـد العمـل بـالقوانين الفرنسـية الـتي كانـت
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، المتضــــمن قــــانون 1966جويليــــة ســــنة  08المــــؤرخ في  156 -66صــــدر الأمــــر رقــــم  1966
 المبـادئ العامـة الـتي تسـاهم في رسـم ملامـح 60إلى  01العقوبات، والذي يتضـمن في المـواد مـن 

ة فلسـفية معينـة في التجريم والعقاب، بمـا يكشـف عـن تبـني مرجعيـ الفلسفة التي يقوم على أساسها
ومـا بعـدها موضـوع التجـريم والعقـاب، أي تحديــد  61مجـال السياسـة الجنائيـة، بينمـا تتنـاول المــادة 

اعتمــــادا علــــى فكــــرة  الســــلوكات المؤثمــــة وعناصــــرها، والعقوبــــات والتــــدابير المتحــــدة في مواجهتهــــا
  .المسؤولية الجزائية والعقاب

للجزائــر هــو مســألة الهويــة والإنتمــاء الحضــاري الــذي  أهــم أثــر ســلبي خلفــه الإســتعمار الفرنســي   
يعبر عنه قانون العقوبات في اال الاجتماعي والثقافي، فالخلل لا يزال واضحا من خلال النقص 
والغمــوض الكبــير الــذي لا يــزال ســائدا في مجــال السياســة الجنائيــة في الجزائــر، والــتي لا تــزال تحــاول 

، مع ضرورة الحفاظ على القيم الوطنيـة مواكبة ركب الأمم المتحضرةتأهيل اتمع الجزائري بغرض 
  .التي تحدد هوية اتمع الجزائري

علــى المســتوى الاجتمــاعي والاقتصــادي تتميــز الحيــاة الحضــرية في مختلــف المــدن الجزائريــة بنمــو    
يـــان المـــادة، مظـــاهر الصـــراع الثقـــافي بســـبب النـــزوح الريفـــي، ونمـــو روح الفرديـــة والأنانيـــة بســـبب طغ

فخلـف ذلــك مجموعــة مــن المشـاكل الاقتصــادية والاجتماعيــة لهــا صـلة بمختلــف الظــواهر الإجراميــة 
ناحيـة الاقتصـادية  التي يعرفها اتمع الجزائري، فمشكلة التوازن بين التطور الاجتماعي والثقافي وال

  213.على نمو جنوح الأحداث والجرائم الأخلاقية، وجرائم الأموالكان له أثر 
تـــأثر  1966اســـتقر رأي الفقـــه الجنـــائي في الجزائـــر علـــى أن قـــانون العقوبـــات الجزائـــري لســـنة    

، فبـالرجوع إلى القسـم العـام مـن قـانون العقوبـات 1910بقانون العقوبات الفرنسي الصـادر سـنة 
ألة يتضح النقص الكبير والغموض الذي يلف نظرية الإثم والمسؤولية الجزائيـة، رغـم أنـه يحسـم المسـ

مـن قـانون العقوبــات  49و 48و 47فيمـا يخـص مسـؤولية انـون والمكـره وصــغير السـن في المـواد 
طبقـــا لمـــنهج المشـــرع الفرنســـي الـــذي يســـتخدم مفهـــوم المخالفـــة في اســـتخلاص نتيجـــة مفادهـــا أن 

  214.الإدراك والتمييز وحرية الاختيار تعتبر شرطا أساسيا للمساءلة الجزائية

                                                 

علــي مــانع، جنــوح الأحــداث والتغــير الاجتمــاعي في الجزائــر المعاصــرة، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، دون . د -213
  .68طبعة، ص 
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وما بعدها مـن قـانون العقوبـات يتضـح اخـتلاف مـنهج المشـرع في  42المادة لكن بالرجوع إلى    
التعامــل مــع تجــريم الشــريك الــذي حظــي بمركــز مســتقل يميــزه عــن مركــز الفاعــل الأصــلي رغــم تبعيتــه 
للفاعل الأصلي من حيث المسؤولية الجزائية، كما أن الفاعل المعنوي يعاقب بـنفس العقوبـة المقـررة 

تغل صــفة أو وضــع شــخص لا يخضــع للمســاءلة الجزائيــة ودفعــه إلى ارتكــاب للجريمــة في حــال اســ
الجريمـة، كمــا أن المحــرض يعاقـب جزائيــا مــتى امتنــع الشـخص الــذي وقــع عليـه التحــريض عــن القيــام 

وما بعـدها  45بالسلوك ارم، فهذا يوحي باختلاف عن ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في المادة 
  215.سيمن قانون العقوبات الفرن

إلى المزيـد مـن  لـق بموضـوع السياسـة الجنائيـة قانون العقوبات الجزائري فيمـا يتع رغم ذلك يحتاج   
التعــديل والتطــوير حــتى يضــمن قــدرا مــن التــوازن داخــل اتمــع، وعلــى الأخــص في القســم العــام 

لمسـؤولية في ميـدان االجزائـي الذي يفترض أنه يوضـح بعـض المفـاهيم الأساسـية الـتي توجـه القاضـي 
  .الجريمة، واعتماد أسلوب التفريد العقابيخطر الجزائية، والوقاية من 

لــه تــدرك الســلطة السياســية في الجزائــر مختلــف أبعــاد ومســتويات الأمــن في زمــن العولمــة، والــذي    
بعــد سياســي يتمثــل في الحفــاظ علــى الكيــان السياســي للدولــة، بينمــا يتمثــل البعــد الاقتصــادي في 

اخ المناســـب للوفـــاء بالحاجـــات الأساســـية للشـــعب الجزائـــري بمـــا يكفـــل تقدمـــه وازدهـــاره تـــوفير المنـــ
واســتقراره، أمــا البعــد الاجتمــاعي يتمثــل في ضــرورة ضــمان العدالــة والمســاواة وتكــافؤ الفــرص بــين 

  .مختلف الفئات الاجتماعية
في ضـرورة الحفـاظ  يفرض زمن العولمـة علـى مختلـف الـدول البعـد المعنـوي لسياسـة الأمـن المتمثـل   

علــى الثقافــة والقــيم الوطنيــة، أمــا البعــد البيئــي فيفــرض حمايــة البيئــة مــن مخــاطر التلــوث، كــل تلــك 
الأبعــاد الأمنيــة تعــبر عنهــا سياســة التجــريم في قــانون العقوبــات، بمــا يضــفي علــى سياســة التجـــريم 

  216.طابعا أمنيا بالدرجة الأولى

 يقـــيم المشــــرع الجزائــــري :ن المســــؤولية الجزائيــــةموقــــف المشــــرع الجزائــــري مــــ: الفـــرع الأول
الربط بـين مـا يعـرف بالسـلوك بـ يعـرف بالمسـؤولية الأدبيـة، وذلـكالمسؤولية الجزائية علـى أسـاس مـا 

المـــؤثم بمقتضـــى نـــص عقـــابي والأثـــر المترتـــب عـــن ذلـــك، والـــذي يتمثـــل في عقوبـــة جزائيـــة، وإعفـــاء 

                                                 

  .278، ص1976شرح قانون العقوبات الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط رضا فرج، . د -215
  .6لخضر دهيمي، المرجع السابق، ص . ش.ع -216



123 

تصــف  217ع -مــن ق 52شــأم، فالمــادة أصــناف مــن الجنــاة مــن العقــاب أو تخفيــف العقــاب ب
الأعــذار القانونيــة بأــا نظــام يترتــب عنــه تخفيــف العقــاب أو الإعفــاء منــه، مــع قيــام الجريمــة بكافــة 

، والقــانون حــددها علــى ســبيل عناصــرها، وتــوافر أركــان المســؤولية الجزائيــة مــن أهليــة وحريــة اختيــار
  .الحصر

ت والجـنح، فيسـتفيد مرتكـب جـرائم القتـل والضـرب قد حصر المشرع هـذه الحـالات في الجنايـال   
والجرح مـن العـذر المخفـف في حالـة وقـوع ضـرب شـديد مـن أحـد الأشـخاص، أو في حالـة ضـبط 
الزوج لزوجته متلبسة بجريمة الزنا، كما أن مرتكب جناية الخصاء يستفيد من الأعذار إذا دفعـه إلى 

  .قوةارتكاا وقوع هتك عرض باستخدام وسائل العنف وال
مــن الناحيــة الإجرائيــة يحســب موقــف المشــرع الجزائــري علــى تيــار المدرســة التقليديــة فيمــا يتعلــق    

 218ج-إ-مــن ق 305جوع إلى نـص المـادة بفلسـفة المسـؤولية الجزائيـة، ويؤيـد هـذا الطــرح أنـه بـالر 
فيمــا يتعلــق بالســؤال الرئيســي الــذي يجــب طرحــه أمــام محكمــة  "ذنــب"اســتعمل المشــرع مصــطلح 

  .إلى إدانة أو تبرئة ساحة المتهم من التهمة المنسوبة إليه والذي يفضي ،ناياتالج
" أن المـتهم مـذنب لقيامـه بارتكـاب هـذه الواقعـةهـل "بالصيغة المعروفة، التي هي  يكون السؤال   

الفعــل أو الأفعــال الــتي حــددها قــرار الإحالــة، وحــوكم علــى أساســها الجــاني، كمــا أن الأســئلة أي 
بأركان الجريمة وظروفها يجيب عنهـا أعضـاء محكمـة الجنايـات بطـرح أسـئلة مسـتقلة، بغـرض  المتعلقة

  .تثبيت مسؤولية المتهم وتحديد مقدارها بما يضمن عدالة العقاب
ويكـــون ذلـــك بـــالرجوع إلى القســم العـــام والخـــاص مـــن  ،لكــن المســـألة تحتـــاج إلى إعـــادة مراجعــة   

التنـــاقض جلـــي لا غبـــار عليـــه، فالمشـــرع يحـــدد حـــالات قـــانون العقوبـــات، فالخلـــل يبـــدو بوضـــوح و 
الإعفاء من المسؤولية الجزائية وامتناعها في نصوص وردت على سبيل الحصر، بينما لم يـنص علـى 
مبـدأ في القسـم العـام مـن القــانون يفـرض علـى القاضـي اعتمــاد حريـة الاختيـار كمعيـار للمســؤولية 

  .عيارويحدد اال الذي يشمله هذا الم ،الجزائية

                                                 

، دار الجزيــرة 2010، ط 2009فبرايــر  25، المــؤرخ في 01-09قــانون العقوبــات الجزائــري، المعــدل بالقــانون رقــم  -217
  .27للنشر والتوزيع، ص
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في فـــخ جمـــود النصـــوص مـــن جهـــة لأنـــه يســـتحيل حصـــر جميـــع الحـــالات  الجزائـــري المشـــرعوقـــع    
الواقعيــة الــتي قــد يواجههــا القضــاء هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لا يحتــوي القســم العــام مــن 
التشــريع العقــابي علــى جميــع العناصــر الــتي تضــمن تــوازن السياســة الجنائيــة الــتي تقــوم علــى أســاس 

  . والعقابالتجريم
والــنص علــى مجموعــة مبــادئ في القســم العــام لا  ،عنــد حــد التجــريم والعقــابالمســألة  لا تقــف   

ولا تشـتمل علـى جميـع العناصـر الجوهريـة والـتي أصـبحت  ،ترقى إلى درجـة التطـور العلمـي الحـديث
التقليديــة  نحــو اعتمــاد الفلســفة بــد أن يكــون اتجــاه المشــرع لاتؤكــد عليهــا التشــريعات الحديثــة، بــل 

متطابقا مع روح الفلسفة التي تؤكد على حريـة الاختيـار وحقـوق الإنسـان، وضـرورة مراعـاة مقـدار 
  .على ذلك العقاب العادل والملائم الإرادة لتحديد درجة ضلوع الجاني في الإثم فيتقرر بناءا

وبـــات، أو ســـألة أوســـع مـــن أن تســـتوعبها ســـتون مـــادة في القســـم العـــام مـــن قـــانون العقالم تلـــك   
حوالي أربعمائـة مـادة في القسـم الخـاص مـن القـانون، فالمسـألة تحتـاج إلى إعـادة صـياغة بمـا يسـاهم 
في إزالة الغموض وإعادة ترتيب الأمور والقضاء على التناقضات، فذلك حتما سيؤدي إلى إعـادة 

قوبـة لوظيفتهـا علـى الأمور إلى نصاا، والموازنة بين سياسة التجريم والعقـاب، بمـا يضـمن تأديـة الع
  .أحسن وجه

تحــرص التشــريعات : موقــف المشــرع الجزائــري مــن نظريــة الخطــورة الإجراميــة: الفــرع الثــاني
الــذي يتخــذ في مواجهــة الجــاني،  بــين ســلاح التجــريم والتــدبير الوقــائيالحديثــة علــى ضــمان التــوازن 

ر علــى فلســفة النظريــة وقــد يكــون هــذا التــدبير عقوبــة أو تــدبير أمــن، ويقتضــي ذلــك عــدم الاقتصــا
بــل لا بــد مــن الأخــذ بمعيــار وضــعي يتمثــل في نظريــة الخطــورة الإجراميــة الــتي تصــلح  ،الكلاســيكية

لمواجهـــة الحـــالات الإجراميـــة الـــتي تفرزهـــا الحـــالات الـــتي توصـــف بالأزمـــة، فالمشـــاكل الاجتماعيـــة 
الوقائية قد تكون سببا  والاقتصادية، والتخلف الذهني والنفسي، وكذا النقص في اتخاذ الإجراءات

لنمـــو النزعـــة الإجراميـــة عنـــد بعـــض الأفـــراد، يجـــب دراســـتها ومواجهتهـــا بتـــدابير توصـــف في أغلـــب 
  .الأحيان بأا ليست عقابية

مــا يعــرف بمــذهب حريــة الاختيــار مــن حيــث الأهميــة في ضــمان  تلــي نظريــة الخطــورة الإجراميــة   
العقـــاب أو تقريـــر علـــق الأمـــر بناحيـــة التجـــريم و اء تالجنائيـــة في جميـــع جوانبهـــا، ســـو تـــوازن السياســـة 

علــى تــدابير الأمــن الشخصــية في نــص  قــابي، وقــد نــص المشــرع الجزائــريبناحيــة الوقايــة والتفريــد الع
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والمتمثلـــة في الحجـــز أو الوضـــع القضـــائي في مؤسســـة متخصصـــة نفســـية أو  219ع،-ق 19المـــادة 
أو إســقاط الحــق في ممارســة الســلطة الأبويــة، علاجيــة، أوالمنــع مــن ممارســة فــن أو مهنــة أو نشــاط، 

  .مية التي تفرض اتخاذ تدبير بعينهتبعا  للخطورة الإجرا
إعــادة النظــر في التــدبير المفــروض تبعــا للتطــور الــذي يبديــه أو يثبــت فيمــا يخــص الشــخص  يجــوز   

ا لا يكفــي هــذ ،المنحـرف، إلا أنــه مقارنــة مـع التشــريعات الحديثــة وجـوهر نظريــة الخطــورة الإجراميـة
، فالمســـألة ء اعتمـــاد النظريـــة الوضـــعيةلوصـــف موقـــف المشـــرع الجزائـــري بضـــمان التـــوازن المنشـــود ورا

  .النظريةتلك الجزائي بتوسيع اال الذي يتم فيه اعتماد  تحتاج إلى تحديث على مستوى التشريع
لإجراميـــة، فالمشـــرع يجـــب تقريـــب العدالـــة الجنائيـــة مـــن الواقـــع بتقســـيم اـــرمين تبعـــا لخطـــورم ا   

الجزائري لم ينص على اتخاذ تدابير ملائمة في مواجهة ما يعرف بارم المعتاد رغم أنه قد يتساوى 
وقد يفوقه من حيـث الميـل إلى الإجـرام، ورغـم أهميـة  ،من حيث الخطورة الإجرامية مع ارم العائد

جراميـة، إلا أنـه بـالرجوع إلى القسـم الدور الذي تلعبه الدوافع النفسية في الكشف عن الخطورة الإ
العام من قانون العقوبات الجزائري لا نجد أي نص يخصص للدافع الإجرامـي حيـزا معينـا، وبالتـالي 
يعتــبر مجــرد مســألة هامشــية أو ثانويــة لا يــؤثر إهمالهــا أو عــدم الاعتــداد علــى صــحة الحكــم الــذي 

  .يصدره القاضي الجزائي من الناحية الموضوعية
أنه في ظل الظروف المتأزمة التي تعيشها مختلف الدول بمـا فيهـا الجزائـر لـيس علـى المسـتوى  كما    

الــداخلي فحســب، وإنمــا بســبب تــأثيرات وعوامــل أجنبيــة، ممــا نــتج عنــه ظهــور حــالات إجراميــة لم 
أسـلوب العـيش الحـديث والتـأثير قبل كشف عنهـا العلـم الحـديث، وذلـك بسـبب  تكن معروفة من

ئل الإعـــلام والثقافـــة، خاصـــة الأجنبيـــة منهـــا، ومـــن هـــذا القبيـــل اـــرم الشـــاذ واـــرم الســـلبي لوســـا
تجـاوز الفلسـفة التقليديـة للتجـريم  في بعـض الأحـوال ارم المذهبي، مما يعني أنـه ينبغـيالسيكوباتي و 

الــتي لا تــذهب بعيــدا في تحليــل الخطــورة الإجراميــة والكشــف عــن عواملهــا،  ،والمســؤولية والعقــاب
وتعــديل قــانون العقوبــات الجزائــري في قســمه العــام مــع مــا يســتقيم مــع العلــم الحــديث، ويــؤدي إلى 

  .إحداث توازن في السياسة الجنائية بجميع فروعها
لا يمكـن فصـل  :الجزائـري لـدى المشـرع ي السياسـة الجنائيـةحركة التجديـد فـ:الفرع الثالث

لجزائــر عــن المحــيط الإقليمــي والــدولي الــذي يــؤثر حركــة التجديــد الــذي عرفتــه المنظومــة الجزائيــة في ا
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بطريقــة غــير مباشــرة علــى سياســة التجــريم والعقــاب، فالمعــايير الدوليــة الــتي تخــص التجــريم والعقــاب 
تفــرض نفســها كأســاس لتجســيد التعــاون الــدولي بمــا يســتهدف تحقيــق الأمــن والإســتقرار لمختلــف 

  .لمختلف الدولالشعوب، بما يحقق المصلحة المشتركة والمشروعة 
في الــداخل أو وتتطــور في إطــار اعتمــاد سياســة ــدف إلى الوقايــة مــن خطــر الجــرائم الــتي تنشــأ    

، يـــدرك المشـــرع يـــة لسياســـة الوقايـــةالخـــارج، والمســـاهمة في بلـــورة مفهـــوم سياســـة جنائيـــة دوليـــة، وترق
،  الجريمـة بفاعليـة مواجهـة هـاالجزائري أن الفلسفة الجنائية المبنية فقط على التجريم والعقـاب لا يمكن

بمـا تقتضـيه ظـاهرة العولمـة وقـيم العـالم المتحضـر كما أن التجريم يجـب أن يتماشـى مـع روح العصـر 
  .حتى يمكن مواجهة أخطار الجريمة على المستوى الداخلي والدولي

 ةة الوقاية مـن الجريمـفيما يخص سياسيحرص المشرع  :فيما يخص الوقاية من خطر الجرائم :أولا
في القطاعـات المعرضـة أكثـر مـن غيرهـا و  ،في بعض القطاعات الحساسة كقطاع الوظيـف العمـومي

للفســاد علــى بلــورة مفهــوم سياســة وقائيــة قبــل حســم مــادة الفســاد عــن طريــق التجــريم والعقــاب، 
فالمــادة الثالثــة مــن قــانون الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه تأخــذ بعــين الاعتبــار مجمــوع الشــروط الــتي 

توافرهــا فيمــا يخــص توظيــف مســتخدمي القطــاع العــام وتحــدد الشــروط الواجــب مراعاــا في  يجــب
تســـيير حيـــام المهنيـــة، كضـــمان أجـــر ملائـــم لكـــل وظيفـــة، وإخضـــاع المـــوظفين لـــدورات تعليميـــة 

بمـا يضـمن حسـن  وتكوينية دف إلى ضمان ترقية أداء الموظف لوظيفته بنزاهـة وكفـاءة وإخـلاص
  220.مةسير المصلحة العا

مضــي المشــرع قــدما في " بالهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه" يؤكــد إنشــاء مــا يعــرف   
حياا اقتراح سياسة تتميز ال مكافحة الفساد، والتي من صلابلورة مفهوم إستراتيجية وطنية في مج

ات مـن شـأا بالشمولية في مجال مكافحة الفساد، وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد، وجمع معلومـ
أن تكشــف عــن جــرائم الفســاد، والتقيــيم الــدوري للآليــات الــتي رصــدت لمواجهــة الفســاد، وتلقــي 

  .الخاصة بممتلكات الموظفينالتصريحات 
عــزم المشــرع متابعــة الــنهج في مجــال مكافحــة الفســاد الــذي يتميــز بالاســتمرارية بمــا ذلــك يؤكــد    

لهيئــة يتمتعــون بالاســتقلالية، فبــالرجوع إلى نــص يضــمن فاعليــة أجهــزة الدولــة، خاصــة أن أعضــاء ا
مــن قــانون الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه يكــون أعضــاء الهيئــة مــن أصــحاب التكــوين  19المــادة 
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لازمـــة لتأديـــة اديـــة والبشـــرية االعـــالي، ويـــؤدون اليمـــين القانونيـــة، ويـــتم تزويـــد الهيئـــة بالإمكانـــات الم
القانونيـــة الـــتي تجنـــبهم الخضـــوع للضـــغوط النفســـية  مهمتهـــا، كمـــا يحضـــى أعضـــاء الهيئـــة بالحمايـــة
  221.والمادية التي قد تؤثر في حسن تأديتهم لمهامهم

مـا يعكـس هشاشـة الوضـع علـى  مختلا، وذلك ستوى الواقعيالمعلى   يزال الأمن الاجتماعيلا   
لا تـزال مستوى الأمن القـانوني علـى الأقـل مـن الناحيـة النظريـة، فمسـألة الوقايـة مـن خطـر الجـرائم 

تحتـــاج إلى متابعــــة وإصـــدار تشــــريعات تؤكــــد علـــى ضــــرورة الوقايـــة مــــن خطــــر الجـــرائم تتميــــز هــــذه 
التشــريعات بالشــمولية، أي أــا تشـــمل كافــة الظــواهر الإجراميــة الـــتي تســود في اتمــع الجزائـــري، 

تــداء علــى عامــة، أو تمثلــت هــذه الجــرائم في الإعتــداء علــى المصــلحة العالإســواء تعلــق الأمــر بجــرائم 
الأشخاص أو الأموال، وهو ما يـدفعنا إلى القـول أن الأمـن الاجتمـاعي لم يسـتعد بعـد توازنـه أمن 

 خاصة بعد المشاكل والأزمات التي مرت ا الجزائـر خـلال سـنوات التسـعينيات مـن القـرن الماضـي
  .واختلال الأمن والسلم المدني

ــــة نقاطــــا ســــوداء تخــــل بتــــوازن الأمــــن تشــــكل جــــرائم القتــــل العمــــد والســــرقة والجــــرائم الأ    خلاقي
خـلال تاريخـه الطويـل الملـيء  الاجتماعي وتنسف مجموع القيم التي تعارف عليها الشعب الجزائري

، ولا يمكـــن إنكـــار اهـــودات الـــتي بـــدلتها الدولـــة في ســـبيل الـــتي توصـــف بأـــا تاريخيـــة بالإنجـــازات
تصادية لم تساعد إلى حد الساعة على وضـع إصلاح نظام الدولة ومؤسساا، ولكن العوامل الاق

حد للفساد، كما أن التصـدي لجـرائم العنـف ضـد الأشـخاص والأمـوال والأخـلاق العامـة يقتضـي 
  .السياسة العامة للدولةأن يعتبر من الأولويات في إطار 

 في الواقــع لا يحتــاج إلى زيــادة عــدد رجــال الشــرطة المســلحين، بقــدر مــا يحتــاج إلى خطــة والحــل   
منهجيــة، بــدأت الدولــة في اعتمادهــا مــن خــلال إعــداد بــرامج ثقافيــة لتوعيــة الفئــات الاجتماعيــة، 
ومـــنح قـــروض لفئـــة الشـــباب العاطلـــة عـــن العمـــل، كـــي تبتعـــد عـــن العصـــابات الـــتي تحـــترف جـــرائم 

  .العنف والسرقة
لـــتي كمـــا أن الأمـــر يقتضـــي إعـــادة الاعتبـــار للأخـــلاق العامـــة عـــن طريـــق منـــع بعـــض المظـــاهر ا    

أصـــبحت تشـــوه منظـــر الشـــارع الجزائـــري، بارتـــداء ملابـــس مســـتوردة تحـــث علـــى فســـاد الأخـــلاق، 
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تشــجع علــى و  ومنطــق الحضــارة، روظهــور بعــض الســلوكات المبنيــة علــى فهــم خــاطئ لجــوهر الأمــو 
  .الانحلال الأخلاقي

يجـــب إنشـــاء شـــرطة متخصصـــة في ضـــبط المظـــاهر والســـلوكات الـــتي مـــن شـــأا المســـاعدة علـــى    
لفسـاد الأخلاقـي وتشــجع علـى نمــو الرذيلـة، وبعــد ضـبط الأفـراد المشــتبه فـيهم يحــالون علـى قضــاء ا

مخــتص، يقــوم باتخــاذ تــدابير ملائمــة في مواجهــة الجنــاة بتوجيــه إنــذار أو إلــزام الفــرد الــذي يخــالف 
،  ائمإذا وصـــل الأمـــر إلى القيـــام بـــالجر الآداب العامـــة بتغيـــير لباســـه أو ســـلوكه، أو بـــإنزال العقـــاب 

كممارســة البغــاء أو اللــواط، أو مواجهــة الخطــورة الإجراميــة بتــدبير أمــني مــتى ثبــت أنــه يعــاني مــن 
  . نحراف جنسي يجعل منه على قدر من الخطورة الإجراميةإمرض نفسي أو 

لكن الأمور تحتـاج إلى أكثـر مـن ذلـك لإعـادة التـوازن إلى الأمـن الاجتمـاعي، بإدخـال تقنيـات    
مراقبـــة حديثـــة إلى الأمـــاكن والمؤسســـات العموميـــة، ومنـــازل المـــواطنين ـــدف إلى متطـــورة ووســـائل 

الحــد مــن جــرائم القتــل والاعتــداء والســرقة، فمنــازل المــواطنين تتعــرض للســرقة حيــث أصــبح ذلــك 
يشكل ظـاهرة خطـيرة، يقتضـي ذلـك إجبـار المـواطنين علـى اعتمـاد وسـائل وقائيـة كـأجهزة الإنـذار 

، كما أن زرع كاميرات المراقبة في الأماكن العامـة مـن شـأنه أن يضـع حـدا لوضع حد لهذه الظاهرة
لجـــرائم الاعتـــداء علـــى الأشـــخاص والأمـــوال، فينبغـــي التضـــحية بقـــدر مـــن الحريـــات العامـــة ـــدف 

  .إعادة التوازن إلى الأمن الاجتماعي داخل اتمع الجزائري
فــرض تضــاعف  :لجنــائي الجزائــريالتجديــد الــذي طــال التجــريم والعقــاب فــي النظــام ا :ثانيــا

الــروابط الــتي تجمــع مختلــف الــدول خاصــة علــى مســتوى المصــالح الاقتصــادية ضــرورة الســعي لإيجــاد 
التزامـات تقـع  حيـث يفـرض ذلـكنظام يحمي المصالح القومية لكل دولة وهـذا ضـمن إطـار دولي، 

الـدول علـى المسـتوى  ، الـذي يهـدف إلى الموازنـة بـين سياسـاتتق الـدول في مجـال التجـريمعلى عـا
الاقتصادي والسياسي والأمـني، كمـا أن الظـروف الاقتصـادية والاجتماعيـة قـد يكـون لهـا أثـر علـى 

  .حركة التجريم والعقاب، وهذا يعني تعديل قانون العقوبات بما يتماشى مع الواقع
لي، وهـــو مـــا تـــدرك الجزائـــر حجـــم وأهميـــة الالتزامـــات المترتبـــة علـــى كوـــا عضـــوا في اتمـــع الـــدو    

يقتضي تحديث التجريم والعقـاب بمـا يتماشـى مـع هـذه الالتزامـات، ولهـذا قامـت الجزائـر بالمصـادقة 
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بتحفظ على اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة، بمقتضـى المرسـوم 
  2002.222فبراير سنة  05المؤرخ في  55-02الرئاسي رقم 

لعابرة للحدود الوطنيـة مـع المصـلحة الاقتصـادية للـدول حيـث تضـر بسياسـتها تصطدم الجرائم ا   
ومصـــلحتها الاقتصـــادية، ممـــا يســـتوجب تجـــريم كـــل اتفـــاق إجرامـــي يتعـــدى الحـــدود الوطنيـــة يكـــون 
الغرض منه تحقيق ربح مادي، وكذا تجريم غسيل الأموال، فاضطر المشرع إلى تجريم غسيل الأمـوال 

 2005.223فبراير سنة  06المؤرخ في  01-05بمقتضى القانون رقم 
كمــا أن تطــور التقنيــة وانتشــار اســتخدام أجهــزة الحاســوب وشــبكات المعلومــات جعــل المشــرع    

 394يجرم كل سـلوك مـن شـأنه المسـاس بنظـام المعالجـة الآليـة للمعطيـات علـى أسـاس نـص المـادة 
أو العمـل  ية أو البقاء فيها،فالدخول غير المشروع إلى أحد المواقع الالكترون 224ع،-مكرر من ق

على تزوير أو تغيـير معلومـات أو حسـابات أو أرقـام معينـة، أو الحصـول علـى معطيـات معينـة مـن 
موقـــع إلكـــتروني بطريقـــة غـــير مشـــروعة مـــن شـــأنه أن يلحـــق الضـــرر بـــدول أو بمؤسســـات أو ببنـــوك 

 .وفي الكثير من الأحوال يصعب تعقب الفاعل والكشف عنه 225معينة،
-مـن ق 341مكـرر و 333إدراك ملامح التطور مـن خـلال الرجـوع إلى نـص المـادتين  يمكن   

لى الثقافـات الأجنبيـة كالأنترنيـت، حيث أدى انتشار التقنية الحديثة ووسائل الإطلاع ع 226ع، 
لاقـــي ممـــا يـــؤثر علـــى المـــرأة في اتمـــع الجزائـــري إلى ظهـــور جـــرائم تمـــس الشـــعور الأخوتطـــور دور 

  .الآداب العامة
لصـقات أو المتـاجرة بمتجـريم عـرض أو طبـع أو نشـر منع و إلى الجزائري اضطر المشرع تبعا لذلك    

، وكـذا شأا التأثير علـى أخـلاق الأفـرادأو إعلانات أو صور أو مجلات تتضمن صورا خليعة من 
مــــاكن الأتجــــريم التحــــرش الجنســــي الــــذي انتشــــر في اتمــــع وعلــــى الأخــــص في الطرقــــات العامــــة و 

  .ودخولها مجال العمل لعمل، بسبب تطور المرأةصة للتكوين واالمخص
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أثــرت الناحيــة الموضــوعية علــى قــانون الإجــراءات الــذي شــهد عــدة تعــديلات باعتمــاد تــدابير    
 65المنصــوص عليهــا في المــادة طــيرة الخرائم الجــإجرائيــة حديثــة، يقتضــيها البحــث والكشــف عــن 

ئم الإرهابيــة والتخريبيــة والجــرائم الماســة بــأمن الدولــة تتمثــل في الجــراالــتي  227ج-إ-مــن ق 5مكــرر 
والمســـاس  وجـــرائم المخـــدرات وتبيـــيض الأمـــوالوجـــرائم الفســـاد والجـــرائم المنظمـــة العـــابرة للحـــدود 

بأنظمـــة المعلومـــات، باعتمـــاد نظـــام التســـرب والتنصـــت علـــى المكالمـــات واعـــتراض المراســـلات، مـــع 
قيــام بــالإجراء مــن قبــل ضــابط الشــرطة القضــائية بــإذن مــن مراعــاة قيــود إجرائيــة معينــة تتمثــل في ال

وكيـــــل الجمهوريـــــة وتحـــــت رقابتـــــه وفي الحـــــدود الـــــتي يقتضـــــيها الكشـــــف عـــــن الجريمـــــة محـــــل الشـــــبهة 
  .والأشخاص الذين لهم صلة بالواقعة الإجرامية

أصــبحت اهــودات الأمنيــة تقــوم علــى أســاس مفــاهيم حديثــة، وتعمــل بمــا يتماشــى مــع الواقــع    
تمكنــت فرقــة  2009ى المســتوى الــدولي الــذي شــهد تطــورات مهمــة، ففــي شــهر جويليــة ســنة علــ

البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة مختصـة 
في الجريمـــة المنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة، فقـــد كانـــت الشـــبكة تقـــوم بســـرقة الســـيارات وإعـــادة 

 المــدن الداخليــة بعــد تغيــير شــكلها وتزويــر وثائقهــا ورقــم هيكلهــا، ثم ريبهــا إلى دول تســويقها في
  228.الجوار

ـــارات الأمـــنملائمـــة سياســـة التجـــريم و : الفـــرع الثالـــث ـــر العقـــاب لاعتب  يقصـــد :فـــي الجزائ
ــــة معينــــة في ســــلم القــــيم المب ــــتي تحميهــــا قاعــــدة التجــــريم، وإعطائهــــا أولوي ــــد المصــــالح ال لائمــــة تحدي

ماعيــة، مــع تــوافر عنصــر الضــرورة الــذي يــدفع بالمشــرع أو القاضــي إلى ترتيــب عقــاب جنــائي الاجت
نتيجــة تــوافر عناصــر الســلوك اــرم، أو إنــزال الجــزاء بشــخص الجــاني نتيجــة الخلــل الــذي أحدثــة في 
النظام الشرعي الذي يحدده قانون العقوبات باستخدام سـلاح التجـريم، مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار 

  .على المستوى الداخلي والدولي بما يضمن توازن النظام الجنائي الوضع
تؤكــد الســلطات الرسميــة الجزائريــة أن السياســة الجنائيــة الــتي يــتم انتهاجهــا في الجزائــر تقــوم علــى    

بإشراكها في مختلـف اهـودات أساس فلسفة إنسانية، تمهد الطريق للتفاعل الإيجابي بين الجماهير 
والأجهــــزة الأمنيــــة المؤهلــــة علميــــا وتقنيــــا لمحاربــــة مختلــــف الظــــواهر د أنظمــــة معينــــة، الأمنيــــة باعتمــــا
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حيـــث يعتـــبر التشـــريع العنصـــر الأساســـي في صـــياغة السياســـة الجنائيـــة، بينمـــا يعـــد  229،الإجراميـــة
   .العنصر الإنساني أحد الآليات المهمة في بلورة هذه السياسة على أرض الواقع وإقرارها

نون العقوبات الجزائـري يرتـب المشـرع الجزائـري القـيم الاجتماعيـة والمصـالح الأولى بالرجوع إلى قا   
  :التالي بالرعاية على النحو

تحتـل مصـلحة السـلطة : حماية أمن الدولة والمصالح السياسية للسلطة بنصوص جزائية :أولا
يـــة بنصـــوص السياســـية الـــتي تمثـــل اتمـــع السياســـي في أسمـــى صـــوره المركـــز الأول مـــن حيـــث الحما

وما بعدها مـن قـانون العقوبـات، مـن  61التجريم والعقاب، ويتضح ذلك بالرجوع إلى نص المادة 
ـــة ســـواء علـــى المســـتوى  خـــلال تجـــريم الســـلوكات الـــتي مـــن شـــأا المســـاس بســـلطة أو ســـيادة الدول

  230.الداخلي أو الخارجي، كتجريم الخيانة والتجسس
يشــكل خطــرا علــى ســلطة الــدول في زمــن العولمــة لا لا مجــال للإنكــار أن الخطــر الــذي أصــبح    

يرتبط بعوامـل ومـؤامرات تـديرها جهـات داخليـة بقـدر مـا يـرتبط بمـؤامرات تـديرها أطـراف وجهـات 
أجنبيــة، وهــذا مــا أدى إلى ظهــور ظــاهرة العنــف والإرهــاب الــذي اتخــذ طابعــا سياســيا في الجزائـــر 

ة والقضـــاء عليهـــا بغـــرض تثبيـــت وحمايـــة بالدرجـــة الأولى، كـــان الغـــرض منـــه إضـــعاف ســـلطة الدولـــ
مصالح أجنبية، مما يعني أن المفهوم التقليدي للجـرائم الماسـة بـأمن الدولـة ينبغـي تجـاوزه، واسـتبداله 

  .بمفهوم يراعي العناصر التي تم استحداثها في مجال العلاقات بين الدول
هــاب السياســـي لا يكـــون لــذلك فـــإن مواجهــة الجـــرائم الماســة بـــأمن الدولـــة وعلــى الأخـــص الإر    

باستخدام سلاح التجـريم والعقـاب فحسـب، وإنمـا بمراعـاة مسـائل ذات طـابع دولي، فيجـب علـى 
السلطة السياسية أن تضمن استقلالها على المستوى الـداخلي والـدولي بـأن تكـون سـلطة مشـروعة 

ل وديمقراطيـــة، تســـهر علـــى ضـــمان وحمايـــة حقـــوق الإنســـان مـــن خـــلال العمـــل علـــى حـــل المشـــاك
  .ي الوطني لدى الأفراد هذا من جهةالاقتصادية والاجتماعية، ونشر الثقافة والوع

من جهة أخرى وعلى المستوى الدولي يجب على السلطة السياسية الحرص قدر الإمكـان علـى    
رعايــة مصــالحها الخارجيــة اعتمـــادا علــى مبــدأ التعـــاون بــين الــدول بمــا يـــترجم حســن النيــة، ويجـــب 

  .لإمكان عن الصراعات الإقليمية والعالمية التي لا تخدم المصالح الوطنيةالابتعاد قدر ا
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يقتضـي ذلـك منـع : تنظيم الحياة العامة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة :ثانيا
بعــض الســلوكات الفرديــة الــتي مــن شــأا الإخــلال بالنظــام العــام الــذي يضــمن اســتمرارية المــنهج 

السياســــية في تنظــــيم وإدارة الشــــأن العــــام بمــــا يبتعــــد بــــاتمع عــــن الفوضــــى  الــــذي تتبعــــه الســــلطة
 .والتخلف، وذلك ما يقتضي استخدام قواعد قانونية آمرة تقترن بجزاء جنائي

يســتهدف المشــرع حمايــة المصــلحة العامــة والخاصــة مــن خــلال تحديــد عمــل الســلطات القضــائية    
إلى بيـــت أحـــد المـــواطنين في غـــير الحـــالات الـــتي والإداريـــة فكـــل قـــاض أو موظـــف يقـــوم بالـــدخول 

ع بعقوبـة الحـبس الـتي قـد تصـل إلى -مـن ق 135يجيزها القانون يعاقـب علـى أسـاس نـص المـادة 
كمـا أن توجيـه الإهانـة إلى قـاض أو شـخص يقـوم بوظيفـة عامـة مـن شـأنه تعــريض  231مـدة سـنة،

لرجوع إلى نـــص المـــادة مرتكـــب الجنحـــة إلى عقوبـــة حـــبس قـــد تصـــل إلى ســـنتين، ويتضـــح ذلـــك بـــا
فالمشــرع يهــدف إلى الموازنــة بــين المصــلحة العامــة والخاصــة علــى أســاس مــن  232ع،-مــن ق 144

  .التي تراعي الجوانب الواقعية المشروعية الموضوعية
علـى مـا يعـرف بالعنصـر النفسـي  وب أو منهجية التجريمفيما يتعلق بأسلمتحفظا يبقى المشرع    

نجـــد  233ع-ومـــا بعـــدها مـــن ق 97زائية، فبـــالرجوع إلى المـــادة ـؤولية الجـــي للجريمـــة والمســــأو الأدبـــ
الإنسـان، دون  المشرع يكتفي بمنع صور من السلوك التي من شأا المساس بالنظـام العـام وحقـوق

لجنائيـة عـن الجـاني في بلورة مفهـوم للـدافع الإجرامـي وللقـوة القـاهرة الـتي مـن شـأا نفـي المسـؤولية ا
  .ظروف معينة

ترقيـــة التجـــريم وإضـــفاء طـــابع مـــن المشـــروعية الموضـــوعية علـــى النصـــوص الـــتي ذلـــك  مـــن شـــأن   
تســـتهدف الحفـــاظ علـــى النظـــام العـــام وحقـــوق الأفـــراد، وهـــذا مـــا يعيـــد التـــوازن لسياســـة التجـــريم 
والعقاب في هذا اـال، فحالـة الضـرورة قـد تـدفع بأحـد المـوظفين إلى دخـول بيـت مـواطن في غـير 

نص عليها القانون أو أجازها، كما أنه يمكن تصور عدة حالات واقعيـة كقيـام أحـد الحالات التي 
  .الموظفين بتزوير بيانات معينة دف الكشف عن الحقيقة الضائعة بغرض حماية حق مشروع

يشـمل الأمـن  :بنصـوص التجـريم والعقـاب حمايـة المصـلحة الخاصـة وحقـوق الإنسـان :ثالثا
ولة وضرورة حماية النظام العام وجوب حماية مصـالح الأفـراد، ينـدرج الاجتماعي إضافة إلى أمن الد
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ذلك ضمن حماية حق الإنسـان في الحيـاة وسـلامة الجسـم والشـرف والاعتبـار والحريـة، وكـذا حمايـة 
ــــ ــــة،حــــق الملكي ــــة والفني ــــداءات وتجــــاوزات الأفــــراد  ة، والحقــــوق الأدبي مــــن تعســــف الســــلطات واعت

  .م الاجتماعي والأخلاقيالآخرين، بما يضمن الأمن والسل
يحرص المشرع على حماية الحقوق المتعلقة بالشخصية الإنسانية بقواعد جزائية، حيث أصبحت    

العـام، لا يجـوز والنظـام الاجتمـاعي حقوق الإنسان حقوق اجتماعيـة تـدخل ضـمن مفهـوم الأمـن 
وص الجزائيـة أتي النصـت ولذلكفي أي حال من الأحوال أو الظروف،  المساس ا ولا التنازل عنها

  .تجريم القتل والتعذيب والاختطاف والاعتداء الجسدي والمعنويمؤكدة لهذه الحقوق، ب
إقامة التوازن بين العلاقات بـين الأفـراد، أو تلـك العلاقـات الـتي تجمـع ضرورة المشرع على  يؤكد   

واعتبار هـذه الحقـوق  بين الأفراد والسلطات العامة بتجريم السلوكات التي تمس بحقوق الشخصية،
اجتماعية أي أا تدخل ضمن النظام العام فالمساس ا يعني المساس بـالأمن العـام ممـا يسـتوجب 
عقاب الجاني حتى في حالة تنازل اني عليه، فقد يصل العقاب في الجرائم الماسة بمصـلحة الأفـراد 

ى حــرص المشــرع علــى منحهـــا إلى الســجن المؤبــد أو الإعــدام، ممــا يؤكــد أهميــة هـــذه الحقــوق ومــد
  234.بلورة مفهوم للتضامن الاجتماعيلأولوية في النظام الجنائي، 

تكمـــن الأهميـــة في التمييـــز بـــين الجـــرائم الماســـة بالمصـــلحة العامـــة والمصـــلحة الخاصـــة في تقســـيم    
ي الجرائم والمعاملة الجزائية للمـتهم، وضـرورة تخصـص القضـاء الجزائـي، أي أن القاضـي الجزائـي الـذ

بحكــم  ذا الصــنف مــن الجــرائم فحســبينظــر في الجــرائم الماســة بالمصــلحة العامــة يكــون مختصــا ــ
، بينمــا يخــتص الصــنف الثــاني مــن القضــاء الجنــائي في نظــر الجــرائم الــتي تشــكل حساســية المســألة

  .اعتداءا على حقوق ومصالح الأفراد
دولــة، مــن خــلال مــنح القاضــي الموازنــة بــين ســلطة المشــرع والقضــاء داخــل ال يهــدف ذلــك إلى   

متخصصـا في صـنف معـين مـن القاضـي سلطة تقديرية واسعة في المعاملة الجزائيـة الأمثـل مـتى كـان 
وتم التوسيع من مجال السـلطة التقديريـة الـتي يتمتـع ـا في مجـال المعاملـة الجزائيـة، فـرغم أن  ،الجرائم

عامة وتلك التي تشكل انتهاكا لحقـوق الإنسـان المشرع الجزائري يميز بين الجرائم الماسة بالمصلحة ال
إلا أنه من حيث الاختصاص القضائي لا يزال القضاء الجنـائي يخـتص بنـاءا علـى وصـف السـلوك 

  .بجناية أو بوصف الجنحة أو بأنه يعد مخالفة تبعا للعقوبة المقررة للفعل الموصوف
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أكثــر تقنيــة ممــا هــو عليــه  القضــاء الجزائــي علــى أن يطلــع بــدور لــيس مــن شــأن ذلــك مســاعدة   
الحــال الآن، بحكــم اخــتلاف المصــلحة العامــة عــن مصــالح الأفــراد، وكــذلك فــإن المســاس بالمصــلحة 
العامة قد تدفع إليه أطراف أجنبية أو ظروف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعيـة، ويقـوم بارتكاـا 

ميــة، يســتعملون في الكثــير مــن الأحــوال أشــخاص أصــحاب صــفة وســلطة يمارســون وظــائف عمو 
وســائل توصــف بأــا علــى قــدر مــن التعقيــد والــذكاء، وقــد يتــورط فيهــا عــدة أفــراد، وقــد يكشــف 
التحقيق القضائي عن وجود شبكة متخصصـة في إدارة أعمـال المنظمـة الإجراميـة، فيجـب إضـفاء 

  .الطابع التقني والمتخصص على العدالة الجنائية
صلحة الأفراد فذلك يرجـع أساسـا إلى غلبـة الناحيـة الحيوانيـة بينما إذا تعلق الأمر بجرائم تمس م   

لمعنـوي والسـرقة أو الغريزية على الفرد، مما يدفعه إلى ارتكاب جـرائم القتـل والاعتـداء الجسـدي أو ا
ما يستدعي تسليط الضوء على الجانب النفسـي والعضـوي للفـرد للكشـف  أو الاغتصاب، وذلك

ه، وعلى الأخص فيما يخص الجرائم التي تكون دوافعها غامضة، عن مقدار الخطورة الإجرامية لدي
وفي جميع الأحوال يقتضـي الأمـر تعيـين خبـير نفسـي ومخـتص اجتمـاعي وطبيـب مخـتص، يقـوم كـل 

  .تفعيل سياسة التفريد القضائيواحد منهم بتقديم تقرير إلى القاضي المختص، ل
شــــرع لقاضــــي التحقيــــق ســــلطة يمــــنح الم 235ج-إ-مــــن ق 6ف  68بــــالرجوع إلى نــــص المــــادة    

إصــدار أمــر يقــوم بموجبــه بــإجراء فحــص لشخصــية المــتهم ولــه أن يــأمر بــإجراء فحــص طــبي يشــمل 
الناحية العضوية أو النفسية متى رأى لذلك ضرورة تقتضيها الحالة الخاصة للمتهم، وهذا الفحص 

  .الخاص بالشخصية وجوبي في مواد الجنايات واختياري في مواد الجنح
كـــن إجـــراء الفحـــص المتعلـــق بشخصـــية المــــتهم مـــن طـــرف قاضـــي التحقيـــق أو أحـــد ضــــباط يم   

الشــرطة القضــائية أو مــن طــرف شــخص مؤهــل لهــذا الغــرض يعينــه وزيــر العــدل، ويعــد هــذا تطــورا 
ولية إيجابيـا يمكـن أن يسـاعد القضـاء الجنــائي علـى فهـم شخصـية المــتهم بمـا يسـاهم في تفريـد المســؤ 

  .الجانيوملائمة العقاب لشخص 
إلى المســتوى الــذي يقتضــيه الــدفاع الاجتمــاعي، فبالإضــافة إلى أنــه يجــب   يرقــى موقــف المشــرعلم  

بـد أن يشـمل  تخصص القاضي الجنـائي حـتى يـتمكن مـن فهـم التقريـر الـذي يقدمـه إليـه الخبـير، لا
الفحـــص جميـــع الجـــرائم الموصـــوفة بأـــا جنايـــة أو جنحـــة، ويقـــوم بإجرائـــه شـــخص مخـــتص يشـــمل 
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نــواحي الثلاثــة الــتي يمكــن أن تكشــف الخطــورة الإجراميــة وهــي الناحيــة النفســية فالاجتماعيــة، ثم ال
  .يأتي بعد ذلك الناحية العضوية، لتحديد الخطورة الإجرامية الكامنة في نفس الجاني

بغـــرض توجيـــه سياســـة  :تصـــنيف الجـــرائم وأثـــره علـــى توجيـــه سياســـة التجـــريم: رابـــعال فـــرعال
قسيم الجـرائم، حيـث تكمـن الأهميـة بد من إيجاد أساس لت بر ذات طابع شمولي، لاالتجريم التي تعت

عتبــار أولا في أن المشــرع يرســم الملامــح العامــة لــلإثم الجنــائي ، وذلــك مــن خــلال الأخــذ بعــين الا
عتبـــار جســــامة بعـــين الا ذوقبـــل كـــل شـــيء المصــــلحة الـــتي يحـــرص اتمــــع علـــى حمايتهـــا، ثم يأخــــ

ا، والــذي يمثــل خروجــا عــن القــيم الســائدة داخــل الجماعــة ممــا يشــكل تحــديا عتــداء الــذي يطالهــالا
  .التي التزمت بمسؤولية الحفاظ على الأمن للسلطة العامة

فيما يخص تعريف الجريمة إلى مذهبين، فأنصـار الاتجـاه الشـكلي يؤسسـون  الفقه الجنائي انقسم   
ينة وقانون العقوبات الذي يجرم الواقعـة ويقـرر تعريفهم للجريمة على العلاقة التي تربط بين واقعة مع

يمـــس  لمرتكبهــا عقوبــة، بينمـــا يــذهب أنصـــار النظريــة الموضـــوعية إلى تعريــف الجريمـــة بأــا كـــل فعــل
  .ونظامه السياسي والثقافي 236بالمصالح الأساسية للمجتمع،

التـاريخ، ألا وهـو مهم ترتبط به الجريمة منذ فجر  يلاحظ على هاذين التعريفين إغفالهما لعنصر   
، فالعنصـــر المهـــم تـــبط بالجماعـــات البشـــرية منـــذ القـــدمر ااـــرم الـــذي يمثـــل الضـــعف والإثم الـــذي 

والأساســي الــذي يقــوم عليــه تعريــف الجريمــة ووصــفها الجزائــي هــو عنصــر الســلوك الــذي يــتم نســبته 
ام احـتر  بمـا يضـمنإلى شخص معين، ولا شك أن هـذا المفهـوم مـن شـأنه أن يشـكل حجـر الزاويـة 

  .مبدأ شرعية الجرائم
بينما يختلف تعريف السلوك لدى علماء النفس الذين لا يقتصرون على معاينة السلوك المادي    

الــذي يعتــبر اســتجابة إلى حاجــة أو دافــع معــين، بــل أن المفهــوم الحقيقــي للســلوك يمتــد إلى جميــع 
ئن الحـــي، وبنــاءا علــى تفاعلهــا مـــع الأنشــطة العقليــة والنفســية والفيزيولوجيــة الـــتي تــتم داخــل الكــا

فتعريــف الســلوك الإجرامــي علــى هــذا النحــو مــن شــأنه  237،العــالم الخــارجي ينــتج الســلوك المــادي
تعميق الفهم فيمـا يتعلـق بمختلـف الظـواهر الإجراميـة، ممـا قـد يسـاعد إلى حـد كبـير في الوقايـة مـن 

  .الجريمة ومكافحتها
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ريــة تبــنى عليهــا مختلــف المفــاهيم الفرديــة والاجتماعيــة يمثــل عنصــر الإحســاس بــالإثم مســألة جوه   
ـــــاب أصـــــناف معينـــــة مـــــن الســـــلوكات الـــــتي تخـــــل بـــــالتلاؤم والتضـــــامن  الـــــتي تنبـــــه إلى ضـــــرورة اجتن
الاجتمـاعي، وأن أي مسـاس بقـيم الجماعـة يحــدث تصـدعا في شخصـية الجـانح ويفقـده إحساســه 

  238.رغبة في عدم تكرار السلوك الآثموينتج عنه حالة من تأنيب الضمير والندم والبالكرامة، 
على عنصر شـكلي يتمثـل في بأنه على قدر من الإثم  ووصف السلوك تصنيف الجرائم لا ينبني   

أمر أو ي المشرع، وإنما يعتمد على حقائق مختلفة تتعدى القاعدة القانونية الجزائية، ولمحاولة فهـم 
اجتماعيــة وتاريخيــة في آن واحــد، فمــن خطــاب المشــرع لا بــد مــن الإعتمــاد علــى عــدة معطيــات 

شـــأن ذلـــك إيضـــاح الأهـــداف العمليـــة الـــتي يجـــب أن تســـتهدفها السياســـة الجنائيـــة في مجـــال تـــأثيم 
  239.سلوك معين، بما يساهم في إزالة الغموض عن الكثير من المسائل

ة يسـعى المشـرع إلى تحديـد السـلوكات الآثمـ :الوصف القانوني كأسـاس لتـأثيم سـلوك معـين :أولا
الــذي يعــد مســألة مبدئيــة، أي أن وصــف  عتمــاد نظــام الوصــف القــانوني للفعــل المعاقــب عليــه،اب

وهذا يفرض على القضـاء  سلوك أو امتناع في قانون العقوبات يتضمن التصريح بإثم سلوك معين،
الهدف من وراء ذلك محاولـة إيجـاد صف الفعل ارم لعقاب الجاني، و تحديد النص القانوني الذي ي

طريقــة تلقائيــة لضــبط ســلوكات الأفــراد وتــوفير الحمايــة الجنائيــة للمصــالح والقــيم الاجتماعيــة، ولهــذا 
من الضروري  البحث عـن اليقـين القـانوني في الخطـورة الـتي يمثلهـا الفعـل الإجرامـي الـذي يعتـبر ذو 

  .جتماعيالامن الأو  القانونيالشرعي و لجسامة الفعل ارم وخطورته على النظام  طبيعة آثمة، نظرا
بطبيعـــة الجريمـــة الـــتي تفـــرض علـــى المشـــرع إدراج الفعـــل ضـــمن الوصـــف القـــانوني للجريمـــة  يـــرتبط   

عتبــار أحــد العناصــر الــتي مــن شــأا تحديــد وتمييــز الســلوك المــؤثم، صــنف معــين مــع الأخــذ بعــين الا
ليــة لهـا أثــر علــى فــتراض قـانوني، بــل أن تحديـد الوصــف القـانوني للفعــل تعـد عماوهـذا لا يعــد مجـرد 

الـذي ينطبـق عليـه  إضفاء الواقعية على سياسة التجريم والعقاب، وضمان المعاملة العادلة للمـتهم،
  .وصف جزائي معين، وهذا يعد أول درجات العدالة الجزائية

صنفا من العدالة يقوم علـى أسـس حسـابية، بقـدر مـا تعـد عدالـة تقـوم  العدالة الجنائية لا تعتبر   
المســـاواة القيميــــة التناســــبية، ومعـــنى ذلــــك أن القاضـــي الجزائــــي يعتــــد بحالـــة كــــل فــــرد علـــى أســــاس 
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وظروفه، ويقـدر بنـاءا علـى ذلـك درجـة خطئـه، والغايـة المنشـودة مـن وراء ذلـك هـي ضـمان الأمـن 
علــى ضــوء  مــتى توصــل القضــاء الجنــائي إلى فهــم حقيقــي لظــروف الجــاني وشخصــيته ،والإســتقرار

  . ما يمهد لمواجهته بالتدبير الملائم لشخصيته ، فذلكالوقائع الثابتة
ســتنتاج العلمــي الــذي يعتمــد الا"يعــرف الوصــف القــانوني في مجــال علــم السياســة الجنائيــة بأنــه    

بغــرض  الــذي يرتكــز علــى أســس سياســية أو اقتصــادية أو اجتماعيــة، علــى الطبيعــة الآثمــة للســلوك
السياسـة الجنائيـة، وإرشـاد القاضـي في مجـال  إدراج الفعل ضمن صنف معين، لـه آثـار علـى توجيـه

   240."ةيباالعقالمعاملة تفريد 
ع إلى جنايات وجـنح ومخالفـات، وأغلـب -ق 27يقسم الشارع الجزائري الجرائم في نص المادة   

ولكــن هــذا التقســيم لا يخلــو مــن إشــكال خاصــة إذا تعلــق الأمــر  المشــرعين يتبنــون هــذا التقســيم،
ع تؤكد أن تقسيم الجرائم يكون بالإعتماد على -ق 29، و28، و27اد بالوصف الجزائي، فالمو 

فسياســة التفريــد القضــائي  241،معيــار العقوبــة المحــددة لهــا مــن قبــل المشــرع ولــيس مــن قبــل القاضــي
ليس لها أي أثر على سياسة التجريم الذي يعد مسألة مبدئية يخـتص ـا الشـارع، الـذي يقـر حـدا 

  .أدنى أو أقصى لكل سلوك مجرم
حينمــا يقــرر المشــرع حــدا أدنى وأقصــى للســلوك اــرم يــتراوح بــين حــد الجنحــة يظهــر الإشــكال    

مــن قــانون مكافحــة الفســاد تعاقــب كــل مــن يعــد موظفــا بمزيــة غــير مســتحقة  25والجنايــة، فالمــادة 
فقـــانون العقوبـــات في قســـمه العـــام لم يحـــدد الأســـاس  242،بـــالحبس مـــن ســـنتين إلى عشـــر ســـنوات

الإعتمــاد عليــه لتحديــد وصــف الفعــل خاصــة أن القاضــي يحــوز علــى ســلطة تقديريــة  الــذي ينبغــي
كمـا أنـه في حالـة الظـروف المخففـة والنـزول  واسعة في هـذه الحالـة بغـرض تحديـد العقوبـة الملائمـة،

عــن الحــد الأدنى للعقوبــة الــتي حــددها المشــرع يبقـــى الفعــل يحــتفظ بوصــفه الأصــلي الــذي حـــدده 
  .ع-ق 28اه تؤكد عليه المادة الإتجالمشرع، وهذا 

مــن لــبس باعتبــار أن علــم السياســة الجنائيــة يســتهدف إيجــاد أحســن الوســائل  لا تخلــو المســألة   
والآليـــات لتقريـــب العدالـــة الجنائيـــة مـــن الواقـــع العملـــي، والحـــال أن الإقتصـــار علـــى تحديـــد وصـــف 

لا يعني ضرورة إنكار الدور  وذلك الفعل تبعا للعقوبة المقررة له ليس من شأنه الوفاء ذا الغرض،
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الذي يلعبـه الوصـف القـانوني باعتبـاره مسـألة مبدئيـة لا غـنى عنهـا في سـبيل تقيـيم مسـعى السـلوك 
  .رف على الأقل من الناحية النظريةالذي يوصف بأنه منح

 أما الواقع العملي يستدعي إخراج العدالـة الجنائيـة مـن إطارهـا الجامـد، مـن خـلال مـنح القضـاء   
ســلطة تقديريــة فيمــا يتعلــق بوصــف الفعــل وصــفا يتماشــى مــع الجســامة الحقيقيــة للســلوك المــادي 

بمــا يفــترض تخصــص القضــاء الجزائــي  وذلــكودرجــة الإثم والعــدوان الــذي توصــف بــه إرادة الجــاني، 
يساهم في تفعيل سياسة التفريد القضائي التي يفترض أا تؤدي دورا إيجابيا في ظل رقابـة اـالس 

، وهــي رقابــة يفــترض أــا لا تنبــني علــى مســائل شــكلية بقــدر مــا تراقــب القضــائية والمحكمــة العليــا
مــدى توفيــق القاضــي في تطبيــق القــانون بمــا يتماشــى مــع روح التشــريع الــذي يفــترض أنــه يســتمد 

  . مبادئه من الواقع الذي يشهده اتمع
د أول تشــريع يعتمــ 1810رنســي لســنة يعتــبر التشــريع الف :معيــار التقســيم الثلاثــي للجــرائم -أ

لا يزال لهذا النظام أثر على التشريعات في البلدان الأوربيـة، منهـا نظام الوصف الثلاثي للجرائم، و 
التي اعتمدت على هذا التقسيم بغية إيجاد إطار نظـري وعلمـي يقـوم  243ألمانيا وبلجيكا واليونان،

 توصـف بأـا ترمـي إلى إحـداث آثـار شموليـة، تقوم عليها السياسة الجنائيـة الـتيس سليمة على أس
وتســتهدف خلــق مجــال أوســع مــن التنظــيم القــانوني والاجتمــاعي، فتقســيم الجــرائم علــى نحــو معــين 
يعـــني مخاطبـــة ضـــمير الأفـــراد في اتمـــع بلغـــة القـــيم، وهـــذه القـــيم إمـــا أن تكـــون ســـائدة في مجتمـــع 

  .  أسمىنموذجا  في حضارة تعتبر  معين، أو يعمل المشرع على إرسائها ضمانا للإندماج
عتمــاد أولا وقبــل كــل شــيء إلى ربــط مفهــوم الجريمــة ســواء  يعمــد المشــرع لتقســيم الجــرائم إلى الا   

، مــع بالعقوبــة المقــررة لــهبالجســامة الماديــة للســلوك الآثم وربطــه كانــت جنايــة أو جنحــة أو مخالفــة 
صــف بأنــه جنايــة مــتى قــرر لــه الشــارع عقوبــة ، فالفعــل يو مراعــاة مبــدأ التناســب بــين الإثم والعقــاب

نايـة هـو الإعـدام، أمـا الجــنح أصـلية حـدها الأدنى خمـس سـنوات سـجنا، والحـد الأقصــى لعقوبـة الج
والغرامــــة الــــتي  ،تجــــاوز الشــــهرين إلى خمــــس ســــنواتي ذيالحــــبس الــــ تهــــا الأصــــلية فيعقوب تتمثــــل 

ة الأصـلية هـي الحـبس مـن يـوم واحـد ، أما في مـواد المخالفـات فالعقوبـج-تتجاوز العشرين ألف د
  244.ج-على الأقل إلى شهرين على الأكثر والغرامة من ألفين إلى عشرين ألف د
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إلى تنبيـــه مـــن تســـول لـــه نفســـه تخطـــي الحـــدود الـــتي ترسمهـــا قواعـــد التجـــريم أنـــه  يســـعى المشـــرع   
تحـت عنـوان سيتعرض إلى توقيع العقاب، خاصة وأن الشـارع قـام بعنونـة مصـدر التجـريم والعقـاب 

وهذا ما يعد اعتمادا لسياسة الردع والتخويـف، وانتهـاج هـذه السياسـة لـه  ،"قانون العقوبات" هو
أثــر إيجــابي علــى التنظــيم الاجتمــاعي بحكــم أنــه يســاهم إلى حــد معــين في إيقــاظ الضــمائر وفــرض 

  .النظام والأمن
بالضــــرورة مــــع قواعــــد  ية مــــن طــــرف المشــــرع الجزائــــر نتهــــاج هــــذه السياســــة العقابيــــا لا يتنــــاقض   

مواجهـــة الجريمـــة بحكـــم أن اـــرم يؤلـــف مـــع الجريمـــة وحـــدة ديناميكيـــة واحـــدة، لأن مـــدى جســـامة 
الســلوك الإجرامــي مــن شــأنه أن يعرفنــا إلى حــد معــين علــى شخصــية اــرم حيــث يــتم تصــنيفه في 

الجنائي يتصـف  ضاءموقف أولي من طرف الق اتخاذ ويؤدي إلىبجريمة معينة دائرة ارمين المتهمين 
  .الشموليالعام و بمعناها  التي لا تخدم العدالة ويتجرد عن المسائل الشخصية بالموضوعية

أن طريقـــة تنفيـــذ الســـلوك الإجرامـــي مـــن شـــأا توجيـــه القاضـــي في مجـــال تطبيـــق العقوبـــة  كمـــا   
 تحديــــدالخطــــورة الإجراميــــة لــــدى الجــــاني، و الملائمــــة لأن مــــن شــــأن ذلــــك الكشــــف عــــن مقــــدار 

يكشـــف عنهـــا ملابســـات تنفيـــذ الفعـــل اـــرم،  الـــتي تتصـــف بصـــفات معينـــة شخصـــيته الإجراميـــة
ولــذلك لا يمكــن إنكــار الأهميــة القصــوى لتصــنيف الجــرائم اعتمــادا علــى ركنهــا المــادي، فجســامة 
الفعـــل تلمـــح إلى جســـامة الإثم، فالإعتمـــاد علـــى الســـلوك المـــادي في تصـــنيف الجـــرائم يعـــد مســـألة 

ة لتحديد وتقييم درجة الإثم الجنائي، فالجريمة تدخل في عـالم المحسوسـات مـن خـلال ضرورية وأولي
  .القيام بالسلوك المادي

لا  لتقســـيم الثلاثـــي للجـــرائم، ولكـــن ذلـــكلا يمكــن في أي حـــال مـــن الأحـــوال الإســـتغناء عــن ا   
ة لــيس مــن شــأنه أن يضــفي علــى سياســ يعــني أنــه يجــب الإعتمــاد فقــط علــى هــذا التقســيم الــذي

، ولهــذا يجــب محاولــة البحــث عــن تقســيم في جميــع الأحــوال واقعيــاشموليــا و التجــريم والعقــاب طابعــا 
يـــــق بـــــين خطـــــورة الســـــلوك يحـــــاول فيـــــه المشـــــرع التوفيضـــــاف إلى التقســـــيم الثلاثـــــي آخـــــر للجـــــرائم 

دالـة الجنائيـة مـن ع، أي مـن شـأنه تقريـب الالخطـورة الإجراميـة الكامنـة في نفـس الجـانيالإجرامي، و 
  .الواقع

ذات أهمية دف إلى تقريب العدالة الجنائية من الواقع الإنساني  تبدو فكرة الخطورة الإجرامية،   
فهذا من شأنه أن يضفي على قـانون العقوبـات الجزائـري طابعـا واقعيـا وإنسـانيا يكشـف عـن فهـم 
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ض الأحـوال ، بحيـث يجـب قصـر العقـاب علـى بعـلجريمـة، الـتي ـدد أمـن اتمعـاتعميق لمشكلة ا
التي لا يكون فيها السلوك على قـدر مـن الجسـامة بحيـث يخـل بـالأمن العـام علـى اـرمين الخطـرين 

  .، لضمان واقعية العدالة الجنائيةفقط
يعتـبر التقسـيم  :عتماد على التقسـيم الثلاثـيالكشف عن خطورة السلوك الإجرامي بالا -ب

كات الآثمة على أساس خطورا، ذلك أنـه يقيـد الثلاثي للجرائم أكثر دقة في مجال تصنيف السلو 
أثـــر في مجـــال ضـــبط سياســـة  ذلكلـــزم بالوصـــف الـــذي حـــدده المشـــرع، و ســـلطة القاضـــي الـــذي يلتـــ

  .التجريم والعقاب التي تتصف بالشمولية والفاعلية في تنظيم اتمع
نيــة قانونيــة ام تقدسـتخايوصـف الفعــل بأنـه جنايــة أو جنحـة أو مخالفــة بنـاءا علــى يقـين علمــي ب   

يجــب أن تشــتمل عليــه قاعــدة التجــريم، حيــث أنــه مــن خــلال تحديــد الفعــل المــادي الــذي يكــون 
موضــوعا للتجــريم يضــمن الشــارع الحــد الأدنى مــن اليقــين القــانوني الــذي تســتوجبه قاعــدة التجــريم 

 350لفـرض سـلطاا علـى المخـالفين لأحكامهـا، فجريمـة السـرقة المنصـوص عليهـا في نـص المــادة 
ختلاس مال مملوك للغير كما أن قانون مكافحة الفسـاد في نـص المـادة ايعرفها المشرع بأا  ع-ق

منه يعاقب بالحبس من شهرين إلى عشر سـنوات كـل موظـف يأخـذ فوائـد غـير مشـروعة مـتى   35
  245.كانت له علاقة بمشروع معين

 الجنــائي، ولهــذا يضــطر يعجــز الفعــل المــادي في الكثــير مــن الأحيــان عــن تحديــد مواصــفات الإثم   
تجـــاه الإرادة اشـــتراط العنصـــر المعنـــوي كضـــابط يعتمـــد عليـــه القضـــاء الجنـــائي لتحديـــد االشـــارع إلى 

 246ع-ق 84 الآثمـــة إلى إحـــداث نتيجـــة معينـــة أو تحقيـــق غـــرض معـــين، فالمشـــرع في نـــص المـــادة
إليه الجـاني مـن  على أساس الغرض الذي يسعى الشرعية يؤسس اليقين القانوني الذي يتطلبه مبدأ

  . أو أكثر الذي يكون الغرض منه نشر التقتيل والتخريب في منطقة عتداءخلال الا
يتعـين علـى القاضـي تطبيـق إذ  معينـا، أخلاقيـا الجانب النفسي علـى الفعـل المـادي طابعـا يصبغ   

فالعنصـر صـوره وأشـكاله،  تتعـدد عتـداء الـذي قـدشـكل الا أو كانـت طبيعـة الـنص الجزائـي مهمـا
الوقـائع  في تحديـد سـلطة واسـعة فالمشـرع مـنح للقضـاءي يضفي علـى السـلوك طابعـا خاصـا، و المعن

مـا مـن شـأنه  وهـذا سبيل الحصـر، على يقم بتحديدها ولم الجاني، الكشف عن نية التي من شأا
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 واسعة في مجال تحديد تقديرية سلطة عمل القاضي الذي يحوز على على طابع من المرونة إضفاء
  .ك الماديالسلو 

فعــل معــين  إلى يكفــي الإشــارةأنــه  في ظــل نظــام سياســي جنــائي يهــتم فقــط بالعقوبــة يظهــر   
عشـر  تعاقـب بـالحبس المؤقـت مـن خمـس إلى 247-ع336 فالمـادة فيصبح محلا للتجريم والعقـاب،

التي يفـترض أن  هتك العرض دون توضيح العناصر المادية والنفسية رتكب جنايةاسنوات كل من 
 في حكمـه الجنـائي، إثباـا القضـاء قترافهـا، والـتي يتعـين علـىاوقـت  الواقعـة الإجراميـة منهـاتتـألف 

 - 23في المـادة 1992 لسـنة سـتدرك المشـرع الفرنسـي الـنقص في قـانون العقوبـات الجديـدا وقـد
ذات  رتكبـت علـىا كانت طبيعته، كل فعل إيلاج جنسي مهما" بأا حيث يعرفها منه، 222
  248."أو المباغتة الإكراه أو التهديد أو بالعنف الغير
 نفسـية أو كانـت ماديـة سـواء الجريمـة الـتي تشـكل خطـورة عدم تحديد العناصـر الجوهريـة يشكل   

القضـائي امة الـنص الجزائـي والعمـل الذي يضمن استق عن اليقين القانوني بتعادالا يدفع إلى نقصا
 أيضـا وإنمـا عناصـر الفعـل اـرم فحسـب، ديـدتح المقام لـيس ضـرورة الذي يعني في هذا ،مع الواقع

في  جتماعيالاجانب التطور العلمي و  يستقيم تطبيقه من خلال مراعاة ضبط النص الجنائي حتى
  .عصر العولمة

وعـدم  فعلـه، يبـني اتمـع ردة أساسـها بتوضيح العناصـر الـتي علـىالمشرع أن يقوم  من المفترض   
بنـاءا علـى  أحكام قانون العقوبـات يطبق يفترض أنهاء الذي أمام القض واسعا مجال الغموضترك 

 يجـب أن ينـاط بالقضـاء أي لا ،عناصر تقربه من الواقع وتوحي إليه بوجوب مراعـاة عناصـر معينـة
 شـرعية،اليتنـاقض مـع مبـدأ  ذلـكلأن  عناصـره، فعل معين مـن خـلال تحديـد سلطة تقدير خطورة

  249.الجرائم وعقوباا تحديد ليةو عاتقه مسؤ  على أخدالجزائي المشرع ف
يعمد المشرع بتقسيم الجـرائم  :أساس التقسيم الثلاثي للجرائم على الجنائية العدالة إدارة -ج
 التقسـيم لـه آثـار هـذاف الجنائيـة، وتنظـيم العدالـة محاولـة إدارة جنايـات وجـنح ومخالفـات إلى إلى

جنايـات، ومحكمـة الجـنح  بأـا فةالجنايـات تخـتص بالفصـل في الأفعـال الموصـو  فمحكمـة إجرائيـة،
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 مسـتوى يخـتص قسـم المخالفـات علـى بينمـا جنحـة، بأـا تخـتص بالفصـل في الأفعـال الموصـوفة
ختيــاري في الجــنح اأن التحقيــق القضــائي وجــوبي في الجنايــات و  المحكمــة بنظــر المخالفــات، كمــا

  250.ويكون بطلب من وكيل الجمهورية في المخالفات
لـــة الجنائيـــة عـــن المحـــيط السياســـي والاجتمـــاعي الســـائد في الدولـــة، الـــذي لا يمكـــن فصـــل العدا   

أصـــبح ينـــادي بوجـــوب حفـــظ ومراعـــاة حقـــوق الإنســـان مـــن طـــرف الســـلطات العامـــة وذلـــك في 
ينبغـــــي إســـــتبعاد الأخـــــذ بالنظريـــــة الجزائـــــي لضـــــمان عـــــدم تعســـــف القضـــــاء ف اـــــالات، و مختلـــــ

صـــر الموضـــوعية فحســـب، والأخـــذ بتوصـــيات الكلاســـيكية الـــتي تؤســـس الخطـــأ الجزائـــي علـــى العنا
العلوم الإنسانية الحديثة التي توصي بإقحام شخصية الجاني في الـدعوى العموميـة، لتخفيـف وطـأة 

     251.التأثر بالوقائع المادية التي لا تمثل إلا جانبا من الحقيقة
تي يطالهــا اعتــداء إضــفاء طــابع تقــني علــى العدالــة الجنائيــة الجمــع بــين معيــار المصــلحة الــيقتضــي    

مـــع إجـــراء تحقيـــق حـــول شخصـــية  الجـــاني ومعيـــار الجســـامة الماديـــة الـــتي يعكســـها الســـلوك المـــادي
، فاعتماد معيار واحد لتقسيم الجرائم ليس من شأنه مساعدة القضاء الجزائي على مواجهـة الجاني
  .والدولي في مجال السياسة الجنائية بما يتماشى مع التطور الاجتماعي الجريمة

أن يحجــب نظــر القاضــي علــى الكثــير مــن الجوانــب التقنيــة الــتي  مــن شــأن كثــرة القضــايا الجنائيــة   
انعكـاس سـلبي علـى السياسـة الجنائيـة الـتي تضـيع معالمهـا  ذلكلـاعتبـارات العدالـة الجنائيـة، و  تلائم

م ويضـفي علـى في ظل المعالجة السريعة والآلية للقضايا الجزائية، فهذا الوضـع يخلـو مـن مفهـوم القـي
لا يعــبر حقيقــة عــن الوضــع القــائم داخــل الحــدود السياســية  النظــام الجنــائي طابعــا عقابيــا فحســب

  .للدولة، وهو يتأثر دوما بالخارج
رغم التطور  :تقسيم الجرائم إلى مقصودة وغير مقصودة في قانون العقوبات الجزائري: ثانيا

إلا أن الـنفس  عناصر النفسـية علـى نحـو معـينلف الالذي شهده الإنسان في مجال إدراك وفهم مخت
البشــرية لا تــزال إلى حــد الآن موضــوعا غامضــا في الكثــير مــن جوانبهــا، ولعــل أن أهــم خطــوة في 

الغير المقصودة، باعتبار أن ذلك يخدم مفهـوم العدالـة الجرائم المقصودة و هذا اال هو التمييز بين 
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جرامـي لوصـف السـلوك الإجرامـي بوصـف محـدد ممـا يعـني الجنائية التي لا تعتد بماديات السلوك الإ
  .إضفاء طابع أخلاقي معين على السلوك المادي

يساهم تقسيم الجرائم إلى جرائم مقصـودة وغـير مقصـودة إلى حـد معـين في التمييـز بـين الجـرائم    
ريـد وذلك على أساس نفسي وتحديد القضاء الجزائي المختص، مما يعني ضمان الحد الأدنى مـن تف

المعاملة العقابية، فالقتل العمد يكشف فيه السـلوك الآثم عـن نيـة العـدوان مـن خـلال إرادة إزهـاق 
روح اــني عليــه، وينطبــق عليــه وصــف الجنايــة ممــا يجعــل محكمــة الجنايــات مختصــة، ويعاقــب عليــه 

  .لإعدام متى كان مقترنا بظرف مشددالمشرع بالسجن المؤبد أو ا
حيــث الســلوك والنتيجــة مــع القتــل القتــل الخطــأ وإن كــان يتشــابه مــن  ي فييتجــرد الســلوك المــاد   

لـــوم للموقـــف النفســـي للجـــاني الـــذي أهمـــل القيـــام المـــن نيـــة العـــدوان، مـــع وجـــوب توجيـــه  العمـــد
الغـــير، حيـــث ينطبـــق عليـــه قـــوق أو مصـــالح بواجباتـــه أو اتخـــاذ الاحتياطـــات لمنـــع إلحـــاق الأذى بح

في بإثبـــات عناصـــر الجريمـــة بمـــا في ذلـــك العنصـــر النفســـي  وتخـــتص محكمـــة الجـــنح ،وصـــف الجنحـــة
بـالحبس مـن سـتة أشـهر إلى  في سـلوك الجـاني، والحكـم عليـه الذي يكشف عن خلـل معـينالجريمة 

  252.ج-، وبالغرامة من ألف إلى عشرون ألف دثلاثة سنوات
لغــير ع يتضــح أن المشــرع الجزائــري قــد حصــر صــور الخطــأ ا-ق 288بــالرجوع إلى نــص المــادة    

العمدي في الرعونة والإهمال وعدم الإحتياط وعـدم الإنتبـاه وعـدم مراعـاة اللـوائح والأنظمـة، بينمـا 
اتجـــه القضـــاء الجزائـــي في فرنســـا والجزائـــر لتطبيـــق صـــور الخطـــأ الغـــير العمـــدي اعتمـــادا علـــى معـــايير 

لـذي يقـاس بـه ا "الرجل العـادي"توصف بأا مادية أو موضوعية، أو ما يعرف لدى الفقه بمعيار 
 1912، فقــد أقــر القضــاء الفرنســي ســنة ســلوك الجــانح وبنــاءا عليــه يتحــدد الخطــأ الغــير العمــدي

بوحـــدة الخطـــأ الجزائـــي والخطـــأ المـــدني، وأن ثبـــوت الخطـــأ الغـــير العمـــدي يـــؤدي إلى قبـــول الـــدعوى 
  253.المدنية التي تستهدف الحصول على التعويض عن الضرر

نظريــة الماديــة في مجــال الإثم الجنــائي للأخــذ بمعيــار مــزدوج يجمــع حــاول بعــض المشــرعين تخطــي ال   
ــــل  ــــة النفســــية، ومــــن ذلــــك القبي التشيكســــلوفاكي لســــنة التشــــريع بــــين الناحيــــة الموضــــوعية والناحي

إذا كـــان الفاعـــل يجهـــل "الـــذي نـــص في المـــادة الخامســـة علـــى أن جريمـــة الإهمـــال ترتكـــب  1961

                                                 

  .98قانون العقوبات، ص  -252
  .112وسقيعة، المرجع السابق، ص أحسن ب. د -253



144 

هديــد بــالخطر، علــى الــرغم مــن أن الواجــب كــان يحــتم طه لإحــداث الإعتــداء أو التصــلاحية نشــا
، كمـــا أن "عليـــه أن يعـــرف ذلـــك وكـــان يســـتطيع أن يعـــرف بـــالنظر إلى ظروفـــه ووضـــعه الشخصـــي

يفـترض أن الجـانح لم يتخـذ العنايـة "العليا الألمانية اعتمـدت هـذا الإتجـاه حيـث قـررت أنـه  المحكمة
  254."علوماته وإمكاناتهالواجبة التي كانت في استطاعته، نظرا لظروفه وم

علــى الصــعيد الاجتمــاعي مــن عنصــرين يتمثــل الأول في الســلوك المــادي، بينمــا الجريمــة  تتــألف   
تشــكل شخصــية الفاعــل مــن حيــث الجوانــب الــتي تتــألف منهــا والظــروف المحيطــة ــا مجــالا خصــبا 

لل أو نقـص في وقوع الجريمة، والذي قد يكشف عن خالإنحراف و لمعرفة التفاعل الذي أفضى إلى 
نفس الجاني ويحدد درجة خطورته من الناحية الاجتماعية، ولكن ذلـك لا ينفـي الخلـل في التنظـيم 

  . الاجتماعي
في جميــع الأحــوال يفــرض تقســيم الجــرائم إلى مقصــودة وغــير مقصــودة نفســه بقــوة علــى النظــام    

الأدبي  تحليـــــل العنصـــــرالجنـــــائي، ورغـــــم أن الكثـــــير مـــــن التشـــــريعات الجزائيـــــة لم تـــــذهب بعيـــــدا في 
باسـتبعاد مسـألة الـدوافع مـن دائـرة المسـؤولية الجزائيـة، وحصـر مسـألة القصـد في  للمسؤولية الجزائيـة

القاضــــي الجزائــــي النيــــة  فعلــــى أساســــه يســــتخلصفحســــب،  مجــــال الســــلوك الــــذي يكشــــف عنــــه
  .أو القصد السيئ الإجرامية

وق مـن نظريـة الخطـورة الإجراميـة الـتي غـزت كما أن نظريـة الإثم الجنـائي تلقـى هجومـا غـير مسـب    
العديد من مجالات التجريم والعقاب، إلا أن المفهوم التقليدي للجرائم المقصودة لا يزال على قدر 
من الأهمية بحيث يؤدي وظيفة التـوازن الـتي ينبغـي أن تطبـع النظـام الجنـائي، وفي ظـل مجتمـع سـليم 

  .ال نظرية الإثم بنظرية الخطورة الإجراميةيؤمن بقيم معينة وإنسانية لا يمكن استبد
لا شـك : سياسة الـدفاع الاجتمـاعي علـى السياسـة العقابيـة فـي الجزائـر أثر: الفرع الخامس

أن المشـرع الجزائــري بــدأ يتوجـه نحــو اعتمــاد سياسـة جنائيــة إنســانية فيمـا يتعلــق بالأشــخاص الــذين 
 إعادة إدماجهم في اتمع مـن خـلال ثبت جنوحهم، بإخضاعهم موعة من التدابير دف إلى

الـتي  255،"مؤسسـات الـدفاع الاجتمـاعي"ت العقابية التي يتم تسييرها وتوجيهها من قبـل المؤسسا
  .تساهم في تأهيل المحبوسين تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبات

                                                 

  .926أحمد مجحوده، المرجع السابق، ص . د -254
، المتضـــمن قـــانون تنظـــيم الســـجون وإعـــادة الإدمـــاج الاجتمـــاعي 2005فبرايـــر  6المـــؤرخ في  04-05القـــانون رقـــم  -255

  .6للمحبوسين، صادر عن وزارة العدل، ص 
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، المتضــمن قــانون تنظــيم الســجون 2005فبرايــر  6بتــاريخ  04-05مــع صــدور القــانون رقــم    
ادة الإدمــاج الاجتمــاعي للمحبوســين دخــل النظــام الجزائــي في الجزائــر مرحلــة جديــدة توصــف وإعــ

، وقــد أكــدت المــادة الأولى مــن القــانون ذلــك بالعمــل علــى إرســاء بأــا مرحلــة الــدفاع الاجتمــاعي
سياسـة عقابيـة قائمـة علـى فكـرة الـدفاع الاجتمــاعي، الـتي تجعـل مـن تطبيـق العقوبـة وسـيلة لحمايــة 

    256.ع بواسطة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسيناتم
الحـــد مـــن الحـــالات الـــتي تســـتوجب النطـــق بعقوبـــة الإعـــدام، وكـــذا إيقـــاف تنفيـــذ هـــذه  يشـــكل   

مؤشـرات تـدل علـى الإتجـاه  خففـة،العقوبة، وفتح اال أمام القضاء لإفادة الجنـاة مـن الظـروف الم
  .في الجزائر نحو تبني سياسة الدفاع الاجتماعي

ــــالرجوع إلى قــــانون إصــــلاح الســــجون وإعــــادة الإدمــــاج الاجتمــــاعي للمحبوســــين يتضــــح أن     ب
السياسة العقابية في الجزائر أصبحت تقوم علـى أسـاس مـا يعـرف بعلـم تقـويم اـرمين، فهـذا العلـم 

ة يكمــل علــم العقــاب ولكنــه لا يســقط في أي حــال مــن الأحــوال العقوبــة الــتي تعــد مســألة مبدئيــ
وجوهريــة في تنبيــه ضــمير الجــانح، فيضــاف إلى العقوبــة مجموعــة مــن التــدابير ــدف إلى إصــلاحه  

، بمــــا يكفــــل داخــــل المؤسســــة العقابيــــةوالتعلــــيم كالرعايــــة الصــــحية والتعلــــيم وفــــرض نظــــام للعمــــل 
  257.الإندماج الاجتماعي للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية

ر الزاويــة في مجــال السياســة الجنائيــة، لأنــه يضــم عناصــر ذات يعتــبر نظــام المســؤولية الجزائيــة حجــ   
طــــابع فــــردي واجتمــــاعي يــــتم تنظيمهــــا مــــن قبــــل المشــــرع الجنــــائي تحــــت مســــميات ومصــــطلحات 
حقوقيــــة، لهــــا آثــــار ينبغــــي أن تكــــون محســــوبة علــــى التنظــــيم الاجتمــــاعي علــــى المســــتوى القريــــب 

بمــا يرســم  ل الدولــة علــى المــدى البعيــدوالمتوســط، ثم ســيكون لهــا أثــر علــى النظــام السياســي داخــ
  .توجها محددا للسلطة السياسية في مجال التأثيم الذي يؤثر على حركة التنظيم الاجتماعي

لا تـزال المسـائل خاصـة علـى مسـتوى التشـريع بحاجـة إلى الإصـلاح،  لاحقا لكن كما سنوضح    
العقوبــات الــذي يوضـــح كمــا أن العديــد مــن حلقــات الوصــل تعتــبر مفقــودة، خاصــة بــين قــانون 

الــتي تحتــاج إلى المزيــد مــن الإيضــاح والتفصــيل مــن قبــل المشــرع،  ،مفهــوم وأحكــام المســؤولية الجزائيــة
  .وقانون إصلاح السجون

                                                 

  .2حبوسين، ص قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للم -256
  .166منصور رحماني، المرجع السابق، ص . د -257
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نمودجــــا يحتــــدى بــــه في مجــــال الــــدفاع  1930يعــــد قــــانون العقوبــــات الإيطــــالي الصــــادر ســــنة    
بات والمرحلة التي يـتم فيهـا  قانون العقو الاجتماعي، بحكم أنه يحرص على إقامة حلقة الوصل بين

  .العقاب، اعتمادا على نظرية الخطورة الإجرامية تنفيذ
مــن قــانون العقوبــات الإيطــالي للقاضــي اســتعمال ســلطته التقديريــة في مجــال  133تمــنح المــادة    

 تحديـــــد العقـــــاب، فـــــالخطورة الإجراميـــــة يـــــتم استخلاصـــــها مـــــن طبيعـــــة الجريمـــــة ونوعهـــــا ووســـــائلها
لنـــاتج منهـــا ا مـــن جســـامة الضـــرر أو الخطـــر ااـــا وكافـــة ملابســـاا، وكـــذوموضـــوعها ووقتهـــا ومك
  .لك من كثافة القصد أو من درجة الإهمال الصادرة عنهللمجني عليه فيها، وكذ

مـــن "نـــه ا الخطـــورة الإجراميـــة بأقـــانون العقوبـــات الإيطـــالي الشـــخص ذ مـــن 203تعـــرف المـــادة    
، "ا كــان محــتملا أن يرتكــب أفعــالا تاليــة يــنص عليهــا القــانون كجــرائمة إذارتكــب فعــلا يعتــبر جريمــ

فالقاضــي يســتخلص عناصــر الخطــورة الإجراميــة مــن بواعــث الإجــرام وطبــع اــرم، وســوابق اــرم 
  258.وحياته في الماضي، وسلوك ارم المعاصر واللاحق لارتكاب الجريمة

اع الاجتمـاعي مـن الناحيـة العمليـة بمـا يتماشـى مـع لتوسيع اال الذي تتحرك فيه سياسة الدف   
يجــب الاعتمــاد علــى هيئــات فنيــة متخصصــة، وأفــراد المتطــور والمتغــير بإســتمرار الواقــع الاجتمــاعي 

، كمـا يجـب تحقيـق التعـاون بـين المؤسسـات المحليـة الميـدانيتلقون تدريبا خاصا للقيام بواجبـام في 
آخـــر ســـات الخاصـــة بالـــدفاع الاجتمـــاعي، بغـــرض الوقـــوف علـــى والعالميـــة في مجـــال التـــدابير والمؤس

  259.لوسائل والتدابير المتطورةا

                                                 

  .139محمد عبد االله الوريكات، المرجع السابق، ص . د -258
  .246محمد سلامة محمد غبارى، المرجع السابق، ص . د -259
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  :التجريم والعقاب لمقتضيات السياسة الجنائيةمبادئ ملائمة : الثاني الباب
تنــامي الظــاهرة الإجراميــة  فيالسياســية الإشــكال الــذي تواجهــه مختلــف الأنظمــة العقابيةيتمثــل    

الــذي يفــترض أنــه يواجــه القــانوني الــذي يوصــف بالمشــروعية ك جمــود النظــام يقابــل ذلــو  ،وتشــعبها
النزعـــة الإجراميـــة الـــتي تســـتهدف المســـاس بحقـــوق ومصـــالح الآخـــرين والإضـــرار بـــالمراكز الـــتي يقرهـــا 

فأصـبح ذلـك النظـام يوصـف ويحميها القانون، والإخـلال بالنظـام والسـلم والتـوازن داخـل اتمـع، 
ظهرت صور للجريمة لم تعهدها البشرية من قبل، كجرائم المعلوماتية وسـرقة حيث بعدم المشروعية 

  .الأعضاء البشرية والاتجار ا وتلويث البيئة والمحيطات
يتمثـــل في محاولـــة تحديـــد ســـلوك آثم، أو  لـــيس علـــى مســـتوى واحـــدلعـــل أن الإشـــكال الحقيقـــي    

يها سياسـة التجـريم، بقـدر مـا وصف واقعة إجراميـة، وإن كـان ذلـك يسـتوجب أصـولا معينـة تقتضـ
متهـــا مـــع الواقـــع العملـــي، فـــدور المشـــرع الجنـــائي تصـــور وســـائل التصـــدي للجريمـــة وملائ يتمثـــل في

يتمثــل في محاولــة حصــر أصــول التجــريم اعتمــادا علــى مبــدأ المشــروعية، مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار 
ا الأمم المتحضرةفلسفة معينة تمثل روح التشريع العقابي، الذي يقوم على مبادئ أقر         .  

لكـــن ذلـــك ألقـــى بضـــلاله علـــى سياســـة التجـــريم والعقـــاب وحصـــرها في مجـــال ضـــيق، أي مجـــال    
ومــا يترتــب عنــه مــن تــأثيم ومســؤولية وعقــاب فحســب، ولكــن الجهــود لم تبــدل  ،الوصــف القــانوني

يـدركوا لحـد الآن  لمحاولة إيجاد حلول بديلة يـتم اعتمادهـا في ظـروف معينـة، فمختلـف المشـرعين لم
في غــنى عنهــا، هــو لمجتمــع ، فــذلك قــد يــؤدي إلى خلــق إشــكالات لالتــأثيمخطــر تأصــل فلســفة 

  .للتجريمالضرورة وتكون في غالب الأحيان إشكالات زائفة يمكن حلها دون أن أن 
تعتمـد سياســة التجــريم والعقــاب بمــا يمثلــه مــن مســؤولية تــأثيم ســلوك معــين علــى أصــول تشــريعية    

ــــة معينــــ ــــك قســــمنا هــــذا البــــاب إلى فصــــلين، نوضــــح في الفصــــل الأول دور المرجعي ة، لتوضــــيح ذل
ونبحـــث في الفصـــل الثـــاني أوجـــه الملاءمـــة  التشـــريعية في بلـــورة مفهـــوم سياســـة التجـــريم والعقـــاب،

   .التشريعية لنظام المسؤولية الجزائية لسياسة الدفاع الاجتماعي الحديث
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  :التجريم والعقاب مفهوم سياسة في بلورة تشريعيةال المرجعية دور: الفصل الأول
الجــرائم  شــرعية" أمبــد عتمــاداعــن إرادتــه في تلمــس اليقــين التشــريعي مــن خــلال  المشــرع يعــبر   

  .بنص أمن إلا تدبير ولا عقوبة ولا فلا جريمة، "والعقوبات
في  ل كـل شـيءوقبـ الـذي تتمثـل وظيفتـه أولا القضـاء مـن سـلطة لحديهدف مبدأ الشرعية إلى ا   

حـل  عتمـادافـإن  لذلك العام وعقاب الجناة، النظام والأمن يكفل حماية تطبيق القانون الجزائي بما
قـانوني  ذات بعـد مسـألة إتياـا علـى وترتيـب عقوبـات جزائيـة تشريعي معـين يتمثـل في تجـريم واقعـة

مما يساهم  عقوبتهو صاف الفعل ارم أو  النص الذي يحدد وشكلي يتمثل في ثبوت وإثبات وجود
  .في حماية حرية الأفراد

لوضـع مبـادئ  التشـريع مـةئملا مـدى وتقـدير الشـارع في مجـال التجـريم والعقـاب، لتقييم مسـعى   
علـى  مـن التركيـز بـد لا شموليـة بطريقـة سـتتباب الأمـن في اتمـعا إلى وأخـيرا أساسـية تـؤدي أولا

رة مفهــوم نظــري للأمــن الاجتمــاعي لبلــو  ارعالشــ إليــه دراســة مــنهج التجــريم والعقــاب الــذي عمــد
وبـه يقـاس  ،تنشـده مختلـف الأنظمـة السياسـية الـذي الهـدفيعـد  ذلكفـ ،الاقتصـاديالسياسـي و و 

والمعقـول مـن الأمـن  الأدنى الحـد فتـوفير السياسـي في تنظيمـه للشـأن العـام، توفيـق النظـام مـدى
  .أمن لاو  الفوضى مشكلة الجةفي معالجنائي السياسي  نظامنجاح ال دليل على ستقراروالا
 محاولة إيجاد نمـوذج ينطبـق علـى كافـة أنمـاط ي يعترض السلطة السياسية فيالذالإشكال يتمثل    

أم علــى قــدر مــن تطبيــق الــنص علــى الأفــراد الــذين يوصــفون بــالســلوك الــتي توصــف بأــا آثمــة، و 
ي يجــب عليــه الاعتمــاد علــى تحــديا لســلطة المشــرع الجنــائي الــذ فــذلك يشــكل ،والانحــرافالخطــورة 

، الـذي لـه الأمـن الاجتمـاعي لسياسـة مجموعة من العناصـر ذات الأهميـة تعكـس الجانـب الشـمولي
  .في مجال السياسة الجنائية انعكاس على الأمن السياسي وسلطة الدولة

لتوضـــيح ذلـــك سنقســـم هـــذا الفصـــل إلى مبحثـــين، نتطـــرق في المبحـــث الأول إلى دور سياســـة    
ونتنـــاول في المبحـــث الثـــاني مبـــدأ ســـيادة  والعقـــاب في بلـــورة مفهـــوم التنظـــيم الاجتمـــاعي،التجـــريم 

ـــــنص التجـــــريم، في مســـــعى للكشـــــف عـــــن مختلـــــف  القـــــانون مـــــن خـــــلال خضـــــوع الســـــلوك الآثم ل
  .التناقضات والتفاعلات التي تخضع لها سياسة التجريم والعقاب
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  :لتنظيم الاجتماعيفي بلورة مفهوم االتجريم  سياسة دور :المبحث الأول

توصـــف القـــيم بأـــا مجموعـــة مـــن الضـــرورات الاجتماعيـــة، تحـــدد اتجاهـــات ودوافـــع وتطلعـــات    
مجموعــة مــن الأفــراد في مجتمــع معــين ســواء أكــان متقــدما أو متــأخرا، وتعكــس مســائل ذات أولويــة 

خـل منظومـة وضـاع السـائدة دايتم على ضوئها إجـراء دراسـة تاريخيـة وإستشـرافية لتقيـيم مجمـوع الأ
، فتــأثيم الســلوكات ومــا يترتــب عنــه مــن آثــار يشــكل أحــد الفــروع المهمــة في هــذه الدراســة معينــة

    260.لتقييم وتقويم المنهج التشريعي فيما يخص مادة التجريم والعقاب
ستخدام سلاح التجريم الذي اتنظيم أمور اتمع من خلال  بأا التجريم يمكن تعريف سياسة   
 يفـترض أن تـؤثر بـل فحسـب، بالقيـام بسـلوك معـين في ظـروف معينـة أمـرا لفعـل أو ايعتـبر منعـ لا

السياسـي النظـام  وجـه حضـاري علـى وإضـفاء ،في تنظـيم الجماعـة جوهريـا التجـريم تـأثيرا سياسـة
في  خــلال زمــن ومكــان محــدد، فــذلك يســـاهم ،الــذين يتــأثرون بفكــر معـــين والأفــرادوالاجتمــاعي 

  .عين، ويؤرخ لتنظيم محدد عرفته الإنسانيةصناعة الحضارة على نحو م
 تتمتــع بحــس القــيم الإنســانية، ولهــذا أن اتمعــات البشــرية الإنســان عــن الحيـوان هــو يميــز مـا   

 ،الوجه الإنسـاني والحضـاري للمجتمـع في إظهار وقبل كل شيء المشرع الجنائي أولا تكمن وظيفة
 فعلا مخالفا تعتبر فالجريمة ،ياسة التجريم واتمعالتفاعل بين س ويمكن قراءة هذا التوجه من خلال

  .، في زمان ومكان معينة والمصالح الرئيسية تمع معينللحاجات الأساسي
تعكـس إرادة تبـني  مـن الأسـس النظريـة مجموعـة علـى في العصـر الحـديث التجـريم  سياسـة تقـوم   

يتمثـل في  سياسـيا، يتبـنى جـابـذلك أن اتمـع السياسـي  ويقصـد ،ـج وتنظـيم اجتمـاعي معـين
الخاصـة الـتي لهـا  مصـالحه رعايـة مـن خـلال ،للمجتمـع غايـة المذهب الفردي الذي يجعل مـن الفـرد

  .قيمة من الناحية الاجتماعية
من  جزءا الفرد يعد ولهذا لمصالح الجماعة، يداد في المصالح الفردية شتراكي يرىتجاه الاالا أما   

مصـالحه عـن  ذاتـه تعلـو حـد في اتمـع غايـة يعتـبر ولهـذا تمثلـه الدولـة، جتمـاعي الـذيالكيـان الا
  .الناحية الاجتماعيةالفرد الأنانية ليس لها قيمة من  فمصالح مصالح الأفراد،
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اتمـع مـن  والإصـلاح بغـرض وقايـة هتمـام والرعايـةالا محـور الفـرد فتعتـبر الإسلامية أما الشريعة   
د في نزعـــات وأهـــواء الأفـــراد اـــال الخصـــب والملائـــم لتتطـــور علـــى والـــتي تجـــ وخطرهـــا لجـــرائما شـــر

   261.حساب قيم ومصالح العامة
اال الذي يجب أن تتحـرك  فلتحديد الحد، تقف عند هذا المختلفة لا لكن المسألة بتعقيداا   

  دةمعقـ مسـألة وأوسـع مـن مواجهـة أكـبر مـن التسـليم بـأن المسـألة بـد لا الجنائيـة السياسـة ضـمنه
والـذي بـني في واقـع الأمـر علـى أســاس  بمفهومـه التقليـدي الشـرعية مبـدأ يمثلهـا بوسـائل بسـيطة

يحصــر اــال الــذي تتحــرك فيــه في التجــريم وبالتــالي  ،مفــاهيم وفلســفة تمجــد وتؤكــد الحريــة الفرديــة
  .والمسؤولية على أساس ثبوت السلوك ونسبته لشخص معين عقابوال
جتمـاعي الـذي يمثـل الا على المستوى من تحليل المسألة بد لا عناصر المسألةالإلمام ب قبل محاولة   

والمسـائل الـتي توصـف بأـا لناحية تتضح الكثير من المسـتويات ، فعلى أساس هذه اهمالأ الناحية
الــتي تتجســد في  روح التشــريع بمثابــةتعــد الــتي  العامـة عــن الإرادة يفــترض أنــه تعبــير ولهــذا ،شموليـة

مـن  ،أحسـن وجـه وظيفتـه علـى تأديةللنص التجريم  والذي يمهد ،م من التشريع العقابيالقسم العا
  .العدالة مبدأالحد الأدنى من  أنه يجسد عتبارا خلال الترحيب بتطبيقه على

 والـتي يمكـن تعريفهـا في هـذا يعـرف بالعولمـة، ما في ظل بروز تعقيدا أكثر أبعاد لمسألةأصبح ل   
 ،تعـني الهيمنـة كمـا الثقـافي محـل الصـراع الإيـديولوجي خـتراقوإحلال الا خرنفي للآ" النطاق بأا

آليـات  في إيجـاد الشـارع التفكـير يسـتوجب علـى ممـا 262،"سـتهلاك والسـلوكللا وفرض نمط واحـد
 ظاهرة نتشاراو  والتي كان من أهمها نمو للعولمة، واتمع من التأثيرات السلبية الهوية الوطنية لحماية

مثــل التعــذيب والمتــاجرة  ،مــن الجــرائم الخطــيرة والإرهــاب وأصــناف أخــرى يني والمــذهبيالــد التطــرف
  .رائم العنصريةالجو  بالبشر

تجـاه المشـرع ا الـتي تحـدد الخطـوط العامـة بأـا"في هـذا اـال  الجنائيـة السياسـة وصـف يمكـن    
في  "جتمـاعيلـدفاع الاتطبيق التشـريع وتنفيـذه مـن أجـل تحقيـق ا على والسلطات القائمة الجنائي،

  263.مجال الجريمة والأمن العام
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 بـد لا المساس بالحقوق والحريـات الفرديـة التجريم التي تتضمن معنى لمسألة الخطيرة للطبيعة انظر    
مسـائل ذات طـابع قـانوني  ومراعـاة ذات طابع داخلي ودولي، من إخضاع التجريم لضوابط معينة،

وتجنـب  الموضـوعية، مـن المشـروعية أدنى وضـمان حـد ،جـريمفي الت دقـةال ممـا يـؤدي إلى وتقـني،
تخل بالموازين الـتي تسـاهم  تشريعية فوضى ويؤدي إلى ،الموضوعية التجريم الشكلي الذي يفتقر إلى

  .لمنهج الذي تتبعه السلطة السياسية لمكافحة الجريمةعقلنة او  في ترشيد
لإصــلاح اتمــع وكفــاح  الدولــة تبــدلها الــتي تــذهب الجهــودلا أ يتمثــل الهــدف مــن وراء ذلــك في   

وهرية، التي تعتبر بمثابة الأرضـية الـتي عتبار المسائل الجبعين الا من الأخذ لابد ولهذا سدى، الجريمة
اتمع السياسي الـذي يـنظم لجهـود المشـرع في ي رسالة التجريم دورها على مستوى تمهد لأن تؤد

  . سبيل مكافحة الجريمة
  :وع التجريم لمنطق الضرورةخض :الأول مطلبال

 أن يكـــون التجـــريم الوســـيلة لا بـــد مـــن مراعـــاة قاعـــدة أوليـــة، تتمثـــل فيقبـــل تجـــريم ســـلوك معـــين    
سـتفحال اأن  أو جتماعيـة،الا لحـق معـين لـه أهميتـه مـن الناحيـة الفعالـة لتحقيـق الحمايـة الوحيـدة

التي مـن شـأا  السلبية للظاهرة وضع حد بغية تدفع الشارع إلى تجريم سلوكات معينة معينة ظاهرة
  .للمجتمع المساس بالمصالح العليا

 إلا بحـق الإنسـان في الحريـة مجـال للتضـحية فـلا جتمـاعي،الا التطـور درجـة مراعاة يقتضي ذلك   
ويضـمن لـه تحقيـق  موضـوعيا التجـريم طابعـا يضـفي علـى مـا وهـذا في حـالات الضـرورة القصـوى،

 ضـرورة عليـه التجـريم الـذي لا ق التسـلط والقمـع الـذي يسـتندعـن منطـ بعيـدا ،جتماعيـةاأغـراض 
  .الذي يكشف عن خلل في المنطق السياسي للسلطة، و تستلزمه

ـــة الجنائيـــة مـــن حيـــث افتقـــ    ره لمنطـــق اأثبـــت تـــاريخ قـــانون العقوبـــات أن التصـــور القمعـــي للعدال
ذلك إهمال جانب علـى قـدر  ، بما فيالجنائيةسياسة الالضرورة قد أخل بموازين القوى فيما يتعلق ب

مــن الأهميــة وهــو الوقايــة مــن الجريمــة وإصــلاح الجنــاة، وذلــك مــا ســاهم في غيــاب المنطــق السياســي 
   264.على أسس واقعية بغرض الحد من الإنحرافالذي يقوم على ترتيب الأولويات 

والمكـان، ففكـرة  لا تعتبر القواعد القانونية بما في ذلك القواعد الجزائية مطلقة مـن حيـث الزمـان   
القــانون الطبيعــي الــتي تفــرض علــى المشــرع محاولــة الكشــف عــن مبــادئ القــانون الطبيعــي والعدالــة 
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وصــياغة القواعــد الجزائيــة علــى غرارهــا، فكــرة تــؤدي إلى جمــود التشــريع ونفــي الجانــب السياســي في 
لك تقــــوم التشــــريع الــــذي يســــاير الظــــروف الســــائدة في اتمــــع خــــلال زمــــان ومكــــان معــــين، ولــــذ

السياسة الجنائية على فكـرة النسـبية فـلا تقيـد نفسـها بمبـدأ أو فكـرة مطلقـة تحـد مـن سـلطة المشـرع 
  265.الجزائي بما يتماشى مع المصلحة الاجتماعية

 أنه أي ،بالدرجة الأولى قيم نفعية إلى منطق الضرورة الذي تقوم عليه سياسة التجريم لا يستند   
من خلال الحفـاظ علـى هويـة وثوابـت اتمـع مـع ضـرورة التطـور  ةالعام يستهدف تحقيق المصلحة

ومحاولــة إيجــاد مجــال متبــادل للتفاعــل بــين مختلــف الثقافــات بمــا يحقــق التطــور والمنفعــة الاجتماعيــة، 
وذلك في إطار تنظيم تحكمـه قواعـد جزائيـة توصـف بأـا آمـرة، وفي هـذه النقطـة يتبلـور مـا يعـرف 

تقنيـا وواقعيـا يرقـى بـاتمع  قواعد التجـريم طابعـا يضفي على ما وهذا، بمنطق الضرورة الاجتماعية
  .في ظل من الحفاظ على الثوابت الوطنية الحضارةالتطور و من  معينة درجة البشري إلى

تعكـــس التجربـــة الأمريكيـــة هـــذه الفكـــرة، فـــاتمع الأمريكـــي الـــذي بـــدأ في جـــو مـــن الفوضـــى    
لفرديــة، قــد اســتجاب للتغــيرات والظــروف  الــتي ســاهمت في تكــوين والجريمــة نظــرا لطغيــان المصــالح ا

وعـي وشــعور عــام بضــرورة وضــع الحــد لصــور معينــة مــن الســلوك كــالرق واســتغلال جهــد العــاملين، 
   266.تجريم تلك الصور من السلوكفالضرورة الاجتماعية المبنية على تحول اجتماعي فرضت 

تجــريم والعقــاب في ســبيل النهــوض الحضــاري الــذي ال يجــب التعويــل علــى لامــن المســلم بــه أنــه    
 والتبصـر ةبالتوعيـ المقرونـة مـن الحريـة النهوض بالشـعب في إطـارفـ اتمـع، سـتمراراو  يتطلبـه بقـاء

 الإنسـان، نفسـية علـى سـلبية آثـارا سـيف العقـاب الـذي مـن شـأنه أن يخلـفأفضـل مـن تسـليط 
لتلقـي  بحكـم الإسـتعداد النفسـي العبيـد مـن خلقـا أفضـل أن الأحـرار دلـت علـى البشـرية فالتجربـة

ينبعث من الـنفس  هي ما فالفضيلة ،لضغوط تمارسها السلطة العامةخطاب المشرع دون الخضوع 
ة ظهر مـا يعـرف بالحمايـة الجنائيـة ، ففي إطار هذه الفكر من الخارج يفرض عليها وليس ما تلقائيا

 والإجـــرامة مـــن عبوديـــة الشـــر تهم بغـــرض تخليصـــوضـــرورة ضـــمان حقـــوق المـــ 267لحقـــوق الإنســـان،
  .الذي يتأصل في نفسيته مع قسوة العقاب
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وفـروع  بين قـانون العقوبـات مـن جهـة، القائمة يمكن تجاهل العلاقة لا في هذا الإطارو بالتالي و    
 فقانون العقوبـات يشـترك مـع القـانون المـدني في تعريـف الملكيـة ،أخرى من جهة القانون في الدولة

 ولكـن الغـرض الرشـوة، ويشـترك مـع القـانون الإداري لوصـف جريمـة السـرقة، بغـرض وصـف جريمـة
 للمجتمـع، النظـام القـانوني والمصـالح الجوهريـة الحفـاظ علـى قـانون العقوبـات هـو دفهالـذي يسـته

 العامـة حسـب السياسـة الرقـي بـاتمع في مجـالات معينـة، تستهدف فروع القوانين الأخـرى بينما
  .لها خاصية محددة مجالات معينةفي  الدولة التي تتبعها

مـــع الأخـــذ بعـــين الإعتبـــار المســـائل المشـــار إليهـــا أعـــلاه، وفي ظـــل مـــن الحريـــة واحـــترام حقـــوق    
الإنسان وقيم الجماعة يتم التصريح بصفة مبدئية بتأثيم السلوكات التي تشكل خطـرا علـى النظـام 

الأخـــذ بعـــين الإعتبـــار منطـــق مـــع  والأمـــن علـــى اتمـــع، ويكـــون هـــذا التصـــريح مـــن قبـــل المشـــرع
وباعتبــار هــذا التصــريح ذو طبيعــة مبدئيــة فــإن الضــرورة الــتي أملــت وصــف ســلوك معــين ، الضــرورة

بــالإثم يمكــن بالإعتمــاد عليهــا نفــي صــفة الإثم عــن الســلوك اــرم مــتى تم القيــام بــه بتــوافر ظــروف 
 في إباحة جميع السلوكات وتعيده إلى الأصل الذي يتمثل وعناصر موضوعية تنفي عنه صفة الإثم
   .التي تعكس حق الفرد في حرية التصرف

  :التجريم مع قيم الجماعة تماشي قاعدة :الثاني مطلبال
 معينـة درجـة إلى الأفـراد ويكشـف عـن تطـور اتمع، عن ثقافة النظرية التجريم من الناحية يعبر   
 وبالتـالي يجـب أن تتماشـى لإنسـان،ل جتماعيـةالا تقتضـيه الحيـاة التضـامن والتـآلف بمـا ثقافـة مـن

هـذه القـيم مـن  وتوطيـد حمايـة تعمـل علـى ل ومن المفترض أنب الجماعة، التجريم مع ضمير قاعدة
  .جتماعيستقرار الاالا يساعد على فهذا خلال تجريم المساس ا،

 ة موحـدة،ثقافـة عالميـ إيجـاد الـتي ـدف إلى العولمـة الثقافيـة ظـاهرة اتمعـات هـو يهـدد أهـم مـا   
نقسـام ينـال او  إحـداث فوضـى الطـرح الـذي يـؤدي حتمـا إلى لهـذا وينبغـي إدراك الأهـداف الخفيـة

يجــب أن  جتمــاعي، ولهــذاضــعف وغيــاب روح التضــامن الا يــؤدي إلى ممــا ،مــن القــيم الوطنيــة
تحقيـق  وـدف إلى سـتهلاك،الا الـتي تمجـد الثقافيـة العولمـة سياسـة التجـريم لهـذه لظـاهرة تتصـدى

أن القـيم  عتبـاراب الـدول الأقـوى، وتحقيـق مصـلحة تتمثل في فتح أسـواق جديـدة قتصاديةاراض أغ
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 الـدول الـتي تراعي ثقافـة التي لا للعولمة ضد الموجات الظلامية موجها تمثل سلاحا والثقافة الوطنية
 268.حضاريافيا و التي يمكن أن تمثل مستقبلا قطبا ثقا، و النمو هي في طور

هـذا  بـل أن والإسـلامية، التي تحاول طمس الثقافات العربية العولمة وليد راع الثقافيالص لا يعتبر   
 أفـراد لـدى السـائدة والثقافـة للدولـة الرسميـة التنـاقض بـين الثقافـة نتيجـة يكـون داخليـا الصـراع قـد
انون شـك أن القـ ولا ألفت إعـدام القاتـل وتجـريم الزنـا، منهم، فاتمعات الإسلامية فئة اتمع أو

متـزوجين  كـان الجـانيين غـير إذا يجـرم الزنـا للقاتـل ولا عقوبـة السـجن المؤبـد الوضـعي الـذي يقـرر
 الجنائيـة السياسـة يخـدم توجهـات لا الأمـر في حقيقـة ذلـكالإسـلامية، و  في اتمعـات غريبـا يعتـبر

 إلا يتـأتى لا ذاوهـ الجريمـة، قيم اتمـع ومعتقداتـه لتفعيـل النظـام الخـاص بمكافحـة على التي تعتمد
  269.للدولة الرسمية الثقافة على موضوعية مشروعية بإضفاء

 ينبغـي أن تكـون هـي الفكـرة في التجـريم البـدء أن نقطـة وإني أعتقـد"في قولـه  "واروفـالج"يعتـبر    
وأن لرجـال القـانون وحـدهم الحـق في  قانونيـة فكـرة أن الجريمـة فـلا ينبغـي أن يقـال لنـا جتماعيـةالا

أي  يمكـن أن يتقبلهـا عـن فكـرة تعـبر بـل بكلمـة فنيـة، يتعلـق هنـا بكلمـة لا ن الأمـرلأ إقامتهـا
مـن  سـتعارهاا بل لقـد والشارع لم يخلق هذه الكلمة، أكان يعرف القانون أم يجهله، سواء إنسان،

 ،جـرائم معـين مـن الأفعـال جـاعلا منهـا مـن تجميـع عـدد  يفعـل أكثـرلم حـتى وهـو الجمـاهير، لغـة
جـدا  تقنيـات متباينـة نجـد نفسـها في داخـل الأمـة نفسـه وأحيانـا في العصـر لمـاذا يفسـر وذلـك مـا

   270."يخص التجريم والعقاب يتضمن فيما
الأمـن  الحفاظ على قانونية جنائية دف إلى قاعدة صياغةبمنطق شمولي  الجريمة بتحديد قصدي   

أن  أو داخـل الجماعـة، لسـائدةوالمبـادئ ا الثقافـة مـع مراعـاة والجماعيـة، المصـالح الفرديـة وحمايـة
النـاس وممـا يـدخل في  العـادي المكـون لغالبيـة الرجـل مدلول واقعي يسـتخلص مـن طبيعـة لها الجريمة
  271.إياه يلهمه الضمير ومما العمليةواستطاعته العلمية و طاقته  حدود

رض ثقافة فكما هو ثابت من الناحية التاريخية  جريم في اتمعات الشيوعيةسياسة التحاولت    
ســــابقا، ول الشــــيوعية كبولونيــــا ويوغســــلافيا دخيلــــة علــــى اتمعــــات الــــتي خضــــعت لســــلطان الــــد
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الحداثــة ومســايرة ســتها في اــال الجنــائي تحــت ســتار وحاولــت تلــك الأنظمــة تبريــر مشــروعية سيا
تتمثـــل في محاولــة القضـــاء علـــى ة، وكـــان ذلــك يخفـــي في طياتـــه أهــداف الاتجاهــات العلميـــة الحديثــ

لمعارضين لفلسفة الأنظمة الشيوعية، فغرض سياسة التجريم في الأنظمـة الشـيوعية لم يكـن محاولـة ا
إحداث التوازن داخل اتمع بقدر ما كان يهدف إلى محاولة فرض مشروعية نظام لا سـند لـه في 

 272.اتمع وثقافة ضمير
السـرقة  مثـل تجريمهـا علـى نسـانيةالـتي تتفـق اتمعـات الإ بين الجـرائم الطبيعيـة "وفالو جار "يفرق    

القـانون  يجرمهـا لـذاا مباحـة أفعـالا أصـلا الـتي تعتـبر صـطناعيةوالجـرائم الا غتصـاب،والا والقتـل
نشــاطات  وحظــر وحمــل الســلاح بــدون رخصــة مثــل الجــرائم الجمركيــة، عتبــارات وظــروف معينــةلا

عنصـــر المصـــلحة الاجتماعيـــة يتناســـى هـــذا التقســـيم و  تطـــورا، مباحـــة في دول أكثـــرتعتـــبر  ،معينـــة
، والـتي مـن ودرجة التطور الثقافي للأفراد داخل اتمع، ودرجة الوعي التي تسود الضمير الجمـاعي

شأا أن تؤثر على اتجاه المشرع في مجال حظر أو إباحة سلوك معين، ـدف فـرض تنظـيم قـانوني 
وبمـا  ع المصـلحة العليـا للمجتمـعله أثر على توجيـه التنظـيم الاجتمـاعي اتجاهـا حضـاريا يتماشـى مـ

  273.يضمن أمنه العام
مـن الرقـي  درجـة كـان علـى جتمـاعي الـذي كلمـاوالتنظـيم الا التطـور بدرجـة علاقـة لمسـألةل   

كـان اتمـع  إذا أمـا سـلاح التجـريم في مجـالات متعـددة، امدسـتخا المشـرع إلى يضـطر والـوعي لا
والرقــي  التطــور نحــو الجماعــة لتوجيــه وســيلة أفضــل تقضــي أن التجــريم يعتــبر متخلفــا فالضــرورة

 متخلـف ـذا لـيس كقيـام شـخص مجـرم أو شخص مثقف بحمل سلاحالسماح ل فمثلا والتنظيم،
بخـلاف الشـخص  التحكم في غرائزه وتوجيه إرادته يستطيع لأنه يفترض أن الفرد المثقف السلوك،

ام دســتخايقــوم بأو الإنتقــام  الظهــور حبــا في أو ،عليــه الغرائــز الحيوانيــة  تطغــى المتخلــف الــذي قــد
  .الذي خصص له موضعه السلاح في غير

الـذي  "التصـلب القـانونيب" يعـرف المـ مناهضـة حركـة جتمـاعي الحـديثالـدفاع الا حركـة تقـود   
للواقـع  المباشـرة تحـول دون الملاحظـة لـبعض المفـاهيم بطريقـة والنظريـة القانونيـة يهـتم بالصـياغة

ولـيس  القانونيـة التي تم بمجال الصياغة الكلاسيكية النظرية ما يميز وهذا ،جتماعيالإنساني والا
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 العلــم الحــديث لتنظــيم الواقــع الإنســاني بغــرض محاربــة علــى الــتي تعتمــد بمجــال السياســة الجنائيــة
عـن موقـف  يعـبر عنصـر أو أداة سـوىمـن الناحيـة الاجتماعيـة يمثـل قـانون العقوبـات  ولا الجريمـة،

  274.اهض للسلوك الآثماتمع المن
 عتمـادا الأمـر قتضـىاالقـانون الجنـائي مـن الـداخل وإن  تغيـير الجنائيـة ترشـيد السياسـة يقتضـي   

سـيطرته  يـزال يحكـم فالمـذهب الكلاسـيكي لا العلـم الحـديث، علـى عتمـادبالا قانونية مفاهيم غير
عــن  النهايــة في تعــبر بالصـيغ لا تفتراضــات وتلاعبــاا مجــرد علـى ويعتمـد ،القــانون الجنــائيى علـ

إدراكــه  يســتطيع الأفــراد لاالــذي يعــرف بــالتجريم الشــكلي  مــا وهــذا في اتمــع، الواقــع الســائد
      .جتماعيااو  معنويا

لتزامــات مــن الا معقــدة في مجموعــة نشــاطات الأفــراد قتصــاديالقــانون الجنــائي الايــدخل    
 القـانون أو يتضـمنها ع الأحكـام الـتيبجميـ علـم الأفـراد العمليـة والمحظـورات يصـعب مـن الناحيـة

 القاضـي حـين يجـد بـالقلق علـى الشـعور وبالتـالي يسـتولي معينـا، جزائيا التي تتضمن وصفا ئحةلاال
النصـوص  مخالفـة الـذين لم يتعمـدوا حسـني النيـة الأشـخاص علـى للتطبيـق العقوبـة نفسـه مضـطرا

  275.الجماعة ضميرفي  النوع من الجرائم ليس مستقرا القانونية، لأن لوم هذا
اختيـار الأفعـال الـتي يجـب تجريمهـا،   إليه بعض علماء الاجتمـاع اتمع حسبما ذهب لا يحسن   

كمـــا أن رد الفعـــل الاجتمـــاعي في مواجهـــة الســـلوكات المؤثمـــة وإن كانـــت تعـــبر بصـــدق عـــن قـــيم 
الإجرام الذي يدرس إلى درجة الحقيقة العلمية التي يمثلها علم  من الناحية العلمية إنسانية لا ترقى

بيــق الـنص الجزائــي مـادة الإثم الجنـائي، مــن خـلال دراسـة الأســس الـتي بـني عليهــا التجـريم وآثـار تط
  276.تباعها لنجاح سياسة التجريم والعقابوالسبل الواجب إ

الإلمام بعناصر المسألة من الناحية الموضوعية أي عـدم التركيـز " GENY"" جيني"يحاول الفقيه    
يـة الشـكلية للقاعـدة القانونيـة الجزائيـة والـتي تعتـبر مجـرد تعبـير عـن إرادة المشـرع في شـكل على الناح

معــين، بينمــا جــوهر القاعــدة القانونيــة الجنائيــة يشــتمل علــى مجموعــة مــن الحقــائق الطبيعيــة المركبــة 
باعتبــــار أن القاعــــدة القانونيــــة تســــتمد وجودهــــا مــــن وســــط معــــين يوصــــف بأنــــه مركــــب ومعقــــد، 

الحقائق التاريخية والعقلية التي تسـتمد مـن طبيعـة الإنسـان وتحـدد ارتباطـه بغـيره في إطـار  فمجموعة
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تمثل الجوهر الحقيقي للقاعدة القانونية الجزائية، لأنـه التي تعرف باتمع السياسي الجماعة المنظمة 
هـا، لأـا تمـارس يتم استخلاصها من مجموعة المبادئ العامـة الثابتـة الـتي لا يملـك العقـل التنـازل عن

  277.تأثيرا على سير النظام داخل اتمع
العنصـر الوحيـد الـذي لا يعتبر بمثابـة أن ما يعرف بالمعيار الاجتماعي للسلوك مما سبق  يتضح    

بمـــا يترتـــب عنهـــا مـــن مســـؤولية جزائيـــة،  ،ينبغـــي أن تعتمـــد عليـــه صـــياغة القاعـــدة القانونيـــة الجزائيـــة
مجــال التطبيــق علــى الواقــع، فالمســألة لهــا ارتبــاط بالناحيــة التاريخيــة أي  تنقلهــا مــن الحيــز النظــري إلى

مــدى توفيــق المشــرعين في دول أخــرى تتشــابه مــن حيــث ظروفهــا مــع الدولــة الــتي تســعى إلى تجــريم 
  .تراكمت في ظل من الشعور بضياع قيم ومثل معينة سلوك معين في وضع الحد لظاهرة معينة،

عكــــس إرادة المشــــرع في وضــــع الحــــد لظــــاهرة معينــــة مــــع تســــخير جميــــع أمــــا الناحيــــة السياســــية ت   
 الوسائل لحماية أو تكريس قيم معينـة يحتاجهـا اتمـع، كـي لا يبقـى نـص التجـريم حـبرا علـى ورق

الـتي تعتمـد  ، لا يؤثر إيجابيا على حركـة التنظـيم والتطـور الاجتمـاعيأو مجرد تصور نظري أو مثالي
  . متنوعةو  مختلفةومصادر على أصول 

علـى النصـوص  مرونـة إضـفاء يجـب البحـث عـن وسـائل ذات طـابع قـانوني يكـون الغـرض منهـا   
مســائل ذات طــابع  مراعــاةمــع ، الحــالات الفرديـة علـى آليــا الــتي يفـترض عــدم تطبيقهــا الجزائيـة

ع أن الواقـ بمـافالتجريم والعقاب لا بد أن يتماشـى مـع نظـام المسـؤولية الجزائيـة،  شخصي وإنساني،
المنـع والتخويـف بإيقـاع العقـاب  عنصـر علـى الـتي تعتمـد الجنائيـة السياسـة أثبـت عـدم فاعليـة قـد

  .ذلك الملائم الذي يستتبع تحديد والتدبير الإجرامية الخطورة عنصر دون مراعاة فقط،
  :المصالح الجوهرية بنصوص التجريم وجوب حماية :الثالث مطلبال

جتمـاعي أن المشـرع بغـرض تحقيـق الأمـن الا ص التجـريم هـونصـو  بالمصـالح الـتي تحميهـا يقصـد   
 بواسـطة وحمايتهـا جتماعيـةسـلم القـيم الا علـى من المصالح الأساسية وترتيبهـاة موعيقوم بجمع مج

والـذي يفـترض أنـه  ،مشـروع غـير مـن خـلال وصـف الفعـل الـذي يعتـبر ،ذات طـابع عقـابي قواعـد
يقـوم  أوليـة أن الجريمـة تخـل بركيـزة أي بمعـنى طـر،بخ الأقـل يهـددها علـى أو قانونيـة مصـلحة يهـدر
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أن تســتهدف قاعــدة التجــريم تحقيــق أغــراض ذات طــابع شمــولي  بــد لا ولهــذا اتمــع، عليهــا
  278.جتماعية العليا والأمن العامالمصلحة الا ىتتمثل في الحفاظ عل جتماعياو 

د حـريتهم الفرديـة بتحديـد يكون ذلك من خـلال تحديـد اـال المشـروع الـذي يمـارس فيـه الأفـرا   
المصالح المشروعة، وحمايتها جزائيا بتجريم كل مساس غير مشروع ا، وذلك ما يسـاهم في تحقيـق 

  . الأمن والثبات الذي يساهم في بلورة مفهوم تنظيم اجتماعي معين
ســتخدام ابـل أن الهـدف مـن  جزائيـة، بحمايـة ىظـينبغـي أن تح جتماعيـةالـيس كـل مصـلحة    

 جتمـاعي مـن جهـةالكيـان الا وحمايـة من جهـة، كيان الدولة ومؤسساا تجريم هو حمايةسلاح ال
الــتي  الأساســية المحــاور هــذه بمثابــة وتعتــبر مــن جهــة ثالثـة، ثانيـة، وحمايــة الحقــوق الأساســية للأفــراد

  .التجريم عند وضعه للقاعدة عتبارالمشرع الجنائي بعين الا ينبغي أن يأخذها
لنظـام يختلـف  مـن إخضـاعها بـد لاوالتنظيمـي والتجـاري قتصـادي ات الطابع الااالات ذ أما   

مجــالات ذات طــابع تقــني ومتخصــص يمكــن  لأــا عــن اــال الــذي يحكمــه قــانون العقوبــات،
 بإتبــاع أســاليب تقنيــة متطــورة ومؤسســات وهيئــات متخصصــة عــن طريــق قــوانين خاصــة تنظيمهــا
 حريـة العقـاب علـى لخطـورة نظـرا ،ومتابعـة قضـائية جـزاء جنـائي تنطـوي علـى لامعينـة  وأصـول
  .وحقوقهم الخاصة الأفراد

 مقـبض وبالتـالي فإنـه يجـرح كـل سلاح التجريم والعقاب بأنه سيف بـلا جانب من الفقهيصف    
 فهـذا نظـام جنـائي نفقـات طائلـة، تتحمـل في سـبيل إقامـة ذلـك أن الدولـة ومعـنى مه،دمـن يسـتخ

 الجزائــي وينتهــي بالمؤسســات العقابيــة، فبــدلا نظــام القضــاء ويتــدرج إلى الشــرطة بجهــاز نظــام يبــدألا
السجون مـن الأفضـل تكـوين المعلمـين  تكوين رجال الأمن وبناء على النفقات العمومية من تركيز

لأن ســلاح  في تجــريم بعــض الأفعــال وإصــلاح الأوضــاع المعيشــية، النظــر وإعــادة وبنــاء المــدارس،
  279 .القصوى في حالات الضرورة إليه إلا ي اللجوءينبغ التجريم والعقاب لا

حصر المصالح التي تعـنى سياسـة التجـريم بحمايتهـا، وتتمثـل في مجموعـة  "اهرنج"و "بنتام"حاول    
المصالح الاجتماعية والاقتصادية والفردية وضرورة الحفاظ على النظـام السياسـي، ويجـب أن تكـون 

لحيــاة الفرديــة والعامــة حــتى تكــون فعالــة في تأديــة وظيفتهــا الحمايــة الجنائيــة شــاملة لجميــع جوانــب ا
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ام وشــرفهم وســلامة جســمهم وصــحتهم المنوطــة ــا، فــالأفراد يحضــون بحمايــة جزائيــة تشــمل حيــ
  280.وضمان حريتهم وكرامتهم الإنسانية داخل الجماعة

  :لترقية سياسة التجريمالإعتداد بمسائل ذات طابع إنساني وجوب :مطلب الرابعال
أا تؤكد على إرسـاء تساهم سياسة التجريم والعقاب في حركة النهضة الثقافية للمجتمع، كما    

ظمـة اتمـع مـن حيـث إيجـاد اـال قيم إنسانية وأخلاقية معينـة تسـاهم إلى حـد كبـير في تطـوير أن
 مــن الأمثــل لخضــوع الأفــراد تلقائيــا لقواعــد قــانون العقوبــات دون الحاجــة إلى اســتخدام قــدر كبــير

القوة والإسراف في العقاب، كما أا تمهد الطريـق للتفاعـل الحضـاري الإيجـابي مـع بقيـة اتمعـات 
حيــــث لا مجــــال والإنفتــــاح الثقــــافي  الإنســــانية، وهــــو مــــا أصــــبح بحكــــم الضــــرورة في عصــــر العولمــــة

  .للمتخلفين ثقافيا وأخلاقيا
لا يمكــن في أي  :وق الإنســانسياســة التجــريم بــين منطــق الضــرورة وثقافــة حقــ :الفــرع الأول

لعامـــة الـــتي يقـــوم عليهـــا التجـــريم احـــال مـــن الأحـــوال عنـــدما يعكـــف المشـــرع علـــى صـــياغة المبـــادئ 
علـــى التطبيـــق الآلي للنصـــوص الجزائيـــة بـــالحرص علـــى العقـــاب،  والعقـــاب داخـــل الدولـــة أن يركـــز

مباشـرة في  غـير ة أووإهمال عناصر ذات طابع أخلاقـي وإنسـاني مـن شـأا المسـاهمة بطريقـة مباشـر 
عقلنـة فتضـخم التشـريعي في مجـال التجـريم، جتماعي ضد الجريمة، مما يترتب عنـه تجنـب الالدفاع الا

يعــرف بحقــائق ذات طــابع  مــن خــلال ربــط مختلــف فروعهــا وعناصــرها بمــايكــون السياســة الجنائيــة 
  .  الحديثة إنساني، أثبتتها العلوم الإنسانية

بضبط سياسة التجريم، حيث يجـب علـى المشـرع أن يتفـادى  الإنساني هتمام بالعنصرالا يكون   
رتجالي والعشـوائي، وأن يقـيم علاقـة بـين نـص التجـريم والحـس الأخلاقـي للأفـراد، وذلـك التجريم الا

  .من جهة جنائي، هذا بتجنب الجرائم المادية البحتة التي يجب إخضاعها إلى نظام غير
الإباحــة مــن شــأنه إنقــاص ريم ســلوك معــين بــين الحظــر و بــدب تجــومــن جهــة أخــرى ثبــت أن تد   

الحــس الأخلاقــي للأفــراد تجــاه تــأثيم ســلوك معــين، ولهــذا مــن الأفضــل أن يكــون التجــريم علــى قــدر 
وعلـــى أســـاس الضـــرورة الـــتي يقتضـــيها حمايـــة ، يســـتهدف إلا الأفعـــال الخطـــيرة مـــن الدقـــة بحيـــث لا

الإثم في الأفعــال الموصــوفة جزائيــا وإدراك  ك عنصــرالمصــالح العامــة، فهــذا يســاعد الأفــراد علــى إدرا
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 حـترام نصـوص القـانون تلقائيـا دون ضـغط خـارجيايترتـب عنـه  ا، ممـامـة الأخلاقيـة فيهـئوجه الملا
  .  الفردونفس أو إكراه يمارس على ذات 

بد من أن يضـيف المشـرع في القسـم العـام مـن قـانون العقوبـات نظريـة عامـة للمجـرم  كذلك لا   
رتكــاب سـلوك مجــرم اعلـى فقــط علـى النظريـة العامــة للجريمـة، لــيس بغـرض إباحـة  مـن التركيــز بـدلا

أن الجريمــة لهــا حقيقــة إنســانية  فــيهم صــفات معينــة، وإنمـا لا يمكــن إنكــار مـن قبــل أشــخاص تتــوافر
وتتصـــل بعناصـــر تتـــألف منهـــا الـــنفس البشـــرية، وبالتـــالي فـــإن البحـــث عـــن عوامـــل الفســـاد ومحاولـــة 

  .على السلوك ارم نطلاقا من شخصية الجاني التي تترك آثاراابد أن يتم  اني لاإصلاح الج
الــتي نســانية الإعوامــل ال مــنالــنقص في التهــذيب  الجشــع أو الكراهيــة أو نتقــام أوعامــل الا يعتــبر   

يضاف إليها مجموعة العناصر الشخصية الأخرى والتي  تضفي على السلوك الإجرامي طابعا معينا
عتمـاد عليهـا لوصـف الجريمـة في السن والجنس والحالة العائلية، فجميع هذه العناصر يـتم الا تتمثل

قانونيــا يعتــد فقــط بالســلوك اــرم، وإنمــا ينبغــي أن يضــاف إلى ذلــك وصــف ذو  لــيس فقــط وصــفا
للكشـــف عـــن الخطـــورة وشخصـــية علـــى حقـــائق إنســـانية أساســـا يعتمـــد  ،طـــابع تشـــريعي وقضـــائي

  281.ة للجانيالإجرامية الحقيقي
تأسيســا علــى ذلــك لا يمكــن أن تقــوم سياســة التجــريم علــى أســاس مســاواة حســابية ــدف إلى    

مســاواة " المســاواة في مجــال التجــريم تعــرف بأــا معاملــة الجنــاة نفــس المعاملــة العقابيــة، وإنمــا فكــرة
الأولى، وظـاهرة  تقوم على أساس المساواة بين الإثم الـذي يعـد ظـاهرة اجتماعيـة بالدرجـة "تناسبية

، في اـال "التناسـب بـين الإثم والعقـاب"يترتب عن ذلـك اعتمـاد قاعـدة  ،إنسانية بالدرجة الثانية
محاولــة إيجــاد طريقــة يحــاول مــن  ذلــك الغــرض مــنالــذي تتنــاقض فيــه قــيم الجماعــة مــع قــيم الفــرد، و 

 وهـذا مـا ،إلى اـال العملـيعتماد مبادئ تنقل القاعدة الجزائية من اـال النظـري اخلالها المشرع 
إعطـاء كـل ذي حـق حقـه مـن حيـث الوصـف الجزائـي في هذا المقام العدل الذي يعني  يمثل جوهر

  .الجزائي الملائم العقاب وتقدير
قـيم التجـريم الوطنيـة  تنشـأ :ياسة التجـريمدور القيم الدولية للتجريم في ترقية س :فرع الثانيال

نتمـــاء الفلســـفي والأخلاقـــي الـــذي يحـــدد الا يعـــد بمثابـــة الإطـــارفي ظـــل فكـــرة النظـــام العـــام الـــذي 
والإفصــاح عــن  الحضــاري تمــع معــين، وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وإنشــاء منظمــة الأمــم المتحــدة
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 الحمايـة فكـرةالحـديث الفقـه الـدولي  تبلورت لـدى، 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 
  282.لحقوق الإنسان الجنائية

هتمـــام اتمـــع السياســـي امحـــل  وبالتـــالي أصـــبح الفـــرد ،مـــن حقـــوق الإنســـان حقـــا لأمـــنا عتـــبري   
وهـذا مـا تؤكـد عليـه  التجـريم والعقـاب، وأصـبحت الـدول تحمـي حقـوق الإنسـان بقواعـد المتحضـر

منظمة الأمم المتحدة التي أنشأت بعد الحرب العالمية الثانية لتحقيـق أهـداف كـبرى، تتمثـل بصـفة 
 ضمان السلم والأمن للإنسانية، واحترام حقوق الإنسان، وتشجيع التعاون الاقتصادي مبدئية في

    283.والاجتماعي والثقافي بين مختلف الشعوب الإنسانية
 للتعــذيب والمعاملــة إخضــاع الأفــراد قــوق الإنســانلحالــدولي  مــن العهــد الســابعة المــادة تــدين   

 للتجـارب الطبيـة إخضـاع أي فـرد يجـوز الأخـص لا وعلـى ،المهينـة أو الإنسـانية غـير أو القاسـية
 الــداخلي لتبــني حركــة المســتوى المشــرع علــى إلى موجهــة وظهــرت دعــوة ،والعلميــة دون رضــائه

 فـلا يخـص أفعـال معينـة، التجريم والعقاب فيمـا من الحد إلى قوق الإنسان دفسم حاب تشريعية
 وكـذا معينـة، ديانـة إلى نتمـاءمعـين والا كـرعـن ف الـرأي والتعبـير للمشـرع الـداخلي تجـريم حريـة يجوز

مـا دام  لذاته ينبغي تجريمه لامن حقوق العامل كونه إنسانا، حقا  الذي يعتبر عدم تجريم الإضراب
  284.مشروعيوصف بأنه يحمل معنى المطالبة بحق 

ايــة ة للدولــة في حميتعتــبر سياســة التجــريم بمثابــة الإطــار النظــري الــذي يعــبر عــن الإرادة السياســ   
حقوق الفرد والإرتقاء بمركزه القانوني، باعتباره يمثل عنصر الثبات والإستقرار القانوني اعتمادا على 

فالسياسـة  مبدأ شرعية التجريم والعقاب، وهو ما من شأنه أن يؤكد علـى حقـوق ومصـالح الأفـراد،
 حمايـــة أكـــبر الجنائيـــة في هـــذا اـــال تقـــوم علـــى عنصـــرين أساســـيين ـــدف ضـــمان التـــوازن وتـــوفير

لحقــوق الأفــراد، يتمثــل العنصــر الأول في تــأثيم وتجــريم الســلوكات الــتي مــن شــأا المســاس بحقــوق 
يتمثل في سياسـة الحـد مـن التجـريم مـتى تعلـق الأمـر بممارسـة حـق فراد، أما العنصر الثاني وحرية الأ

  .يأمر أو يأذن به القانون أو العرف الاجتماعي مشروع
لجنائيــة الــتي تعتمــد علــى فلســفة معينــة بغــرض إقــرار هــذه الحمايــة إلى تأكيــد ــدف السياســة ا   

ضمان احترام هذه الحقوق، باعتماد نظام يتماشى مع طبيعة الإنسان التي لم تتغير كثـيرا علـى مـر 
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العصور والزمن، فقد أثبتت التجربة الإنسانية أن التاريخ يعيد نفسـه، وأن انتهـاك حقـوق الإنسـان 
، نظرا لأن السياسـة الأمنيـة تتجـاوز المفـاهيم الحقوقيـة سع يعرض الأمن العام للخطرعلى نطاق وا

ولـذلك توصــف حقــوق الإنســان بالقدسـية والخلــود، فالقواعــد الجزائيــة الـتي تحمــي حقــوق الإنســان 
   285.تفرض نفسها بقوة على التشريع الجزائي الداخلي

 القـانون علـى دف إلى تحسـين قواعـدـ وطنيـة جنائيـة يجـب تبـني سياسـةيظهـر مـن ذلـك أنـه    
 بالإنسـانية، الـتي تتميـز الـدولي المسـتوى علـى مـع السياسـة الجنائيـة متهـائالـداخلي وملا المسـتوى

 التطور على المسـتوى درجة الدولي بمراعاة القانون الجنائي قواعد يقتضي الرجوع الواعي إلى ذلكو 
 الـدول في مصـاف يضـع الدولـة مـن شـأنه أن ةالعالميـ النـزوع إلى وهـذا الـداخلي والقـيم الوطنيـة،

 الحــواجز إلى إزالــة ويــؤدي في النهايــة والتنظيميــة، القانونيــة الأقــل مــن الناحيــةى علــ المتحضــرة،
  286.الدولي والداخلي المستوى الإجرام على بين الأمم وتقليص نسبة الموجودة

  :نص تجريمل لآثماخضوع السلوك مبدأ سيادة القانون من خلال  :مبحث الثانيال
 مـن الحريـات الفرديـة في مجـال معـين وضـمن حـدود والحـد للتجـريم الشـرعية القـانون الأداة يعتـبر   

 التجـريم أن يتخـذ الشـكلية مـن الناحيـة المشـروعية وبالتـالي يقتضـي مبـدأ القـانون، معينـة يرسمهـا
 بجهـل القـانون مـتى عتـذارمجـال للا وبالتـالي فـلا نص عليـه القـانون، لما شكل قانون يتم نشره طبقا

  .ا لجهل الأفراد القانون نظرا مجال لتجريم سلوكات سبقت نشر الرسمية، ولا في الجريدة تم النشر
 الـتي وهـي السـلطة الجنايـات والجـنح، في مجـال تحديـد التشـريعية ختصـاص للسـلطةالا يعـود   

 جتماعيـةالا ناحيـةمـن ال حيـث أن عـدم المشـروعية عـن إرادتـه، تمثـل الشـعب وتعـبر يفـترض أـا
مرتكبـه  شخصـية وفسـاد وخطـورة تجريمـه، المشـرع إلى ضـطرايفـترض الطـابع الخطـير لسـلوك معـين 

  .العاموالنظام الأمن و  لأنه يمس بقيم الجماعة
جزائي وتطبيقه على مجموعة من الحالات الفردية ليس بالمسـألة نص لكن محاولة فرض سلطان    

قيـــدا مــــتى تعلقـــت المســــألة بتقـــدير وتحديــــد مـــدى فاعليــــة الــــنص الهينـــة، ويــــزداد الأمـــر صــــعوبة وتع
مــن خــلال خلــق الحــد الأدنى والمعقــول  ،؟وهــل فعــلا أدى إلى إحــداث التــوازن في اتمــع ،الجزائــي

و مــا يضــفي عليهــا طــابع وهــو مــا يجــب أن تبتغيــه سياســة التجــريم، وهــ ،مــن التنظــيم الاجتمــاعي
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قعيــة، باعتبــاره يعــبر عــن حقيقــة إنســانية واجتماعيــة ثابتــة أو والوا الموضــوعيةالمشــروعية مــن الناحيــة 
  .فحسبتكرس قيما سلطوية تقتضيها ضرورة ملحة، ولا يعكس توجهات سياسية 

  :سيادة القانون مبدأ المشروعية كتعبير عن : لالمطلب الأو 
ع جزائـي، علاقات الدولة مع الفرد اعتمادا على قواعد قانونية ذات طـاب ينظم قانون العقوبات   

وانطلاقا من ذلك يبرز إلى الواجهة مفهوم القيم السائدة في اتمع التي تحـددها الدولـة وتنبـع مـن 
مفهوم وعقيدة فلسفية سائدة لدى النظام السياسي الـذي يـبرر خطابـه التشـريعي الموجـه إلى أفـراد 

 تحـاول السـلطة السياسـية اتمع اعتمادا على مجموعة القيم والثقافة السائدة داخـل اتمـع، والـتي
الاعتمـاد عليهــا لترشـيد خطاــا السياسـي، وبنــاءا علـى ذلــك تـبرز سياســة التجـريم كأحــد العناصــر 

  287.المهمة والفاعلة في إقرار النظام والأمن داخل اتمع
يعكـس شـعورا وتقـديرا ذاتيـا مسـتقلا، يعـبر عنـه الـذي يحمل الإثم الجنـائي في طياتـه معـنى القـيم    

ضــمن رع بمقتضــى نصــوص التجــريم، ويقتضــي تقيــيم المســعى التشــريعي إجــراء دراســة فلســفية الشــا
الأطر الاجتماعية، ويعد ذلك بمثابـة العقـل والقلـب اللـذان يعمـلان علـى توجيـه السـلوك الإنسـاني 

  288.المختلفة للسلوك الفردي وجهة معينة، تختلف عن بقية المسالك
مــا إلى تجــاوز بعــض القــيم الفرديــة أو  اســة التجــريم والعقــابيعمــد المشــرع الجنــائي في تحديــد سي   

يعرف بقيم التأثيم التي تنبع من الأحاسيس والضمائر، والتي يختلف مفهومها مـن فـرد لآخـر ومـن 
مجتمـــع لآخــــر بغــــرض تحقيـــق نــــوع مــــن التنظـــيم والآثــــار الــــتي تعـــد علــــى قــــدر كبـــير مــــن الشــــمولية 

ر والمصلحة العامة علـى نطـاق واسـع، ولـذلك لا يقـوم والموضوعية، دف ضمان الأمن والاستقرا
المشـــرع بتجـــريم بعـــض الســـلوكات كالانتحـــار وشـــرب الكحـــول في مكـــان خـــاص والزنـــا في مكـــان 
خــــاص وأفــــراد ليســــوا متــــزوجين، فسياســــة التجــــريم تعتــــبر ســــلطة رادعــــة تقمــــع الوقــــائع المناهضــــة 

  289.للمصلحة الاجتماعية الأكثر إلحاحا
التجريم ما يعرف بالقيم السلطوية، فالأنظمـة الجنائيـة تتبـنى فلسـفة معينـة في يتجسد في سياسة    

دف إلى قمـع جميـع التصـرفات الـتي  ،مجال التجريم والعقاب تضاف إلى منظومة القيم في اتمع
توصف بأا غير مقبولة اجتماعيا، وتلك المقبولة اجتماعيا ولكنها تتناقض مع مجموعة الأهداف 
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الاقتصــادية الــتي يحــاول المشــرع الجنــائي تأكيــدها وتحقيقهــا داخــل الدولــة، وانطلاقــا مــن السياســية و 
ذلــك يظهــر دور المشــرع في تنظــيم وتطــوير اتمــع مــن خــلال زرع ثقافــة معينــة تســاهم في الحفــاظ 

  .على الأمن العام وحماية مختلف المصالح داخل الدولة
يم والعقــاب بأــا مجــرد تعبــير عــن الصــراع بعــض المختصــين إلى وصــف سياســة التجــر ذلــك دفــع    

السياسي السائد داخل الدولة ومحاولة تغليب رد فعل السـلطة تجـاه مجموعـة مـن السـلوكات ارمـة 
على ردة فعل اتمع والفرد التي تنبع مـن ثقافـة معينـة أو ضـمير أخلاقـي محـدد، وذلـك لا يسـاهم 

در ما يعبر عن فلسـفة سـلطوية تتجاهـل حقـائق إلى حد بعيد في تنظيم اتمع وضمان الأمن، بق
  . تاريخية واجتماعية وإنسانية، لا يمكن إنكارها أو المساومة عليها

دعوة تتمثل في وجوب تعديل التقاليد الدستورية بفـرض مناقشـة برلمانيـة في  وجه الفقه الفرنسي   
أـا تعبـير عـن الإرادة العامـة،  بداية كل دورة للهيئة التشريعية حول السياسة الجنائية، الـتي يفـترض

وذلــك مــا يقــي مــن اســتخدام سياســة التجــريم والعقــاب لأغــراض سياســية ظرفيــة لا تســاهم في أي 
حال من الأحوال في ضمان تسلسل وترتيب الخيارات التي اعتمـدها اتمـع السياسـي الممثـل مـن 

  290.قبل الهيئة التشريعية في مواجهة مختلف الظواهر الإجرامية
 :أوجه التناقض بين مبدأ المشروعية وأهداف السياسة الجنائية: لب الثانيالمط
 عتباره مكسباً جديداً للإنسانية منذ قيام الثورة الفرنسية فإنه لم يسلماالرغم من شيوع المبدأ و ب   
بحكم أن مبدأ المشروعية في شكله التقليـدي  إليه العديد من الانتقادات حيث وجهت ،ذلنقن ام

تحـرك الـذي ينبغـي أن ت مع المبادئ التي تقوم عليها السياسة الجنائية التي توسع من االيتناقض 
الظــواهر الإجراميــة، والحــق أن الثقــة في هــذا المبــدأ وعــدم الســعي ضــمنه الســلطات لمواجهــة مختلــف 

 إلى تطــويره وملائمتــه للواقــع الاجتمــاعي كــان وراء أمــام الكثــير مــن المشــاكل علــى المســتوى الأمــني
  .وحدوث الكثير من الخلل على مستوى التنظيم الاجتماعي والأخلاق الفردية

الشـرعية،  الـتي وجهـت لمبـدأالانتقـادات  إلا أن رجال الفكر الجنـائي سـرعان مـا ردوا علـى هـذه   
بحكم أنـه يـوفر ضـمانة حقيقيـة  ،ولا تزال مختلف دول العالم متمسكة بالمبدأ لأا لم تجد بديلا له

فراد من تعسف السـلطات خاصـة القضـاء الجنـائي، كمـا أن مختلـف الـدول أصـبحت لا لحقوق الأ
تطــور وســائل تعتمــد علــى نصــوص التجــريم والعقــاب لتــوفير الأمــن، بــل أصــبحت مختلــف الأنظمــة 

                                                 

  .236أحمد مجحوده، المرجع نفسه، ص . د -290



165 

لحمايــة النظــام العــام مــن خطــر الجريمــة، وتعتمــد علــى سياســة وقائيــة في هــذا تقنيــة وعلميــة حديثــة 
  :ت التي وجهت للمبدأ ما يليداتقاالانبين من و اال، 

يمثــل الــنص  :عــدم قــدرة المشــرع علــى الإلمــام بكافــة الوقــائع والأفعــال الآثمــة: الفــرع الأول
القــانوني الوســيلة الوحيــدة لإنشــاء الجــرائم وتحديــد العقوبــات في الدولــة، ورغــم أن مبــدأ الشــرعية في 

ة أولئـك الـذين يوصـفون بـأم شكله التقليدي يحمي حقـوق الأفـراد مـن تعسـف السـلطات خاصـ
جنــاة أو يهــددون الأمــن الاجتمــاعي، إلا أنــه مــن جهــة أخــرى يضــر بمصــالح الجماعــة باعتبــار أن 
المشــرع لــيس لديــه القــدرة علــى معرفــة كــل الســلوكات الخطــيرة الــتي يفرزهــا التطــور الاجتمــاعي أو 

  291.تبدل الأوضاع والقيم داخل الجماعة
ة دراســـة إستشـــرافية أو مســـتقبلية في مجـــال قـــانون العقوبـــات، ومعـــنى يمثـــل علـــم السياســـة الجنائيـــ   

وبالتـالي  ،اتمـع ومـدى تـأثره بظـروف معينـة أحوال بد من إجراء دراسات تبحث في ذلك أنه لا
يســــتخلص القــــائمون بالدراســــة الأفعــــال الــــتي ينبغــــي تجريمهــــا في المســــتقبل لحمايــــة المصــــالح العامــــة 

نعــدام المشــروعية عــن بعــض الســلوكات في المســتقبل بمــا يضــمن تماشــي والخاصــة، وكــذا إزالــة صــفة ا
  292.سياسة التجريم والعقاب مع مصلحة الأفراد في اتمع ويقيهم العقاب دون مبررات واقعية

عـــن أداء وظيفتهـــا وتنعـــدم قـــدرا علـــى التطبيـــق الـــذاتي علـــى  تعجـــز القاعـــدة القانونيـــة الجنائيـــة   
ء دراســة علــى مختلــف الظــواهر الإجراميــة الــتي لهــا علاقــة مباشــرة أو غــير الوقــائع والأفــراد دون إجــرا

مباشــــرة بتطبيــــق نــــص جزائــــي محــــدد، فعلــــم السياســــة الجنائيــــة يبحــــث في تطــــور مختلــــف الظــــواهر 
الإجرامية من خـلال التركيـز علـى تحليـل القاعـدة القانونيـة الجزائيـة، وتحديـد مـدى قابليتهـا للتطبيـق 

يــة لمختلــف القــيم والمصــالح داخــل الدولــة، مــع الاعتمــاد علــى علــم الإجــرام التلقــائي بمــا يــوفر حما
  293.ومختلف الدراسات التي قام ا علماء الإجرام لتحليل الظاهرة الإجرامية

في ذلـك القـوانين  بمـا البشـر القوانين الـتي يضـعها تتصف :نسبية التجريم والعقاب :الفرع الثاني
أن تصـلح للتطبيـق في كـل زمـان وكـل مكـان  أنـه لـيس مـن شـأاذلـك  نسـبية، ومعـنى الجزائية بأا

 تـبرر الـتي المنفعـة قاعـدة حـاول المشـرع مراعـاة ومهمـا اتمع، يحقق مصلحة بما جميع الأفراد وعلى
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 علـى فرضـيات مطروحـة أحسـن الحلـول مـن بـين عـدة ختيـاراو  ،الجزائيـة القاعـدة كيـان ومشـروعية
وإحـداث  مثاليـة فليس من شأن التجريم أن يخلق أوضـاعا ،فةوتقوم على أسس مختل النقاش طاولة

  .والجماعة الفرد توازن بين مصلحة
ربطــت مختلــف التشــريعات بــين علــم السياســة والأوضــاع المنحرفــة، فــأدى ذلــك إلى ظهــور علــم    

السياسة الجنائية على أساس مبدأ المشروعية، وبقيت مختلف السياسات في مختلف الدول متخلفـة 
راك معــنى التطــور الاجتمــاعي، أي أن مختلــف السياســات الجنائيــة في مختلــف الــدول غفلــت عــن إد

تحـــت شـــعارات  تســـتدعي المزيـــد مـــن البحـــث والتقصـــي الاجتمـــاعي عـــن عناصـــر وقضـــايا أساســـية
يســاعد كثــيرا  البغــاء، بمــا لاممارســة و العلــني والمثليــة الجنســية والســكر ومســميات فلســفية كالقمــار 

   294.تماعيعلى التغير الاج
والـتي  الإجراميـة التي تتعلـق بـالخطورة ببعض العناصر يعتد تجريم الأفعال ولا على الشارع يقتصر   

اـرمين  سـلطان الـنص الجزائـي إلى وذلـك بتوجيـه التجـريم، أن تساهم في تفعيـل سياسـة من شأا
العـاديين مـن الأشـخاص  وإعفـاء النظـام القـانوني، علـى وفعليـة حقيقيـة الـذين يشـكلون خطـورة

الضرب  مثل القتل أو ،معين من الخطورة على قدر رتكبوهااالتي  لم تكن الجريمة ما الجزائية المتابعة
 المسـائل المتعلقـة في هـذه الأحـوال يجـب مراعـاة وحـتى أمـوال عموميـة، سـرقة أو عاهـة المفضـي إلى

  295.العقاب ذلك تفريد والغرض من وراء الإجرامية بالخطورة
 الأوضـاع تثيرهــا يراعـي كافـة أنـه لا هـو في صـيغته التقليديـة المشـروعية أمبـد علـىمـا يؤخـذ    

 ،أالمبـد في هـذا النظـر إعـادة يسـتوجب ممـا جتمـاعي،الـدفاع الا يحقـق فعـلا بمـا الإجراميـة الظـاهرة
 ولكـن يجـب الحـد ،والأفـراد العـاديين ليس بإلغائـه مـن القـانون الجزائـي لأنـه يـوفر ضـمانات للمـتهم

  296.الجنائية مع أهداف السياسة تتماشى لا ده وعموميته التي أثبت الواقع أامن جمو 
الــذي يعــد الأكثــر أهميــة بمــا يكشــف عنــه مــن  العملــي حيــث الحــالات الــتي يكشــفها الواقــعمــن    

يتم استخلاص الحلول التي يجب اتباعها لمواجهة الجريمة،  في حركة الإجرام، فبالإعتماد عليهتطور 
  .تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والثقافة السائدة في مجتمع معين وهذه الحلول

                                                 

  .166سامية محمد جابر، المرجع السابق، ص . د -294
  .14منصور رحماني، المرجع السابق، ص . د -295

296- F. BRICOLA : Le rôle du tribunal dans l’application des peines, RIDP, 41ème année, 1er et 

2ème trimèstre 1970, N°1-2, P : 51. 



167 

تتمثـل مبـادئ  :مـع مبـادئ القـانون الطبيعـي واعتبـارات العدالـة المبـدأ تنـاقض :الفرع الثالث
القـــانون الطبيعـــي في مجموعـــة المبـــادئ الـــتي يـــدركها الإنســـان بواســـطة العقـــل اســـتنادا إلى الضـــمير 

شـكل التمسـك بمبـادئ القـانون الطبيعـي سـلاحا اسـتخدمه الأفـراد  بواسطة الحـس السـليم، حيـث
في مواجهــة تعســف الســلطات وعلــى الأخــص في اــال الجزائــي، فالقــانون الطبيعــي وصــف بأنــه 
قانون عقلاني وعلماني ينظم علاقات الأفراد على أسـاس مبـادئ معينـة توصـف بأـا ثابتـة وذلـك 

  .ة أو الانتماء لدين أو مذهب معينالجنس واللغ مهما بلغت درجة الاختلاف بينهم من حيث
مجموعـة مـن القواعـد لتنظـيم السـلوك  خلال ملاحظـة الواقـع الإنسـاني العقل الإنساني منيضع    

الــتي مــن شــأا توســيع مجــال العامــة الإنســاني في اتمــع، ويجــب علــى المشــرع مراعــاة هــذه المبــادئ 
الـتي تكـون قابلـة للتطبيـق الـذاتي علـى مجموعـة الوقـائع  ،ليـةمن الناحيـة العم تطبيق القاعدة الجزائية

  297.والأشخاص التي تشملها
يمثل القسـم العـام مـن قـانون العقوبـات الإطـار القـانوني الـذي يحـدد فيـه المشـرع الجزائـي مجموعـة    

المبــادئ الــتي توجــه الســلطة القضــائية في مجــال تطبيــق قــانون العقوبــات اعتمــادا علــى عناصــر معينــة 
وتناسب الواقـع الإنسـاني الـذي يقـوم  ،الطبيعي قوصف بأا تتطابق إلى حد كبير مع مبادئ الحت

  .هلها، رغم اختلاف الزمان والمكان وتشعب المصالح واختلافهاعلى حقائق معينة لا ينبغي تجا
مبـــدأ شخصـــية المســـؤولية الجزائيـــة وفرديـــة العقوبـــة، وعـــدم ســـريان النصـــوص الجزائيـــة علـــى يمثـــل    
الأصلح للمتهم، وقرينـة الـبراءة واحـترام حقـوق المـتهم وضـمان لماضي إلا في حالة القانون الجديد ا

تــوازن بــين ســلطة الدولــة الــتي المبــادئ  محاكمــة عادلــة يــتمكن فيهــا مــن الــدفاع عــن نفســه، مجموعــة
ه سياسة يساهم إلى حد كبير في توجي لإنساني والفردي في اتمع، مماوحقها في العقاب والواقع ا

   298.التجريم والعقاب لتأدية وظيفتها الاجتماعية
الـــتي تعتـــبر المعيـــار الأساســـي لتعريـــف  "رد الفعـــل"تقـــوم سياســـة التجـــريم والعقـــاب علـــى فكـــرة    

ووصــف الإنحــراف مــن الناحيــة القانونيــة، ولكــن الواقــع ينــاقض في الكثــير مــن الحــالات والأوضــاع 
دود الفعل الاجتماعي تختلف من حالة لأخرى على نفس الفكرة التي وضعها المشرع، بحكم أن ر 
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السلوك الذي يأتيه أفراد مختلفون في ظروف مختلفة، فلم ترقـى القاعـدة الجزائيـة الوضـعية إلى درجـة 
    299.العدالة من الناحية الواقعية

يتجاهل المشـرع بعـض المبـادئ الجوهريـة في مـادة بأنه غير أخلاقي، حيث  عيةوصف مبدأ الشر    
يمتنـع عـن توقيـع العقوبـة في لإثم والتي لهـا دور فعـال في توجيـه سياسـة التجـريم والعقـاب، فالقضـاء ا

  .شكل خطراً على النظام وسلامة الأفراد في اتمعي قد الفعل حالة عدم وجود النص، وهذا
ة على معاقبة الأشخاص الـذين لـديهم الخـبرة الكافيـ ة النصوص الجامدةعدم قدر  كما أنه ثبت   

القانونية، والتي عن طريقها يرتكبون بعض الأفعال الجـديرة  تمكنهم من الاستفادة من الثغرات التي
الأفعال نظراً لعدم وجود نـص  تستطيع العدالة معاقبتهم على هذهبالحماية الجنائية، ومع ذلك لا 

إذا حكمنـا  ، كمـا أن المشـرع يعاقـب علـى أفعـال لا تسـتحق اللـوم والعقـابلمعاقبتهم صريح قانون
  300.منطق العقل لأا لا تحمل في طياا عدوانا فعليا على مصالح الجماعة

ـــد العقـــاب :الفـــرع الرابـــع ـــدأ المشـــروعية وتفري عتمـــاد مبـــدأ االـــتي ترتبـــت علـــى  مـــن الآثـــار :مب
 بحيـــث أصــبح القاضـــي والفقــه الجنـــائيعلــى أركـــان الجريمــة،  المشــروعية في قـــانون العقوبــات التركيـــز

 ن الجريمــة للتوصــل في النهايــة إلىذهــب إليــه المشــرع مــن خــلال دراســة وتحليــل أركــا مــا يــريحــاول تبر 
 ية لم يهيأ المناخ الملائم لتقدمأدى إلى جمود النظام الجنائي، فمبدأ المشروع العقاب، وهذا ما تبرير

 ،ب الجريمـةلجريمـة والعقوبـة دون النظـر إلى شخصـية الجـاني ودوافـع ارتكـاا يحـدد لأنـه النظام الجنائي
 يحـــدد ذلـــكلا يســتطيع المشـــرع أن بــل يهـــتم بدرجـــة خطــورة الجريمـــة، غـــير أنـــه مــن ناحيـــة الواقعيـــة 

بل القاضي هو الذي يستطيع تحديدها من خلال الوقائع، وعليـه يـرون أن التمسـك ـذا  ،مسبقاً 
  301.، لذا فإن المبدأ يتعارض ومبدأ تفريد العقوبةآلةالمبدأ يجعل القاضي مجرد 

الــذين يؤمنــون بمبــدأ الجبريــة، حيــث يــرون أن  وضــعيةين للمبــدأ أنصــار المدرســة الدن أول المنتقــمــ   
يكون مجرمـاً في الشخص الذي يحمل بعض الصفات الإجرامية وعوامل نفسية واجتماعية معينة س

يجـــب إعطـــاء القاضـــي ســـلطة تقديريـــة واســـعة حســـب ظـــروف كـــل مجـــرم ودرجـــة المســـتقبل، وعليـــه 
  302.الجزائي الذي يدرس الموضوع كشف عنها القضاء، التي يخطورته
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من ضمن  :مبدأ المشروعية يضيق نطاق الحماية الجزائية للمصالح الفردية :الفرع الخامس
أو طبقـــات  العليـــا في اتمـــعمصـــالح الطبقـــة الانتقـــادات الـــتي وجهـــت لمبـــدأ الشـــرعية هـــو حمايـــة 

، ومـا ة لحاجاـا المحـدودة ومصـالحها الضـيقةوضـع القـانون تلبيـكالطبقة الحاكمة، اجتماعية محددة  
ممـا لا شـك فيـه أن المبـدأ  بأنـهشكلية، ويبررون مـا ذهبـوا إليـه و النص على المبدأ إلا ناحية مظهرية 

حيـث تم الإعـلان عـن هـذا المبـدأ  بوضعه الحـالي لم يظهـر إلى الوجـود إلا مـع قيـام الثـورة الفرنسـية،
  1789.303نة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن لس

التشــريع هــم مــن  بمــا أن التشــريع هــو مصــدر القاعــدة القانونيــة المكتوبــة والقــائمون علــى إصــدار   
 ،اكمـــة الــــتي تتعمـــد الــــنقص والإـــام في صــــياغة النصـــوص للتضــــحية بالمصـــالح الفرديــــةالطبقـــة الح

الـتي تعتـبر لا تـبرر المسـاس بحقـوق الإنسـان  ،حـتى اجتماعيـةتحقيق مصالح سياسـية واقتصـادية أو و 
وهــي الطبقــة الــتي وصــلت إلى الســلطة بعــد قيــام الثــورة  304،علــى قــدر كبــير مــن القدســية والحرمــة

  305.ويصيغون النصوص ويفسروا لتطابق توجهام سوف يأخذون مصالحهم في الاعتبار فإم
دون ، علــى الأفــراد "الدولــة حــدود ظاهريــة لســلطان"عــن بغــرض البحــث أعتمــاد هــذا المبــداتم    
في  ويعــــني ذلــــك أن مبــــدأ المشــــروعية كمــــا ظهــــردراك المعــــنى الحقيقــــي لنظــــام المســــؤولية الجزائيــــة، إ

الغايـــة مـــن توقيـــع  الأنظمـــة التقليديـــة لم يأخـــذ بالدراســـات الـــتي مـــن شـــأا البحـــث في الهـــدف أو
حترازيـــة ضـــد اـــرمين أو المنحـــرفين، وتصـــنيف اـــرمين علـــى أســـس تخـــاذ التـــدابير الااأو  ،العقـــاب

للأفــراد  ةاللاحقــ، والرعايــة والمؤسســات العقابيــة ، وضــرورة إصــلاح الســجونوعمليــة علميــة واقعيــة
  306.السجن المحكوم عليهم خارج أسوار

  :بدأ المشروعيةتحديث مالسياسة الجنائية في علم دور  :المطلب الثالث
إلى بلورة مفهومها في روح المبدأ الذي يعبر عن مبادئ لطالما سعى  الإشكال والتناقض لا يثور   

المشــرعون في مختلــف الــدول، وقــد تمكنــت فعــلا مختلــف الــدول مــن ضــمان قــدر مــن الأمــن خاصــة 
علــى المســتوى القــانوني، ممــا أتــاح فرصــة لإدراك اليقــين الــذي يســاهم في تفعيــل سياســة الدولــة في 
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ة في العقــاب الدولــ بمــا يضــمن قــدرا مـن التــوازن بــين سـلطة وحــق ،مجـال مواجهــة الظــاهرة الإجراميـة
  .وحرية الأفراد

في ضـرورة البحـث عـن وسـائل غـير تقليديـة تضـمن  قيقـي والتحـدي الصـعبالمشـكل الحيتمثل    
علـى جميـع المسـتويات، وذلـك يقتضـي  إعادة التوازن إلى المبدأ، بما يخـدم أهـداف السياسـة الجنائيـة

  .ريع والقضاءنظام الجنائي اعتمادا على العمل الذي تقوم به سلطة التشتحديث ال
ضرورة مـن ضـرورات أصبحت فكرة النموذج القانوني تمثل  :على مستوى التشريع: الفرع الأول

الأمـــن القـــانوني الـــذي يهـــدف إلى ضـــمان الأمـــن والإســـتقرار الاجتمـــاعي، فـــالأوامر والنـــواهي يـــتم 
عـين، يسـاهم نحـو معلـى توجيههـا عـن طريـق القاعـدة القانونيـة العامـة واـردة الـتي تخاطـب الأفـراد 

في ضـــمان الحـــد الأدنى مـــن النظـــام العـــام، وبـــذلك تتجســـد فكـــرة المصـــالح الاجتماعيـــة الـــتي تعتـــبر 
مصــالح قانونيــة، ــتم سياســة التجــريم بحمايتهــا والحفــاظ عليهــا عــن طريــق التصــريح بتــأثيم ســلوك 

  307.معين والعقاب على القيام به
مـن حلقـات المشـروعية الجنائيـة، الـتي يجـب أن تمثل قاعدة شرعية الجرائم والعقوبـات أول حلقـة    

يــتم تــدعيمها بواســطة الدراســات الــتي تجــرى بواســطة علــم السياســة الجنائيــة، فمبــدأ المشــروعية مــن 
شــأنه أن يســاهم إلى حــد كبــير في اســتقرار القــيم والحيــاة والأمــن داخــل اتمــع أي ضــمان الثبــات 

كمبــدأ لضــمان الأمــن وتأثيمهــا  ينبغــي تجريمهــا الســلوك ســتقرار التشــريعي باعتبــار بعــض صــور والا
     .هذا من جهة ،العنف غير المبرر والاستقرار الاجتماعي كالقتل والسرقة

قد لا يستطيع التشريع أن يواكب التغير السريع في اتمـع خصوصـاً في بعـض من جهة أخرى    
عمـال والأفعـال الـتي تشـكل الأتفاصـيل االات، وهو ما يجعله عديم القـدرة علـى اسـتيعاب كافـة 

هـــذا إلى جانـــب أن المشـــرع لم يتجـــه إلى إصـــدار  ،تمـــعحيـــاة في اخطـــراً علـــى الســـير الطبيعـــي لل
 تشريع معين إلا في الحـالات الـتي يشـعر فيهـا المسـؤولون بتنفيـذ السياسـة التشـريعية بوجـود خلـل لا

ا علمـــاء السياســـة الجنائيـــة اعتمـــادا علـــى الدراســـات الـــتي يقـــوم ـــ بـــد مـــن إصـــدار تشـــريع لتلافيـــه،
  .لتحديد الفراغ الذي يجب سده في التشريع لتوفير الأمن القانوني

فيجب تركيز الاهتمام على  بالرغم من ذلك فإن الإبقاء على المبدأ يحقق أكبر فائدة من إلغائه   
ســألة ذات والــتي تعتــبر م حمايــة لحقــوق وحريــات الأفــراد المبــدأ ، لأن في وجــودإدراك عاقبــة الأمــور
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ا لا بمـــيقومـــون بكافـــة تصـــرفام الأفـــراد ، ممـــا يجعـــل "حقـــوق الإنســـان"أولويـــة تنـــدرج تحـــت عنـــوان 
نـة علـى الطمأنيالأمـن و ، فيترتـب علـى ذلـك إشـاعة وحقوق ومصـالح الآخـرين يتعارض مع القانون

   .المبدأ را للتوازن الذي يترتب عن اعتمادالحياة داخل اتمع نظ
هنــا التـوازن بـين المصــلحة العامـة الـتي تحــوز علـى أهليـة التجــريم والعقـاب، وعلــى قصـد بـالتوازن ي   

أســـاس ذلـــك يتضـــح مـــدى أهليـــة الأفـــراد علـــى ممارســـة نشـــاطام بـــالطرق المشـــروعة في جـــو مـــن 
في ظل الحفـاظ  يشعر بالأمن الشعور بالأمن العام والحرية الخاصة، فتستقر المصالح على نحو معين

  308.من جهة، هذا على المصالح
أن وصــــف المبــــدأ بأنــــه غــــير أخلاقــــي مبــــالغ فيــــه، لأن القــــائمين بإصــــدار فــــأخــــرى  مــــن جهــــةو    

إهمال القيام بواجبـام الـتي  توجد نصوص تعاقب عليها قصد التشريعات لم يتركوا الأفعال التي لم
ء دراسة بد من إجرا ولكن قبل تجريم أي سلوك لا ،تحتم عليهم تجريم كل سلوك يخل بالأمن العام

علــى كافــة المســتويات الاجتماعيــة والاقتصــادية، والقيــام باستشــارة المختصــين مــن رجــال القــانون، 
وكذا تقدير النتائج التي يمكن أن تنجم عـن اسـتخدام نـص التجـريم والعقـاب علـى المـدى المتوسـط 

  309.في مجال حقوق الإنسانالمعاصر تمع الدولي ثقافة اقيم و والبعيد، وضرورة مراعاة 
العمــل علــى إعــداد الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة لتقبــل نــص التجــريم مـــن  في المقــام الثــاني يــتم   

وتســخير إمكانــات ماديــة لضــمان تطبيــق  ،المصــالح المختلفــةخــلال التوعيــة بخطــورة الســلوك علــى 
ع نص التجريم والعقاب، ففي الولايات المتحدة الأمريكية ثبت بعد فشل المشرع الأمريكي في وض

حــد لظــاهرة تنــاول المســكرات أن التجــريم الارتجــالي الــذي لا يســتند علــى منطــق أو واقــع ســينتهي 
    .بالفشل، مما يؤثر حتما على مصداقية السلطة التشريعية والقضاء الجنائي

 ،قــدرة الدولــة علــى وضــع يــدها علــى كافــة التصــرفات الــتي قــد تحــدث مــن الأفــراد عــدم لا يعــني   
لــه أثـر في التنظــيم الاجتمـاعي داخــل الدولــة،  مـاالثقــافي و لمســتوى الاقتصـادي و ى انظـرا للتطــور علـ

أن المشـــرع يبقـــى مكتـــوف الأيـــدي تجـــاه الظـــواهر الإجراميـــة المســـتحدثة الـــتي تشـــكل عـــدوانا علـــى 
حقــوق الغــير رغــم مــا تحملــه مــن روح التطــور والرقــي، فجــرائم المعلوماتيــة الــتي يــتم ارتكاــا تحــت 

كس التطور التقني في مجال المعلوماتية والذكاء الذي وصـل إليـه العقـل الإنسـاني شعارات مختلفة تع
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قد تفطن المشرع الجزائي في مختلف الدول إلى درجة الاقتناع بإثمهـا ممـا اضـطر المشـرعين في مختلـف 
  .مادية وبشرية لمواجهتهاو  قانونية ورصد وسائل ،الدول إلى تجريمها

يمثـل الواقـع الـذي يعتمـد علـى معطيـات ن ما يعرف بـالأمن القـانوني أثبتت التجربة السوفياتية أ   
المســؤولين الســوفييت ادين، فــالبرامج الــتي أعــدت مــن قبــل القاعــدة الأساســية للتطــور في شــتى الميــ

دسـتورية تعـبر عـن تغيـير في أسـلوب لـتي كـان مـن المفـترض أن تصـبح قيمـا ، والبلوغ المثل الشـيوعية
   310.أا تنافي وتناقض المنطق والواقعة قد ثبت فشلها، بسبب ياة الشيوعيالتفكير والح

قــد عملــت العديــد مــن الــدول علــى ل :علــى مســتوى توجيــه الســلطة القضــائية: الفــرع الثــاني
التخفيـــف مـــن حـــدة المبـــدأ، وذلـــك بإعطـــاء ســـلطة تقديريـــة للقاضـــي وإصـــدار الســـلطة التنفيذيـــة 

ات، وقــد ترتــب علــى ذلــك محاولــة بعــض الــدول للقــرارات واللــوائح خصوصــاً فيمــا يتعلــق بالمخالفــ
وألمانيــا في  1926،311الخــروج عــن المبــدأ، ومثــال ذلــك الاتحــاد الســوفيتي في قانوــا الصــادر ســنة 

لضــمان التـــوازن بـــين  الرجــوع للأخـــذ بالمبـــدأضـــرورة  رأت فــترة الحكـــم النــازي، إلا أنـــه بعـــد الموازنــة
 المكتـوبالجنـائي  ل للموازنـة إلا في ظـل القـانون وحقـوق الإنسـان فـلا مجـا ،مختلف المصـالح العامـة

  .الذي يرسخ على مر الزمن قيم التآلف والتضامن الاجتماعي
أن  لمبــدأ شــرعية الجــرائم والعقوبــات، باعتبــارعلــى البعــد السياســي  "جــون جــاك روســو" يشــدد   

تزام الفرد تجاه اتمع، المشرع الجنائي يتولى تحديد الأفعال المخلة بالنظام، والتي تشكل انتهاكا لال
ضـــمانا لمصـــلحة اتمـــع، فيترتـــب عـــن هـــذا الإخـــلال والمتمثـــل في التنـــازل عـــن قســـط مـــن حريتـــه 

بـالإلتزام خطيئـة تـؤدي إلى إنـزال العقــاب، يقابـل ذلـك أنـه مـن حــق الفـرد علـى الجماعـة أن يكــون 
منــع تعســف  يمثــل روح العدالــة، بغــرض الســلوك المحظــور موضــحا بمقتضــى نــص تشــريعي مكتــوب

  312.القاضي الجزائي
لعقوبة ذات حد ابدأ متمسكاً بحرفية النص، وكانت أنه  م بدراسة المبدأ وتاريخ ظهورهالمهت يجد   

لا النطـق فرت أمامـه أدلـة الإدانـة لم يكـن أمامـه إاواحد، وبالتالي لم يكـن للقاضـي خيـار، فمـتى تـو 
  .تم تسجيله في مجال علوم الإنسان يم، دون الأخد بعين الاعتبار التقدم العلمي الذبالحك

                                                 

، 1984لجليـل محمـد علــي، مبـدأ المشـروعية في النظـام الإســلامي، عـالم الكتـب، القـاهرة، مصــر، ط الأولى عبـد ا. د -310
  .162ص

 .133أحمد مجحوده، المرجع السابق، ص . د -311

  .49أحسن بو سقيعة، المرجع السابق، ص . د -312
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الإنصاف أنه يجب ألا تحُسـب هـذه الفـترة كنقطـة ضـعف علـى المبـدأ، نظـراً لأـا تعتـبر يقتضي    
في تلـــك الفـــترة القضـــاة هـــذه الفـــترة رداً علـــى الاســـتبداد والســـلطة التحكميـــة الـــتي كـــان يتمتـــع ـــا 

 ه هـذه الفـترة إلا أـا تعتـبر حرجـة بالنســبةالغـابرة قبـل ظهـور المبـدأ، وبـالرغم مـن كـل مــا وُصـفت بـ
  .الآلي للنص الجزائي نظرا لظروف معينةالذي كان يعتبر بمثابة الآلة التي تقوم بالتطبيق للقاضي، 

يضـاف إلى ذلـك عـدم تطـور علـوم الإنسـان، مـع بدايـة التجربـة القضـائية الـتي أصـبحت تعتمــد    
سـه مضـطرا اسـية واجتماعيـة، فوجـد القاضـي نفعلى النص المكتوب بكل مـا يحملـه مـن معـاني سي

بسـبب عـدم تطــور العلـوم الإنسـانية والكشــف  تغلـيظ العقــابلتغليـب المصـلحة العامـة مــن خـلال 
  .ة الإجراميةيعن السبب

بســـبب التطـــور العلمـــي والاجتمـــاعي، وســـرعان مـــا تـــلافى هـــذا العيـــب العديـــد مـــن التشـــريعات    
، العقـــاب تنفيـــذبالســـلطة التنفيذيـــة في مرحلــة  تســتعينونضــج الأنظمـــة السياســية، الـــتي أصـــبحت 

وتخفيــــف مــــدة العقوبــــة إذا كــــان المســــجون حســــن الســــيرة  شــــروطحيــــث أعطــــت حــــق الإفــــراج الم
بـــين العقوبـــة والتـــدابير  والســـلوك أثنـــاء مرحلـــة تنفيـــذ العقوبـــة، كمـــا فرقّـــت العديـــد مـــن التشـــريعات

  .الوقائيةالجزائية 
والمشددة للعقوبـة، ونصـت علـى تقسـيم اـرمين إلى فئـات حسـب الظروف المخففة  تم تحديدو    

أثنــاء مرحلــة التنفيــذ، وكــذلك أصــبح مــن حــق القاضــي والمرتبــة الاجتماعيــة درجــة الســن والثقافــة 
ـــه  ختيـــار عقوبـــة الحـــبس أو الغرامـــة في الجـــنح والمخالفـــات، االحكـــم بوقـــف التنفيـــذ، كمـــا أعطـــى ل

فيهـا شخصـية الجـاني عـن خطـورة  كشـفبة في الحالات الـتي تانب العقو وإضافة التدبير الوقائي بج
  .إجرامية

توصـف بأـا ضـيقة معينـة ويعمل على حماية مصالح أو سلطويا، مظهراً شكلياً  المبدأقد يتخذ    
كثــورة علــى الأوضــاع العقابيــة الظالمــة الــتي كانــت تضــع   المصــالح، ولكــن المبــدأ جــاءأيــاً كانــت هــذه 

عليه  يتم التأكيدالذي  بدأغير أن الم ون، وعدم التقيد بشخصية العقوبة،الأفراد في غياهب السج
أنه إذا كان قد وُجد اسـتغلال للمبـدأ في خدمـة التوجهـات السياسـية أو مصـالح الطبقـة البرجوازيـة 

تحقيـق ل باعتبـاره اسـتحدثللمبـدأ  ذأو القائمين على إصدار التشريع، فيجـب ألا يوجـه هـذا النقـ
وحقـــوق واجهتـــه العديـــد مـــن الأزمـــات، نظـــراً لأنـــه يهـــدف إلى حمايـــة الحريـــات أهـــداف ســـامية إذ 
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، وهــذا مــا يمثــل بحــق روح المبــدأ الــذي تنبــني عليهــا سياســة التجــريم مــن تعســف الســلطةالإنســان 
  .والعقاب في ظل الدفاع الاجتماعي

ن مـ لا بـد :سـاس لتوجيـه سياسـة التجـريم والعقـابكأ  إيضاح خطاب المشـرع :فرع الثالثال
التي تتألف منهـا الجريمـة توضـيحا يـؤدي إلى ضـبط وظيفـة المشـرع في مجـال التجـريم  إيضاح العناصر

 يعــني كـــذلك تحديــد عناصـــرمـــا المــادي والمعنـــوي للجريمــة، وهــذا  الــذي يفــترض أنـــه يحــدد العنصـــر
غمـوض، حيـث تتميــز الألفـاظ المســتخدمة في  تسـاع فيــه ولاا واضـحا لا التكليـف الجنـائي تحديــدا

 لا الــتي يتــألف منهــا تجــريم ســلوك معــين قطعيــة الدلالــة تــؤدي بــذاا إلى معناهــا، ضــاح العناصــرإي
، وهــذا مــا ينــأى بالنصــوص الجزائيــة عــن مــن خــلال الإجتهــاد القضــائي التبــديل تحتمــل التأويــل أو

  .الشبهات ومواطن الريب
رمــي إلى تحقيقهــا هــذه تتمثــل مــواطن الريــب في النصــوص الجزائيــة الغامضــة في الأهــداف الــتي ت   

النصــوص، ومــا يمكـــن أن تخلفــه علــى صـــعيد الصــراع السياســي والتنظـــيم الاجتمــاعي الــذي يختـــل 
نتيجة السياسة الجنائية التي تفقد توازـا نتيجـة غيـاب آليـة واضـحة تضـمن تحقيـق أهـداف المشـرع 

عتبـار هـذا الصـنف على كافـة الصـعد والمسـتويات الـتي يسـتلزمها مواجهـة ظـاهرة إجراميـة معينـة، با
من النصوص الجزائية يهـدف فقـط إلى تحقيـق أهـداف ضـيقة قـد تكـون اقتصـادية أو اجتماعيـة أو 

، وهـــذا مـــا لا يخـــدم الأمـــن وحريـــة الأفـــراد حـــتى دينيـــة أو أخلاقيـــة علـــى حســـاب حقـــوق الإنســـان
  .والسلم الاجتماعي

مـن خـلال التركيـز علـى ضـي، الفصـل الفعلـي بـين وظيفـة الشـارع والقا "بالأمن القانوني"يقصد    
الصياغة الواضحة للنصوص الجزائيـة الـتي مـن شـأا أن تعكـس الإسـتراتيجية الـتي ينتهجهـا المشـرع 
في مواجهة ظـاهرة إجراميـة معينـة، والـتي تـتلخص مـن الناحيـة النظريـة في الـنص الجزائـي الـذي يـؤثم 

تلخــص كبــير مــن الأهميــة   ســلوكا معينــا، ولكنــه يعكــس بالمقابــل لــذلك عــدة مســتويات علــى قــدر
، ويوجـــه عدالـــة الجزائيـــة مـــن الواقـــع الفعلـــيســـاهم في تقريـــب التفـــاعلات الســـلوك الإجرامـــي، بمـــا ي

   .علماء القانون والقائمين على التصدي للجريمة للتركيز على جوهر المشكلة 
متناع لم ا أو عن فعل لم يرتكبه، إلى عقاب الفرد صياغة الغامضة للنصوص الجزائيةال قد تؤدي   

ن عـــلنصـــوص الجزائيـــة إلى درجـــة يعصـــمها تتجـــه إرادتـــه إليـــه، فيجـــب أن يبلـــغ اليقـــين القـــانوني با
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الأمنيـة ، وما يعمد إليه من أهداف تدخل في إطـار السياسـة فتراض والجدل حول قصد الشارعالا
  313.ظاهرة إجرامية معينة التي تنتهجها الدولة في مواجهة

يجـب دومـا ألا تكـون القـوانين الجزائيـة مجـرد "عتبـار أنـه اإلى  في مصـرالمحكمـة الدسـتورية  تذهب   
، فيجـب أن يحـدد الـنص "لتنظيم القيود على الحرية الشخصـية، بـل ضـمانا لفاعليـة ممارسـتها إطار

التســامح فيهــا، ويــتم ذلــك علــى ضــوء  الســلوك الــتي لا يجــوز الجزائــي بكــل وضــوح مختلــف مظــاهر
في  ذاــا تخــذا أســلوبا لإثبــات كياــا وتطــويرا وربطــت ــا حياــا والقــيم الــتي تبنتهــا الجماعــة، 

  314.المستقبل
شــراك يلقيهــا المشــرع علــى متهمــين محتملــين،  بالتــالي لا تعتــبر النصــوص الجزائيــة مجــرد شــباك أوو    

صـطياد حتمالهـا للتأويـل لااو  ،غمـوض ألفاظهـا تسـاع معانيهـا أواستغلال اية ذيؤهل السلطة التنفي
النيــة مــن الأفــراد، الــذين لا يشــكلون خطــورة حقيقيــة علــى الأمــن العــام والنظــام، فــلا مجــال حســني 

الــذي يفــترض أنــه  التاليــة في نــص التجــريم، للحــديث عــن مشــروعية موضــوعية إلا ببيــان العناصــر
  :، ولذلك لا بد منينطبق مباشرة على مواطن الإثم

الكشــف في  ضـوح واليقـين القـانوني هـومــا يضـمن الو  :التحديـد الواضـح للسـلوك المجـرم :ولاأ
النصـوص العقابيـة يجـب أن تعـرف "النص الجزائي عن السلوك ارم، فالقضـاء الأمريكـي يؤكـد أن 

رتكابه، وأن االمشرع  الفعل ارم تعريفا يكفل للشخص العادي أن يفهم ماهية الفعل الذي يحظر
ســلوكا  ، فالجريمــة تعتــبر"كم والتمييــزيــؤدي إلى الــتح لا يجــرى الــنص علــى هــذه الأفعــال علــى نحــو

دون تحديــد مجرمــا لا يكفــي لتحديــد مواصــفات الواقعــة الإجراميــة الكشــف عــن النتيجــة الإجراميــة 
  .طبيعة السلوك الإجرامي

 "أضــر" ع، لفــظ-مــن ق مكــرر ســتخدم المشــرع المصــري في نــص المــادة مائــة وســتة عشــراقــد ل   
يعمــل لــديها دون إيضــاح طبيعــة الســلوك وهــل يعتــبر  لتجــريم أي ســلوك يضــر بمصــالح الجهــة الــتي

فقـد خـالف  ،في جوهره مجـرد نتيجـة الذي يعتبر سلبي وأية علاقة يجب أن تربطه بالضرر إيجابي أو
 "خـتلاسا"لـى سـلوك مـادي يمكـن أن يوصـف بأنـهأصول التجريم الذي يجب أن يؤسـس ع المشرع

  315."العام ها الموظفلجهة المنتمي إلي كشف عن أسرارا" أو "ستيلاءا"أو 
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ام هــذه الوســيلة لبســط ســلطان النصــوص الجزائيــة علــى جميــع دســتخايتعمــد المشــرع الجنــائي قــد    
بغـرض حمايـة مصـلحة معينـة  مقصـودة غـير أو مقصودةالسلبية، وسواء كانت  الأفعال الإيجابية أو

التجــريم "عــرف بــنصســلوب في التجــريم الــذي يعتبــار مــن الناحيــة القانونيــة، إلا أن هــذا الأاذات 
قرينة البراءة، لأنه لا يـوفر الضـمانات الـتي يتطلبهـا مبـدأ المشـروعية بمن شأنه المساس " حتياطيالا

ختلال موازين السياسة الجنائية ادي إلى ، كما أنه يؤ في وضوح القاعدة الجزائية الموضوعية والمتمثل
نبـــني علـــى اليقـــين القـــانوني الـــذي الـــتي ـــدف إلى كفـــاح الجريمـــة وإصـــلاح الجـــاني، ويفـــترض أـــا ت

  .يضمنه تحديد السلوك ارم في نص التجريم بكل دقة
منـــه بشـــأن حمايـــة الأمـــوال  11في المـــادة  1993لســـنة  1 القـــانون رقـــم المشـــرع الكـــويتي عـــدل   

العامة، فعمد إلى ضبط النص القانوني بكشف النية الآثمة للجـاني الـذي تثبـت لـه صـفة الموظـف، 
رتبـــاط أو التعاقـــد، وتعمـــد إجراءهـــا علـــى نحـــو يضـــر بمصـــلحة الا تفـــاق أوالا اوضـــة أووكلـــف بالمف

 أو منفعـــة لنفســـه أو غـــيره، يعاقـــب بـــالحبس المؤبـــد ســـتهدف تحصـــيل ربـــح أواالجهـــة الـــتي يمثلهـــا، و 
  316.على الأكثر المؤقت الذي لا تزيد مدته على سبع سنوات

فعـال الـتي مـن شـأا الإضـرار بمصـلحة معينـة، المستحيل تحديد جميع الأ أو كان من العسير إذا   
دافــع معــين مــن شــأنه إضــفاء طــابع أخلاقــي علــى الفعــل  نيــة خاصــة أو فلــيس مــن الصــعب تحديــد

الـذي أتـاه الجـانح، أي مـن خـلال معاينتـه وإثباتــه يكشـف فسـاد الجـاني وخطورتـه الإجراميـة، هــذا 
بــد أن يضــاف  خاصــة لــدى الجــاني، ولاالمشــرع لتكييــف الواقعــة جزائيــا لــزوم إثبــات نيــة  ضــطراإن 

إلى ذلـك وجــوب أن يخـالف الموظــف إحـدى واجباتــه المفروضـة عليــه بحكـم وظيفتــه لإثبـات الخطــأ 
  .فلا موجب لإدانته وعقابه إلا و ،الجزائي في ذمته

ام دســــتخاالإمكــــان صــــياغة النصــــوص الجزائيــــة ب كــــذلك يجــــب علــــى المشــــرع أن يتجنــــب قــــدر   
مــن  عــداها جميــع الحــالات الــتي ينطبــق عليهــا نــص التجــريم، ومــا ة حصــرعبــارات فضفاضــة ومحاولــ

صــوص الن يســمح للقضــاء الجنــائي بالتوســع في تفســير فهــذا لا ،الحــالات تبقــى في نطــاق الإباحــة
جناية الإغتصاب، كما عناصر لا يكشف ع -ق 336المشرع الجزائري في نص المادة فالعقابية، 
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لا كوصــــف جزائــــي " هتــــك العــــرض"تمثــــل في الجزائــــري والمأن العنــــوان الــــذي اســــتخدمه المشــــرع 
  317.يكشف عن العنصر الجوهري المتمثل في اللجوء للعنف وانعدام الرضاء

أو اســتخدام يعــرف بممارســة العنــف  ، أو مــاوهري في المســألةالعنصــر الجــ يمثــل الجانــب النفســي   
ية، فعلـى أســاس هــذا العنصــر بغــرض إشـباع الناحيــة الجنســطـرق احتياليــة تعــدم رضـاء اــني عليــه، 

أي تلـــم بجميـــع جوانـــب المســـألة ســـواء مـــن الناحيـــة  ،يـــتم ضـــبط سياســـة جنائيـــة متوازنـــةيمكـــن أن 
النفســـية أو الاجتماعيـــة أو الأخلاقيـــة، بغـــرض تســـليط الضـــوء علـــى المشـــكلة الحقيقيـــة في اتمـــع 

اع دائـــــرة الجـــــرائم الجزائـــــري، والـــــتي تتمثـــــل في انتشـــــار العنـــــف، وتنـــــامي ظـــــاهرة الإغتصـــــاب واتســـــ
ا يمهد الطريق ويفتح اال واسعا لمواجهـة هـذه الظـاهرة الخطـيرة، الـتي أصـبحت تخـل ، ممالأخلاقية

  .بالأمن الأخلاقي وتزعزعه داخل اتمع الجزائري
عتــداء لــه صــبغة جنســية يمكــن أن اكــل "مــن الناحيــة التشــريعية التقنيــة  العنف الجنســيقصــد بــي   

جســــميا أو نفســــيا نقضــــا للحــــق  ضــــررا يلحــــقجــــال أو أطفــــال أو مســــنين، ر  يوجــــه إلى نســــاء أو
العنـف الجنسـي،  غتصاب مـن أبشـع صـورالا ، ويعتبر"الأساسي في سلامة الجسم وكرامة الإنسان

المـــرأة التناســـلي في أحـــد  أداة إلى عضـــو مـــن أعضـــاء الجســـم أو إيـــلاج عضـــو" بأنـــهكـــذلك ويعرفـــه  
ام الحيلــة عــن طريــق الوعــد دســتخاتــبر الرضــاء منعــدما عنــد الظــروف الــتي ينعــدم فيهــا الرضــاء، ويع

جســدية لا تتــيح الحصــول علــى موافقــة الضــحية  ســتغلال إعاقــة ذهنيــة أوا، أو بأو المباغتــة بــالزواج
 ثمانيـةلم تبلـغ مـن السـن  في حالة كون الضحية قاصـرا أو ،ستغلال حالة ينعدم خلالها الوعياب أو

  318".عشر سنة كاملة
على توجه المشرع الفرنسي في مجال سياسة التجريم، خلاقية التي يشهدها العالم ة الأالأزمأثرت    

فالإغتصـــاب لم يعـــد بشـــكله التقليـــدي أيـــن كـــان يمـــارس مـــن قبـــل الرجـــل علـــى المـــرأة، بـــل المســـألة 
في ظل العولمة الثقافية والإنتشار الواسع لثقافة الجنس والإباحية وتحرر المـرأة، اتخذت أبعادا خطيرة 

فأصبح العنف الجنسي العنوان الرئيس الـذي يضـفي علـى جريمـة الإغتصـاب طابعـا خاصـا، بغـض 
  .النظر عن الجنس واللون والإنتماء لدين أو طبقة اجتماعية معينة

                                                 

  .123قانون العقوبات، ص  -317
، ص 2004ط الإسـكندرية، مصـر، عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائيـة الدوليـة، دار الفكـر الجـامعي، . د -318
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جريمـــة الإغتصـــاب بأـــا  222-23، في المـــادة 1992عـــرف المشـــرع الفرنســـي لســـنة  لـــذلك   
ب علـــى ذات الغـــير بـــالعنف أو الإكـــره أو كـــل فعـــل إيـــلاج جنســـي مهمـــا كانـــت طبيعتـــه ارتكـــ"

عن اختلال التنظيم الاجتماعي في صورته التقليدية ونمـو وذلك يكشف  319،"التهديد أو المباغتة
روح العنف وتغلـب الجانـب الغريـزي علـى الأفـراد بسـبب تفشـي ثقافـة الإسـتهلاك والجـنس الـتي لا 

لــــف في اتمعــــات الــــتي تقــــدس ، أي أن العقــــل والمنطــــق تختقــــوم علــــى أســــس حضــــارية ومعقولــــة
       . وتمجد المادة وتصدر أحكاما تعتمد على ظاهر الأمور الإستهلاك

المدرســـة  يـــذهب بعـــض أنصـــار :المعنـــوي للجريمـــة فـــي نـــص التجـــريم تحديـــد العنصـــر :ثانيـــا
فــتراض علــم الجــاني بالقاعــدة القانونيــة، الــذي افي  أن القصــد الجنــائي ينحصــر عتبــاراالتقليديــة إلى 

شـــكل تجـــاهلا صـــارخا للواقـــع  ينفيـــه، وبالتـــالي هـــذا مـــا يصـــدقه الواقـــع أو فـــتراض قـــدامجـــرد  عتـــبري
  .عن درجة الفساد في شخصية الجانح الإنساني حيث يشكل الدافع الإجرامي معيارا يكشف

جتمـاعي علـى أحكـام اكما أن نظرية الـدافع الإجرامـي تسـاهم في ترقيـة التجـريم وإضـفاء طـابع     
جتمــاعي، حيــث وبــات، وهــذا مــا يفــتح اــال لتوجيــه سياســة جنائيــة تراعــي الواقــع الاقــانون العق

تفهــــم إلا بــــالرجوع إلى  القــــيم والثقافــــة، لأن طبيعـــة الإنســــان وشخصـــيته لا حساســــة لتغـــير تعتـــبر
  .اتمع فهذا ما يمكن من الكشف عن درجة الخطورة الإجرامية

 يقصد بذلك أنـه لا :المترتبة على السلوك المجرموالنتائج  عقابضرورة التوفيق بين ال :ثالثا
مجـال لتطبيـق النصــوص الجزائيـة النظريــة علـى الواقــع إلا مـتى شــكل السـلوك المــؤثم المنسـوب إلى فــرد 

أن الســلوك بلــغ قــدرا مــن  علــى مصــلحة يحميهــا قــانون العقوبــات، أو معــين عــدوانا فعليــا وجســيما
المشرع السوفييتي عن هـذه الفكـرة  وقد عبر ،ء جنائيالحساسية والخطورة بحيث يجب مواجهته بجزا

لا يعتـــبر جريمـــة الفعـــل الـــذي علـــى الـــرغم مـــن مطابقتـــه مـــن "في التشـــريع العقـــابي، فـــنص علـــى أنـــه 
تعليمــــات المشــــرع بالقســــم الخــــاص مــــن قــــانون  الناحيــــة الشــــكلية لأحــــد النمــــاذج الخاصــــة بأحــــد
اعي، مـتى كـان هـذا راجعـا إلى عـدم أهميـة جتماالعقوبات، طالما لا ينطوي على طبيعة ذات ضرر 

  320."خلوه من النتائج المؤذية أو
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الإســــراف في تجــــريم  إضــــفاء مشــــروعية موضــــوعية علــــى النصــــوص الجزائيــــة، وتجــــاوزذلــــك يعــــني    
القــانوني  مــن نتــاج الفكــر ســلوكات لا ترتــب ضــررا مــن الناحيــة الواقعيــة، فالجريمــة المســتحيلة تعتــبر

يــة، وقــد تنبــه المشــرع الإيطــالي إلى الإشــكال الــذي يمكــن أن يــنجم عــن الــذي يتصــف بعــدم الواقع
  .أراد تحقيقها بقيامه بسلوك خطير من خلال تحقيق النتيجة التي إثما دثعقاب شخص لم يح

ستهدف  امن الناحية الجنائية، وإنما  المشرع الإيطالي إلى تأثيم السلوك الخطير لم يضطر ذلكول   
حــترازي يهــدف إلى ا الكامنــة في نفــس الشــخص المنحــرف بتقريــر تــدبير كفــاح الخطــورة الإجراميــة

وتطبيقـه علـى  العقـاب مع تقريـر ما لا يتيسر إصلاح نفس الجاني وإعادة إدماجه في اتمع، وهو
 تركــه حســب هــواه، وإنمــا هــو ، فالمشــرع لا يــتحكم في الســلوك الواجــب إتيانــه أوشــخص الجــانح
  .جتماعيالا ستقرارقق الأمن والاالضروري الذي يح محكوم بالمقدار

لا يعني ذلك استبعاد ما يعـرف بسياسـة التجـريم التحـوطي السـباق تمامـا مـن قـانون العقوبـات،    
ولكـــن ينبغـــي اللجـــوء إليـــه في حـــالات الضـــرورة القصـــوى وفي اـــالات الحساســـة كمجـــال كـــأمن 

لحـرب لـيس بالضـرورة أن يـؤدي الدولة، فالانضمام إلى قوات مسلحة أجنبية تعادي الجزائر وقت ا
تجنـــب الفـــرد الـــذي انضـــم إلى القـــوات  ن الـــوطني فـــالظروف تلعـــب دورا فيإلى إلحـــاق ضـــرر بـــالأم

الأجنبيــة أي قتــال أو إلحــاق أي أضــرار بالدولــة، ولكــن أمــن الدولــة يعتــبر مجــالا ذا أولويــة في مجــال 
لى قـوات أجنبيـة معاديـة وعـدم سياسة التجـريم والعقـاب ممـا يحـتم ويفـرض ضـرورة تجـريم الانضـمام إ

    321.اشتراط حصول أي ضرر لمساءلة وعقاب الجاني
  :ملائمته للنظام العام والآداب الحد من التجريم ومدىسياسة  :الرابع المطلب

لا شــــــك أن نصــــــوص قــــــانون العقوبــــــات تعتــــــبر بمثابــــــة الدعامــــــة الأساســــــية والقويــــــة للمصــــــالح    
تجريم والعقاب على ضـمان الأمـن والمصـلحة قـد خلـق وضـعا الاجتماعية، والإيمان القوي بقدرة ال

تشــريعيا وقضــائيا مخــتلا مــن حيــث أنــه يتنــاقض مــع المبــادئ والإعتبــارات الــتي تقــوم عليهــا العدالــة 
بمفهومهـــا الـــديني والإنســـاني والاجتمـــاعي، فشـــكل ذلـــك خلـــلا في سياســـة التجـــريم والعقـــاب الـــتي 

درة المشـــــرعين علـــــى فهـــــم الإنســـــان والواقـــــع أصـــــبحت جســـــدا يفتقـــــر إلى الـــــروح بســـــبب عـــــدم قـــــ
، أعقبتهـــا الاجتمـــاعي، ولـــذلك ظهـــرت دعـــوة للحـــد مـــن التجـــريم والعقـــاب علـــى المســـتوى الـــدولي

  .تدعو إلى اعتماد بدائل عن قانون العقوبات حركة على المستوى الداخلي
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في  وطنيـةقـيم التجـريم ال تنشـأ :سياسة الحد من التجـريم علـى المسـتوى الـدولي: الفرع الأول
نتماء الحضـاري الفلسفي والأخلاقي الذي يحدد الا الذي يعد بمثابة الإطار ظل فكرة النظام العام

والإفصــاح عــن الإعــلان  تمــع معــين، وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة وإنشــاء منظمــة الأمــم المتحــدة
لحقـوق  لجنائيـةا الحمايـة الفقـه الـدولي فكـرة تبلـورت لـدى، 1948العـالمي لحقـوق الإنسـان عـام 

، بغرض حماية قيمة الإنسان وترقية الشخصية الإنسانية لتأدية وظيفتها على كافة الصـعد الإنسان
  322.والمستويات في جو من الشعور بالأمن وحقوق الإنسان

هتمـــام اتمـــع السياســـي امحـــل  مـــن حقـــوق الإنســـان وبالتـــالي أصـــبح الفـــرد لأمـــن حقـــاا يعتـــبر   
 11 أن المـادة كمـا ،التجـريم والعقـاب تحمي حقوق الإنسان بقواعدوأصبحت الدول ، المتحضر

عجـزه عـن الوفـاء  ـرد لا تجيـز سـجن أي فـرد والسياسـية الدولي لحقوق الإنسان المدنية من العهد
  323.لتزام تعاقدياب

يتعــين عــدم تجــريم أي فعــل يضــمن التعبــير عــن حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان، فــاللجوء إلى    
 وسـيلة للمطالبـة بحقـوق مشـروعة وبالتـالي لا يمكـن وصـفه بعـدم المشـروعية، فـذلك الإضراب يعتـبر

يــؤدي إلى المســاس بحقــوق الإنســان، مــع جــواز إخضــاعه لتنظــيم قــانوني معــين لحمايــة النظــام العــام 
علـــى المســـتوى الـــداخلي، مـــن خـــلال تجـــريم الأفعـــال الـــتي تحيـــد بـــالحق في الإضـــراب عـــن وجهتـــه 

لثامنة من العهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة تؤكـد المشروعة، فالمادة ا
علــى المســتويين الــداخلي العماليــة والمهنيــة علــى الحــق في الإضــراب وتكــوين النقابــات والاتحــادات 

  324.والدولي
توقيـع  طبقا لقواعد المشروعية الدولية يحوز الأفراد على حق التعبير عن آرائهـم دون الخشـية مـن   

الجــزاء الجنــائي، وهــذا يــدخل في إطــار حريــة التعبــير والمطالبــة بــالحقوق المشــروعة الــتي تثبــت للفــرد 
باعتباره إنسان، ولكن حرية التعبير تحدها فكـرة النظـام والآداب العامـة السـائدة داخـل الدولـة مـع 

ضــع مجموعــة مــن الآخــرين، فالمشــرع علــى المســتوى الــداخلي يالأفــراد عــدم المســاس بحقــوق وسمعــة 
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الضوابط تضمن الحرية في التعبير عن الرأي مـع عـدم المسـاس بـالأمن والنظـام الاجتمـاعي الحدود و 
   325.لآخرينالحقوق المشروعة للأفراد او 

الإخـلال بـالتزام  161بالرجوع إلى قواعد قانون العقوبات الجزائـري يجـرم المشـرع في نـص المـادة    
ني، ويعاقب الشخص المسؤول في شـركة توريـد أو مقـاولات أو تعاقدي لصالح الجيش الشعبي الوط

وكالات تعمـل لصـالح المؤسسـة العسـكرية بالسـجن لمـدة خمـس إلى عشـر سـنوات، وبغرامـة لا تقـل 
عــن مبلــغ ألفــي دينــار، في حالــة التخلــي عــن خــدمات تعهــد ــا لصــالح الجــيش، ونفــس العقوبــة 

عمــــال أو اليــــد العاملــــة أو الأشــــياء المــــوردة، تطبــــق في حالــــة الغــــش في نــــوع أو صــــفة أو كميــــة الأ
  .ع-ق 163ك بالرجوع إلى نص المادة ويتضح ذل

رغم أن نص التجريم يقوم على أساس العقاب عـن الإخـلال بـالتزام تعاقـدي إلا أن المسـألة لهـا    
ارتباط وثيق بأمن الدولة ومصلحة اتمع والنظام العام السياسـي، ولـذلك ـدف سياسـة التجـريم 

، بمــا لا يــدع مجــالا إلى حمايــة الأمــن والنظــام العــام بمــا يتماشــى مــع المصــلحة والضــرورة الاجتماعيــة
    326.للتنازل عن نص التجريم والعقاب

تجــريم الإفــلاس مــن قبــل ع، ف-ق 384و 383بينمــا يختلــف الأمــر بــالرجوع إلى نــص المــادة    
نظــام ف  ــدف إلى الحــد مــن العقــاب،المشــروعية الدوليــة الــتي قاعــدةالمشــرع الجزائــري يتنــاقض مــع 

 ولتحقيـق هـذا الـذي يتوقـف عـن دفـع ديونـه، أموال التـاجر تصفية يهدف إلى نظاما الإفلاس يعد
تـزال  لا فـبعض التشـريعات الجنائيـة القـانون التجـاري، وسـائل نـص عليهـا عتمـاداالغـرض يكفـي 

تجـريم الإفـلاس  حـد تصـل إلى ةقاسـي معاملـة بالقـانون الرومـاني الـذي كـان يعامـل التجـار متـأثرة
  .الإفلاس تثبت براءته من مة المفلس حتى وحبس التاجر

عـن طريــق  وإن كـان إفـلاس التـاجر حــتىمحضـة  تجاريـة طبيعـة ذو نظامـا نظـام الإفـلاسيعـد    
عتبـاره نـاقص اإفلاسـه ومنعـه مـن التصـرف في أموالـه ب فيكفي لمواجهتـه إشـهار لتقصير التدليس أو

التجـارة  منـع التـاجر مـن مزاولـة مـع جـواز الـديون، يـتم سـداد حـتى القانونيـة، الناحيـةمـن  الأهليـة
وضـوعية الـتي أقرهـا الم الشـرعيةمبادئ يتفق مع  ما وهذا ثبت أنه سيء النية، معينة متى زمنية لفترة

   327.المعاصر اتمع الدولي
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الـداخلي  المستوى نون علىالقا دف إلى تحسين قواعد وطنية جنائية يجب تبني سياسة ذلكل   
يقتضـي الرجـوع  وهـذا بالإنسـانية، الـدولي الـتي تتميـز المستوى على مع السياسة الجنائية متهائوملا

الــداخلي والقــيم  التطــور علــى المســتوى درجــة القــانون الجنــائي الــدولي بمراعــاة قواعــد الــواعي إلى
 علـى المتحضـرة، في مصـاف الـدول شـأنه أن يضـع الدولـة مـن العالميـة النـزوع إلى وهـذا الوطنيـة،

بـين الأمـم  الموجـودة الحـواجز إلى إزالـة ويـؤدي في النهايـة والتنظيميـة، القانونيـة الأقـل مـن الناحيـة
  .الدولي والداخلي المستوى الإجرام على وتقليص نسبة
لا يمكـن الفصـل بـين  :لحد من التجريم على المستوى الـداخليسياسة اتطبيق : الفرع الثاني

ة الحــد مــن التجــريم وفكــرة النظــام العــام والآداب العامــة الســائدة داخــل الدولــة، والــتي يقصــد سياســ
ـــا مجموعـــة الأســـس والمبـــادئ السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة والأخلاقيـــة الـــتي يقـــوم عليهـــا 

ام في زمان ومكان معين، وهذا يعني قابلية النظ والاقتصادي النظام السياسي والتنظيم الاجتماعي
العـــام للتغـــير والتطـــور تبعـــا لتطـــور ثقافـــة وحاجـــات اتمـــع، ففكـــرة النظـــام العـــام والآداب العامـــة 

  .المتأصلة في ضمير وثقافة اتمع نسبية تختلف من مجتمع لآخر
تمثل قواعد قـانون العقوبـات بطبيعتهـا الآمـرة والناهيـة والجـزاءات الجنائيـة الـتي تترتـب عـن مخالفـة    

يمكــن الاعتمــاد علــى قواعــد قــانون يم القــانوني والاجتمــاعي، و أقصــى درجــات التنظــ قاعــدة جزائيــة
العقوبــات لتحديــد الأســاس الفلســفي والثقــافي الــذي تقــوم عليــه فكــرة النظــام العــام والآداب، كمــا 
أن إلغـاء أو إضـافة نـص مـن نصـوص التجـريم يعكـس تطـورا معينـا طـرأ علـى فكـرة النظــام والآداب 

الذي يتجاوز فكرة الإثم بالنسبة لمسألة معينة تمع،السائدة داخل ا.  
هـــذا التطـــور لإحـــداث التـــوازن داخـــل اتمـــع بمـــا يكفـــل  تعمـــل سياســـة التجـــريم علـــى مســـايرة   

ولــيس ، الإرادة العامــةوبمــا يعــبر عــن  الحفــاظ علــى قــدر معــين مــن النظــام والأخــلاق داخــل الدولــة
فتعــــديل نصـــوص قــــانون ا فقــــد يكـــون ذا أثــــر ســـلبي، بالضـــرورة أن يكــــون التبـــدل في القــــيم إيجابيـــ

العقوبـــات بإضـــافة نصـــوص تجـــريم أو إلغـــاء نصـــوص قائمـــة يهـــدف إلى تحقيـــق منفعـــة تعـــود علـــى 
الجميع، باعتبار أنه يجب دراسة مختلـف النتـائج الـتي يمكـن أن تترتـب عـن اعتمـاد حـل معـين علـى 

  .السياسي عبما يخدم التطور الحضاري للمجتم المدى المتوسط والبعيد
تنبني فلسفة التجريم والعقاب لـدى  :حد من التجريم في مفهوم الفلسفة الغربيةسياسة ال :أولا

الـــدول الغربيـــة علـــى أســـاس فكـــرة حقـــوق الإنســـان وضـــرورة ضـــمان الحريـــة الفرديـــة، وبالتـــالي يتـــأثر 
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لــــيص قــــدر النظـــام العــــام بمختلـــف الأفكــــار الــــتي تـــروج لهــــا اموعـــات الضــــاغطة الــــتي تحـــاول التق
ولــو علــى حســاب  ،الإمكــان مــن نطــاق التجــريم والعقــاب لممارســة أكــبر قــدر مــن الحريــة الفرديــة

بعــض المبــادئ الدينيــة والأخلاقيــة الــتي تصــطدم مــع حريــة الفــرد في إشــباع غريزتــه علــى نحــو معــين، 
 نسهومن هذا القبيل حرية الفرد في تغيير لونه وجنسه واختيار شريكه الذي قد يكون من نفس ج

  .أو من أقربائه
، "جيريمـي بنتـام"دول الغربيـة وليـد النظريـة النفعيـة للفقيـه الـيعتبر القانون الجنـائي الحـديث لـدى    

فسياســة التجــريم تعتمــد علــى فكــرة الحريــة الفرديــة لتحقيــق أكــبر قــدر مــن المنــافع الماديــة والحســية 
كون بتنظيم العلاقات فيما بينهم على أسس للأفراد، كما أن تحقيق المتع والمنافع المعنوية للأفراد ي

أخلاقيــة واجتماعيــة بغــرض حمايــة شــرفهم واعتبــارهم، فــثمن التضــحية بالحريــة الفرديــة هــو المنفعــة 
  328.التي يمكن أن تعود على أكبر قدر من الأفراد في اتمع

دول الغربيـة في إطار فلسفة المنفعة الـتي أصـبحت أساسـا لتوجيـة سياسـة التجـريم والعقـاب في الـ   
تم تجاوز ما يعرف بالأخلاق الفردية التي تختلف من فرد لآخر باعتبارها لا تصـلح لتحقيـق المنفعـة 
للأفراد داخل اتمع على نطاق واسع، وكـذا تم تجـاوز القـيم والأخـلاق الميتافيزيقـة حـتى لـو أيـدها 

ريقـة مباشـرة وفعالـة، وبالتـالي فـإن لأا لا تسـاهم في تحقيـق المنفعـة لأفـراد اتمـع بط ،مبدأ العدالة
عدم تجريم محاولة الانتحار والـردة عـن ديـن معـين وتوجيـه النقـد لفكـرة دينيـة معينـة، والتشـكيك في 
إلاه أو رسول أو دين معـين، وعـدم العقـاب علـى تـرك آداء المناسـك والشـعائر الدينيـة يمثـل اتجاهـا 

لحـد مـن التجـريم والعقـاب الـذي يقـوم علـى حديثا في سياسـة التجـريم والعقـاب تقـوم علـى أسـاس ا
  .   أساس الضرورة ومحاولة ضمان أكبر قدر من المنفعة الاجتماعية

ترتب عن توسيع مجال الحرية الفردية في الدول الغربية كثرة الجرائم الأخلاقية وما ينتج عنها من    
ربيـــة إلى وضـــع حـــد حـــالات الحمـــل والمشـــاكل الاجتماعيـــة، فاضـــطر المشـــرع في مختلـــف الـــدول الغ

ضـــرورة "دي تحــت عنــوان لتجــريم الإجهــاض، فالمحكمــة العليــا الكنديــة تعــبر عــن هــذا الوضــع المــتر 
ع تعتـــبر غـــير -مـــن ق 251، بـــأن المـــادة "وحريـــة الإنســـان في التصـــرف في جســـدهحمايـــة حقـــوق 
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 دســتورية بحجــة أــا لا تجيــز الإجهــاض إلا في حالــة ضــرورة صــحية وتحــت إشــراف طــبي، وهــذا مــا
  329.يشكل قيدا غير مبرر على الحرية الفردية التي يحميها القانون الدستوري

، وفي فرنسا 1969أما فيما يتعلق باال الأخلاقي فقد شكل إلغاء جريمة الزنا في ألمانيا سنة    
توسيعا ال الحرية الفردية على حساب فكـرة الآداب العامـة والتنظـيم الاجتمـاعي،  1975سنة 

ن إلغــاء تجــريم الزنــا لا يــزال يخلــق تناقضــا وإشــكالا إلى حــد اليــوم علــى مســتوى الأخــلاق باعتبــار أ
  .1968ا سنة الفردية والتنظيم الاجتماعي، ففي إيطاليا ألغت المحكمة الدستورية جنحة الزن

ويعاقـب الـزوج والإعتبار يعتد بعذر الدفاع عن الشرف  1981قانون الإيطالي لسنة ال لا يزال   
بينمــا لاثــة وأربعــة ســنوات، قتــل زوجتــه بســبب الخيانــة الزوجيــة بــالحبس لمــدة تــتراوح بــين ثالــذي ي

  330.يعاقب على القتل في الأحوال العادية بالسجن لمدة لا تقل عن واحد وعشرين سنة
المشكل الذي يطرح بالنسبة للدول الغربية التي ما فتئت تخل ببعض المبادئ الدينيـة والأخلاقيـة    

الحريات الفردية هو غياب الأساس العلمي والمرجعية الفلسفية الصحيحة التي تسـاهم  بحجة حماية
في توجيه سياسة التجريم والعقـاب وجهـة صـحيحة ومنطقيـة، فمـن الناحيـة النظريـة تشـكل الجـرائم 

، وتشـكل اعتـداءا سـافرا تنظيم واسـتقرار الأمـن في اتمـعالأخلاقية خاصة جريمة الزنا خطرا على 
  .الغيرومصالح وق على حق

ســـلبا ـــذه الجريمـــة وتكثـــر جـــرائم القتـــل بحجـــة الـــدفاع عـــن الشـــرف وجـــرائم  يتـــأثر نظـــام الأســـرة   
الإجهاض وقتـل الأطفـال حـديثي الـولادة، كمـا أن اتمـع ينتشـر فيـه الفسـاد الأخلاقـي، فالأبنـاء 

والعـيش في كنـف غير الشرعيين يشعرون بالحرمان من حق جوهري وهو حق النسب لعائلـة معينـة 
أســـرة محترمـــة، وبالتـــالي تكـــون النتيجـــة الحتميـــة هـــي اخـــتلال وايـــار التنظـــيم الاجتمـــاعي بالدرجـــة 
الأولى، يتبــع ذلــك انتشــار الفوضــى والأزمــة الــتي تشــمل كافــة الفئــات والمســتويات، وبالتــالي يمكــن 

تسـتدعيها  بدقـة وعنايـة الجزم بأن إلغاء تجريم الزنا والإجهاض لدى الدول الغربية لم يكن مدروسـا
  .حساسية المسألة

لا يـــزال الإجهـــاض  331ع-ق 304التشـــريع الجزائـــري وبـــالرجوع إلى نـــص المـــادة فيمـــا يخـــص    
يعتبر سلوك غير مشروع، باعتباره سلوكا يشكل خطـورة علـى حيـاة الجنـين والأم علـى حـد سـواء، 
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ارتكابه لجريمة الزنا طبقا لنص بينما يعاقب الشخص المتزوج بالحبس من سنة إلى سنتين متى ثبت 
  332.ع-ق 339المادة 

الحــق في الحيــاة ونظــام الأســرة بغــض النظــر  في قــانون العقوبــات الجزائــري سياســة التجــريمتحمــي    
عــن أي اعتبــار، ولكــن في ظــل الظــروف الراهنــة وانتشــار الفســاد الأخلاقــي وحــالات الإجهــاض 

ر مــن الأفضــل تجــريم الزنــا بصــفة مطلقــة أي بغــض وقتــل الأطفــال حــديثي العهــد بــالولادة في الجزائــ
النظر عن كون الجاني متزوجا أو غير متزوج، وكذا تشـديد الوصـف القـانوني لتوصـف هـذه الجـرائم 

  .لجناية، ومضاعفة وتشديد العقوباتبوصف ا
نظـــرا لأن هـــذا الصـــنف مـــن يفـــرض الأمـــن الأخلاقـــي نفســـه بقـــوة علـــى التنظـــيم الاجتمـــاعي، و    

، وينتهــك مــا يعــرف بــالأمن الأخلاقــي ل بالنظــام العــام الاجتمــاعي إخــلالا جســيماالســلوكات يخــ
المصـلحة عي والأمـن علـى المسـتوى السياسـي و الذي يساهم إلى حد بعيد في حماية الأمن الاجتما

الاقتصـــادية المشـــروعة للمجتمـــع بالقضـــاء علـــى الـــدعارة الـــتي تســـتنزف أمـــوال الأفـــراد دون منفعـــة 
  .ظام والتطورتجلبها للأمن والن

لكــن رغـــم ذلـــك ينبغـــي الإشـــارة إلى أن المنـــاخ السياســـي والاقتصـــادي والاجتمـــاعي الســـائد في    
بالاعتمــاد علــى مــا يعــرف  لــى الحــد مــن التجــريم والعقــاب،الــدول الغربيــة يســاعد إلى حــد كبــير ع

ت الـتي رغـم التناقضـابحقوق الإنسان وحرص الدول الغربيـة علـى حمايـة وترقيـة شخصـية الإنسـان، 
  .تحدث من الناحية العملية

حريــة التعبــير والتجمــع والاعتقــاد الــديني مــع تــوفير الحــد  ق الأوربي لحقــوق الإنســانالميثــايضــمن    
الأدنى مـن الضــمانات لكفالـة تلــك الحقــوق كضـمان الحــق في الحيــاة والتعلـيم والســكن والعــيش في 

ن الإجراءات الجزائيـة مـن خـلال الحـد مـن جو من الأمن والطمأنينة، وضمان مبدأ العدالة في قانو 
الإجـــراءات القســـرية الـــتي تقيـــد حريـــة الأفـــراد بتقييـــد عمـــل الســـلطات، وبســـط الرقابـــة علـــى عمـــل 

احـــترام حقـــوق الإنســـان  الســـلطات في مجـــال الأجهـــزة الأمنيـــة والقضـــائية بإنشـــاء جهـــات تراقـــب 
  333.كالمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
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يختلف  :الدول المتقدمة في مجال الحد من التجريم لث عن مسايرةلف العالم الثاتخ :ثانيا
الوضع لدى الدول المتخلفة التي تسودها ظـروف سياسـية واقتصـادية واجتماعيـة مختلفـة لا تسـاعد 

دول العــالم   عــدم اســتقرار الأوضــاع العامــة فيعلــى الحــد مــن التجــريم والعقــاب، فالخلــل يكمــن في
باتباع النموذج الغربي الذي لأولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالث التي تصر على إعطاء ا

  .مبدأ العدالة وحقوق الإنسانعلى حساب جاء نتيجة تضحيات ضخمة، 
خـــتراق علــى تحقيــق اإلى حــد كبــير الوضــع المــتردي لحقــوق الإنســان في الـــدول المتخلفــة ســاعد    

في ضــمان أمنهــا وحقوقهــا علــى المســتوى الــتي لا تــؤمن بــدور الدولــة  الــدولتلــك ثقــافي لشــعوب 
الداخلي والخـارجي، فـرغم التغيـير الـذي حصـل علـى المسـتوى الـدولي وسـقوط الشـيوعية والأنظمـة 

  .جريم أو الحد من التجريم والعقابالدكتاتورية، لا يزال الوضع غير مستقر في مجال سياسة الت
علـى  بحكـم الإسـتنتاج العقلـي والمنطقـيالمستوى الداخلي والـدولي  الأوضاع الراهنة على تفرض   

تجريم سلوكات وليس الحد من التجريم والعقاب، خاصة أمـام التحـديات في العالم المتخلف الدولة 
، وما الأمنية الخطيرة نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي وظهور مفهوم العولمة والأزمة المالية العالمية

  .نف والجريمة المنظمةنتج عنها من آثار سلبية ونمو لروح الع
بـد مـن  بمعاينة الوضع الاجتماعي في الحاضر فحسـب، بـل لا لا تتضح معالم السياسة الجنائية   

إجــراء دراســة تاريخيــة وتحديــد الأســاس الحضــاري الــذي يقــوم عليــه اتمــع، وبنــاءا عليــه يــتم تنظــيم 
مـا يعـد بمثابـة القاعـدة الخلفيـة اتمع على أساس تحديد هويته وانتمائه الثقافي والحضاري، وذلـك 

و سياسـة الحـد التي يقف عليها اتمع في بنائه وعلى أساسـها يتحـدد مسـتقبله في مجـال التجـريم أ
  .من التجريم والعقاب الذي يعبر عن نمو روح التضامن الاجتماعي

قـــافي بينمـــا لم تصـــل شـــعوب الـــدول المتخلفـــة إلى درجـــة إدراك وتحديـــد انتمائهـــا الحضـــاري والث   
بســبب الظــروف الصــعبة، كمــا أن الأنظمــة السياســية المتخلفــة لم تعمــد إلى محاولــة ترســيم وتوطيــد 
فكــرة النظــام العــام والآداب بنــاءا علــى إرث حضــاري وثقــافي معــين يســتقيم مــع الوضــع الــداخلي، 
ويتســــم بالوضــــوح والموضــــوعية، ولــــذلك توصــــف السياســــة الجنائيــــة بأــــا غــــير مســــتقرة في الــــدول 

يؤهلهـا لتأديـة وظيفتهـا في  تخلفة ومعنى ذلك أا لم تصل إلى مرحلة معينة من النضج والكمالالم
السياسي بما يفرضه من أمن على المستوى القانوني وبما يساهم بـه مـن موازنـة في مجـال  مجال الأمن
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 الاجتمـــــاعيسياســـــة التجـــــريم والعقـــــاب، ويترتـــــب عـــــن ذلـــــك آثـــــار ســـــلبية علـــــى مســـــتوى الأمـــــن 
  334.ادي وحتى الثقافيوالاقتص

تتفـق مختلـف  :تحليل سياسة الحد مـن التجـريم بنـاءا علـى فكـرة النظـام العـام الـداخلي :ثالثا
التشريعات العقابية سواء تلك التي تصدر في الدول المتحضـرة أو تلـك الـتي يـتم وضـعها في الـدول 

بــين الأفــراد وحمايــة المتخلفــة علــى صــياغة قواعــد جزائيــة تضــمن الحــد الأدنى مــن تنظــيم العلاقــات 
المصـــلحة الخاصــــة بــــالأفراد بالاعتمــــاد علـــى فكــــرة النظــــام العــــام وقواعـــد قــــانون العقوبــــات والجــــزاء 
الجنــائي، باعتبــار أن فكــرة النظــام العــام والمصــلحة العليــا للمجتمــع قــد تظهــر في علاقــات وروابــط 

  .تجمع بين الأفراد تقوم على أساس التراضي أو ما يعرف بالعقد
في الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة  رة والامتناع عن سداد النفقةسلوك هجر الأس تجريمتم    

، وفي فرنســــا منــــذ ســــنة 1894، وفي ألمانيــــا منــــذ ســــنة 1891، وفي سويســــرا منــــذ ســــنة 1888
، فالمشرع الجنائي في كافة الدول يسـتهدف حمايـة النظـام العـام الاجتمـاعي بالحفـاظ علـى 1924

فسياسة التجريم لها بعد وقائي في هذا اـال وهـو  بقيام المدين بالتزام معين بتنفيذه، روابط الأسرة
   .الوقاية من جنوح الأحداث بما يؤدي إلى اختلال التنظيم الاجتماعي على المستوى البعيد

ي، بينما يستهدف المشرع من خلال تجريم خيانة الأمانة ليس إلزام المدين بتنفيذ التزامه التعاقد   
، فـنص التجـريم ق الملكيـةالحمايـة الجزائيـة لحـوإنما حماية الأمن والنظام العام الاجتماعي مـن خـلال 

له بعد وقائي يتمثل في منع الأفراد مـن اللجـوء إلى اسـتخدام وسـائلهم الخاصـة لتحصـيل حقـوقهم 
  .ل الفرديبما يخل بسياسة الدولة في مجال الأمن والعدالة الجزائية التي تخرج عن نطاق العم

على المشرع الجنـائي تحـديات في مجـال الأمـن والتنظـيم  النظام العام والآداب العامةفكرة  تفرض   
الاجتمــاعي يســتحيل معــه أن تنطبــق قواعــد التجــريم والعقــاب علــى المســتوى الــداخلي مــع المبــادئ 

وق الإنســان، بإســم حقــ الــتي تم اعتمادهــا مــن طــرف اتمــع الــدولي والمنظمــات الدوليــةالسياســية 
فــــالأمن يختلفــــه مفهومــــه مــــن دولــــة لأخــــرى، وتحكمــــه اعتبــــارات داخليــــة أكثــــر مــــن الإعتبــــارات 

  335.الدولية
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مختلف نواحي الحياة الاجتماعية بما في ذلـك مجـال العمـل الـذي يقـوم  فكرة النظام العام تشمل   
لقواعـد القانونيـة فالدولـة صـاحبة السـلطة والسـيادة تفـرض عـن طريـق اعلى أساس رابطـة تعاقديـة، 

قيمـا بتــأثيم ســلوكات معينــة، علــى أســاس نظريــة التجــريم والتوجيــه الأساســي للقــوانين الــذي يحــاول 
صـــراع سياســـي أو اجتمـــاعي يخـــل بـــالأمن نـــزاع و قـــدر الإمكـــان تحاشـــي المســـائل الـــتي تـــؤدي إلى 

  .داخل الدولة والنظام العام
المتضــمن تنظــيم علاقــات  1990ســنة أبريــل  21المــؤرخ في  11-90القــانون رقــم يســتهدف    

العمــل الفرديـــة حمايـــة النظـــام العـــام الاجتمـــاعي مـــن خـــلال حمايـــة حقـــوق العمـــال وعقـــاب أربـــاب 
العمل والمسؤولين في حالـة مخالفـة الواجبـات الملقـاة علـى عـاتقهم، والمتمثلـة في احـترام حـق العامـل 

لأجــر الــوطني المضــمون، فــرغم أن فيمــا يتعلــق بتحديــد ســاعات العمــل وفــترات الراحــة والحــد مــن ا
المشرع يعاقب في أغلب الأحوال على المخالفات في مجال العمل بعقوبة الغرامة الـتي قـد تصـل إلى 
عشــرة آلاف دينــار في حالــة العــود إلا أن ذلــك يعكــس مــدى تغلغــل فكــرة النظــام العــام في شــتى 

لى ذلك من االات والقطاعات االات بما في ذلك مجال التمهين، والضمان الاجتماعي، وما إ
فلا يـترك تنظيمهـا  التي أصبحت تعتبر حساسة وذات أهمية بالنسبة للدولة على المستوى الداخلي

  336.للأفراد ضمانا لحقوق معينة
يثقل كاهل المشرع الجنائي ويحد من فاعليـة السياسـة الجنائيـة داخـل مختلـف  أصبح ذلك التوجه   

قيم أو النظم لا يعني اللجوء بالضرورة إلى تدابير جزائية، بل أن الدول، ففرض صنف معين من ال
الســـلطة الإداريـــة بمـــا لهـــا مـــن ســـلطة ووســـائل يمكنهـــا أن تقـــوم بتأديـــة وظـــائف يعجـــز عنهـــا النظـــام 

  .الذي تمثله من الناحية القضائية المحاكم الجنائية التي تنظر في مواد الجنح الجنائي
يعتـبر التجـريم مسـألة  :ام إداري للحد من التجـريم و العقـابعتماد نظاضرورة  :الفرع الثالث

خطيرة يكشف عن وضع منحرف مخـالف للعقـل والقـيم الأخلاقيـة السـائدة داخـل الجماعـة، كمـا 
أنــه يهــدف إلى صــيانة و حمايــة المصــالح الأساســية للمجتمــع، و ذلــك مــع مراعــاة منطــق الضــرورة 

فــإن دائــرة التجــريم   بالتــاليلا في الحــالات القصــوى، و لتجــريم إلأنــه يفــترض ألا يلجــأ الشــارع إلى ا
  .يدخل في مفهوم القيم الاجتماعية تتحدد بحدين
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جتماعيـة، بينمـا يتمثـل الحـد الثـاني في تجـاوز الأهمية القصـوى للمصـالح الا فيالأول يتمثل الحد    
هــا، حيـث تعتــبر هــذه عتـداء علــى هـذه المصــالح الحـدود الــتي تتكفــل القـوانين غــير الجنائيـة بحمايتالا

عتمادها في سياسة التجريم لتفادي تشويه حقيقة الإثم ابمثابة الحدود الموضوعية للتجريم التي يجب 
  337.الجنائي الذي لا يمثل في جوهره مجرد كيان مادي فحسب

علــى مســائل شخصــية وهــو مــا يعــرف بالحــدود الشخصــية للتجــريم، التجــريم يجــب أن ينطــوي    
إنســـاني، فالســـلوك الإنســـاني لا يتســـم في يكملـــه كيـــان معنـــوي و جريمـــة يلازمـــه و فالكيـــان المـــادي لل

أغلب الأحوال بالعشوائية خاصة إذا وصف بعدم المشروعية، بل هو سلوك غائي يستهدف بلوغ 
مقصد معين ينشط ويوجه الإرادة نحو السلوك، حيث تتكفـل سياسـة التجـريم بتحديـد مـدى دور 

سـتهدافا لهـذه الإرادة الآثمـة بنصـوص التجـريم اذلـك يعـني و التجريم، سة توجيه سياالإرادة الآثمة في 
عتمـــاده في كافـــة نصـــوص اوهـــذا المـــنهج يجـــب  بتعـــاد عنهـــا،بغـــرض تنبيـــه أفـــراد اتمـــع بضـــرورة الا

  338.التجريم
في نفــــس الوقــــت إرادة الجــــاني في  جتماعيــــةتجــــريم الفعــــل المــــاس بالمصــــلحة الايتعــــين ألا يغفــــل    

بل تبرز أيضا  سلوك، فهذه الإرادة لا تكشف عن الشعور الذاتي للجاني فحسب،إحداث هذا ال
جتماعيـــة، ممــــا يتـــيح معرفـــة مقـــدار الفســــاد في نحـــراف صـــاحبها عــــن مقتضـــيات الحيـــاة الاامـــدى 

  .مساءلتهالشخصية الذي أساسه يتم إدانة الجاني و 
 اع أســاليب عشــوائيةتوجهــات بعــض المشــرعين في ضــبط سياســة التجــريم باتبــمــن خــلال  يظهــر   

ثم والمسؤولية الجنائية، و هذا لا يساعد على ترسيخ القـيم الأساسـية التشويه الذي طال مفهوم الإ
جتمــاعي، ولهــذا فــإن الضــرورة الــتي يقــوم عليهــا اتمــع والــتي تــدعو إلى ثقافــة الســلم والتضــامن الا

يعتمــد علــى عناصــر  ئــيموصــوف بوصــف جزا ألا مســؤولية دون خطــ أعتبــار لمبــدتلــح علــى رد الا
  .موضوعية تساهم في توجيه السياسة الجنائية توجيها صحيحا

، بالنظـام السياسـي الـذي يمثـل الشـعبالمعيار المعتمـد لتصـنيف هـذا الخطـأ هـو أنـه يمـس  يتمثل   
 ،م الــتي تمــس بالنظــام والمــال العــاموالجــرائ والقــيم الأساســية الــتي علــى أساســها تتحــدد هويــة الأمــة،

أمـــا عـــدا ذلـــك مـــن  ات والجـــنح الخطـــيرة الـــتي تمـــس الأفـــراد في أنفســـهم وأمـــوالهم وعرضـــهم،والجنايـــ
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نحرفــة الــتي تتجــرد عــن روح العــدوان، والــتي تعتــبر مجــرد ســلوكات ماديــة لا ترمــي إلى المســلوكات ال
وقــائي بالدرجــة  فيجــب مواجهتهــا بنظــام إداري أي لا تتضــمن نيــة العــدوان إحــداث آثــار خطــيرة

وذلـك بغـرض حمايـة  ،كدرجـة ثانيـة  س تـدابير وعقوبـات ذات طـابع إداريوم علـى أسـاالأولى، ويق
  .من تعسف السلطات حقوق وحرية الأفراد

التطـــور العلمـــي والتقـــني الـــذي  يقتضـــي :الإداري أالأســـاس النظـــري لبلـــورة مفهـــوم الخطـــ :أولا
تـدخل الجهـات الإداريـة  ةدد المصـالح العامـة والخاصـزديـاد المخـاطر الـتي ـاتشهده الحيـاة العامـة، و 

حـترام اذلـك بمراقبـة نطوي على قـدر معـين مـن الخطـورة، و في مراقبة وإدارة مختلف النشاطات التي ت
 عن إدارة النشاط  الخطير للشروط التي يقرها الشارع لتفادي وقوع الكوارث التي ينالأفراد المسؤول

  .تعقيد الذي يسود الحياة المعاصرةنتشرت نتيجة الا
الجنــائي الــذي يخضــع لمعــايير  أيســتبعد مفهــوم الخطــ عتمــاد قــانون جزائــي إدارياب ون ذلــكيكــ   
لمعـــايير يســـتلزمها ضـــرورة إدارة الحيـــاة العامـــة بمـــا  الخطـــأ الإدارييخضـــع ، بينمـــا وأخلاقيـــة جتماعيــةا

عـد حترام القوانين المنظمـة للنشـاطات الفرديـة في مجـال يخضـع لقواايساهم في تنبيه الأفراد بوجوب 
الحــذر أثنــاء تخــاذ واجبــات الحيطــة و اوجــوب ص التنظــيم علــى إيضــاح تفاصــيلها، و ختصــاص يحــر ا

 بعض صور الخطأ مـن دائـرة التجـريم والعقـابوذلك بإخراج بعض السلوكات و ، مزاولة مهنة معينة
  .والمتابعة الجزائية التي تحمل الفرد فوق طاقته

كذلك يجب توجيه سياسـة الجنائيـة للوقايـة طيرة، و لمكافحة الجرائم الخ سلاح التجريميتم توجيه    
جتماعي، بدلا من تحريف المفهوم الحقيقي للإثم الجنـائي، من عوامل الإجرام ومكافحة الفساد الا

ممــا يــؤدي إلى تضــليل  وتوجيــه العدالــة الجنائيــة إلى مجــالات يطغــى عليهــا الطــابع الإداري والتقــني،
وتأكيد قـيم اتمـع ريم التي من أولوياا ترسيخ قيم التضامن الرأي العام وعدم تفعيل سياسة التج

  .باتباع أصول معينة تختلف عن اال الإداري والتقني وترسيخ هويته
الإداري الـذي يتمثـل في كـل سـلوك منـاف لحسـن  أمفهـوم الخطـقانون العقوبـات الإداري يحدد    

 ؤدي إلى ضـــــرر عــــام أو خـــــاص،، وقــــد يــــفي مجــــالات متخصصـــــة ســــير المصــــالح العامـــــة والخاصــــة
الــذي أثقــل   عــن القضــاء الجنــائي، ئيــؤدي إلى تخفيــف العبــ يتســم بالمرونــة وإخضــاعه لنظــام إداري

ختصاصــه الأصــيل المتمثــل في مواجهــة الشخصــية الخطــرة اكاهلــه مجــالات هــي أصــلا خارجــة عــن 
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ستقرار منظومة او  لى ترسيخوالعمل ع والتدابير الوقائية، نحرافها بسياسة التفريد العقابي،االتي ثبت 
  .باعتماد نظام المسؤولية الأخلاقية بالدرجة الأولى القيم في إطار الوعي الجماعي للأمة

لحسـن توجيـه سياسـة  :الجنـائي أالخطـالإداري و  أالخطمفهوم العمل غير المشروع بين  :ثانيا
ويكشــف عــن فســاد  ن،الــذي يحمــل روح العــدوا التجــريم بمــا يســاهم في القضــاء علــى الإثم الجنــائي

لـدى الجماعـة  تجتماعيـة الـتي يمليهـا الضـمير البشـري وترسـخينبغي التمييز بـين القـيم الا الجانح،
حيث يستطيع الرجل العادي إدراك جوهرها والقيم النفعية التي تسـعى الدولـة إلى ترقيتهـا والحفـاظ 

اقتصـادي ات طابع نفعي و فالوضع يختلف في اال الإداري لأن الشارع يستهدف قيما ذ عليها،
ولـيس مــن المستحسـن تجــريم بعـض الســلوكات  ،واجتمـاعي يطغــى عليهـا الطــابع المـادي والتنظيمــي

 يعجــز الرجــل العــادي عــن إدراك حكمــة تجريمهــا ولا يعتبرهــا خطــأ يســتأهل توقيــع عقوبــة جزائيــة،
  .وبالتالي تخضع لنظام إداري

 والإداريــــة يــــز بــــين الخطــــأ ذو الطبيعــــة الجنائيــــةالتميعلــــى الخلــــل في سياســــة المشــــرع  لا يقتصــــر   
إتبـــاع سياســـة  الدولـــة ينبغـــي علـــىعلـــى ســـبيل المثـــال لمجـــال الجمركـــي بالنســـبة ل وإنمـــا فحســـب،

يطيقــون  برســوم لا وعــدم إثقــال كاهــل الأفــراد في متنــاول الكافــة، وجعــل الرســوم الجمركيــة عقلانيــة
يجــب الــتي ــال الضــرائب  وكــذلك بالنســبة ،يــةــرم مــن دفــع الرســوم الجمرك دفعهــا ممــا يــؤدي إلى

حـتى لا يضـطر إلى خلـق أسـاليب ملتويـة ـدف إلى التهـرب  مع الوضع الفعلـي للممـول متهائملا
، ثم اللجوء بعد ذلك إلى افـتراض الخطـأ والمسـؤولية الجزائيـة ممـا يشـكل مساسـا من سداد الضرائب

بمـا لا يضـمن حمايـة فعالـة لحقـوق  ريم والعقـاببحقوق وحرية الأفـراد وخلـلا في مـوازين سياسـة التجـ
  .التي توصف بأا طبيعية الإنسان

أسلوب التأثيم الجنائي الـذي  على عتماددون الا جتماعيةالا الطريق لتحقيق المنفعة ذلكيمهد    
 أن المســؤولية جانــب مــن الفقــه يــرى بينمــا ،مختلفــةوماديــة  شخصــية و أصــول نفســية علــى يعتمــد
أي أن الشــارع  المشــروع، المــادي للفعــل غــير إثبــات العنصــر تقــوم بمجــرد جريمــة إداريــةعــن  الجنائيــة

للمــتهم أن يــدفع بأنــه   ــام مــن إثباتــه، ويجــوزالا يعفــي ســلطة وهــذا يفــترض قيــام العنصــر المعنــوي،
  يكــن في وســعه تجنــب الوضــع المــادي المنــافي لحســن ســيرلمللقيــام بالســلوك المــادي و  كــان مضــطرا

  .تي تؤسس على مفهوم الخطأ الإداريللتخلص من المسؤولية ال عامة،المصالح ال
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وقــــع  بــــين الســــلوك المــــادي للفاعــــل ومــــا الســــببية أن رابطــــة" HAURIOU" "هوريــــو"يعتــــبر    
 فالمخالفـــات هـــي أصـــلا أفعـــال تثـــير الإداريـــة، مـــن الناحيـــة يكفـــي لقيـــام الخطـــأ للقـــانون بالمخالفـــة

تصــال امــن نــوع خــاص لــه  عامــة في المخالفــات بصــفة الخطــأأن  في الوضــع الواقعي،كمــا ضــطراباا
والفعالــة  الســريعة المعالجــة تقتضــيالمســألة اديــة، وبالتــالي فــإن وينــدمج في الوقــائع الم بالفعــل المــادي،

 والقضـــاء يمكـــن الإدارة العامـــة مـــا وهـــذا شـــخص معـــين، إلى ونســـبتها مـــن خـــلال إثبـــات المخالفـــة
تنبيـه للمخـالف وبقيــة  أن هـذا كمــا المخـالف، الـتي أحـدثها لةللمشــك المخـتص مـن المعالجـة الآليـة

، ولا مجــال لاشــتراط تــوافر عنصــر الأهليــة الجزائيــة لمــن يخــالف حترامهــااالــتي يجــب  بالحــدود الأفــراد
  339.نظام واقعي بخلاف الجنايات والجنح التي تمثل نظام إنساني

في القـانون  الوضع يختلف عن الخطـأ وهذا في صون النظام داخل اتمع، بفعاليةذلك يساهم    
بقـيم التضـامن والـترابط  مساسـا لأنـه يعتـبر عمقـا، أكثر جتماعيةاو  أخلاقية الجنائي الذي له أبعاد

 البحـث عـن أسـباب الفسـاد ـدف إلى معالجـة ولذا يستدعي الوضـع في هـذه الحالـة جتماعي،الا
لـــك باعتمـــاد أســـاليب مختلفـــة تتميـــز وذ ،اتمـــع أو أكـــان الخلـــل في الفـــرد ســـواء عليهـــا والقضـــاء

المتبـــع بغـــرض  وأســـلوب  قـــيم الجماعـــة راعـــاة شخصـــية الجـــاني الـــذي انســـلخ عـــنبالشـــمولية مـــع م
  340.تنظيمها

 الإجراميــة النيــة تعــدو ، ختيــارالا وحريــة الإرادة التعمــق في مســألة الجنــائي الخطــأ معالجــة يقتضــي   
الفعــل المــادي  ذلـك خطــورة يضــاف إلى ئي،الجنــا أتقــدير الخطـ و مــن حيـث تحديــد صـاحبة أولويــة

ينصب اللـوم في اـال الإداري علـى الإخـلال بالواجبـات الـتي تتعلـق بحسـن سـير  بينما وجسامته،
  .ختياريستدعي البحث في حرية الا اال لا وهذا العامة، وتنظيم الحياة

هليـــة في الجنايـــات ذلـــك البحـــث عـــن الإرادة والأهليـــة الـــتي ينبغـــي أن تختلـــف عـــن الأيســـتدعي    
والجــــنح، بحكــــم أن الخطــــأ في المخالفــــات لــــه طــــابع خــــاص يخــــرج عــــن القواعــــد العامــــة في قــــانون 

تحت  من خلال الإنتباه والتبصر بعواقب الأمور، التصرف بمسؤولية، ث الأفراد علىالعقوبات، لح
ثبـوت  في حالـة  داريـة، والقـرارات الإالقـانون الـتي يحـددها والجـزاءات الإداريـة تطبيق التـدابيرديد 

  .التي لها طابع تنظيمي المخالفة
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لعــدم تشــويه المفهــوم الحقيقــي لــلإثم  :قــانون العقوبــات الإداري المجــالات التــي يشــملها :ثالثــا
عــن  يجــب تخفيــف العــبء الجريمــة بفعاليــة، مشــكلة معالجــة وتوجيــه القضــاء الجنــائي نحــو الجنــائي،
 أو نظرا لتعلقها بتنظيم الشؤون العامة، قانون العقوبات، ةالجنائي بإخراج مسائل عن دائر  القضاء

الـتي تخلـو مـن عنصـر  التشـريعي كـالجرائم الماديـةفـتراض طـابع الا عليهـا يطغـى تتضمن عناصـر لأا
بمــا يفرضــه مــن قــانون العقوبــات  مــن دائــرة ســتبعادهاافــإن المســائل الــتي يجــب  ولــذا ،الإثم الجنــائي

  :أتي بيانهي تتمثل فيماى الاجتماعي تأثيم للسلوكات على المستو 
 الدولـةحـرص  يعتبر التهريب نموذجا من التشريع العقـابي يؤكـد :قتصاديالمجال المالي والا -أ

تجــريم التهــرب  وكــذا ،مــن خــلال تجــريم ريــب الســلع والبضــائع والتهــرب مــن دفــع الرســوم الجمركيــة
يكفـل  بمـا قتصادي للدولـةالا ستقرارعلى الا في الحفاظ المتمثلة العامة تحقيق المصلحة الضريبي إلى

 الحيــاة ارر ســتماو  بقــاء اتمــع ؤدي إلىيــ ممــا، قتصــاديةالا الأخطــار ضــد جتماعيــةالا تــأمين الحيــاة
  .الاقتصاديو  جتماعيالا تطوروال
ــــري جــــرائم التهريــــب بمقتضــــى الأمــــر رقــــم     أوت  23المــــؤرخ في  06-50يواجــــه المشــــرع الجزائ

، ويـنص علـى مجموعـة مـن التـدابير 2006جويلية  15المؤرخ في  09-06، والأمر رقم 2005
الوقائية دف إلى الحـد مـن ظـاهرة ريـب السـلع والبضـائع، كمراقبـة أصـناف البضـائع الـتي تكـون 

اصـفاا والمراقبـة الأمنيـة للحـدود، وإعـلام المسـتهلكين و عرضة للتهريب والكشف عـن مصـدرها وم
كن أن تنجم عن التهريب، مع ترقية التعاون الدولي في هـذا اـال علـى وتوعيتهم بالمخاطر التي يم

  341.المستوى القضائي والعملياتي
يؤســـس المشـــرع الجزائـــري سياســـة التجـــريم فيمـــا يتعلـــق بمكافحـــة التهريـــب علـــى نظريـــة الخطـــورة    

يصــفه  والمخــاطر الــتي يمكــن أن تترتــب عــن هــذا النــوع مــن الســلوك الــذيللســلوك المــؤثم الإجراميــة 
نــــه لا يتعلــــق بتجــــارة الحشـــــيش أو مــــا دام أ تجاريــــةالعمـــــال صــــنف مــــن الأبعــــض المهــــربين بأنــــه 

،  يــتم ســرقة البضــاعة، أو لم تقــم جماعــة إجراميــة منظمــة بممارســة أعمــال التهريــبأولم ،المخــدرات
تمــع يعــاني مــن مشــكلة البطالــة ونقــص فــرص الشــغل، ممــا يســاهم إلى حــد كبــير في وباعتبــار أن ا

نقـاص الحـس الأخلاقـي بـالإثم مــتى قـام شـخص بممارسـة هــذا الصـنف مـن السـلوك دون حــدوث إ
  .مادي محدد أي ضرر
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رغــم ذلــك يفــرض المشــرع الجزائــري عقوبــات جزائيــة قاســية لمواجهــة هــذا الصــنف مــن الجــرائم،    
يـــة أو فبـــالرجوع إلى المـــادة العاشـــرة مـــن قـــانون مكافحـــة التهريـــب يعاقـــب علـــى ريـــب المـــواد الغدائ

إلخ بــالحبس مــن ســنة إلى خمســة ســنوات، وبغرامــة تفــوق ...الماشــية أو المحروقــات أو التحــف الفنيــة
، ويعاقــب علــى ريــب الأســلحة أو في حالــة كــون التهريــب خمســة مــرات قيمــة البضــاعة المصــادرة

  342.بالسجن المؤبدللأمن على المستوى الداخلي يشكل ديدا خطيرا 
ع الجزائــري بســبب الهــاجس الأمــني وتنــامي ظــاهرة الجريمــة المنظمــة عــبر يمكــن تفهــم موقــف المشــر    

ه الظـاهرة إلى الحد الذي يضع حدا لهـذ الحدود الوطنية وعدم تطور الوسائل الوقائية في هذا اال
، وهـــو مـــا لا يـــدع لسياســـة التجـــريم والعقـــاب خيـــارا فيمـــا يتعلـــق قصـــى درجـــةأو يـــنقص منهـــا إلى أ

مــــن الجــــرائم عــــن طريــــق انتهــــاج سياســــة تقــــوم بالدرجــــة الأولى علــــى بوجــــوب قمــــع هــــذا الصــــنف 
 ،، وبالتالي يتم تغليب حق الإنسان في الأمن والسلام على حقه في الحريـةاعتبارات أمنية وإقليمية

    .الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة لسد النقص على المستوى الأمني والحد من العقاب
اتمـع  أفـراد لـدى مسـتهجنا الذي يخلـف أثـرا الحد تصل إلى لا قتصاديةأن الجرائم الا لكن بما   

 مـــــالي مـــــدني أوإداري أو  بتوقيـــــع جـــــزاء في بعـــــض الأحيـــــان يقتنـــــع الإنســـــاني لا بـــــل أن الضـــــمير
يجـب البحـث عـن حـل للمشـاكل  ومع تطور الأساليب الوقائية والعلمية في هذا اـال، ،بصددها

ــدف إلى إحــداث آثــار أســاليب  عتمــاد علــىبالا ،عقــابالتجــريم وال عــن دائــرة بعيــدا قتصــاديةالا
على النظام المالي والاقتصادي توصـف هـذه الآثـار بأـا تلقائيـة وذاتيـة لا تعتمـد علـى أي مصـدر 

بفـــرض   ،خــارجي بمـــا في ذلـــك قــانون العقوبـــات الـــذي وجــد أصـــلا لمعالجـــة مشــكلة الإثم الجنـــائي
المبــــالغ  الســــلع أو مصــــادرة أو، ض غرامــــاتأو فــــر  كغلــــق محــــل معــــينذات طــــابع إداري   عقوبــــات

  .عقاب جنائي الإداري إلى تحول الجزاء دون قابلية يةدالنق
 إلى السـلعة المهربـة وتوجيـه إنـذار التهريب من خلال ضبط المهرب وحجز إحباط عملية يكفي   

 ىعلــ الجهــود فبــدل تركيــز الشــخص المســؤول والمســاهمين معــه بفــرض غرامــات ماليــة لــردع المهــرب،
كاهـل الدولـة ودافعـي الضـرائب مـن الأفضـل  علـى الأعباء من شأنه زيادة ما عقاب المهربين وهذا

يســتهدف إحبــاط عمليــات التهريــب يقــوم بالدرجــة الأولى علــى أســس وقائيــة، ري ادإنظــام  تطــوير
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 والفقـر البطالة على القضاء دف إلى عامة مع تبني سياسة متطورة، بإتباع أساليب علمية وتقنية
  .بانتهاج سياسة وقائية قتصاديةالجرائم الا على للقضاء

دود بوســـائل تقنيـــة تزويـــد مختلـــف الإدارات كـــإدارة الضـــرائب والجمـــارك وشـــرطة الحـــ مـــن شـــأن   
المساعدة علـى الوقايـة مـن بعـض مظـاهر السـلوك الـتي تسـتنزف الاقتصـاد الـوطني، كظـاهرة  متطورة

زائريــة المغربيــة، فتجــريم هــذا الســلوك وحــبس المــتهم لا ريــب الوقــود الــتي انتشــرت علــى الحــدود الج
، بينمـا حجـز المركبـة وفـرض غرامـة ماليـة يكفـي لـة مصـاريف إضـافيةفائدة منه لأنـه يزيـد علـى الدو 

للحد مـن هـذه الظـاهرة، الـتي لا تـزال في انتشـار مسـتمر بسـبب مشـكل الفقـر والبطالـة الـتي يجـب 
  . قضاء على هذه الظاهرةأن تحتل الأولوية من حيث المعالجة لل

لا تزال مواقف المشرعين في مختلف دول العالم متضاربة بشأن إخضـاع  :مجال المخالفات -ب
المخالفات لنظام يخضع لمبادئ التجريم والعقاب بحكم الخطـورة الإجراميـة وديـد حقـوق ومصـالح 

الإدارة تقــوم عـــن لنظــام إداري أي أن  ســلوك المخــالف، أو إخضـــاعهاالغــير الــتي يكشــف عنهـــا ال
خالفــة ممــا يســاهم في طريــق فــرض غرامــات وعقوبــات إداريــة لا تصــل إلى درجــة الحــبس بتســوية الم

الـتي تسـتدعي  وعدم الخضوع لعقوبة الحـبس إلا في حـالات الضـرورة القصـوىالحرية الفردية، دعم 
  .ذلك

ريــة الخطــأ تقــوم نظ :تأصــيل نظريــة الخطــأ التنظيمــي فــي مجــال سياســة التجــريم والعقــاب -1
ظيمـــي علـــى فكـــرة حريـــة الإختيـــار باعتبـــار أن الخطـــأ التنظيمـــي يكشـــف عـــن مخالفـــة للقـــوانين نالت

واللــوائح، فالإســناد المعنــوي يتحقــق مــتى تــوافرت حريــة الإختيــار ســواء كــان ارتكــاب المخالفــة عــن 
لجــرائم قصــد أو عــن خطــأ، أو كــان مرتكــب المخالفــة حســن أو ســيء النيــة، فالمســؤولية الماديــة في ا

التنظيمية تقوم على أساس إسناد السلوك المخالف إلى شخص معين، وفي هذه الحالـة يمكـن نفـي 
  343.الخطأ بإثبات حالة من حالات الضرورة أو القوة القاهرة

أقل  والشارع يضع لها عقوبة المادية، من الناحية من الجرائم أقل جسامة االمخالفات صنف تعتبر   
الطـابع المـادي فقـانون العقوبـات النمسـاوي  عليها والمخالفات يطغى لجنح،مع الجنايات وا مقارنة

 مـي،اجر الإ القصد فيها الأفعال التي يتوافر بأا في مادته الأولى الجناية يحدد 1852 القديم لسنة
 أن تكــون أفعــال أو إمــا أن الجــنح والمخالفــات المنصــوص عليهــا علــى 233 نــص في المــادة بينمــا
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أن تكـون  إمـا و العـدوان، أي تتـألف مـن نيـة ع الجانح إدراك خاصـيتها المحظـورة،متناعات يستطيا
  344.العامة التنظيم التي تتطلبها الحياة لقواعد مخالفة مجرد
ختصـاص االتنظيميـة  مـنح السـلطة إلى 1992 ذهب قـانون العقوبـات الفرنسـي الحـديث لسـنة   

المفروض أن فــ القــانون، الــتي نــص عليهــا المقتضــيات في حــدود عقوباــا المخالفــات، وتحــدد تحديــد
 القـانون الجنايـات والجـنح وعقوباـا، يحـدد بينمـا الإدارة العامة تراعي مسائل ذات طابع تنظيمي،

  .التشريعية من طرف السلطة الجماعي بشأا القيم والشعور والتي يفترض مراعاة
 بعــد ،الخــاص لقــانون العقوبــاتحــذف المخالفــات ائيــا مــن القســم  المشــرع الألمــاني إلى عمــد   

قـانون  يخصـص للمخالفـات الهينـة بينمـا أسلوب التجريم وإلحاق المخالفات الهامـة بـالجنح، مراجعة
 حيـث تقـوم الإرادة والأفراد، االات التي تجمع بين الإدارة ويشمل ذلك أساسا إداري، عقوبات

وحريـام حقـوقهم  يـؤهلهم لممارسـة اممـ الأفراد لتزامات علىابفرض دف تحقيق المصلحة العامة 
  345.أو تشريعي نص قانوني لهم بمقتضى المخولةالخاصة 

سـتهلاك والسياحية واـال التجـاري والا ومجال تنظيم المنشآت الطبية يشمل ذلك قانون المرور   
وطغيـــــان الجانـــــب التقـــــني  وتطورهـــــا اـــــالاتاتســـــاع تلـــــك  بحكمفـــــ والماليـــــة، والمســـــائل الجمركيـــــة

نصـــوص التجـــريم  مـــةئتقـــوم بملا مختصـــة لجهـــة مـــن إخضـــاع التجـــريم فيهـــا بـــد لا نظيمـــي عليهـــاوالت
التجــريم فالمشــرع لــيس  يضــمن مرونــة مــا وهــذا الــذي يشــهده قطــاع متخصــص، للتغــيرات والتطــور

الإلمـــام بمبـــادئ  الـــذي يحتـــاج إلى نشــاط متخصـــص، بتفاصـــيل تنظـــيم وإدارة مـــن المعرفـــة قـــدر علــى
 حترامهـاامـن  للتأكـد التي تمارس هـذه السـلطة الجهة الإدارية على فرض رقابةمع  ونظريات معينة،

  .اال في هذا المتخصصة الجهة التي يفرضها التشريع على سلطة والموضوعية الشكلية للقيود
منـه علـى  3-121، نصـت المـادة 1992بعد صدور قانون العقوبات الفرنسي الجديـد لسـنة    
دون تعمد ارتكاا، ومع ذلك وفي حالة مـا إذا نـص القـانون علـى ذلـك لا جناية ولا جنحة "أنه 

تتــوافر الجنحــة في حالــة عــدم الإحتيــاط أو الإهمــال أو تعــريض شــخص الغــير عمــدا  للخطــر، ولا 
  346".تقوم المخالفة في حالة القوة القاهرة
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الموصــوفة  يتضــح أن المشــرع الفرنســي يتطلــب تحقــق صــورة مــن صــور الخطــأ الجزائــي في الأفعــال   
بأا جنايات أو جنح، أما السلوكات التي ينطبق عليها وصف المخالفات تبقى مصنفة ضمن ما 

أي تبتعد عن مجال  ،لثبوت مسؤولية الفاعل بشأايعرف بالجرائم المادية التي يكفي مجرد السلوك 
    .القصد والخطأ غير المقصود

دور الــذي يمكــن أن تؤديــه الإدارة العامــة في مــع الــ لتجــريم مــن حيــث لفظــه ومعنــاها لا يســتقيم   
بعـــض اـــالات المتخصصـــة، وإنمـــا مـــن الأفضـــل اســـتخدام مصـــطلح المنـــع أو إلـــزام الأفـــراد بالقيـــام 

رار الإدارة طابع بسلوك معين، في ظروف معينة، ودف تحقيق المصلحة العامة، مما يضفي على ق
يطغى عليها المادي الذي يستوجب  صف بأنهجوهر المخالفة التي تو ما يشكل  ذلكو المشروعية، 

اعتماد قواعد توصف بأا تنظيمية، أما التجريم فيحمل في طياته أبعادا تتخطى من حيـث مجالهـا 
  .الطابع المادي والتنظيمي، إلى مجال يطغى عليه الطابع الإنساني والاجتماعي

يســـتقيم مـــع أصـــول السياســـة  تـــدعو نظريـــة الخطـــأ الثابـــت إلى تأصـــيل الخطـــأ في المخالفـــات بمـــا   
الجنائية، فالسياسـة الوقائيـة في الدولـة تفـرض علـى المشـرع الجزائـي الإهتمـام بتقـدير الطبيعـة الذاتيـة 
للســلوك الــذي مــن شــأنه خــرق الأمــن والنظــام، وباعتبــار سياســة التجــريم تقــوم علــى أســاس مبــدأ 

ت مـن شـأا ديـد مصـلحة يحميهـا العدالة والأمن القانوني، فالسلوكات التي توصف بأـا مخالفـا
قانون العقوبات، كالحق في الحياة وسلامة الجسم، مما يبرر سياسة تجـريم هـذه السـلوكات والعقـاب 

  347.على ارتكاا
لعل أن ما يبرر موقف بعض المشـرعين في إبقـاء المخالفـات ضـمن قـانون العقوبـات، هـو الـدور    

ب في التنبيـه للقـائمين بنشـاط يتضـمن قـدرا معينـا مـن الذي يمكن أن تؤديه سياسـة التجـريم والعقـا
الخطــورة بوجــوب الحــرص علــى عــدم المســاس بحقــوق الغــير، وهــو مــا قــد تعجــز عنــه بقيــة القــوانين 

  . والتشريعات داخل الدولة
 عتبــارات الـتي أوضــحناهارغـم الا :موقـف المشــرع الجزائـري مــن مســألة الخطـأ التنظيمــي -2

بالتقســيم الثلاثــي  المشــرع الجزائــري متمســكا خــاص بالمخالفــات يبقــىإلى خلــق نظــام  والــتي تــدعو
المتمثــــل في قســــم المخالفــــات علــــى  الجزائــــي ختصــــاص القضــــاءفتخضــــع المخالفــــات لا للجــــرائم،

تخضـع لنظـام خـاص  الـتي للمخالفـات الخاصـة لطبيعـةا مـع الأخـد بعـين الإعتبـار ،مستوى المحكمة
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 مــن الناحيــة أقــل جســامة المخالفــة عتبــارات والجــنح، بيختلــف عــن النظــام الــذي تخضــع لــه الجنايــا
 كما الأكثر مدة الشهرين على رتكاب المخالفةاب الإدانة في حالة الحبس لا تتجاوز فمدة ،المادية

  348.دينار مبلغ عشرون ألف يتجاوز لا أن مبلغ الغرامة
ه الوســـائل في هـــذا رغـــم الجهـــود الـــتي بـــدلتها الدولـــة في اـــال التنظيمـــي والتطـــور الـــذي شـــهدت   

بمــــا أن الجزائــــر تعتــــبر دولــــة في طــــور النمــــو ولم تســــتجمع بعــــد كامــــل أنظمتهــــا التشــــريعية و اــــال، 
خاضـــعا لمقتضـــيات ، يبقـــى الخطـــأ التنظيمـــي العـــام والتنظيميـــة والوقائيـــة بمـــا يكفـــل الأمـــن والنظـــام

المســائل حاولــة معالجــة سياســة التجــريم والعقــاب الــتي ــتم بالدرجــة الأولى بــالأمن الإجتمــاعي، وبم
التنظيميــة الحساســة أو الــتي تمــس حقوقــا أو مصــالح معتــبرة بغــرض تأكيــد وضــمان الأمــن والنظــام 
العـــام، ولـــذلك يـــتم حســـم النـــزاع مـــن طـــرف القضـــاء الجزائـــي المتمثـــل في قســـم المخالفـــات علـــى 

    .مستوى المحكمة
 فتنقضـي الــدعوى ،اتمخالفــ يجـوز الصــلح في مـواد 349ج-إ-ق 381بـالرجوع إلى نـص المــادة    

طـابع  المخالفـة بواسـطة لمعاينـة التاليـة خلال الثلاثين يوما جزافية غرامة دفع المتهم ا إذا العمومية
لم تنطــوي المخالفــة علــى مــع اشــتراط الإعــتراف بارتكــاب المخالفــة، مــا يعــادل مبلــغ الغرامــة غرامــة

أو خضـــعت المخالفـــة لتحقيـــق  ،مســـاس بالأشـــخاص أو الأمـــوال ممـــا يســـتوجب إصـــلاح الأضـــرار
قضائي، أو أثبت المحضر الواحد بالنسبة للمخالف أكثر من مخالفتين، أو إذا نص المشرع صـراحة 

  350.على استبعاد غرامة الصلح بمقتضى نص خاص
 والإيــداع في الحــبس لا ،بتــدائي لــيس إلزاميــا في المخالفــاتالتحقيــق الا علــى المســتوى الإجرائــي   

أن المشـرع الجزائـري يعـني ذلـك و ، بـالحبس معاقـب عليهـا الفعل بوصف جنحة وصف إذا إلا يجوز
يدعم القـول بـأن المخالفـات تخـرج عـن  وما الجزائي، القضاء إخراج المخالفات من حظيرة يميل إلى
شــتراك في نظــام الشــروع والا عتمــاداالمســاس ــا ب مواجهــة القــيم الــتي يعمــل الشــارع علــى منظومــة
لأنــه يطغــى  رتكــاب فعــل يوصــف بأنــه مخالفــةافي  المســاهمة الشــروع أو يتصــور لا هأنــ هــو الجريمــة،

   351.المحض عليها الطابع المادي
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الــتي تجمــع بــين  الوطيــدة للصــلة تنعــدم تمامــا الإثم الجنــائي تقــل في المخالفــات أو لأن صــفة نظــرا   
 لعقوبـــة ســـنة 18 إلى 13الـــذي يبلـــغ مـــن الســـن القاصـــريخضـــع  العامـــة المخالفـــات وتنظـــيم الحيـــاة

 440 المخالفات في قانون العقوبات الجزائـري مـن المـواد يؤكده معاينة ما الغرامة، وهذا التوبيخ أو
لنظام عام يختلف عن النظـام الـذي تخضـع لـه  إخضاعهاالمضي قدما في ب يج ولذلك ،465 إلى

  352.التي لها طابع خاص له علاقة بالناحية الأخلاقية الجنايات والجنح
الأمن الوطني وسائل علمية حديثة لرصـد مخالفـات الطـرق، باسـتعمال جهـاز الـرادار،  يستخدم   

مخالفــــة تتعلــــق بتجــــاوز الســــرعة  12309رصــــد  2010فقــــد تم خــــلال السداســــي الأول لســــنة 
فـــالعلم الحـــديث أضـــحى يخفـــف علـــى  353مخالفـــة تتعلـــق بتحديـــد الســـرعة، 58038القانونيـــة، و

الجريمة، بينما سيساهم المنطق السليم في إزالة وصف الإثم السلطات الشبه القضائية عبء إثبات 
  .بصفة مبدئية عن المخالفات

بعقوبـة  الحبس من مجـال المخالفـات الـتي يعاقـب عليهـا عقوبة المشرع المصري ألغىنشير إلى أن    
في ذمــة  في حالــة ثبــوت المخالفــة مائــة جنيــه مصـري علــى لهــا مقـدار في أقصــى تزيــد الــتي لا الغرامـة

  354.المخالف
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  :ملائمة نظام المسؤولية الجزائية لسياسة الدفاع الاجتماعي: الفصل الثاني
لا يمكــن ضـــبط سياســـة جنائيـــة واقعيـــة دون إصــلاح نظـــام المســـؤولية الجنائيـــة وملائمتـــه للحالـــة    

 النفسية للفرد وللواقع الاجتمـاعي، فهـذا يعتـبر بمثابـة حجـر الزاويـة الـتي تبـنى علـى أساسـها سياسـة
، الــذي يســتهدف ضــمان الأمــن في اتمــع "الــدفاع الاجتمــاعي"التجــريم والعقــاب، تحــت عنــوان 

من خلال ملائمة التجريم والعقاب لواقع الفرد واتمع، بما يبتعد بالتجريم والعقاب عن العشوائية 
  .والتجريد الذي لا يخدم مصلحة الفرد واتمع

ب عــن مبــدأ المشــروعية، الــذي نــتج عنــه الإســراف في بغــرض التخفيــف مــن الســلبيات الــتي تترتــ   
التجــريم والعقــاب ينبغــي ضــبط التجــريم والعقــاب بالإضــافة إلى النصــوص الــتي تبــين حــدود التجــريم 
والعقـــاب علـــى أســـاس مســـائل ذات اعتبـــار شخصـــي لهـــا صـــلة بالناحيـــة النفســـية للفـــرد، ممـــا يعـــني 

  .الخطرين فحسبضرورة توجيه سلاح التجريم والعقاب إلى ارمين 
ينبغـي فيندرج ذلك تحت عنـوان سياسـة جنائيـة إنسـانية تسـتهدف الحـد مـن التجـريم والعقـاب،    

مــنح القاضــي ســلطة إعفــاء الأفــراد مــن المســؤولية الجنائيــة والعقــاب مــتى قــاموا بســلوكات خطــيرة لم 
إجرائيـة معينـة،  تفضي إلى نتائج إجرامية أو مساس بمصلحة يحميهـا القـانون الجزائـي بإتبـاع أصـول

ويقتضــي ذلــك ضــرورة إصــلاح نظــام المســؤولية الجزائيــة بمــا يتماشــى مــع الواقــع الاجتمــاعي خــلال 
  .زمان ومكان معين، في ظل ظروف محددة

بغرض توضيح الأصول التي تخضع لها المسؤولية الجزائية في العصـر الحـديث الملـيء بالمتناقضـات    
التشــريعي تأصــيل الحثــين، نتطــرق في المبحــث الأول إلى والإشــكالات قســمنا هــذا الفصــل إلى مب

 في المبحــث الثــانينبــين نظــام المســؤولية الجزائيــة بــين نظــريتي حريــة الإرادة والخطــورة الإجراميــة، ثم ل
  .  تطور نظام المسؤولية الجزائية في التشريعات الحديثة ليشمل الأشخاص المعنوية

  :والخطورة الإجرامية بين مفهوم الإرادة  نظام المسؤولية الجزائية: الأول المبحث
إذا كانت العقيدة السائدة في اتمع تتمثل في نظرية حرية الاختيار التي تكشف عـن نـوع مـن    

الرقي والإيمان بالذات، والميل إلى نقـد الحـالات الشـاذة والمنحرفـة بمـا يـتلائم مـع الـروح الـتي كشـف 
فــرد إلى حــد لأنفســهم وللغــير، يختلــف الأمــر إذا وصــل ال التطــور أــا تخلــص الأفــراد مــن عبــوديتهم
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الســلبية الــتي الســببية أو عــن إحبــاط وفشــل في مواجهــة العوامــل يعــبر ذلك فــ ارتكــاب ســلوك آثم،
  .تفضي بالفرد إلى الانحراف عن جادة الصواب

إلى رد فعـل اجتمـاعي عـن طريـق نظـام المسـؤولية الجزائيـة، الـذي يجـب أن ينظـر تقتضي المسـألة    
الحالة الجانحة بعين الواقع الاجتماعي، مع الابتعاد عن الافتراضات التي لا تخدم مصـلحة اتمـع، 
ولهــذا ينبغــي توظيــف نظريـــة الخطــورة الإجراميــة في نظــام المســـؤولية الجنائيــة بغــرض ملائمــة النظـــام 

إلى إصـلاح الفـرد  الذي يحدد ويحكم المسؤولية الجزائية لاعتبارات الدفاع الاجتماعي، الـذي يرمـي
  .الجانح

طالبت حركة الدفاع الاجتماعي بإصلاح نظام المسؤولية الجزائية مع الإبقاء  علـى نظريـة حريـة    
الاختيار، فقد خلص الفقه الوسـطي إلى مفهـوم عملـي أكثـر وضـوحا فيمـا يتعلـق بحريـة الاختيـار، 

تبصـــر وتوقـــع النتـــائج الناجمـــة عـــن فـــالفرد يعتـــبر حـــرا مختـــارا مـــتى تـــوافر لديـــه عنصـــر المقـــدرة علـــى ال
ــــة ــــوعي والســــلوك اــــرم يكشــــف عــــن إدراك لماهي ــــة ال الفعــــل وأهليــــة  ســــلوكه، فالتفاعــــل بــــين حال

  .للمساءلة الجزائية
استبعاد التصرفات العفويـة والـتي تصـدر بطريقـة غريزيـة مـن نطـاق المسـؤولية الجزائيـة، ذلك يعني    

ار ومــذهب الحتميــة بمقتضــى المســعى التــوفيقي الــذي فقــد تمــت المصــالحة بــين مــذهب حريــة الاختيــ
  .يبحث عن مفهوم حديث للمسؤولية الجزائية يكون ملموسا وعلى قدر من الواقعية

يتحــدث عــن مســؤولية  "بومــب"الهولنديــة عــن هــذا المســعى، فالفقيــه  "أوترشــت"تعــبر مدرســة    
لا يعـد الفـرد مجرمـا إلا مـتى جنائية نسبية، تقوم على أساس عنصـر الإحسـاس بالمسـؤولية، ولـذلك 

أمكن نسبتها إليه كعمل خاص به، أما إذا كان الفرد مدفوعا إلى الجريمة بسبب ظروف اجتماعية 
أو خلــل عقلــي أو نفســي للقيــام بعمــل يحمــل في خصائصــه الظاهريــة سمــات الســلوك الآثم، يجــب 

    355.إخضاع الجاني لنظام مختلف فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية
مــن نظــام المســؤولية الجزائيــة، بحكــم أــا تصــلح كأســـاس  يــة حريــة الاختيــارنظر   يمكــن إلغــاءلا   

لتسجيل الواقعـة الإجراميـة علـى حسـاب الجـاني ولومـه وتحميلـه تبعـة سـلوكه اـرم مـن خـلال إنـزال 
لا العقــاب عليــه، ولكــن المســألة بتعقيــداا المختلفــة لا تســمح باعتمــاد نظريــة حريــة الاختيــار الــتي 

تفضــي إلى نتــائج تخـــدم سياســة الـــدفاع الاجتمــاعي، لأــا تقتصـــر علــى تحليـــل إرادة الجــاني تحـــت 
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ضـــوء عناصـــر الواقعـــة الإجراميـــة، بتحديـــد التفاعـــل بـــين نفســـية الجـــاني وماديـــات الجريمـــة، وتحديـــد 
الاتجــاه الإرادي للفــرد علــى ضــوء هــذا التفاعــل، وتبعــا لــذلك يــتم عقــاب الجــاني بغــض النظــر عــن 

طــورة الــتي يمثلهــا علــى المصــلحة المشــروعة الــتي دافع والنتيجــة الــتي ترتبــت عــن الســلوك، وعــن الخالــ
  .يحميها قانون العقوبات

اسـتخدام نظريـة حريـة الإرادة بإنشـاء نظـام وهمـي للمسـؤولية لأنظمة الجنائيـة التقليديـة ا أساءت   
من يثبت مخالفته لنص التجريم مع الجزائية، يقوم القضاء الجزائي على أساسه بمساءلة وعقاب كل 

مـــع الاقتصـــار علـــى إثبـــات الســـلوك ونســـبته لشـــخص  ،المعالجـــة الآليـــة والتلقائيـــة للقضـــايا الجزائيـــة
بما لا يكشف عن منطق معين في مادة الإثم الجنائي التي تخلـف أثـرا محسوسـا علـى التنظـيم  معين،

  . الدولةاتمع و والقيم في 
كـاب رمين الخطرين والأفـراد العـاديين الـذين لـيس لـديهم ميـل لارتترتب عن ذلك خلط بين ا   

إلى اكتظاظ المؤسسات العقابية وضياع جزء كبير من الجهود والأموال المخصصة  الجرائم، مما أدى
للقضـــاء علـــى مختلـــف الظـــواهر الإجراميـــة، فمبـــدأ المشـــروعية الـــذي اعتمـــده المشـــرع بغـــرض حمايـــة 

دها بسـبب الإفـراط في تـأثيم السـلوكات الفرديـة، دون اعتمـاد ضـوابط الحريات الفرديـة أصـبح يهـد
  .لواقع وضرورة إقرار مبدأ العدالة في صورته الواقعيةيمليها ا

بغرض التخفيف من حـدة التجـريم والعقـاب الـذي لا يراعـي الناحيـة النفسـية خاصـة مـا يعـرف    
، وللابتعاد بالأفراد قـدر الإمكـان فحسب ، وضمانا لمساءلة ارمين الخطرين"بالخطورة الإجرامية"

عن المؤسسات العقابية التي تأوي ارمين الخطرين فقـط، ينبغـي إعـادة النظـر في الأسـاس القـانوني 
لنظـــــام المســـــؤولية الجزائيـــــة حـــــتى يتميـــــز بالمرونـــــة والموضـــــوعية بمـــــا لا يتنـــــاقض مـــــع سياســـــة الـــــدفاع 

 .   الاجتماعي
 مظــاهر وتمثــل أحــد متخلفــا، أو  أي مجتمــع ســواء كــان متحضــرافي حتميــة مســألة الجريمــة تعتــبر   

 جتماعيـةالا الحيـاة ولكـن الخلـل لـيس في أكثـر الأحـوال وليـد جتمـاعي،النظام الا الخلل التي تسود
والــتي يحــاول  نعــدام العــدل ولا مســاواةاالــتي تمثــل  مــن المظــاهر الكثــير الــتي تحمــل في طياــا المعقــدة

الحيــــاة  ســــتمراراالــــذي يتطلبــــه  الأدنى لإحــــداث الحــــد، يــــف مــــن حــــداالتخف السياســــية الأنظمــــة
  .بين الأفراد جتماعيالتضامن الا مسألة على بالتركيز، العامة
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 ســتيعاب قــيم الجماعــةاعــن  الــذي يعجــز الفــرد في شخصــية الحقيقيــة الإجراميــة الخطــورةتكمــن    
نضــمام اتمــع والاثقافــة وقــيم  ةوعــن مواجهــ العامــة، الحيــاة وعــن مســايرة التطــورات الــتي تشــهدها

وعـدم تحمـل  المفرطـة بالأنانيـة ويمتـاز ،حضـاريا جتماعيـاا مشـروعا التي تتبنى الجماعات المنظمة إلى
 رتكـاب الجريمـةا إلى لتجـاءالا يؤهلـه لسـرعة ممـا ،بالـذنب عن الشـعور والعجز ندفاعيةوالا المسؤولية

  .رتكاب الجرائمستعداد الكامن لاالا لوجود نظرا بطريق الصدفة، أو عرضية بطريقة
   :ة الجزائيةالإرادة الإجرامية كأساس لثبوت المسؤولي: المطلب الأول

درجـة  الجنـائي الـذي يعتـبر المقـام القصـد في هـذاالـتي هـي العدوان  نيةبالإرادة الإجرامية  يقصد   
 تعريفـه ويمكـن م،رتكـاب ماديـات الفعـل اـر ا يتجـه إلى تكشف عن خلل جعل الجاني من الإرادة

 نحــو تجــاه الإرادةايكشــف عـن  ممــا ،الإجراميـة الجــاني وماديـات الواقعــة بأنـه التفاعــل بـين نفســية
 النحـو علـى القيـام بماديـات الجريمـة إلى تجـاه الإرادةا أوهـو، رتكـاب الفعـل الخاضـع لـنص عقـابيا

  .ءالذي يحدد نموذجا يخضع لتفسير القضا الذي يوضحه المشرع في نص التجريم
حاولــت مختلــف الأنظمــة الجنائيــة ضــبط تعريــف لــلإرادة الإجراميــة بمــا يتفــق مــع الأهــداف الــتي    

يبتغي المشرع الجنائي تحقيقها، فالقصد الجنائي العام يمثل أول درجة مـن درجـات القصـد تكشـف 
علـــى  ســـه يـــتم نســـبة الســـلوك إلى فـــرد معـــينعـــن اتجـــاه إرادي نحـــو القيـــام بســـلوك مجـــرم، وعلـــى أسا

  .ساس نفسيأ
الأخــذ بالعامــل النفســي الشخصــي كأحــد المســائل الــتي يعتــد ــا لمســاءلة اســتوجبت الكنيســة    

تى تكشــفت واعتمــدا كأســاس يســتوجب الجــاني، ووصــل الأمــر إلى أن اعتــدت بالنيــة الباطنيــة مــ
ل، لتجريم يرتـد إلى الفاعـإنزال العقاب، وبررت ذلك على أسس خلقية ودينية، فمصدر التحريم وا

ولكن الخلل الذي أصاب تعليمات الكنيسة هو أا لم تفـرق بـين أنـواع القصـد ودرجاتـه، كمـا لم 
عقوبـات تميز بين الأفعـال الماديـة الإجراميـة مـن حيـث جسـامتها، فـأدى ذلـك إلى خلـل في نظـام ال

  356.وصف بالقسوة والشدة وانعدام الإنسانية الذي اعتمدته الكنيسة، إذ
أهليــــة " بــــل تطــــرق إليهــــا الفقهــــاء تحــــت عنــــوان ،الإســــلامية عنصــــر الإرادةلم مــــل الشــــريعة    

، ويقتضـــي ذلـــك اتجـــاه إرادة الجـــاني للقيـــام بســـلوك يوصـــف بأنـــه مـــن جـــرائم الحـــدود أو "العقـــاب
القصاص أو التعازير لقيام المسؤولية الجنائية، فتجاوزت الشريعة مرحلـة المسـؤولية الماديـة، فالفقهـاء 

                                                 

  .18ص، دار صادر بيروت،لبنان، دون طبعة،  3ج ائية،فريد الزغبي، الموسوعة الجز . قاضيال -356
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بعــة ارتكــاب ســلوك آثم يكــون علــى أســاس أخلاقــي، يتمثــل في ضــرورة القيــام يعتــبرون أن تحمــل ت
ر بمـــــا لا يـــــدع مجـــــالا للشـــــك في أهليـــــة تحمـــــل بفعـــــل محـــــرم عـــــن وعـــــي وإدراك وعـــــن حريـــــة اختيـــــا

  357.العقاب
 ،واضحا بشأن العنصـر المعنـوي للجريمـة بدا الموقف 1810لسنة  "نابليون"ور تشريع بعد صد   

المشرعين الفرنسيين في الـذهاب بعيـدا في مجـال تحليـل النيـة الإجراميـة، كشف عن عدم نية فالواقع  
في " F.CHEVALIER" "شــوفالييه فــور"فمــا ورد في محاضــر الجلســات يــدل علــى ذلــك، كقــول 

، وكذلك التعليـق المنسـوب إلى "كل جريمة تتألف من فعل وقصد"أن  1810-02-03جلسة 
قية لكـل سـلوك تنكشـف بالمعاينـة الماديـة للسـلوك الناحية الأخلا"بأن " RIBOU" "ريبو"المشرع 

والتعــديلات الــتي طــرأت علــى قــانون العقوبــات  358،"وكمــن خــلال الظــروف الــتي أحاطــت بالســل
بعــدم محاولــة تأصــيل مســألة الإرادة تــدل علــى تمســك ــذا الاتجــاه،  ســواء في فرنســا أو في الجزائــر

حســـم المســـائل الـــتي تثـــير تناقضـــا علـــى  م مـــن قـــانون العقوبـــات بغـــرضالإجراميـــة في القســـم العـــا
  .مستوى الاجتهاد القضائي

تـــولي معظـــم التشـــريعات الجزائيـــة الحديثـــة الاهتمـــام لمســـألة القصـــد الجنـــائي العـــام باعتبـــاره أحـــد    
 14 نــص في المــادة 1932عناصــر المشــروعية الــتي تحــدد عمــل القاضــي، فالقــانون البولــوني لســنة 

نــص في  1937، والقــانون السويســري لســنة "ا يريــد الفاعــل اقترافهــاتتــوفر الجريمــة عنــدم"علــى أنــه 
، وجــاء قــانون "يعــد مقترفــا قصــدا لجنايــة أو جنحــة مــن يرتكبهــا بعلــم وإرادة"علــى أنــه  18المــادة 

أوضـــح في هـــذا اـــال، إذ نصـــت  1935-01-01العقوبـــات للصـــين الشـــعبية الصـــادر بتـــاريخ 
دما يحيط الفاعل علما بالوقائع المؤلفـة للجريمـة، ويوقعهـا يوجد القصد عن"منه على أنه  13المادة 
، فالتشريعات الحديثة تحاول قـدر الإمكـان الابتعـاد بالقضـاء عـن الغمـوض الـذي لا يخـدم "بإرادته

  359.اعتبارات العدالة الجنائية بمفهومها الحديث
فرنســا تعتمــد  بصــدور قــانون العقوبــات الفرنســي الجديــد أصــبحت سياســة التجــريم والعقــاب في    

كأصــل علــى مــا يعــرف بالقصــد الجنــائي أو العمــد لوصــف الســلوك بأنــه جنايــة أو جنحــة الــذي 

                                                 

  .392عبد القادر عوده، المرجع السابق، ص. د -357
  .  22القاضي فريد الزغبي، المرجع السابق، ص -358
  .25صالقاضي، فريد الزغبي، المرجع السابق،  -359
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يتعــين تحديــده بمقتضــى نــص التجــريم مــن قبــل المشــرع الجزائــي، بمــا يعكــس توجهــا معينــا في مجــال 
  360.سياسة التجريم والعقاب

راعـي حـال الظـاهرة الإجراميـة واقعيـة تيحرص المشرع الفرنسي على بلـورة مفهـوم سياسـة جنائيـة    
مــن الــداخل، بمــا يتكشــف مــن فســاد وانحــراف لــدى الجــاني، وبالتــالي تم اســتبعاد المســؤولية الجنائيــة 

لا يســأل "الــتي تــنص علــى أنــه  1-121عـن فعــل الغــير في التشــريع الفرنســي بمقتضــى نــص المــادة 
  ".الشخص جنائيا إلا عن فعله الشخصي

قانون العقوبات الفرنسـي أصـبح علـى قـدر مـن التأصـيل والإسـتقلالية  كما أن الخطأ الجزائي في    
بحيــــث يــــتم اســــتبعاده عــــن صــــور الخطــــأ المختلفــــة بمــــا في ذلــــك الخطــــأ التقصــــيري الــــذي  ،والذاتيــــة

والــتي أخلــت في وقــت مـــن  ،يســتوجب المســؤولية المدنيــة واســـتحقاق التعــويض عــن العمــل الضـــار
  .نصب عمله أساسا على معاينة مادة الإثمالذي ي ،الأوقات بعمل القاضي الجزائي

لا يحـول تخلـف الخطـأ الجنـائي غـير العمـدي "ينص قانون الإجراءات الجزائية الفرنسـي علـى أنـه    
مـن قـانون العقوبـات، دون مباشـرة الـدعوى أمـام القضـاء المـدني  3 -121بالمعنى الوارد في المـادة 

من القـانون المـدني إذا ثبـت  1383لمادة من أجل الحصول على تعويض عن الضرر على أساس ا
إذا  ،من قانون الضمان الاجتمـاعي 1-452الخطأ المدني وفقا لهذه المادة، أو على أساس المادة 

ممـا يضـمن اسـتقلالية القضـاء الجزائــي  361،"ثبـت الخطـأ غـير المغتفـر المنصـوص عليـه في هـذه المـادة
   . مواجهة مادة الإثمالقضائية في التشريعية و بما يضمن أصالة السياسة 

ــاني السياســة  عتــداد بمســألة الإرادة فــي مجــالالا تحديــد الأهــداف مــن وراء: المطلــب الث
  :الجنائية

لا شــك أن الهــدف الــذي تبتغيــه مختلــف التشــريعات الجنائيــة هــو علــى الأخــص ضــمان معاملــة    
نيتــه الحقيقيــة  جزائيــة ملائمــة لشخصــية الجــاني الــذي يمثــل أمــام القاضــي الجنــائي، فالكشــف عــن

إشعاره بالعدالة الجنائيـة ويسـاهم   والمسؤولية والعقاب من شأنهووضعها في سياق نصوص التجريم
، ويترتــب عــن ذلــك تفعيـل عمــل النظــام الــذي يقــوم تنميــة النزعــة القانونيـة لديــهو  في إيقـاظ ضــميره

  .بعقاب الجاني الذي يلتمس عنصر العدالة في تحمله للمسؤولية الجزائية

                                                 

  .2محمد علي سويلم، المرجع السابق، ص . د -360
  .3، ص محمد علي سويلم، المرجع نفسه. د -361



206 

بمـــا أن الجريمـــة تعـــد ظـــاهرة إنســـانية في المقـــام الأول لا يمكـــن في أي حـــال مـــن الأحـــوال ضـــبط    
سياســـة جنائيـــة تســــتهدف الحـــد مـــن نمــــو الـــروح الآثمـــة لــــدى الأفـــراد دون تحليـــل عنصــــري الإرادة 
والهــدف والمصــلحة الــتي دفعــت بالفاعــل للقيــام بارتكــاب الجريمــة، وبنــاءا علــى ذلــك يــتم بنــاء نظــام 

داخل اتمع، الهدف منه ترقية الشـعور العـام لاسـتيعاب قـيم معينـة، فالإدانـة بحكـم جنـائي  للقيم
  .فراد بضرورة احترام مبادئ وقيم معينةالأالمشرع إلى قبل يحمل في طياته رسالة موجهة من 

تعمــد مختلــف التشــريعات الحديثــة إلى محاولــة تحليــل نفســية الجــانح والكشــف عــن إرادتــه  لــذلك   
راميـــة، للابتعـــاد قـــدر الإمكـــان عـــن الارتجاليـــة والمعالجـــة الآليـــة للأوضـــاع الإجراميـــة الـــتي تـــزداد الإج

  .تفاقما في ظل غياب فهم صحيح يشمل جميع نواحي الظاهرة الإجرامية وسبل مواجهتها
مـا يميـز الإرادة  :ج وسياسة تفريد المسؤولية الجزائيـةللتدر  قابلية الإرادة الآثمة: الفرع الأول

دى الإنســان هــو اختلافهــا بــين الأفــراد، فالقــدرة علــى ضــبط التصــرفات وعنصــر التربيــة الأســرية لــ
والاجتماعيـــة، وكـــذا المســـتوى الثقـــافي والمـــادي للفـــرد، وموقـــف اـــني عليـــه في ظـــل ظـــروف معينـــة، 
ومجموع الظروف السائدة في اتمع خلال زمان ومكان معين، كلها تلعب دورا في الكشـف عـن 

الأخلاقي للسلوك ارم الذي أتاه الفرد، والذي يسـاهم في تقـدير مسـؤولية الجـاني وتحديـد  الطابع
  .العقاب المناسب الذي يستحقه، ويضعه في مواجهة أفعاله ارمة

وفقت المدرسـة الألمانيـة الحديثـة الـتي تمثـل الاتجـاه الشخصـي في إيجـاد معيـار يمكـن علـى أساسـه    
د العناصـــر الـــتي تكشـــف عـــن عنصـــر الخطـــورة الإجراميـــة في نفـــس كأحـــ توظيـــف القصـــد الجنـــائي

م الفاعــل، فالجــاني تطغــى عليــه حالــة نفســية وقــت ارتكــاب الجريمــة، ويخلــف ارتكــاب الســلوك اــر 
، ويخلف لديـه موقفـا نفسـيا معينـا، فـالخطورة الإجراميـة للفاعـل تتحـدد انعكاسا معينا على نفسيته

ذلــك القيـــام بســـلوك مــادي مجـــرم عـــن قصـــد وإرادة، علــى أســـس نفســـية وعضــوية، ويكشـــف عـــن 
فينبغي معاينة التوجه النفسي للفاعل بالاعتماد على العلم الحديث وقت ارتكـاب الجريمـة، بـالربط 
مباشــــرة بــــين النتيجــــة ونفســــية الجــــاني واعتمــــاد تقــــارير الخــــبراء النفســــيين لتحديــــد مقــــدار الخطــــورة 

  .الكامنة في شخصه الإجرامية
رادة نشــــاطا ذو طــــابع نفســــي يســــتجيب لرغبــــات الــــنفس ويحركهــــا في جميــــع الأحــــوال تعتــــبر الإ   
، حيث يبدأ الإحساس بالحاجة إلى حاجة معينة لإشباع رغبة ملحة أو الشـعور بالرغبـة "الباعث"

مـن الـتخلص مـن وضــع أو مسـألة معينـة يســبب للشـخص وضـعا حرجــا أو ألمـا، وبتصـور الوســائل 
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، قـد يكـون القيـام بقصـد محـدد ود يـتم تحريـك السـلوك في اتجـاه معـينالمتاحة لتحقيـق الغـرض المنشـ
   362.بسلوك مجرم

قـد يتعــدى القصــد الجنــائي مــن حيــث درجــة التشــبع بــالروح الآثمــة درجــة القصــد الجنــائي العــام،    
الـــذي يقصـــد بـــه مجـــرد إرادة مخالفـــة أوامـــر المشـــرع الجنـــائي ونواهيـــه، إلى صـــور تعـــد أكثـــر خطـــورة، 

ئي المقـــترن بعنصـــر التفكــير الهـــادئ والتخطـــيط للقيـــام بالســلوك اـــرم، وكـــذا القصـــد فالقصــد الجنـــا
صـور  هـاالجنائي المقترن بدافع يوصف بالدناءة من الناحية الاجتماعية، كالقتـل بنيـة السـرقة، جميع

علـى  يتخذها القصـد الجنـائي تسـتوجب مواجهـة نفسـية الجـاني بتـدابير عقابيـة خاصـة وملائمـة قد
  .يد القصد والوصف الجزائي للسلوك ارمأساس تشد

كــذلك قــد يكشــف معاينــة الوضــع النفســي للجــاني مــن خــلال معاينــة الظــروف الــتي صــاحبت    
وقــوع الجريمــة نســبة أقــل فيمــا يخــص درجــة التشــبع بــالإثم، ممــا يــدفع إلى القــول أن إرادة الجــاني في 

مســـؤوليته عـــن ب مـــتى ثبتـــت مخالفـــة نصـــوص التجـــريم كانـــت أقـــل، ممـــا يســـتوجب تخفيـــف العقـــا
  .ارتكاب الفعل ارم

الذي يتولـد نتيجـة اسـتفزاز بطريقـة غـير مشـروعة صـادر عـن شـخص  ما يعرف بالقصد المستفز   
اني عليه، وكذا ارتكاب جريمة دفاعا عن قيم ذات بعد إنساني واجتماعي تصلح كنماذج يمكـن 

ام القاضـي الجنـائي بتخفيـف مسـؤولية وعقـاب اعتمادها في القسم العـام مـن قـانون العقوبـات لإلـز 
  .الصادرة عن القضاء الجنائيالمختلفة المتهم، ويساهم إلى حد كبير في توحيد الأحكام 

لكن المشكل الذي يطـرح دائمـا هـو غيـاب التأصـيل القـانوني لـبعض صـور القصـد الجنـائي الـتي    
ممــا يســاهم في بلــورة مفهــوم سياســة  ،عأــا كثــيرا مــا يلمســها القضــاء في الواقــالحــديث أثبــت العلــم 

علـــى مســـتوى  جنائيـــة تركـــز علـــى التقليـــل مـــن هـــذه الحـــالات الـــتي أصـــبحت تثـــير عـــدة إشـــكالات
  .العدالة الجنائية

الذي لا يكشف عن نية وعزم ينشـط إرادة  فيما يعرف بالقصد الاحتمالي أوضح صورة تتمثل   
ال وعـــدم اتخـــاذ للاحتياطـــات الواجـــب الجـــاني لتحقيـــق نتيجـــة مجرمـــة، بقـــدر مـــا يكشـــف عـــن إهمـــ

أي التبصر بعاقبة الأمور قبل حصول النتيجة، فعدم القيـام  مع توافر عنصر الخطأ الواعي ،اتخاذها
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بســلوك يمنــع حــدوثها يكشــف عــن قبــول النتيجــة بحصــول النتيجــة الإجراميــة ممــا يوجــب لومــه مــن 
  .الآخرين على أساس الإستهتار بحقوق الناحية القانونية والأخلاقية

رغم النضج والكمال الذي بلغتـه نظريـة الخطـأ الـواعي أو مـا يعـرف بالخطـأ بتبصـر ومـا تكشـفه    
هذه الحالـة عـن إثم يسـتحق اللـوم وهـو بطبيعـة الحـال أقـل درجـة مـن القصـد الـذي ينصـب مباشـرة 

الـذي  على إرادة إحداث النتيجة، وباعتبـار أن القصـد الاحتمـالي يختلـف عـن الخطـأ غـير المقصـود
إلا أن الوضــع لا يــزال يــراوح مكانــه في بعــض  363لا يقــترن بتوقــع النتــائج ولا بعنصــر القبــول ــا،

التشـــريعات الـــتي لم تصـــنف الخطـــأ الـــواعي ضـــمن أحـــد درجـــات القصـــد الـــتي يجـــب أخـــذها بعـــين 
  .الاعتبار من قبل القاضي الجزائي عند معاينة للجريمة وما يرتبط ا من ظروف

لتشــريعات نظريــة القصــد الاحتمــالي بمــا يســاهم في توجيــه الســلطة القضــائية، اعتمــدت بعــض ا   
ليس بغرض إحـداث الملائمـة والتـوازن المنشـود بـين النصـوص والواقـع، بقـدر مـا تسـعى إلى ضـمان 

المقصــودة، فــبعض التشــريعات  ن يــتم إدخــال ســلوكه في الجــرائمعــدم إفــلات الجــاني مــن العقــاب بــأ
والقصــد الاحتمــالي مــن حيــث تــوافر عنصــر العمــد والمســؤولية الجزائيــة  تســاوي بــين القصــد المباشــر

المترتبة عن ذلك، فالقانون البولوني يعتبر أن الجريمة المقصودة تتحقق عنـدما يتوقـع الفاعـل إمكانيـة 
  .الفعل ويرضى ا النتيجة الإجرامية أو الصفة الإجرامية في

قترفة قصدا عندما يكون الفاعـل واعيـا بـأن عملـه أو أن الجريمة تعد م يؤكد التشريع اليوغسلافي   
 179امتناعه يمكن أن تنجم عنه نتيجة غير مشروعة يرضى ا، كما أن المشرع اللبناني في المادة 

تعــــد الجريمــــة مقصــــودة، وإن تجــــاوزت النتيجــــة الإجراميــــة "ع يصــــف القصــــد الاحتمــــالي بأنــــه -ق
المضـــي في إذا كـــان قـــد توقـــع حصـــولها فقبـــل ب الناشـــئة عـــن الفعـــل أو عـــدم الفعـــل قصـــد الفاعـــل،

   364."المخاطرة
تعمـد السياســة الجنائيــة الحديثــة إلى اعتمـاد مجموعــة مــن الأوصــاف الـتي تســتهدف تنبيــه الأفــراد    

إلى ضرورة عـدم الاسـتهتار بحقـوق الآخـرين إلى درجـة قـد تصـل إلى تعريضـها للخطـر، ولهـذا يعتـبر 
 365همة التي تؤلف الخطأ الواعي الذي يقوم على أسـاس التوقـع،القبول بالمخاطر أحد العناصر الم

فهـــدف المشـــرع منـــع النتيجـــة مـــن الحـــدوث بحـــث إرادة الجـــاني باتخـــاذ احتياطـــات مناســـبة لتفـــادي 
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حصولها، ولكن التوازن المنشود لا يتحقق إلا متى تم اعتبـار الخطـأ الـواعي صـورة خاصـة مـن صـور 
  .تفريد المعاملة العقابيةلضمان وبات في القسم العام من قانون العقالقصد 

لم تتضــح الصــورة إلى حــد الآن فيمــا يتعلــق بموقــف المشــرع الجزائــري الــذي لا يعتمــد في القســم    
بينمـا يتضـح بـالرجوع إلى القسـم الخـاص مـن  ،العام من قانون العقوبات على نظريـة الخطـأ الـواعي

 اعتمـدا القـوانين الـتي تسـاوي بـين القصـد التشريع أنه اعتمد حلولا تشبه إلى حد كبـير تلـك الـتي
  .المترتب عن ذلك حتمالي من حيث المسؤولية والجزاءالمباشر والقصد الا

نجــد المشــرع  367ع-ق 399إلى  395والمــواد ، 271366إلى  264بــالرجوع مــثلا إلى المــواد    
إعـارة أهميـة  يـتم مضـاعفتها بالقيـاس مـع النتيجـة الـتي حـدثت، مـع عـدمالتي عقوبة النص على قد 

وما يترتب عنـه مـن  الذي يرسم ملامح الإثم الجنائي نفسية أو ما يعرف بالقصد الجنائيللناحية ال
  .تفريد للمعاملة الجزائية

عـن خمـس عقوبـة الحـبس فيهـا جنحـة لا تزيـد  في التشـريع الجزائـري بأـا توصـف جريمـة الضـرب   
، فيوصــف بأنــه جنايــة مــتى أفضــى إلى وفــاة ســنوات، وتشــدد العقوبــة بحســب النتيجــة المترتبــة عنــه

شــخص فقــد تصــل العقوبــة إلى الحــبس لمــدة عشــرين ســنة، وكــذلك بالنســبة للحريــق العمــد الــذي 
إذا أفضـى إلى وفـاة في حالـة مـاعقوبته القصوى تكـون السـجن المؤبـد، ولكـن  ،يستهدف المساكن

  .هي الإعدامالمستحقة للجاني شخص أو عدة أشخاص تكون العقوبة 
شـــك أن الموقـــف النفســـي للجـــاني لا يمثـــل المســـألة الوحيـــدة الـــتي تبـــنى عليهـــا أركـــان العدالـــة  لا   

بعين الاعتبار بما في ذلك النتيجة الإجرامية وصفة الجـاني أخرى الجنائية، ويجب أخذ عدة عناصر 
قـيم، اس ترتيـب الأو اني عليه في بعـض الأحيـان، بمـا يرسـي مفهـوم عدالـة جنائيـة تقـوم علـى أسـ

حــتى تــتم  ،محاولــة إضــفاء طــابع مــن الواقعيــة عليهــا، فيجــب لا ينبغــي إقصــاء هــذه المســألة ولكــن
  .، وتسهم في توجيه سياسة العقابجميع العناصر التي تؤلف جوهر العدالة الجنائية

بـالرجوع إلى المـواد المتعلقـة بالضـرب العمـد أو الحريـق العمـد مـتى أفضـى ذلـك إلى الوفـاة، يمكــن    
نتصور عدة فرضيات كأن لا يقصد الجاني إحداث النتيجـة علـى الإطـلاق وبـدل مجهـودا كافيـا أن 

لتفاديها فلا يمكن أن نصـف إرادتـه بالآثمـة لأنـه لم يتعمـد إحـداث النتيجـة، رغـم أنـه مسـؤول عـن 
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الضــرب أو الحريــق العمــد، أمــا إذا كــان الجــاني قــد توقــع النتيجــة وقبــل ــا تقــوم مســؤوليته الجزائيــة 
مـن حيـث الكثافـة مـن الناحيـة النفسـية لأن إرادتـه لم  على أساس أدبي يختلف عن القصـد المباشـر
، أمـــا إذا اتجهـــت نيتـــه مباشـــرة إلى إحـــداث الوفـــاة فهـــو تتجـــه مباشـــرة إلى إحـــداث النتيجـــة الأشـــد

  .مسؤول عن جريمة القتل العمد إضافة إلى جريمة الضرب أو الحريق العمد
مجـــال  لا :مـــاد سياســـة الـــردع العـــام علـــى مســـألة الـــدافع الإجرامـــيمـــدى اعت: الفـــرع الثـــاني

 مـن التمييـز بـد ولا الجنـائي، بتحقـق الأصـل المتمثـل في القصـد للحـديث عـن الـدافع الإجرامـي إلا
فالغرض  ،الذي ينتهي بتحققه السلوك الإجرامي الهدف المباشر بين الغرض الإجرامي الذي يعتبر

 خـتلاس مـتىينتهـي فعـل الاو  وتملـك ملـك الغـير حيـازة هو السرقة ةفي جريم ختلاسمن القيام بالا
  .الغرض في الجرائم من نفس الصنف يختلف لا ولهذا ،الغرض تحقق هذا

 الجاني إلى الذي يسعى الهدف البعيد والغير المباشر الغاية بالدافع الإجرامي أو بينما يقصد   
 فقد ،عن الدافع يختلف الغرض ولهذا غرض،الذي يتمثل في ال تحقق الهدف المباشر تحقيقه بعد
 وقد، إطعام الأبناء أو دواء مثل شراء ضرورية إشباع حاجة رتكاب السرقةا من وراء تكون الغاية

  . ...إلخ، الإضرار باني عليه أو ءن الدافع تحقيق الثرايكو 
  الغايـة لفعـل أوا الـتي تحمـل الفاعـل علـى العلـة" ع لبنـاني الـدافع بأنـه-ق 192 عرفـت المـادة   

 في فكـرة تتمثـل الأولى الـدافع الإجرامـي إحـدى الصـورتين، وبالتالي يتخذ ،"التي يتوخاها القصوى
 التركيبـة طبيعة العامل على هذا يبنى في شخص الفاعل، باطنيا السبب الذي يعتبر عاملا نفسانيا

والميـول والنــزوات  واءالعواطـف والأهـ والـتي تتكـون مـن نفـس الجـانح، الـتي تتـألف منهـا النفسـية
القيـام بالأفعـال  نحـو وتوجيههـا والـتحكم في الإرادة الـذي تلعبـه في السـيطرة والـدور والرغبـات،

تـوافر  ادونمـ جريمـة فـلا رتكـاب السـلوك الآثم،افتمثـل الهـدف العملـي مـن  الغايـة صـورة أمـا ارمـة،
   368.السلوك الإجرامي يقترن ا معينة الوصول إلى غاية إرادةعنصر 

المشــرع اللبنــاني بــين  يميــز: دور الــدافع الإجرامــي فــي الكشــف عــن الخطــورة الاجتماعيــة :أولا
 أسـباب في نفـس الفاعـل علـى الـتي تبـنى الـدافع الشـريف، في فئـة تتمثـل الأولى فئتـين مـن الـدوافع،

نحـراف منـع الشـذوذ والا إلى وتسـعى وحـب الـذات، عـن الأنانيـة تتجـرد وبواعـث وغايـات سـامية،
 أصـلا القيـام بسـلوك يعـد هـذه الـدوافع إلى الجـاني تحـت تـأثير فـرغم لجـوء ،إلخ...الفسـاد مكافحةو 
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 ،لـدى الجماعـة والنقمـة الكـره والحقـد شـعور يستثير ولا الجماعة يمس ضمير إلا أن الجاني لا مؤثما
 نــزوات علــى يؤســس في نفــس الفاعــل بنــاءا الخــلاف مــن ذلــك يعــني الــدافع الشــائن مــا وعلــى
  .جتماعيالا تناقض العقل والمصلحة وتمس بالضمير شهوة طف أووعوا
جتمــاعي للــدافع الإجرامــي الــذي يختلــف عــن الــدافع في علــم لخلــط بــين المفهــوم الاأ امــن الخطــ   

غريزيـة تنبعـث منـه  طبيعـة ذو خلـلا في نفـس الجـاني وهـو الإجرامـي الـذي يعتـبر ذو ذالإجرام، فالشـ
ينبغـي ، إجراميـة نفسـيا ويمثـل خطـورة يعتـبر مرضـا نتقـام،والا لكراهيةالإرادة الإجرامية مثل الحقد وا

  .إخضاعها للتدبير والعلاج الملائم
تعتمـد سياسـة الـردع العـام علـى  :العلاقة بين نظرية الدافع الإجرمي وسياسة الردع العـام: ثانيا

 الأصــول البدائيــة نظريــة الــدافع الإجرامــي لتحقيــق غرضــها المتمثــل في منــع الأفــراد مــن الإرتــداد إلى
المترسخة في نفوس الأفراد، فالدوافع الإجرامية ظهرت مع نشوء اتمع البدائي وكان الهدف منها 
إشـــباع الحاجـــات الفرديـــة أو الغريزيـــة، ولا تـــزال تلـــك الـــدوافع ســـائدة لـــدى الأفـــراد في اتمعـــات 

  .الحديثة مهما بلغت من رقي وتطور
لـدى الأفـراد، حائلا دون تطور الدوافع الكامنـة لإرتكـاب الجـرائم يقف التهديد بإنزال العقاب    

حيث تبقـى في مرحلـة السـكون مـا دام الأفـراد يشـعرون بعاقبـة أفعـالهم المبنيـة علـى دوافـع إجراميـة، 
ولذلك يقـوم المشـرع الجزائـي بتقـدير عقوبـات جسـيمة للأفعـال الإجراميـة لا تقبـل التنـازل عنهـا أو 

  .التسامح بشأا
تقـوم سياسـة الـردع العـام علــى مـا يعـرف بالـدوافع المضـادة الــتي تقـاوم الـدوافع الإجراميـة، وهــذه    

السياســـة تعتـــبر علـــى قـــدر مـــن المنطقيـــة والفاعليـــة مـــتى تعلـــق الأمـــر بشـــخص عـــادي يحيـــا في ظـــل 
ظــروف عاديــة أي لديــه قــدر مــن التــوازن مــن الناحيــة العقليــة والشــعورية، أمــا إذا اختلــت الظــروف 

صية أو الموضوعية اختلت تبعا لذلك منظومة الدوافع، فالشعور بالخشية من العقاب ينقص الشخ
    369.أو لدى الجماعة مما يؤدي إل خلل في سياسة الردعلدى الفرد 

بغـرض ضـمان الأمـن  :الإجرامي في بلورة مفهوم سياسـة التـأثيم الدافع  نظرية مساهمة :ثالثا
ظــام الاجتمــاعي، تمثــل سياســة تــأثيم ســلوك معــين مــن خــلال القــانوني أو ترســيخ فكــر معــين في الن

، فالمشـــرع ترقيـــة النظـــام الاجتمـــاعي افع إجرامـــي أحـــد العناصـــر المهمـــة الـــتي تعمـــل علـــىربطـــة بـــد
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والقاضي يصدر حكما يكشف عن القيمة الحقيقية للدافع الإجرامي، بغـرض ترسـيخ فكـرة معينـة 
   .بسلوك بناءا على دافع نفسي معينتكشف عن درجة الإثم متى تعلق الأمر بالقيام 

يخضــع للمتغــيرات  للتبــدل والتغــير ذات طــابع نســبي لأنــه عرضــة يمثــل الــدافع الإجرامــي فكــرة   
يصـعب وضـع  ممـا مـن العوامـل الذاتيـة، عليـه مجموعـة ويطغـى والسياسـية، جتماعيـةوالظـروف الا

الــتي تختلــف  الــدوافع الحقــيرة عـن الــدوافع النبيلــة وتمييــز ،مفهـوم علمــي مســتقر للــدافع الإجرامــي
 أو عتـبرت المحـاكم أن قتـل شـخص سـكيرا النازيـة ففـي ألمانيـا ،اتواتمعـ الأفـراد ختلاف ثقافـةاب

 منهـا الغايـة والإنسانية، من قبيل الدوافع الشريفة يعتبر منحرف جنسيا، أو راتدالمخ مدمن على
 الجـنس سـلامة ب الحفـاظ علـىلأنـه يجـ تمـع،لـى اع اتمـع مـن شـخص طفيلـي عالـة تخلـيص

  370. والعرق الألماني خاصة البشري عامة،
بـالجرائم  تعلق الأمـر الدافع الإجرامي متى ستبعاداالتجريم والعقاب ينبغي  سياسة ترشيدبغرض    

 ذات طـابع سياسـي أو جريمـة القـانون بـدافع معـين لتحديـد  يعتـدلم مـا خطـيرة، التي توصـف بأـا
ففـي هـذه الأحـوال ينبغـي التضـييق مـن النطـاق  القتـل العمـد، بجنايـة الأمـرتعلـق  مـتى أو إرهـابي،

كظــرف مــن  بــه فيــه بالــدافع الإجرامــي، وإن كــان يجــب الكشــف عنــه يجــب أن يعتــد الــذي يعتــد
 مؤكـدة دائمـا الآثمـة والخطـيرة لـبعض السـلوكات تبقـى لأن الطبيعـة التخفيـف، أو ظروف التشديد

 نظريـة علـى عتمـاداا الإثم عنهـا يملـك نفـي صـفة الـذي لا القضـاء وبواسـطة بنصـوص التجـريم،
في  يبـيح القتـل العمـد، نبـيلا دافعـا فالدفاع المشـروع يعتـبر جدا، ضيقة في حدود إلا ،نبيلالالدافع 
  .قانونا شروط محددة بتوافرو  ظروف

في نفـس الشـخص اـرم ولـيس  الجريمـة مشـكلة بغـرض تفعيـل النظـام الـذي يسـتهدف معالجـة   
الدافع الإجرامي  يتم تصنيفلآثم فحسب، يفترض أن السلوك ا نتيجة ضاء اتمع الذي تضررإر 

 أو العـام بالعدالـة، يسـتوجب إخضـاعه لعقـاب معـين يرضـي الشـعور خلقيـا أنـه يمثـل خطـأ علـى
الســلوك  حيــث يســتهدف القاضــي الجنــائي تفســير الإجراميــة يعــرف بالســببية إدخالــه ضــمن مــا

 ولكن بمنطق السببية الإجراميـة بغـرض تحديـد ،لكشف عن الدافع الإجراميالإجرامي من خلال ا
  .تخاذه في مواجهة الجانياالملائم الذي يجب  التدبير
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مكتسـب ذو  فطـري أو سـتعدادا أو داخليـة الـدافع الإجرامـي بأنـه حالـة الإجـرام علمـاءيصـف    
قـد تعجـز  لسلوك ويوجهه وجهةا يثير الشعور يفلت من رقابة أو يكون شعوريا قدة، طبيعة داخلي

فالبحـث  الـدوافع الإجراميـة، الـتي تتولـد عنهـا النفسـية المنظومـة والـتحكم في عـن السـيطرة الإرادة
 371.الإجرامية معين في فهم الشخصية حد إلى عن الدافع الإجرامي يساعد

 وإصـــدارتقيـــيم الســـلوك الإجرامـــي  محاولـــة يس مـــن الأفضـــل بالنســـبة لسياســـة التفريـــد العقـــابيلـــ   
 أي يتميـز ونفسـية، فطريـة طبيعـة ذو الـذي يعتـبر الـدافع الإجرامـي، بشأنه بمعـزل عـن نظريـة عقوبة

 مـيلاده دونمـا يكتسـب الـدوافع منـذو  الفطريـة بالـذات متمتعـا فالإنسـان يولـد منذ الميلاد، بالظهور
 أو الصـغر نـذالذين يكتسـبون م الأطفال الصغار لك عندذ ويظهر معينة، التعلم وخبرة إلى حاجة

 ويقومـون بسـلوكات تتمثـل في البكـاء والتملـك، وحـب البقـاء الدفاع والقتال، غريزة في سن مبكرة
  .الصغر الدافع المحرك لسلوكات الإنسان منذ تعتبر الغريزةا لأن نظر  والصراخ،

واتمـع علـى  الـتي تعمـل الأسـرة دون الـدوافع الغريزيـة وافـع مكتسـبةد وجـود يمكـن تصـور لا   
وافع دفالـ سلوكات الأفـراد، على بفرض قيود جتماعية،ا وظيفة لتأدية بغرض تأهيل الفرد ذيبها،
 الجماعـة بحيـاة يكتسـب الطفـل إحساسـا حيـث مـن الـدوافع الفطريـة، مشتقة أصلا تعتبر المكتسبة
 يسـود في ظـل النظـام الـذي الفـرد الخضـوع يكتسـبها أو فالـدافع نحـو السـيطرة ومثلهـا، وقيمهـا

خـتلاف لا نظـرا تختلـف مـن مجتمـع لآخـر فالدوافع المكتسبة ،الفردويؤثر على ثقافة وميول  تمعا
  372.الرقي داخل الدولة جتماعي ودرجةالا التنظيم طبيعة

الــتي  العامــة إنســانية توفــق بــين المصــلحة عتمــاد سياســة جنائيــةا فيالهــدف مــن ذلــك  يتمثــل   
 إصـلاحه وإعـادة يتهـا، ومصـلحة الجـاني الـذي يجـبمام المشـرع سـلاح التـأثيم والعقـاب لحديستخ

كيفية تعامل المشـرع والقاضـي  مشكل يتمثل في في مواجهة أنفسنا نجد الهذ و جتماعيا،اإدماجه 
الـتي يجـب أن يحتلهـا الـدافع الإجرامـي في  الأهميـة هـي يعـرف بالـدافع الإجرامـي ومـا الجنائي مع ما

  .والعقابوالمسؤولية الجزائية التجريم 
 رغـم أن الفقـه التقليـدي يصـر :الـدافع الإجرامـي مـن مسـألة موقف التشريعات المقارنـة :ابعار 

  ،الإجراميـة يختلـف عـن الإرادة التجريم لأنه يشكل عنصرا الدافع الإجرامي عن دائرة ستبعادا على
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التي تساهم في الكشف  ضمن العناصر الإجرامي يصرون على إدراجه الدافعنظرية  أن أنصار إلا
 الإنسـانية لأن الإرادةا نظـر  ،مسـببا سـلوكا لأن السـلوك الإنسـاني يعتـبر عـن مقـدار الإثم الجنـائي،

 بحيـث ينتهـي السـلوك الإجرامـي إذا ،عـن غايـة معينـة تعبـيرا نتاجـا أو بالدوافع وليست إلا متعلقة
  .الغاية المنشودة تتحقق

اتمـع وتكشـف عـن شخصـية  لقـيم وتطلعـات تكـون موافقـة قـد أن الـدوافع الإجراميـة كمـا    
لتخلـيص اـني عليـه مـن آلامـه وقـد يكـون العكـس أي أن  مثـل القتـل بـدافع الشـفقة ،جتماعيـةا

 فيرتكــب جريمتـه بـدوافع مناقضــة ،الأخلاقـي الجمـاعي يوافــق في طبعـه وتطلعاتـه الضــمير الجـاني لا
 لإذلال اـني عليهـا أو حيوانيـة غتصـاب لغـرض إشـباع شـهوةالا أو لقيم مثـل القتـل بـدافع السـرقة

  .أهلها وأ
في الـدافع الـذي سـاهم  إلى سـتنادااالجـاني  شخصـية أنـه يمكـن دراسـةفي  أهميـة المسـألة تكمـن   

 ،الإشـكال الـذي يطرحـه الـدافع وأهميـة أصـالة تنبـه المشـرعون إلىذلك تحريـك إرادتـه الإجراميـة، ولـ
 نظام مقتضاه تقسيم الجرائم علـى تمادعاالسجون  أمام جمعية"  GARCON" "قرسون" قترحا ولهذا

  373.جرائم تخضع لعقوبات شائنة وجرائم تخضع لعقوبات غير شائنة إلىالإجرامي أساس الدافع 
لصـــنف الـــدافع الإجرامـــي، وقـــانون العقوبـــات  العقـــاب تبعـــا تقـــدير الموضـــوع ســـلطة قضــاءل   

تحديـد  تبـار الـدافع عنـدعبعـين الا الجزائـي الأخـذ القضـاء يوجـب علـى 1930الـدانماركي لسـنة  
عتبـار وتقـديره القاضـي أخـده بعـين الا للـدافع بحيـث يلـزم علـى والمشرع البولوني يمنح أولوية العقوبة

  374.المستحقة العقوبة قبل تحديد
 منــه يوجــب علــى في المــادة السادســة وتحديــدا 1937قــانون العقوبــات السويســري لســنة أمـا   

والتــدرج  العقوبــة المناســبة الإثم الجنــائي عنــد تقــدير مســألة عتبــاربعــين الا القاضــي الجزائــي الأخــذ
طبيعـة وتـدرج  المسائل التي تسـاهم في تحديـد ويجعل من الدافع أحد بالعقاب بتدرج الإثم الجنائي،

ذلـك  ويضـاف إلى ،العقـاب تحديـد بـه عنـد عتـدادالقاضـي الا الـذي يجـب علـى ،الإثم الجنـائي
مـــــن قـــــانون الـــــدفاع الاجتمـــــاعي السويســـــري  37ادة فالمـــــ الوضـــــع الشخصـــــي للجـــــاني وســـــوابقه،

اعتمــدت مبــدأ تخفيــف العقــاب إذا اتضــح للمحكمــة أن الجــاني قــد استســلم للــدوافع نفســه تحــت 
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تأثير بؤس شديد أو ديد خطـير، أو نتيجـة اسـتفزاز أو إهانـة لم يتسـبب فيهـا، وكـذلك في حالـة 
  .الإحساس بالندم نتيجة القيام بالفعل

الــتي تحــدد الــدوافع الســافلة الــتي تكشــف عــن وضــاعة الطبــع،  39في نــص المــادة يقابــل ذلــك    
، أو الاسـتمتاع وإلحاق الأذى ـم تتمثل في وجود روح المكر والخبث، وحبا في الإضرار بالآخرين

  375.بارتكاب الجريمة
 يرفض جانب من الفقه هذا التقسيم الذي لا يصلح لأن يكون نموذجا يتم على أساسه تحليل   

نظريــة الــدافع الإجرامــي، لأنــه يحمــل في طياتــه مــا يشــجع علــى القيــام بالســلوك المــؤثم، ويســاهم في 
إضـفاء جانـب مــن المشـروعية علـى الجريمــة، وهـذا الوضــع لا يسـتقيم في جميـع الأحــوال مـع سياســة 

ن التجــريم الــتي ــدف إلى القضــاء علــى الجريمــة، فالــدافع الإجرامــي لــيس علــى قــدر مــن الأولويــة لأ
وذلـــك في جميـــع الأحـــوال ومهمـــا اختلفـــت  ارتكـــاب الجريمـــة في ذاتـــه ســـلوك شـــائن وغـــير مقبـــول،

   .التي أحاطت بارتكاب الجريمة الظروف
يعتــبر عنصــرا مــن  ينبغــي حصــر اــال الــذي يــتم ضــمنه معالجــة مســألة الــدافع، بحيــث لا لــذلك   

ذلــك مــن الأحــوال يعــد مجــرد عناصــر التجــريم إلا مــتى نــص القــانون علــى ذلــك صــراحة، أمــا عــدا 
الــذي يحــوز علــى ســلطة الملاءمــة في مجــال  يخضــع للســلطة التقديريــة للقاضــي الجزائــيواقعــي ظــرف 

    376.تقدير المصالح الاجتماعية
ينبغــــي  في القســــم العــــام مــــن قــــانون العقوبــــات علــــى سياســــة معينــــة المشــــرع الجزائــــريلم يــــنص    
نظريـة  ضـوء علـى  الإجراميـة الحالـة ومعالجـة يرمـن طـرف القضـاء في تقـد عتمادهـااو  نتهاجهـاا

لـــذلك يظهـــر أن المشـــرع يميـــل إلى اعتمـــاد الـــرأي الأخـــير، أي أنـــه يحـــرص علـــى اســـتبعاد ، الـــدافع
المسائل الـتي يمكـن أن تخـل بالأوضـاع القانونيـة الـتي تحـرص سياسـة التجـريم علـى إيجادهـا في الواقـع 

المؤثمة بمقتضـى قـانون العقوبـات، أمـا مـتى ثبـت  الاجتماعي الذي يقوم على أساس نبذ السلوكات
أن الجــاني علــى قــدر مــن سمــو الطبــع يملــك القاضــي الجزائــي ســلطة إفادتــه مــن الظــروف القضــائية 

الجزائيــة فيــف المســؤولية نظــام تخمــن الجــاني تفيد ع، فيســ-ق 53المخففـة، الــتي تــنص عليهــا المــادة 
   377.والعقاب
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 الأسـباب النافيـة بالـدافع الإجرامـي كأحـد يعتـد المشـرع لاأن  مفادهـا سـتخلاص نتيجـةايمكـن    
 الـدافع الإجرامـي لا أي أن نظريـة ،الجنائي للقصد الأركان المؤلفة يعتبره أحد لا للإثم الجنائي كما

وموقـف الشــارع  العقـاب في التشـريع الجزائـري،سياســة  عليهـا عتمـدتالأصـول الـتي  تشـكل أحـد
 أن العقوبات المصري على من مشروع قانون 54 ص المادةذلك حيث تن يختلف عن المصري لا

في الأحــوال الــتي  المعنـوي إلا ولا عــبرة بـه في تكــوين ركنهــا الجريمـة إلى الدافعــة العلـة هــو الباعـث"
في  للأحكــام الــواردة طبقــا تشــديدها القــانون ويكــون أثــره في تخفيــف العقوبــة أو نــص عليهــا

   .الإجرامي الدافع من مسألة بامتصل يعكس موقفا ما وهذا 378،"القانون
مـن مجـال التجـريم والعقـاب  الـدافع تمامـا أن الشـارع يسـتبعد التصـلب في الموقـف هـذا يعـني لا   

يجــب أن يقـترن فيــه السـلوك الإجرامــي  ع-ق 372 في المـادة النصــب المنصـوص عليهـا فجريمـة
 أو بنيـة 372 في المـادة ددةالمحـ الاحتياليـةسـتخدام الوسـائل اتلقـي أمـوال ب المتمثـل في تسـلم أو

  379.بطريقة غير مشروعة مال الغير ستيلاء علىالا غرض خاص يتمثل في نية
  :وعلم النفس الحديثنظرية الإرادة الآثمة  :المطلب الثالث

رغـــم التقـــدم المشـــهود للأنظمـــة الجنائيـــة في مجـــال ضـــبط الســـلوكات الخطـــيرة الـــتي توصـــف بأـــا    
اـرمين، اـا، ومـا يـدل علـى ذلـك عـدم تصـنيف ة الفاعل تراوح مكجناية أو جنحة لا تزال نظري

مــا يعــرف زائيــة، ووصــل الأمــر إلى حــد انتشــار واســتبعاد الــدافع الإجرامــي مــن مجــال المســؤولية الج
ماديـــات ذي يـــربط بـــين الـــتي لا يعـــير فيهـــا المشـــرع اهتمامـــا للعنصـــر النفســـي الـــ" بـــالجرائم الماديـــة"

يأخذ بعين ي قض بطبيعة الحال مع ما يعرف بالشعور العام بالعدالة الذأصبح يتنا الجريمة، والذي
المســألة لمعيــار بارتكــاب جريمــة، كمــا أن عــدم إخضــاع الاعتبــار الموقــف النفســي للفاعــل مــتى قــام 

بمـا يحقـق أهـداف ي في مجال سياسة التفريد العقـابي الخطورة الإجرامية ليس من شأنه توجيه القاض
  .الدفاع الاجتماعي

 وفلسـفة تعـرف بأـا وضـعيةالجمع بين الحلول التي اقترحتها فلسفة توصف بالتقليديـة،  يهدف   
الأمور إلى نصـاا، فالخلـل الـذي أصـاب مختلـف الأنظمـة الجنائيـة لا يمكـن تجاهلـه، ويرجـع رد إلى 

ض السـبب في ذلــك أنــه رغــم التقــدم في مجــال العلــوم الجنائيــة لا تــزال بعــض الأنظمــة متمســكة بــبع
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الحلـــول التقليديـــة الـــتي تجاوزهـــا الواقـــع، بـــل أن بعـــض الأنظمـــة الجنائيـــة الـــتي تحســـب علـــى التيــــار 
التقليـــدي تتجاهـــل بعـــض المســـائل ذات الصـــلة الوثيقـــة بنظـــام المســـؤولية الجنائيـــة كمســـألة الـــدافع 

ة الإجرامــــي، ممــــا يــــؤدي إلى خلــــل في مجــــال السياســــة الجنائيــــة، ولهــــذا يتعــــين إعــــادة ترتيــــب المســــأل
وتأصيلها بما يتفق مع روح التشريع الجنائي، وبما يحقق الدفاع الاجتماعي ضد الجريمـة، مـع خـلال 

  .الجنائية ضمان مبدأ العدالةترسيخ و 
تعتــبر نظريــة القصــد الجنــائي علــى قــدر مــن الجمــود والغمــوض مــتى تم توظيفهــا مــن قبــل المشــرع    

الـــذي أثبتـــه علـــم الإجـــرام الحـــديث، والقضـــاء دون تأصـــيل نفســـي يقـــوم علـــى أســـاس مـــن العلـــم 
فمختلف التشريعات تعتبر أن العنصر الإرادي يمثـل الـركن المعنـوي للجريمـة، ولا قيـام للجريمـة دونـه 
مــن الناحيـــة القانونيــة، مـــع تــدرج المســـؤولية والجــزاء بتـــدرج مقــدار الإثم الـــذي يكشــف عنـــه الـــركن 

بحيـــث يمكـــن توظيفهـــا علـــى أســـاس آخـــر  المعنـــوي للجريمـــة، ولكـــن المســـألة علـــى قـــدر مـــن الأهميـــة
بغــرض الوصــول إلى مــا يعــرف بالتفريــد القضــائي للحالــة الإجراميــة مــن حيــث تحديــد درجــة الإثم 

  .والعقوبة الملائمة
أن يكــون الشــخص عــاقلا وبالغــا وخاليــا مــن  الــدافع الإجرامــي يقتضــي الأمــر مســألة لإثــارة   

مجـالات الحيـاة وضـرورة  المـادي الحاصـل في شـتى ورففـي ظـل التطـ بالجريمـة، الأمـراض الـتي لهـا صـلة
أوجـب جانـب  جتماعيةالا تعم الفوضى الحياة كي لا سلوك صارمة، نضباط والخضوع لقواعدالا

 نفـي نيـة العوامـل الـتي مـن شـأا الـدافع مـن دائـرة سـتبعادا ومعظـم التشـريعات الجزائيـة ،مـن الفقـه
  .شف عن روح العدوان على حق معينالذي يك الجنائي العدوان التي يمثلها القصد

تعتمد سياسة الردع الخاص على فكرة الخطورة الإجرامية، حيث ظهرت هذه الفكرة مع ظهور    
مـن والتـآلف الفكر الوضعي الذي أكد علـى ضـرورة تغيـير معـالم الشخصـية الإجراميـة بمـا يحقـق الأ

رامج اجتماعيـــــة ووســـــائل الاجتمـــــاعي بإصـــــلاح الجنـــــاة وإعـــــادة تـــــأهيلهم وإدمـــــاجهم باعتمـــــاد بـــــ
   380.علمية

يعـني مصـطلح  :التحليـل النفسـي مدرسـة ضـوء مفهـوم الـدافع الإجرامـي علـى: الفـرع الأول
 رتكـاب أفعـال مجرمـة،ا المنـاهض لقـيم اتمـع ويميـل إلى الـذي يمثـل الفكـر الفـرد" إجرامية شخصية

 العامـة، نـدماج في الحيـاةوالاالتكيـف الأخلاقـي  فتقـاره إلىاوذلك بسـبب  فعلا، رتكااايقوم ب أو
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 مــرض أثــر أوشـديدة  تعــرض الجـاني لصــدمةو الجـاني أ نفســية علـى ضــطراب عضـوي أثــرابسـبب 
  381".نفسيته على
مـــع ضـــرورة الاحتفـــاظ بـــالمفهوم التقليـــدي للقصـــد الجنـــائي وللـــدافع الإجرامـــي يمكـــن بعـــد إدانـــة    

ســـاليب الحديثـــة لعلـــم الـــنفس الـــتي الجـــاني بـــدل مجهـــود لمحاولـــة إصـــلاحه وذلـــك بالاعتمـــاد علـــى الأ
في الكثــير مــن التشــريعات  ســائدةزال تــ تجــاوزت المفهــوم التقليــدي لعنصــر الإرادة الإجراميــة الــتي لا

  .الجزائية رغم أنه يتميز بالغموض وعدم ملائمة العديد من الحالات الجانحة
 عليــه لــذي يطغــىا أن التعريــف القــانوني للجريمــة "H.LINDLER" "لنــدنر رولــدها" يعتــبر   

 للشخصـية الحقيقـي يكشـف عـن المعـنى جتماعية، لأنه لايخدم كثيرا العلوم الا الجانب الشكلي لا
جـرائم  تافهـة في الكثـير مـن الأحيـان أفعـالا تيـه لفظـي لأنـه يعتـبر يـؤدي إلى الإجراميـة بـل وأنـه قـد

  382.للعقاب تعرض مرتكبها
أن التصـرف  التصـرف وفهـم عميـق لطبيعـة يةحقـائق نفسـ يكشـف التحليـل الـواقعي المبـني علـى   

 في الـنفس تفـاعلات قـد تحـدث عوامـل متعـددة فعـل طبيعـي نتيجـة يشـكل رد الذي أتـاه الفـرد قـد
 المـريض، الفـرد لـدى روح الجريمـة تغذيـة تسـاهم في نفسـية أو بـأمراض عصـبية الإصـابة تـؤدي إلى

 يــتم  حتياجـات شخصـيةملازمــة لاعـن أعـراض  تعبـير يتمثــل في أـا فـالتعريف الأساسـي للجريمـة
  .الذي يعد السبيل الوحيد لإشباعها الإجرامي بإتيان النشاط إشباعها

يمثــل القاضــي الجنــائي ضــمير الأمــة وبــذلك يلتــزم مبــدأ الحيــاد ومــا يــدعم هــذا الحيــاد هــو فهــم    
الشخصــــية الإجراميــــة بنــــاءا علــــى معطيــــات علــــم الــــنفس الحــــديث، فالقصــــد الجنــــائي في مفهومــــه 

لتقليدي لا يساعد القضاء كثيرا علـى التحلـي بالموضـوعية لأنـه يحصـر الإرادة في مجـال ضـيق وهـو ا
السلوك المادي للجريمة، فعدم توسيع اـال الـذي يجـب أن يتحـرك ضـمنه الاجتهـاد القضـائي مـن 

بالخصـــومة أو تـــرتبط للمســـائل الـــتي تتعلـــق الجزائـــي شـــأنه التـــأثير ســـلبا علـــى عمليـــة إدراك القاضـــي 
   383.الجنائية

 علـى ذلـك يضـفي ،الغريـزي في الـنفس والنشـاط المـاديندماج الـذي يـتم بـين الجانـب بحكم الا   
الـتي دفعـت  الأساسـية صـاحبه بحكـم الحاجـة شخصـية معينا يكشف عن النشاط الإجرامي طابعا
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حيـث تحـرص مـدارس  والملابسـات الثانويـة، الظروف عن بقية بغض النظر، سلوك معين نحو الفرد
، حيـث ظهـرت في هـذا عوامـل نفسـية أسـبابه إلى المنحرف ورد السلوك تفسير تحليل النفسي على

الــتي تحــاول الوقــوف الإنســانية والفرديــة مختلفــة بــاختلاف الحــلات  وفرضــيات اــال عــدة نظريــات
  .، هذا من جهةتفسيرهاعلى 

ــال، فهــي وإن كانــت مــن جهــة أخــرى لا يجــب التســليم ائيــا بــآراء علمــاء الــنفس في هــذا او    
تســاهم في بلــورة مفهــوم تصــور نظــري يســاهم إلى حــد معــين في مواجهــة مشــكلة الجريمــة، إلا أنــه 
ينبغــي تــذكير علمــاء الــنفس بــأن اــرم لــيس في جميــع الأحــوال مــريض، بــل أن التخلــف الأخلاقــي 

  .ةسبيل الجريمالإنحراف وسلوك  لدى الأفراد غالبا ما يلعب دورا في دفعهم إلى 
لأخلاقيـــة داخــــل لعـــل أن صـــعوبة الظــــروف وانتشـــار الأزمـــات الــــتي أصـــبحت تخـــل بالمنظومــــة ا   

الـــتي لا  اء علمـــاء الـــنفس،علـــى نظريـــات وآر في إضـــفاء نـــوع مـــن المصـــداقية  اتمـــع هـــي ســـاهمت
يصـــدقها الواقـــع في جميـــع الأحـــوال، لأن المســـألة أوســـع مـــن حصـــرها في جانـــب معـــين، يتمثـــل في 

  .ية، وإن كان على قدر كبير من الأهميةالناحية النفس
أنـه بحكـم  مفادهـا رئيسـية فكـرة "S.FREUD"" فرويـد"التحليـل النفسـي لـدى  مدرسـة تعتمـد   

تمثـل  الـتي ذات الشـهوةالغريزيـة والمتمثـل في الـنفس  التركيب النفسي الـذي يؤلـف الـنفس الإنسـانية
 والقـــيم يمثـــل مجمـــوع العـــادات والتقاليـــدالـــذي  الفطـــري في الإنســـان، والضـــمير الجانـــب الغريـــزي أو

 صـوت الضـمير الصغر وتجسد منذ من الأسرة واتمع الشخصية وتختزا التي تكتسبها الأخلاقية
والعقـــــل الـــــذي يمثـــــل الجانـــــب الـــــواعي الـــــذي يوفـــــق بـــــين الميـــــول الغريزيـــــة والقـــــيم  لـــــدى الإنســـــان،

 السـلوك المنحـرف وكـذا كـن تفسـيريم ببعضـها التحليـل وربـط الأمـور هـذا ضـوء على، جتماعيةالا
  384.التشريعي والعقابي التفريد مع سياسة نحو يتماشى تقسيم ارمين على

بحكــم التركيــب النفســي الــذي  :أســاس نفســي الســلوك الإجرامــي علــى تفســير :الفــرع الثــاني
 كالسـلو  وصـف هـذا سـواء معينـا يـأتي سـلوكا فـإن الإنسـان لا ،الإنسـانية تتسـم بـه الشخصـية

فعنـدما  تجمـع الإنسـان مـع نفسـه، صراع نفسي ومداولـة ذاتيـة بعد بخلاف ذلك إلا أو روعيةبالمش
لسـلوكه  خلـل نفسـي حـال دون تنظـيم الفـرد وجـود ذلـكيعـني  سـلوك مسـلك الجريمـة الفـرد يقـرر
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عامــل الســن انــب الغريــزي والعــاطفي إضــافة إلى ، فالجالســلوك المفــروض قانونــا متـه مــع معيــارئوملا
  .دورا في بلورة مفهوم الدافع الإجرامي لدى علماء النفس والجنس يلعب

 الردع دورها وتفقد وظيفة تراجع صوت الضمير بالظلم يؤدي إلى أثبت الواقع أن الشعور قدل   
 بـالنقص الجثمـاني أو أن الشـعور كمـا  ،الإجـرام تغلـب نزعـة يـؤدي إلى التهديدي داخل الـنفس ممـا

 ،الكبـت ويـؤدي إلى اللاشـعورية الناحيـة علـى اتمـع يـؤثرعاب القـيم داخـل يسـتاو  عـدم مواكبـة
من السلوك المنحرف المناهض لصور السلوك القويم  مختلفة النقص فينجم عنه صور فتتكون عقدة

بمـا  فقـط والظهـور رتكاب جرائم من أجل الشـهرةا حد إلى يصل الأمر وقد والكبرياء، مثل الغرور
   385.يكشف عن شخصية مختلة

 لإعـادة رتكـاب الجريمـةا يـؤدي إلى قـد في الـنفس بحكـم تركيبتهـا الصـراع الـذي يـدورأن  كمـا   
 إتيــان تصــرفات لا نتيجــة بالخطيئــة عليــه الشــعور التــوازن في الجانــب الشــعوري الــذي يســيطر

رتكـاب الجـرائم ا نـدفاع وراءبالا الـنفس إلا في والشـر التـوازن بـين الخـير فـلا مجـال لإعـادة أخلاقيـة،
  386.التي يعتبر نفسه مسؤولا عنها أفعاله الجاني ويعاقب على لىيقبض ع حتى
 توجيـه السـلوك الفـردي، علـى بـالغ الأهميـة أثـر الجنسـية أوضـح أن للغريـزة "فرويـد"أن  كمـا   

مـن المركبـات  مجموعـة فالكبت الجنسي الذي تقف وراءه الأخلاق والقيم والعادات يشكل أخطـر
رغـم  معينـة وجهـة للفـرد في العقـل ويوجـه الأعمـال الشـعورية يـؤثرممـا  لاشـعورأفي  المكبوتـة النفسية
سـبيل  ولا عـن الفـرد، يصـدر بالسـلوك الـذي قـد ؤيصـعب في أغلـب الأحيـان التنبـ ولهـذا إرادتـه،

الكبـت  نتيجـة التركيـب النفسـي وعـلاج الأمـراض النفسـية الـتي تصـيب الفـرد للكشف عـن حقيقـة
  .يجريه أخصائيون نفسانيون الذي بإتباع أسلوب التحليل النفسي إلا
تـؤدي  شـعورية قيـام مركبـات لا تـؤدي إلى أن المكبوتـات الجنسـية علـى الفنيـة دلت التجربـة قدل   
يتعـرض  ويمكـن أن التسـلطية، مـن قبيـل الهسـتيريا والظـواهر ضـطرابات العصـبيةمـن الا مجموعـة إلى

 إلى والـــذين يميلـــون بشـــدة ،الخلقيـــة الحاســـة رتقـــاءالهـــذه الأمـــراض الأشـــخاص الـــذين يتصـــفون ب
  387.السائدة التمسك بالقيم والتقليد
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مــن  بــد لا الكامنــة فيهــا الإجراميــة الخطــورة اــرم والكشــف عــن مقــدار لتصــنيف شخصــية   
مـن الناحيـة  الغطرسـة فعامـل السـلوك الإجرامـي، الكشـف عـن العامـل النفسـي الـذي يقـف وراء

 الـتي تصـيب الفـرد أن الغطرسـة كمـا نتقـام،بي والارتكاب جرائم التطـرف المـذها تؤدي إلى الفكرية
خلـق  يـؤدي إلى ممـا بشخصـهم، سـتهتارااو  الأفـراد بقيـة بتفـوق علـى يشـعر في شخصـه تجعـل الفـرد

مـن  العامـة إقـراره لمصـلحة الـذي تعمـل السـلطة التنظيميـة علـى جتمـاعيللنظـام الا مضـادة عقليـة
  .الشارع إلا للغيربأن العقوبات لم توضع من قبل  الإحساس خلال نمو

مخالفــات الطــرق والإرهــاب والكــوارث  مــن الجــرائم أهمهــا رتكــاب أصــناف مختلفــةاينــتج عنــه و    
يموتـون عشـرات الأشـخاص أكـدت أن  فالإحصـاءات الرسميـة ،السـوية عـن التصـرفات غـير الناجمـة
 الشــعور ةنتيجــ الآخــرين هــو والشــتم الموجــه إلى والســب حــوادث المــرور، في الجزائــر نتيجــة يوميــا

  388.حترام الآخراوعدم  الشديدة في النفس، بالتفوق والثقة
طـابع  عليهـا يطغـى جـرائم عـدة، يقـف وراء عـاملا الجنسـية الخلـل الـذي يصـيب الغريـزة يعتـبر   

يــدفع  فالإيكســيبثيونيزم نــوع مــن الشــذوذ ،العــرض والفعــل المخــل بالحيــاء عتــداء علــىجــرائم الا
ذ و ذوشــ الجنســية، باللــذة قــديم عــرض فاضــح كــي يشــعرالكشــف عــن عورتــه وت بصــاحبه إلى

  ."البهيمية"يسمى ما وهذا، تصال الجنسي بالحيوانات الا يدفع بصاحبه إلى البستيالية
فالقتـل السـادي وإن كانـت  ،بجـرائم العنـفته صـللالحـد  هـذا يقـف عنـد الجنسـي لا والشـذوذ   

نحراف الجنســي لا يمكــن بــالا لتهأن صـ إلا القتــل العمــد تطبـق عليــه النصــوص الـتي تعاقــب علــى
والماسـوكيزم  الجنسـية، الشـريك في العلاقـة بقتـل إلا تكتمـل لذتـه الجنسـية لأن الجـاني لا إنكارهـا

  389.ستكمال لذته الجنسيةالخضوع لأنواع من الإذلال والعنف لا الشاذ يفرض على
 إلى النزعـة نمـو إلىتحـدث داخـل الـنفس تـؤدي  تخـتلالااوالغضـب  والغيرة عوامل الحقد وتعتبر   

 النـاس بنسـب مختلفـة، كافـة لـدى المـألوف الـذي يتـوافر عـن الحـد زادت نسبتها ذلك إذا ،الإجرام
 مثـل القتـل والسـب، الغـير رتكاب جرائم تمـس شخصـيةا تخذ طابعا شخصيا يدفع إلىا فالحقد إذا

  .الأمانة ينتج عنه جرائم النصب وخيانة قد كان ماليا إذا أما ،والشتم
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يزيــل العوائــق الــتي تــتحكم في الغرائــز  للتــوازن الشــعوري ممــا تامــا يمثــل فقــدانا الغضــب قــد أمــا   
وهـي  الأمور، عاقبة طابع العنف وعدم تقدير عليها نفعال يطغىالا والجرائم التي ترتكب في حالة

المسـكرات  يكـون الإدمـان علـى وقـد نفعـاليين والعصـبيين بطـبعهم،الأشـخاص الا بـارزة لـدى سمـة
 في الكامنـــة الأساســـية تنشـــط الغرائـــز داخـــل الـــنفس لأن الخمـــروالإنفعال لتنـــامي العدوانيـــة بباســـ

مـن اـرمين الـذين لا يفقـدون وعـيهم  مـن غـيره خطـورة السـكران أشـد يجعـل عدوانيـة الـنفس ممـا
  .وإدراكهم

مـن  باريةعن أسباب إج الناتجة البطالة ختياري عن العمل وكذاعامل الكسل والتعطل الا يعتبر   
 والتشـرد والتسـول السـرقة رتكـاب جـرائم أهمهـاانحـراف و للا الأسـباب الـتي تفـتح اـال أمـام الأفـراد

  .، وما إلى ذلك من الجرائم التي تكشف عن فساد في الشخصيةوالدعارة
علــى تفريــد المعاملــة  ونظــام المجتمــع النفســية التفاعــل بــين الناحيــةأثــر  :الفــرع الثالــث

 بـل البحـث في وسـائل لكفـاح الجريمـةق أنـه يجـب أولا التفريـد العقـابي سياسة ترشيد يعني :الجزائية
 في الـردع الـتي أثبتـت عـدم جـدواها عن طريق وسيلة الإمساك بزمام الأمور محاولة على الإصرار أو

 مـن خـلال ،جتماعيـةلتهـذيب الحيـاة الا في طريقـة مـن البحـث أولا بـد لا ،الكثـير مـن الأحيـان
 عتمـادبالا وهذا الجانب النفسي للأفراد، القيم على التي تمثلها من الآثار السلبية دالح العمل على

 والنفسـية لتجنـب الأمـراض العصـبية ،الواحـدة الجماعـة جتمـاعي بـين أبنـاءالتضـامن الا فكـرة علـى
 ويعـني هـذا رتكـاب الجـرائم،او  نتقـامالا وضـغائن وميـل إلى في شـكل أحقـاد بـين الأفـراد الـتي تظهـر

  390.زرع قيم التضامنمن خلال  العامة على ذيب الحياة يجيا مل تدرالع
 فالجريمـة جتمـاعي في آن واحـد،انفسـي و  عـن تطـور ناتجا أن الإجرام يعتبر "لندنر هارولد" يرى   
خـتلال التـوازن في او  ،عـن الصـراع الـداخلي وهـي ناتجـة ،ةالـنفس الإنسـاني تصـال قـوي بـأغوارا لهـا

مـن  بـد ارم وعلاجه لا ولفهم شخصية والقيم العامة، ق بين الميول الغريزيةالذي يوف الأنا وظيفة
 نـدفعاحـتى  والظـروف الـتي خضـع لهـا ،ـا المراحـل الـتي مـر مرحلة الطفولة وكافـة حياته منذ دراسة

 لم جتماعيـةا  الكشـف عـن ضـغط داخلـي نجـم عـن تنشـأة ذلـك شـأن مـنف نحـراف،طريـق الا إلى
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مـن  لعـدم تمكـن الفـرد نظـرا مـع قـيم الجماعـة صـراعا يولـد ممـا ،زن النفسـيتكـن كفيلـة بضـبط التـوا
  391.الجريمة تخفيف الضغط الداخلي الذي يوجهه نحو

لعــلاج مشــكل الجريمــة لأنــه يقصــي  أفضــل وســيلة يعتــبر مــن خــلال ذلــك أن الســجن لا يظهــر   
سـجن تصـرفات منطقيـة يـأتي داخـل ال لا فـالفرد الإنسـانية، الفردية ويهدر الكرامة الشخصية معنى

فـاتمع مسـؤول  جتمـاعي،نتقام من النظـام الاروح الإحباط والا من شأنه تغذية فهذا جتماعيةاو 
الطريـق  يمهـد مـا وهـذا ،المنطقيـة والأخـلاق الغـير بحكـم العـادات والتقاليـد معـين عـن الجريمـة بقـدر
  .الذي قد يصل إلى درجة الإجرام نحرافمختلف صور الا لنشأة

 علـى نعكاسـاااو  جتماعيـةالا تراعـي النشـأة الـتي لا الملائمـة الغـير العقابيـة أن المعاملـة كمـا   
مـن شـأنه تقـويم  وإصـلاحيا علاجيـا مـن التوجيـه بحيـث يصـنع نظامـا قـدر علـى تالشخصـية ليسـ

  .المختل نفسيا الفرد لدى الأنا
 الـتي تسـارع إلىللمجتمـع و  المضـادة يجـب الكشـف عـن العوامـل الـتي تصـنع الشخصـية لـذلك   

 إجرامــي كــامن في ســتعدادا لوجــود بشــكل عرضــي نظــرا أو رتكــاب الجريمــة بطريــق الصــدفةا
 بالسـجن، الأم بـالموت أو في صغرهم مثل غيـاب الأب أو تربية صعبة لأم تربوا نظرا شخصهم،

 سـوية، غـير خلـل نفسـي ونشـأة تـؤدي إلى الظـروف بالضـرورة تلـك في منـزل محطـم، النشـوء أو
  392.رتكابه للجريمةا ارم بأي ندم بعد يشعر لا كلولذ

  :توظيف نظرية الخطورة الإجرامية لتحقيق أهداف الدفاع الاجتماعي: المطلب الرابع
يحتمـــل مـــن  نفســـية هـــي حالـــة أو الشـــخص للإجـــرام، ســـتعدادا بأـــاالخطـــرة الإجراميـــة تعـــرف    

عــن مجــال اليقــين  بنــا يبتعــد دقــ مــا وهــذا 393مســتقبلية، لجريمــةا أن يكــون مصــدر  جانــب صــاحبها
 علـــى عتمـــاديعـــني الا الجزائيــة بالــذنب مـــن الناحيـــة فالإدانـــة القــانوني الـــذي يتطلبـــه مبــدأ الشـــرعية،

 الجزائـي مـن تسـجيل الواقعـة يمكـن القضـاء وهـذا مـا ،للشـك تـدع مجـالا لا بأدلة ثابتة وقائع سابقة
  .قانونا بقا للإجراءات المحددةالحكم الذي تصدره ط بواسطة ،حساب الجاني على الإجرامية

أشمــل  الإجراميــة أن الظــاهرة الإجــرام نبهــت الأذهــان إلى علمــاء لكــن النتــائج الــتي توصــل إليهــا   
خـارج  وتبقـى في اتمـع وتتطـور تنشـأ لأـا مختلف المشـرعين لعلاجهـا، من النصوص التي وضعها
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 وهـذا اتمـع وأفـراده مـن الجريمـة، يـةوضعت لحما التي من المفروض أا، سلطان النصوص الجزائية
مــــن أجــــل مراقبــــة  كفـــاح الجريمــــة علــــى الســـلطات الــــتي تســــهر يســـتدعي توســــيع مهمــــة ومســــؤولية

عــدم ضــبط حــالات مختلــة وإخضــاعها  في حالــة ســتؤول إليــه الأمــور ومــا ،الأوضــاع داخــل اتمــع
  . الشارع الجزائي من التدابير يحددها موعة معينة

 جزائيـــا الموصـــوفة علـــى الواقعـــة الإجراميـــة الـــتي تعتمـــد التقليديـــة عـــن النظريـــة روجلخـــذلـــك ايعـــني    
العـام  للشـعور رضـاءإيمثـل  كأساس يستدعي تدخل السلطات من أجل إنزال العقاب بالجاني، مما

   .رتكاب الجرائما قل خطر متى راحة سيكون أكثر الذي حتما
 عليهــا النظريــة الــتي يفــترض أن يعتمــدالــدعائم  الإجراميــة كأحــد عتمــاد علــى فكــرة الخطــورةللا   

ينبغـي مراعـاة الأصـول الـتي ـدف إلى  سـواء، حـد الشـارع لتوجيـه السياسـة الوقائيـة والعقابيـة علـى
ورة مواجهــة أوضــاع ر حمايــة حقــوق الأفــراد مــع ضــمان سياســة تتميــز بالــدوام علــى أســاس مــن ضــ

 .أو على قدر من الخطورة توصف بأا منحرفة

إلى ســلوك مــادي " خطــورة"يشــير لفــظ  :كأســاس للتجــريم الإجراميــة الخطــورة: الأول الفــرع
يحمل مواصفات معينه تجعله على قدر من الخطورة، يضاف إلى ذلك عنصـر المشـروعية فالتصـريح 
مــن قبــل المشــرع بتجــريم الســلوك دون اشــتراط دافــع معــين يوصــف بالأنانيــة والعدوانيــة أو وجــوب 

يعني أن سياسة التجريم اتجهت إلى حصر عناصر الخطـورة  تيجة إجراميةأو ن حصول عدوان فعلي
  .السلوك الذي يحدده النص الجزائي الإجرامية في

علـــى حـــق أو مصـــلحة وملمـــوس في جميـــع الأحـــوال بحصـــول ضـــرر فعلـــي  لا ينبـــأ هـــذا الوضـــع   
نســـب يحميهـــا قـــانون العقوبـــات، أو يشـــير إلى فســـاد أو خطـــورة ثابتـــة في نفـــس الشـــخص الـــذي 

الســلوك إليــه، فــالتجريم يقــوم علــى أســاس احتمــال وقــوع عــدوان أو ضــرر يســتوجب توجيــه اللــوم 
  394.لشخص معين

يقصـــد بتجـــريم الحالـــة الخطـــيرة أن سياســـة التجـــريم مـــن حيـــث أصـــولها لا تعتمـــد علـــى وصـــف    
عنهـا السلوك بقدر ما تعمد إلى معاينـة الحالـة الخطـرة ذات الأصـل الـداخلي، والـتي يتعـين البحـث 

في ذاتيـــة الفـــرد وتركيبتـــه النفســــية والعضـــوية، أمـــا الخطـــورة الإجراميــــة ذات الأصـــل الخـــارجي فيــــتم 

                                                 

 .112رمسيس نام، نظرية التجريم في قانون العقوبات، ص . د -394



225 

والعوامـــــل  ومختلـــــف الظـــــروفأوالســـــلوك المـــــادي، البحـــــث عنهـــــا في مـــــدى التناســـــب بـــــين الفعـــــل 
  395.الاجتماعية والموضوعية

ورة الإجراميـــة استشـــارة يتعـــين قبـــل تجـــريم ســـلوك معـــين أو إدانـــة فـــرد اعتمـــادا علـــى نظريـــة الخطـــ   
أخصــائيين وخــبراء مختصــين يحــوزون علــى أهليــة التشــخيص العلمــي للحالــة الخطــرة، اعتمــادا علــى 

  396.لدى الفرد لتي تكشف عن درجة الخطورةالتقارير الطبية والنفسية والاجتماعية ا
أنـه نسـتخلص أن سياسـة التجـريم تعتمـد علـى نظريـة الخطـورة الإجراميـة لوصـف سـلوك ب لذلك   

على درجة من الخطورة يتعين الإمتنـاع عـن القيـام بـه، وكـذا تعتمـد علـى هـذه النظريـة للبحـث عـن 
التـدبير الملائــم الــذي يتعــين اتخــاده في مواجهــة الفـرد لضــمان مواجهــة الخطــورة الإجراميــة أو مقــدار 

  .الشر والإثم الكامن لديه
 شــك أن للخطــورة لا :ة الإجراميــةالتمييــز بــين الخطــورة الاجتماعيــة والخطــور : الثــاني الفــرع

والخاصــة، بحيــث  العامــة المصــلحة تشــمل الأفعــال الــتي تشــكل خطــورة علــى عامــة دلالــة الإجراميــة
تجـــريم  الشـــارع إلى فيضـــطر حـــق محمـــي مـــن الناحيـــة القانونيـــة، علـــىان عـــدو  يحتمـــل أن تفضـــي إلى

في  عـاجزين والقصـرحمـل السـلاح بـدون رخصـة والتشـرد وتـرك ال ثـلم ،صنف معين من السـلوكات
 رتكـــاب ســـلوكات مجرمـــة،لا يســـتغله بعـــض الأفـــراد الـــذي قـــد مكـــان خـــال مـــن النـــاس والتجمهـــر

  .باستغلال ظروف معينة
تواجـــد مـــا أ ،الإجراميـــة مـــن إتيـــان الشـــخص لســـلوك معـــين يجرمـــه القـــانون الخطـــورةتســـتخلص    

مــن الخطــورة  لا يكفــي لوصــف الشــخص أنــه علــى قــدر نحرافبــالا الشــخص في وضــع معــين ينــذر
مـن مواجهتـه  بـد الـذي لاالأمـر  الإجرامية مـا دام لم يبـدأ في تنفيـذ السـلوك الـركن المـادي للجريمـة،

  .، من طرف هيئات ومؤسسات اجتماعيةخطرا صورة أشد ملائم قبل تطوره إلى بتدبير
رع والمشـــ 397الـــروح، بفســـادالخطـــورة الإجراميـــة  الـــةحإلى  1902 المشـــرع النرويجـــي لســـنة يشـــير   

التعريــف ا فهــذ ،جتماعيــةاخطــورة  فعــل ينطــوي علــى بأــا عــرف الجريمــة 1926 الســوفياتي لســنة
 الأفعال الخطـيرة في عداد الشيوعية لأسلوب الحياة يسمح بإدخال جميع المبادئ والأفعال المخالفة

و ويتوســع في مفهــوم الخطــورة الإجراميــة علــى نحــ ،ذات طــابع جزائــي بتــدابير الــتي يجــب مواجهتهــا
                                                 

  .327مجحوده، المرجع السابق، ص  أحمد. د -395
 .353أحمد مجحوده، المرجع السابق، ص . د -396

 .361، ص نفسهأحمد مجحوده، المرجع . د -397



226 

يمـــس بالحريــــات الفرديــــة علــــى نحــــو خطــــير، أي أن المشــــرع الســــوفياتي يخلــــط بــــين مفهــــوم الخطــــورة 
الاجتماعية التي تمثل وضعا منحرفا لا تصفه نصوص التجريم، والخطـورة الإجراميـة الـتي تعـد درجـة 
متقدمـــة مـــن حيـــث فســـاد الشخصـــية فيقـــوم الشـــخص بارتكـــاب ســـلوكات توصـــف بأـــا محاولـــة 

رم، أو أن الشـــخص يقـــوم بأعمـــال مجرمـــة لا تفضـــي إلى نتـــائج إجراميـــة، فتعـــد لارتكـــاب فعـــل مجـــ
  .  أفعاله قرائن ودلائل على خطورته من الناحية الإجرامية

 لمـــا نظــرا عتمـــاد نظريــة الخطــورة الاجتماعيـــة،محــلا لا النمـــاذجمــن بعــض  ريالمشــرع المصـــجعــل    
 لسـنة 12فقـانون الطفـل رقـم  بل،في المستق إجرامية خطورة من وضع منحرف قد يشكلتكشفه 
في أي مــن حــالات التســول أو جمــع أعقــاب  تواجــد نحــراف إذاالطفــل معرضــا للا يعتــبر ،1996
المشـتبه فـيهم  نحـراف أوخـالط المعرضـين للا أو، قام بأعمال تتصل بالفسق والـدعارة أو، السجائر

  .يبر التد التعليم أو الهروب من معاهد عتادا أو، السيرة المشتهرين بسوء أو
منهــــا التــــوبيخ والتســــليم والإلحــــاق  في مواجهــــة القاصــــر تــــدابيراتخــــاذ في تلــــك الأحــــوال  يجــــوز   

 العامــة للســلطة يجــوز ختبــار القضــائي، ولكــن لاالا أو الإلــزام بواجبــات معينــة بالتــدريب المهــني أو
ن أسـرته الـتي لعدم عـزل الحـدث الجـانح عـ، الوصي  الأم أو بإذن من الأب أو أي إجراء إلا تخاذا

  398.تربيته من غيرها أحرص على يفترض أا
 الموضـوعية من الناحية لكل سلوك يشكل خطورة التجريم شاملة يجب أن تكون سياسةلذلك    

الـتي  بسـبب العواقـب الخطـيرة في نفـس الشـخص، كامنـة إجراميـة ومن شأنه الكشف عـن خطـورة
 إلى حتمــــال تــــبرزالا وبالتـــالي فــــإن فكـــرة الفعـــل الموصــــوف بــــالخطورة، الحصـــول نتيجــــة مـــن شــــأا

 فعـلا عتـداءبالا سـيقوم حتمـا ذلك أن لـيس كـل مـن يـأتي سـلوكا يوصـف بـالخطورة ومعنى الواجهة
، يتعـــين محــل شــبهة نحرافــا يجعــل الفــردايشــكل  ولكــن الســلوك الــذي أتــاه الفــرد حــق معــين، علــى
  .مل معه على نحو معينالتعا

السياسة الجنائية تقوم فقط بتجريم السلوكات ووصفها بالخطورة  في هذا المقام أنليس المقصود    
الإجرامية، بل الهدف الأول للسياسـة الجنائيـة هـو الاهتمـام بمجـال الوقايـة باعتمـاد نظريـة الخطـورة 
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الـــذي يســـبق تحقـــق النتـــائج الإجراميـــة  الـــتي تـــدفع إلى تبـــني نظريـــة التجـــريم الإحتيـــاطي الاجتماعيـــة
  399.الخطيرة

والــذي ، )إجــرام الياقـات البيضــاء(يعــرف بمصـطلح  مــا لأول مـرة" saderland" "ســذرلاند" أثـار   
، مشـروعة لم تكـن بالفعـل غـير إذا من رجال الأعمال التي تمـارس نشـاطات مشـبوهة فئة إلى يشير

بعـــض الأشـــخاص  في وضـــعية النظـــر إعـــادة إلى يـــدعو مـــا وهـــذا ســـلطان القـــانون، دون أن يطالهـــا
 خولهممــد والأشــخاص الــذين يعجــزون عــن تبريــر مثــل السماســرة، الا مشــبوهةالــذين يمارســون أعمــ

   400.اتمع من شرهم في مواجهتهم من أجل وقاية من فرض تدابير بد البطالين، فلا وكذا
الـــدولي الثـــاني لعلـــم  العـــام للمـــؤتمر لعلـــم الإجـــرام والمقـــرر الأرجنتينيـــة بـــرئيس الجمعيـــةذلـــك دفـــع    

 تطبــــق في مواجهــــة حترازيــــةاتــــدابير  يعتمــــد قــــانون خــــاص بالوقايــــة، بإصــــدار المطالبــــة الإجــــرام إلى
تكـون  محاكم خاصـة وطالب كذلك بإنشاء جريمة، أية بعد وإن لم يرتكبوا أشخاص خطرين حتى

سـتكمال امـع  ختصاصـات الطبيـة،من مختلـف الا من الخبراء مع هيئة وإلزامية مستمرة علاقة على
  401.والإصلاح والوقاية للشفاء مناسبة ستشفائيةإسسات مؤ  النظام الوقائي بإنشاء هذا

يقصد بالجريمة المادية النشاط ارم : الجريمة المادية ونظرية الخطورة الإجرامية: الثالث الفرع
 الذي يعاقب عليه بمجرد إتيان السلوك دون اشتراط دافـع أو نتيجـة معينـة، فنظريـة الخطـأ المفـترض 

لجزائيــة بمجــرد ثبــوت الســلوك تأخــذ بعــين الاعتبــار درجــة الخطــورة الــتي الــتي تثبــت فيهــا المســؤولية ا
  .يمثلها السلوك دون الاعتداد بالموقف النفسي للجاني

في التشـريع الجزائـي، قـد شـهدت نمـوا فوضـويا " بالجريمة الماديـة"يعتبر الفقه الجنائي أن ما يعرف    
ووصــل  ،الجـرائم الموصـوفة بأــا جـنح يحكـم المخالفــات قـد امتـد ليشــملالـذي يفــترض أنـه فالخطـأ 

الأمر إلى حد أن بعض الجنايات تقوم على أساس ما يعرف بالخطأ المندمج في الوقائع المادية، مما 
يشــكل عــودة إلى المفــاهيم الحقوقيــة البدائيــة الــتي لا ــتم إلا بــالمظهر المــادي الخــالص لتــأثيم ســلوك 

  402.معين
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ريمــــة الماديــــة كاســــتثناء مــــن الأصــــل الــــذي يبــــني نظــــام تعــــترف بعــــض التشــــريعات بصــــراحة بالج   
المسؤولية الجزائية على أسس نفسية وذلك في القسم العام من قانون العقوبات، فقانون العقوبـات 

القانون يحدد الحالات التي تكون فيها الجريمة "على أن  42نص في المادة  1930الإيطالي لسنة 
تطلــب فيهــا القــانون القصــد أو الإهمــال محســوبة علــى في ظــروف أخــرى، أي غــير الظــروف الــتي ي

ولعل أن ذلك يهدف إلى تبني سياسة جنائية مـن قبـل  403،"عاتق الجانح كعاقبة لفعله أو امتناعه
  .وتنتشر بسرعة المشرع للحد من بعض السلوكات التي تشكل ظاهرة خطيرة

ر المعنــوي لمواجهــة الخطــر العنصــإثبــات بإعفــاء القضــاء مــن مســؤولية  التشــريعيةالحكمــة تقضــي    
المترتب عنها بسرعة وفاعلية، وهي سياسـة تصـلح لمواجهـة الأوضـاع الاسـتثنائية الـتي لا تـدع مجـالا 

، في ظــل ســوى قمــع أوجــه النشــاط الــتي تشــكل خرقــا لنظــام يوصــف بالهشاشــة وعــدم الاســتقرار
  .تنامي ظاهرة إجرامية خطيرة

، أي والــواقعي ا النظــام بــالأمن علــى المســتوى القــانونيأمــا في الحــالات العاديــة الــتي يوصــف فيهــ   
اة حقــــوق الإنســــان ومقتضــــيات الــــدفاع يضــــمن صــــياغة نظريــــة للمســــؤولية الجزائيــــة تتصــــف بمراعــــ

والأســلوب  ،يــؤدي إهمــال بعــض المبـادئ العامــة في القســم العــام مـن قــانون العقوبــات ،الاجتمـاعي
الخـــاص إلى نمـــو فكـــرة الافـــتراض للعنصـــر الفوضـــوي المتبـــع في صـــياغة بعـــض النصـــوص في القســـم 

المعنــوي، وحصــر الخطــورة الإجراميــة في العنصــر المــادي الــذي أساســه يبــني القضــاء الجزائــي اقتناعــه 
افر نيـــة العـــدوان ولا تـــو اشـــتراط بضـــرورة وضـــع الفعـــل علـــى حســـاب فـــرد معـــين قـــام بالســـلوك دون 

  .قا مشروعا للفرد أو الجماعةنتيجة معينة يستهدف الجاني من خلال العمل على تحقيقها ح
ج التي تجرم ترك الأطفال والعاجزين في مكان خـال مـن -ع-ق 314نص المادة بالرجوع إلى    

وكـــذلك بـــالرجوع إلى نـــص المـــادة  404،..."يعاقـــب ـــرد هـــذا الفعـــل"...النـــاس، يســـتخدم عبـــارة 
فـترض المشـرع تـوافر التي تجرم الامتنـاع العمـد عـن دفـع النفقـة المسـتحقة قانونـا، ي 405ع-ق 331

ويفــترض أن عــدم الــدفع عمــدي، مــا لم "...باســتخدام عبــارة أو القصــد الجنــائي العنصــر المعنــوي 
  ".يثبت العكس

                                                 

  .595ص 1أحمد مجحوده، المرجع السابق، ج. د -403
 .114قانون العقوبات، ص  -404

  .120قانون العقوبات، ص  -405



229 

بــين صــنفين مــن اــرمين، فــارمون بحســب القــانون هــم الأفــراد الــذين  "لــزلي"و "هوتــون"يفــرق    
نتفــاء القصــد الإجرامــي لــديهم، أو حكــم علــيهم بالإدانــة، لكــنهم أبريــاء بحكــم الواقــع، أو نظــرا لا

ن إلى إعـادة لأم يجهلـون بقواعـد قـانون العقوبـات، وبمـا أن لـيس لـديهم ميـل للجريمـة فـلا يحتـاجو 
  .تأهيل وتدابير إصلاح

أما ارمون بحكـم الأخـلاق رغـم عـدم خضـوعهم لحكـم الإدانـة يقومـون بممارسـة أفعـال تؤثمهـا    
وتعـاطي الخمـور، وقـد يعـود ضـررها علـيهم أو علـى غـيرهم، فـرغم  الأخلاق كالقمـار والبغـاء والزنـا

أــم يخــالفون قواعــد أخلاقيــة ويتســببون في نمــو أوضــاع تنبــأ بخطــورة إجراميــة لا تــتم إدانــتهم أمــام 
   406.القضاء الجزائي، لأن القوانين التي خالفوها مشكوك فيها

ت الفردية، خاصة أن الحكم بالإدانـة قبل تجريم أي سلوك ينبغي إدراك آثار تطبيقه على الحالا   
ه تبعـا لـذلك، ولهـذا يعتـبر علـى قـدر مــن الفـرد علـى أسـاس سـلوك معــين وعقابـيعـني محاسـبة الـذي 

 الفساد والخطورة من الناحية القانونية والاجتماعيـة، ممـا يعـني مواجهتـه بتـدابير تسـتهدف إصـلاحه
  .وإعادة إدماجه في الحياة العامة

نصــوص الــتي تحصــر الخطــورة الإجراميــة في الســلوك دون اعتمــاد أصــول إجرائيــة ن الوبالتــالي فــإ   
معينـــة تســـتهدف معاينـــة الوضـــع النفســـي للشـــخص الـــذي أتـــى الســـلوك والكشـــف عـــن الـــدوافع 
الإجرامية لديه للحكم عليه بتدابير معينـة، أو إعفائـه مـن المسـاءلة الجنائيـة والعقـاب مـتى ثبـت أنـه 

لوكه أي ضـرر، محكـوم عليهـا بالفشـل لأـا لا تـوازن بـين مقتضـيات حسن النيـة ولم يترتـب عـن سـ
الخطورة التي يمثلهـا السـلوك اـرم والخطـورة الإجراميـة الحقيقيـة الـتي تعتـبر الأصـل الـذي يفـترض أن 

  .تبنى عليه تدابير الدفاع الاجتماعي
ع علـــى ســـبيل يمكـــن حصـــر تطبيـــق نطبيـــق نظريـــة الخطـــورة الإجراميـــة في حـــالات يحـــددها المشـــر    

الحصر حماية لحرية وحقوق الأفراد، تتمثل في حالة العود التي تفـترض فسـاد شخصـية اـرم العائـد 
وصـــعوبة أو اســـتحالة إصـــلاحه، ممـــا يعـــني مواجهتـــه بتـــدابير جزائيـــة أشـــد لا يـــتم اتخاذهـــا مـــن قبـــل 

  .القضاء الجزائي في الحالات العادية
يـر اتخـاذ تـدابير جزائيـة وقائيـة في مواجهـة اـرمين الـذين كذلك يمكن الاعتماد على النظريـة لتبر     

النفســي أــم يخضــعون لتــأثير مــرض نفســي أو عضــوي ثبــت عــن طريــق إجــراء الفحــص الطــبي أو 
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يحــتم علــيهم ســلوك الجريمـــة، أمــا محاولــة حصـــر الخطــورة الإجراميــة في مجـــرد الســلوك يحيــد بسياســـة 
  .التجريم والعقاب عن جادة الصواب

  :تطور نظام المسؤولية الجزائية ليشمل الأشخاص المعنوية: الثانيالمبحث 
التكـتلات  جتمـاعي وظهـورالا قتصـادي وفي اـال الا العامـة الـذي شـهدته الحيـاة التطـور بعـد   

الــذي يفــترض ثبــوت  المعنويــة نظــام الشخصــية عتمــدت التشــريعات المختلفــةا والمشــاريع الضــخمة،
الــذي يتعامــل  الغــير وحمايــة وماليــة قانونيــة لترتيــب آثــار الجمعيــات،لشــركات و لالقانونيــة  الشخصــية

مـن  إيجابيـة آثـار الشخص المعنوي لهـا أن تطبيق فكرة يظهر الواقع العمليو مع الشخص المعنوي، 
اعيـــة، فأصـــبحت عنصـــرا مهمـــا مـــن عناصـــر التنظـــيم السياســـي جتموالتجاريـــة والا المدنيـــة الناحيـــة

   .والاجتماعي
 التي تقضي بمعاقبـة الجماعية يعرف بالمسؤولية ما ال الجنائي فعرفت اتمعات القديمةفي ا أما   

 قضـائية هيئـة بمثابـة الفرنسـية قبـل الثـورة فبرلمان بـاريس كـان يعتـبر معينة، جماعة إنسانية أو مجموعة
  دمــن تمــر  ينســب إليهــا بســبب مــا المــدنالأشــخاص المعنويــة ك علــى توقيــع عقوبــات جزائيــة لهــا حــق

 المسـؤولية مبـدأ وحـل محلهـا الجماعيـة، مرحلـة المسـؤولية وقد تعدت اتمعـات المتحضـرة وعصيان،
وعدم إقحـام أشـخاص تـربطهم بالمـذنب  على أساس ذنبه، كل فرد الذي يعني مساءلة الشخصية

بالإنســـان العاقـــل والبـــالغ  لصـــيقة الإثم تعـــد فصـــفة ذنـــب لم يقترفـــوه، وتحمـــيلهم وزر معينـــة، رابطـــة
  407.عاقبتها أفعاله وتقدير الذي يستطيع إدراك ماهية

تقــــــــررت المســــــــؤولية الجزائيــــــــة للأشــــــــخاص الإعتباريــــــــة في التشــــــــريعات الــــــــتي تنتمــــــــي للنظـــــــــام    
الأنجلوسكســوني منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر، وفي مقــدمتها القــانون الإنجليــزي الــذي يتبــنى 

في الــدول الــتي تتبــنى الــنهج اللاتيــني منحفظــا  نظــام الســوابق القضــائية، بينمــا بقــي الإتجــاه الســائد
بشــأن هــذا الصــنف مــن المســؤولية الــذي يعتــبر تحريفــا للمبــادئ الأساســية الــتي يقــوم عليهــا نظــام 
المســـؤولية الجزائيـــة التقليـــدي الـــتي تتمثـــل في الإرادة وحريـــة الإختيـــار والقـــدرة علـــى الفعـــل وتوجيـــه 

  408.وجهة محددة المادي السلوك
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الناجمـة  وتنـامي المخـاطر قتصـادية،الا الناحيـة خاصـة مجـالات الحيـاة في شـتى الدولـةتدخل  بعد   
 لاحــت في الأفــق مــا جتماعيــةوالا السياســية تنظــيم نــواحي الحيــاة وضــرورة عــن المشــاريع الضــخمة،

 الثانيــة فالتشــريع الفرنســي عــرف قبــل الحــرب العالميــة للشــخص المعنــوي، الجنائيــة يعــرف بالمســؤولية
 الخــاص بــالجرائم الضــريبية 1938 نــوفمبر12 بتــاريخفي فرنســا  فالقــانون الصــادر ،ؤوليةهــذه المســ

 الممثلــون القــانونيون أو الشــخص المعنــوي أو الجنائيــة الأشــخاص المكلفــون بــإدارة يعاقــب بالغرامــة
 بشـركة الـوافي عـن الـدخول الخاصـة الإعلان غير الشخص المعنوي نفسه في حالة عدم الإعلان أو

  .معنويشخص  أو
الـــــذي يخـــــص  1945 مـــــاي 5 قـــــانون في فرنســـــا صــــدر الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــةانقضـــــاء  بعــــد   

بمـا يترتـب عنهـا مـن  منـه تحميـل المسـؤولية الجنائيـة الأولى حيث قـررت المـادة المؤسسات الصحفية،
مـع  أعضـائها أحـد الصـحف والـدوريات الـتي تعاونـت بواسـطة و النشـر ميـع دورتحمل للعقاب لج

  409.الألماني العدو
  :للشخص المعنوي الجنائية المساءلة إشكالية: المطلب الأول

حــترام قــيم ا ضــرورة إلى الســلاح الفعــال الــذي ينبــه الجنــاة بمثابــة تعتــبر الجنائيــة أن المســؤولية بمــا   
يكشـف عـن  الشخص المعنوي جزائيـا أن مساءلةيظهر  جتماعي،روح التضامن الا اتمع وتنمية

أن الشـــخص  وبمـــا الجزائـــي الـــذي يفـــترض صـــدوره عـــن إنســـان عاقـــل وحـــر، الخطـــأتحريـــف لمفهـــوم 
ا أدى ممـ، فـتراض القـانونيالا يخضـع لنظريـةو  ،وماليـة جتماعيـةاأصلا لتحقيق أغـراض  المعنوي وجد

  .جدل فقهي حول ضرورة إخضاع الهيئات المعنوية لنظام المسؤولية الجزائية ةثار إلى إ
إلى البحـث عـن العناصـر الـتي مـن شـأا تأصـيل المسـؤولية الجزائيـة  ةيسعى علم السياسة الجنائيـ   

للهيئات المعنوية، ما يجعلها أكثر قانونية وقريبة من الواقع السائد في الدولـة، فسياسـة التجـريم الـتي 
تعتمــد في أصــولها علــى التشــريع المكتــوب تجــد تفصــيلها في نظــام المســؤولية الجزائيــة الــذي يســاهم 

توجيــه سياســة التجــريم الــتي تصــيب أهــدافها مــتى كــان نظــام المســؤولية الجزائيــة أكثــر  بقــدر كبــير في
  .واقعية

الشــخص  أن بمــا :إنكــار قابليــة خضــوع الشــخص المعنــوي للمســاءلة الجزائيــة: الفــرع الأول
إخضـاعه  يتنـافى ختيـارالا يتمتع بالإدراك وحرية ولا عن تجمع لأموال وأشخاص، عبارةالاعتباري 
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الـتي  الجماعيـة يعـرف بالمسـؤوليةا مـ إلى بنـا ويعـود ،المسـؤولية الشخصـية مع مبـدأ الجزائية للمساءلة
 سـاهموا سـواء ،عتبـاريجميع الأفراد المنتمـين إلى الشـخص الا مباشر غير أو   تشمل بطريق مباشر

  410.رتكاااالشخص المعنوي أولم يكن لهم علم ب إلى المنسوبة في الجريمة
معــين،  عتبــارياكيــان  إلى ونســبتها بجميــع أركاــا الجريمــة يصــعب تحديــد ملــيعلــى المســتوى الع   

 وعقوبة فالعقوبات المالية إصلاح الجاني، وضرورة العقوبة وتفريد شخصية مع مبدأ يتناقضفذلك 
 قــد يــؤثر اممــ الأشــخاص حســني النيــة، عتبــاري دون مراعــاةالحــل تطبــق علــى الشــخص الا الغلــق أو

ويعرقـــل حركـــة التطـــور داخـــل  الشـــخص المعنـــوي، الـــتي يقـــوم ـــا لإيجابيـــةســـلبا علـــى النشـــاطات ا
  411.الدولة

يوجد مشكل يتمثل في استحالة الإسناد المادي والمعنوي، فالإثم الجزائي ليس له كيـان مسـتقل    
مــتى تعلــق الأمــر بكــائن افتراضــي يتــولى شــخص طبيعــي التعبــير عــن إرادتــه، وتبعــا لــذلك لا مجــال 

فريد العقوبة بما يتماشى مع سياسة التفريد العقـابي واعتبـارات الـدفاع الاجتمـاعي، لاعتماد مبدأ ت
فـــــأهم العقوبـــــات الـــــتي تتمثـــــل في العقوبـــــات الســـــالبة للحريـــــة لا يمكـــــن تطبيقهـــــا علـــــى الهيئـــــات 

  412.المعنوية
كما أنـه بحكـم التخصـص الـذي يطبـع نشـاط الشـخص المعنـوي وقيـام عـدة أفـراد بتأليفـه وإدارة     

، يستحيل من الناحية النظريـة أن نتصـور خضـوعه لمنظومـة القـيم السـائدة في اتمـع كبقيـة نشاطه
الأفراد العاديين، وفي حالة ارتكـاب جريمـة ينبغـي التوجـه بـاللوم مباشـرة إلى الشـخص الـذي سـاهم 

والمـؤهلات في ارتكاب الجريمة التي يفترض أن تصدر عـن إنسـان حـر مختـار يتمتـع بكافـة القـدرات 
  .لمقومات التي تؤهله لاستيعاب القيم السائدة في اتمع واختيار أفعاله وإدراك عاقبة اختيارهوا

فسياســـة التجـــريم والعقـــاب حســـب أنصـــار هـــذا المـــذهب لا تـــؤدي دورهـــا المعهـــود ولا توصـــل    
رســالتها المنشــودة لأن مبــدأ العدالــة تم خرقــة باعتمــاد مســؤولية جزائيــة مصــطنعة لا يــدعمها ســند 

  .قعي، يتمثل في تخلف عنصر الإرادة الآثمةوا
 التيـاريتمسـك  :قابلية الشخص المعنوي لتحمل المسـؤولية الجزائيـة والعقـاب: الفرع الثاني

فــرض ضــوابط  ضــرورة الجزائيــة بحجــة عتبــاري للمســاءلةإخضــاع الشــخص الا لجــواز الفقهــي المؤيــد
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نحرافـات الخطـيرة الا عقـابي لمواجهـة نظـام عتمـاداب الأشـخاص المعنويـة، جتماعي علىنضباط الاالا
 بمثابــةذلــك  يعتــبر يــامهم بنشــاط لحســاب الشــخص المعنــوي،ق نتيجــة الأفــراد يتســبب فيهــا الــتي قــد

وجـــه الخصـــوص الممثلـــون القـــانونيون والقـــائمون  وعلـــى  للشـــخص المعنـــوي،ينتنبيـــه للأفـــراد المـــؤلف
للشــخص  النشــاط المعــترف بــه قانونــا زاولــةالقــانون لم الــتي رسمهــا لتــزام بالحــدودبضــرورة الا بــالإدارة

  413.والقائم على أساس التخصص عتباريالا
مثـل تبيـيض  نحـراف والإجـرام،مـن الا ومتنوعـة أشـكال خطـيرة وظهـور أن تحـديات العصـر كمـا   

 والإرهـاب والجريمـةد والغش الضريبي وتزييف النقـو ، والأفرادوالأسلحة رات دبالمخ الأموال والمتاجرة
 علــى الــذي يعتمــد الجزائيــة في النظــام التقليــدي للمســاءلة النظــر إعــادة ةر ضــرو  إلى يــدعو المنظمــة،

  .نشاطات مشبوهة تستخدم للتغطية على قد عتباريةفالأشخاص الا ختيار،الا وحرية الإرادة
 غـــرض معـــين، الـــنفس هـــذا الطـــرح الـــذين يعتـــبرون أن الجماعـــات الـــتي ـــدف إلى يؤيـــد علمـــاء   

متـزاج الوجـدان اوينتج ذلـك مـن خـلال  المؤلفين لها، تختلف عن الأفراد وذاتية شعور تتكون لديها
 الـتي أسسـها الدوليـة العسـكرية نـص القـانون الأساسـي للمحكمـة تأسيسـا علـى ذلـكو  والنزعات،

التصـريح  أنـه مـن وظـائف المحكمـة علـى في مادته العاشرة، الثانية نتهاء الحرب العالميةا بعد الحلفاء
 التصـريح تسـتطيع السـلطات المختصـة هـذا علـى وبنـاءا للتجمعـات والمنظمـات، جراميـةالإ بالصفة

هـذه  نتسـابه إلىا بتهمـة الوطنيـة، كـل شـخص أمـام محاكمهـا القانون إحالـة على في الدول الموقعة
  414.المحظورة المنظمات التجمعات أو

ديــه القــدرة علــى الفعــل قائمــة مــتى تــوافرت ل لية الجزائيــة للشــخص المعنــويالمســؤو  تعتــبر لــذلك   
ويعني ذلك القدرة على الخطأ، ومبدأ التخصص الذي يطبع نشاط الشخص المعنوي يفرض على 

الحفــاظ علــى مصــلحته مــن خــلال احــترام  ين عــن إدارتــه والــذين يعــبرون عنهــاالأشــخاص المســؤول
ام بتطبيــق التنظــيم السياســي والاجتمــاعي الســائد داخــل الدولــة الــتي تســهر علــى حمايــة النظــام العــ

  . وتنفيذ القوانين والتشريعات، بما في ذلك قانون العقوبات
شـروط تتمثـل في وجـوب أن ترتكـب  عتباري توافرللشخص الا الإجرامية الواقعة يقتضي إسناد   

وأن يكــون الفعــل  المعنويــة، الهيئــة عامــل منتمــي إلى ممثــل أو أو مــدير الجريمــة مــن طــرف رئــيس أو
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ختصـــاص في الا كـــان الفعـــل داخـــلا مـــتى وســـائلها، بأحـــد أو م الهيئـــةســـارتكـــب با الإجرامـــي قـــد
يتصــــرف  أي لم يكـــن الفـــرد المعنويـــة، للهيئــــة بـــه جلـــب منفعـــة وقصــــد الـــوظيفي لمرتكـــب الجريمـــة،

  415.لحسابه الخاص
 عتبـاري جزائيـاالشـخص الا لمسـاءلة ؤيـدةوالم ،الثـاني الفريـق الحجج التي قدمها استنادا إلىلكن    

 العولمـــة، في عصـــر أن الوضـــع الـــدولي الـــراهن والتحـــديات المفروضـــة إضـــافة إلى ذلـــكه التنبيـــ يجـــدر
 عتباريــةاوصــراع القــيم الــذي تقــف وراءه أشــخاص  الجنســيات، وتنــامي نشــاط الشــركات المتعــددة

 التســليم بالمســؤولية يقتضــي معينــة،ثقافيــة وحضــارية  وتســعى إلى إيصــال رســالة ،معينــا تمثــل فكــرا
 تطـوير والعمـل علـى حتياط لهذه المسؤولية في قانون العقوبات،والا عتبارية،ص الاللأشخا الجنائية

مـــن الأشـــخاص والأمـــوال في تنظـــيم  نـــدماج مجموعـــةا الـــتي تمثلهـــا الإجراميـــة نظـــام يواجـــه الخطـــورة
  .بنظام جزائي هذه الخطورة ومواجهة معين،

  : الأشخاص المعنويةأهداف السياسة الجنائية باعتماد نظام مساءلة  :المطلب الثاني
بمعاينـــة اتجـــاه مختلـــف التشـــريعات الحديثـــة يتضـــح أن الضـــرورة أملـــت علـــى مختلـــف المشـــرعين في    

العالم اعتماد مبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويـة، بمـا يضـمن إعـادة التـوازن للنظـام الشـرعي 
شروعة التي تستخدمها الهيئات الذي أثبت الواقع أنه أصبح محلا للإختراق بسبب الوسائل غير الم

المعنوية لإدارة نشاطاا وتحقيق أهدافها، فتوافر قدر من الخطورة الإجرامية أصبح أمرا واقعـا لا بـد 
  .من التعامل معه باعتماد وسائل ذات طابع جزائي

تعتمــد السياســة الجنائيــة لــدى الــدول الــتي تبنــت الــنهج الأنجلوسكســوني علــى نظــام المســـؤولية    
ــــدأ الا ــــتي تعتمــــد مب ــــة ال ــــة والقانوني ــــد مســــؤولية"جتماعي ــــة دون تحدي ، فقــــانون التفســــيرات "لا حري

يساوي بـين  الشـخص  1897، وقانون التغييرات العامة الإنجليزي لسنة 1889الإنجليزي لسنة 
فـــبعض اـــالات الحساســـة تفـــترض  416الطبيعـــي والشـــخص المعنـــوي في مجـــال المســـؤولية الجزائيـــة،

   . بدأ وتفسيره بما يخدم مصلحة اتمع والنظام القانوني في المقام الأولاعتماد ذلك الم
يستوجب تلاقي المصالح تأسيس هيئات ومنظمات تقوم بتوحيـد الجهـود لتحقيـق نتـائج أفضـل    

للمساهمين في مشروع معين، ولكن في بعض الأحوال قد ينحرف نشـاط الهيئـة المعنويـة عـن اـال 
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الجرائم التي ترتكب لحساب الهيئات المعنوية بأـا علـى قـدر مـن الخطـورة،  المشروع، ويمكن وصف
نظــرا لأنــه يــتم اســتغلال الوســائل الــتي يملكهــا الشــخص المعنــوي، مــع القيــام بالتصــرفات المحظــورة 
تحـــت غطـــاء مـــن المشـــروعية لا يســـهل في الكثـــير مـــن الأحـــوال الكشـــف عـــن الجريمـــة ونســـبتها إلى 

ح الإجرامية التي تسود هيئة معنوية تنصرف إلى ارتكاب جرائم خطيرة شخص معين، كما أن الرو 
ريم تخــل بــالأمن الاجتمــاعي علــى نطــاق أوســع مــن الســلوكات الفرديــة، ولهــذا ــدف سياســة التجــ

  :والعقاب في هذا اال إلى تحقيق الأهداف التالية
ـــرة: الفـــرع الأول ـــة الخطي الـــربط بـــين مفهـــوم لا يمكـــن  :الحـــد مـــن انتشـــار الظـــواهر الإجرامي

المنظمــات الإجراميــة الــتي تقــوم علــى أســاس مــا يعــرف بالاتفــاق الجنــائي الــذي يكــون الغــرض منــه 
الإعداد لارتكاب فعل يحمـل وصـف الجنايـة أو الجنحـة، والـتي تتصـف بعـدم المشـروعية نظـرا لعـدم 

كلية الــتي تضــع مشــروعية الغــرض الــذي تســعى إليــه ونظــرا لأــا تفتقــر إلى الجوانــب القانونيــة والشــ
نشــاطها في إطــار مشــروع، علــى خــلاف الهيئــة المعنويــة الــتي تؤلــف لغــرض مشــروع وعلــى أســاس 

  .مراعاة الأشكال التي يتطلبها التشريع حتى يعترف المشرع لها بالشخصية المعنوية
أثبت تاريخ المنظمات والهيئات المعنوية أا قد تتخطى الغـرض الـذي أنشـأت مـن أجلـه وتنشـأ    
يها روح إجراميـة جماعيـة أو تسـتخدم وسـائل غـير مشـروعة لتحقيـق أهـدافها المشـروعة، وهـو مـا لد

لا يسمح بوصف الهيئة المعنوية بأا منظمة إجرامية إلا مـتى تبنـت مشـروعا إجراميـا معينـا يهـدف 
إلى زعزعـــة الأمـــن والاســـتقرار الاجتمـــاعي، أمـــا في حالــــة اســـتعمال وســـائل غـــير مشـــروعة فيبقــــى 

مــع الأخــذ  ،لشخصــية الاعتباريــة ينطبــق علــى الهيئــة مــع تحمــل قــدر مــن المســؤولية الجزائيــةوصــف ا
بعــين الاعتبــار مــا يعــرف بمبــدأ التناســب بــين الخطــأ والعقــاب، فيلجــأ القاضــي إلى اختيــار التــدبير 

  .المناسب كحل الشخص المعنوي أو الإقصاء من الصفقات العمومية أو فرض غرامات مالية
الخاصـة بالعقوبـات الـواردة في البـاب الخـامس، مـن القـانون العـربي النمـوذجي  12ة نصت الماد   

 -1-14الإسترشــادي لمكافحــة تبيــيض الأمــوال الــذي أقــره مجلــس وزراء الداخليــة العــرب بتــاريخ 
، أن العقوبات التي التي يجب اعتمادها في مواجهة الأشخاص الإعتباريـة تتمثـل في الغلـق 2003

ووقـــف الشخصـــية الإعتباريـــة عـــن العمـــل، وحـــل الشخصـــية الإعتباريـــة في حالـــة  أو إغـــلاق المحـــل،
   417.التكرار
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لا تســعى الهيئـــات المعنويـــة إلى هـــدف تحقيـــق الـــربح فحســب، بـــل قـــد يكـــون نشـــاطها ديـــني أو    
اجتماعي أو قد تكون جمعية ثقافية أو خيرية، وفي العـالم الإسـلامي تخطـت الجمعيـات والأحـزاب 

راض سياسـية تتبـنى مرجعيـة سـلفية الحـدود الواجـب احترامهـا لضـمان الحـد الأدنى التي أنشأت لأغ
مــن الأمــن الاجتمــاعي بســبب الفهــم الخــاطئ لأحكــام الــدين، حيــث نشــأ لــديها الميــل إلى العنــف 

 لا يســـتند إلى أســـس نظريـــة علميـــة وواقعيـــة والإرهـــاب نتيجـــة تـــدخلات أجنبيـــة وتعصـــب مـــذهبي
  .اويةيتلائم مع روح الأديان السم

تعكــس تجربــة مصــر مــع جماعــة الإخــوان المســلمين هــذا الوضــع المتــأزم، فالجماعــة تأسســت ســنة    
وقــد اعتــبرت أن الإســلام يمثــل نظامــا شموليــا لجميــع نــواحي الحيــاة  "حســن البنــا"علــى يــد  1928

صـــدر قـــرار بحـــل هـــذه الجماعـــة ووقـــف أنشـــطتها  1948-12-08الجماعيـــة والفرديـــة، وبتـــاريخ 
موالهـا، بسـبب أن الجماعـة تجـاوزت الغـرض المشـروع الـذي أنشـأت مـن أجلـه، واتخــذت ومصـادرة أ

من القوة والإرهاب وسيلة لتنفيذ مشروعها، مما يتناقض مع روح الشريعة الإسلامية، التي لا يقبـل 
  418.في أي حال من الأحوال أن تستخدم لخوض غمار الصراع السياسي

ة للجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد إلغاء نتائج انتخابـات، بـأن وفي الجزائر تكشفت النوايا الحقيقي   
اتخذت العنـف والإرهـاب لغـة للحصـول علـى مـا رأتـه حقـا سياسـيا مشـروعا، فظـاهرة الإرهـاب في 
الجزائر يطغى عليها الطابع السياسي، فما حصل في الجزائـر مـن جـرائم كـان نتيجـة انحـراف حـزب 

  .ه العمل السياسي النزيهسياسي عن النطاق المشروع الذي يقتضي
مـع تعــديل قــانون النقـد والقــرض الجزائــري سمـح المشــرع بإنشــاء بنـوك ومؤسســات ماليــة خاصــة،    

واـار سـنة  1998سواء كانـت أجنبيـة أو وطنيـة، فأزمـة بنـك الخليفـة الـذي تم إنشـاؤه في مـارس 
ت المعنويـــة الخاصـــة، قـــد دفعـــت بالمشـــرع الجزائـــري إلى اعتمـــاد نظـــام فعـــال لمســـاءلة الهيئـــا 2003

فالصــحافة الفرنســية قــد اعتــبرت مجموعــة الخليفــة بأــا مجــرد واجهــة تخفــي وراءهــا مافيــا ذات طــابع 
سياســـي تســـتهدف ــــب الأمـــوال العامـــة والخاصــــة، وقـــد ثبــــت صـــدق هـــذه النظريــــة بعـــد ايــــار 

عليهـا عـدة أوصـاف اموعة، فالسلوكات التي تم معاينتها وإثباا في ذمـة مجموعـة الخليفـة تنطبـق 
جزائيــة، تتمثــل في جريمــة التفلــيس عــن طريــق التــدليس، وجريمــة تبيــيض الأمــوال المنصــوص عليهمــا 

                                                 

  .162ص، دون ذكر دار النشر، 2000محمد فهيم درويش، الجريمة و عصر العولمة، ط . المستشار -418



237 

ع، وكــذا المخالفــات الــتي تتعلــق بالتصــريح بــرأس مــال الشــركة -ق 389و 383في نــص المــادتين 
  419.التي نص عليها القانون التجاري

ع نجــد المشــرع -مــن ق 383جوع إلى نــص المــادة إلا أن الخلــل في التشــريع يبقــى قائمــا، فبــالر    
مـــن القـــانون التجـــاري تجيـــز مســـاءلة القـــائمين بـــالإدارة  378فالمـــادة  ،يقصـــد الشـــخص الطبيعـــي

والمديرين والمصفين عن جرائم الإفلاس، ولا يفتح اال لتحميل الهيئة المعنويـة جـزءا مـن المسـؤولية 
ماعيــة الــتي يمكـن أن تــؤثر في قــرارات المــديرين والمســيرين الجزائيـة، رغــم تــوافر عنصــر الـروح الآثمــة الج

  .طريق التقصير أو عن طريق التدليسوتدفع إلى ارتكاب جريمة الإفلاس عن 
بينما احتاط المشرع لهذه المسؤولية في جريمة تبييض الأموال، وذلـك بمضـاعفة مبلـغ الغرامـة الـتي    

ثــة ملايــين دينــار، فالغرامــة المضــاعفة أربعــة ع مــن مليــون إلى ثلا-ق 1مكــرر 389تحــددها المــادة 
، ويتضـــح ذلـــك 1مكـــرر 389مـــرات لا يجـــوز أن تقـــل عـــن الحـــد الأقصـــى الـــذي حددتـــه المـــادة 

حال إثبات مسؤولية الهيئـة المعنويـة، وحـل الشـخص المعنـوي إذا  7مكرر 389بالرجوع إلى المادة 
الأساســـية الـــتي  عناصـــرال اقتضـــى الوضـــع ذلـــك، ويكـــون ذلـــك إذا بلـــغ الفســـاد حـــدا يشـــمل جميـــع

  420.حلهذلك يوجب  تؤلف الشخص المعنوي
مـن  بـد لا :حماية رأسمال المشروع لضمان حماية مصـلحة الغيـر حسـن النيـة: الفرع الثاني

بـإلزام  قتصـادية،الوهمي لرأسمال المشـاريع الا التسديد التصدي في قانون العقوبات للأعمال لظاهرة
تســـتغل عـــن طريـــق  ، كـــي لاالالمـــ رأسقيمـــة الحقيقـــي ل ديدالتســـ مـــديري المشـــروع بـــالحرص علـــى

أثبـــت الواقــع بـــأن الغـــش  فقــد ذلـــك، ثم تختفـــي بعــد الغــش في إبـــرام المشــاريع الوهميـــة بنيـــة مــديريها
أن  أو في رأس المــال المشــروع، الزيــادة عنــد تأســيس المشــروع أو يكــون لحظــة بشــأن رأسمــال الشــركة

 تلـــكالبنـــك ثم تختفـــي  لـــدى ـــا الـــتي ســـاهموا يـــةدالنق صـــةالح قيمـــة ســـداد المســـاهمين يعمـــدون إلى
لتفـادي الغـش فيجـب تقـويم الحصـص الـتي  ظهـر الحقيقيـة القيمة كما أن معيار ذلك، بعد الحصة
  .جزائية لمتابعة  يتعرض المسؤولون وإلا ،الحقيقية وفق قيمتها الشركاء يقدمها

 نظــام فــرض الضــرائب بفــرض الأعبــاء علــى الدولــةتعتمــد  :حمايــة مــوارد الدولــة: الفــرع الثالــث
التجـريم للغـش  عـن طريـق قواعـد تتصـدى فالدولـة للمـواطنين، بغرض تلبيـة الحاجـات العامـة العامة
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 المشـــروع أو إدارة القـــائمون علـــى حيـــث يتـــولى ســـتخدام وســـائل تقليديـــةاالضـــريبي الـــذي يتحقـــق ب
 المشـــرع يعتـــبرفنتظمـــة، الحســـابات بفعـــل الغـــش عـــن طريـــق حجـــب الحســـابات الم رةادإالقـــائمون بـــ

في  العامـة النيابـة حريـة الجنائيـة، ولكـن القـانون يقيـد من الناحية عليها معاقبا الغش الضريبي جريمة
أن  الضــرائب كمــا بوجــوب تقــديم طلــب مــن إدارة عــن هــذه الجريمــة الناشــئة العموميــة رفــع الــدعوى

  .جزائية لكل متابعة الضرائب يضع حدا تنازل إدارة الصلح أو
، المتعلـــق 1938نـــوفمبر  12بمقتضـــى القـــانون الصـــادر بتـــاريخ فيمـــا يخـــص المشـــرع الفرنســـي    

في حالــة "صــت المــادة الثانيــة منــه علــى أنــه بتحديــد الجــرائم الضــريبية والعقوبــات المطبقــة عليهــا، ن
عدم الإعـلان أو الإعـلان غـير الـوافي عـن الـدخول الخاصـة بشـركة أو شـخص معنـوي فإنـه يعاقـب 

ة الجنائية الإداريـون أو الممثلـون القـانونيون أو الشـخص المعنـوي، وفيمـا يخـص الأخـير يمكـن بالغرام
  421".أن يطبق عليه العقوبات الضريبية

احتاط المشرع الجزائري للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في اال الضـريبي، وذلـك بمقتضـى    
ضـــمن قـــانون الطـــابع، فالشـــخص ، المت1976ديســـمبر  09المـــؤرخ في  103-76القـــانون رقـــم 

المعنــوي يعتـــبر مســـؤولا جزائيـــا في حالــة ارتكـــاب جريمـــة الغـــش أو التهــرب الضـــريبي والحكـــم بإدانـــة 
المؤسســـين أو أعضـــاء مجلـــس الإدارة أو الممثلـــين الشـــرعيين للشـــخص المعنـــوي، يـــتم توقيـــع عقوبـــة 

  422.الغرامة على الشخص المعنوي مع توقيع عقوبات جبائية عليه
الــــذي شــــهدته اتمعــــات في مجــــال الإنتــــاج  مــــع التطــــور :حمايــــة المســــتهلكين: الرابــــعالفــــرع 

تشـكل  الـتي قـد المنتجـات المعقـدة إلى البسـيطة تحول المستهلكون من المنتجات الطبيعيـة والصناعة
حجمـه  زديـاداسـتهلاك و تسـاع مجـال الاامـع  زدادت هـذه الخطـورةاو  الحياة أو الصحة على خطورة

لتنظــيم مجــال  ســتوجب تــدخل الدولــةا وأصــنافها ممــا أنواعهــا روض مــن الســلع وتعــددالمعــتنــوع مــع 
  .المستهلكين ستهلاك وحمايةالا
ســتهلاك أن الا عتبــاراالمســتهلكين ب تكفــي لحمايــة القــانون المــدني لا الــتي يوفرهــا أن الحمايــة بمــا   

إداريــة وقائيــة  قواعــد عتمــاداأســلوب أكثــر ديناميكيــة ب عتمــاداذلــك يقتضــي  ،متســعا أصــبح مجــالا
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 قتصـــاديةاـــال تنبـــه القـــائمين بالمشـــروعات الا في هـــذا جزائيـــةبالدرجـــة الأولى، ثم اعتمـــاد قواعـــد 
  .ستهلاك وتقديم المنتجات والخدماتوالأمان في مجال الا حترام شروط السلامةابوجوب 

لهـــا علاقـــة بمجـــال احتـــاط المشـــرع الجزائـــري لمســـؤولية الشـــخص المعنـــوي بالنســـبة للجـــرائم الـــتي    
وذلــــك يؤكــــد حــــرص المشــــرع علــــى حمايــــة  423ع، -مكــــرر ق 435الاســــتهلاك في نــــص المــــادة 

المستهلك بمـا لا يـدع مجـالا للشـك و التأويـل فيمـا يخـص مسـؤولية الهيئـات المعنويـة في هـذا اـال، 
لــة مخالفــة نــص فمــتى ثبتــت المســؤولية الجزائيــة يتعــين توقيــع عقوبــة الغرامــة علــى الهيئــة المعنويــة في حا

المتضمن القواعد العامـة  1989فبراير سنة  07المؤرخ في  02-89المادة الثالثة من القانون رقم 
ع، مـــع تعـــرض -ق 2مكـــرر  18مكـــرر و 18لحمايـــة المســـتهلك، وذلـــك حســـبما تحـــدده المـــادة 

مكـــرر مـــن  18الشـــخص المعنـــوي لواحـــدة أو أكثـــر مـــن العقوبـــات التكميليـــة الـــتي تحـــددها المـــادة 
  424.انون العقوبات الجزائريق

  
  :التصور النظري لمساءلة الشخص الاعتباري جزائيا: المطلب الثالث

في تصـور نظـري يمكـن مـن مسـاءلة الشـخص المعنـوي علـى أسـاس مقتضـيات الإشـكال  يكمن   
العدل والإنصاف، بتوافر عناصر معينـة توجـه القضـاء الجنـائي في مـادة الإثم مـتى تعلـق الأمـر يئـة 

يـــة، بمـــا يـــؤدي إلى تحقيـــق أهـــداف الـــدفاع الاجتمـــاعي في مجـــال مواجهـــة الظـــواهر الإجراميـــة معنو 
تحتــاج إلى المزيــد مــن البحــث والتأصــيل، بغــرض إحــداث وبمــا أن المســألة تتســم بالحداثــة  الخطــيرة،

  .نائية الحديثة، بمراعاة أصول معينةالج السياسية التوازن المنشود الذي تستهدفه الأنظمة
ــة التــي تخضــع لنظــام المســؤولية الجزائيــة: لأولالفــرع ا ــد الأشــخاص المعنوي يخضــع  :تحدي

قـــانون العقوبـــات الفرنســـي الجديـــد جميـــع الأشـــخاص المعنويـــة لنظـــام المســـؤولية الجزائيـــة مهمـــا كـــان 
غرضــها والنشــاط الــذي تمارســه، وســواء ســعت المؤسســة أو الجمعيــة إلى تحقيــق الــربح أم لم تســعى 

المعتمد يتمثـل في اعـتراف المشـرع موعـة مـن الأمـوال والأشـخاص بالشخصـية  إلى ذلك، فالمعيار
اسـتبعاد مـا يعـرف  ن لإنشـاء مشـروع خـاص، مـعالمعنوية بعد اكتمال العناصر التي يشترطها القانو 
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بالشركة الفعلية وكل جماعة إنسانية لا تتمتع بالشخصية المعنوية من نظام المسؤولية الجزائية مراعـاة 
  425.التفسير الضيق للنصوص الجزائيةلمبدأ 

مـــن الخضـــوع للنظـــام المســـؤولية الجزائيـــة، باعتبـــار أن لـــة ومؤسســـاا المركزيـــة والمحليـــة تســـتثنى الدو    
أا تسهر مـن خـلال مؤسسـاا علـى حمايـة المصـالح العامـة والفرديـة، بمـا يحقـق  ا  الدولة يفترض
تناقضـــا الدولـــة للمســـؤولية الجزائيـــة  إخضـــاع شـــكلر والرقـــي الاجتمـــاعي، وبالتـــالي يالأمـــن والتطـــو 

قيمه التي يتم فرضـها تحـت ديـد و  باعتبار الدولة تمثل اتمع السياسي وتدافع عن مصالحه العليا
  .العقاب

أمـا الجماعـات المحليـة وبـالرجوع إلى قـانون العقوبـات الفرنسـي لا تخضـع كأصـل عـام للمسـؤولية    
تي ترتكـــب أثنـــاء مباشـــرا لأنشـــطة مرفـــق عـــام يمكـــن تفـــويض الغـــير في الجزائيـــة، إلا عـــن الجـــرائم الـــ

تسأل الجماعات المحليـة والهيئـات التابعـة لهـا عـن الجـرائم الـتي لا بالتالي و  ،إدارته عن طريق الإتفاق
يــتم ارتكاــا أثنــاء القيــام بأنشــطة تنطــوي علــى اســتخدام امتيــازات الســلطة العامــة كحفــظ الأمــن 

   426.ت العامة إذا باشرا وفقا لأسلوب الإدارة المباشرةوتنظيم الإنتخابا
إن الجـــرائم الـــتي يرتكبهـــا الموظفـــون الـــذين يمثلـــون الدولـــة يخضـــعون لقـــانون العقوبـــات لـــذلك فـــ   

باعتبارهم مسؤولين شخصيا عن أفعالهم، باعتبار أن الدولة لا تتبنى ولا ترعى المشاريع الإجرامية، 
تضــمن نزاهــة العمــل السياســي والقــانوني  ى المســتوى الــداخلي والــدوليفالدولــة تتقيــد بالتزامــات علــ

  .من خلال اعتماد وسائل الرقابة
ــاني ــا لشــخص المعنــويالأســاس الشــرعي لمســاءلة ا: الفــرع الث علــى المســتوى الــدولي  :جزائي

تعـــترف منظمـــة الأمـــم المتحـــدة بالمســـؤولية الجزائيـــة للأشـــخاص الإعتبـــاريين، وقـــد اعتمـــد التشـــريع 
يعاقــب الأشــخاص الإعتبــاريون الــذين "مــوذجي للأمــم المتحــدة هــذه المســؤولية بنصــه علــى أنــه الن

قامــــــــــــــت إحــــــــــــــدى هيئــــــــــــــام أو ممثلــــــــــــــيهم لحســــــــــــــام أو لصــــــــــــــالحهم، بارتكــــــــــــــاب إحــــــــــــــدى 
   427".إلخ......المخالفات

بمـا يكشـف  الشـخص المعنـوي، إلى الـتي يمكـن نسـبتها الـركن الشـرعي للجريمـة تحديـد هو الأولى   
 مواصـفات الفعــل الإجرامــي الــذي لــه مميــزات خاصــة تحديــدب ه في مجــال سياســة التجــريم،عـن توجــ
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مــن  معينــة رتكــاب جريمــةا يمكــن أن نتصــور لافــ عتبــاري ولحســابه،ســم الشــخص الاارتكــب با مــتى
دون توجيــه وإشــراف مــن الأشــخاص الــذين  ،منــه بســلوك مــادي مباشــر عتبــارياطــرف شــخص 

  .رض تحقيق مصلحتهبغ يعملون لحساب الشخص المعنوي
 مـن طـرفعتبـاري نشـاط الشـخص الا الظروف الـتي يخضـع لهـا استغلاليمكن إضافة إلى ذلك    

القيــام بنشــاطات  تتمثــل في تبيــيض الأمــوال أو ،معينــة إجراميــة ظــاهرةلنشــر  المســاهمين في نشــاطه
ســــق والــــدعارة أو رعايــــة دور الف رات،دالمخــــ أو مثــــل الأســــلحة محظــــورة بمــــواد المتــــاجرة أو إرهابيــــة

والقمار، أو القيام بالمتـاجرة بـالأفراد أو الأعضـاء البشـرية، أو القيـام بأفعـال تسـتهدف أمـن الدولـة  
كنشــاطات التجســس لصــالح دول أجنبيــة، باســتغلال مركــز الشــخص المعنــوي وباســتعمال وســائله 

، فيــه الماديــة، لتحقيــق مصــلحة خاصــة أو لتحقيــق مصــلحة الشــخص المعنــوي ومصــلحة المســاهمين
  .مما يدعو إلى ضرورة مواجهة الهيئة المعنوية بتدابير عقابية

كمـــا أن صـــنفا مـــن الجـــرائم كجريمـــة القتـــل والســـرقة وهتـــك العـــرض يصـــعب تســـجيل مســـؤولية     
مصـلحة الهيئـة ارتكاا علـى عـاتق الهيئـة المعنويـة، وإن كـان يمكـن القيـام بتلـك السـلوكات لتحقيـق 

يحصــــر ويعــــدد جميــــع الأفعــــال  قــــانون العقوبــــات الجزائــــري نــــص د فيد الآن لا يوجــــالمعنويــــة، ولحــــ
الإجراميــة الــتي يمكــن أن تقــوم ــا الهيئــات المعنويــة، كمــا أن النصــوص الــتي تجــرم المســاهمة الجنائيــة 
يمكن تطبيقها على الهيئات المعنويـة بمـا أن القـانون نـص صـراحة علـى مسـؤوليتها الجزائيـة، ويتضـح 

يمكن تصور وقوع تحريض من ممثل هيئة معنوية ف 428ع،-ق 46إلى  41ادذلك بالرجوع إلى المو 
للقيام بفعل إجرامي كجريمة القتل أو القذف أو التزوير لتحقيـق منفعـة لصـالح الهيئـة الـتي يمثلهـا أو 

  .يعمل لحساا
لذلك يمكن مساءلة الشخص المعنـوي جزائيـا عـن كافـة أصـناف الجـرائم سـواء كانـت ضـد أمـن    

النظـــام العـــام كالإرهـــاب والرشـــوة والتزويـــر، أو ضـــد الأشـــخاص كـــالعنف المقصـــود وغـــير  الدولـــة أو
المقصــود، وكــذا الجــرائم الــتي تمــس الأمــوال كالســرقة، أو في حالــة كــون الجريمــة مســت مجــالا خاصــا  

    429.كاال البيئي
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 03-60لكن المسألة واضحة بالرجوع إلى بعـض النصـوص الخاصـة، فبـالرجوع إلى الأمـر رقـم    
، الـــذي يحـــدد شـــروط ممارســـة الشـــعائر الدينيـــة لغـــير المســـلمين، 2006فبرايـــر ســـنة  28المـــؤرخ في 

  ،يعتمد عقوبات صارمة في مواجهة الهيئات المعنويـة الـتي تخـرق النظـام العـام بمخالفـة أحكـام الأمـر
، المختصــةالعامــة كالقيــام بجمــع تبرعــات أو قبــول هبــات دون الحصــول علــى تــرخيص مــن الســلطة 

  .ا دف التأثير على عقيدة المسلمأو قام بجمع وسائل وحيازا أو قام بصناعتها أو تخزينه
فالعقوبة تكون بالغرامة التي تضاعف إلى حد لا يقل أربـع مـرات عـن الحـد الـذي يحـدده الـنص    

ز مصــادرة الوســائل المســتعملة في ارتكــاب الجريمــة، أو االــذي يعاقــب الشــخص الطبيعــي، مــع جــو 
نـــع مــــن ممارســـة الطقــــوس الدينيـــة أو النشــــاطات داخــــل الهيئـــة المعنويــــة، أو حلهـــا مــــتى اقتضــــت الم

  430.الضرورة ذلك
لا عقوبــة إلا بــنص صــريح يــؤثم ســلوكا، "يقتضــي احــترام مبــدأ شــرعية الجــرائم والعقوبــات ومبــدأ    

، عـــدم تســـجيل مســـؤولية الجـــرائم الـــتي لا يوجـــد نـــص صـــريح بشـــأا علـــى "يرتكبـــه شـــخص معـــين
 ثبـــت قيامـــه بالســـلوك المـــؤثم، حســـاب الهيئـــة المعنويـــة، والاكتفـــاء بمعاقبـــة الشـــخص الطبيعـــي مـــتى

  .لنصوص المسؤولية والعقاب الجزائييتماشى مع مبدأ التفسير الضيق  باعتباره
إصدار تشريعات خلال فترات مختلفة يراعي فيها المشرع مختلـف  يقتضي ملائمة التشريع للواقع   

قــد تطــرأ علــى الأســاليب الإجراميــة الــتي تلجــأ إليهــا الهيئــات المعنويــة لوضــعها أمــام التطــورات الــتي 
الأمــر الواقــع مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى حــتى لا تتخــذ الســلطة القضــائية مــن غيــاب النصــوص 
وســــيلة للتعســــف والإفــــراط في عقــــاب الهيئــــات المعنويــــة، الــــتي يجــــب تحديــــد النظــــام الــــذي يحكــــم 

  .ودقة يكشف عن مواطن الإثم والخلل حمسؤوليتها الجزائية بوضو 
، والمتعلــــق بحمايــــة حقــــوق المؤلــــف 2003يوليــــو ســــنة  19المــــؤرخ في  05-03فــــالأمر رقــــم    

والعقــاب الــذي يخضــع إليــه في حالــة تقليــد أو   يحــدد صــراحة المســؤولية الجزائيــةوالحقــوق اــاورة لا
غــم أن الهيئــات المعنويــة الخاصــة استنســاخ أو بيــع أو  أعمــال مســجلة أو اســتيراد نســخ مقلــدة، ر 

ورغـم  تعمد في الكثير من الأحوال إلى المساس بالحقوق الأدبية للغـير بغـرض تحقيـق الـربح المـادي،
لمساءلة وعقاب الشخص المعنوي الذي ارتكـب  431ع-مكرر ق 18أنه يمكن الرجوع إلى المادة 
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لظـاهرة بنصـوص ملائمة لهذه ا المخالفة،  يقتضي ملائمة النصوص الجزائية مع الواقع وضع حلول
  .المرتبطة بنوع محدد من الإجرام تطور الظاهرة الإجراميةدرجة  خاصة تراعي

مـتى تعلـق الأمـر بنظـام  :كأسـاس لمسـاءلة الشـخص المعنـوي  الـروح الإجراميـة: لفـرع الثالـثا
الإرتجــــال المســــؤولية الجزائيــــة ينبغــــي إدراك العواقــــب المترتبــــة عــــن اعتمــــاد نظــــام يســــاهم في تغذيتــــه 

ب إلى التشــريعي الــذي يفتقــر إلى الجانــب النظــري الــذي يســاهم في توجيــه سياســة التجــريم والعقــا
م في وجــــوب الــــدفاع الاجتمــــاعي بإضــــفاء نــــوع مــــن الواقعيــــة علــــى نظــــا المتمثــــليم، مبتغاهــــا الســــل

البحـــث عــن أســاس نظـــري لمســاءلة الشـــخص الاعتبــاري جزائيـــا،  المســؤولية الجزائيــة، ممـــا يقتضــي 
، فالشــخص الإعتبــاري إذا ارتكــب الجريمــة بواســطة العملــي ويكــون هــذا الأســاس أقــرب إلى الواقــع

أحـــد ممثليـــه دون أن يـــتم اكتشـــافها أو عقاـــا ســـتؤدي حتمـــا إلى تطـــور درجـــة الخطـــورة الإجراميـــة 
  .وتطغى الروح الإجرامية الجماعية التي تخل بالنظام والأمن في اتمع

أن المســؤولية الجزائيــة للشـــخص الإعتبــاري لا تقــوم علـــى أســاس المســـؤولية  يعتــبر الفقــه الجنـــائي   
اءا علــى تأصــيل هــذه المســؤولية الجزائيــة بنــ الأخلاقيــة كمــا هــو بالنســبة للشــخص الطبيعــي، وإنمــا تم

العنصر القانوني والاجتماعي بما يمليه الواقع العملي، كمـا أن التشـريعات الأنجلوسكسـونية تؤسـس 
   432. على نظرية المسؤولية الجنائية عن فعل الغير هذه المسؤولية

لا شك أن الشخص الإعتباري بحد ذاته لا يصلح لأن يكون أهلا للمساءلة الجزائية والعقـاب    
الــذي يخاطــب الضــمائر باســتخدام لغــة اللــوم والعتــاب، ولكــن أصــل المســؤولية الجنائيــة للشــخص 

بصفة غير مشروعة أي ينطبق عليه وصـف نشاطه  الإعتباري تتمثل في الروح الإجرامية أي توجيه
، ويفــترض أن تكـون الجريمــة جزائـي مـن قبــل شـخص طبيعــي يتمثـل في أحـد المســيرين أو المسـؤولين

الـــتي تنســـب إلى الشـــخص المعنـــوي عمديـــة أي تمثـــل أقصـــى درجـــات الإثم للحســـم في مســـؤوليته 
راميـــة حـــتى تصـــبح جماعيـــة بعقـــاب ، فالسياســـة الجنائيـــة ـــدف إلى عـــدم تطـــور الـــروح الإجالجزائيـــة

     .الشخص الاعتباري متى نسب إليه فعل غير مشروع
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تقــوم السياســة الجنائيــة في مجــال المســؤولية الجنائيــة للشــخص  :فــي مجــال الجــرائم العمديــة :ولاأ
الــتي يترتــب عنهــا " بالعدالــة التوزيعيــة"الإعتبــاري في مجــال الجــرائم العمديــة علــى أســاس مــا يعــرف 

  433.لمسؤولية الجزائية بين الشخص المعنوي وممثله القانوني الذي يعبر عن إرادتهتوزيع ا
ما ينبغي التنبيه إليه هو أن إخضاع الشخص الاعتباري للمساءلة الجزائية يتنـاقض مـع الأسـس    

لــذلك يعــد مــن قبــل الشــذوذ عــن الأصــل م عليهــا سياســة التفريــد العقــابي، والاعتبــارات الــتي تقــو 
الإثم الجنـائي، والكشـف عـن درجـة الفسـاد بالاعتمـاد  ة مـن صـورلبحـث عـن صـور الذي يقتضي ا

، على الجانب الشخصي والنفسـي الـذي تقـوم عليـه المسـؤولية الجزائيـة في صـورا المتطـورة والحديثـة
  434.فالصرامة في تطلب عنصر الإثم قد لا تترك مجالا لإثبات هذه المسؤولية

ي الــذي يفــترض أنــه يطبــع الأشــخاص المعنويــة في حالــة ثبــوت فعــدم توضــيح معــالم الإثم الجنــائ   
مخالفة منصوص عليهـا في قـانون العقوبـات مـن شـأنه أن يـؤثر علـى نظـام المسـؤولية الجزائيـة ككـل، 

، وقــد ويعــود بــه إلى درجــة المســؤولية الجماعيــة الــتي تعــد صــورة مــن صــور المســؤولية الجنائيــة البدائيــة
ذا المبدأ وقامـت بـنقض قـرار يثبـت مسـؤولية جميـع مـديري شـركة أكدت محكمة النقض الفرنسية ه

ظيميــة، في حــين أنــه كــان يجــب أن تقتصــر المســؤولية الجزائيــة علــى نلمخــالفتهم لإحــدى اللــوائح الت
   435.مالك الشركة، وبذلك يكونون قد خالفوا روح المسؤولية الجزائية

فالإشــكال  ،الجنائيــة للشــخص المعنــوي مراعــاة لمبــدأ العدالــة يجــب إزالــة الغمــوض عــن المســؤولية   
س العقــل والإرادة، أمــا إذا يتعلــق بمــا يعــرف بالإســناد المعنــوي الــذي يقــوم لــدى الأفــراد علــى أســا

لأمـــر بشـــخص اعتبـــاري يمكـــن أن نلمـــس العنصـــر الأدبي للمســـؤولية الجزائيـــة في الـــروح الـــتي تعلـــق ا
  .شروعا أو غير مشروعتضفي على نشاط الشخص الاعتباري طابعا معينا قد يكون م

ــــتي تســــتهدف القضــــاء علــــى     بغــــرض إحــــداث قــــدر مــــن التــــوازن في مجــــال السياســــة الجنائيــــة ال
النشــاطات غــير المشــروعة الصــادرة عــن الشــخص المعنــوي، يقتضــي الأمــر عــدم الاكتفــاء بصــدور 

أحـــد أنـــه  في هـــذا الشـــخص يفـــترضإذ  ،الفعـــل اـــرم عـــن شـــخص ينتمـــي إلى الشـــخص المعنـــوي
  .القرار أو مديري الشخص المعنوي للقيام بمساءلة الشخص المعنويصناع 
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بمـــا  ،لا بــد أن ترتكـــب الجريمــة باســـم الشــخص المعنـــوي ولحســابه الخـــاص أو لتحقيــق مصـــلحته   
يساهم في تحقيق مصلحة المساهمين، كما يجب أن يتم ارتكاب الجريمة تحت إشراف وتوجيـه أحـد 

سم الشخص الاعتباري يفترض فيه أنه يتخذ قرارات با ،ويالأشخاص المنتمين إلى الشخص المعن
  .ويمثل مصلحته

في جميـــع  الجماعيـــةالـــتي لا توصـــف بتـــوفير الحـــد الأدنى مـــن الـــروح الإجراميـــة  مـــن شـــأن ذلـــك   
التي تطبع سلوك الشخص الاعتباري بعدم المشروعية، مـع وجـوب إعفـاء الأفـراد حسـني  الأحوال،

بـت عـدم علمهـم بالنشـاطات عنوي من المسؤولية الجزائية مـتى ثخص المالنية الذين ينتمون إلى الش
المشبوهة التي تم القيام ا لحساب الشخص المعنوي، كما أن قيام أحد الموظفين العاديين أو أحد 
المســاهمين بارتكــاب جريمــة حــتى ولــو كــان ذلــك بمناســبة تأديــة مهمــة لصــالح الشــخص المعنــوي أو 

لأن هــذا الشــخص لا  ل الواقعــة الإجراميــة علــى حســاب الهيئــة المعنويــةبمناســبتها لا يكفــي لتســجي
  436.يعبر عن إرادة الهيئة المعنوية

ولكن فكرة الروح الإجرامية الجماعيـة لـيس مـن شـأا وضـع حـد للإشـكال في جميـع الأحـوال،    
لمؤسسـين ون علـم اباعتبار أن مسيري الشخص المعنوي قد يرتكبون جرائم لصـالح الهيئـة المعنويـة د

توقيـــع عقوبـــات ذات طـــابع مـــالي مـــتى لم تطغـــى الـــروح  للقاضـــي الجزائـــي يتـــيحوذلـــك  والشـــركاء،
ط اـرم مـع تكرار النشـاة على الهيئة المعنوية، أما في حالة توافر قدر كبير من الفساد، أو الإجرامي

  .أشدأو تطبيق عقوبات  حل الشخص المعنوياللجوء إلى يقتضي ذلك علم وإقرار الشركاء 
إذا تعلــق  :والمجــالات التــي يكثــر فيهــا المخــاطر فــي مجــال الجــرائم غيــر المقصــودة :ثانيــا

بجريمـة غـير عمديـة يمكـن الإعتمـاد علـى إثبـات تصـرف المـدراء والمسـيرين  ن الناحيـة العمليـةمالأمر 
ودة لصالح الشخص الإعتباري لإثبات مسؤوليته، ولكن يمكن تصور النتائج الإجرامية الغير المقصـ

بخطأ من أحد العاملين أو التابعين الذين يعملون لصالح الهيئة الإعتبارية، فالتفسـير الضـيق لقـانون 
العقوبات يعفي الشخص المعنوي من المسؤولية الجزائية متى أثبت ممثله القـانوني أنـه لم يرتكـب أي 

  .، ولكنه لا يعفيه من المسؤولية الإدارية بسبب ضعف الرقابة والمتابعةخطأ
في ظــل الظــروف الراهنــة أيــن كثــرت المخــاطر الناجمــة عــن اســتغلال المشــاريع لا ســيما في اــال    

ينبغــي ضــبط  البيئــي ومجــال الصــحة ممــا قــد يخــل بــالأمن والإســتقرار علــى المــدى المتوســط والبعيــد
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كفــل لمواجهــة الأوضــاع الــتي ــدد الأوضــاع القائمــة والــتي توصــف بأــا طبيعيــة بمــا ي سياســة وقائيــة
  .الإستقرار الاجتماعي

وقائيــــة تقــــوم علــــى أســــاس قــــانون  ه المخــــاطر تــــدابيرلــــذلك مــــن الأفضــــل التحــــرك لمواجهــــة هــــذ   
العقوبــــات الإداري، بتحميــــل الشــــخص الإعتبــــاري المســــؤولية الإداريــــة مــــتى ثبــــت أن الجريمــــة غــــير 

لكهــا الشــخص العمديــة أو الــتي مســت اــال البيئــي أو الصــحي قــد تمــت بأحــد الوســائل الــتي يم
المعنوي أو قام أحد التابعين بارتكاب الجريمـة بمناسـبة عملـه لصـالح الهيئـة المعنويـة، فنظـام المسـؤولية 

  . يختلف في قانون العقوبات الإداري
ينعــــدم عنصــــر الإثم الجنــــائي في الجــــرائم ذات الطــــابع التنظيمــــي الــــتي تــــرتبط أصــــلا بمجــــالات    

ضـرورة التمييـز مـن حيـث  الجرائم غير المقصودة، مما يقتضـي متخصصة، بينما يقل عنصر الإثم في
المســـــؤولية بـــــين الأفعـــــال الـــــتي تحمـــــل مواصـــــفات الفعـــــل الإجرامـــــي وتشـــــكل خطـــــرا علـــــى الأمـــــن 
الاجتماعي، متى تطلب التشـريع خطـأ جنـائي لقيـام المسـؤولية الجزائيـة، أمـا إذا تعلـق الأمـر باـال 

قضــاء مخــتص غــير القضــاء الجنــائي لعــدم تحميــل المســألة  الإداري والتنظيمــي فمــن الأفضــل اعتمــاد
    437.بما لا يخدم الأمن والمصلحة الاجتماعية أكثر مما تحتمل فتختل موازين السياسة الجنائية

ثم  عتبـاري،نحـراف الـذي أصـاب نشـاط الشـخص الاالبحـث عـن أصـل الا بجد إلىذلك  يدعو   
 الصـادرة ون الأوامـرذوالعمال العاديين الذين ينفـالموظفين  تحديد مسؤولية ذلك يقتضي الأمر بعد

  .المديرين و إليهم من قبل الرؤساء
  :شخاص المعنويةالأ من مسؤولية موقف التشريعات المقارنة :المطلب الرابع

 في هـــذا اـــال أن المشـــرعين في مختلـــف الـــدول ســـلموا تجاهـــات التشـــريعيةالا يتضـــح مـــن معاينـــة   
اتمـــع مـــن  حمايـــة يرمـــي إلى اري لنظـــام معـــين مـــن المســـؤولية،عتبـــبوجـــوب إخضـــاع الشـــخص الا

لإلــزام الشــخص  أو قــيم ومصــالح اتمــع، عتبــاري علــىنشــاطات الشــخص الا الــتي تمثلهــا الخطــورة
الـتي  عتباري المسـتحقات الماليـةالشخص الا نشاطه ولضمان تأدية عتباري بحسن تنظيم وتسييرالا

للنظــام الــذي  وقعــت مخالفــة مــتى أو ،علاقــات مــع الغــير عتبــاري فيدخــول الشــخص الا يســتوجبها
  .الغرامة يستدعي توقيع عقوبة عتباري ممانشاط الشخص الا يحكم سير
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ضـــطر ا :لإخضـــاع الهيئـــات المعنويـــة للمســـؤولية الجزائيـــة اتجـــاه التشـــريعات :الفـــرع الأول
 قتصـاديةلمنشـآت الال الجنائيـة المسـؤولية علـى النص صـراحة إلى 1960 المشرع اليوغسلافي لسنة

إصـــداره  وذلـــك بمناســـبة في الـــبلاد قتصـــاديةالا الموضـــوع الأساســـي للحيـــاة وقتئـــد الـــتي كانـــت تعـــد
 بمــنح الإدارة 1968 دفعــت بالمشــرع الألمــاني لســنة والضــرورة قتصــادية،للقــانون الخــاص بــالجنح الا

 جريمــة مــديرها أو هــاالــتي يرتكــب ممثل عتباريــةالأشــخاص الا جنائيــة علــى غــير فــرض غرامــة إمكانيـة
الحـل  هـذا ويعتـبر لـه، اإثـراء الشخص المعنـوي أو لتزامات المكلف اخرق الا يترتب عليها جنائية

 الدســـتورية الفدراليـــة فالمحكمـــة عتبـــارات الإثم الجنـــائي،ايتنـــاقض مـــع  الواقـــع ولا أقـــرب الحلـــول إلى
 بواســــطة ع الأشـــخاص المعنويـــةرد  يجهـــل تمامـــا قـــررت بـــأن قـــانون العقوبـــات وإن كــــان لا الألمانيـــة

 قـادر أن الشخص المعنوي في ذاته غير إلا إدارية،ذات طبيعة  غرامة تفرض عليها نصوص خاصة
  438.أو القوانين المكملة له موصوف في قانون العقوبات مشروع  رتكاب فعل غيرا على
 يعتمــد وإنمــا ري،عتبــاللشــخص الا الجنائيــة المســؤوليةأ يســلم بمبــد أن الشــارع الإيطــالي لا كمــا   

 فالشـــخص المعنـــوي يعتـــبر ،1981 نـــوفمبر 24 بتـــاريخ بشـــأنه قـــانون العقوبـــات الإداري الصـــادر
وبمناسـبة  للشـخص المعنـوي، بصـفته ممـثلا إدارية رتكب جريمةابالتضامن مع الفاعل الذي  مسؤولا

شـــخص لل الفاعـــل، علـــى ـــا في دفـــع مبلـــغ الغرامـــة عتبـــاري،القيـــام بنشـــاط لحســـاب الشـــخص الا
  439.رتكب الجريمةاالشخص الطبيعي الذي  دفعه بالرجوع على بما المعنوي دائما الحق في المطالبة

للشـــخص المعنـــوي في  الجنائيـــة نظـــام المســـؤولية قـــانون العقوبـــات الفرنســـي صـــراحة يعتمـــد بينمــا   
 ، مـــع تحديـــد الجـــرائم الـــتي يســـأل عنهـــا الشـــخص الاعتبـــاري، والمتمثلـــة فيمنـــه 2ف 121 المـــادة

الجنايات والجنح الواقعة ضد الأشخاص، والجنايات ضـد الإنسـانية والعنصـرية، وجـرائم الاتجـار في 
المخدرات وتبييض الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطات غير مشروعة، والجنايات والجنح الواقعـة 

  440.ضد الأموال كالسرقات، والتزوير الذي يشمل المستندات أو التوقيعات
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لية الجزائيـــة للشـــخص الإعتبـــاري في التشـــريع الفرنســـي مســـؤولية محـــددة بنـــاءا علـــى تعتـــبر المســـؤو    
، فــلا مجــال لمحاســبة الأشــخاص الإعتباريــة خــارج "التخصــيص"نصــوص خاصــة تعتمــد علــى مبــدأ 

      441.نطاق النصوص التي توجب صراحة اعتماد هذا الصنف من المسؤولية الجزائية
 يصـــح مســـاءلة تتمثـــل في أنـــه لا مـــن الأهميـــة كبـــير قـــدر علـــى مســـألة التشـــريع الفرنســـي أوضـــح   

الشــخص  الممثلــين القــانونيين الــذين يعــبرون عــن إرادة قــام أحــد إذا إلا عتبــاري جزائيــاالشــخص الا
 ،مما يكشف عن درجة معينة من الفسـاد أصـابت الشـخص الإعتبـاري رتكاب الجريمةاعتباري بالا
  .عتباريالشخص الا يسأل عنها جراء والتابعون لاالمستخدمون والأ الجرائم التي يرتكبها أما
أمــا القضــاء الأمريكــي في ظــل غيــاب النصــوص الــتي تــنظم المســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي    

اعتمـــد مبــــدأ مســـاءلة الهيئــــات المعنويـــة عــــن الجـــرائم المخالفــــة للأنظمـــة، الــــتي لا تعتمـــد في بنائهــــا 
يــه الإثم الجنـائي، أمــا في حالـة تطلــب القـانون عنصــر القـانوني علـى العنصــر النفسـي الــذي يقـوم عل

  442.الخطأ فلا يمكن نسبته إلى الهيئة المعنوية إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة
أقـــر  :مـــن المســـؤولية الجزائيـــة للهيئـــات المعنويـــة موقـــف المشـــرع الجزائـــري: الفـــرع الثـــاني

تســتمد مرجعيتهــا التشــريعية مــن نــص  المشــرع صــراحة بالمســؤولية الجزائيــة للشــخص الإعتبــاري الــتي
فالشــخص الإعتبــاري يعتــبر مســؤولا جزائيــا في حالــة ارتكــاب جريمــة  443ع، -مكــرر ق51المــادة 

مــن طــرف أحــد أجهزتــه أو ممثليــه الشــرعيين، مــع عــدم اشــتراط روح إجراميــة جماعيــة لثبــوت هــذه 
  .سؤولية الجزائيةالمسؤولية، فالمسألة لا تزال تحتاج إلى تأصيل وترتيب على مستوى الم

يقتضي مبدأ  :تأصيل المسؤولية الجزائية للشخص الإعتباري بناءا على نصوص خاصة :أولا
الشرعية عدم توجيـه اللـوم للشـخص المعنـوي وعقابـه مـن قبـل القضـاء إلا بالإعتمـاد علـى نصـوص 

العقوبـات مكـرر مـن قـانون  51خاصة تصرح بمسؤولية الهيئة المعنوية، وهذا ما أكدت عليه المادة 
ممـــــا يســـــمح بمعاينـــــة توجـــــه المشـــــرع الجزائـــــري في مجـــــال السياســـــة الجنائيـــــة في مواجهـــــة الأشـــــخاص 

  .الإعتبارية
الحالـة الـتي تسـود فيهـا الـروح الإجراميـة الجماعيـة حيـث يتعـين حـل الشـخص يجـب التمييـز بـين    

الــتي تســتوجب مكــرر  51الإعتبــاري مــع فــرض عقوبــات ماليــة، والحالــة الــتي نصــت عليهــا المــادة 
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فـــرض غرامـــات ماليـــة أو الإقصـــاء مـــن الصـــفقات أو الإيقـــاف المؤقـــت عـــن النشـــاط، والحالـــة الـــتي 
ترتكــب فيهــا الجريمــة مــن طــرف أحــد التــابعين أو العــاملين حيــث لا يتحمــل الشــخص المعنــوي أيــة 

  .عقوبة
 الجريمـة رتكـباالشـخص الطبيعـي الـذي  تحول دون متابعـة الشخص المعنوي لا متابعةكما أن    

تحــــول دون  رتكــــب الجريمــــة لااالشــــخص الطبيعــــي الــــذي  أن وفــــاة كمــــا المعنويــــة، لحســــاب الهيئــــة
 لـــيسو  ع،-مكـــرر ق 51ويتضـــح ذلـــك بـــالرجوع إلى نـــص المـــادة  عتبـــاري،الشـــخص الا مســـاءلة
لصـــالح  رتكـــب جريمـــةاالشـــخص الطبيعـــي الـــذي  هويـــة ســـتحال التعـــرف إلىا الحـــال مـــتىكـــذلك 

،  أمكــن نسـبة الجريمـة إلى الهيئــة المعنويـة اعتمـادا علــى أدلـة أو قـرائن معينــةمـتى عتبـاريالشـخص الا
باعتبـــار أن القـــانون يشـــترط صـــراحة أنـــه يجـــب ارتكـــاب الجريمـــة مـــن طـــرف أحـــد ممثلـــي الشـــخص 

  .الإعتباري
يصـــرح المشـــرع بمســـؤولية الشـــخص المعنـــوي 444ع-ق 1مكـــرر  177بـــالرجوع إلى نـــص المـــادة    

بتشكيل جماعة أشرار أو ضلوعه في إحدى النشاطات التي تقـوم ـا جمعيـات  الجزائية نتيجة قيامه
الأشرار، ويتعرض لعقوبـات أدناهـا مصـادرة الأشـياء الـتي اسـتعملت في ارتكـاب الجريمـة أو نتجـت 
عنهــا وأقصــاها حــل الشــخص المعنــوي، ولكــن المشــرع لم يحــدد الحالــة الــتي يتعــين فيهــا حلــه والــتي 

وح الإجراميـــة الجماعيـــة، بالإعـــداد للقيـــام بجنايـــات أو جـــنح مـــن شـــأا يفـــترض فيهـــا طغيـــان الـــر 
  .المساس بالأمن العام وتناقض الغرض الذي من أجله تم إنشاء الشخص المعنوي

ــــا ــــة للأشــــخاص  :ثاني ــــةمواجهــــة الخطــــورة الإجرامي ــــدابير جزائي ــــة باعتمــــاد ت تؤكــــد  :المعنوي
ري على مضي السياسة الجنائيـة في الجزائـر قـدما في الإجراءات والتدابير التي اعتمدها المشرع الجزائ

تأصـــيل وترقيـــة المســـؤولية الجزائيـــة للأشـــخاص الإعتباريـــة، بمـــا يرســـي قواعـــد الأمـــن في ظـــل العدالـــة 
  .الجزائية

بغـرض تأكيـد المسـؤولية  :الناحية الإجرائية لمواجهة الجريمة المنسوبة للشـخص المعنـوي -أ
المشــرع الجزائــري علــى مبــدأ المشــروعية الإجرائيــة بــالرجوع إلى  الجزائيــة للشــخص الإعتبــاري اعتمــد

لضـــمان المتابعــة الجزائيــة للشـــخص الإعتبــاري الـــتي  4،445مكــرر  65مكـــرر إلى  65نــص المــادة 
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تخضــع كأصــل وقاعــدة عامــة للإجــراءات الــتي يــنص عليهــا قــانون الإجــراءات الجزائيــة، مــع مراعــاة 
ي إخضـــــاعه للعدالـــــة الجزائيـــــة مـــــن تحديـــــد بعـــــض خصوصـــــيات الشـــــخص الإعتبـــــاري ومـــــا يقتضـــــ

  .للإختصاص وفرض تدابير معينة لضمان حسن سير العدالة
يتحدد الإختصاص المحلي للجهة القضائية المختصة بمعاينة الجريمة التي تم نسـبتها إلى الشـخص    

حالـة الإعتباري بمكان وقـوع الجريمـة أو مكـان وقـوع المقـر الاجتمـاعي للشـخص محـل المتابعـة، وفي 
متابعــة أشــخاص طبيعيــة في الوقــت ذاتــه مــع الشــخص المعنــوي يــؤول الإختصــاص للمحكمــة الــتي 

  .عتباريالشخص الا تنظر في القضية المنسوبة للشخص الطبيعي لتحديد مسؤولية
كمــا أنــه ضــمانا لعــدم اســتمرار الوضــع غــير المشــروع وتأكيــدا لحقــوق الغــير حســن النيــة الــذين     

لــــتي نســـبت للشــــخص المعنــــوي، يجـــوز لقاضــــي التحقيـــق في إطــــار إجــــراءات تضـــرروا مــــن الجريمـــة ا
التحقيـــق الإبتـــدائي إلـــزام الشـــخص المعنـــوي بتقـــديم كفالـــة، أو تقـــديم تأمينـــات عينيـــة ضـــمانا لحـــق 
الضحية، أو منعه من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير، ومنعه 

  .لاجتماعية التي لها علاقة بارتكاب الجريمةامن ممارسة النشاطات المهنية و 
فرضــت التوجهــات  :التــدابير العقابيــة لمواجهــة الخطــورة الإجراميــة للشــخص المعنــوي -ب

الحديثة لسياسة العقاب على المشرع الجزائري مواجهة الشخص الاعتباري بتدابير عقابيـة تتماشـى 
خروجــا عــن النظريــة التقليديــة لسياســة مــع الكيــان القــانوني والاعتبــاري لهــذا الشــخص، ممــا يشــكل 

  . العقاب التي تعتمد على مبدأ الخطأ والإثم والتفريد العقابي
بالتصـــريح صـــراحة بالمســـؤولية  عتباريـــةللأشـــخاص الا الإجراميـــة الخطـــورةلجزائـــري المشـــرع اواجـــه    

يــة العامــة الــتي ع باســتثناء الهيئــات الاعتبار -مكــرر ق 51الجزائيــة للهيئــات المعنويــة في نــص المــادة 
 تتمثل في الغرامـةمكرر  18 في المادة والعقوبات من التدابير مجموعةواتخذ  446،تمثل سلطة الدولة

جتمـاعي وذلـك في ا نشـاط مهـني أو والحل وكذا المنع من مزاولـة من الصفقات العمومية والإقصاء
يجـــوز مضـــاعفتها خمـــس فالغرامـــة تعتـــبر عقوبـــة أصـــلية في مـــواد الجنايـــات و  والجـــنح، الجنايـــات مـــواد

  .ع إلى النص الذي يعاقب على الفعلمرات بالنسبة للهيئة الاعتبارية بالرجو 
في  أمـا ،أما الحـل والإقصـاء مـن الصـفقات والمنـع مـن مزاولـة نشـاطات فتعتـبر عقوبـات تكميليـة   

 مــرات خمســة أن تضــاعف إلى الــتي يجـوز الغرامــة المخالفــات يعاقــب الشــخص المعنـوي بعقوبــة مـواد
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، كمــا يجــوز الجريمــة المقــررة للشــخص الطبيعــي في القــانون الــذي يعاقــب علــى للغرامــة الأقصــى الحــد
  447.من طرف القضاء الجزائي الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة

  
  
  
  

  :ات كأساس لتوجيه سياسة التجريم والعقابتحديد الأولوي: الثاني القسم
لأن ذلـك ن ترتيب المصـالح وتحديـد الأولويـات يمثـل روح السياسـة الجنائيـة ينبغي التأكيد على أ   

بمــا يســاهم في  ،ترتيــب المصـالح الحرص علــىاعي في مواجهــة الجريمــة بـعقلنــة رد الفعــل الاجتمـيمثـل 
  .ة والاقتصاديةتنظيم الحياة السياسية والاجتماعي

الإنسـانية إلى درجـة الإجمـاع حـول  رغم التطور العلمي والتقـدم الاجتمـاعي لم تصـل اتمعـات   
وداخليـــة ياغة سياســـة جنائيـــة دوليـــة بصـــوترتيـــب موحـــد للمصـــالح يســـمح  ،اعتمـــاد مبـــادئ محـــددة

  .مع الإتفاق على مبادئ معينة ومحددةموحدة، 
ــــالظروف الســــائدة علــــى المســــتوى الــــداخلي علــــى مســــتوى آخــــر تصــــطدم نصــــوص التجــــريم     ب

لا يكمـــن في الــذات الجانحـــة والنفســـية المنحرفـــة بـــل يتعـــدى في والــدولي، فمصـــدر الفســـاد والجريمـــة 
الكثــير مــن الأحــوال النطــاق الــذي ترتســم فيــه قواعــد المســؤولية الجزائيــة، فالعقــاب يبــدو في بعــض 

ا مثاليـة في لبلـورة مفهـوم قـيم أصـبحت توصـف بأـا من التعسف أو المحاولة اليائسة الأحوال ضرب
 علــــى ية والاجتماعيــــة الصـــعبة الـــتي يمــــر ـــا اتمــــع الإنســـانيوالاقتصـــادظـــل الظـــروف السياســــية 

  .تخلف تناقضا وغموضا بين النظري والعمليأصبحت التي والخارجي، المستوى الداخلي 
إنطلاقا من ذلك تظهر ضرورة تحديد الأولويـات بغـرض إضـفاء قـدر معـين مـن المرونـة والواقعيـة    

 ظــواهر الإجراميـة التقليديــة أو المسـتحدثة ينبغــي أن يمــر، فمواجهــة مختلـف العلـى السياســة الجنائيـة
أي خلـــل في إحـــدى المســـتويات لـــيس مـــن شـــأنه إلا أن يزيـــد بعـــدة مراحـــل ومســـتويات مختلفـــة، و 

الوضــع العــام صــعوبة وتعقيــدا بحكــم أن الوقايــة مــن الجريمــة أفضــل مــن علاجهــا، فمختلــف الــدول 
ولكــن الواقــع يؤكــد يومــا بعــد يــوم فشــل مختلــف  تنفــق ملايــير الــدولارات لحمايــة أمنهــا ومصــالحها،
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السياســـات العقابيـــة بســـبب عـــدم احتـــواء الأزمـــة الـــتي تســـود الناحيـــة الأخلاقيـــة للأفـــراد والتنظـــيم 
  .الاجتماعي

لإيضــاح مختلــف المراحــل الــتي ينبغــي أن تمــر ــا السياســة الجنائيــة الــتي تســتهدف القضــاء علــى    
إلى بـابين، نوضـح في البـاب الأول دور قـيم  التجـريم في الحـد الجريمة والفساد سنقسـم هـذا القسـم 

في البــــاب الثــــاني تــــدرج السياســــة الجنائيــــة بــــين  ثم نتنــــاول مــــن تفــــاقم مختلــــف الظــــواهر الإجراميــــة،
  .ضرورات الوقاية وتدابير الدفاع الاجتماعي
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  :راميةتحديد القيم الكلية للتجريم بغرض الحد من تفاقم الظاهرة الإج: الأول الباب
تعـــبر عـــن توجـــه معـــين في مـــادة التجـــريم   إلى إقامـــة منظومـــة مـــن القـــيمـــدف سياســـة التجـــريم   

يعبر عن فلسفة معينة فيما يتعلق بتحديد المصالح وترتيب الأولويات، على نحو يكفـل و والعقاب، 
المتحضـر  التناسق بين مختلف قواعد التجريم والعقاب، ويبتعد ا عن التضـارب والجمـود، فـاتمع

  .يقوم برسم نظام يمثل الصراط المستقيم الذي يجب أن ينتهجه أفراد اتمع
الـــذي يعـــرف في مجـــال المعـــاملات الماليـــة والتجاريـــة، انتقـــل هـــذا " قيمـــة"نظـــرا لأهميـــة مصـــطلح    

المصـــطلح إلى العلـــوم الإنســـانية ليـــدل علـــى أهميـــة فكـــرة معينـــة أو مصـــلحة يجـــب توجيـــه الســـلوك 
يتهـــا واحترامهـــا والحفـــاظ عليهـــا، تحـــت ديـــد العقـــاب الجنـــائي، فالنصـــوص الجزائيـــة الفـــردي لحما

  448.توصف بأا نصوص توجيهية ومعيارية، تحت عنوان قيم معينة تجسدها وتحميها
تنبــع ثقافــة وفلســفة القــيم مــن صــميم التنظــيم الاجتمــاعي الــذي يــؤمن بفكــرة معينــة أو وجــوب    

خضـوع ذلك يقتضي و  التضامن والتآلف الاجتماعي،  اعتبارات الحفاظ على مصالح معينة تمليها
أفــراد اتمــع لمعيــار ســلوك اجتمــاعي محــدد ســلفا بمقتضــى قواعــد العــرف الاجتمــاعي، وأي خــروج 

  .عنه يكشف عن انحراف وفساد في الشخصية طبقا للمعيار الاجتماعي
عـــين يحـــددها، فمـــنهم مـــن اختلـــف علمـــاء الأخـــلاق في تحديـــد طبيعـــة القـــيم واعتمـــاد معيـــار م   

يحصـــرها في الفعـــل أو الســـلوك المـــادي الـــذي يكشـــف عـــن دلالات أخلاقيـــة تضـــفي علـــى الفعـــل 
وصفا أخلاقيـا معينـا، فـالقيم لهـا طـابع مطلـق لا يختلـف بـاختلاف العصـور والأمكنـة، بينمـا يعتـبر 

معـين  آخرون أن الفـرد بحسـب شخصـيته وتوجهاتـه مـن شـأنه أن يخلـف أثـرا علـى سـلوك أو وضـع
يكشف عن قيم معينة، فـالفرد لا يقـوم بصـناعة القـيم وإنمـا يسـتنبطها مـن الضـمير الجمـاعي، وقـد 

مـا ينفـي قـدرة السـلوك  عن هذه القيم، ذلك اه جريمة تعبير يكون ارتكاب الفعل الذي يوصف بأن
 لوحده أي متجردا عن شخصية الفرد عن الإفصاح أو الكشف أو اعتماد قيمة أو منظومة معينـة

  449.الموجهة من القيم
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بغــرض بلــورة " قــيم"مــا يعــرف بمصــطلح المهــم بالنســبة لسياســة التجــريم والعقــاب هــو توظيــف    
مفهــوم سياســة جنائيــة ــدف إلى تثقيــف وتطــوير اتمعــات الإنســانية، والقضــاء علــى مــا يعــرف 

ماعـات علـى نتشـار والنمـو وأصـبحت ـدد أمـن الـدول والجلظواهر الإجرامية التي أخذت في الابا
نطــاق واســع، وذلــك يقتضــي تحديــد أولويــات وترتيــب مصــالح تعــنى ــا سياســة التجــريم والعقــاب 
أكثـــر مـــن غيرهـــا ـــدف الحـــد مـــن نمـــو الظـــاهرة الإجراميـــة، وهـــذا يقتضـــي مجهـــودا علـــى المســـتوى 

  الواقــعحلــول توفيقيــة، تقــوم علــى أســاس مــن  الــداخلي والــدولي، وإصــلاح النظــام الجنــائي باعتمــاد
  .الاجتماعي والأخلاقي

بغــرض إيضــاح العناصــر الأساســية الــتي تقــوم عليهــا سياســة التجــريم والعقــاب في مجــال ملاءمــة    
المنظومــــة الجزائيــــة للواقــــع الإنســــاني علــــى المســــتوى الــــداخلي والخــــارجي، سنقســــم هــــذا البــــاب إلى 

وم سياسـة جنائيـة دوليـة، فصلين، نوضح في الفصل الأول دور القيم العالمية للتجـريم في بلـورة مفهـ
ثم نبــين في الفصــل الثــاني كيــف أن منظومــة القــيم تعتــبر بمثابــة الأســاس الــذي يعتمــد عليــه المشــرع 

  . الجزائي لمواجهة الظواهر الإجرامية على المستوى الداخلي
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  :دور القيم العالمية للتجريم في بلورة مفهوم سياسة جنائية دولية: الفصل الأول
التكـتلات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة في العـالم الحـديث عـن  مختلف تكشف   

مشروع إنساني حضاري يتخطـى المفـاهيم البدائيـة والتقليديـة، يهـدف إلى تحقيـق المصـلحة والمنفعـة 
خاصة في اال العلمي والاقتصادي لضمان السيطرة على مجالات معينة وتحقيق السبق فيها، بمـا 

  .و والتطور في مختلف االات وإحتلال مركز مرموق في اتمع الإنساني الدولييكفل النم
مـن نقـاط سـوداء طبعـت تـاريخ  تمـع الـدولي المعاصـرالصراع بين القيم والثقافـات في ا لا يخلو   

البشـــرية إلى غايـــة يومنـــا هـــذا، فـــرغم التطـــور الـــذي شـــهده العـــالم لا تـــزال صـــور رد الفعـــل البدائيـــة 
لشـعوب الإستعمار غير المباشر وـب ثـروات االعالم، فالحروب والإرهاب و في مختلف أنحاء  سائدة

 لطمـــس هويتهـــا والقرصـــنة لا يـــزال وضـــعها ســـائدا يمكـــن معاينتـــه أو واســـتغلال ضـــعف الشـــعوب
  .غير المستقرة التي تسود بين مختلف الدولاستخلاصه من العلاقات ال

اتمعــات الإنســانية وتحقيــق التقــارب فيمــا بينهــا بالبحــث حــاول اتمــع الــدولي تنظــيم شــؤون    
 وتحقــق الأمــن والســلام الــدولي عــن قــيم إنســانية مشــتركة تضــمن التــوازن في العلاقــات بــين الــدول،
مختلــف اتمعــات  الضــمائر فيبالإعتمــاد علــى قــيم التجــريم والعقــاب الــتي يفــترض أــا تؤلــف بــين 

معينة بحكم التجربـة التاريخيـة الـتي مـرت ـا مختلـف الأمـم كات البشرية التي اتفقت على تأثيم سلو 
الرجوع بالإنسان إلى عصـور  خدام القوة وروح الإجرام من شأنهوالشعوب، حيث تبين لها أن است

  .، وهو ما يبدو جليا بعد استفحال الأزمة المالية العالميةالظلام والتخلف والبدائية
 من الجمــاعيالأيعتــبر ، نوضــح في المبحــث الأول كيــف لــذلك سنقســم هــذا الفصــل إلى مبحثــين   

الدوليــة، ونبــين في المبحــث الثــاني كيــف معــالم السياســة الجنائيــة أحــد أهــم القــيم في مجــال تحديــد 
       . يلعب فقه المصلحة دورا مهما في توجيه السياسة الجنائية على المستوى الدولي والداخلي

  :أساس لصياغة وتوجيه السياسة الجنائية الدوليةنظام الأمن الجماعي ك: ولالمبحث الأ
يعتبر التجريم والعقاب مظهرا من مظاهر سيادة الدولة التي تحرص علـى حمايـة أمنهـا ومصـالحها    

على المستوى الداخلي والخارجي، ولكن ما يعرف بالعلاقات الدولية التي تجمـع دول ذات سـيادة 
ــــز الســــلط ، وإهمــــال عناصــــر القــــوة واحــــدةقــــوة  ة في نقطــــة تمثــــل شــــعوبا مختلفــــة يفــــرض عــــدم تركي
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التوفيق بين مختلف الثقافات والقيم على أساس مبدأ الإحـترام المتبـادل الـذي فيجب  450،الأخرى
  .يفرضه التعاون الدولي لتحقيق المصلحة المشتركة

 لا مجـال للحـديث عـن قــيم عالميـة للتجـريم خــارج العلاقـات الـتي تجمـع بــين مختلـف الـدول، الــتي   
تســتوجبها ضــرورة التكامــل بــين مختلــف اتمعــات الإنســانية، وتــؤدي هــذه العلاقــات إلى إحــداث 

يم معينــة تتحــدد علــى أساســها بلــورة مفهــوم إقليمــي أو دولي أو عــالمي لقــ آثــار سياســية تتمثــل في
  451.التي تجمع بينها لتحقيق مشروع معين وواجبات الدول في علاقاا المتبادلةحقوق 

ور منظمــة عصــبة الأمــم بعــد ايــة الحــرب العالميــة الأولى ظهــر مفهــوم الأمــن الجمــاعي  ظهــعنــد    
بــين الــدول الأعضــاء المرتبطــة بمعاهــدا وقــد شــكل  كأحــد القــيم الــتي تؤكــد عليهــا المنظمــة الدوليــة

مع اعتماد مبـدأ تحـريم اللجـوء إلى  ،ذلك أحد بوادر العمل السياسي المشترك على المستوى الدولي
ب، إلا أن ضعف المنظمة تجلى في غياب عضوية الـدول الكـبرى كالولايـات المتحـدة وروسـيا، الحر 

       452.ومع عدم إيمان الدول الأعضاء بمبادئ المنظمة وقعت الحرب العالمية الثانية
يعبر الفقه عن القيم العالميـة للتجـريم باعتبارهـا كـل فعـل ينطـوي علـى خطـورة بالغـة، يخـل بسـلم    

وأمنهـــــا، ويثـــــير الصـــــدمة والإســـــتنكار بـــــالرجوع إلى الضـــــمير العـــــام، ويتميـــــز بالفضـــــاعة  الإنســـــانية
تركة رغـم اخـتلاف ثقافاـا فاتمعات الحديثة أدركت أن مصالحها أصـبحت مشـ 453والوحشية، 

، وهـــذا الإشـــتراك في المصـــلحة كـــان بفعـــل التطـــور الاقتصـــادي والعلمـــي والثقـــافي، وقيمهاالأساســـية
العالميــة الثانيــة، واســتخدام الســلاح النــووي، واتضــاح الآثــار المــدمرة الــتي يتركهــا  ففــي ايــة الحــرب

علــى صــحة الإنســان وكوكــب الأرض بــرز إلى الواجهــة معيــار المصــلحة العامــة المشــتركة للإنســانية 
   454.التي أصبحت تحتل مركزا متقدما في ضمير الإنسانية

  
  

                                                 

  .49عثامنية لخميستي، المرجع السابق، ص. د -450
  .73عثامنية لخميستي، المرجع نفسه، ص . د -451
، 2004ط بيروت لبنـان، صرية، فرض الشرعية الدولية، المكتبة الع تخذام القوة فيماهر عبد المنعم أبويونس، اس. د -452
  .79ص 
  .31عبد العزيز العشاوي، المرجع السابق، ص . د -453
  .33عبد العزيز العشاوي، المرجع السابق، ص . د -454
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  :يتعلق بقيم الأمن الجماعي تطور وعي المجتمع الدولي فيما: المطلب الأول
ســاهمت الحــرب العالميــة الثانيــة إلى حــد كبــير في بلــورة مفهــوم فلســفة تقــوم علــى أســاس مبــادئ    

ارتكبـت خـلال تتمثل في ضرورة صياغة قواعد قـانون جنـائي دولي، بسـبب الجـرائم والفضـائع الـتي 
ة بعــد ايــة الحــرب هــو اعتمــاد ربــا والإتحــاد الســوفياتي، فغــرض الــدول الحليفــالغــزو النــازي لــدول أو 

، فقـــد تم مبـــادئ تمنـــع العـــدوان وشـــن الحـــروب الـــتي أضـــرت إلى حـــد كبـــير بمصـــالح الـــدول والأفـــراد
   455.التفكير في إنشاء منظمة الأمم المتحدة قبل اية الحرب العالمية الثانية

ســاني عــالمي نمــو ضــمير إن في حــق الإنســانية علــى مــر العصــور إلىالجــرائم الــتي ارتكبــت  أفضــت   
يعـــبر عـــن تضـــامن إنســــاني وتـــأثر كبـــير بفضــــاعة الجـــرائم الـــتي ارتكبهـــا أشــــخاص تجـــردوا عـــن قــــيم 

، 1956-أبريــل-09الإنســانية، فالتــاريخ الإنســاني يــذكر مذبحــة ديــر ياســين الــتي وقعــت بتــاريخ 
والتي ارتكبتها العصابات الصهيونية الـتي قامـت بقتـل مائتـا وخمسـين شخصـا ومثلـت بأجسـادهم، 
وقد هزت هـذه الجريمـة العـالم بأسـره وقـد عـبر منـدوب الصـليب الأحمـر الـدولي عـن الوضـع ووصـفه 

  456.بأنه مروع بعد معاينته لآثار ومخلفات الجريمة
 1992تعتـبر الحـرب الـتي دارت رحاهـا بـين المســلمين والصـرب في البوسـنة والهرسـك منـذ ســنة    

كاب جرائم الحرب والمسـاس بحقـوق الإنسـان، نموذجا لا يستهان به في مجال ارت 1995إلى سنة 
 فقد قامت القوات الصربية بممارسة تطهـير عرقـي مـنظم ضـد المسـلمين مـن خـلال القتـل الجمـاعي

إعدام الأسـرى، فقـد تعذيب و واغتصاب النساء، و  ،وإحراق وتدمير المنازل والقرى ،دف الإبادة
أسـير كـرواتي علـى يـد القـوات الصـربية جمعت لجنة هلسنكي وثائق تثبت مقتـل حـوالي ثـلاث مائـة 

  1992.457من أكتوبر سنة  21و 19المسلحة ما بين 
يعتــبر الأمــن الجمــاعي مبــدأ تقــوم عليــه السياســة الجنائيــة الدوليــة، مــن خــلال تجــريم اللجــوء إلى    

الحرب والتهديد باستخدام القـوة تجريمـا قاطعـا، وقـد أكـدت المنظمـة علـى ذلـك المبـدأ في إعلاناـا 
، والتوصــية الخاصــة 1970لمتلاحقــة، ومنهــا الأعــلان الخــاص بالعلاقــات الوديــة بــين الــدول ســنة ا

   1974.458بتعريف العدوان سنة 
                                                 

  .05عبد العزيز العشاوي، المرجع نفسه، ص . د -455
  .347السابق، ص عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع . د -456
  .350عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع نفسه، ص . د -457
  .97ماهر عبد المنعم أبويونس، المرجع السابق، ص .د -458
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أثبـت التــاريخ الإنسـاني فشــل الأنظمــة السياسـية الــتي تعتمـد علــى العنــف والقـوة لإرســاء دعــائم    
بــار أن روســيا الــتي كانــت تعتــبر مبــدأ أو فلســفة معينــة، وتعتــبر التجربــة الشــيوعية أفضــل مثــال باعت

شـخص في مليـون قائدة العالم الشيوعي في العالم رغم أا استحودت على عقول أكثر من مـائتي 
روســـيا وأكثـــر مـــن مليـــار نســـمة في الصـــين، وامتـــد الفكـــر الشـــيوعي ليشـــمل أوربـــا الشـــرقية وبعـــض 

لذريع في مجـال تحقيـق مـا عـرف باء الفكر الشيوعي في الأخير بالفشل االأنظمة السياسية العربية، 
  .بالحتمية التاريخية التي تقتضي انقلاب الفكر الاشتراكي إلى فكر شيوعي

الوســائل غــير المشــروعة الــتي اســتخدمتها الأنظمــة الشــيوعية كممارســة العنــف والقتــل  أوضــحت   
لفكــــر والإعتــــداء علــــى حريــــة الأفــــراد ضــــعف وهشاشــــة المبــــادئ الغــــير المنطقيــــة الــــتي يقــــوم عليهــــا ا

الشيوعي، وظهـرت المشـاكل الاقتصـادية لـدى دول الكتلـة الشـيوعية، ومـع ايـار وتفكـك الإتحـاد 
 واعتمــدت الفكــر الليــبرالي بــدلا مــن اعتمــاد الفكــر الشــيوعي ،الســوفييتي تحــول العــالم إلى الرأسماليــة

  459.الذي وصف بالشمولية ورفض منطق الإختلاف
لم بعـــد ايـــار دول الكتلـــة الشـــرقية في مجـــال اعتمـــاد رغـــم التقـــارب الـــذي حصـــل بـــين دول العـــا   

بعض المبادئ لا تزال بعض الدول التي تتبنى الفكر الليبرالي والديمقراطي تحاول فرض هيمنة ثقافية 
علــى بقيــة دول العــالم الــتي تختلــف معهــا في المبــادئ والثقافــة، خاصــة الــدول العربيــة والإســلامية، 

تنظيم القاعدة، فالعـالم ما يعرف بكلة الإرهاب الدولي الذي يقوده وبالتالي برزت إلى الواجهة مش
يتخطـــى بعـــد مرحلـــة الحـــروب والفـــتن بســـبب أنانيـــة بعـــض الـــدول وعـــدم تقبلهـــا لثقافـــة الغـــير،  لم

 "العولمـــة"وظهـــور مصـــطلح والضـــغط علـــى إيـــران، في أفغانســـتان والعـــراق، في الصـــومال و والحـــرب 
  .أفضل دليل على ذلك

ة التاسعة والثلاثون من ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة في الحالات التي يتم فيهـا تجيز الماد   
ديد الأمن والسلم على المستوى الدولي، وكذا حالة الإخلال بالسـلم، وكـذلك في الحـالات الـتي 

عــن الســيادة والمصــلحة القوميــة  يــتم وصــفها بأــا عــدوان أي عنــد غيــاب مــبررات الــدفاع المشــروع
  460.لة معينةلدو 
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ولكـــن الملاحظـــة الـــتي يـــتم توجيههـــا هـــو أن تفســـير المـــادة التاســـعة والثلاثـــين يخضـــع لاعتبـــارات    
تؤثر علـى توجهـات الـدول الكـبرى في هـذا بمختلف أوجهها ، كما أن المصلحة وقومية ايديولوجية

يلات نظــــرا لغمــــوض نــــص المــــادة التاســــعة والثلاثــــون، أي أنــــه يمكــــن إخضــــاعها لعــــدة تــــأو  اــــال
وتفســيرها مــع مــا يتماشــى مــع أهــواء بعــض الــدول، ممــا يترتــب عنــه الإخــلال بمقومــات العدالــة في 

   . السياسة الجنائية الدولية
  :ة في بلورة مفهوم للأمن الجماعيالدوليوالإتفاقات دور المنظمات :المطلب الثاني

في إقـــرار مبـــادئ تضـــمن تلعـــب المنظمـــات الدوليـــة والإتفاقـــات الـــتي تبرمهـــا الـــدول دورا مهمـــا    
رب بــين مختلــف الشــعوب االتعــاون الــدولي في مجــال محافحــة الجريمــة، وتنمــي شــعور التضــامن والتقــ

الإنسـانية، فبعــد الحــرب العالميــة الثانيـة بــدلت عــدة مجهــودات علـى المســتوى الــدولي لتجنــب تكــرار 
  .على المستوى العالمي الحرب

بعـد فشـل منظمـة عصـبة الأمـم في منـع وقـوع الحـرب  :دور منظمة الأمم المتحدة: الفرع الأول
 25العالميــة الثانيـــة تم إنشـــاء منظمــة الأمـــم المتحـــدة بعــد مـــؤتمر ســـان فرانسيســكو الـــذي عقـــد في 

أكتـوبر  24، وتم إقرار ميثـاق الأمـم المتحـدة بالإجمـاع، ودخـل حيـز التنفيـذ بتـاريخ 1945جوان 
مثــل في الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا بعــد أن صــادقت عليــه الــدول الكــبرى الــتي تت 1945

  .وروسيا والصين
باعتمــاد أســلوب فــض المنازعــات المســلحة  ضــمان الأمــن والســلام العــالمي تحــرص المنظمــة علــى   

، فجاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة أن الدول تعهـدت علـى بين الدول بكافة الطرق والوسائل
تحــدة وقــد آلينــا علــى أنفســنا أن ننقــذ الأجيــال المقبلــة مــن نحــن شــعوب الأمــم الم" :النحــو التــالي

  461".ويلات الحرب، وأن نعيش معا في سلام وأن نظم قوانا كي تحفظ السلم والأمن الدولي
لم يكن المناخ الدولي الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية ملائمـا لتوحيـد الجهـود والمبـادئ الـتي    

ة، ويرجع ذلك إلى النتائج والآثار التي خلفتهـا الحـرب الكـبرى الـتي تقوم عليها سياسة جنائية دولي
أخلت بـالتوازن في القـوى وغـيرت خريطـة العـالم، ولـذلك فشـلت جهـود الأمـم المتحـدة في صـياغة 
مبــادئ وإعــداد مشــروع لقــانون جنــائي دولي رغــم المســاعي والمحــاولات الــتي بــدلت في هــذا اــال، 

  .مشروع دولي موحد في هذا االية لا تزال تقف عائقا أمام تبني فالقيود التشريعية والإقليم
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 3034في قررارهــــا رقــــم  ،1972-12-18أقــــرت الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة بتــــاريخ    
، فقــد ميــزت في مجــال الأمــن الجمــاعي مبــادئ مهمــة تســاهم في بلــورة مفهــوم سياســة جنائيــة دوليــة

، وأكـدت علـى حـق الشـعوب مـن التبعيـة الأجنبيـة لتحرربين الإرهاب ومقاومة الإحتلال بغرض ا
ــــر مصــــيرها والإســــتقلال عــــن الأنظمــــة الإســــتعمارية وأنظمــــة التمييــــز العنصــــري والســــيطرة  في تقري

وقــد أيــدت ذلــك القــرار ســتة وســبعون دولــة وعارضــتة خمــس وثلاثــون دولــة، وامتنعـــت الأجنبيــة، 
  462.سبعة عشر دولة عن التصويت

مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة يعتــبر مجلــس الأمــن الأداة المثلــى لــدى  24ادة بــالرجوع إلى نــص المــ   
المنظمــة لحفــظ الســلام والأمــن العــالمي، باعتبــار أنــه يتــألف مــن الــدول الكــبرى باعتبــارهم أعضــاءا 

، بصــفة دوريــة أمــا بقيــة الأعضــاء العشــرة الــذين لا يمثلــون الــدول الكــبرى فيــتم تجديــدهم ،دائمــين
بمناقشــة المســائل السياســية الــتي لهــا ارتبــاط بــالأمن والســلم العــالمي، ويتخــذ ويخــتص مجلــس الأمــن 

قـــرارت وتـــدابير تحـــول دون تطـــور النزاعـــات لتهـــدد الأمـــن والســـلام العـــالمي، وتعتـــبر القـــرارات الـــتي 
  463.يتخدها مجلس الأمن ملزمة بخلاف الجمعية العامة التي تقدم مجرد توصيات فقط

ض باعتبـــار أن الأمـــن يعتـــبر حقـــا ينبغـــي أن يتمتـــع بـــه جميـــع شـــعوب مـــن تنـــاقلا تخلـــو المســـألة    
ينبغـي أن تحـرص عليـه السياسـة الجنائيـة الدوليـة، بيـد أنـه بمجـرد معاينـة التشـكيلة  الأرض، وهـو مـا

الضيقة لس الأمن الذي يتألف من أعضاء الدول الكـبرى فقـط كأعضـاء دائمـين ويحـوزون علـى 
يتضح الخلل في موازين السياسة على المسـتوى الـدولي، فـالأمن " بالفيتو"حق النقض أو ما يعرف 

يقتصــر علــى الــدول الكــبرى بالدرجــة الأولى، بينمــا يمكــن لأي نــزاع مهمــا بــدا تافهــا أو بســيطا أن 
يؤدي إلى إشعال حـرب عالميـة علـى المـدى القريـب أو البعيـد، وهـذا كنتيجـة للخلـل الـذي أصـاب 

  .ل لا تخضع للقانون الدوليالسياسة الدولية، ولأن بعض الدو 
رغــم الخلــل الحاصــل تلعــب المنظمــة الدوليــة دورا مهمــا في محاولــة توحيــد الجهــود الدوليــة لمحاربــة    

الجريمة والتصدي لها، فقد أجرت الأمانة العامة للأمم المتحدة دراسة تكشف أن معدل الجريمة في 
إحصــائي والــربط بــين الزيــادة في العــالم في مســتوى متصــاعد، حيــث يجــب الإعتمــاد علــى أســلوب 

عــــــدد الســــــكان علــــــى المســــــتوى العــــــالمي والزيــــــادة في معــــــدل الجريمــــــة والإنحــــــراف، فقــــــد أظهــــــرت 
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 1975الإحصاءات زيادة عامة في نسبة الجرائم بنحو عشرة بالمائة خلال الفترة الممتدة من سنة 
  .1985إلى سنة  1980، وبثلاثة وعشرين بالمائة في الفترة الممتدة من سنة 1980إلى سنة 

المتــاجرة فيمــا يخــص نــوع الجــرائم الــتي تم تســجيل نســبة قياســية في معــدلاا، تتمثــل في جــرائم    
المخـــدرات والجـــرائم المرتبطـــة ـــا، وجـــرائم الســـطو والســـرقة الـــتي شـــهدت نمـــوا وتطـــورا متســـارعا في ب

معظـــم والبطالـــة، كمـــا أن  قـــر ظـــل انتشـــار الفالـــدول المتقدمـــة، نتيجـــة انتشـــار المغريـــات الماديـــة في
  464.كورارمين ينتمون إلى فئة الذ 

تركز الأمم المتحدة في اهتماماا علـى أسـاليب منـع الجريمـة وموضـوع العدالـة الجنائيـة، فقـد ورد    
وطنيــة ات أبعــاد مشــكلة رئيســية ذفي توصــيات المــؤتمر التاســع للأمــم المتحــدة أن الجريمــة أصــبحت 

ديـــدا  سياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة، ويمكـــن أن تشـــكلودوليـــة، تعـــوق التنميـــة ال
ات السيادة، وأن جرائم الإرهاب باتت دد في كثير من الحالات أمـن للأمن والإستقرار للدول ذ

  .المواطنين وأمن بلدام والإستقرار الدولي وسيادة القانون
ســـتوى الـــدولي بمـــا يـــترك أثـــرا علـــى اـــال يتمثـــل الأســـلوب الفعـــال في مواجهـــة الجريمـــة علـــى الم   

الإقليمــي في توثيــق التعــاون الــدولي والأمــني بــين مختلــف الــدول في مجــال السياســة الجنائيــة، بتوحيــد 
السياســات الإقليميــة والتنســيق بينهــا، باعتمــاد بــرامج وخطــط وآليــات متكاملــة، مــع ضــرورة تعزيــز 

الـــدولي بواســـطة التعـــاون لى مســـتوى التعـــاون ســـيادة القـــانون علـــى المســـتوى الـــداخلي حـــتى يرقـــى إ
والمساعدة العلمية والتقنية، مع استخدام اتفاقـات التعـاون الأمـني الثنائيـة أو في مجال الأمن الدولي 

  465.متعددة الأطراف
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن نظام الأمن الجماعي في ظل ميثاق منظمـة الأمـم المتحـدة    

الديمقراطية وحقوق الإنسان على المستوى الدولي، وقد بررت غزوها لدولة بنما  قد فشل في حماية
بدافع القضاء على تجارة المخدرات وإرساء دعائم نظام ديمقراطـي، كمـا أن تـدخلها  1989سنة 

  466.كان بحجة حماية الرعايا الأمريكيين والأجانب 1965سنة في دولة الدومينيكان 

                                                 

، المؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنشـر "مناهج الأمم المتحدة والتشريع الجزائي"علي محمد جعفر، مكافحة الجريمة . د -464
  .147، ص 1998سنة  1ط نان، بيروت لبوالتوزيع، 
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صــياغة الأمــن الجمــاعي علــى ســلامي أن تلعــب دورا سياســيا مهمــا في يمكــن لمنظمــة المــؤتمر الإ   
المستوى الدولي، أي أن مجموع القيم والمبادئ التي تنبع مـن ميثـاق المنظمـة يمكـن أن تصـلح جانبـا 
مــن الخلــل الســـائد في السياســة الجنائيــة الدوليـــة بمــا يضـــمن الأمــن والســلام العـــالمي، لكــن ضـــعف 

عرضـت إندونيسـيا قضـية  1976يحـول دون ذلـك، ففـي سـنة قيمهـا  في اعتمادالدول الإسلامية 
تيمـــور الشـــرقية خـــلال مـــؤتمر المنظمـــة، وقـــد أعلـــن البيـــان الختـــامي للمنظمـــة أن حـــق تقريـــر المصـــير 

   467.لسكان تيمور الشرقية
ــتم الإتفاقــات الدوليــة  :السياســة الجنائيــة الدوليــة فــي ظــل الإتفاقــات الدوليــة: الفــرع الثــاني

توصــف بأــا إقليميــة أو دوليــة، والــدول الأوربيــة الــتي انضــمت إلى الإتحــاد الأوربي  مصــالحبرعايــة 
مـح سياســة ال التصـدي للجريمـة بمـا يعكـس ملاتمثـل نموذجـا لا يسـتهان بـه في مجـال التعـاون في مجــ

، جنائية إقليمية تقوم على أساس مبادئ التعاون والمصلحة المشتركة التي تربط دول الإتحاد الأوربي
  .على المستوى الدوليوتعكس القيم والثقافة الأوربية 

، ومـــرورا بالإتفاقيـــة الأوربيـــة بشـــأن 1957بـــدءا مـــن الاتفاقيـــة الأوربيـــة لتســـليم اـــرمين ســـنة    
، وصــولا إلى الإتفاقيــة الأوربيــة لتوقيــع جــزءات المــرور 1959المســاعدات في المســائل الجنائيــة ســنة 

، 1970ية الأوربية التي تبين سريان الأحكـام الجنائيـة الدوليـة لسـنة ، والإتفاق1964الموقعة سنة 
يتجـــاوز الإعتبـــارات الضـــيقة  تعكـــس كـــل هـــذه الإتفاقـــات تعاونـــا غـــير مســـبوق في اـــال الجنـــائي

  .للسيادة الوطنية والحدود الإقليمية والجغرافية، دف تحقيق المصلحة المشتركة
هـــذا الإجـــراء بـــين كــل دول الإتحـــاد فيمـــا يخـــص كـــل  ــرمينيـــة الأوربيـــة لتســـليم االإتفاقتضــمن    

قتضــيه العــرف والتقاليــد الدســتورية، أمــا فيمــا يخــص ا الجــرائم السياســية، وهــذا حســبما يالجــرائم عــد
الجــرائم الإرهابيـــة أو الــتي تـــدخل ضــمن مكافحـــة الإرهـــاب الــدولي يجـــوز رفــض طلـــب التســـليم في 

أو بسـبب خـلاف في الـرأي،  عنصرية أو دينية أو قوميـةحالة الإشتباه بأن الطلب يتضمن خلفية 
  .أو أن حقوق الشخص المطلوب تسليمه ستتعرض للمصادرة

كمـــا يجـــوز تنفيـــذ الأحكـــام الصـــادرة عـــن قضـــاء أجنـــبي أوربي في دولـــة لم يصـــدر الحكـــم عـــن    
لتي تنـتقص قضائها الوطني، سواء تعلق الأمر بعقوبة السجن أو الغرامة أو المصادرة، أو الأحكام ا

مـــن الأهليـــة أو الإمتيـــازات، ويشـــمل التعـــاون الأوربي الإجـــراءات الـــتي تســـتهدف إصـــلاح الجنـــاة 
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وإعـــادة إدمـــاجهم بعـــد تقضـــية فـــترة العقوبـــة، فالإتفاقيـــة الأوربيـــة للإشـــراف علـــى تنفيـــذ الأحكـــام 
رت تمكـــن أيـــة دولـــة في الإتحـــاد أصـــد 1964لســـنة المشـــروطة أو الإفـــراج الشـــرطي عـــن المخـــالفين 

مراقبـــة  في الإتحــاد حكمــا يتضــمن عقوبــة مشـــروطة أو موقوفــة التنفيــذ أن تطلــب مـــن دولــة أخــرى
المحكوم عليه والتأكد من احترامه للحكم الذي أصدره القضاء في حالـة بقـاء الجـانح علـى أراضـي 

  468.الدولة الأوربية الأجنبية
ة التصــدي للجــرائم الــتي تمــس لقــد كــان للعــرف الــدولي أثــر بــالغ في نمــو الشــعور الــدولي بضــرور    

لكـــن نظـــرا لأن القواعـــد العرفيـــة غـــير تي تشـــكل انتهاكـــا لحقـــوق الإنســـان، بمصـــلحة الـــدول أو الـــ
وبالتــالي  مكتوبــة لا يمكــن الإعتمــاد عليهــا لتحديــد معــالم السياســة الجنائيــة الدوليــة في هــذا اــال،

صف سلوك معين بأنـه آثم، كجريمـة سعت الدول منذ القديم إلى إقرار قواعد تجريم دولية تتضمن و 
وجـــــرائم الحـــــرب والجـــــرائم ضـــــد الإنســـــانية ، 1937الإرهـــــاب المنصـــــوص عليهـــــا في اتفاقيـــــة ســـــنة 

، وجريمة إبادة 1945المنصوص عليها في لائحات محاكمات نورمبرج الملحقة بإتفاقية لندن لسنة 
  1948.469اتفاقية سنة الجنس البشري المنصوص عليها في 

مبدأ تسـليم مجرمـي الحـرب، وأقـرت الجمعيـة العامـة  1949ات جنيف الأربعة لسنة أقرت اتفاق   
نــــص اتفاقيــــة تســــتثني الجــــرائم الدوليــــة مــــن التقــــادم أيــــا كــــان تــــاريخ  1968للأمــــم المتحــــدة ســــنة 

ارتكاا، وتطبق نصوص الاتفاقية على ممثلي السلطة في الدولة، وعلـى جميـع الأفـراد المشـاركين في 
وكـذلك علـى ممثلـي ة الدولية سواء كانوا محرضين أو فاعلين أصليين أو مجـرد شـركاء، الجريمارتكاب 

، كمـــا أن الأطـــراف ارتكـــاب هـــذا الصـــنف مـــن الجـــرائم ســـلطة الدولـــة الـــتي تســـمح أو تتســـامح في
المتعاقدة طبقا لأحكـام تلـك الاتفاقيـة تلتـزم بتسـليم اـرمين المسـؤولين عـن ارتكـاب تلـك الجـرائم، 

مـــن الخطـــير لتفـــادي ســـقوط ذلـــك الصـــنف والقضـــائية الـــتي ـــدف  جـــراءات التشـــريعية واتخـــاذ الإ
  470.الجرائم بالتقادم

يعكس حرص اتمع الدولي على مبدأ عدم سقوط الجـرائم الخطـيرة الـتي تمـس بحقـوق الإنسـان    
سـتوى أو مصالح الشعوب بالتقادم وعي اتمع الدولي المعاصـر بضـرورة إقامـة نظـام للقـيم علـى الم

الـــدولي يتســـم بالثبـــات والإســـتقرار، نظـــرا لأهميـــة المصـــالح الـــتي يجـــب حمايتهـــا اعتمـــادا علـــى عنصـــر 
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بما يضمن تأصل هذه المبادئ والقيم في وعي الشعوب والدول والأمم، فإجراء التقادم مـن  العدالة
  .شأنه الإخلال بمبدأ العدالة وتعريض مصالح الدول للخطر

  :النظام العام لتشمل المجال الدولي تطور فكرة: المطلب الثالث
علــى المسـتوى الــداخلي علـى إضــفاء خصوصـية علــى نظامهـا السياســي الــذي كــل دولـة   تحـرص   

، باعتبــاره يحـرص علــى الحفــاظ بالمبـادئ الــتي تؤسـس للنهــوض الجمـاعي يمثـل قلــب اتمـع النــابض
ونية الآمرة التي تتصـف بـالإلزام على الأمن والمصلحة العامة، ويترجم ذلك باستخدام القواعد القان
فقــانون العقوبــات يعتــبر أشــد  باعتبارهــا تــأمر أو تنهــى عــن إتيــان ســلوك معــين في ظــروف معينــة،

  .القواعد القانونية إلزاما لأنه يقترن بالعقاب
ويركــز علــى أصــبح الفقــه الجنــائي الــدولي يوظــف فكــرة النظــام العــام في القــانون الــدولي الجنــائي،    

صلحة الدوليـة المشـتركة كأحـد أهـم الأسـس الـتي يقـوم عليهـا هـذا النظـام، وبالتـالي يتوسـع معيار الم
مفهــــوم الجريمــــة الدوليــــة إلى كــــل ســــلوك يمــــس ــــذه المصــــلحة، ففكــــرة النظــــام العــــام الــــدولي تلغــــي 

وتحــتم علــى الــدول احــترام مبــادئ الــتي أصــبحت توصــف بأــا ضــيقة، اعتبــارات الســيادة الوطنيــة 
  471.ن المصلحة المشتركة للدولمعينة لضما

ولكــن معاينــة الوضــع الــدولي الــراهن وكــذا اخــتلاف الثقافــات بــين الشــعوب وتضــارب المصــالح،    
، متخلفــة يضـــع موضـــع شــك فكـــرة النظــام العـــام الـــدولي نقســام العـــالم إلى دول متقدمــة وأخـــرىوا

لعـالمي، ويقتضـي الأمـر  وجود سلطة مركزية وقوية على المسـتوى ا يقتضي تفعيل النظام العامحيث 
مختلـف الأمـم والشـعوب كذلك خضوع كل الدول لسلطان هذه القوة، كما يفترض التقارب بـين 

، كمــا يفــترض ذلــك إنشــاء قضــاء جنــائي يحــوز علــى اختصــاص في الثقافــة وزاويــة النظــر للمصــلحة
  .عالمي في مجال متابعة الجرائم الماسة بمصالح الدول وارمين

تحـت رايـة واحـدة اعتمـادا علـى مشـروعية القـديم توحيـد اتمعـات البشـرية منذ حاول الإنسان    
دينيــة أو أخلاقيــة أو اجتماعيــة، حيــث أصــبحت الدولــة المــبرر السياســي المشــروع لتوحيــد مختلــف 

لا يزال العالم منقسما ومختلفا ومتناحرا بسبب الشعوب والأمم المنقسمة على نفسها، ورغم ذلك 
  .رية في المبادئ والقيم والصعوبات والمشاكل التي يعاني منها العالم المعاصرالإختلافات الجوه
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تعتـــبر موجـــة العولمـــة الـــتي اعتمـــدت علـــى التقـــدم العلمـــي والتقـــني والمبـــادئ الســـامية الـــتي ترعـــى    
القشــة الـتي قســمت ظهــر البعـير، باعتبــار أن التـدخل في الشــؤون الداخليــة مصـالح وحقــوق الأفـراد 

ية والإسلامية والمتخلفـة أثـر سـلبا علـى مشـروعية السـلطة الـتي توصـف بأـا ضـعيفة في للدول العرب
، فالشـركات المتعـددة هذه الدول وتفتقد في أغلب الأحوال إلى صفات النزاهة والمشروعية والعدالة

الجنســـيات والبنـــوك العالميـــة أصـــبحت تتخـــذ القـــرار خاصـــة مـــن الناحيـــة الاقتصـــادية محـــل الســـلطة 
  472.في الدول المتخلفة والتي يفترض أا تدافع عن مصالح شعوا المركزية

لذلك وفي ظل هذه الإختلالات التي تميز النظام العالمي الذي يوصف بأنه غير عادل لا يمكن    
الحديث عن نظام عام دولي أو عالمي بأتم معنى الكلمة، وأهم اعتبار يلغـي هـذا المفهـوم يتمثـل في 

المتفرقــة  المتحالفــة معهــا، وكــذا المصــالح ومختلــف الــنظماخليــة للــدول الكــبرى اعتبــارات الســيادة الد
، وهــذا لا يــؤدي في جميــع الأحــوال إلى بنــاء منظومــة للقــيم يقــوم علــى والمتشــعبة لمختلــف الأنظمــة

أساسها ما يعـرف بالنظـام العـام العـالمي، ويمهـد الطريـق لنشـأة قـانون دولي جنـائي تتفـق عليـه كافـة 
  .ول، فالمحاولات في هذا اال لاتزال في طورها النظريالشعوب والد

  :دور القضاء الجنائي في بلورة مفهوم سياسة جنائية دولية: المطلب الرابع
تحرص مختلف الدول على حماية مصالحها الداخلية وضمان أمن رعاياها اعتمـادا علـى قضـائها    

راضـــيها وضـــمن حـــدودها السياســـية، الجنـــائي الـــداخلي الـــذي يمثـــل ســـلطة وســـيادة الدولـــة علـــى أ
فتطبيـــق أحكـــام القـــانون الجزائـــي بمـــا يحملـــه لمعـــنى للنظـــام العـــام والقـــيم يعـــد مســـألة ســـيادة وطنيـــة، 

سـواء كـان  بصورة مباشرة أو غير مباشـرة، تحرص مختلف الدول على تجنب إقحام العنصر الأجنبي
  .هذا العنصر ثقافيا أو قانونيا أو قضائيا

وكــــذا ضــــمانا لمصــــالح مشــــتركة وتفاديــــا لفــــرار  ،م الإنســــانية والثقافيــــة العالميــــةلكــــن بعــــض القــــي   
للـدول علـى إقليمهــا، وتـنص صـراحة علــى اـرمين، تحـتم علـى الــدول تجـاوز مبـدأ الســيادة المطلقـة 

امتــــداد اختصــــاص قضــــائها الــــوطني ليشــــمل وقــــائع إجراميــــة ارتكبــــت في الخــــارج ســــواء مــــن قبــــل 
كمــا تحــرص مختلــف الــدول علــى إبــرام اتفاقــات في اــال القضــائي   وطنيــين أو أجانــب،أشــخاص 

    .لرعاية مصالحها المتبادلة
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تحـرص بعـض الـدول علـى إقـرار  :القضاء البلجيكي ومسألة الإختصاص العالمي: الفرع الأول
مبدأ العدالة بمنح قضائها الجنائي اختصاصا عالميـا بالإعتمـاد علـى مبـادئ القـانون الـدولي الجنـائي 
الذي يدين الجريمة الدوليـة والإنتهاكـات الـتي تمـس بحقـوق الإنسـان، حيـث يحـوز القضـاء الـداخلي 
لـــبعض الـــدول علـــى اختصـــاص عـــالمي يمنحـــه المشـــرع الـــداخلي للقضـــاء الـــذي يســـهر علـــى متابعـــة 

  .في الإقليم الداخلي للدولة الجرائم الدولية ومحاكمة مرتكبيها
مستوى العالم التي منحت لقضائها الـوطني سـلطة الفصـل في تعد بلجيكا الدولة الوحيدة على    

المتعلـق بقمـع الانتهاكـات  1993يونيـو  16هذا الصنف من الجرائم، بمقتضى القانون المؤرخ في 
الخطــيرة للقــانون الــدولي الإنســاني، فالمــادة الســابعة منــه تــنص علــى اختصــاص المحــاكم البلجيكيــة 

  .ن ارتكاا وجنسية مرتكبيهابنظر هذه الجرائم بغض النظر عن مكا
رغــم أن التجربــة البلجيكيــة في هــذا اــال لاقــت بعــض النجــاح المتمثــل في إدانــة أربعــة مــواطنين    

، إلا أن المســألة 2001في جــوان  1994إبــادة برونــدا ســنة روانــدا بارتكــاب جــرائم حــرب و مــن 
سـيادة الـدول الأجنبيـة  تمثـل الـتيالسـلطة الحكـم و أصبحت تتعدى المواطنين العاديين لتمس برموز 

فيمـا  "A.CHARON" "آرئيـل شـارون"خاصة بعد تقديم شكوى ضد رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
ممــــا أدى إلى حــــرج سياســــي ودبلماســــي وقعــــت فيــــه  ،1982يخــــص مجــــازر صــــبرا وشــــتيلا ســــنة 

  .السلطات الرسمية البلجيكية
يقضــي بــرفض الشــكوى  2002-6-26أصــدرت محكمــة الإســتئناف ببروكســل قــرارا بتــاريخ    

شــارون، باعتبـــار أنــه لا يجـــوز متابعــة رعايــا الـــدول الأجنبيــة إلا إذا تواجـــدوا علــى الأراضـــي "ضــد 
حكمـــا  2002-2-14البلجيكيـــة، كمـــا أن محكمـــة العـــدل الدوليـــة بلاهـــاي أصـــدرت بتـــاريخ 

رجيـــة يقضـــي علـــى بلجيكـــا بإلغـــاء الأمـــر بـــالقبض الـــدولي الـــذي أصـــدرته ســـلطاا ضـــد وزيـــر الخا
، باعتبـار أن العـرف الـدولي يعـترف للرؤسـاء والـوزراء وممثلـي الـدول "عبـد الـلآي يروديـا"الكونغولي 

  473.الأجنبية بحصانة دبلماسية أثناء ممارستهم لسلطام وتأدية مهامهم
ــــالجزائر  السياســــة الإجرائيــــة: الفــــرع الثــــاني ــــين قــــانون الإجــــراءات واتفاقــــات التعــــاون  ةي ب

ة النظــام العــام تــدرج القــيم داخــل دولــة تمــارس ســيادا علــى إقليمهــا، لكــن ثــل فكــر تم :القضــائي
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الضــــرورة تقتضــــي إضــــفاء صــــبغة دوليــــة علــــى بعــــض المصــــالح الجوهريــــة، بالإعتمــــاد علــــى قـــــانون 
  .الإجراءات الجزائية، أو إبرام اتفاقات التعاون القضائي

شرع الجزائري كبقيـة المشـرعين يحرص الم :فيما يخص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري :أولا
الجنائيين على الحفاظ على المصالح الأساسية للدولـة الجزائريـة وأمـن مجتمعهـا بالاعتمـاد علـى فكـرة 
النظام العام الداخلي، مع اعتماد مبدأ احترام سيادة الدول الأجنبية على أراضـيها، ولـذلك يطبـق 

، مــع اســتبعاد تطبيــق الشــريعة الأجنبيــة في قــانون العقوبــات الجزائــري علــى كافــة أراضــي الجمهوريــة
هذا اال، ويطبق قانون العقوبات على كافة الأفراد الطبيعية والمعنوية مهمـا كانـت جنسـيتها لأن 

تـترجم مبـادئ  المسائل المرتبطة بقانون العقوبات زيـادة علـى أـا تمـس بسـيادة الدولـة علـى إقليمهـا
  474.تنازل عنها في أي حال من الأحوال أو الظروفوقيم اتمع السياسي التي لا تقبل ال

يتضـح أن المشـرع  588475إلى  582بالرجوع إلى أحكـام قـانون الإجـراءات الجزائيـة في المـواد    
قـد خـول للقضــاء الجزائـري ســلطة الفصـل في وقــائع إجراميـة تمـت علــى أراضـي أجنبيــة، مـع مراعــاة 

لات حـــددها المشـــرع الجزائـــري علـــى ســـبيل ، وهـــذه الحـــاشـــرع في القـــانونشـــروط معينـــة حـــددها الم
  .الدفاع عن المصالح الأساسية للدولة في الخارج الحصر، بما تقتضيه ضرورة

يحصر المشرع الجزائري المصـلحة الأساسـية للدولـة الجزائريـة في ضـرورة الحفـاظ علـى سمعـة الجزائـر    
يوصـف بأنـه جنايـة أو على المستوى الـدولي بـالحرص علـى عقـاب أي جزائـري قـام بارتكـاب فعـل 

 يقضـي فـترة العقوبـة المحكـوم ـا عليـه، محاكمته أمـام القضـاء الأجنـبي أولمجنحة في الخارج ولم تتم 
من  اسي والاقتصادي ترقى إلى اال الدولي،كما أن فكرة النظام العام في الجزائر في جانبها السي

تكــــب جــــرائم في الخــــارج خــــلال الحــــرص علــــى متابعــــة وعقــــاب أي شــــخص جزائــــري أو أجنــــبي ار 
، أو جـرائم تزييـف العملـة واسـتقرارها السياسـي توصف بأـا جنايـات أو جـنح ماسـة بـأمن الدولـة

  .الوطنية في الخارج
لكــن المســألة لهــا جانــب ســلبي ذلــك أنــه لعولمــة القــيم الــتي تحــرص عليهــا الدولــة الجزائريــة علــى    

الجزائية ليشمل الجرائم التي تمس بمصلحة الأفراد  المستوى الدولي يقتضي الأمر توسيع مجال المتابعة
مـع توسـيع الجزائريين في الخارج، أو التي تمس بالقيم الثقافية والدينيـة والروحيـة السـائدة في الجزائـر، 
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اال ليشمل الجرائم التي تمس بحقوق الإنسان، للدخول إلى القرن الواحد والعشرين بنظـام قـانوني 
  .ف التحديات خاصة على مستوى تدرج القيم واختلاف الثقافاتقادر على مواجهة مختل

لإتفاقات التعاون القضائي علاقة بسياسة التجريم  :فيما يخص اتفاقات التعاون القضائي :ثانيا
والعقــــاب، لا ســــيما تلــــك الخاصــــة بتســــليم اــــرمين، علــــى المســــتوى الــــدولي بمــــا يعكــــس التعــــاون 

  .القضائي بين الدول
أن تسـليم  "بيكاريـا"الفقيـه يرى  :سة الجنائية باعتماد نظام تسليم المجرمينأهداف السيا -أ

يعتــبر مــن أفضــل الوســائل للوقايــة مــن الجريمــة، يتماشــى مــع سياســة التجــريم والعقــاب اــرمين بمــا 
فينبغــي علـــى المشــرع الجزائـــي كونــه القـــائم علـــى تفعيــل سياســـة التجــريم والعقـــاب التــيقن مـــن عـــدم 

المستوى الداخلي أو الدولي يأوي إليـه ارمـون ويكونـون في مـأمن مـن المسـاءلة وجود مكان على 
  476.والعقابوالمتابعة 

قضـائية مسـألة ضـرورية، ـدف أن توقيع العقوبـة ال" GROTIUS" "جروسيوس"يعتبر الفقيه    
لي لا بـد ر الجريمة ومكافحتها، ولتفعيل نظام العدالة الجنائية علـى المسـتوى الـداخلي والـدو إلى حظ

من ضرورة وضع قواعد تعاون قضائي بين الدول من جهة، ومن جهـة أخـرى لا بـد مـن الاعتمـاد 
وهو ما يسـاهم في توحيـد جهـود الـدول في هـذا اـال ، على نظام دولي تقوم عليه العدالة الجنائية

  477.في إطار ما يعرف بالمشروعية الدولية التي تضفي على مصلحة الدول طابعا مشروعا
تعتــبر اتفاقــات التعــاون  :الإتفاقــات التــي أبرمتهــا الجزائــر فــي مجــال التعــاون القضــائي -ب

القضـائي الــتي أبرمتهــا الدولــة الجزائريــة مــع الــدول الأجنبيــة إحــدى الآليــات الــتي تضــفي علــى القــيم 
الوطنية صفة الدولية، وتحمي المصالح الجزائرية على المستوى الداخلي والخارجي، فمختلـف الـدول 
تبــدل مجهــودات في هــذا اــال للحفــاظ علــى الحــد الأدنى مــن الأمــن علــى المســتوى الإقليمــي أو 
القـاري بالدرجــة الأولى، ثم يـأتي المســتوى العـالمي في الدرجــة الثانيــة، وهـو مــا يضـفي علــى الآليــات 

 الل التطـــور المســـتمر في هـــذا اـــالـــتي تعتمـــدها السياســـة الجنائيـــة الصـــفة الدوليـــة لتصـــل مـــن خـــلا
  .واهودات التي تبدلها مختلف الدول إلى درجة العالمية

                                                 

، 2010، جويليـــة 94بلفـــرد لطفـــي لمـــين، التعـــاون الـــدولي في مجـــال تســـليم اـــرمين، مجلـــة الشـــرطة، عـــدد  -ض ش -476
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بــالرجوع إلى اتفاقيــة المســاعدة المتبادلــة، والتعــاون القــانوني والقضــائي الــتي تم إبرامهــا بــين الجزائــر    
، تـنص 1963-11-14، المـؤرخ في 450-63وتونس، والمصادق عليها بمقتضى المرسوم رقـم 

المــواطنين أو اــرمين الاتفاقيــة علــى إجــراء تســليم اــرمين مــن غــير  المــادة السادســة والعشــرون مــن
، والمقيمـــين في أراضـــي إحـــدى الـــدولتين، والـــذين ارتكبـــوا فعـــلا يوصـــف بأنـــه جنايـــة أو السياســـيين

بعقوبـة شـهرين حـبس علـى  س علـى الأقـل، أو حكـم علـيهمجنحة معاقب عليها بعقوبة سنة حب
  الدولـة في حالـة ارتكـاب جريمـة في أراضـي الدولـة الأخـرىالأقل، مع الحـرص علـى عقـاب مـواطني

  478. ، وعودته إلى وطنهفي الإتفاق
تضمن اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين دول اتحاد المغـرب العـربي التعـاون القضـائي    

رف بتسـليم على نطاق أوسع، فالمادة السابعة والأربعون من نص الاتفاقية يضمن التزام كافة الأط
الأفراد المتواجدين على أراضيه، والذين وجه إليهم الإام من قبل القضاء الوطني لإحدى الدول، 
أو المحكوم عليهم بمعرفة القضاء الوطني للدول المتعاقـدة، ويشـمل موضـوع التعـاون القضـائي تنفيـذ 

ور حكم جزائـي سـالب العقوبات، فالمادة السادسة والستون تجيز للأطراف المتعاقدة في حالة صد
بنـاءا علـى طلـب تقدمـه سـلطات للحريـة أن يـتم تنفيـذه في البلـد الـذي يتواجـد فيـه المحكـوم عليـه، 

، شريطة موافقـة المحكـوم عليـة وسـلطات الدولـة المتواجـد علـى القضائي الدولة التي أصدرت الحكم
 وم عيــــه صــــريحة، ويشــــترط أن تكــــون موافقــــة المحكــــبمقتضــــى حكــــم ــــائي أراضــــيها المحكــــوم عليــــه

  479.لمشروعية اتخاذ هذا الإجراء في مواجهته
إجـــراء تســـليم يـــة والمملكـــة البلجيكيـــة إضـــافة إلى تضـــمن الاتفاقيـــة المبرمـــة بـــين الجمهوريـــة الجزائر    

التجـريم، ممـا يعـني الاتفـاق حـول حة القومية للدولتين مبدأ ثنائية ومحاكمة ارمين بما تقتضيه المصل
التسليم الذي تضمنه سلطة إحدى الدولتينمة التي تستوجب القيام بإجراء ر بعض الأفعال ا.  

الإغتيال والقتل والتسميم، والإعتداء على الأصول، والضرب المفضي إلى عجز أو عاهـة، يمثل    
والإعتداء على الحريات وحرمة المنازل، والتهديد الذي يستهدف الأشـخاص والممتلكـات، وتزويـر 

والإختلاس الذي يرتكبه الموظفـون العموميـون، العامة والأوراق البنكية، والرشوة العملة والسندات 
انتهــاك الآداب العامــة بــالعنف والتهديــد، أو بغــير عنــف ولكنــه يقــع علــى قاصــر لم يكمــل خمســة و 
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اتفقــــت الجزائــــر وبلجيكــــا علــــى تأثيمهــــا باعتبارهــــا ســــلوك يمــــس بقــــيم  أفعــــالا ،إلخ...عشــــر ســــنة
ا يقتضـي مواجهتـه عـن طريـق إجـراء المحاكمـة أمـام القضـاء الـوطني، أو تسـليم ومصلحة الدولتين مم

  480.الجزائية ارم الأجنبي إلى الدولة التي ينتمي إليها لضمان محاكمته وعدم فراره من العدالة
أما فيما يتعلق بالتعـاون القضـائي بـين الجزائـر ومملكـة إسـبانيا يعتـبر مجـال التعـاون ضـيقا باعتبـار    

ص الاتفاقيــة لا يــنص صــراحة علــى إجــراء تســليم اــرمين، ويحصــر التعــاون في اــال الجزائــي أن نــ
الذي يشمل الجرائم التي يجرمها قانون العقوبات لإحدى الدولتين، لا سيما إذا تعلق الأمر بتبليـغ 

ع الشـهود تسليم الأشياء المتعلقة بإثبات جريمـة، والقيـام بـبعض الإجـراءات الجزائيـة كسـما و الوثائق 
  .راميةوندب الخبراء التفتيش وحجز الأشياء المتعلقة بواقعة إج

كمـــا أن التعـــاون القضـــائي بـــين الجزائـــر وإســـبانيا يخضـــع لاعتبـــارات الســـيادة والنظـــام العـــام بمـــا     
داخليـة بالدرجـة الأولى، وطنيـة و يتماشى مع نظرة كل دولة لأمنها الوطني الـذي يخضـع لاعتبـارت 

، وهـذا لـيس مـن شـأنه حمايـة مصـلحة ال التعـاون إلى الحـد الـذي يوصـف بـالأدنىقد يقلـص مجـمما 
  481.الدولتين بطريقة فعالة

علــى الخــلاف مــن ذلــك تضــمن اتفاقيــة تســليم اــرمين الموقعــة بــين الجزائــر وفرنســا مجــالا أوســع    
ضـــافة إلى للتعـــاون القضـــائي، بحكـــم التقـــارب بـــين النظـــام القـــانوني والقضـــائي بـــين الـــدولتين، فبالإ

ضمان تسليم ارمين الفـارين أو المتواجـدين علـى أراضـي إحـدى الـدولتين، تلتـزم سـلطات الدولـة 
بتســــليم جميــــع الأشــــياء والوثــــائق الــــتي لهــــا علاقــــة بالواقعــــة  ،الــــتي تســــلم اــــرم المطلــــوب تســــليمه

  482.الإجرامية، أو التي ضبطت مع الشخص الذي ارتكب الجريمة
ــاني المبحــث فقــه المصــلحة علــى تحديــد السياســة الجنائيــة علــى المســتوى  طــورتأثــر  :الث

  :الدولي
يحمي القانون الدولي مصالح الدول والجماعات والمنظمات في إطار رسم سياسية جنائية دولية    

 القــانون الــدولي الــذي يقــرر بحمايــة ىظــتح فكــل ســلوك يســتهدف مصــلحة ذات الطــابع الــدولي،
 دوليــة، جريمــة يعتــبر معينــة، دولــة باســملحة، ويرتكــب العــدوان المســاس بالمصــ يترتــب علــى جــزاءا
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فمعيــار المصــلحة يلعــب دورا في إضــفاء جانــب مــن المشــروعية الموضــوعية علــى نــص التجــريم الــذي 
   .ا مشتركة تحرص عليها الدول ومختلف اتمعات الإنسانيةيعكس قيم

ريم والعقاب توصف بأا عالمية، لا يشترط أن يكون نص التجريم دوليا حتى يعكس قيما للتج   
بــل أنــه علــى مســتوى التشــريع الــداخلي لكــل دولــة يعــبر المشــرع الــوطني عــن هــذه القــيم المشــتركة 

مة الجســـم أو الحريـــة أو ســـان في الحيـــاة أو ســـلابتجـــريم كـــل ســـلوك ينتهـــك حقـــا مـــن حقـــوق الإن
  يتمتـع ـا منـذ ولادتــهالشـرف والإعتبـار، وذلـك في إطـار احـترام الحقـوق الشخصـية للإنسـان الـتي

كتجـريم القتـل   ، وبغض النظر عن جنسيته أو انتمائه الديني أو الحزبي أو السياسـيوإلى غاية وفاته
  . والإعتداء والإختطاف

مــن حيــث  إلا الداخليــة، عــن الأركــان الــتي تقــوم عليهــا الجريمــة الدوليــة تختلــف أركــان الجريمــة ولا   
 الداخليـة، بـين الجريمـة الدوليـة والجريمـة للتمييـز المعيار هذا على حيث يعتمد ذات طابع دولي، أا

تقـــع مساســـا  الدوليـــة أن الجريمـــة كمـــا منهـــا، برضـــاء أو معينـــة يرتكـــب جريمتـــه بإســـم دولـــة فـــالفرد
  .بما يهدد السلم والأمن الدولي ،مرافقه الحيوية قيم اتمع الدولي أو بمصالح أو

  :شتركة للدول في ظل تطور الفكر القانوني الدوليتحديد المصالح الم: المطلب الأول
أهم ما يساهم في ضمان التوازن الذي ينبغي أن يكون من أهم مميـزات السياسـة الجنائيـة علـى    

المســتوى الــدولي هــو ضــرورة تحديــد المصــالح المشــتركة لمختلــف اتمعــات الإنســانية علــى المســتوى 
فـأهم ملاحظـة نوردهـا في هـذا  علـى المسـتوى الـداخلي،الدولي، وذلك بعـد القيـام بترتيـب شـؤوا 

اــال هــو أن بعــض الــدول إلى غايــة القــرن الواحــد والعشــرين لم تصــل بعــد إلى درجــة تؤهلهــا إلى 
الحفاظ على مصالحها وحمايتها على المستوى الداخلي، وبالتالي لا يمكنهـا الحفـاظ علـى مصـالحها 

ال مـن الأحـوال في تفعيـل الجهـود الدوليـة الـتي تسـعى على المستوى الـدولي، ولا تسـاهم في أي حـ
  .بين مختلف المصالح إلى بلورة مفهوم سياسة جنائية دولية تقوم على أساس فكرة التوازن

العلاقـــات بــين الـــدول، فـــالمفهوم شــكل غيـــاب فقــه المصـــلحة المشــتركة للـــدول خلـــلا في مــوازين    
غمـوض واللــبس عــن الكثــير مــن المســائل الغامضــة القـانوني أو الحقــوقي للمصــلحة مــن شــأنه إزالــة ال

الـتي ظلـت تشـغل الفكـر الإنسـاني لعـدة قـرون، وتسـببت في الكثـير مـن الحـروب والنزاعـات الـتي لم 
تخــدم في أي حــال مــن الأحــوال المصــلحة الإنســانية المشــتركة، الــتي تســمو علــى المصــالح الداخليــة 

  .عنويةللدولة والمصالح الخاصة بالأشخاص الطبيعية والم
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تطـــور المفهـــوم القـــانوني أو " بالإنتهـــاك الـــدولي"يعكـــس تعريـــف لجنـــة القـــانون الـــدولي لمـــا يعـــرف    
علــى الحقــوقي للمصــلحة علــى المســتوى الــدولي، فلجنــة القــانون الــدولي تحــدد العمــل الغــير المشــروع 
رض المســـتوى الـــدولي في كـــل خـــرق لإلتـــزام يســـتهدف الحفـــاظ علـــى الأمـــن والســـلام العـــالمي، وفـــ

الســــيطرة الإســــتعمارية علــــى الشــــعوب، ومصــــادرة حقهــــا في تقريــــر مصــــيرها بمواصــــلة الإســــتعمار 
  .باستعمال القوة

كما أن المفهوم الحقوقي للمصلحة علـى المسـتوى الـدولي أصـبح يتجـه إلى حمايـة مصـالح الأفـراد     
ياسية علـى المسـتوى فالتغيير لم يشمل الخريطة السفي إطار الحفاظ على المصلحة المشتركة للدول، 

العالمي بفضل إستقلال العديد من الدول، بل أن خريطة التنظيم الاجتماعي تغيرت إلى حد كبير 
ــــة والإســــترقاق ــــة حقــــوق الأفــــراد بمــــا يحمــــي الشخصــــية بإلغــــاء نظــــام العبودي ، والحــــرص علــــى حماي

  .الاجتماعي الإنسانية من كل أصناف وأشكال التعسف التي تحط من كرامة الفرد، وتخل بالأمن
كمــا أن مجــال البيئــة حظــي باهتمــام مــن قبــل لجنــة القــانون الــدولي، فــأي تلويــث جســيم للــبر أو     

الجو أو البحر يشكل انتهاكا خطيرا لالتزام دولي بضرورة صـون وحمايـة البيئـة البشـرية مـن المخـاطر 
 الإيكولوجي، الـذي وتخل بالتوازن 483لكرة الأرضية بمختلف أشكالها،التي دد الحياة على وجه ا

بلــغ حــدا يســتدعي الإنتبــاه والتفكــير في حلــول عاجلــة تســتند إلى مفــاهيم حقوقيــة، يــتم تــدعيمها 
  .بما يضمن فعاليتها بالتطبيق على المستوى العملي أو الواقعي

يمكــن حصــر المصــالح الجوهريــة الــتي " الإنتهــاك الــدولي الخطــير"وفي إطــار تحديــد مفهــوم  لــذلك   
فاء جانـب كبـير مـن المشـروعية والموضـوعية علـى قواعـد القـانون الجنـائي الـدولي هـذا تساهم في إض

من جهة، ومن جهة أخرى فإن إدراك الدول لضرورة حماية تلك المصالح يساهم إلى الحفاظ علـى 
التــوازن بــين مختلــف المصــالح بــين الــدول، وذلــك باعتمــاد سياســة جنائيــة دوليــة تقــوم علــى أســاس 

  .وحقوقية تحدد مفهوم المصلحة على المستوى الدولي بدقة وموضوعيةمفاهيم قانونية 
الفرد فـــي ظـــل المجتمـــع الـــدولي الإهتمـــام بـــاتجـــاه فقـــه المصـــلحة نحـــو : المطلـــب الثـــاني

  :المعاصر
تعتـــــبر الـــــدول شخصـــــا معنويـــــا صـــــاحب قـــــوة وســـــلطان وســـــيادة، يمثـــــل أسمـــــى صـــــور التنظـــــيم    

قانونيـة تعـترف للدولـة بـالحق في تحديـد المصـالح وحمايتهـا الاجتماعي، ومختلف المفاهيم الحقوقية وال
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بمختلــف الوســائل المشــروعة، بمــا في ذلــك اســتعمال قواعــد التجــريم والعقــاب، والتضــحية بمختلــف 
  .المصالح الفردية لحماية المصلحة العامة

مـــن جهـــة أخـــرى علـــى مســـتوى المســـؤولية الدوليـــة يجـــب التمييـــز بـــين الدولـــة باعتبارهـــا شخصـــا    
معنويا يفترض أنه يسهر على حماية حقوق الإنسان وضماا وترقيتها، والأشخاص الذين يحوزون 
علــــى صــــفة الرسميــــة ويمثلــــون الدولــــة ويمارســــون الســــلطة لحســــاب المصــــلحة العامــــة، فقــــد يرتكبــــون 
ســـلوكات توصـــف بأـــا جـــرائم تمـــس بحقـــوق الإنســـان، فالمبـــدأ هـــو عـــدم خضـــوع الدولـــة بصـــفتها 

وإنمـــا يخضـــع ممثلـــو الدولـــة للمســـؤولية ســـؤولية الجنائيـــة أمـــام القضـــاء الـــدولي، شـــخص معنـــوي للم
  .الجنائية والعقاب في حالة المساس بحقوق الإنسان، أو الإخلال الخطير بإلتزام دولي

الحكمــة السياســية مــن وراء الحمايــة الجنائيــة لحقــوق الإنســان فــي القــانون : الفــرع الأول
ردي أن الفـرد يعتـبر حقيقـة أولى سـبقت وجـود اتمـع السياسـي يـرى أنصـار المـذهب الفـ :الدولي

المــنظم، وبالتــالي يشــكل محــور النظــام السياســي الليــبرالي الــذي ينبغــي أن يحــرص علــى توســيع مجــال 
الحقوق والحريات ومجال النشاط الفردي بما يخدم المصلحة الفردية، بينما تتمثل الوظيفـة الأساسـية 

 مـــــن الـــــداخلي والخـــــارجي، وتحقيـــــق العدالـــــة بمـــــا يخـــــدم الصـــــالح العـــــامللدولـــــة في الحفـــــاظ علـــــى الأ
  484.والخاص

لم يــتم اعتمــاد الحمايــة الجنائيـــة لحقــوق الإنســان علــى المســـتوى الــدولي بســبب حجــة المـــذهب    
الفردي أو الليبرالي الذي يقـدس الفـرد، بـل أن التـاريخ أثبـت أن الـدول والأنظمـة السياسـية تتعمـد 

نســان مباشــرة بارتكــاب جــرائم تمــس بحــق الفــرد في الحيــاة أو الحريــة أو الشــرف المســاس بحقــوق الإ
والاعتبــار، أو تلجــأ إلى أســاليب غــير مباشــرة توصــف بأــا أســاليب قانونيــة تكشــف عــن اعتمــاد 

، دف إلى التضييق على الحريات والمساس بمصلحتهم، تتمثل هذه الوسـائل وسائل غير مشروعة
  .تراضات في التجريم والعقابائن والاففي استخدام الحيل والقر 

يمكــن إدراج حقــوق الإنســان ضــمن مــا يعــرف بــالقيم العالميــة للتجــريم الــتي تحــرص علــى صــيانة    
ســلطتها، وقــد أكــدت المحكمــة الأوربيــة قوــا و حــق الفــرد في مواجهــة تعســف الدولــة في اســتخدام 

لحقـوق الأفـراد، ولا يرمـي إلى وفعالـة  لحقوق الإنسان هذا المبدأ الذي يسـتهدف إقـرار حمايـة فعليـة
حمايــة الدولــة الــتي يقــع علــى عاتقهــا التــزام بضــمان مجــال ملائــم ليــتمكن الأفــراد مــن التمتــع فعــلا 
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بحقوقهم، وبالتالي يندرج إلتزام الدولة في هذا اال في إطـار الإلتـزام بتحقيـق نتيجـة ولـيس الإلتـزام 
  485.فحسب ببدل عناية

مـن خصوصـية في هـذا  "بعالمية القيم الإنسـانية"وق الإنسان ضمن ما يعرف إدراج حق لا يخلو   
اال، بسبب اختلاف الثقافات والظروف السائدة داخل اتمعات، واختلاف شخصية الأفـراد 

ولكـــن هـــذه الخصوصـــية لا تنفـــي في أي حـــال مـــن الأحـــوال مجموعـــة مـــن  ومـــؤهلام ومســـتواهم،
تنظيم اتمعات الإنسانية بطريقة حديثة، ضـمن الاعـتراف بالحـد المبادئ الحديثة أدت إلى إعادة 

الـتي تـلازم الفـرد بصـفته إنسـان في كـل زمـان ومكـان، ومهمـا كانـت الشخصـية الأدنى من الحقوق 
  .والأحوال العامة الظروف

ــاني ــة حقــوق الإنســان: الفــرع الث ــة فــي حماي تضــع الاتفاقــات الدوليــة  :دور الاتفاقــات الدولي
ة في هـــذا اـــال تقـــوم علـــى إقـــرار واعتمـــاد مبـــادئ تجـــرم ســـلوكات معينـــة تمـــس بحقـــوق قواعـــد عامـــ

لمنـع جـرائم التفرقـة العنصـرية ومكافحتهـا الإنسان، فالتمييز العنصري الذي تجرمه الاتفاقيـة الدوليـة 
الـــذي تجرمـــه اتفاقيــة مناهضـــة التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب  وممارســـة التعـــذيب 1972،486لســنة 

جـــوان  26عقوبـــة القاســـية ولا إنســـانية أو المهينـــة الـــتي دخلـــت حيـــز التنفيـــذ بتـــاريخ المعاملـــة أو ال
تقر مبادئ حديثة يقوم عليها مـا يعـرف بالقـانون الـدولي الإنسـاني الـذي يسـاهم في  1987،487

ترقية وتوجيه سياسة التجريم على المستوى الـداخلي، مـن خـلال المصـادقة علـى الاتفاقـات الدوليـة 
تراعــي خصوصــيات وتجــريم الأفعــال ارمــة علــى المســتوى الــدولي بمقتضــى نصــوص  في هــذا اــال،

  .النظام التشريعي والقضائي لكل دولة
تبدو الحكمة التشريعية واضحة في هذا اال باعتبار أن ضمان تعـاون دولي في مجـال مكافحـة    

الـدول ر على حمايـة مصـلحة الجريمة، وضمان التوازن فيما يخص السياسة الجنائية الدولية التي تسه
يلزم على الدولة اعتماد واحترام مبادئ معينة تقوم على أساس احترام  وأمنها على المستوى الدولي

  .حقوق الإنسان وخصوصيته في إطار القيم والمبادئ العالمية للتجريم
الـداخلي  القضاء على الجريمة على المسـتوىتوحيد الجهود الدولية التي ترمي إلى  شأن ذلكمن    

الذي يعتـبر مفهومـا حقوقيـا نشـأ داخـل اتمـع المشروعية من الناحية الموضوعية والخارجي، فمبدأ 
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، وبالتــالي أصــبحت المصــلحة شــهد تطــورا ملموســا ليشــمل العلاقــات بــين مختلــف الــدولو الــوطني 
وازن تتماشى مع مبدأ المشـروعية الـذي يقتضـي التقيـد بـبعض الضـوابط المحـددة لفـرض حـد مـن التـ

فنقطــة الإلتقــاء بينهمــا تتمثــل في  ،علــى المســتوى الــداخلي والــدولي فيمــا يتعلــق بالسياســة الجنائيــة
  .حقوق الأفراد التي ينبغي التأكيد عليها وحمايتها

ب مبدأ العالمية في هذا الخلل الذي أصا يتمثل :مظاهر العولمة وحقوق الإنسان: الفرع الثالث
، ومرد ذلك إلى عدم احترام بعض "سياسة الإختراق الثقافي"ثقافية أو ما يعرف بالعولمة الفي اال

ـــــة أو  الخصوصـــــيات الـــــتي تقـــــوم عليهـــــا بعـــــض اتمعـــــات خاصـــــة إذا تعلـــــق الأمـــــر بالـــــدول العربي
الإســلامية، فــالغرض الــذي تســعى إليــه بعــض الــدول المتقدمــة هــو اقتصــادي بالدرجــة الأولى يقــوم 

 ،لمختلــف المــواد والقــيم الثقافيــة الأجنبيــةســتهلاك الأعمــى علــى فــرض ثقافــة تقــوم علــى أســاس الإ
، ويخــدم وطريقــة المعاملــة والأســلوب في الحيــاة، الــذي يتنــاقض مــع ثقافــة الــدول العربيــة والإســلامية

  488.مصالح دول أجنبية
الدول العربية والإسلامية بعيـدة عـن فقـه المصـلحة بمـا يخـدم مصـلحة شـعوا والإنسـانية لا تزال    

عجزهـا الثقـافي، وعـدم قـدرا علـى تقـديم بـديل أفضـل للثقافـة الغربيـة القائمـة علـى أسـاس  بسـبب
الإســـتهلاك والمصــــلحة الاقتصــــادية، وهــــذه الثقافــــة بـــدورها لا تــــزال تمثــــل الإســــتعمار بطريقــــة غــــير 
مباشــرة، وتخــل بمــوازين السياســة الجنائيــة لــدى الــدول العربيــة والإســلامية الــتي يــتم انتهــاك حقــوق 

نسان فيها إمـا بطريقـة مباشـرة عـن طريـق القتـل والتعـذيب ومصـادرة الحريـات، وإمـا بطريقـة غـير الإ
ة فرض النظـام ير مشروعة لمحاولمباشرة عن طريق مختلف القوانين التي تستخدم طرق احتيالية أو غ

  .والأمن العام على المستوى الداخلي
والتـوازن فيمـا يتعلـق بالسياسـة الجنائيـة  غير منطقي لأن فرض النظام وضمان الأمـنذلك يعتبر    

تتماشــى مــع الواقــع الإنســاني والاجتمـــاعي ينبغــي أن يقــوم بالدرجــة الأولى علــى مفــاهيم حقوقيــة 
اــال الــذي وفي حالــة غيــاب المفــاهيم والمبــادئ الحقوقيــة يضــيق علــى المســتوى الــداخلي والــدولي، 

تبعــا لــذلك ويختــل ســة أمنيــة بالدرجــة الأولى، تتحــرك فيــه السياســة الجنائيــة الــتي توصــف بأــا سيا
باعتبــار أن المصــلحة العامــة تتماشــى مــع ضــرورة ضــمان  ،العامــة والخاصــة المصــلحةالحــق و عنصــر 
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المصلحة الخاصة ولا تناقضها في أي حال من الأحوال ما دام أن المصلحة الخاصة تعـد مشـروعة، 
  .أي تستند إلى مفاهيم حقوقية تقرها وتدعمها وتثبتها

ولية كتعبير عن فقه المصلحة علـى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الد: المطلب الثالث
  :المستوى الدولي

يتماشـى مبــدأ الحفــاظ علــى المصــلحة الدوليــة المشــتركة مــع مبــدأ ضــمان عــدم إفــلات الجنــاة مــن    
ستوى الدولي، مـن العقاب، متى تم الإخلال بأحد المبادئ التي تقوم عليها سياسة التجريم على الم

قبل فرد يتمتع بصفة معينة تعفيه من الخضوع للقضاء الجنائي على المستوى الداخلي، سواء تعلـق 
الأمــر بقضــاء الدولـــة الــتي ينتمـــي إليهــا الفـــرد أو قضــاء دولـــة أجنبيــة، فرؤســـاء الــدول والحكومـــات 

بعتهم ا تحـــول دون متـــوقـــادة القـــوات المســـلحة يتمتعـــون بالحصـــانة الـــتيوممثلـــوا المنظمـــات الأجنبيـــة 
  .لدولة أجنبية ومساءلتهم أمام القضاء الجزائي

ســلوكا يعتــبر أكثــر وضــوحا تجمــع علــى تحريمــه مختلــف الـــدول  تشــكلالجريمــة الدوليــة  أصــبحت   
نشـوء شـعور نمـو التعـاون الـدولي في مختلـف اـالات، وبالتـالي ترتـب عـن ذلـك  والشعوب، بسـبب
توحيد المفاهيم الحقوقية إلى حـد كبـير، وإصـلاح نظـام المسـؤولية في ذلك ساهم دولي بالتضامن، و 

الجزائية بما يتفق مع المصلحة الدولية المشـتركة للـدول والشـعوب، وذلـك يقتضـي في جميـع الأحـوال 
إعـــادة النظـــر في نظـــام الحصـــانة الـــذي أصـــبح لا يتفـــق مـــع الأســـس الـــتي يقتضـــيها اعتمـــاد ضـــمان 

  489.لدولية بما يرعى أمن ومصالح الأمم والشعوبالتوازن في السياسة الجنائية ا
تخــتص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــالرجوع إلى نــص المــادة الخامســة مــن نظامهــا الأساســي بنظــر    

تتمثــل في جـرائم الإبـادة الجماعيـة، وجــرائم ثـلاث أصـناف مـن الجـرائم محــددة علـى سـبيل الحصـر، 
جرائم العدوان، والجرائم التي ترتكـب ضـد إقامـة  الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، كما تختص بنظر

العدالة، وفي جميع الأحوال تقضـي بالعقوبـات مـتى ثبتـت المسـؤولية الجنائيـة، وذلـك بمراعـاة مختلـف 
  490.أصول التقاضي أمام القضاء الجنائي، مع تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه

يمثـل قيمـا إنسـانية مشـتركة تحـرص علـى لا شك أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة    
حمايــة حــق ومصــلحة الــدول والأفــراد علــى حــد ســواء، وهــذا مــن شــأنه تنبيــه المســؤولين في مختلــف 
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مبــادئ معينــة ضــرورية لتحقيــق الأمــن والســلام العــالمي، الدوليــة بضــرورة احــترام الــدول والمنظمــات 
النظــام الأساســي للمحكمــة  ولكــن حصــر المصــلحة الدوليــة في أصــناف الجــرائم حســبما يوضــحه

الجنائية الدوليـة يعـد قاصـرا عـن الإلمـام بجميـع عناصـر المصـلحة الدوليـة المشـتركة، باعتبـار أنـه يجـب 
  .إضافة الجرائم التي تخل بالنظام البيئي وتفسد نظام الحياة على وجه الأرض

اب بسـبب صـفتهم تضمن المادة السابعة والعشرون من نظام روما عـدم إفـلات الجنـاة مـن العقـ   
ـــة أو حكومـــة، أو عضـــوا في الحكومـــة أو البرلمـــان، أو ممـــثلا  الرسميـــة، ســـواء كـــان الجـــاني رئـــيس دول

  .عقابمنتخبا أو موظفا حكوميا، كما لا تعد صفة الشخص سببا من أسباب تخفيف ال
ية قد ثبت أن الضغوط السياسية والمصالح الضيقة التي تترتب عن اعتماد نظام الحصانة الإجرائ   

ـــة الجنائيـــة علـــى المســـتوى الـــدولي، وباعتمـــاد مبـــدأ سمـــو مصـــلحة الـــدول  وقفـــت عائقـــا أمـــام العدال
ضمان تـوازن السياسـة الجنائيـة الدوليـة بضـمان عـدم والشعوب على مصلحة الأفراد يقتضي ذلك 

وبنــاءا علــى ذلــك تمــت محاكمــة رئــيس جمهوريــة يوغســلافيا ســابقا  491إفــلات الجنــاة مــن العقــاب،
  ."S. MILOSOVITCH" "سلوبودان ميلوسوفيتش"و المدع
اعتمــاد مبــدأ ضــمان عــدم إفــلات الجنــاة مــن العقــاب، فســواء  تضــمنت لائحــة محــاكم نــورمبرج    

كـــان الجـــاني رئيســـا أو مرؤوســـا يجـــب أن يخضـــع للمســـاءلة الجزائيـــة والعقـــاب، مـــتى نفـــذ أمـــرا غـــير 
ك خطــير لالتــزام دولي أو في حالــة مشــروع صــدر عــن رئيســه الــذي لا تجــب إطاعتــه في حالــة انتهــا

المســاس الخطــير بحقــوق الإنســان، والاعتــداء علــى المــدنيين والنســاء والأطفــال أثنــاء الحــروب، فهــذا 
غــير المشــروع الــذي يوصــف بــالإثم، ولا الصــنف مــن الأفعــال يشــكل نموذجــا لا لــبس فيــه للفعــل 

د الذين ينفـذون الأوامـر الصـادرة يمكن في أي حال من الأحوال الإدعاء من قبل المرؤوس أو الجنو 
مــن الضــباط بحســن نيــتهم أو عــدم علمهــم بالصــفة غــير المشــروعة للفعــل، أوبوجــوب إطاعــة أوامــر 

  492.الرئيس، وذلك للتهرب من المسؤولية الجنائية والعقاب
قـد اعتمـدت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة هـذا المبــدأ، فـلا تعتـبر الأوامـر الصـادرة عـن الـرئيس ســببا ل   

إلا في حالـة تخلـف من أسباب الإباحة طبقـا لـنص المـادة الثلاثـة والثلاثـين مـن نظامهـا الأساسـي، 
ــــأن الفعــــل يعتــــبر  ــــتي تم ارتكــــاب الســــلوك في ظلهــــا تــــوحي ب ــــائي، أي أن الظــــروف ال القصــــد الجن
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مشروع، ولا يمس بالحقوق المشروعة الـتي يقرهـا ويحميهـا القـانون الـدولي، واعتقـد المـرؤوس بوجـوب 
، وهذا لا ينطبق على الجنود الذين نفذوا عمليات إبادة اعة الأوامر التي صدرت إليه من رئيسهإط

هم لإدراك أن أفعـــالهم أن ملكـــام العقليـــة والذهنيـــة تـــؤهلجماعيـــة في البوســـنة والهرســـك، باعتبـــار 
  493.تشكل جريمة بأتم معنى الكلمة وبكامل الأوصاف

لــه  في السياســة الجنائيــة خاصــة علــى المســتوى الــدولي ومــايترتــب عــن اعتمــاد ذلــك المبــدأ تــوازن    
مــن تــأثير علــى المســتوى الــداخلي، الــتي تقــوم علــى أســاس التجــريم والعقــاب، وتمثــل قيمــا معينــة لا 

، "قــيم"تبقــى محــلا للتفســير والتأويــل مــن قبــل أفــراد لا يــدركون المعــنى الحقيقــي والصــحيح لمصــطلح 
 .بوهذا ما يؤكد عليه التشريع المكتو 

  :التشريع الداخلي للتجريم علىالعالمية أثر القيم : المطلب الرابع
بـــالرجوع إلى التشـــريع الـــداخلي لكـــل دولـــة يتضـــح أن القاعـــد القانونيـــة الـــتي تكشـــف عـــن الإثم    

الجنائي أصبحت تنزع إلى العالمية، أي تقر مبادئ تعتمدها الأمم المتحضرة، مع اعتماد تعديلات 
م الـوطني الخـاص بكـل دولـة، إلا أن المبـدأ الـذي ينطـوي علـى ضـرورة التصـريح يفرضها النظـام العـا

بإســم الشــعب أو الأمــة بــإثم ســلوك معــين لــيس علــى قــدر كبــير مــن الإخــتلاف مقارنــة مــع قواعــد 
  .التي أصبحت تجمع مجموعة من القيم تتفق عليها مختلف الشعوب والأمم التجريم الدولية

ــــة عجــــز القــــانون الــــداخلي أو مــــا يوصــــف بالتشــــريع أثبــــت التــــاريخ علــــى مــــر العصــــو     ر والأزمن
عـــن تنظـــيم وضـــبط العلاقـــات بـــين مختلـــف الـــدول، فســـادت الفوضـــى في ظـــل انتشـــار  التقليـــدي

ويرجــع ســبب ذلــك إلى أن الــدول تميــل إلى  494الحــروب والإســتعمار واســتعباد الشــعوب الضــعيفة،
أهوائهــا السياســية ومصــالحها الاقتصــادية  صــياغة القاعــدة القانونيــة وتفســير التشــريع بمــا يتفــق مــع

  .الضيقة على حساب القيم الإنسانية التي تضمن التوازن في العلاقات بين الشعوب
إلى تقلص مبدأ سيادة الدولة ليس على المستوى الدولي فحسب، وإنما كذلك على ذلك أدى    

تي يفرضها القانون الدولي، المستوى الداخلي، فسيادة الدولة أصبحت مقيدة في ظل الإلتزامات ال
بما في ذلك ضرورة تجريم مسائل معينة، أو الإمتناع عن تجـريم سـلوكات لا توصـف بأـا علـى قـدر 

   .على المستوى الدولي والتوازن في المصالح من الخطورة، كل ذلك ضمانا للأمن والتعاون
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لعامـة للأمـم المتحـدة أصـدرت الجمعيـة ا :الشامل الدمار تجريم إستخذام أسلحة: الفرع الأول
قـــرارا يـــدعو جميـــع الـــدول الأعضـــاء في منظمـــة الأمـــم المتحـــدة إلى احـــترام بروتوكـــول  1966ســـنة 

، والـــذي يحـــرم اســـتخدام كـــل أنـــواع الأســـلحة الســـامة بمـــا في ذلـــك 1924جنيـــف الصـــادر ســـنة 
نع إنتاج وتخـزين الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية م

  1972.495الأسلحة الكيماوية والبيولوجية سنة 
 ،2003 ســـنة ديســـمبر 25المـــؤرخ في  09 -03المشـــرع الجزائـــري بموجـــب القـــانون رقـــميمنـــع    

 وإســــتيراد إنتــــاج وإســــتعمال وحيــــازة 2004،496 ديســــمبر 25المــــؤرخ في 18-4 والقــــانون رقــــم
 عنصــرا وتعتــبر ضـمن البنيــان القــانوني للجريمــةإرتكــاب الجريمــة تــدخل  فوســيلة الكيماويــة، الأسـلحة

التجـريم بشـأن السـلاح  المشـرع في سياسـة يركـزلـذلك  السلاح الكيماوي، لخطورة نظرا فيها مهما
 مصـــنفة كيماويـــة مـــادة ســـتعمال الســـلاح الكيمـــاوي أوا فمجـــرد الخطـــيرة، المـــادة الكيمـــاوي علـــى

  .السجن المؤبد يعرض مرتكب السلوك لعقوبة
 ورعايـــة ذاـــا يكـــون بـــالإنغلاق علـــى لا مصـــالحها تـــدرك الـــدول أن حمايـــة العولمـــة رففـــي عصـــ   

ذات  المشـرع الـوطني أن يسـتوعب قيمــا يجـب علــى وإنمـا بالمحدوديـة، الداخليـة الـتي تتميــز مصـالحها
 يعــزز بمــا طــابع دولي عليهــا وإضــفاء للمصــالح الوطنيــة طــابع دولي، في ســبيل توســيع نطــاق الحمايــة

 الأساســي والمبــدئي أصــبحت ذات أبعــاد لطابعهــا فسياســة التجــريم نظــرا اون الــدولي،ويعكــس التعــ
  .، وضرورة إدراك المسائل بناءا على ذلكالوعي الدوليظل في  بالقيم التي تنشأ تتأثر دولية
  الجريمــة محاربــة الــتي ــدف إلى الميــةبالع المتــأثرة الجنائيــة توجهــات السياســة بــدورهيعكــس ذلــك    

يعكــس  وهــذا أجنبيــة، المســاس بمصــالح دولــة ، بتجــريم وعقــاب الســلوكات الــتي مــن شــأاالدوليــة
علـــى المســـتوى الـــدولي بمـــا لا يخـــدم  والجـــزاء المســـؤولية للدولـــة في تجنيـــب نفســـها السياســـية الإرادة

  .مصالحها القومية
 نظـام البيئـة، لـىع تـأثير القـدم ذا النشاط الإنساني منذ يعتبر :تلويث البيئة تجريم: الفرع الثاني

 علــى في القضـاء كبـير حــد والثابـت في القـرن الواحـد والعشــرين أن سـلوكات الإنسـان سـاهمت إلى
والقـرءان الكـريم يتحـدث عـن  العامة للإنسـان والحيـوان والنبـات، والصحة والنباتية، العضوية الحياة
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حْرِ بمِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي الناسِ ليُِذِيقَهُمْ بَـعْضَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبـَر وَالْبَ ﴿: في قوله تعالى هذه الحقيقة
  497.﴾الذِي عَمِلُوا لَعَلهُمْ يَـرْجِعُونَ 

 المســاس بــالأرض أو أو الطبيعيــة، الإخــلال بــالتوازن الــذي تتطلبــه الحيــاة بتلويــث البيئــة يقصــد   
 مـن إزديـاد الإقتصـادية العولمـةأفرزتـه  لمـا ونظـرا الإنسان، حياة على يشكل خطرا الهواء مما المياه أو

 ســـلامة للحفــاظ علــى ضــروريا أصــبح تجــريم تلويــث البيئـــة نشــاط الشــركات الإقتصــادية الأجنبيـــة،
، وهذا مـا يعـبر عـن احـترام السـلطة السياسـية بد من بلورة مفهوم للأمن البيئي ، فلاالعامة الصحة

  .نسان بالبيئةللحق في الحياة الذي تأثر سلبا نتيجة الفساد الذي ألحقه الإ
ــــة لسياســــة بالنســــبة تكمــــن المشــــكلة    ــــة التجــــريم في محاول  إحــــداث نــــوع مــــن التــــوازن بــــين التنمي

 بما البيئة وسلامة الوضع الدولي، أمام التحديات التي يفرزها للصمود التي تؤهل الدولة الإقتصادية
 شــرع الجنــائي إقامــةالم فمــن المســتحيل علــى الجســدية للإنســان والحيــوان، الســلامة و يكفــل حيــاة

  .وموضوعية التجريم من دقة بلغت سياسة ذلك التوازن مهما
بسـبب التلـوث النـاتج عـن مـواد   يمكـن تفاديهـا، لا عالمية مشكلة التلوث تعتبر عضلةأن م ثبت   

 وبســبب النفايــات النووويــة إنتشــاره في الهــواء، بســبب  جغرافيــة يعــرف حــدودا والــذي لا كيماويــة
 ظــاهرة ذلــك إلى فــأدى الجليديــة، الأوزون والأــار المســاس بطبقــة إلى أدى ممــا بحــر،في ال المدفونــة

 والإخــلال بــالتوازن البيئــي العــالمي، وتلــوث الميــاه، ومــوت الأجنــاس الحيوانيــة، الإحتبــاس الحــراري،
  .على حد سواء مهددةوالحيوان الإنسان  فأصبحت حياة

تحـت  الجنـاة ملمـوس يرتكبهـا ذات طـابع غـير في أـا البيئـة الجرائم التي تقع على تتمثل خطورة   
 أي لا مباشـــرة، تكـــون غـــير مــا غالبـــا أن آثارهـــا العامـــة،كما مـــن الســلطة غطــاء مشـــروع وبرخصـــة

مـــن  يمكـــن الجنـــاة ممـــا ســـنوات، يســـتغرق عـــدة وقـــت معـــين قـــد ولكـــن بعـــد مـــرور في الحـــال، تظهـــر
  .الجنائية التهرب من المسؤولية

توصـف النتـائج  المسؤول غالبا مـا السلوك الإنساني غير التي خلفها لإجراميةا ظهور الآثار عند   
عن تلوث  الناجمة الآثار وإزالة ويصعب وقد يستحيل في بعض الأحيان إصلاح الضرر بالكارثية،

أن ذلـك يسـتدعي مصـاريف  كمـا القريـب والمتوسـط، المسـتوى وإختلال توازن الطبيعـة علـى البيئة
  .مما يزيد الوضع تعقيدا عن توفيرها والمتخلفة الدول الفقيرة تعجز قد ورةوإمكانات متط طائلة
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 إليهـــا في ظـــل الظـــروف والمعطيـــات المشـــار مـــن الفاعليـــة ســـلاح التجـــريم متجـــردا يبـــدو ذلكلـــ   
إسـتخذام  تقـوم علـى وقائيـة سياسـة النظـام البيئـي بإعتمـاد حمايـة مـن الأفضـل محاولـة ولهـذا سابقا،

نشــاطات الشــركات والمؤسســات الــتي  بمراقبــةالعامــة حيــث تقــوم الســلطات  ،حديثــة وســائل علميــة
 يتنــاقض مــع ســلامة ثبــت أن ســلوكها مــتى وإيقــاف نشــاطها البيئــة، علــى تمــارس نشــاطات خطــيرة

  .والصحي المحيط البيئي
ــــة لا ينبغــــي أن يقتصــــر تنظيمــــه     ــــائي الــــدولي إلى أن مجــــال البيئ يــــذهب جانــــب مــــن الفقــــه الجن

بـــه علـــى نظـــام سياســـي معـــين، بـــل أن المســـألة بخطورـــا وحساســـيتها تتعـــدى المصـــالح والإهتمـــام 
، وتتصــل اتصــالا وثيقــا بالمصــالح الإنســانية والعالميــة لمختلــف الــدول والأنظمــة الاقتصــادية الضــيقة

بغرض تحقيق مصلحة سياسية أو اقتصادية لا تخـدم مصـلحة الإنسـانية  ،التي لا تقبل التنازل عنها
  498.المتوسط أو البعيد على المدى

يعتـبر  :الجهود المبدولة على المستوى الدولي للوقاية مـن الجـرائم الواقعـة علـى البيئـة :أولا
وقـد قامـت  امتدادا للسياسة التي تتبناها مختلف الدول لحماية الحياة والصـحة البشـرية، حماية البيئة

بالتأكيــد علــى أن الــدول  1982ســنة  الجمعيـة العامــة للأمــم المتحــدة في دورــا الســابعة والثلاثــين
، وأنــه علــى جميــع الــدول مســؤولة عــن تنفيــد التزاماــا الدوليــة بشــأن حمايــة البيئــة والصــحة البشــرية

  .لكالإتجار بالنفايات، والعقاب على ذوضع تشريعات تمنع 
ة علـى ضـرورة تبـني سياسـة تجـريم خاصـ 1995كما أن المؤتمر التاسع للأمم المتحـدة أكـد سـنة     

باال البيئـي مـن خـلال وضـع لائحـة تحـدد الجـرائم الواقعـة علـى البيئـة، مـع اعتمـاد شـرطة خاصـة 
إجـــراءات حمايــة البيئــة، مـــع ضــرورة إنشــاء وكالـــة  خصصــة باــال البيئـــي، لضــمان تنفيــذونيابــة مت

  .ا االداف الخاصة ذدولية لحماية البيئة تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة لتحقيق الأه
، كما قامـت الـدول 1985- 3 -22وقعت الدول اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون بتاريخ    

المتعلقة بوسائل وطـرق الـتحكم في النفايـات الخطـيرة عـبر الحـدود  "بازل"في سويسرا بتوقيع اتفاقية 
ة ، كمـــا تم توقيـــع اتفاقيـــة برشـــلونة المتعلقـــ1989 -3-22مـــن أجـــل تـــوفير المـــال والجهـــد بتـــاريخ 

  499.بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث البيئي الناتج عن النفايات المنزلية والصناعية
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يحــاول المشــرع الجزائــري مــن خــلال  :موقــف المشــرع الجزائــري مــن جــرائم تلويــث البيئــة :ثانيــا
 يعـرف بالتنميـة مـا في إطـار البيئـة حمايـة 2003  سـنة يوليـو 19المـؤرخ في10 -03 القانون رقـم

مــــن  للحــــد وســــائل وقائيــــة عتمــــادا مســــتغلي المنشــــآت الصــــناعية حيــــث يفــــرض علــــى تدامة،المســــ
سـلاح التجـريم والعقـاب لمنـع أي سـلوك  علـى ويعتمـد عـن الإسـتغلال الصـناعي، الناجمة الأخطار

  .الحيوان والإنسان والمحيط والمساس بصحة من شأنه تلويث البيئة
العقوبـات  يلاحـظ أن المشـرع لم يشـدد مارات الأجنبيـة،الإسـتث تحتاج إلى دولة لأن الجزائر نظرا   

فمن يخالف التشريع  الجنحة، عقوبة التي لا تتجاوز التشريع المتعلق بالبيئة، مخالفة التي تترتب على
 ولا أدنى، بخمســة آلاف دينــار كحــد الــتي تقــدر البيئــي ويتســبب في تلــوث جــوي يعاقــب بالغرامــة

 يمكن فصله عن الموقـف السـائد موقف المشرع الجزائري لاو  500،ألف دينار عشر خمسة على تزيد
في  الإســتثمارية تمـارس نشـاطاا الـتي لا مصـالح شــركاا حمايـة إلى الــتي تعمـد لـدول الكـبرىا لـدى

  .بتوقيع عقوبات شديدة ظل نظام يهددها
الـذي  ي،ستدرك الدول الخطـر الحقيقـي للتلـوث البيئـ البعيد المتوسط أو المستوى على لكن ربما   

 أو السـجن المؤبـد وتصل عقوبتـه إلى درجـة تتعامل الدول معه بشدة، دولية يمكن أن يصبح جريمة
 تســاعد كثــيرا لا الإقتصــادية ومتطلبــات العولمــة الراهنــة والداخليــة ولكــن الظــروف الدوليــة الإعــدام،

  .البيئة للتطورعلى السلبية من الآثار جدي يحد جمع الدول في مسعى على
تعــد شــرطة العمــران أحــد المؤسســات المهمــة في مجــال حمايــة البيئــة،  المســتوى الأمــن البيئــيعلــى    

فقــد تم تعمــيم نشــاط هــذه المؤسســة علــى المســتوى الــوطني، ــدف الحــد مــن البنــاءات الفوضــوية 
ووضع حد للتجاوزات الـتي تـؤثر علـى البيئـة والنظافـة والصـحة العموميـة، مـن خـلال تحريـر محاضـر 

  501.تثبت قيامهم بالمساس بالبيئة ينضد المخالف
بالإســترقاق أن يمــارس شــخص ســـلطات  يقصــد :والإســـترقاق تجــريم العبوديــة: الفــرع الثالــث

 النســـاء ســـيما في ذلـــك الإتجـــار بالأشـــخاص لا بمـــا علـــى شـــخص مـــا، حـــق الملكيـــة علـــى مترتبـــة
 قاق في عصــرويــتم الإســتر  الــرق، مــن صــور ونظــام العمــل الإجبــاري الــذي يعتــبر صــورة والأطفــال،

 مـن هجـوم واسـع النطـاق أو يرتكب هذا التصـرف كجـزء أو بواسطة عمليات الإختطاف، العولمة
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تعــنى ــا الــدول علــى  ،دوليــة يعتــبر جريمــة وفي هــذه الحالــة الســكان المــدنيين، منهجــي موجــه ضــد
  502.مستوى اتمع الدولي

 المعارك الـتي خلفـت الأسـرى نتيجة ائيةفي اتمعات البد ظهر بدائيا نظاما نظام العبودية يعتبر   
 كإسـبانيا أن الـدول الإسـتعمارية الحقوق،كمـا محرومين من كافـة فقام المنتصرون بإستغلالهم كعبيد
الأشـــخاص عـــن  يعجـــز بفـــرض ضـــرائب باهضـــة في مســـتعمراا والبرتغـــال مارســـت نظـــام العبوديـــة

  .الحر نن حقوق الإنسايتمتعون بأي حق م لا عبيد، وبالتالي يتحولون إلى سدادها،
والمبــادئ الــتي يقــوم علــى أساســها المــذهب  يتنــاقض مــع حقــوق الإنســان، أصــبح نظــام العبوديــة   

 مــن أن يعمــل الشــخص علــى التنــاقض في أنــه بــدلا ويظهــر، ريــة الفرديــةالفــردي الــذي يقــدس الح
في  فــردق اليتنــاقض مــع حــ مــا وهــذا ،ســيده ثــروة زيــادة إلى يســعىوتلبيــة مصــالحه إشــباع حاجاتــه 

  .العيش الكريم و الحرية
 علــى والــدعارة البغــاء نتشــارالنشــوء و  الأطفــال مــن شــأنه أن يمهــد و بالنســاء كمــا أن الإتجــار   

أن هــذا النــوع مــن كمــا  ،اتمــع للنظــام الأخلاقــي الــذي يســود يشــكل ديــدا ممــا نطــاق واســع،
 لخطــف والقتــل والإعتــداء الجســدي،النشــاط مــن شــأنه زيــادة نســبة الجريمــة داخــل الدولــة،كجرائم ا

  .ويتناقض مع مبادئ السلطة السياسية التي تقوم على أساس العدل والمساواة
 مجلـــس العمـــوم البريطـــاني إلى لفضـــائع الـــتي إرتكبـــت في حـــق الرقيـــق إضـــطرللتجـــاوزات وا نظـــرا   

يخضــع  اوكــل مــن يمارســه بــالرقيق مــن جــرائم القرصــنة، الإتجــار يعتــبر 1814مرســوم ســنة  إصــدار
 وتطبيقـا بـين البشـر، بالمسـاواة قـرار صـدر 1789 سـنة أنه مع قيـام الثـورة الفرنسـية كما للعقاب،

أن  كمـــا الثالثـــة، الفرنســـية عنـــد قيـــام الجمهوريـــة 1848 والـــرق ســـنة لـــذلك ألغـــي نظـــام العبوديـــة
  .1864 الرقيق سنة تجارة بإلغاء قرارا نابليون الثالث أصدر

يعتـبر الإسـترقاق  :لإسـترقاق بصـفة مبدئيـة فـي وعـي المجتمـع الـدوليتجريم العبودية وا :أولا
 الـرق بـين الـدول، إتفاقيـات لمحاربـة أبرمـت عـدة وقـد في وعي اتمـع الـدولي، الإنسانية ضد جريمة
 18في الرقيـق الأبـيض الـتي أبرمـت في  الإتجـار بمكافحـة الخاصـة الدوليـة القبيـل الإتفاقيـة هـذا ومن

تقـوم بجمـع  تعيـين سـلطة أو بإنشـاء الإتفاقيـة دت الدول الـتي وقعـت علـىتعه فقد ،1904ماي 
 رق، بمثابــة الــتي تعتــبر الفتيــات في الخــارج لغــرض الــدعارة و المعلومــات الخاصــة بإســتخذام النســاء
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في المحطـــات  ســـيما لا للـــدعارة والفتيـــات المعـــدة والبحـــث عـــن قـــوادي النســـاء ويـــتم ذلـــك بمراقبـــة
لأغـراض مشـبوهة  الفتيـاتو  المحـلات الـتي تسـتخذم النسـاء مراقبـة وكـذا لسـفر،ا مـدة والموانئ وأثناء

  .تتصل بالفسق والدعارة
الخاصـــة بمكافحـــة الإتجـــار  الدوليـــة مـــن الإتفاقيـــة 73 المـــادة هـــدت بمقتضـــىعأن الـــدول ت كمـــا   

 نـــدالب وبمقتضــى ذه الجريمــة،ـرتكبي هـــمــ بتوقيــع العقـــاب علــى 1910 ســنة بــالرقيق الأبــيض المبرمــة
 ،1921 ســنة الصــادر والأطفــال ساءـفي النــ ارـالإتجــ كافحةـالثــاني مــن الإتفــاق الــدولي الخــاص بمــ

جرون اوعقـــاب الأشـــخاص الـــذين يتـــ لملاحقـــة كافـــة الإجـــراءات الضـــرورية الـــدول المتعاقـــدة تتخـــذ
 ،تأهيل ضحاياه وضمان إعادة أن الدول تعهدت بمنع البغاء كما أم إناثا، كانوا بالأطفال ذكورا

 ،1950 ســنة المبرمــة الدوليــة الإتفاقيــة الغــير، بمقتضــى وعقـاب الأشــخاص الــذين يســتغلون دعــارة
  503.الغير بالأشخاص وإستغلال دعارة الإتجار بإلغاء والمتعلقة

يمثـل تجــريم  :مواجهــة العبوديـة والإســترقاق بـين السياســة الجنائيــة والسياسـة الاجتماعيــة: ثانيـا
تكشـــف عــن وعـــي اتمـــع  ذات طـــابع حضــاري، أبعـــاد لهــا مبدئيـــة، والإســـترقاق مســألة العبوديــة
 حقــوق الأقليــات في زمــن الســلم، ىوالحفــاظ علــ حقــوق الإنســان، ورعايــة حمايــة بضــرورة المتحضــر

للتشـريع الـوطني عـن التصـريح بتـأثيم  غـنى لاو  في زمـن الحـرب، الحسـنة في المعاملـة وحقوق الأسـرى
في ذلــــك العمــــل  بمــــا والإســــترقاق، معــــاني العبوديــــة اــــامظــــاهر الســــلوك الــــتي تحمــــل في طي كافــــة

 أي تقتضــي المســـألة والعمــل دون أجــر، والعمــل الإضــافي دون تلقــي تعــويض مناســب، القســري،
  .ون العقوبات فيما يخص تجريم الرققان على عدم الإقتصار

، 1979سـنة  34 -146لك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضى القرار رقـم كذ    
اتفاقية لإضفاء طابع دولي على جريمة خطف الأشخاص واحتجازهم كرهائن، بغرض حمل طرف 
ثالث يتمثل في دولة معينة أو منظمة دولية حكومية، أو أي شخص طبيعي أو معنوي على تلبية 

   504.طلبات معينة
الخـاص  في التشـريع الـداخلي نظام قانوني يوضح الحقوق ويفـرض الواجبـات يقتضي ذلك إقامة   

تحديـد و  ويعاقـب علـى الإخـلال بـالتوازن الـذي يقيمـه المشـرع بـين الحقـوق والواجبـات، ،بكل دولة
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صــنف العقوبــة ومقــدارها يرجــع إلى ســلطة المشــرع داخــل حــدود الدولــة، ومــا يقتضــيه النظــام العــام 
   .حتى لا يختل الأمن الاجتماعي من ضرورة الملائمة بين العقاب والواقع

 ،1990 أبريـل سـنة 21 المـؤرخ في 11-90 ك في التشـريع الجزائـري القـانون رقـممن قبيل ذل   
كـل مسـتخذم يخـالف  ألفـي دينـار مـن ألـف إلى الماليـة المتعلق بتشريع العمل الذي يعاقب بالغرامة

السـلم  في حمايـة حـد كبـير يساهم إلى فهذا 505 القانونية، الراحة يخص تحديد فيما، تشريع العمل
  .اعتمادا على فقه المصلحة اعيالأمن الإجتم و

فالسياســة الجنائيــة لا تــؤدي دورا فعــالا في هــذا اــال في ظــل غيــاب سياســة اجتماعيــة تكفــل    
القضــــاء علــــى العوامــــل الــــتي تــــؤدي إلى ارتكــــاب هــــذا الصــــنف مــــن الجــــرائم، مــــن خــــلال التوعيــــة 

 قر وإهمــال العنايــة بالأطفــالالاجتماعيــة مــع اعتمــاد الوســائل العلميــة الحديثــة في هــذا اــال، فــالف
الإنحـــراف لـــدى الفئـــات الاجتماعيـــة الضـــعيفة ســـاهم بشـــكل فعـــال في وتـــوعيتهم مـــع تنميـــة فكـــر 

  506.تنمية هذا الصنف من الجرائم، مع استغلال المنظمات الإجرامية للأوضاع المنحرفة
ري إلى اضـطر المشــرع الجزائــ :موقــف المشــرع الجزائــري مـن جريمــة الإتجــار بالأشــخاص :ثالثـا

-ق 4مكــرر  303ي نــص المــادة ـاتخــاذ موقــف مبــدئي يتمثــل في تجــريم الإتجــار بــالأفراد، وذلــك فــ
من ثلاث إلى عشرة سـنوات والغرامـة مـن  ع، فارتكاب هذا السلوك يعرض الفاعل لعقوبة الحبس

فالجزائر تعتـبر دولـة مهمـة وذات موقـع اسـتراتيجي، ولهـا حـدود  507،ج-ثلاثمائة ألف إلى مليون د
النظـام، فظـاهرة الإتجـار الإفريقيـة الـتي غـاب فيهـا  برية وبحرية شاسعة، تحيط ا مجموعة من الـدول

  .بالبشر أخذت في التنامي لاسيما خلال السنوات الأخيرة
صــال أعضــائه ارســة ســلطة علــى الشــخص أو بغــرض استئقــد يكــون غــرض الإتجــار بــالأفراد مم   

لا يمكـن إغفالـه مـتى تعلـق لـدافع وراء القيـام ـذا السـلوك وبيعها في السوق السوداء، ومهما كان ا
  .الأمر بضبط سياسة التجريم لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة على أسس ومعطيات الواقع

يمكـــن إغفـــال أهميـــة الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه الجزائـــر في مجـــال محاربـــة هـــذا الصـــنف مـــن  كـــذلك لا    
ني الـذي شـهد تطـورا كبـيرا خـلال السـنوات الأخـيرة، الإجرام، بحكم موقعها الجغرافي ونظامها الأمـ
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، بمـا يسـاهم في تعزيـز وهذا ما يساهم إلى حد كبـير في حمايـة مصـالح وأمـن الـدول الأوربيـة والغربيـة
     .التعاون الأمني بين الدول

الحـالات  وإزديـاد الطب من جهـة، تطور أدى :البشرية بالأعضاء تجريم الإتجار: الفرع الرابع
تتمثـل  إجراميـة ظـاهرة ظهور إلى ،أمراض الفشل الكلوي خاصة التي تستلزم نقل الأعضاء المرضية

 صــال أعضــائهم،ئستاإختطــافهم بغــرض  الأفــراد أو عــن طريــق تخــذير البشــرية، الأعضــاء في ســرقة
إختطـــاف الأطفـــال ـــدف نـــزع  عرفـــت ظـــاهرة والجزائـــر في جســـم شـــخص محتـــاج، زرعهـــا وإعـــادة

اني عليه الذي  حساب حياة الذي يكون على تتمثل في الربح المادي، لتحقيق غاية أعضائهم،
  .راض في أغلب الأحوال يكون غير

المشــرع الجزائــي في رســـم  عــن إرادة تعــبر مبدئيــة، مســألة البشــرية بالأعضــاء تجــريم الإتجــار يعتــبر   
 بأعضـــاء قمـــع كـــل ســـلوك يســـتهدف كســـب الـــربح مـــن خـــلال الإتجـــارتســـتهدف  سياســـة جنائيـــة

فحــق ، معنويــا أو طبيعيــا شخصــا أكــان مرتكــب الجريمــة ســواء علــى قيــد الحيــاة، شــخص ميــت أو
التنــازل  يجــوز لا كمــا التعامــل التجــاري،لا المســاومة و يقبــل  الجســم لا وســلامة الإنســان في الحيــاة

 أو حياتــه، أثنـاء برضــاء صـريح منـه يكـون إلا شـخص ميـت لا أن التصـرف في أعضــاء كمـا عنـه،
أو التجربـــة  مـــريض آخـــر حيـــاة ويكـــون بغـــرض إنقـــاذ موتـــه، عائلتـــه بعـــد أفـــراد أحـــد ةموافقـــ بأخـــذ

تتمثــل في القتــل  القيــام بســلوكات مؤثمــة إلى الــذي يــدفع الأفــراد ولــيس بغــرض الإتجــار 508،العلميــة
   .بثمن مادي يتم مقايضتها بشرية والإختطاف للحصول على أعضاء

يصـرح بتجـريم السـلوك  و"فيـه جسـم الإنسـان للإتجـار عـدم قابليـة" المشرع الجزائـري مبـدأ يعتمد   
 الماليـــة الغرامــة يعاقـــب الجــاني بعقوبـــة إذ مشــتقاته، مصـــله أو بالـــدم البشــري أو جرةاالمتمثــل في المتــ

 أشــهر يعاقــب الجـاني بــالحبس مــن ســتة العــود وفي حالــة اوح بــين خمســمائة إلى ألـف دينــار،الـتي تــتر 
مــن  263، وذلــك بــالرجوع إلى نــص المــادة ســة آلاف دينــارخم مــن ألــف إلى ســنتين والغرامــة إلى

  509.قانون الصحة
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 لمنافســة قياســي يؤهلهــاعلمــي و  مســتوى إلى رفي الجزائــ البشــرية الأعضــاء نقــل وزراعــة لم تصــل   
 بالإعتمــاد إلا البشــرية منــع التعامــل بالأعضــاء والــتي إضــطرت إلى، اــال في هــذا الــدول المتقدمــة

  .للشخص الذي يتبرع بأعضائه القانونية ارمة، دف إلى تأمين الحمايةصوقواعد قوانين  على
حتمـال دخــول او  تصـال،الاوتطـور وسـائل النقــل و  العلــم في الـدول اـاورة للجزائــر، لكـن تطـور   

بغـرض الوفـاء بالتزاماـا الأمنيـة علـى المسـتوى الـدولي، مـع ظهـور صـنف  في إتفاقات دوليـة الجزائر
في الجزائــــر خاصـــة في المنــــاطق الحدوديـــة يتمثــــل في اختطـــاف الأفــــراد بغــــرض جديـــد مــــن الإجـــرام 

، حــتم علــى المشــرع الجزائــري تجــريم مــن قبــل المنظمــات الإجراميــة استأصــال أعضــائهم والإتجــار ــا
  .هذا الصنف من السلوك

ــــة التعامــــل -ق 16مكــــرر  303ادة المشــــرع الجزائــــري في نــــص المــــيعتمــــد     ــــدأ عــــدم قابلي ع مب
سواء كان الفرد على قيد الحياة أو كان ميتا مقابل منفعة مالية أو مادية، بغـرض شخص  بأعضاء

وضع حد للإتجار والتعامل غير المشروع بالأعضاء البشرية يمنع الإتجار ا منعـا باتـا، كمـا أن نقـل 
وزرع هــذه الأعضــاء لا يكــون بمقابــل مــادي، وإنمــا لإنقــاذ حيــاة شــخص مهــدد بخطــر المــوت، كمــا 

  .ط موافقة الشخص المتبرع أو أهله بعد وفاته، وباتباع الإجراءات التي حددها المشرعيشتر 
يؤكد المشرع علـى المبـدأ المشـار إليـه أعـلاه بترتيـب عقوبـة جزائيـة تتمثـل في الحـبس الـذي تـتراوح    

ج، مـتى ثبـت في ذمـة -، وبالغرامة من ثلاثمائة ألف إلى مليـون دمدته من ثلاث إلى عشر سنوات
لجــــاني القصــــد الجنــــائي الخــــاص المتمثــــل في نيــــة الإتجــــار وتحصــــيل الــــربح المــــادي مــــن وراء التعامــــل ا

بالأعضاء البشرية، ومجرد القيام بسلوك الإعتداء على جسـم إنسـان علـى قيـد الحيـاة بـانتزاع عضـو 
مــن أعضــاء جســمه دون موافقتــه يعــرض الجــاني لعقوبــة الســجن الــذي تــتراوح مدتــه مــن خمــس إلى 

  510.ج-نوات، والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون دعشر س
اعتمــادا علـــى سياســة التجــريم قطــع الســبل الـــتي مــن شــأا فــتح اـــال  يحــاول المشــرع الجزائــري   

لتنــامي أشــكال خطــيرة مــن الإجــرام لا تخــل بــالأمن علــى المســتوى الإقليمــي فحســب، وإنمــا ــدد 
يرة مـــن الإجـــرام ترتكـــب ـــدف تحصـــيل الـــربح مصــالح وأفـــراد دول أجنبيـــة، وهـــذه الأصـــناف الخطـــ

 .المادي على حساب الحق في الحياة والسلامة الجسدية للأفراد وحرمة أجسادهم
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قد تشكل المعتقدات السائدة في مجتمع معـين عـاملا  :تجريم التمييز العنصري: الفرع الخامس
علـــى تغذيـــة الميـــل إلى  تســـاعد يســـاعد علـــى الإجـــرام، باعتبـــار أن المعتقـــد فكـــرة خاطئـــة أو خرافيـــة

فالتمييز العنصـري في اتمـع يرجـع أصـلا إلى أسـباب تاريخيـة وثقافيـة وعرقيـة  511العنف والإجرام،
تغــــذي فكــــرة تفــــوق جــــنس علــــى جــــنس آخــــر، فينشــــأ تبعــــا لــــذلك اخــــتلال وتصــــدع في التنظــــيم 

ة للعنــف الاجتمــاعي، فعنــدما تتــأثر منظومــة الحقــوق والواجبــات داخــل الجماعــة تنشــأ صــور مختلفــ
، بعيــدا عــن التفاعــل الإيجــابي الــذي يســاهم في تنميــة وتقويــة التنظــيم والفصــل العنصــري والإجــرام

  .والتضامن الاجتماعي
يقـوم مفهـوم التمييـز  :الصفة المبدئية للتجريم التمييـز العنصـري علـى المسـتوى الـدولي :أولا

العرقـي أو سمـو النسـب والانتمـاء العنصري في القانون الدولي على ما يعرف باعتماد فكرة التفـوق 
لأصل معين، واللون ولون البشرة أو الجـنس، أو اللغـة أو الـدين أو الـرأي السياسـي، أو الثـروة، أو 

ويساهم في تحديد الهوية كل تمييز يستند إلى أحد  تلك الأسس سياسي لدولة معينة، فالإنتماء ال
  512.قات الدوليةيدخل ضمن حالات التمييز العنصري الذي تحرمه الاتفا

، المتعلقــــة بمنــــع جــــرائم التفرقــــة العنصــــرية 1972أقــــر اتمــــع الــــدولي مــــن خــــلال اتفاقيــــة ســــنة    
ومكافحتهــا، مبــدأ يتمثــل في إزالــة كافــة أشــكال التفرقــة والتمييــز العنصــري، وكانــت هــذه الإتفاقيــة 

ز العنصـري أدت ما ثبـت أن سياسـة التمييـ بعد 513،بداية الحظر على كافة أشكال الميز العنصري
في الكثــير مــن الحــالات إلى اخــتلالات خطــيرة علــى مســتوى العلاقــات بــين الــدول وعلــى حقــوق 
الأفــراد والجماعــات، فالنظــام النــازي في ألمانيــا، ونظــام التمييــز العنصــري في جنــوب إفريقيــا أفضــل 

  .مثال على ذلك
الاجتمــاعي الــذي قــد يكــون  يمباعتبــار أن مشــكلة التمييــز العنصــري مســألة لهــا علاقــة بــالتنظ   

، تعتبر الدولة صاحبة السيادة أهلا وصاحبة أولوية المختلفة ولها جذورها في ثقافة اتمعات مختلا
، مــن خــلال الاعتمــاد العنصــري وكــبح جماحهــا داخــل الجماعــةبغــرض وضــع حــد لظــاهرة التمييــز 

دات والقـــيم المبنيـــة علـــى علـــى وســـائل ثقافيـــة وإعلاميـــة بالدرجـــة الأولى، مـــن شـــأا دحـــض المعتقـــ
  .مفاهيم وأسس خاطئة
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يعـــد التصـــريح بتجـــريم التمييـــز العنصـــري مســـألة مبدئيـــة لـــدى الأنظمـــة الجزائيـــة الـــتي تســـتهدف    
الحفاظ على الأمن والنظام داخـل الدولـة، دون المسـاس بحريـة التعبـير أو المعتقـد الـديني، فالسياسـة 

والهادف إلى التنمية الشـاملة والمسـتدامة تحتـاج لتوجيههـا  الجنائية في إطار اتمع السياسي الفاعل
إلى عناوين واضحة في التشـريع العقـابي تجـرم التمييـز العنصـري، وتعاقـب الأفـراد الـذين يمارسـونه أو 
يحرضون على القيام بسلوكات عنصرية، دف إصلاح الخلـل الـذي أصـاب التنظـيم الاجتمـاعي، 

  .ستقبل القريب أو البعيدولتجنب الدخول في متاهات في الم
يتعين للوقاية من خطر التمييز العنصري قيام الدول باعتماد إجراءات فوريـة وفعالـة، خاصـة في    

مع ضرورة ضمان الدولة للأفراد الخاضـعين لقوانينهـا ، الموجه مجال التعليم والتربية والثقافة والإعلام
ز العنصـري، مـع إلغـاء التمييـز بـين الرجـل وسائل التقاضي والدفاع عن حقوقهم ضد أعمال التميي

  514.في مجال الحقوق والواجبات والمرأة
الحـال أن المشـرع الجزائـري يصـرح  :موقف المشرع الجزائري من جريمة التمييز العنصري :ثانيا

في قــانون العقوبــات بــإثم بعــض الســلوكات الــتي لهــا علاقــة بــالتمييز العنصــري، كــالجرائم الــتي تطــال 
ع، وجريمـة التـدنيس والتخريـب في نـص المـادة -ق 150في نـص المـادة  س بحرمة الموتىالمدافن وتم

ولكــن العنصــر المهــم الــذي تم إغفالــه في هــذا الصــنف مــن الجــرائم هــو الــدافع   515ع،-ق 160
، ويفـترض أن العنصري الذي يضـفي علـى السـلوك الإجرامـي طابعـا خاصـا مـن الخطـورة الإجراميـة

يســـتوجب معاملـــة جزائيـــة خاصـــة للجـــاني ـــدف إصـــلاحه وإعـــادة يكـــون ظرفـــا مشـــددا للعقـــاب 
  .في الحياة الاجتماعية إدماجه

الـتي تعاقـب علـى  516مكـرر 298كذلك بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري في نـص المـادة     
الموجــــه إلى شــــخص أو جماعــــة معينــــة بنــــاءا علــــى انتمــــائهم الــــديني أو العرقــــي أو المــــذهبي  القـــذف

، أو بإحـدى ة مـن خمسـة آلاف إلى خمسـين ألـف دينـارخمسـة إلى سـتة أيـام، وبالغرامـبالحبس مـن 
بسـيطا، إذا يعد هاتين العقوبتين، يبدو تقدير الإثم الجنائي لجريمة السب بناءا على أسس عنصرية 

ــــز  ــــوان الرئيســــي لهــــذا الصــــنف مــــن الســــلوك والمتمثــــل في التميي ــــار إخفــــاء العن أخــــذنا بعــــين الإعتب
ذي تحـــرص مختلـــف المعاهـــدات والمواثيـــق الدوليـــة علـــى إدانتـــه، وكـــذلك يصـــنف هـــذا العنصـــري، الـــ
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الســلوك ضــمن المخالفــات البســيطة الــتي يعاقــب عليهــا بــالحبس الــذي لا تتجــاوز مدتــه ســتة أيــام، 
  .   تخل بالمصلحة على المستوى الداخلي والدولي رغم أنه قد يخلف آثارا كارثية

والغــزو الثقــافي أثــر إلى حــد بعيــد في ثقافــة اتمعــات وقيمهــا، وإن  فمــا يعــرف بالعولمــة الثقافيــة    
كانــت الــدول العربيــة والإســلامية أقــل نســبة مــن حيــث التمييــز العنصــري فالمســتقبل مــن شــأنه أن 
يكشف عن سلوكات إجرامية ترتكب بدوافع ولتحقيق أغراض عنصرية تكشف عن جهل وخلـل 

  .فاسد أو فلسفة متطرفةتأثره بفكر  أصاب شخصية الفرد المسلم والعربي نتيجة
 الأمـــم المتحـــدة مـــن إتفاقيـــة الأولى تعـــرف المـــادة :التعـــذيبممارســـة تجـــريم : ســـادسالفـــرع ال
 جسـديا عذاب شـديد أي عمل ينتج عنه ألم أو" التعذيب بأنه ،1984 التعذيب لسنة لمناهضة
ن شـــخص مـــ الشـــخص أو الحصـــول مـــن هـــذا بقصـــد بشـــخص مـــا، يلحـــق عمـــدا عقليـــا، كـــان أو

 أو هــو رتكبــه،ايشــتبه في أنــه  رتكبــه أواعمــل  معاقبتــه علــى أو عــتراف،ا معلومــات أو ثالــث علــى
العــذاب بــه  يلحــق الألم أو عنــدما أو شــخص ثالــث، أو إرغامــه هــو تخويفــه أو أو شــخص ثالــث،

 يوافـــق عليـــه أو أو يحـــرص عليـــه أو كـــان نوعـــه، أيـــا التمييـــز لأي ســـبب مـــن الأســـباب يقـــوم علـــى
 يتضــمن ذلــك الألم أو ولا شــخص ثالــث يتصــرف بصــفته الرسميــة، موظــف رسمــي أو ســكت عنــه

  517".لها عرضية الذي يكون نتيجة أو ،لهاالملازم  أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية،
في  معروفـا كان التعـذيب أسـلوبا وقد الإنسانية، إلى يفتقد وسلوكا مشينا التعذيب تصرفا يعتبر   

 كـان عنصـريا سـواء كـان الـدافع الـذي يقـف وراءه، ومهمـا لإستجواب المتهمين، القرون الوسطى
 بإعتباره سلوك يسبب المعاناة دف الإنتقام، أو، معلومات حول الجريمة دف الحصول على أو

كـان الـدافع  مهمـا فعلى هذا الأسـاس للتعذيب، للشخص الذي يكون ضحية النفسية والجسدية
 مــن الإنســانية لأن الجــاني يتجــرد مشــروع، نظــرا وغــير يظــل الســلوك آثمــا التعــذيب نبــيلا ممارســة إلى

 في ممارســة وســائل التعــذيب النفســـي أو المتمثــللتحقيــق غرضــه، و  مشــروعة طــرق غــير إلى ويعمــد
  .الذي تجاوزه الفكر الإنساني المتقدم الجسدي

لأن  تـــائج ملموســـة،ن يـــؤدي في غالـــب الأحيـــان إلى لاأن التعـــذيب  مـــن الناحيـــة الواقعيـــة ثبـــت   
قـــــانون  يعتـــــد لا ولهـــــذا يـــــدلي بمعلومـــــات مغلوطــــة، مـــــا الشــــخص الـــــذي يتعـــــرض للتعـــــذيب غالبــــا

ــــذي تحصــــل عليــــه الســــلطات نتيجــــة  والنتيجــــة أعمــــال التعــــذيب، ممارســــة الإجــــراءات بالــــدليل ال
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التعـــذيب هـــي العنـــاء النفســـي والجســـدي للشـــخص الـــذي  عـــن ممارســـة المترتبـــة الوحيـــدة الملموســـة
مـل ، بسبب الممارسـة غـير المشـروعة للسـلطة الـتي تتـولى التعاإنسانية توصف بأا لا لمعاملةتعرض 

   .مع شخص المشتبه فيه أو المتهم
المبـدأ الـذي يقـوم عليـه تجـريم ممارسـة التعـذيب هـو أنـه لا ينبغـي المسـاس بحـق مـن حقـوق يتمثل    

ســـائل المشـــروعة الـــتي تضـــمن الإنســـان بســـبب إســـاءة اســـتعمال الســـلطة، فيجـــب اللجـــوء إلى الو 
بمـا لا يخـل إلى حـد كبـير بالتضـامن  حقوق الإنسان، وتحقق التوازن في العلاقـة بـين الفـرد والجماعـة

  518.الاجتماعي
 ضــد التعــذيب جريمــة يعتــبر :الصــفة المبدئيــة للتجــريم التعــديب علــى المســتوى الــدولي :أولا

م الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يدخل فبالرجوع إلى نص المادة السابعة من النظا الإنسانية،
ضـــمن هـــذه الجريمـــة ممارســـة سياســـات عامـــة ومنظمـــة مـــن قبـــل الدولـــة أو المنظمـــات الـــتي تســـاند 

ــدف هــذه السياســات إلى شــن هجــوم واســع النطــاق  سياســات الدولــة علــى الســكان المــدنيين،
  519.ضد جماعة معينة أو أكثر من السكان المدنيين

 التعـــذيب، يتمثـــل في تجـــريم ممارســـة موقـــف مبـــدئي بشـــأا إتخـــاذ شـــرعين إلىمختلـــف الم ضـــطرا   
أو  الأمـــن، فحـــص للمشـــتبه فيـــه لإثبـــات أنـــه لم يتعـــرض للتعـــذيب مـــن قبـــل جهـــاز يجـــب إجـــراءف

السلطات التي تتـولى التحقيـق مـع المـتهم أو حجـزه في مؤسسـة معينـة لحـين انتهـاء التحقيـق وبدايـة 
يــع حقــوق المــتهم علــى الأقــل مــن لنيــة، ويفــترض أن تراعــى فيهــا جممرحلــة المحاكمــة الــتي تكــون ع

  .احية الشكليةالن
لك أوجبت المادة الثانية من اتفاقيـة مناهضـة التعـديب علـى كـل دولـة طـرف في الاتفاقيـة أن لذ   

يب في أي إقلـيم يخضـع أو قضائية فعالة لمنـع أعمـال التعـذتقوم باتخاد إجراءات تشريعية أو إدارية 
مــــع ضــــمان تجــــريم ممارســــة اصــــها القضــــائي مهمــــا كانــــت الظــــروف وطبيعتهــــا الإســــتثنائية، لإختص
الجســامة درجــة مناســبة تراعــي جزائيــة عقوبــات تــدابير و يب بنصــوص جرائيــة خاصــة وتحديــد التعــذ

 520.المادية للجريمة
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الجزائـــي  مـــن قبـــل القضـــاء لتطبيـــق نصـــوص المعاهـــدة ضـــمانا :موقـــف المشـــرع الجزائـــري: ثانيـــا
مكـرر  263ت في نص المـادة تجريم التعذيب في قانون العقوبا المشرع الجزائري إلى إضطرري الجزائ

ع، التي تصف التعذيب بأنه العمل الذي ينتج عنه ألم شديد، سـواء كـان عقليـا أو جسـديا، -ق
علـى قـدر مـن الأهميـة، باعتبـار أن ولا مجال لتبرير اللجوء إلى وسائل التعـذيب مهمـا كانـت الغايـة 

، ويعاقـــب بالســـجن المؤقـــت مـــن خمـــس إلى عشـــر "مهمـــا كـــان ســـببه"...شـــرع اســـتخدم عبـــارة الم
ج كل من يمارس التعذيب أو يحـرض علـى -سنوات، وبالغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف د

  521.ممارسته أو يأمر به
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 :توجيه سياسة التجريم على المستوى الداخليدور الأمن الفكري في : الثاني الفصل
تلــف الأســاس النظــري لبلــورة مفهــوم سياســة جنائيــة لمواجهــة الجريمــة علــى المســتوى الــداخلي يخ   

باعتبار أنه يفترض أن الدولة تملك وسائل للسيطرة على مقاليد الأمور، وتنظـيم اتمـع علـى نحـو 
  .يكفل الأمن والاستقرار داخل الدولة

في علـم السياسـة الجنائيـة، والمقصـود بـه ظهر ما يعرف بـالأمن الفكـري كأحـد المفـاهيم الحديثـة    
نفســية، الــتي الحركــة السياســية والاجتماعيــة الهادفــة إلى تجنيــب الأفــراد الشــوائب والعقــد العقليــة وال

لأفكار والأخلاق والسلوك عن المنظومة العامة التي تحكم الأمن السياسي تكون سببا في إنحراف ا
   522.والاجتماعي

خطــر صــور الإجــرام علــى المســتوى الــداخلي، ويتمثــل في الإجــرام الــذي يمثــل الإجــرام المــذهبي أ   
يستهدف أمن الدولة والإرهاب، فهذا الصنف مـن الإجـرام يتجاهـل منظومـة القـيم السياسـية الـتي 
تحاول الدولة تأكيـدها وتوطيـدها في اتمـع بغـرض حمايـة النظـام العـام، والمشـكلة تـدخل في إطـار 

ولهــذا يوصــف هــذا الصــنف مــن الإجــرام  523،م والتوجيــه بالدرجــة الأولىالأخــلاق والتربيــة والتعلــي
  524.بجرائم الضمائر الفاسدة

يأتي بعد ذلك ظاهرة العنـف والعـدوان الـذي لـه علاقـة وطيـدة بالنظـام الاجتمـاعي الـذي يخلـق    
 ثقافة معينـة للارتقـاء الاجتمـاعي ويخلـق روح المنافسـة، ويترتـب عـن ذلـك نشـوء روح العـدوان تجـاه

   .525المنافسين متى أصيب الفرد بإحباط في مجال معين
الــتي تتمثــل في جــرائم  ،الجــرائم النفعيــةبغــرض تســهيل ارتكــاب جــرائم العنــف  بينمــا قــد ترتكــب   

الاعتـــــداء علـــــى الأشـــــخاص والأمـــــوال لتحقيـــــق مكســـــب مـــــادي معـــــين، كالقتـــــل والســـــرقة بـــــدافع 
قـــع هـــو أنـــه رغـــم تطـــور الوســـائل الماديـــة ، وأهـــم ملاحظـــة يســـجلها الواالاســـتيلاء علـــى مـــال الغـــير
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مـن حيـث أنـه سـلوك آثم لم يتغـير أو يتبـدل المستخدمة في تنفيذ الجرائم إلا أن واقع السلوك ارم 
  526.يكشف عن روح العدوان، وهذا الوصف انطبق على السلوكات المنحرفة منذ فجر التاريخ

طـــور العلمـــي في كافـــة اـــالات ورقـــي أمـــا الواقـــع الإنســـاني فقـــد تغـــير إلى حـــد كبـــير بســـبب الت   
الذي يهتم إلى حد كبير بحقوق الأفراد والأمـن الاجتمـاعي، ولكـن  التنظيم السياسي والاجتماعي

رغــم ذلــك لا تــزال روح الإحســاس بــالإثم ونبــذه ســائدة لــدى اتمعــات الحديثــة وإن كانــت أقــل 
جراميــة في شــكلها التقليــدي كــدافع درجــة ممــا كانــت عليــه في العصــور القديمــة، كمــا أن الــدوافع الإ

  .ل موضع بحث من قبل علماء الإجرامالطمع والإستغلال والحسد والغيرة لا تزا
الكثير من الحدود وتمكنت من التغلب على الكثير من  تمعات الإنسانية عبر التاريخاتخطت    

صــراعا مسـتمرا وأبــديا مــع  العوائـق، لكنهــا لم تـتخط بعــد مرحلـة الجريمــة والإثم الجنـائي، ممــا يعكـس
الـــذات الجانحـــة الـــتي ينبغـــي مواجهتهـــا باعتمـــاد سياســـة جنائيـــة منهجيـــة ـــدف إلى الكشـــف عـــن 

   .خلال بالنظام والمساس بالحقوقا الظاهرة الإجرامية، وتمهد للإالمستويات المختلفة التي تمر 
لجـرائم بالإضـافة إلى مراعـاة أما فيما يتعلق بترتيب الأولويات تكـون مواجهـة هـذا الصـنف مـن ا   

الترتيــب الســابق، ينبغــي التركيــز علــى المنظمــات الإجراميــة والأفــراد الــذين يمثلــون تــأثيرا معينــا علــى 
التنظــيم الاجتمــاعي ومنظومــة القــيم الــتي تســود الضــمير الجمــاعي، ثم معالجــة المســألة لــدى الأفــراد 

  .كما سنوضح ذلك  ،الأحداث والراشدين
التاســع للأمــم المتحــدة الــدول الأعضــاء باعتمــاد سياســة جنائيــة تركــز علــى منــع  أوصــى المــؤتمر   

الجريمــة وــتم بمجــال العدالــة الجنائيــة، والإهتمــام باعتمــاد إجــراءات فعالــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة 
، وجـــــرائم الإرهـــــاب، والعنـــــف في المنـــــاطق الحضـــــرية، والإتجـــــار غـــــير المشـــــروع في العـــــابرة للحـــــدود

والأســلحة، والإتجـار الــدولي في القصــر، وريـب الأجانــب، والجـرائم الاقتصــادية والبيئيــة المخـدرات 
  527.وغسل الأموال وتزييف العملات والأوراق المالية والمصرفية

السياســـي، سنقســـم هـــذا  أصـــول المنطـــق بغـــرض معالجـــة المســـألة بطريقـــة أشمـــل وهـــو مـــا يقتضـــية   
مســألة ممارســة العنــف بــين مفهــوم القــيم السياســية  الفصــل إلى مبحثــين، نوضــح في المبحــث الأول
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وكيف يمكن أن تتحول إلى عمل إرهابي، بينما نتناول في المبحث الثاني أثر العولمة علـى توجهـات 
  . في هذا اال سياسة التجريم والعقاب

  :الإرهابمدلول و  ممارسة العنف بين مفهوم قيم الأمن الفكري :الأول المبحث
سلوكا ينطوي على قدر من استخدام القوة والبطش الذي يزيـد عـن الحـد المـألوف يعتبر العنف    

في الحيــاة الاجتماعيــة، طبقــا لمــا تعارفــت عليــه الأمــم المتحضــرة، باعتبــار أن هــذا الســلوك يعتــبر رد 
فعل بدائي واستثنائي يعبر عن سيطرة غريزة الدفاع والقتال على نفس الشخص، وهو ما يخـرج بـه 

  .حوال عن الإطار المشروع للسلوك الذي يتخذ طابعا بدائيا ومستهجنافي أغلب الأ
ظاهرة منتشرة في اتمعات الحديثة، ويرجع علمـاء الـنفس سـبب الميـل إلى كذلك يعتبر العنف     

العنف إلى عوامل متعددة تتمثل في انخفاض مسـتوى التعلـيم، والإدمـان علـى تنـاول الخمـر وتنـاول 
يــة والتــأثر بــالمحيط الفاســد، ومشــاهدة الأفــلام الــتي تمثــل ســلوكات تخــرج عــن المخــدرات، وســوء الترب

المــألوف وتوصــف بأــا علــى قــدر مــن العــدوان، فأصــبح اتمــع الحــديث يوصــف مــن قبــل علمــاء 
الـــنفس بأنـــه مركـــز تـــدريب علـــى ممارســـة العنـــف بحكـــم التفـــاعلات والظـــروف الـــتي يخضـــع لهـــا هـــذا 

عنهـــا، فـــالمهم هـــو أن اتمعـــات الحديثـــة شـــهدت نزعـــة غـــير  اتمـــع، والـــتي قـــد يطـــول الحـــديث
قــد يكـون الغــرض و  المفـرط الــذي يعتـبر إرتــدادا إلى البدائيـة،مسـبوقة فيمــا يتعلـق بالميــل نحـو العنــف 

  528.منه المساس بحق أو الدفاع عن حق معين
ا لا شــك أن ظــاهرة العنــف شــهدت تطــورا في اتمعــات الحديثــة حــتى أصــبحت تشــكل ديــد   

وهذا ما يعكـس ضـرورة تنظـيم  لسلطة الدولة ولقيم اتمع، فلم يعد ضررها مقصورا على الأفراد،
اتمـع الحـديث باتبــاع أسـاليب وبنـاءا علــى أسـس غــير تقليديـة، بحكـم التطــور والتقـدم في مختلــف 

وتنظــيم اــالات الــتي يــتم تســخيرها لخدمــة فكــرة أو ثقافــة معينــة، ينبغــي إدراك أثرهــا علــى ثقافــة 
  .الجماعة، باعتبار أن الأمن العام قد يتأثر بمسألة معينة

  
  :تحليل ظاهرة العنف بناءا على مفهوم القيم السائدة في المجتمع: المطلب الأول

يعمـــد مختلـــف القـــائمين علـــى صـــياغة سياســـة التجـــريم علـــى معاينـــة مختلـــف القـــيم الســـائدة في    
مــرض اجتمــاعي معــين، يكشــف عنــه أو عي لظــاهرة اتمــع، بغــرض التوصــل إلى إقــرار حــل تشــري
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معاينة وقراءة القاعدة القانونية الجزائيـة وتحليلهـا علـى ضـوء الواقـع الاجتمـاعي، للتوصـل إلى الآثـار 
  .التي تترتب عن اعتماد صيغة معينة من قبل المشرع الجزائي

طــة النفســية بــين الوقــائع يوجــد ارتبــاط وثيــق بــين ممارســة العنــف والإثم الجنــائي الــذي يمثــل الراب   
الإجراميـــة ونفســـية الجـــاني، وبـــالرجوع إلى علـــم الاجتمـــاع يعـــبر العنـــف عـــن إرادة القـــوة والســـيطرة 

وميولـــه داخـــل الجماعـــات الإنســـانية، أو هـــو وســـيلة لحمـــل الآخـــرين علـــى قبـــول اهتمامـــات الفـــرد 
  529.وأفكاره رغم معارضتهم لها جملة وتفصيلا

يظهـر لأول وهلـة أن  :كتعبير عن منظومة القيم داخل المجتمـعممارسة العنف  : الفرع الأول
التي تعكـس  السلوك الذي يوصف من الناحية بالعنف لا يستقيم مع منظومة القيم داخل اتمع

، والتي يفترض أا تعكس تطـورا اجتماعيـا مـن خـلال نبـذ كافـة أشـكال ما يعرف بالأمن الفكري
، وكـل سـلوك يخـرج عـن هـذه والتدبير لحل مختلـف المسـائل العنف، والإعتماد على العقل والشورى

القاعدة يوصف بأنه بدائي ولا يستقيم مع قواعد السلوك التي أرساها التقدم الحديث، وقد يصـل 
  .العقاباستحقاق الأمر إلى حد الوصف السلوك بأنه آثم يستوجب توجيه اللوم و 

أ وعــدم الموضــوعية، باعتبــار أن كافــة لا شــك أن هــذه الفكــرة تعتــبر علــى قــدر كبــير مــن الخطــ   
اتمعــات البشــرية حــتى تلــك الــتي توصــف بأــا علــى قــدر كبــير مــن التطــور والحضــارة لم تتخطــى 

فـراد لا يمكـنهم أن بعد مرحلة رد الفعـل البـدائي، وهـذا يعتـبر منطقيـا إذا أخـذنا في الحسـبان أن الأ
  .يلعب دورا مهما في حياة الفرديتخلصوا من الذات الغريزية والجانب الاشعوري الذي 

يلعــب العنــف دورا مهمــا في ترقيــة الــوعي والشــعور الاجتمــاعي والثقــافي بــالقيم الســائدة داخــل    
اتمع، خاصـة فئـة الأحـداث والشـباب، الـذين تـنقص لـديهم الخـبرة في مجـال الحيـاة الاجتماعيـة، 

د، فقــد ثبــت مــن خــلال دراســة أجرــا ويعتــبر جهــاز التلفــاز أحــد المــؤثرات المهمــة في ســلوك الأفــرا
أنـه لا توجـد أدلـة مباشـرة تشـير  1936إحدى لجان البحث في الولايات المتحدة الأمريكيـة سـنة 

نتيجة مشاهدة الأفلام العنيفة، ولكن الأفراد العـدوانيون بطـبعهم يتفـاعلون إلى زيادة نسبة العنف 
يعتــــبر أن  "فـــذي توليـــو" 530في الواقــــع، ف ويميلـــون إلى تقليـــدهابطريقـــة إيجابيـــة مـــع مشــــاهد العنـــ
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اتمــع يتشــكل مــن فئتــين مــن الأفــراد، فئــة الأفــراد العــاديين الــتي تعتــبر مــن عامــة النــاس، والأفــراد 
  531.الشواذ الذين يتميزون بالمزاج والطبع الذي يكشف عن ميل واستعداد إجرامي

عنه التدمير والتخريـب، بخـلاف  السلوك العدواني ويربطه بغريزة الموت وقد ينجم "فرويد"يفسر    
غريــزة الحيـــاة الــتي تتمحـــور حـــول نقطتــين أساســـيتين تتمثـــل الأولى في النشــاط الجنســـي والثانيـــة في 

وهــذا الــرأي يفتقــر إلى الموضــوعية باعتبــار أن الســلوك العنيــف لا يوصــف في  532النشــاط والبنــاء،
صــورا مختلفــة لقــيم يحــرص اتمــع بأنــه علــى قــدر مــن الدنائــة وأنــه يحمــل في طياتــه  جميــع الأحــوال

علـــى بلورـــا بغـــرض فـــرض تنظـــيم اجتمـــاعي معـــين، أي تقـــويم ســـلوك الأفـــراد عـــن طريـــق العنـــف، 
  .والدفاع عن الحقوق الاجتماعية المشروعة كالحق في الحياة وسلامة الجسم

ورة مع ظهور القيم السياسية في اتمع خلال العصـور الحديثـة حرصـت مختلـف الـدول علـى بلـ   
ما يترتب عـن ذلـك مـن إجـراءات جزائيـة و  ،مفهوم سياسة جنائية بالإعتماد على قانون العقوبات

وعقوبات تؤكد القيم السياسية للمجتمع، التي يتعين فرضها عن طريق العنف والإكراه مـن خـلال 
حقيـق إنزال العقاب متى ارتكبت الجريمة، ومع ازدياد حجم التجريم والعقاب والحد مـن الحريـات لت

التأصـــيل النظـــري لسياســـة التجـــريم والعقـــاب، وأصـــبح علـــم  واقتصـــادية تضـــائلأهـــداف اجتماعيـــة 
السياســة الجنائيــة يمثــل علــم الســلطة ويبحــث عــن وســائل مختلفــة لممارســة الإكــراه الــذي قــد يقــترن 

  533.بالعنف بغرض تحقيق أهداف سياسية
كيــد علــى يــة والسياســية فمــن شــأنه التأجتماعيعتــبر ذلــك دلــيلا علــى أهميــة العنــف في الحيــاة الا   

الأخـــرى عـــن إيصـــال الخطـــاب إلى قـــيم ذات طـــابع سياســـي أو اجتمـــاعي، مـــتى عجـــزت الوســـائل 
الفرد أو الأفراد المخاطبين بنـوع مـن الخطـاب السياسـي أو الثقـافي والـذي يحـوز علـى صـفة الإلـزام، 

  .ظل الفكر السياسيالأساسية في  ويهدف إلى ضمان التوازن ورعاية المصالح والحقوق
ظهـــر مـــا يعـــرف بالتـــدخل مـــن أجـــل الديمقرطيـــة كتأكيـــد لأهميـــة العنـــف في فـــرض وتأكيـــد قـــيم    

سياسية معينة، فالتهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعليا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية 
بحكومـة دكتاتوريـة للإطاحـة بمـا في ذلـك منظمـة الأمـم المتحـدة دون تفويض من أيـة منظمـة دوليـة 
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أو إعــادة حكومـــة ديمقراطيـــة إلى ســدة الحكـــم، يـــأتي تأكيــدا لحـــق الشـــعوب في إقامــة نظـــام حكـــم 
          534.ديمقراطي حر، والذي أكدته العديد من المواثيق والعهود الدولية

ــاني ــري: الفــرع الث ــات الجزائ ــانون العقوب ينبغــي الإشــارة إلى أن  :سياســة تجــريم العنــف فــي ق
السياســية في الجزائــر تعتمــد مبــدأ دمقرطــة اتمــع الجزائــري، والمقصــود بــه مــنهج وعمليــة  الســلطات

سياسية من شأا جعل اتمـع أكثـر إنفتاحـا علـى السياسـة، مـع إتاحـة فـرص المشـاركة السياسـية 
لكــل الفئــات الاجتماعيــة، مــع إلغــاء كــل مظــاهر الإســتبداد السياســي الــذي يخضــع الفــرد وحقوقــه 

  535.دولةلسلطة ال
 ع،-ق 287إلى المـادة  254اول قانون العقوبات الجزائري موضوع العنـف في نـص المـادة ـيتن   

حيــث قــام المشــرع بتجــريم عــدة أصــناف مــن الســلوكات توصــف بأــا علــى قــدر مــن العنــف  536
والــتي تعتــبر ســلوكات غــير  والعــدوان، تتمثــل في القتــل العمــد والتعــذيب والضــرب والجــرح العمــدي،

ما دام أا تمـس بحـق مـن حقـوق الإنسـان في الحيـاة أو سـلامة الجسـم أو الصـحة البدنيـة  مشروعة
  .للأفراد أو النفسية

يعــبر موقــف المشــرع الجزائــري بالدرجــة الأولى عــن موقــف اجتمــاعي يتمثــل في نبــذ كافــة أعمــال    
ام سـلطتها في فالدولة تتدخل باستخدالعنف التي تخل بالتضامن الاجتماعي وتبث روح الإنتقام، 

العقــاب لإعــادة التنظــيم الاجتمـــاعي المختــل نتيجــة ارتكــاب الجريمـــة إلى ســابق عهــده مــن خـــلال 
  .تسليط العقوبة على الجاني بإسم اتمع الذي يؤثم السلوك ويدين الجاني

يفصح المشرع الجزائري في نصوص التجريم التي تجرم العنـف عـن العناصـر والشـروط الأوليـة الـتي    
بهـــا الســـلوك حـــتى يوصـــف بأنـــه آثم، فالقتـــل هـــو إزهـــاق روح إنســـان عمـــدا وأعمـــال العنـــف يتطل

العمديـــــة تتمثـــــل في الضـــــرب والجـــــرح العمـــــدي، مـــــع تفـــــاوت درجـــــة العقـــــاب بتفـــــاوت الظـــــروف 
  .ية التي ترتبت عليهوالنتائج الماد والملابسات التي أحاطت بالسلوك ارم

بـالحبس لمـدة تـتراوح مـن سـنة إلى خمـس شريع الجزائري في الت يعاقب على الضرب والجرح العمد   
ج، بينما إذا نتجـت عنـه فقـد أو بـتر أحـد -سنوات، وبالغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف د
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وإذا الأعضـــاء أو عاهـــة مســـتديمة يعاقـــب الجـــاني بالســـجن المؤقـــت مـــن خمـــس إلى عشـــر ســـنوات، 
  537.عشر إلى عشرين سنةأفضى إلى الوفاة تكون العقوبة بالسجن المؤقت من 

يعكــس موقــف المشــرع الجزائــري توجهــات اتمــع السياســي المــنظم في مــادة الإثم الجنــائي الــتي    
تقــوم علــى فكــرة حمايــة المصــالح وحقــوق الفــراد في مواجهــة أعمــال العنــف العمديــة الــتي تســتهدف 

فهذا من شأنه شروع، النيل من هذه الحقوق أو الإستهتار ا أو المساس ا لتحقيق غرض غير م
  .تنظيم اتمع في جو من الأمن والسلم المدني

الـــتي تجـــرم  284يؤســـس المشـــرع الجزائـــري سياســـة التجـــريم في مواجهـــة العنـــف في نـــص المـــادة    
التهديد وتعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات إذا كان مصـحوبا بـأمر لإيـداع النقـود، 

أمــــر أو شــــرط فتكــــون العقوبــــة بــــالحبس مــــن ســــنة إلى ثــــلاث  بينمــــا إذا لم يكــــن مصــــحوبا بــــأي
، باعتبار أن التهديد يعتبر مجرد سلوك لا ينطوي على نتيجة مادية على نظرية الخطورة 538سنوات

بقــدر مــا يحمــل معــنى الإنــذار والتنبيــه بــاقتراف أحــد الســلوكات الــتي تنطــوي علــى قــدر مــن العنــف 
  .حقوق اني عليه بالقوةوالإيلام، كالقتل والإعتداء على حق من 

  :وأثره على التنظيم الاجتماعي ممارسة العنف كحق من حقوق الإنسان: المطلب الثاني
تحرص سياسة التجريم والعقاب على ضمان الإستقرار والتوازن في التنظيم الاجتماعي، ولكنها    

بــــت ســــلطة الدولــــة لا تكفــــي في جميــــع الأحــــوال لتنظــــيم وحمايــــة حقــــوق الأفــــراد، وبالتــــالي إذا غا
وتوافرت حالة من حالات تستدعي اسـتعمال قـدر مـن القـوة والعنـف لـرد خطـر معـين ينشـأ للفـرد 

، فاســتعمال العنــف في أحــوال حــق في الــرد علــى مصــدر الخطــر ردا يوصــف بأنــه عنيــف أو بــدائي
  .معينة يعتبر تأكيدا لقيم تحرص السلطة السياسية على تأكيدها داخل الدولة

قه الجنائي أن سياسة العقاب لن تنال توازا المنشـود إلا في ظـل نظـام سياسـي يحـرص يؤكد الف   
لتزامـات والإالـتي يحميهـا قـانون العقوبـات على توجيـه سياسـة التجـريم لضـمان التـوازن بـين الحقـوق 

التي تفرض في مواجهة الكافة أو فئة محـددة بغـرض إرسـاء قواعـد تنظـيم اجتمـاعي معـين، وبالتـالي 
مـــتى تم  539،الـــة تـــوافر حالـــة مـــن حـــالات الضـــرورةالحكمـــة التشـــريعية عـــدم العقـــاب في ح تقتضـــي
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أو الرخصــة حســب  تأصــيل هــذه الحالــة مــن الناحيــة النظريــة ونظــم المشــرع طريقــة اســتعمال الحــق
  .والظروف المختلفة الأحوال

وني أو القـــانمـــتى تـــوافرت إحـــدى أســـباب الإباحـــة انعـــدم الـــركن الشـــرعي  تأسيســـا علـــى ذلـــك   
مجـال تـأثيم سـلوك  للجريمة، وذلك يعني أن سياسة التجريم والعقاب لا تؤدي وظيفتها المعهـودة في

، إلا في حالـــة ثبـــوت مخالفـــة للقواعـــد والأصـــول الـــتي معـــين ولـــوم الفـــرد الـــذي ينســـب إليـــه الســـلوك
  .  ينبغي مراعاا واحترامها في حالة الضرورة

يصــيغ مبــدأ  :كأســاس لإباحــة أعمــال العنــفمشــروع  والــدفاع الحالــة الضــرورة : الفــرع الأول
ــــرئيس الأمريكــــي  السياســــية كأســــاس تعتمــــد عليــــه  الضــــرورة " R.REGAN"" رونالــــد ريغــــان"ال

الولايـــات المتحـــدة لإباحـــة ممارســـة العنـــف علـــى المســـتوى الـــدولي، والـــتي تـــدفع بالشـــعب إلى الثـــورة 
تم انتهاكهــا بصــورة منهجيــة في ظــل المســلحة ضــد النظــام السياســي، إذا كانــت حقــوق المــواطنين يــ

والإستبداد، فشرعية أية حكومة تعتمد علـى احـترام والبطش نظام سياسي يقوم على أساس القوة 
  540.والأفراد حقوق المواطنين

لا أحـــد يســـتحق "ع علـــى أنـــه -ق 45في نـــص المـــادة  1889نـــص المشـــرع الإيطـــالي لســـنة    
فمسـألة الإرادة وحريـة الإختيـار  541،"لفعـل المكـون لهـاالعقاب المقرر للجريمة مـا لم يكـن قـد أراد ا

تعتبر مسألة مهمة في مجال التأصـيل النظـري لحالـة الضـرورة والـدفاع المشـروع، حيـث تنعـدم الإرادة 
ويضــــطر الفــــرد إلى القيــــام بأحــــد الأعمــــال الــــتي توصــــف بأــــا عنيفــــة لحمايــــة حــــق معــــين كالقتــــل 

  .والضرب والجرح وتحطيم ملك الغير
لا يســــأل جنائيــــا "مــــن قــــانون العقوبــــات الفرنســــي الجديــــد علــــى أنــــه  7-122المــــادة  تــــنص   

الشخص الذي وجد في مواجهة خطر حال وجسيم يهدده أو يهدد غيره أو يهدد المال، ارتكب 
عمــلا ضــروريا لإنقــاذ الشــخص أو المــال، علــى أن يســتثنى مــن ذلــك حالــة اخــتلال التناســب بــين 

لــذلك بــرأت محكمـــة فرنســية امـــرأة امــت بســـرقة و ، "خدمة لدرئـــهجســامة الخطــر والوســـائل المســت
  542. رغيف من الخبز على أساس أا كانت في حالة جوع شديدة، وأن لها طفل رضيع
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تحتاج حالة الضرورة إلى تأصيل مـن الناحيـة النظريـة في قـانون العقوبـات الجزائـري وذلـك حينمـا    
-ق 48لــى حــق معــين في ظــروف قــاهرة، فالمــادة لا تســتطيع سياســة التجــريم والعقــاب الحفــاظ ع

، أي مـن تمنع العقـاب علـى الفـرد الـذي اضـطرته إلى ارتكـاب الجريمـة قـوة لا قبـل لـه بـدفعها 543ع
شــأن هــذه القــوة أو العامــل الــذي يوصــف بأنــه موضــوعي أن يعــدم الإرادة تمامــا ويبقــى أمــام الفــرد 

ر حالــة الضــرورة في مجــال ضــيق جــدا يركــز خيــار واحــد يتمثــل في ارتكــاب الجريمــة، وبالتــالي تنحصــ
قـوق والقـيم على عامل القوة الذي دفع للقيام بالفعل ارم دون الأخـذ بعـين الإعتبـار منظومـة الح

، وترتيب المصالح على نحو يكفل تغليب المصلحة ذات الهمية القصوى فالحق في الحيـاة في اتمع
  .والحرية وسلامة الجسم يسمو على الحق في سلامة المال

أما الدفاع المشروع الذي يقصـد بـه اسـتخدام قـدر مـن القـوة والعنـف لصـد خطـر اعتـداء يهـدد    
المـــال أو الـــنفس، ويكـــون هـــذا العنـــف موجهـــا نحـــو المعتـــدي أو مصـــدر الخطـــر، فيعتـــبر ســـببا مـــن 

فس أو أسباب الإباحة في قانون العقوبات الجزائري متى توافر عنصر الضرورة الحالة للدفاع عن الن
الـــذي يســـتهدف الـــنفس أو المـــال وذلـــك مـــا المـــال وكـــان الـــدفاع متناســـبا مـــع جســـامة الإعتـــداء، 

  .يساهم إلى حد معين في حماية الأمن والنظام العام
مـن حـالات الـدفاع المشـروع تعـرف بالحـالات الممتـازة لات احـ ةقد حدد المشرع الجزائـري ثلاثـل   

 ،نظـرا للظـروف الموضـوعية الـتي تـوحي بتـوافر هـذه الحالـة وعالتي من شأا دعم قرينـة الـدفاع المشـر 
تتمثــل الحالــة الأولى في القتــل والضــرب والجــرح الــذي يهــدف إلى حمايــة حيــاة شــخص أو ســلامة 

اقتحـــام الأمـــاكن الخاصـــة والأســـوار الـــتي تحـــيط ـــا أثنـــاء الليـــل، أو الأفعـــال الـــتي  جســـمه، أو لمنـــع
  544.النهب بالقوةتستهدف الدفاع ضد مرتكبي السرقات و 

محل تساؤل فيما يتعلق بتشريع يبقى الذي يرتبط بمنظومة الأمن الفكري الأمن الأخلاقي  لكن   
الدفاع المشروع الذي لا يشمل الدفاع عن العرض، فالعالم المعاصـر تحـت تـأثير وهـج العولمـة شـهد 

الإغتصــاب الــتي لم  انحطاطــا كبــيرا لا ســابق لــه علــى مســتوى الأخــلاق الفرديــة، ومــع تنــامي جــرائم
بمــا في ذلــك فئــة الأطفــال ينبغــي تــدعيم الأمــن الاجتمــاعي الأخلاقــي بآليــة تعــد تســتثني فئــة معينــة 

  .الدفاع المشروع ضد الجرائم الأخلاقية متى لم تتمكن السلطات من الحضور وتأدية مهمتها
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الأخلاقــي، فبــالرجوع حمايــة الأمــن يعتمــد المشــرع الجزائــري علــى نظــام الأعــذار القانونيــة بغــرض    
ع يســتفيد الجــاني الــذي يتعــرض لمحاولــة هتــك عــرض بــالقوة مــن العــذر -ق 280لى نــص المــادة إ

 كـــذلكو ، الـــذي يتعـــرض لـــه المخفـــف للعقـــاب إذا ارتكـــب جريمـــة الخصـــاء بغـــرض وقـــف الإعتـــداء
ع يستفيد مرتكب الجرح والضرب من العذر المخفـف للعقـاب -ق 281بالرجوع إلى نص المادة 

حالة مفاجأة شخص بالغ متلبس بجناية هتك عرض على قاصر لم يكمل السادسة عشر مـن في 
  545.عمره سواء كان ذلك بالعنف أو بغير عنف

ع علـــى حمايـــة النظـــام العـــام -ق 281و 280لا تنصـــب سياســـة التجـــريم في نصـــوص المـــواد    
مـن ظـرف التخفيـف  الأخلاقي بالدرجة الأولى، بقـدر مـا ـدف سياسـة العقـاب إلى إفـادة الجـاني

القـانوني، وهـذا مـا لـيس مـن شـأنه أن يســاعد إلى حـد أقصـى في الـدفاع المشـروع ضـد الجـرائم الــتي 
توصف بأا أخلاقية، فمن جهة سيجد الفرد الـذي قـام بارتكـاب السـلوك الموصـوف آثمـا ومـدانا 

يعجـز عـن سلاح التجـريم والعقـاب لوحـده نتيجة دفاعه عن حقه أو حق الغير، ومن جهة أخرى 
وضع حد لهذه الجرائم التي ترتكب في الخفاء، فبغرض تنمية الشعور الأخلاقي الجمـاعي يجـب أن 

  .يشمل الدفاع المشروع جرائم العرض
ـــاني تبـــيح الشـــريعة  :أحكـــام الشـــريعة الإســـلامية كأســـاس لإباحـــة ممارســـة العنـــف: الفـــرع الث

كممارســة حــق التأديــب مــن قبــل   ،صــفةالالإســلامية بعــض صــور العنــف الــذي يمارســه أفــراد ذوو 
الزوج على الزوجة، والأب على أبنائه مع مراعـاة ضـوابط شـرعية تتعلـق بممارسـة هـذا الحـق، كعـدم 
إلحاق أذى جسيم وتفادي الضرب في مناطق معينة كالوجه والمنطق الحساسـة مـن الجسـم، وذلـك 

إرســـاء قواعـــد التربيـــة  مـــا يظهـــر ضـــرورة العنـــف كأحـــد المســـائل الـــتي لا غـــنى عنهـــا والـــتي تســـتهدف
الســليمة والنظــام الاجتمــاعي، وتجنيــب اتمــع دفــع فــاتورة إعــادة تربيــة الأفــراد المنحــرفين وهــو مــا 

  .أصبح يكلف الدولة مصاريف ونفقات باهضة جدا
تتعلق المسألة بالدرجة الأولى بما يعرف بالإختراق الثقافي للمجتمعات العربيـة والإسـلامية، الـتي    

الــدول والمنظمــات تجريــدها مــن هويتهــا الوطنيــة والقضــاء علــى القــيم الــتي تــؤمن ــا،  تحــاول بعــض
فثقافة العولمـة تمجـد الإسـتهلاك وتحقيـق الـربح السـريع بكافـة الوسـائل، وتمجـد الأنانيـة والفرديـة إلى 

أبرياء بغرض تحقيق أطماع شخصية، مع استبعاد كل مـا شخاص أحد ممارسة العنف واستهداف 

                                                 

  .96قانون العقوبات، ص  -545
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لروحانيـــــات وحقـــــوق الإنســـــان والعلاقـــــات الاجتماعيـــــة القائمـــــة علـــــى أســـــاس التضـــــامن يتعلـــــق با
  546.والتكافل، فتحقيق المصلحة الفردية يعلو فوق كل اعتبار أيا كان هذا الإعتبار

لا تســـري "مـــن قـــانون العقوبـــات المصـــري والـــتي تـــنص علـــى أنـــه  60بـــالرجوع إلى نـــص المـــادة    
 547،"ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقـرر بمقتضـى الشـريعة أحكام قانون العقوبات على كل فعل

فالنيــة الســليمة الــتي يكــون الغــرض منهــا التأديــب تنفــي عــن الســلوك الموصــوف بــالعنف صــفة الإثم 
الجنـائي باعتبــار أنــه يحـاول تجنيــب اتمــع خطـر الإخــتلالات المســتقبلية الـتي قــد تكــون خطــيرة إذا 

  .انعدم عنصر التربية
فيــف في الخعنـف الاسـتخدام  269جوع إلى قـانون العقوبـات الجزائــري تبـيح المـادة بـالر وكـذلك    

، كمــا أن العــرف في الجزائــر جــرى والتهــذيب مواجهـة القصــر بمــا يكشــف عــن نيــة التربيــة والتأديــب
لــذهن القصــر مــتى عجــزت الوســائل  الاجتماعيــة علــى ضــرب القصــر ــدف إيصــال مفهــوم القــيم

ضــــرب درجــــة الإيــــذاء الخفيــــف وكــــان علــــى قــــدر كبــــير مــــن العنــــف  الأخــــرى، ولكــــن إذا تعــــدى ال
كالضــرب المــبرح أو الجــرح، أو منــع الطعــام أو العنايــة عــن القاصــر إلى الحــد الــذي يعــرض صــحته 
للضــرر يصــبح الســلوك مجرمــا، ويعاقــب الجــاني بــالحبس مــن ســنة إلى خمــس ســنوات، وبالغرامــة مــن 

  548.ج-خمسمائة إلى خمسة آلاف د
تعلــق بموضــوع المــرأة وممارســة العنــف عليهــا خاصــة خــلال مرحلــة الحيــاة الزوجيــة، مــع أمــا فيمــا ي   
خــذ بعــين الإعتبــار أن قــانون العقوبــات الجزائــري تشــريع وضــعي يســعى لترقيــة اتمــع الجزائــري الأ

اعتمادا على مجموعة القيم السياسية التي اعتمدا الدولة التي تنظم طرائق ووسائل ممارسة العنـف 
وتعمــل علــى  ،ر علاقتــه بــاتمع وضــرورته لإرســاء قواعــد التنظــيم الاجتمــاعي داخــل الجزائــروتقــد

  .مواجهته وعلاج آثاره اعتمادا على تدابير وقائية وتثقيفية وعلاجية
بمــا أن الســلطة السياســية أصــبحت ــتم بترقيــة دور المــرأة وتثقيفهــا وتعليمهــا وإدماجهــا في كافــة    

د مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور الجزائـري، فـلا مجـال للحـديث مناحي الحياة مع اعتما

                                                 

  .120عثامنية لخميستي، المرجع السابق، ص . أ -546
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عــن ممارســة العنــف ضــد المــرأة أيــا كانــت صــوره وأهدافــه، وبالتــالي لا يجــوز التمســك أمــام القاضــي 
  549.الجزائي بحق التأديب الذي تقرره الشريعة الإسلامية

  :ياسيةسالفي بلورة مفهوم القيم العنف دور  :الثالثالمطلب 
من الخطأ أن يتناسى المرء أن البشرية دخلت في عصـر العولمـة، وبالتـالي يعتـبر المفهـوم التقليـدي    

لمــا يعــرف بــالجرائم السياســية أو مــا يعــرف بـــالجرائم الماســة بــأمن الدولــة مســألة عفــا عنهــا الـــزمن، 
إلى اعتبــار أن  "ريمحمــد عابــد الجــاب"فتحليــل ظــاهرة العولمــة علــى المســتوى السياســي دفــع الــدكتور 

العولمــة ليســت مجــرد آليــة مــن آليــات التطــور الرأسمــالي، بــل هــي أيضــا بالدرجــة الأولى إيــديولوجيا "
، هــو تعكــس إرادة الهيمنــة علــى العــالم، وتعــني العمــل علــى تعمــيم نمــط حضــاري يخــص بلــدا معينــا

  550".الولايات المتحدة الأمريكية على بلدان العالم أجمع
بصـورة قاطعـة في فقرته الخامسة يؤكـد  2131قرارات الأمم المتحدة، فالقرار  يتناقض ذلك مع   
لكـــل دولـــة حقـــا غـــير قابـــل للتحويـــل أو التنـــازل عنـــه في أن تختـــار بحريـــة نظامهـــا السياســـي، "أن 

، وكــذلك "والاقتصــادي والاجتمــاعي والثقــافي، دون تــدخل أيــة دولــة أخــرى في أيــة صــورة كانــت
مـم المتحـدة علـى مبـدأ المسـاواة في السـيادة بـين مختلـف دول العـالم، وأن أكدت الجمعية العامة للأ

حاجــات الــدول للأنظمــة السياســية والإنتخابــات تختلــف، فــلا يوجــد نظــام سياســي واحــد يصــلح 
   551.لكل دول العالم

نمــو ظــاهرة العنــف السياســي علــى المســتوى العــالمي، والمســألة لا  مخالفــة تلــك المبــادئ ترتــب عــن   
شك باعتبار أن العنف السياسي الذي يشهده العالم يعتـبر نتيجـة منطقيـة لإرادة الهيمنـة  تخلو من

وذلــك مــا يفــرض إعــادة النظــر في السياســة الجنائيــة التقليديــة الــتي فرضــها والصــراع بــين الثقافــات، 
المشــرع لمواجهــة الجــرائم الماســة بــأمن الدولــة، مــن خــلال الإعتمــاد علــى نصــوص التجــريم والعقــاب 

  . تعلق الأمر بالإعتداء على إحدى مؤسسات الدولةمتى
تعتــبر تكنولوجيــا الإعــلام الحديثــة وخاصــة الغربيــة منهــا وبعــض القنــوات العربيــة ســباقة في مجــال    

الاجتماعيــة، ممــا الفكــر الإيحــائي الــذي ينشــر روح العنــف والفتنــة ضــد الأنظمــة السياســية والقــيم 
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الأمــن الفكــري الــذي يقــوم في أحــد أسســه علــى الإعــلام يوجــب علــى الأنظمــة المتخلفــة في مجــال 
  552.تبني تخطيط إعلامي ضد جرائم الإرهاب

 تعرف الجرائم الماسة :جهة الجرائم الماسة بأمن الدولةالسياسة الجنائية في موا: الفرع الأول
 امصـالحه سـيادا أو أو سـتقلال الدولـةاعلـى  عتـداءااالسـلوكات الـتي تشـكل  بأـا بـأمن الدولـة

 تـاريخي  هي نتاج صـراع شك أن الدولة ولا الداخلي أو الخارجي، المستوى على والعليا الأساسية
 أسـس دسـتورية وقانونيـة يقـوم علـى ظهـور تنظـيم يسـمى بالدولـة يـؤدي إلى جتمـاعي وسياسـي،او 

 المسـتوى ونظامهـا علـى الدولـة وجـود أن الحفـاظ علـى كمـا السياسـية، السـلطة شـرعية تضـمن
بـأمن  الماسـة ام سـلاح التجـريم بوصـف السـلوكاتدسـتخا المشـرع إلى الخـارجي يضـطرالـداخلي و 

الســجن المؤبــد أو  الــتي قــد تصــل إلى أو الجنحــة، وكــذا تشــديد العقوبــة بوصــف الجنايــة الدولــة
  .الإعدام

يختلف تعريف الجرائم السياسية وتحديد السلوكات التي تشكل عدوانا علـى المصـلحة السياسـية    
اختلاف الأنظمـة السياسـية الـذي قـد يكـون نظامـا ملكيـا أو جمهوريـا أو دكتاتوريـا، وهـذا للدولة ب

بدوره له ارتبـاط بنظـام الحقـوق والحريـات الـتي يحظـى ـا الأفـراد، فالأنظمـة الشـيوعية ودول الحكـم 
الشمولي في أوربا الشرقية يكثر فيها التجريم الذي يوصـف بأنـه ذو طـابع سياسـي، بخـلاف الـدول 

  553.ديمقراطية حيث يتسع مجال الحقوق والحريات الفرديةال
 فسياسة التجريم دف إلى التي تربط قيم التجريم بالنظام السياسي، العلاقة يجب التأكيد على   

تجــاه سياســي اوفكــر شمــولي يعـبر عــن  فلســفة في اتمــع الـذي يتبــنى قــيم أساســية الحفـاظ علــى
محالة أا قـيم  الأولى في نظام التجريم لا ظى بالرعاية بالدرجةوبالتالي فإن القيم التي تح جتماعي،ا

الــذي يــؤدي دورا علــى النظــام السياســي  جزائيــا المحافظــة الهــدف مــن حمايتهــا ،ذات طــابع سياســي
، ولكـن الإشـكال علـى هـذا المسـتوى هـو ظهـور أصـناف وتثبيت دعائمـه داخـل اتمـع حضاريا،

سياســــي، ومــــن قبيــــل ذلــــك الجــــرائم الإرهابيــــة، والجــــرائم مــــن الجريمــــة تخــــتلط بعناصــــر ذات طــــابع 
ترشيد سياسة  فمن شأن ذلك المذهبية، مما يستوجب وضع معيار دقيق لتعريف الجريمة السياسية،
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بمراعـــاة  داخـــل النظـــام السياســـي الجنـــائيوالملائمـــة التجـــريم والعقـــاب الـــتي تســـتهدف خلـــق التـــوازن 
  . مختلفةموضوعية وشخصية عناصر 

في زمـن السـلم  سـواء بأمن الدولـة يل النظام الجزائي الذي يهدف إلى مقاومة الجرائم الماسةلتفع   
جنائيـــة مـــن  المصـــالح ذات الطـــابع السياســـي الـــتي تحضـــى بحمايـــة تحديـــد الحـــرب يقتضـــي الأمـــر أو

علــى أمــن  الــتي توصــف بــالخطيرة تحديــد الســلوكات الماديــة ومــن جهــة أخــرى يقتضــي الأمــر جهــة،
المعنــوي في  العنصــر عــن ذلــك هـو أنــه ينبغــي تحديـد والمسـألة الــتي لا تقــل أهميـةقرارها، إســتالدولـة و 

 الدولــة، الــتي تقــوم عليهــا الأوضــاع الدســتورية النصــوص الجزائيــة والكشــف عــن طبيعتــه، مــع مراعــاة
والقســم العــام مــن قــانون العقوبــات الــذي يحــدد المبــادئ  والــتي تحــدد مشــروعية النظــام السياســي،

 لمــا السياســية تبعــا الجريمــة تعــالج مســألة الجنائيــة فالسياســة التجــريم والعقــاب، الــتي يخضــع لهــا العامــة
  :سيأتي بيانه

 أسـاس ضـرورة علـى تجـريم إلا لا :فـي الجـرائم السياسـية بالدولـة الخاصة المراكز تحديد :أولا
مــن  تمكينهـاالمسـتوى الـدولي والـداخلي مــن شـأنه  علــى معينـا مركـزا تشــكل كـل دولـةو  مصـلحة، أو

 ،الـدولي المسـتوى عنـه علـى غـنى لا تنظيمـا تعتـبر تتمثل في أن الدولة وفرض حقيقة وظائفها تأدية
الــداخلي  وعلــى المســتوى نظــرا لمــا يضــمنه مــن علاقــات وتعــاون ومصــالح في زمــن الســلم والحــرب،

 لخاصـــةالمصـــالح اترعـــى ، و جتمـــاعي وتنظـــيم الشـــؤون العامـــةتحقيـــق الأمـــن الا تحـــرص الدولـــة علـــى
  .للأفراد، على المستوى الداخلي والخارجي

وهـــذا  الجوهريـــة، بمصـــالحها ومساســـا الـــذي تحتلـــه الدولـــة بـــالمركز إضـــرارا السياســـية الجريمـــةتعتـــبر    
يــؤدي  ممــا الــداخلي، علــى المســتوى مصــالح الــدول الأجنبيــة والأفــراد إلى المســاس بالمصــالح قــد يمتــد

نصــوص  جتمــاعي، فــالمراكز الــتي تحميهــابــالأمن الا الخطــير خــتلال النظــام السياســي والمســاسا إلى
  .ا القانون الدستوريها ويقررهؤ التي ينش تتمثل في المراكز التجريم التي تتعلق بأمن الدولة

 الشــرعية عنصــر أولا هــو مرموقــا سياســيا مركــزا يضــمن للدولــة مــا :السياســي للدولــة المركــز -أ
تمثـل الحـق الـذي  أن الشـرعية عتبـاراب، ولحسـاا سمهـاال بوالعمـ الذي يؤهل السلطة لتمثيل الدولـة

 اتمــع علــى وافــق أعضــاء مــتى الســلطة بالشــرعية وتتميــز ،الشــأن العــام لإدارة عليــه الســلطة ترتكــز
  .يحددها القانون الدستوري رتباط بأوضاع معينةفي الا السلطة أحقية
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عــن طريــق  نظاميــة بطريقــة الســلطة عنــه يتمثــل في ممارســة غــنى لا آخــر ذلــك عنصــر يضــاف إلى   
 يضــمن للدولــة جتمــاع أن مـاالا علمــاء ويعتـبر القــوانين، لتنفيــذ والقـوة تشــريعات الملزمــةسـتخدام الا

بمختلـف  هو القوة في النسق القانوني من خلال إيضاح الحقوق والواجبات المتصـلة السياسية قوا
يؤدي  ما وهذا الآخرين، اتوضبط سلوك دتحدي على القدرة مع توافر ،للمجتمع المكونة العناصر

طــابع  أعمالهــا ويضــفي علــى للدولــة، السياســية الــذي يقــوي ويعــزز المكانــة الإحســاس بالعدالــة إلى
  554.الأقل الداخلي على المستوى على المشروعية

 الإضـرار سلوك يكشـف عـن نيـة داخلي أو من التصدي لكل مشروع خارجي أو بد لا ذلكل   
 مـن أجـل إضـعاف سـلطة أعـلاه، المبينـة العناصـر مـن خـلال تقـويض أحـد للدولـةالسياسي  بالمركز
  .بالوسائل غير المشروعة نظام الحكم تغيير أو الدولة

تــدخل الناحيــة الاقتصــادية في منظومــة القــيم الشــمولية، مــن  :قتصــادي للدولــةالا المركــز -ب
لثــروة والزيــادة في الــربح، خــلال حــرص الدولــة علــى تنظــيم هــذه الناحيــة بمــا يضــمن الحصــول علــى ا

  555.عن طريق الإنتاج والتسويق وإستثمار الأموال
قتصـادي ا مفهـوم مركـز في ظـل تحديـد سياسي قوي إلا ومركز يمكن الحديث عن أمن الدولة لا   

مـن إنتـاج زراعـي وصـناعي وقطـاع نفطــي  في الدولـة قتصــاديشـكل عصـب الا بـه مجمـوع مـا يقصـد
وبالتــالي فــإن  وفاعليــة، بقــوة الشــؤون العامــة تســيير يضــمن لهــا ميــاقو  دخــلا وســياحي تــوفر للدولــة

 يـؤدي إلى ممـا داخـل الدولـة الحيويـة قتصـاديةالقطاعـات الا علـى عتـداءيعـني الا ذا المركـز الإضرار
وإضـــعاف  المســـاس بـــالأمن العـــام داخـــل الدولـــة ممـــا يـــؤدي إلى ،خـــتلال المـــوازين وشـــيوع الفوضـــىا

  .داخل الدولة السياسية السلطة مصداقية
 قــوة عــن طريــق إنشــاء إنجازاــا الحفــاظ علــى تحــرص الــدول علــى: العســكري للدولــة المركــز -ج

 ســواء مصــالحها و العــدوان الــذي يســتهدف مؤسســات الدولــة صــد قــادرة علــى دفاعيــة عســكرية
 بالعمـل علـى ولهـذا فـإن المسـاس بـالمركز العسـكري للدولـة أوخارجيـا، العدوان داخليا أكان مصدر
نقــــل معلومــــات  أو تخريــــب المواقــــع والمنشــــآت العســــكرية والعصــــيان أو التمــــرد علــــى حــــث الجنــــود

العسـكري للدولـة ويفـتح اـال للمسـاس  من شـأنه أن يضـعف المركـز جهات أجنبية إلى حساسية

                                                 

  .15سامية محمد جابر، المرجع السابق، ص . د -554
  .84فوزية دياب، المرجع السابق، ص . د -555
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 تحـرص الأنظمـة علـى ولهـذا البعيـد، القريـب أو المـدى ضـطراب علـىالاو  الفتنة وإثارة ،بأمن الدولة
  .الجيشمؤسسة الدفاع الوطني التي تتمثل في  المساس بمؤسسة لسلوكات التي من شأاتجريم ا

مــع  ومختلفــة علاقــات متنوعــة إقامــة تحــرص مختلــف الــدول علــى :الدبلوماســي للدولــة المركــز -د
مـن شـأنه  فهـذا قتصـادية،ا أو سياسـية بغـرض تحقيـق مصـالح معينـة ،في شـتى اـالات دول أجنبية

 ويؤكــــد ،الــــدولي المســــتوى علــــى نظاميــــة تمثــــل مبــــادئ وقــــيم معينــــة كســــلطة دولــــةال تواجــــد تأكيــــد
في تنظـــيم شـــؤون اتمـــع  مـــن خـــلال المســـاهمة النظـــام الـــذي تقـــوم عليـــه الدولـــة وفاعليـــة مصـــداقية

القــانون الــدولي  ســتخدام الوســائل المشــروعة الــتي يقرهــااوحــل النزاعــات ب ،الــدولي والتعــاون الــدولي
تقــــوم علــــى الإيمــــان  ل المســــاهمة في بلــــورة مفهــــوم سياســــة جنائيــــة دوليــــة،وذلــــك مــــن خــــلا العــــام،

  .بضرورات وقيم ذات بعد عالمي
وبالتــالي ، الدبلوماســية والقنصــلية عــن طريــق أجهزــا تصــال بالــدول الأجنبيــةالا تضــمن الدولــة   

 ربط الدولــةبالعلاقــات الــتي تــ الإضــرار يعــني العمــل علــى الدبلوماســي للدولــة بــالمركز فــإن الإضــرار
 يصـل الأمــر وقــد، الدولـة لعلاقــات الـتي تقيمهــااخـتلال ا يــؤدي إلى ممـا، بالمصـالح والـدول الأجنبيــة

بالمصـالح خطـيرا  يعـني مساسـا مما ،للدولة الممثلين الدبلوماسيين قطع هذه العلاقات وطرد حد إلى
  .للدولة العليا
 في مجال الجرائم السياسية الدافع أكثر مفهوم يبرز :العنصر المعنوي في الجرائم السياسية:ثانيا

يكـون الغـرض  عتـداءا" بأنه الغرض الخبيث وتصفه وتحدده على تركزتكشف و  ع-ق 84 فالمادة
تمــــس  الخــــاص ولأــــا بحكــــم طابعهــــا فــــالجرائم السياســــية 556،..."التخريــــب التقتيــــل أو منــــه نشــــر

الفقــه الجنــائي اــال المناســب  جانــب مــن القــيم يعتبرهــا ترعــى الــتي يفــترض أــا الســلطة السياســية
النظـام السياسـي  ضـد عتـداءالأن الجـاني يفـترض بـه حـين يقـوم ب نظرية الـدافع الإجرامـي، عتمادلا

  557.والأغراض الذاتية أن تكون نيته حسنة بعيدة عن الأنانية
ه أن مـن شـأن الـدافع هـذا البعـد وإعطـاء السياسـية التجريم التي تواجه الجريمة قواعد لكن صياغة   

ويفــتح اــال للفوضــى والمســاس بالنظــام السياســي والتــذرع بمســألة الــدافع  نتــائج خطــيرة يــؤدي إلى
الـتي ينبغـي  الأساسـية الميـزة اللـون أو يجـب تحديـد أغـراض خبيثـة، ولهـذا لإخفـاء الذي يمثـل واجهـة

                                                 

  .41قانون العقوبات، ص  -556
  .790أحمد مجحوده، المرجع السابق، ص . د -557
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اتيجية اسـتر  والتي صـيغت لتحقيـق مصـلحة الدافع في النصوص الموضوعية الشارع على أن يضفيها
  .شموليةو 

 بين منالمذهب الشخصي والمذهب الموضوعي، الذي يعتبر أنه  يتنازع تعريف الجريمة السياسية   
الدولـة  إلى مهاجمة مباشرة غير أو مباشرة يهدف بصورة أن الفعل فيها السياسية خصائص الجريمة

الــتي لهــا طــابع  ،قاومــةالمتــدخل في إطــار  أفعــال هــذه المهاجمــةتعتــبر  لابحيــث  ونظمهــا ومؤسســاا
مشـــروع وتقـــوم علـــى المطالبـــة بحقـــوق ومصـــالح مشـــروعة عجـــزت الوســـائل الأخـــرى عـــن تحقيقهـــا، 

   .مشروعة، وإلا تحولت إلى مشروع إرهابيمعقولة و تستخدم وسائل ويترتب عن ذلك أن المقاومة 
لونـا معينـا  الجريمـة الـذي يضـفي علـى عتـداءأن مصـدر الا أنصار المذهب الشخصي يعتبر بينما   

 قلـــب نظـــام الحكـــم أو الغـــرض الـــذي ينصـــب علـــى النـــزوع إلى هـــو توصـــف بأـــا سياســـية يجعلهـــا
 أعمــال الحكومــة دفــاع ضــد بمثابــة عتبارهــااالــتي يمكــن  نظمهــا، أو ســتهداف مؤسســات الدولــة أوا

دد ، فتأسيســا علــى ذلــك يتحــالمخالفــة للمبــادئ الأساســية للعدالــة والإنصــاف للقــوانين أو المنافيــة
بقدر ما يعبر وفردية وأنانية الدافع السياسي الذي لا يعد دافعا شخصيا يعبر عن مصلحة خاصة 

  558.عن مصلحة اتمع
 نفــس الجــاني لترقيــة تخــتلج ــا معينــة بغايــة عتــدادالا وكــذا ،الــدافع الإجرامــي أهميــةذلــك  يؤكــد   

 يضــفي علــى مــا وهــذا الجــاني، هاالــتي يضــمر  الخبيثــة النيــة في مواجهــة التجــريم وجعــل القضــاء نظريــة
 بالمشــرع عــن اليقــين القــانوني الــذي يتطلبــه مبــدأ لــيس مــن شــأنه أن يحيــد ذلــكو  خاصــا، نيتــه لونــا
  .دافع معين في النص الجزائي دام أن الشارع يحرص على الكشف عن غرض أو ما المشروعية

ذلـك الصـنف مـن السـلوك "أـا بناءا علـى ذلـك نخلـص إلى تعريـف الجريمـة السياسـية الخالصـة ب   
علــى  عتــداء الــذي يوصــف بأنــه عــدوان سياســي نظــرا لأنــه يــتم نتيجــة تــأثير دوافــع سياســية،أو الا

مصــــلحة الدولــــة ســــواء علــــى المســــتوى الــــداخلي أو الخــــارجي، أو يمــــس بأحــــد الحقــــوق السياســــية 
  559.اسية، ولذلك فإن العنصر المعنوي يشكل ضابطا للعنصر المادي في الجرائم السي"للأفراد
لا يمكـــن إنكـــار البعـــد السياســـي للعولمـــة، : عصـــر العولمـــةالجريمـــة السياســـية و : الثـــاني الفـــرع

خاصــة بعــد مختلــف الأحــداث والتطــورات الــتي شــهدها العــالم المعاصــر، مــن خــلال محاولــة القضــاء 
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ظمــة ســتبدالها بأناو  علــى الأنظمــة الشــمولية والدينيــة والــتي تمثــل خطــرا علــى مصــالح الــدول الغربيــة،
، ولا يمكن وصف هذا النوع من السلوك إلا أنه إرهاب سياسي، "ديموقراطية"حكم توصف بأا 

أي أن مفهـــوم الإرهــــاب والسياســــة يلتقيــــان في مجــــال العلاقــــات الدوليــــة، وهــــذا الوضــــع يعــــد مــــن 
  .إفرازات العولمة في بعدها السياسي

بنـــــاءا علـــــى مـــــا يعـــــرف بـــــالعنف الوضـــــع إلى بنـــــاء الإســـــتراتيجية السياســـــية للـــــدول  أدى ذلـــــك   
السياســي، حيـــث يعتـــبر ســـلاحا في يـــد الأنظمـــة والحكومـــات لتصـــفية خصـــومها السياســـيين علـــى 
مستوى الداخل والخارج، فالتدخل العسكري يمثل شـكلا مـن أشـكال هـذا الإرهـاب، وكـذا تجنيـد 

ولـــة علـــى جماعـــات مســـلحة للإخـــلال بـــالأمن داخـــل الدولـــة بمـــا يتنـــاقض مـــع المصـــالح القوميـــة للد
  .مستوى الداخل والخارج

بنشـوء ظـواهر عنـف خطـيرة قـد يصـل مـداها إلى المسـاس بمصـالح مجموعـات  ينذر ذلـك الوضـع   
ويـؤدي إلى إحـلال شـركات ومؤسسـات أجنبيـة محـل الدولـة القوميـة  وعـدد غـير محـدود مـن الـدول،

امـة للشـعوب، لأنـه يــؤدي في إتخـاذ القـرارات ذات البعـد الإسـتراتيجي بمـا لا يتفــق مـع المصـلحة الع
نظـــرا لغيـــاب 560نحـــلال داخـــل اتمـــع ،الاأو القريـــب إلى إشـــاعة الفســـاد و علـــى المســـتوى البعيـــد 

  .السلطة السياسية المؤهلة قانونا لحماية منظومة القيم على المستوى الداخلي
يصدق على هذا الوضع وصف الجريمة الدوليـة الـتي تسـتهدف مـن خـلال خـرق قواعـد القـانون    

الـدولي الإضــرار بالمصــالح الوطنيــة للــدول أو الجماعــات أو الأفـراد، ممــا يســاهم في بنــاء قناعــة لــدى 
يميـز هـذه الجريمـة عـن الجريمـة  الشعوب والدول بأن السلوك يجب مواجهته بعقاب جنائي، وأهم ما

  .مما يجعلها أشد خطورة من الناحية الإجرامية على المستوى الداخلي هو الركن الدولي
تركــز الاتفاقــات الدوليــة علــى وصــف : مــدلول الإرهــاب السياســي فــي الاتفاقــات الدوليــة :ولاأ

الــتي تعــرف  1937الســلوكات الــتي تشــكل إرهابــا دوليــا، ومــن هــذا القبيــل اتفاقيــة جنيــف لســنة 
الأعمـــال الإجراميـــة الـــتي ترتكـــب ضـــد دولـــة ويكـــون الهـــدف منهـــا أو مـــن "الإرهـــاب الـــدولي بأنـــه 

، وكذا الاتفاقيـة الأوربيـة "الجمهور رعب لدى شخصيات محددة من الأشخاص أوطبيعتها نشر ال
الـتي تفـادت وضـع تعريـف للإرهـاب، وحظـرت اعتبـار هـذا الصـنف  1977لقمع الإرهاب لسـنة 

  .من الأفعال سياسية أو ذات باعث سياسي
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فالمـادة  ،رهـاب الـدوليللسلوك المـادي في الإتركز الاتفاقية الأوربية على تحديد الطبيعة الخطيرة و    
 الأولى تصـــف خطـــف الطـــائرات والاســـتيلاء غـــير المشـــروع عليهـــا والاعتـــداء علـــى الطـــيران المـــدني،

بأــا ســلوكات  الحريــة الفرديــة، واســتخدام الأســلحة والمتفجــرات،والاعتــداء علــى الحــق في الحيــاة و 
  561.تشكل جرائم إرهاب دولي

تــبرر الإرهــاب تكفــي لوصــفه ــذا الوصــف و ملها لعــل أن خطــورة وبشــاعة الوســائل الــتي يســتع   
فالوســائل الــتي  مواجهتــه بوســائل القمــع المختلفــة دونمــا محاولــة البحــث في مســألة الــدافع السياســي،

يستخدمها ارم الذي يرتكب جريمة توصف بأا سياسية لا توصف بأا بشـعة، ولا يسـتهدف 
تجنب المسؤولية متى تعلق الأمـر بالإرهـاب الـدولي إثارة الفزع والرعب، كما أن الدول تحاول دائما 

الذي يضر بمصالحها وسمعتها على المسـتوى الـدولي، كمـا أن تجريـد الإرهـاب مـن الـدافع السياسـي 
مــن شــأنه تجريــد الأفــراد والجماعــات الإرهابيــة مــن الحمايــة القانونيــة الــتي قــد توفرهــا الــدول للمجــرم 

ا مـا مـن شـأنه تفعيـل السياسـة الجنائيـة الدوليـة الـتي ترمـي الذي قام بارتكـاب جريمـة سياسـية، وهـذ
  .إلى مواجهة الإرهاب الدولي 

لا يمكن الإنكار على هذا التوجه في مجال السياسة الجنائية الدوليـة أنـه علـى قـدر مـن السـلامة    
مـــن والموضــوعية، ومــن شــأنه تــوفير الحمايــة القانونيــة لمصــالح الــدول دون تمييــز ولا إقصــاء، ولكــن 

جهة أخرى وخاصة بعد الأحداث الخطيرة والتطورات الدامية التي شهدها العالم وظهور الإرهاب 
السياسي الذي أصبح يشكل ظاهرة عالمية ينـافي الجـو الحضـاري السـائد لـدى الـدول المتحضـرة لا 
يمكــن إنكــار الطــابع السياســي للإرهــاب الــدولي الــذي يتبــنى قضــية معينــة أو يــدعو لتغيــير سياســي 

  562.كل ذلك بدعم من دولة أجنبية معين باستخدام وسائل خطيرة،
إن تبــني هــذا التوجــه علــى المســتوى الــدولي مــن خــلال وصــف الإرهــاب السياســي الــذي تقــف    

وراءه دول أجنبيــة، مــع التســليم بمســؤولية الدولــة في حالــة ثبــوت دعمهــا للنشــاطات الإرهابيــة في 
  .أنه الحد من الإرهاب على المستوى الدوليالخارج، ومواجهتها بعقوبات دولية من ش

مقارنـة مـع توجهـات القـانون الـدولي في  :العنف السياسي المبـرر علـى المسـتوى الـدولي :ثانيا
مجــال السياســة الجنائيــة تعتــبر المصــالح السياســية الــتي يرعاهــا القــانون الجنــائي الــداخلي لكــل دولــة 
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الأولى بحمايــة النظــام السياســي الــذي يســعى  مصــالح ضــيقة تعــبر عــن قــيم ســلطوية، ــتم بالدرجــة
لفـــرض قـــيم وأصـــول سياســـية وثقافـــة معينـــة لفـــرض النظـــام الاجتمـــاعي، وهـــو مـــا يؤهـــل الســـلطة 
لممارســـة مـــا يعـــرف بالســـيادة الوطنيـــة علـــى الإقلـــيم الـــوطني، حيـــث تختلـــف طـــرق هـــذه الممارســـة 

يترتــب عنهــا نشــوء الحقــوق وترتيــب  بــاختلاف المنظومــة التشــريعية الــتي تحــدد المراكــز القانونيــة الــتي
  .والمصالح العامة والخاصة بما يكفل التوازن داخل اتمع والحفاظ على الحقوق ،الإلتزامات

يعتبر اـال أوسـع علـى المسـتوى الـدولي باعتبـار أن السياسـة الجنائيـة الدوليـة تقـوم علـى أسـاس    
، مـع الحـرص علـى إزالـة جميـع العراقيـل ما يعرف بوجوب ضمان حقوق الإنسان وحمايتهـا وترقيتهـا

الـــتي مـــن شـــأا المســـاس بحـــق مـــن حقـــوق الإنســـان أو منـــع الحصـــول عليـــه بمـــا في ذلـــك العوائـــق 
متى تعارضت مع أحـد  ،والعراقيل السياسية والقانونية التي تفتقد إلى الشرعية على المستوى الدولي

  .المعاهدات الدوليةالمبادئ التي تم اعتمادها من طرف الدول في المواثيق و 
تؤكــد الأمــم المتحــدة علــى هــذه السياســة الجنائيــة الــتي ــدف إلى حفــظ التــوازن علــى المســتوى    

الــدولي، مــن خــلال التأكيــد علــى الحــق الثابــت للشــعوب الواقعــة تحــت ســيطرة الإســتعمار وأنظمــة 
ة جميـع الحكومـات في تقريـر مصـيرها، مـع إدانـ التمييز العنصري ومختلف أشكال السـيطرة الأجنبيـة

-30الصـادر بتـاريخ  3070التي لا تعترف بحق الشـعوب في تقريـر مصـيرها بمقتضـى القـرار رقـم 
  .عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 1973 -11
يتمثــل العنــف المشــروع علــى المســتوى الــدولي في الكفــاح المســلح الــذي يهــدف إلى التحــرر مــن    

الــذي تمارســه حركــات التحــرر والمقاومــة في مواجهــة  563بيــة الإســتعمار والإحــتلال والســيطرة الأجن
المســتعمر أو المحتــل، ومــا يضــفي علــى هــذا العنــف طــابع المشــروعية هــو المشــروع السياســي الــذي 

مــن خــلال اســتعادة  ،تعتمــده حركــة التحــرر الــذي يكــون متفقــا مــع إرادة فئــة معينــة في الإســتقلال
، وتـتم أعمـال المقاومـة باسـتخدام وسـائل مشـروعة بعيـدا ةوالتمتع بحقوقها السياسية والمدنيـ هويتها

  .عن استهداف المدنيين والنساء والأطفال
كــذلك يعتــبر الــدفاع المشــروع عــن ســيادة الدولــة وأراضــيها أو مواطنيهــا مــن قبيــل ممارســة العنــف     

الجــرائم فــاء لمعاينــة وكيــو الــتي تم تشــكيلها مــن قبــل الحلالمشــروع علــى المســتوى الــدولي، فمحكمــة ط
اعتـبرت أنـه يحـق للدولـة التـذرع بحـق التي تم ارتكاا خلال الحرب العالمية الثانيـة ومعاقبـة مرتكبيهـا 
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الـــدفاع المشـــروع، مـــع خضـــوع هـــذه المســـألة لتقـــدير المحكمـــة الـــتي تقـــوم باســـتبعادها مـــتى ثبـــت مـــن 
، وإنمـا بغـرض الظروف والملابسـات أن القيـام بأعمـال العنـف لم يكـن بغـرض الـدفاع ضـد العـدوان

، وهـــذا مـــا ينطبـــق علـــى الحـــرب الـــتي شـــنتها اليابـــان علـــى الإعتـــداء والمســـاس بحقـــوق دول أخـــرى
  564.الولايات المتحدة الأمريكية بقصف قاعدة بيرل هاربر

خــلال زمــن العولمــة يعتــبر العنــف مشــروعا إذا أقــره مجلــس الأمــن علــى مســتوى الأمــم المتحــدة،    
واسعة جدا في مجـال الحفـاظ علـى الأمـن والسـلم الـدولي بمـا في  فهذا الس يحوز على صلاحيات

ذلــك اللجــوء إلى العنــف وشــن الحــرب علــى دولــة خرقــت أحــد إلتزاماــا الدوليــة في مجــال الحفــاظ 
على الأمن والسلم العالمي، وتعتبر قرارات مجلس الأمن في هذا اال ملزمـة، فقـد تعهـدت مختلـف 

  565.على وجه الإلزام ت وبتنفيذهاالدول بقبول ما يتخذه من قرار 
مع ظهور مفهوم الحـرب الإسـتباقية والحـرب ضـد الإرهـاب نمـت ظـاهرة العنـف بشـكل ملحـوظ    

علـــى المســـتوى الـــدولي، وهـــي مســـألة لا يختلـــف فيهـــا إثنـــان، وهـــذا مـــا يعـــبر عـــن خلـــل في مـــوازين 
عض الدول الدائمة في مجلـس السياسة الجنائية الدولية التي تأثرت إلى حد بعيد بالمصالح الضيقة لب

الأمــن، فحــرب العــراق وأفغانســتان زادت الــدعم للحركــات المتطرفــة، واتخــذ العنــف علــى المســتوى 
 الأســاليب والوســائلالمنــاهج و بســبب التطــور في  الــدولي أشــكالا وأصــنافا غــير مألوفــة ولا مســبوقة

  .التي يستعملها التقنية 
جوء إلى العنف والقـوة علـى المسـتوى الـدولي، بمـا يضـمن ينبغي إعادة النظر في مسألة الل لذلك   

يعتبر أن الأعمال " F.JISSOP" "فليب جيسوب"إعادة التوازن للسياسة الجنائية الدولية، فالفقيه 
جــوء إلى القيــام بأعمــال عســكرية في لالتحضــيرية العســكرية الــتي تقــوم ــا الــدول اــاورة لا تــبرر ال

وع ينشـــأ في حالـــة القيـــام بأعمـــال عدوانيـــة أو خـــرق أحـــد الحقـــوق فحـــق الـــدفاع المشـــر  مواجهتهـــا،
، وهـذا مـا ينبغــي مجـالا للشــك حـول نوايـا الدولـة الـتي تلجــأ لاسـتخدام القـوةالمشـروعة، بمـا لا يـدع 

أن يشـــكل الأرضـــية الأساســـية لعمـــل مجلـــس الأمـــن بمـــا يتفـــق مـــع واجباتـــه في مجـــال حفـــظ الأمـــن 
   566.والسلام العالمي

  :الأمن الفكري كأساس لمواجهة المشاريع الإرهابية :الرابع المطلب
                                                 

  .206الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص  عبد. د -564
  .83عثامنية لخميستي، المرجع السابق، ص . أ -565
  .214عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص . د -566
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يقصـــد بالإرهـــاب لغـــة تخويـــف الغـــير، وقـــد أصـــبح الإرهـــاب يشـــكل مظهـــرا خطـــيرا مـــن مظـــاهر    
العنف، يكشف عن عدة اختلالات في التوازنات الكبرى التي تقـوم عليهـا الـدول واتمعـات، لا 

العــالم الثالــث بســبب نقــص الإمكانــات الماديــة  ســيما في مجــال السياســة الجنائيــة المتخلفــة في دول
  .والبشرية، وغياب خطة منهجية لضبط الأمن

ــــد وتعريــــف معنــــى الإرهــــاب كأســــاس لضــــبط سياســــة جنائيــــة لمواجــــة : الفــــرع الأول تحدي
 تجاهات القوانين الوضعية فيما يخص الإرهاب نشـيراتعريف الإرهاب و  قبل التطرق إلى :الإرهاب

دين والـنفس حفـظ الـ الـتي تحـرص علـى الشـريعة مـع مقاصـد رهـاب لأنـه يتنـافىأن الإسلام يجرم الإ
ـَا جَـزاَءُ الـذِينَ يحُـَاربِوُنَ اللـهَ وَرَسُـولَهُ ﴿: التجـريم ثابـت في قولـه تعـالى وهذا ،والعقل والنسل والمال إِنم

فَــوْا وَيَسْــعَوْنَ فيِ الأرْضِ فَسَــادًا أَنْ يُـقَتـلُــوا أَوْ يُصَــلبُوا أَوْ ت ـُ ــدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُــمْ مِــنْ خِــلافٍ أَوْ يُـنـْ قَطــعَ أيَْ
نْـيَا وَلهَمُْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  567.﴾مِنَ الأرْضِ ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الد  

وهـــو  عظيمــا، والمـــس بــأرواحهم وممتلكـــام  إرهـــاب الآمنــين الإثم والــذنب المترتـــب علــى يعتــبر   
واعتبــارات السياســي الــذي يســتهدف أمــن الدولــة ويــتم بنــاءا علــى خلفيــات يختلــف عــن الإرهــاب 

يكون في أغلب الأحيان أجنبيا، فالإرهاب قد يكون إجراميا يتجرد عن أو سند سياسية، وبدعم 
  .أية قيم دينية أو سياسية

 بةفتح باب التو  إن االله قدف الحرابة ستمراراتترتب عن  التي قد الكارثية من الآثار للحد   
إِلا الذِينَ تاَبوُا مِنْ قَـبْلِ أَنْ ﴿ :ثابت من خلال قوله تعالى الصواب للمحاربين وهذا والرجوع إلى

  568.﴾تَـقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فاَعْلَمُوا أَن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
أن ورغــم  الحكــم، الــدول وأنظمــة ســتقرارائم الــتي ــدد االجــر  مــن أخطــر الجــرائم الإرهابيــة تعتــبر   

تختلـف مـن حيـث  الإرهابيـة أن الجريمة إلا الوصول لتحقيق أهداف سياسية يرمي إلى الإرهاب قد
عـن الجـرائم  الإثم الجنـائي فيهـا علـى متميزا ووسائلها واللون الأخلاقي الذي يضفي طابعا طبيعتها

ولا  اتمع قيمولأا تستهدف السلطة و  تؤدي إليها التي قد ختلالات الكبيرةللا نظرا ،السياسية
  .تميز بينهما

                                                 

 .33سورة المائدة، الآية -567

 .34سورة المائدة، الآية -568
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 إليهــــا ســـتنادأن الــــروح الـــتي يجــــب الا تعريفـــه للجريمــــة الإرهابيـــة الفقــــه الفرنســـي في إطــــاريعتـــبر    
 شموليـــة إحـــداث آثـــار الخـــوف والرعـــب والترهيـــب الـــذي يهـــدف إلى لتعريـــف الإرهـــاب هـــو فكـــرة

 ممـا ،والخـوف لفوضـىمـن ا جـو إلى داخـل الدولـة الأمن السـائد لأنه يقلب جو ،توصف بالخطورة
  569.العامة والخاصة الأشخاص ومصالحهم حرية على يؤثر
تحـــت  1980عـــرف المـــؤتمر الثالـــث لتوحيـــد قـــانون العقوبـــات الـــذي انعقـــد في بروكســـل ســـنة    

اسـتخدام متعمـد للوسـائل القـادرة "إشراف الجمعية الدولية لقانون العقوبات الإرهاب الدولي بأنـه 
تكـــاب فعـــل يعـــرض حيـــاة الأفـــراد أيـــا كـــان عـــددهم، وأيـــا كانـــت علـــى إيجـــاد هـــدف مشـــترك لار 

   570."جنسيام أو جنسهم للخطر والدمار، كما يدمر الممتلكات المادية محدثا خسائر فادحة
تحــت رئاسـة شـيخ الأزهـر يعــرف  2001كمـا أن مجمـع البحـوث الإســلامية الـذي انعقـد سـنة    

ومقومـــات حيـــام وكـــرامتهم الإنســـانية، بغيـــا ترويـــع الآمنـــين، وتـــدمير مصـــالحهم "الإرهـــاب بأنـــه 
، وقد تبنى مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العـالم الإسـلامي نفـس التعريـف "وفسادا في الأرض

  571.في بيان أصدره في مكة المكرمة
كــل عمــل إجرامــي يســتهدف في "الإرهــاب بأنــه  "SALADANA" "ســالادانا"يعــرف الفقيــه    

وف لدى المواطنين، وذلك باستخذام وسائل مـن طبيعتهـا إحـداث ذعـر الأساس نشر الرعب والخ
بأنـه  " J.L.SPEAR" "جـورج لانـد سـبير"، كمـا يعرفـه الفقيـه "عام، لغرض فكر أو مذهب معين

الرعـــب، بقصـــد تحقيـــق بعـــض الفـــزع أو الاســـتخدام العمـــدي والمـــنظم لوســـائل مـــن طبيعتهـــا إثـــارة "
  572."الأهداف

عمـــل إلى جانـــب الأعمـــال "الإرهـــاب بأنـــه  "كـــوفي عنـــان"م المتحـــدة عـــرف الأمـــين العـــام للأمـــ   
المحظورة فعلا في الإتفاقات القائمة، يـراد بـه التسـبب في وفـاة مـدنيين أو أشـخاص غـير محـاربين أو 
إلحاق إصابات جسمانية خطيرة م، دف ترويـع مجموعـة سـكانية أو إرغـام حكومـة أو منظمـة 

   573".الإمتناع عن القيام بعمل معينى القيام بأي عمل أو دولية عل

                                                 

  .41بوسقيعة، المرجع السابق، صأحسن . د -569
  .13السابق، ص وقاف عياشي، المرجع . أ -570
  .14وقاف عياشي، المرجع نفسه، ص. أ -571
  .134رحماني، المرجع السابق، صمنصور . د -572
  . 146، ص2008صقر، تبييض الأموال في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، ط نبيل . أ -573
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يتــألف الإرهــاب مــن مجموعــة مــن العناصــر تجعــل منــه ظــاهرة مركبــة غايــة في التعقيــد، وتخــرج في    
بعــض الأحــوال عــن المعقــول، فــالعنف الــذي يطبــع النشــاط الإرهــابي والــذي يعتــبر انفجــارا للقـــوة 

روعة، وكــذلك ــور اموعــات غــير مشــ واســتخدامها في غــير محلهــا أو لتحقيــق أهــداف وهميــة أو
الإرهابيــة وعــدم تميــز نشــاطها بــالأخلاق لأنــه يطــال أفــراد يوصــفون بــالبراءة أو أــم ليســوا طرفــا في 
الصراع السياسي أو الديني أو الثقافي، ونظرا لأنه يخفي دوافع توصف بأا سياسية لتقويض نظام 

لــك يســتدعي البحــث في الــدوافع الحكــم، أو ســلطوية لتثبيــت ســلطة نظــام سياســي معــين، كــل ذ
ه في حالــة الإرهابيــة في غالــب الأحيــان، لأنــ الحقيقيــة للإرهــاب والــتي لا تكشــف عنهــا التنظيمــات

اكتشافها سيؤدي ذلك إلى ايار التنظيم الإرهـابي، ولهـذا يعتـبر الـدافع الإجرامـي عنصـرا مهمـا في 
  .تعريف وتحديد الجريمة الإرهابية

في بعـــدها المـــرتبط بسياســـة التجـــريم  الجنائيـــة أحـــد أهـــم دعـــائم العدالـــةالعنـــف الأعمـــى يقـــوض    
قـانون العقوبـات  التطبيق الآلي لقواعـد أساس من الحرص على التي يفترض أن تقوم علىوالعقاب 

للطـــابع المـــنظم  فنظـــرا ،في ظـــل جـــو يوصـــف بـــالأمن الفكـــري الجـــرائم الـــتي توصـــف بـــالخطرة علـــى
الـتي  إفـراغ النصـوص الجنائيـة إلى يـؤدي هـذا طرة الـتي يسـتخدمها،والوسائل الخ والأهداف الموجهة

  .من محتواها حالات عادية وضعت لمواجهة
الــتي  الإرهابيــة الظــاهرة لمواجهــة البحــث عــن وســائل ملائمــة مــن الضــروري التركيــز علــى لــذلك   

 ت القيمـةتستخدم الدين والمسائل ذا وأا الدول واتمعات خاصة ستقراراأمن و  أصبحت دد
يمكـــن في أي حـــال مـــن الأحـــوال أن تخـــدم  الـــتي لا ،الإجراميـــة أغراضـــهاتنفيـــذ لتغطيـــة و  الشـــمولية
  .والخاصة العامة المصلحة

لحسـن توجيـه  :كأسـاس لمواجهـة الإرهـاب  للإرهـابوالعـالمي الطابع الشـمولي : الفرع الثاني
 بــد ذي النشــاطات الإرهابيــة لانتقــام الــتي تغــالا مــن روح العنــف و وبغــرض الحــد الجنائيــة السياســة

جتمــاعي مــن خــلال ربــط هــذه الظــاهرة باــال الا، شموليــة الإرهــاب نظــرة مشــكلة إلى مــن النظــر
يحاول الباحث  ،المنهج التجريبي على تعتمد علمية وبطريقة قتصادي والسياسي داخل الدولة،والا

ــــه فيتضــــح أن الإ الكشــــف عــــن الأســــباب الــــتي تكمــــن وراء العنــــف والإرهــــاب، رهــــاب في حقيقت
  .السليم لشؤونه العامة مجتمع عن التسيير عجز الشمولية هو
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ســبب الإحــتلال الــذي مارســته الــدول المتقدمــة علــى الــدول المتخلفــة ومنهــا الــدول العربيــة أزمــة    
يمكـن وصـف ممارسـات الـدول الإسـتعمارية بالإرهـاب نظـرا حيـث سياسية واجتماعيـة واقتصـادية، 

تي اســتخدمتها بغــرض ــب الثــروات، وفــرض التبعيــة وطمــس الثقافــة الوطنيـــة لبشــاعة الوســائل الــ
  .والسيطرة والقهروالإخضاع  للدولة المستعمرة، باستخدام وسائل القوة 

عـدة أسـباب لنمـو الظـاهرة الإرهابيـة  الوضـع خلـق ذلـك :ظاهرة الإرهاب والأمـن الفكـري: أولا
لــذي ســاد بــين أبنــاء الشــعب وانعكــاس ذلــك علــى أهمهــا الناحيــة الفكريــة والثقافيــة، أي الجهــل ا

رســـوخ النضـــج أو الـــوعي السياســـي لمختلـــف الفئـــات الاجتماعيـــة بمـــا في ذلـــك الطبقـــة الحاكمـــة، 
وكــــذلك ضــــياع جــــزء مــــن الــــذات أو الهويــــة الوطنيــــة أو القوميــــة لــــبعض الشــــعوب بســــبب الجهــــل 

والإســلامية وعــدم قــدرا علــى والإســتعمار، مــع ظهــور الدولــة العلمانيــة في مختلــف الــدول العربيــة 
إيصال رسالتها الحضارية للشعوب التي لا تـؤمن بمشـروعيتها، وعـدم قـدرة الأنظمـة السياسـية علـى 
التصدي لمختلف المشاكل الاجتماعية كالفقر والجهل والمرض والبطالة، كل تلك العوامل ساهمت 

  . تدرك بعد أسس حضارا التي لم الإسلاميةالعربية و  في نمو التعصب المذهبي في الدول 
عــن غايــة الإســتعمار، فالهــدف منــه  إليــه الإرهــاب التخويــف الــذي يلجــأ لا تختلــف الغايــة مــن   

والشــلل العــام  إحــداث الفوضــى مــن النشــاط الإرهــابي هــو والغايــة ،الغــير تحطــيم روح المبــادرة لــدى
ط بطموحـــات دولـــة لتنفيـــذ مشـــروع أجنـــبي يـــرتب ستســـلام،الا و ودفـــع فئـــات الشـــعب إلى الخضـــوع

إســــتعمارية علــــى حســــاب المصــــالح القوميــــة للدولــــة المتخلفــــة ثقافيــــا لــــيس علــــى المســــتوى الرسمــــي 
فحســب، وإنمــا علــى المســتوى الشــعبي، أي أن الشــعب يوصــف بأنــه متخلــف ثقافيــا ولهــذا يقبــل 

  .الإستعمار، ولو بطريق غير مباشر، أي باعتماد أفكار وهمية أو خاطئة
المختصــــين في مجــــال السياســــة الأمنيــــة بعــــدم نشــــر بعــــض المعلومــــات أو لــــذلك يوصــــي بعــــض    

ــــة، فالهــــدف مــــن وراء هــــذا الصــــنف مــــن الجــــرائم إعلامــــي  ــــار الجــــرائم الإرهابي التهديــــدات أو أخب
يستهدف الناحية الفكرية والشعورية للمواطن المتوسط الذكاء وفئة الشباب، لزعزعة منظومة القيم 

  .لدى أفراد اتمع
ن التفاعــل بــين الإعــلام الرسمــي والإعــلام الشــعبي مــن شــأنه تــدليل الصــعوبات الــتي تحــول كمــا أ    

دون إيصال رسالة اتمع إلى السلطة الرسمية، فالتوازن بين الصنفين من الإعلام من شأنه ضـمان 
 الشفافية والواقعية مما يساهم في الإبتعاد عن الغمـوض والإـام ومـواطن الريـب الـتي تغـذي العقـول
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المختلــة والضــعيفة، فالحاجــة إلى إعــلام مخــتص ونزيــه ومنظــبط مســألة ملحــة وعلــى قــدر كبــير مــن 
  . الأهمية في الدول المتخلفة

أي يسـتهدف  سياسـيا يتخذ الدافع الإرهـابي طابعـا قد :ظاهرة الإرهاب والأمن السياسي: ثانيا
النظـــام بشـــكل متـــين  جتمـــاعي وعـــدم توطيـــدوالاالنظـــام السياســـي  فهشاشـــة ومؤسســـاا، الدولـــة

لتأصـل  الـتي تـترك اـال واسـعا ظـاهرة الفوضـى السـبيل لنمـو شبح الإرهـاب يمهـد يساهم في إبعاد
أنـواع  يمثـل أشـد وهـذا ،النظام السياسي القائم ورموز اتمـع على عتداءالا إلى الذي يدعو الفكر

 جتمـاعي بمـاظام السياسي والاوهي قلب الن التي يرمي إليها الشمولية للغاية ار نظ الإرهاب خطورة
تدعمــه وتغذيــه وتنمــي روحــه جهــات أجنبيــة  مــا فغالبــا، مصــالح أطــراف أجنبيــةأهــواء أو يتفــق مــع 

، والــتي توصــف بحالــة و اتمــع في الدولــة مــع الــروح الســائدة تجاهاــااتختلــف مــن حيــث مبادئهــا و 
  .الضعف أو الهشاشة

 مــع الوســائل الحضــارية الــتي يتطلبهــا نــه يتنــافىحضــاريا مــن حيــث أ الإرهــاب بعــدا يتخــذ لــذلك   
 ،بـــين الحضـــارات فلنجـــاح ذلـــك ينبغـــي ســـلوك الحـــوار ،مـــذهب معـــين داخـــل اتمـــع أو زرع فكـــرة

، اتمــع مــن قيمــه الحضــارية والإنســانية يتمثــل في تجريــد فــإن الهــدف الحقيقــي للإرهــاب قــد ولهــذا
مـــن الأنشـــطة الفكريـــة  الحـــد تجـــه إلىالـــتي ت السياســـية عمـــل الســـلطة بـــدوره يـــنعكس علـــى وهـــذا

 ،الفكـري داخـل اتمـع التطـور لـيس مـن شـأنه خدمـة وهـذا ،روح التطـرف لتفادي نمو والإنسانية
   574.بما لا يخدم مصلحة الأمم و الشعوب الطريق لتصادم الحضارات، ويمهد

ستهداف اند عغايته  تتوقف وإنما شموليا، سياسيا طابعا الدافع في الجريمة الإرهابيةذ يتخ لا قد   
وذلـــك ، جتماعيـــةالعـــام وتنبيـــه الســـلطات بـــالظلم الـــذي تعانيـــه بعـــض الفئـــات الا إيقـــاظ الشـــعور

، بعــد أن فشــلت أو اســتحال ســلوك الطريــق يفــترض أن تكــون مشــروعة لتحقيــق مكاســب ماديــة
كبــت يــؤدي أو   ، فالإرهــاب يعــبر في أحــد صــوره عــن ضــغطللتعبــير عــن مطالــب مشــروعة المشــروع

  575.إلى سلوك طريق الجريمة والإرهابإحباط العزيمة، فيؤدي ذلك  إلى
 إيـديولوجيا أو دينيـا أو كـان سياسـيا سـواء سلوك طريق العنـف الأعمـى ما كان الدافع إلى أياو    
دام أن الواقـع أثبـت أن  مـا الإثم عن الجريمة الإرهابيـة نفي صفة ذلك ليس من شأن جتماعيا،ا أو
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 عتبــــارايعــــير أدنى  ولا ،بــــين مــــذنب وبــــريء يميــــز أي لا ،شــــكل أعمــــىمشــــروعه ب الإرهــــاب ينفــــذ
  .، فالغاية لا تبرر الوسيلة متى تعلق الأمر بالإرهابفي مجتمع معين للمبادئ السائدة

 يضــاف إلى الدولــة، داخــل أجهــزة الفســاد انتشــارو  الأســعار وغــلاء البطالــة تفشــي ظــاهرةيعــد    
الذين يصابون بالإحباط والفشل  الأفراد ضمير اتمع على السلبي الذي يخلفه فساد ذلك التأثير
المعاديـة لفكـر  مبادئهـا لنشـر لقـيم الجماعـة المعاديـة الطريـق للقـوىذلـك  يمهد الشباب، خاصة فئة

 علـى هويتـه والقضـاء من خلال تغيـير ،عليه اتمع من أجل القضاء من خلال تجنيد أبناء الأمة،
يخــدم  بمــا والتميــز مــن أجــل البقــاء جمــاعي وصــراع مســتمر جهــد مكاســبه الــتي حصــل عليهــا نتيجــة

  .الصالح العام
 الـتي تسـود العوامـل الموضـوعية الإرهـاب دون التطـرق إلى الحديث عن مشـكلة إمن الخط لذلك   

، ودون تحديــد وضــع الدولــة ودرجــة قوــا علــى المســتوى ومكــان معــين خــلال فــترة معينــة الجماعــة
 لأثرهــا المتطــرف نظــرا الفكــر تشــكل نــواةالكشــف عــن العوامــل الــتي  بغــرض الــداخلي والخــارجي،

مـــن  بــد فـــلا الصــغر منـــذ أن تكـــوين الشخصــية يبــدأ بمــا الجانــب الفكـــري والنفســي للأفـــراد، علــى
 مـا يشـكل النـواة الأساسـية وهـذا العنـف، ثقافة السـلم ونبـذ الأطفال على الجدي في تربية التفكير

  .لمتطرفا الفكر على للقضاء وأول خطوة
 بالتعـــاون مـــع المركـــز "اليونيســـيف"الأمـــم المتحـــدة للأطفـــال  وبالتعـــاون مـــع منظمـــة ففـــي مصـــر   

ترقيــة روح الســلم والتضــامن  جتمــاعي يهــدف إلىاتم تبــني مشــروع  الطفــل في مصــر القــومي لثقافــة
ويلـــزم القـــائمون علـــى المشــــروع  ســـنوات، المشـــروع عشـــر هـــذا وتبلـــغ مـــدة الطفـــل المصـــري، لـــدى

  576.النفس علماء  رأسهم الأطفال وعلى في مجال تربية الخبراء آراء  طلاعستاب
مــن أشــكال الصــراع السياســي  يمثــل شــكلا سياســية ظــاهرة فهــوخــالص سياســي  للإرهــاب بعــد   

وقلـــب أوضـــاع  الجماعـــة تتعلـــق بحيـــاة معينـــة، أهـــداف سياســـية ســـتخدام العنـــف للوصـــول إلىامـــن 
مصـالح  إلى ب خلطـه مـع الإرهـاب الفـردي الـذي يسـعىالصنف من الإرهاب لا يج وهذا سائدة،
الصـنف مـن  وهـذا التي تدخل ضـمن جـرائم الحـق العـام، الجرائم العادية يدخل في فئة فهذا فردية،

  577.وشمولية أشد خطورة الإرهاب يختلف عن الإرهاب السياسي الذي يعتبر
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 ول لفــرض نظــم بــالقوةبعــض الــد تلجــأ :ظــاهرة الإرهــاب والأمــن علــى المســتوى الــدولي: ثالثــا
أن عامل النزاع والصـراع  كما فورية، ستثنائية لتحقيق آثاراو  خاصة إظهاره بأنه حالة وتعمل على

الإرهــــاب  تــــؤدي إلى والمطالبــــة بالإصــــلاح قــــد الســــلطة الصــــراع علــــى و السياســــية المــــلازم للحيــــاة
 علــى رســها بعــض الأنظمــةوتما الــتي تتبعهــا السياســية مــن الإســتراتيجية جــزءا السياســي الــذي يعتــبر

  578.الداخلي والدولي المستوى
تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أفضل دليل على تسخير ما يعرف بالإرهاب لتحقيق أغـراض    

نشـر الديمقراطيـة، "وأهداف سياسية، فقد شنت حربـا علـى دول ومنظمـات سياسـية تحـت عنـوان 
تحـــدة الأمريكيـــة لا يكشـــف عـــن حالـــة ، ونـــرى أن حـــرب الولايـــات الم"وضـــمان حقـــوق الإنســـان

تتمثـل في أن الإرهــاب أصــبح ظــاهرة عالميــة بقــدر مــا يكشــف حقــا عــن صــراع سياســي عــالمي بــين 
الدول الغربية وما يعرف بالدول المعتدلة التي تقف إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، والدول 

دم الإرهــاب في الصــراع السياســي بــين ، ولهــذا يســتخوكوريــا الشــمالية الــتي تمثــل محــور الشــر كــإيران
  .الدول

أو نظام سياسي معـين فحسـب، وإنمـا في ظـل التطـورات الراهنـة  مجتمع قضية الإرهابلا يعتبر    
عــالمي  لــه بعــدأصــبح  والفهــم الخــاطئ لأحكــام الــدين وقلــة العلــم بأحكــام الــدين، ونــذرة العلمــاء،

يجــب تأهيــل  وإنمــا تعــني الطفــل فحســب، لا ىالمســتو  هــذا علــى فالمســألة ،يتعلــق بالســلام العــالمي
 الحــر الشــباب الــذين يتبنــون قــيم ومشــروع اتمــع الســلمي علــى أســاس مــن التفكــير المــراهقين وفئــة

ثم العمـل  ،الـذات أولا الـرأي مـن أجـل نقـذ في إبـداء الأدبيـة والشـجاعة البناءد والتحلي بروح النق
ويتبــنى  الأجنبيــة للثقافــة لــذي يقصــي الجوانــب الســلبيةا ذبــروح النقــ وتقبلهــا الغــير إدراك ثقافــة علــى

  .العامة المصلحة وخدمة من أجل تطوير المبادئ الإيجابية
والكــره  والحقــد نبــذ الأنانيــة إلى مــع مبــادئ الــدين الإســلامي الــذي يــدعو الطــرح هــذايتماشــى    
 العقليــة الــتي يمثلهــا لإرهــاب مــن خــلالفا الإنســانية، تخــدم المصــلحة والــتي لا، نقســام والطبقيــةوالا

 مئـــات الســـنين لأنـــه يضـــرب رمـــوز الحضـــارة الإنســـانية بالحضـــارة يعـــود والممارســـات الـــتي يقـــوم ـــا
بما في ذلك الوجه الحضاري للإسلام الذي أصبح دينا مشـكوكا  العالم أنحاء الإنساني عبر والتطور

ذلـــك  يضـــاف إلى ،يالتجـــارة العـــالم مركـــز تفجـــير هـــو وأهـــم حـــدث إرهـــابي شـــهدته البشـــرية ،فيـــه
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، الـذي لا يمثـل الـتي تكشـف عـن الوجـه البشـع للإرهـاب و، ومصـر الجزائر الأحداث التي شهدا
  .، وله أهداف غامضة، تقف وراءها جهات خفيةلا حضارةأي دين ولا قيم و 

أدرك اتمــع الــدولي أن ظــاهرة الإرهــاب يعتــبر رد فعــل في مواجهــة مــا يعــرف بالعولمــة المتوحشــة    
تي حاولــــت فــــرض نمــــط الثقافــــة الغربيــــة علــــى كافــــة دول ومجتمعــــات العــــالم بمــــا في ذلــــك الــــدول الــــ

الإســـلامية الـــتي تقـــوم علـــى أســـس حضـــارية تختلـــف عـــن الحضـــارة الغربيـــة، فخلـــف ذلـــك رد فعـــل 
  .دولاليصل نطاقه ليشمل كافة عنيف استهدف خلط الأوراق على نطاق واسع 

نون والدولـــة علـــى اتمـــع، وحقــوق الإنســـان، وقـــد وقعـــت فالمســتهدف في الحقيقـــة ســـيادة القــا   
العديـــد مـــن الأنظمـــة بمـــا فيهـــا نظـــام الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة في فـــخ الإرهـــاب، مـــن خـــلال 
مضاعفة الإجراءات الأمنية على حساب حقوق وحرية الأفراد، مما أدى إلى تآكـل في القـيم علـى 

لأنظمـة الغربيـة وعلــى رأسـها نظــام الولايـات المتحــدة المسـتوى العـالمي وضــعف أو إنعـدام الثقــة في ا
   579.، فالناحية الفكرية السائدة في مختلف الدول توصف بالخلل والتشويشالأمريكية

من الأفضل محاولة تعديل الموازين المختلة في العديد من الـدول فيمـا يتعلـق الأمـر بضـبط  لذلك   
ــــيس مــــن خــــلال تكث ــــة لمواجهــــة الإرهــــاب ل يــــف الإجــــراءات البوليســــية والعســــكرية سياســــة جنائي

والقانونيــة، وإنمــا بالقضــاء علــى الأســباب الحقيقيــة الــتي تقــف وراء الإرهــاب، و هــذا يعــني ضــرورة 
التي قـد تحيـد  قلب الموازين والقوة لصالح سيادة القانون وعدم ترك الأمور تسير عبثا وفقا للظروف

  .ا عن وجهتها السليمة
: كأسـاس لمواجهـة الإرهـاب  فـي تجـريم الإرهـاب المسـتخدمة التقنيـة الناحية: الفرع الثالث

 لا عليها والقضاء الإرهابية كفاح الجريمة التي يفترض أن دف إلى الجنائية لحسن توجيه السياسة
ذلـك  ويضـاف إلى، الإرهاب في نص التجريم من رسم معالم الإثم الجنائي الذي يشكل جوهر بد

  .الغرض الحقيقي للجاني التدليل على تي من شأاال المسائل والشخصية تحديد
في نـــص التجـــريم  تحديــدها أو يمكــن حصـــرها لا عتبـــارات الشخصـــيةأن الا الفقـــه الجنــائي يعتــبر   

مــن طبقــات  أي طبقــة ينتمــي إلى قــد الــذي يتبــنى أفكــارا إرهابيــة فالشــخص ،يخــص الإرهــاب فيمــا
الإرهابي، ولهذا فإن المشرع الجزائري تفـادى  جنسية جنس أو يمكن تحديد سن أو لا كما  ،اتمع

                                                 

  .157صقر، المرجع السابق، صنبيل . أ -579



322 

 قام بتجـريم أي فعـل أو وذلك عندما ،ع-ق 10ٌمكرر 87 في نص المادة "إمام" ستخدام عبارةا
  .الإشادة بالأفعال الإرهابية قول من شأنه المساس بتماسك اتمع أو

الإرهــاب في  افحــةمك التجــريم هــو الغــرض الأساســي الــذي يجــب تحقيقــه في إطــار قواعــد يتمثـل   
التصدي لأي  من خلال ضرورة ،تغليب جانب الوقاية على والتركيز والعقلانية من المشروعية جو

 إلى ممـا قـد ينمـي النزعـة تجـاه الأفـراداتتعسـف  السـلطات الـتي قـد أو من الأفـراد صدر سلوك سواء
  .العنف والإرهاب

رتكـــاب أفعـــال ا فكـــرة كـــن أن تنشـــأيم لا :بالـــدافع الإرهـــابي الإجرامـــي قتـــران المشـــروعا: أولا
ذ لتنفيــ تفـاق وتخطــيط سـابق وســبق إصـرارا مشـروع معــين بنـاءا علــى عتمــادا علـى بنــاءا إلا إرهابيـة

 لتنفيـــذ ةاللازمـــالوســـائل  وتحضـــير يكـــون جماعيـــا مـــا ولكـــن غالبـــا يكـــون فرديـــا المشـــروع الـــذي قـــد
فكــرة  علــىتقــوم  ة الإرهابيــة لاوالجريمــ  1992 عتمــده المشــرع الفرنســي لســنةا المشــروع، وهــذا مــا

 ممـا بـث الرعـب داخـل الدولـة المشـروع بنيـة وإنما ينبغـي أن يقـترن هـذا المشروع الإجرامي فحسب،
بتطبيـــق  تحريـــك الشـــعور إلى فيـــؤدي هـــذا ،بالنظـــام العـــام داخـــل الدولـــة المســـاس الخطـــير يـــؤدي إلى

  580.داخل النفوس العدالة
الإرهـاب عـن اليقـين  مكافحـة التي ـدف إلى استه الجنائيةأن الشارع الجنائي يبحث في سي بما   

 يكفـل الحفـاظ علـى الأرواح والممتلكـات فـإن الصـيغة ستناد إليه لتطبيق القـانون بمـاالذي يمكن الا
هــي أن الغــرض الــذي  عتمادهــا للكشــف عــن الــدافع الإرهــابي وتكييفــه قانونــااالــتي يجــب  المناســبة
قـــد ممـــا  نطـــاق واســـع، علـــى والفتنـــة وإثـــارة الفوضـــى ويـــع،والتر التخويـــف  إليـــه الإرهـــابي هـــو يســـعى
أساسـه  الغـرض الخبيـث الـذي علـى بدقـة أـا تحـدد فهذه الصـيغة عـلاوة علـى خطيرة، آثارا يخلف
 ليشـمل جميـع الأفعـال الخطـرة تسـمح كـذلك بتوسـيع مفهـوم الجريمـة الإرهابيـة فإـا إثم الجاني يحدد

  .داخل الدولة ستقرارالأمن والاالإخلال الجسيم ب التي من شأا
 في التقنيـــة ج نلاحـــظ أن المشـــرع لم يوفـــق مـــن الناحيـــة-ع-مكـــرر ق 87المـــادة  بـــالرجوع إلى   

 لصـياغة يمهـد في اتمـع الجزائـري بمـا القـيم السـائدةيسـتقيم مـع منطـق  بما الدوافع الإرهابية تحديد
كـل "...ستخدم عبـارة اأن الشارع جتثاث ظاهرة الإرهاب، فيلاحظ ا تعمل على قضائية سياسة

لأن الأصــل يقضــي أن الجــاني يســتهدف مــن خــلال الفعــل الــذي  ..."فعــل يســتهدف أمــن الدولــة
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ويلاحـــظ عــدم ترتيـــب للـــدوافع مـــن  عـــن صـــاحبه، جــرد يمكـــن للفعـــل أن يســـتهدف إذا ولا ،يأتيــه
مـــن شـــأنه هتمــام المناســـب لــيس حيــث خطورـــا لأن عــدم فهـــم الــدافع الإرهـــابي وعــدم منحـــه الا

، أي ضـــرورة فهـــم الـــدوافع الحقيقيـــة للعنـــف لاستئصـــال الجريمـــة الإرهابيـــة مكافحـــة علـــى المســـاعدة
  .الشر من جذوره

مكرر على فكرة الدافع الذي يرتبط بـه الفعـل الإرهـابي الـذي  87يعتمد المشرع في نص المادة    
 ،لمؤسســـات وســـيرها العـــادييســتهدف أمـــن الدولـــة والوحـــدة الوطنيـــة والســلامة الترابيـــة واســـتقرار ا

والــذي يعــبر عــن مشــروع معــين يســتهدف مصــالح حــددها المشــرع، بينمــا يتمثــل الغــرض في العمــل 
الإرهــابي في بــث الرعــب بــين الســكان وعرقلــة حركــة المــرور والإعتــداء علــى رمــوز الأمــة والإعتــداء 

في إطــار المشــروع  علــى وســائل النقــل والمواصــلات وعلــى ســلامة البيئــة، باعتبــار أن الــدافع يــدخل
الإرهــابي بينمــا تــدخل فكــرة الباعــث في تنفيــذ العمــل الإرهــابي المــرتبط بمشــروع معــين، ولكــن هــذا 
التمييز غير دقيق في الجريمة الإرهابيـة الـتي يكفـي لوصـفها بـذلك الوصـف أن يقـوم الفـرد بإرتكـاب 

ؤسســــاا، أو ســــواء اســــتهدف العمــــل أمــــن الدولــــة وم ،ســــلوك خطــــير بــــدافع الترويــــع والتخويــــف
  .مصلحة الأفراد أو نظاما أو ثقافة أو ديانة معينة في اتمع

والجرائم التي ارتكبت كانت للقضـاء  لجزائر أمن الدولةمرد ذلك إلى أن الإرهاب استهدف في ا   
علــى ســلطة الدولــة ومؤسســاا بالدرجــة الأولى، ولكــن في ظــل الظــروف الــتي تحــيط بــالجزائر ينبغــي 

الإرهــــاب بمـــا يكفــــل حمايــــة حقـــوق الإنســــان فــــأي اســـتهداف غــــير مــــبرر لمنظومــــة توســـيع مفهــــوم 
اجتماعية أو عرقية أو للأفراد في اتمـع باسـتعمال وسـائل خطـيرة ـدف بـث الرعـب في وسـطها 

  .    التي لا يمكن فصلها عن ظاهرة العولمة يدخل ضمن دائرة الجرائم الإرهابية
مكـــرر مـــن قـــانون العقوبـــات أـــا توســـع مـــن مجـــال الجريمـــة  87يظهـــر مـــن خـــلال معاينـــة المـــادة    

الإرهابيـــة مـــن خـــلال اســـتخدام المشـــرع لعبـــارات فضفاضـــة، فعرقلـــة حركـــة المـــرور أو التجمهـــر في 
الســاحات العموميــة، أو الإعتــداء علــى رمــوز الأمــة، أو الإســتحواذ علــى وســائل النقــل ســلوكات 

ف الواقعــــة وتحديــــد وصـــفها القــــانوني للقاضــــي تـــدخل في مفهــــوم الجريمـــة الإرهابيــــة، ويخضــــع تكييـــ
الجزائــي الــذي يجــد نفســه مضــطرا للخلــط بــين الجريمــة السياســية والجريمــة الإرهابيــة لأن نــص المــادة 

  .الوصف الدقيق للجريمة الإرهابية في تحديد مكرر يفتقر إلى عنصر الدقة 87
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الجريمــة الإرهابيــة علــى أســس معينــة إلى التمييــز بــين الجريمــة السياســية و  دعــت المعاهــدات الدوليــة   
أهمهــا الباعــث وطبيعــة الوســائل المســتخدمة والمصــلحة أو الجهــة الــتي يطالهــا الإعتــداء، والحــال أن 
توجـه الجزائـر نحـو الأمـن والإسـتقرار وبنـاء دولـة القـانون الـتي تحمـي حقـوق الإنسـان يقتضـي إعـادة 

يســتقيم مــع المفهــوم الحقيقــي للإرهــاب ومــع النظــر في نــص المــادة الــتي تجــرم وتحــدد الإرهــاب، بمــا 
  .الأوضاع الراهنة

مـن  الذي يتخذ الفكر ونمو من نشوء الوقاية الغرض منها ستباقيةاإجراءات  تخاذاينبغي  بما أنه   
 مثــل غلــق مواقــع الإنترنيــت الــتي تعــرض صــور ،لتحقيــق الأغــراض المختلفــة المثلــى العنــف الوســيلة

 أو بطريقـة مباشـرة العنف سواء من شأنه التشجيع على ومنع كل ما ،إرهابيون العمليات يقوم ا
الانتقــام لــدى الأفــراد، يقتضــي ذلــك بالتصــدي للأســباب الــتي مــن شــأا تنميــة روح  ،مباشــرة غــير

  .اجتثاثها من اتمعو 
 الخطــيرة الطبيعــة" تعــني عبــارة :للســلوك المــادي فــي الجــرائم الإرهابيــة الخطيــرة الطبيعــة :ثانيــا

 فكــــرة بتجــــريم الســــلوك الإرهــــابي علــــى الخاصــــة أن الشــــارع يؤســــس النصــــوص الجزائيــــة "ســــلوكلل
الأمــن العــام حــتى يتــدخل  يقــع عــدوان فعلــي علــى حــتى أي أن المشــرع لا ينتظــر التعــريض للخطــر،

بعـدوان  فالمشرع يجرم السـلوك الإنسـاني الـذي يحتمـل أن يهـدد التجريم والعقاب، ستخدام سلطةاب
  .جتماعيةالا من الناحية عتباراات ذ فعلي مصلحة

ســـتهداف اب لأنـــه يعـــرض ســـلامة اتمـــع وأمنـــه للخطـــر بأنـــه خطـــير الســـلوك الإرهـــابييوصـــف    
 ممـا ،سـتعمال وسـائل العنـفاالقـوانين داخـل الجماعـة ب وتنظمهـا تعطيل وظائف الحياة التي تخلقها

 ،وأحـوالهم ومصـالحهمنفسـيتهم لـى ع سلبا يؤثر وهذا، لدى الأفراد الإخلال بالطمأنينة يؤدي إلى
جتماعيــة مختلــف نــواحي الحيــاة الا علــى ســلبا ممــا يــؤثر تعطيــل المعــاملات، ويــؤدي إلى ويخــل بالثقــة

في  والثقـةالاجتمـاعي الأمـن  وهـو عنصـر ،وتطورهـا زدهارهـالا المقومـات الأساسـية أحـد التي تفقـد
  .وسلطة القانون الأمنية الأجهزة

قام الجاني  إذا إلا الإجرامية النية أن المشرع لا يعاقب على هو عات الحديثةالمسلم به في التشري   
 مجرمــا لخطــورة المشــروع الإرهــابي الــذي يعتــبر ولكــن نظــرا لمشــروعه الإجرامــي، بســلوك مــادي تنفيــذا

 يعـرف بتكـوين جمعيـة وهـذا مـا تنفيـذه، محاولة النشاط المادي أو تفاق الذي يسبق تنفيذالا بمجرد
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 دولي يرعـــــى نخـــــراط في تنظـــــيم داخلـــــي أوالا أو ،لغـــــرض إرهـــــابي منظمـــــة جماعـــــة أو أو تنظـــــيم أو
  .الإرهاب

وذلـــك  وإجهاضـــها كشـــف المخططـــات الإرهابيـــة تعمـــل علـــى سياســـةيتبـــنى المشـــرع الفرنســـي    
يوصـــف بالإرهـــابي ولكنـــه قـــام بالعـــدول  عتـــداءا بإعفائـــه مـــن العقـــاب كـــل شـــخص حـــاول تنفيـــذ

 أن العقوبـــة كمـــا الإداريـــة، أو وقـــام بـــإبلاغ الســـلطات القضـــائية، امـــيعـــن نشـــاطه الإجر  ختياريـــاا
إليــه  ثم النــدم وكشــف الأصــل الــذي يســتند إرهابيــة  مشــاريع النصــف في حــال تنفيــذ تخفــض إلى

 فهـــذا الشـــريك، يشـــمل الفاعـــل الأصـــلي أو وهـــذا ،المشـــروع الإرهـــابي والنطـــاق الـــذي يتحـــرك فيـــه
المـادي طابعـا  نشـاطها الـتي يتخـذ الإرهابيـة الجريمـة لمكافحـة شموليـة جنائيـة سياسـة يدخل في إطار

  .الممتلكات من الأشخاص و محدد غير يشمل جانبا أعمى وخطرا ماديا
يتشــدد المشــرع الأمريكــي فيمــا يتعلــق بمكافحــة الإرهــاب، فبمقتضــى القــانون الــوطني الأمريكــي    

توحيـد أمريكـا بتـوفير الوسـائل والذي يسـتهدف  2001لمكافحة الإرهاب الذي تم اعتماده سنة 
الضرورية لمحاصرة ومحاربة الإرهاب، باعتماد إجراءات صارمة لمنع تكرار أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر، يحدد ذلك عنوان السياسة الجنائية الأمريكية في مكافحة الإرهـاب، والـتي لا تتضـمن أي 

  .تسامح ولا تساهل مع اموعات الإرهابية
انون الـوطني الأمريكــي تعريفـا واضــحا للإرهـاب، كمــا أنـه يتشــدد مـع كــل فـرد يعلــم لم يحـدد القــ   

بوجـــود جماعـــة إرهابيـــة ولا يبلـــغ عنهـــا أو يقـــدم الـــدعم لهـــا ويـــوفر المـــلاذ الآمـــن لأفرادهـــا، ويزودهـــا 
  581.بوسائل النقل أو الوثائق المزورة أو السلاح يعتبر عضوا في الجماعة الإرهابية

الــذي يســتهدف  الجنائيــة بعلــم السياســة وطيــدة لهــا صــلة عــال الإرهابيــة مســألةتحديــد الأف يعتــبر   
ضرورة تحديد الحالات بمـا يتماشـى مـع مبـدأ من حيث  ،مواجهة الأفعال الخطيرة التي تمس بالأمن

 لا ولهـذا لتحقيـق المصـلحة والمنفعـة الإجتماعيـة، يكفل حمايـة الأشـخاص والأمـلاك بماو  الشرعية، 
  :الضرر أو الخطر عنصر أساس توافر على التالية الاتبين الح من التمييز بد

الـتي تسـتهدف  الأمنيـة لتفعيـل السياسـة: الذي ينمي روح العنـف الخطير تجريم السلوك :ثالثا
تجـــريم  فكـــرة علـــى أولا يخـــص الجـــرائم الإرهابيـــة تبـــنى التجـــريم فيمـــا الإرهـــاب فـــإن سياســـة مكافحـــة

للمسـاس  في ظل مجتمعات تعرض أفرادها للتضليل وقيمهـا قيةمنط فكرة التي تعد السلوك الخطير،
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قـــيم  لـــه أصـــلا بالإســـلام أو صـــلة لا تكفيريـــا أو  ظلاميـــا فكـــرا تتبـــنى  مـــن طـــرف جهـــات معاديـــة
جتماعيــــة بالفئــــات الا لتضــــليل العقــــول والتغريــــر اتمــــع، وإن كــــان يســــتخدم الشــــعارات الكاذبــــة

وذلــك بوصــف أي  ،الإرهــاب في مهــده قــبر ؤوليةمســ الدولــة يلقــي علــى فئــة الشــباب، ممــا خاصــة
روح  وتطـــور نمـــو كـــان مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلى مـــتى ،ســـلوك بوصـــف الإرهـــاب أو تعبـــير أو فكـــر

  .الإرهاب العنف و
أنــه  بــذلك هــو يقصــد :الســلوكات التــي تحتمــل وصــف الإرهــاب فــيالخطــورة تــدرج  :رابعــا

 أن يتبـــع خطـــة الجنائيـــة السياســـة علـــى المشـــرع الجنـــائي الـــذي يعتـــبر الحـــارس الأمـــين ينبغـــي علـــى
 لدرجـــة بالتـــدرج تبعـــا تتميـــز أســـاس سياســـة تشـــريعية في مجـــال تجـــريم الإرهـــاب تقـــوم علـــى منهجيـــة

 علـى الحـال لـه أثـر وهـذا بطبيعـة السلوك المـادي الـذي يحمـل مواصـفات معينـة، الخطورة التي يمثلها
  :حالات عدة فيجب معالجة ،الخطرة لتدرج الحالة التي تتدرج وفقا العقابية السياسة

 تجـاه منـاقض لخصـم حقيقـي أواتـدال ولـزوم عالا حـد يعني التطرف مجاوزة :التطرف المذهبي -أ
يـدفع  وقـد سـياق متطـرف، أو نحـو بالطرف النقيض ومعاملتـه علـى المتعلقة متوهم وإدراك الظواهر

 تصـل إلى وقـد ،عنصريوالتمييز ال السب والشتم على تقتصر جرائم قد رتكاب عدةا التطرف إلى
بطـرق  العنفالقوة و استخدام التهديد و  حد خطرة يصل إلى أشكالا العنف الذي يمكن أن يتخذ

  582.غير مشروعة
 حـد  الإرهـاب، فالمـادة يصـل إلى يتمثل في تجـريم التطـرف الـذي لا موقفا الشارع الجزائرياتخذ    

مــن خمســين إلى  الغرامــةوب ،قــب بــالحبس مــن ثــلاث إلى خمــس ســنواتتعا ع-ق 2 مكــرر 144
الــتي  ع-ق 298 المــادة وكـذا 583،الرســل أحـد أو )ص( النــبي كــل مـن أســاء إلىمائـة ألــف دينـار  

  .معينة عنصرية مجموعة القذف الموجه إلى على سنة إلى تعاقب بالحبس من شهر
 تعطيلهـا أو حتفـال ديـني خـاص ـاا أو ملـة شعائر إقامة كل ثشويش علىالمشرع المصري  يجرم    

أهـل ديـن مـن الأديـان الـتي  كتـاب مقـدس في نظـر نشـر القيـام بطبـع أو وكـذا التهديد، بالعنف أو
مــن  يغــير الكتــاب تحريفــا لــنص هــذا عمــديا شــاب ذلــك تحريفــا مــتى علنــا،الدينيــة  تــؤدي شــعائرها
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 أو الســخرية،الإسـتهزاء و بـه  مجتمـع يقصـد حتفـال ديـني في مكـان عـام أواالقيـام بتقليـد  أو معنـاه،
  584.تفرج عليه الحضورلي

ولكـن رغـم  ،عنفـا وأشـد عمـا أكثـر من الإرهاب الذي يعتبر أقل خطرا المعنى التطرف ذايعتبر    
ينبغـــي  لهـــذا الإرهـــابي، ويتشـــعب الفكـــر ينمـــو الـــتي في ظلهـــا النـــواة ذلـــك يعتـــبر  التطـــرف والتشـــدد

 يمـد الـوهم ولا وم علـىيقـ عـن فكـر السـلوك الـتي تعـبر وتجـريم صـور التطرف بطريقة منهجية معالجة
التطـرف  وإدراجـه تحـت عنـوان أصـلي يتمثـل في جريمـة يخدم المصـلحة العامـة، لا أو بصلة للحقيقة
، بمـا يكفـل لسياسـة التجـريم مجـالا أوسـع في مجـال ضـبط فكريا أو سياسيا أو يكون دينيا الذي قد

عــدم التعــدي علــى قاعــدة و الحريــة الفكريــة والمذهبيــة مبــدأ التنظــيم الاجتمــاعي في جــو يــوازن بــين 
  .الغير
ختصــاص التطــرف مــن قبــل أهــل الا مشــكلة الطريــق لمعالجــة تمهيــدفي  الغــرض مــن هــذايتمثــل    

 الأخطـار مـن مواجهـة بـد فـلا نحـراف،مـن الا أشـد درجـة إلى قبره في مهـده قبـل أن يتطـور ومحاولة
تخـــدم المصـــالح  لا الـــتي قـــدو  ثقافتهـــا، الشـــعوب لنشـــر والوســـائل الـــتي ســـخرا ،عـــن العولمـــة الناشـــئة

 المتطــرف بــين عــدة أفــراد الفكــر نتشــرا صــراع تكــون ايتــه العنــف، وذلــك إذا وتــؤدي إلى الوطنيــة،
  . التنظيمات المتطرفة والإرهابيةفي المعنوية بحيث يمثل الناحية

 نشــر يقــوم بطبــع أو أو بالأفعــال الإرهابيــة يحــرص المشــرع الجزائــري علــى عقــاب كــل مــن يشــيد   
، فهذا السـلوك الـذي يعـبر عـن فكـر فاسـد ومتطـرف يوصـف بالإرهاب مطبوعات تشيد ائق أووث

بأنه جناية في قانون العقوبات، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وبالغرامـة مـن 
  585.مائة إلى خمسمائة دينار

 ال الإرهابيـةالأفعـ الوسـائل الـتي تصـور وهـي حيـازة هـذا يجب أن تضاف إلى أخرى حالةهناك    
 معينـة تسـاهم بنسـبة لأـا إعـدام رهـائن نظـرا تصـور أشـرطة مثل حيازة ،عن طريق شرائها وتملكها
علـى  تزيد لا فالشارع المصري يعاقب بالحبس لمدة في تنمية روح العنف، ختلاف الأفراداتختلف ب

 يــث أــابالإرهــاب مــن ح علاقــة لهــا وســيلة بالواســطة بالــذات أو الخمــس ســنوات كــل مــن حــاز
  .على نحو موجه يخفي أغراضا إجرامية للعنف الأعمى تحبيذ ترويج أو
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 تضـليل العقـول ومحاولـة إلى الإرهاب الأعمى يلجأ ما غالبا :الإرهابي تنظيم العنف مرحلة -ب
 قــدر بــأكبر للتغريــر وقداسـة ذات قيمــة ســتغلال مســألةانشــاطه الإجرامـي ب علــى إضـفاء المشــروعية

المقـدس كعنـوان لتنظـيم وتوجيـه نشـاطات  حيـث يسـتخدم الجهـاد ئـة الشـباب،ف خاصة من الأفراد
 جماعـة أو منظمـة ينسـب إلى مـا الجهاد، والنشاط الإرهابي غالبـاب بالإسلام ولا أصلا لها علاقة لا

 وإقامـــة ،الإرهابيــة تكــوين الجماعــة إلىالمفتوحــة  الــذي يعـــني الــدعوة الإنشــاء بمرحلــة تمــر مســلحة،
  .بالمشروع الإرهابي المشتركة بمختلف الوسائل لتكوين القناعة الأفرادالإتصالات مع  

المشـــروعية الموضـــوعية إ المنـــاهض لمبـــد تكـــوين التنظـــيم الـــذي يمثـــل الفكـــر التأســـيس مرحلـــةتعـــني    
 مـن مبـادئ وثقافــة يســود مـا علـى اتمـع بنــاءا مــع أفـراد في معاملاـا سـتقرت عليــه الدولـةاالـذي 
المنــــاهض  تأصــــيل الفكــــر وبعــــد والأمــــن، العــــام بالعدالــــة ذلــــك ينبــــع الشــــعور وبنــــاءا علــــى ،عامــــة

لتمويــــل النشــــاطات  الأمــــوال الضــــرورية الحصــــول علــــى التنظــــيم إلى محاولــــة أفــــراد للمجتمــــع يلجــــأ
  .من الناحية العملية وتدريب اندين وتوجيههم ،الإجرامية

تنظــيم نشــاط  أو يســاهم في إنشــاءكــل مــن  يعاقــب بالســجن المؤبــد هــذه المرحلــة لخطــورة نظــرا   
ويتضـــح ذلـــك  إرهابيـــة نخـــرط في منظمـــةاكـــل مـــن  عشـــرين ســـنة إلى وبالســـجن مـــن عشـــر إرهـــابي،

 إلى تأهيلـه كـي يرقـى يتم تنظـيم العنـف ومحاولـة ما وغالبا، ع-ق 3مكرر  87بالرجوع إلى المادة 
 بمظهـر الظهـور علـى تحـرصبالقيـام بأعمـال وسـلوكات  السـرية النشـاط الإرهـابي تحـت غطـاء درجة

  .مشروع
المعــاملات  ســرية أيتمســك بمبــد فــإن الشــارع الجنــائي في مختلــف الــدول لا المســألة لخطــورة نظــرا   

 الشــك والترقــب الــذي يتــيح للســلطة ويحــل محــل ذلــك مبــدأ ســتقرت عليــه الأمــم المتحضــرة،االــذي 
مجال الإثبات الجنائي الـذي  في العامة وسائل تخالف القواعد إلى التحري اللجوء مهمة التي تباشر

 ،والتنصـت علـى المكالمـات عـتراض المراسـلاتامثـل التسـرب و  ،الأفـراد يفترض أن يحترم خصوصـية
 علـــى الإجراميـــة وتتبـــع خيـــوط الشـــبكة تمويـــل الجماعـــات المتطرفـــة بغـــرض الكشـــف عـــن مصـــادر

  .الداخلي والخارجي المستوى
 قيــــود يقضــــي بإبطــــال أيــــة 1989 لصادرســــنةقــــانون الإرهــــاب ا فالقــــانون الإنجليــــزي بمقتضــــى   

 أموال مـن مصـادر التبليغ عن نشاط مشبوه أو يتيح للأفراد الإفصاح بالمعلومات مما تحظر تعاقدية
  .الإرهاباموعات الإرهابية أو نشاط تدعم 
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تكشـف عـن نجـاح  لأـا خطـورة، أشـد هـذه المرحلـة تعتـبر :الإرهـابي عتـداءالا تنفيذ مرحلة -ج
الأنفـس والممتلكــات  العــدوان علـى يـدفع إلى تبريـر العقـول ممــا علـى ســتحواذتطـرف في الاالفكـر الم

 في الـوعي الجمـاعي للأمـة، سـتغلال مبـادئ وقـيم متأصـلةاب ،جتماعيالنظام السياسي والا وتدمير
مـن  إجـراءات وقائيـة تخـاذادام أن السـلطات قامـت ب مـا الحد هذا ويفترض أن الأمور لا تصل إلى

  .دعم وتمويل الإرهاب ستأصالي وقطع الطريق أمام مصادرالا تصدي للفكرخلال ال
الإرهـابي  تتعرض للخطر  لم وفرنسا أن بعض الدول مثل الجزائرخلت  الملاحظ خلال سنوات   

مـن خـلال  هـذا النـوع مـن الجـرائم الخطـيرة يفـترض معالجـة بينمـا غضت الطرف عن المسـألة، ولهذا
 مألوفـــة غـــير ظـــاهرة منحـــرف أو فكـــر نمـــو تكشـــف النقـــاب عـــن خطـــر ستشـــرافيةا القيـــام بدراســـة
 يتـــيح التصـــدي لشـــتى ممـــا ســـتفحاله،اتأصـــل شـــكل معـــين مـــن الإجـــرام و  ذلـــك علـــى وتوضـــيح أثـــر

مــن  ملائمــة الــتي تعتــبر خــلال خلــق الآليــات المناســبةمــن  ،العــاممــن الأ علــى الأمــراض الــتي تــؤثر
  .العنف والإقصاء ينبذ الذي دعائم الفكر حيث الزمان والمكان لتوطيد

 علـــى الجســـيمة الخطـــورة تصـــافه بصـــفةا الجـــرائم هـــو عتـــداء الإرهـــابي عـــن بقيـــةالا يميـــز أهـــم مـــا   
والمســاس  وحــرق وإتــلاف الممتلكــات، ،والترصــد مثــل القتــل مــع ســبق الإصــرار ،الأنفــس والأمــوال

مــن خــلال  اليوميــة حيــاةالعــادي لل الســير التــأثير علــى ومحاولــة رموزهــا، علــى عتــداءوالا بقــيم الأمــة
ســـتخدام اب وهـــذا ،ختطـــاف الســـفن والطـــائراتامثـــل  ،وســـائل النقـــل والمواصـــلات علـــى عتـــداءالا

  .والكيميائية والمتفجرات والسموم العضوية مثل الأسلحة ،وسائل خطيرة
 بالبيئـة وذلـك مـن خـلال المسـاس الخطـير البيئـة إلىالذي يمثلـه الإرهـاب  الخطر الأعمى قد يمتد   
وتخــل  ،الإنســان والحيــوان صــحةبتمــس  يسـبب أضــرارا في الميــاه ممــا أو في الجــو ســامة سـريب مــوادوت

  .الإيكولوجيالبيئي أو يعرف بالإرهاب  ما وهو ،البيئيةالطبيعية و بالتوازن الذي يطبع الحياة 
ا اب فكـر يمثـل الإرهـ :مواجهة الإرهاب بين التـدابير العقابيـة وسياسـة المصـالحة: الفرع الرابع

معطيــات خاطئــة، ولــذلك و  ســسإشــكالات مبنيــة علــى أضــلاليا متطرفــا ومتأصــلا وإيمانــا بقضــية و 
أثــر علــى الوســائل الــتي يلجــأ إليهــا الإرهــاب ويســتعملها، والــتي توصــف في أغلــب الأحيــان بأــا 
همجيــة وعميــاء، فالمشـــكلة الحقيقيــة هــي أن الأفـــراد الــذين ينتمــون إلى اموعـــات الإرهابيــة لـــيس 
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اع المتــوترة هم مبــادئ وأهــداف واضــحة المعــالم، وهــذا مــا يســهل التغريــر ــم باســتغلال الأوضــلــدي
   586.باستخدام ستار ديني أو الوعد بتحقيق مصلحة معينة ،والمشاكل الاجتماعية

التصــور النظــري الــذي أثبتــه الواقــع إضــافة إلى سياســة التجــريم الــتي تســتهدف فضــح  يمثــل ذلــك   
قيقته المتجـردة عـن أيـة منظومـة للقـيم حجـر الزاويـة في مجـال رسـم سياسـة الإرهاب وكشفه على ح

جنائية تسـتهدف القضـاء علـى روح العنـف والإرهـاب لـدى مختلـف الفئـات الاجتماعيـة، وبخاصـة 
  .فئة الشباب والفئات الأشد حرمانا

ب لا يمكن أن توصف سياسات الدول الكبرى بأا سياسة جنائية تستهدف مكافحـة الإرهـا   
ودعـــم الأنظمـــة الدكتاتوريـــة بحجـــة  ،بقـــدر مـــا تعتـــبر سياســـة لفـــرض الهيمنـــة علـــى الـــدول الصـــغرى

جـــورج "القضـــاء علـــى الإرهـــاب، فقـــانون الأعمـــال الأمريكـــي الـــذي وقـــع عليـــه الـــرئيس الأمريكـــي 
ضـــيق الكثـــير مـــن الحريـــات المدنيـــة،  2001في شـــهر أكتـــوبر مـــن ســـنة " J.W.BUCH" "بـــوش

حــدة الأمريكيــة الضــغط علــى الكثــير مــن الــدول لإصــدار قــوانين تفتقــر إلى ومارســت الولايــات المت
  .عنصر المشروعية الموضوعية الذي تقوم عليه السياسة الجنائية الرشيدة

مكافحــة الإرهــاب والجريمــة والأمــن البريطــاني الإعتقــال المحــدد دون توجيــه مــة أو  أبــاح قــانون   
م لمنظمـات دوليـة ترعـى الإرهـاب، وقـد وسـعت اليابـان انـب الـذين يشـتبه في انتمـائهللأج محاكمة

مـــن اســـتخدام الأنظمـــة الرقابيـــة الـــتي تتـــيح مراقبـــة شـــخص أو عـــدة أشـــخاص بشـــبهة الإرهـــاب أو 
بحجة الكشف عن الجرائم الإرهابية، كما أن أستراليا لم تحد عن ج الدول الكـبرى فـأقر القـانون 

دون توجيــــه مــــة محــــددة في حالــــة الإشــــتباه بــــأن الأســــترالي إجــــراء الإعتقــــال لمــــدة أســــبوع كامــــل 
  587.الشخص المعتقل يمتلك أو يحوز على معلومات لها علاقة بالإرهاب

مــن الأفضــل مواجهــة الإرهــاب علــى أســس سياســية واقتصــادية واجتماعيــة وثقافيــة، مــع  لــذلك   
ئيــة كأحــد العناصــر التركيــز علــى قــانون العقوبــات والمبــادئ الــتي يقــوم عليهــا في مجــال السياســة الجنا

قعـت فيـه الـدول و المهمة في إضفاء طابع المشروعية على مكافحـة الإرهـاب، لتفـادي الخطـأ الـذي 
الكــبرى وهــو المبالغــة في تصــوير خطــر الإرهــاب لمحاربــة الإســلام وثقافــات الــدول العربيــة، وبســـط 

  .هيمنتها في مختلف االات

                                                 

  .169العيسوي، المرجع السابق، ص عبد الرحمان محمد. د -586
  .49جع السابق، صوقاف عياشي، المر . أ -587
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يتجه المشرع في مختلـف الـدول  :رائم الإرهابيةتشديد العقاب كمبدإ لمواجهة الجاعتماد  :ولاأ
ذلـــك نظـــرا لخطـــورة الســـلوك الإرهـــابي وجســـامة الضـــرر تشـــديد العقـــاب في مجـــال الإرهـــاب، و إلى 

المترتـــب عـــن ذلـــك، فـــذلك لا يـــترك أي مجـــال للقـــيم الـــتي قـــد تكـــون عـــاملا مســـاعدا في تخفيـــف 
  .المسؤولية و العقاب

في حق الأشخاص الذين ثبـت قيـامهم بأفعـال توصـف  بةيشدد الشارع في مختلف الدول العقو    
الأصــلية الخاصــة بفعـل يعاقــب عليــه  يضــاعف العقوبـة 1992 فالمشــرع الفرنسـي لســنة، بالإرهابيـة

  .بأنه إرهابي عتداءوصف الا إذا السجن المؤبد لتصل إلى ثلاثين سنة بالسجن لمدة
ع -ق 1 مكـرر 87 فالمـادة، إرهابيـة يمـةبجر  تعلـق الأمـر ينهج المشرع الجزائري نفس الـنهج مـتى   

، والســـجن المؤبـــد عنـــدما تكـــون الســـجن المؤبـــد عقوبـــة نـــص القـــانون علـــى تعاقـــب بالإعـــدام مـــتى
العقوبة المنصـوص عليهـا في القـانون السـجن المؤقـت مـن عشـر إلى عشـرين سـنة، والسـجن المؤقـت 

ف قانونـــا معاقبـــا عليـــه مـــن عشـــر إلى عشـــرين ســـنة عنـــدما تكـــون العقوبـــة الأصـــلية للفعـــل الموصـــو 
بالسجن من خمس إلى عشر سـنوات،كما أن المشـرع ضـاعف العقوبـات بالنسـبة للأفعـال المرتبطـة 

  .ع-ق 2مكرر 87في المادة  87بالإرهاب وغير المحددة في نص المادة 
نظــرا للآثــار الكارثيــة الــتي خلفهــا الإرهــاب علــى المســتوى الــداخلي يتعــين إرضــاء الشــعور العــام    
دالـــة مـــن خـــلال اعتمـــاد مبـــدأ تشـــديد العقـــاب بالنســـبة للجـــرائم الإرهابيـــة، مـــع عـــدم إغفـــال بالع

  . الإرهابالجرائم التي توصف بمختلف صور السلوك التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة ب
 القانونية الناحية ينبغي أن يقتصر على أن كفاح الإرهاب لاأثبت من جهة أخرى الواقع  لكن   

 لهـا لأن المسـألة ستأصـال الإرهـاب الأعمـى،أهـم الوسـائل لا والإكـراه كأحـد خدم العقوبةالتي تست
ستشراف او  الحضارات وبالتالي فإن حوار قتصادية،او  جتماعيةاو  وسياسية ودينية جوانب حضارية

في  وإصـلاح الأوضـاع في الدولـة ،والتلاقي الذي يجمع بين الحضاراتالتفاعل  على المستقبل بناءا
  .الفتنة االات من شأنه القضاء على بذورشتى 

الإرهــــاب  ســــتفحال ظــــاهرةاــــم مــــن شــــأنه الحــــؤول دون  للمغــــرر أن فــــتح أبــــواب التوبــــة كمــــا   
ولهـذا يمثـل التوفيـق  ،ـم المغـرر عزيمـة الـذي يشـد الفاسـد نتقـام والفكـروالا الشـر ستأصال جذوراو 

استأصـال يح الـذي ينبغـي اعتمـاده لمواجهـة و الصـحو  لمصالحة المبدأ الأصيلسياسة او  ،بين العقاب
  .في فكر المغرر م الإرهاب
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يمكن تفسير العنف الذي يطغـى  :سياسة المصالحة كأحد الخيارات لإستأصال الإرهاب:ثانيا
على نشـاطات الأفـراد في اموعـات الإرهابيـة أنـه نتيجـة إحبـاط في مجـرى حيـام اليوميـة، حيـث 

تسـتغلها الـرؤوس المـدبرة  588طريـق سـلوكات توصـف بأـا عدوانيـة،يستجيب الفرد للإحبـاط عـن 
متى اتضح لها أن الفرد يعاني مـن نقـص في الأخـلاق  للمشروع الإرهابي لتحقيق أهداف المشروع،

أو التربيـــة أو التكـــوين، وهـــذا يمثـــل حقيقـــة في دول علـــى قـــدر معـــين مـــن التخلـــف، وتكثـــر فيهـــا 
  .ياتالمشاكل والتعقيدات على كافة المستو 

الحال أنه من الإجحـاف وصـف اتمـع الجزائـري بأنـه علـى مسـتوى كبـير مـن التخلـف، ولكـن    
الحقيقة أن الإرهاب في الجزائر كان بسبب محاولة فرض فكر متطرف وغريب عن اتمع الجزائري 

 نمــى في بيئـات مختلفــة تتميــز بـالعنف وكثــرة الحــروبالــدين الإسـلامي، هــذا الفكــر نشـأ و وعـن روح 
وغيــاب فلســفة حقــوق الإنســان، كمــا أن مصــالح ومطــامع دول أجنبيــة الــتي تســعى إلى اســتغلال 
ثـــــروات الجزائـــــر وطمـــــس هويتهـــــا الوطنيـــــة، يضـــــاف إلى كـــــل ذلـــــك بعـــــض المشـــــاكل والصـــــعوبات 
الاقتصـــادية والاجتماعيـــة الـــتي كانـــت تعـــاني منهـــا الجزائـــر في فـــترة الثمانينـــات والتســـعينات، كلهـــا 

  .نمو روح الإحباط لدى فئة معينة من الشعب الجزائريعوامل ساهمت في 
بالاســتناد إلى هــذا التحليــل لــيس مــن العــدل تحميــل الأفــراد الــذين تعرضــوا إلى عمليــات تغريــر    

وغســـيل للـــدماغ وكـــانوا ضـــحية وعـــود كاذبـــة كامـــل المســـؤولية عـــن تفشـــي ظـــاهرة الإرهـــاب داخـــل 
ومـن سلاح يتجرد عن مقبض يقوم بتوجيهـه،  الجزائر، ففي ظل هذه الظروف يظهر العقاب كأنه

  .إحداث نتائج عكسيةشأنه الارتداد على مستخدمه و 
أدرك المشـرع الجزائــري أن اعتمـاد مبــدأ التشـدد في مواجهــة الإرهــاب لـيس مــن شـأنه إطفــاء نــار    

 الفتنــة علــى المســتوى القريــب، ومــن شــأن ذلــك مضــاعفة الخســائر الماديــة والمعنويــة الــتي عــانى منهــا
 13المـــؤرخ في  08 -99الشـــعب والدولـــة خـــلال العشـــرية الســـوداء، فقـــام بإصـــدار القـــانون رقـــم 

يسـتهدف هـذا القـانون تأسـيس تـدابير حيث ، والمتعلق باستعادة الوئام المدني، 1999يوليو سنة 
خاصـــة، بغـــرض تـــوفير حلـــول ملائمـــة للأشـــخاص الـــذين ســـبق تـــوريطهم أو تـــورطهم في أعمـــال 

  589.ية، مع ضرورة التوقف طواعية عن النشاط الإرهابيتوصف بأا إرهاب

                                                 

  .113عبد الرحمان محمد العيسوي، سيكولوجية الإجرام، ص . د -588
  .136صقر، المرجع السابق، ص نبيل . أحمد لعور، أ. أ -589



333 

في إطار سياسة تستهدف عدم طمس الشعور بالعدالة الذي يعتبر متأصلا لدى فئة الشـعب،    
وبـالأخص ضــحايا الإرهـاب، ومراعــاة لظــروف المغـرر ــم، وإطفـاء لنــار الفتنــة وبغيـة الحفــاظ علــى 

الطمأنينـة، قـام المشـرع بإعفـاء الأفـراد الـذين تبنـوا الأنفس والممتلكات في جو من الشعور بالأمن و 
بصــورة مبدئيــة مبــادئ وأهــداف المشــروع الإرهــابي، مــن خــلال الانتمــاء إلى منظمــة إرهابيــة محظــورة 
ســـواء علـــى مســـتوى الـــداخل أو الخـــارج مـــن المتابعـــة الجزائيـــة، شـــريطة عـــدم ارتكابـــه للأفعـــال الـــتي 

شــــخص أو إصــــابته بعجــــز دائــــم أو اغتصــــاب، أو  ع، ممــــا أدى إلى قتــــل-ق 87تصــــفها المــــادة 
  590.استخدام المتفجرات في أماكن عمومية أو يتردد عليها الجمهور

تسيير الجماعات الذين يساهمون في إنشاء وتنظيم و كما أنه دف التأكد من استقامة الأفراد    
نـــة بـــأم نفــــذوا والقضـــاء علــــى المنظمـــات الإرهابيـــة، والــــذين تقـــوم بشـــأم شــــبهة معي الإرهابيـــة،

اعتـــداءات إرهابيـــة لم تصـــل إلى درجـــة التقتيـــل الجمـــاعي أو زرع المتفجـــرات في أمـــاكن عموميـــة أو 
يتردد عليها الجمهور، يستفيد هـؤلاء مـن تـدبير الوضـع رهـن الإرجـاء والـذي يعـني التأجيـل المؤقـت 

مع الاستفادة من نص  للمتابعة الجزائية، وبعد انقضاء مدة الإرجاء يتم تحريك الدعوى العمومية،
من قانون الوئام المدني التي تخفف العقاب، مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار الوقـائع الثابتـة في  28المادة 

  .بالقيام بسلوكات توصف بأا إرهابية مواجهة المتهم
فــيحكم علــى الشــخص بالســجن لمــدة أقصـــاها ثمانيــة ســنوات إذا نــص قــانون العقوبــات علـــى    

عــدام أو الســجن المؤبــد، وإذا نــص القــانون علــى مــدة الســجن لمــدة تــتراوح بــين عقوبــة الحكــم بالإ
 ،علـى الأكثـر عشر وعشرين سنة فـإن المـدة الأقصـى للحـبس لا يجـوز أن تتجـاوز الخمـس سـنوات

  591.أما في الحالات الأخرى فلا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس سنتان
لأشـــخاص المنتمـــين إلى أحـــد الجماعـــات أمـــا التـــدبير المتعلـــق بـــالتخفيف مـــن العقـــاب فيشـــمل ا   

ع، والـذين لم يسـتفيدوا مـن تـدبير إرجـاء المتابعـة -مـن ق 3مكـرر 87الإرهابية طبقـا لـنص المـادة 
الجزائية، والـذين لم يرتكبـوا جـرائم التقتيـل الجمـاعي ولم يسـتعملوا المتفجـرات في الأمـاكن العامـة أو 

المــدني توجــب الحكــم بالســجن لمــدة أقصــاها اثنــا  مــن قــانون الوئــام 27الخاصــة بــالجمهور، فالمــادة 
عشــر ســنة عنــدما يكــون الحــد الأقصــى للعقوبــة الــتي نــص عليهــا قــانون العقوبــات هــي الإعــدام أو 
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السجن المؤبد، والسجن لمدة أقصاها سبع سنوات عندما يتجاوز الحد الأقصـى للعقوبـة الـتي نـص 
بس لمـدة أقصــاها ثـلاث ســنوات عنــدما والحــ عليهـا القــانون عشـر ســنوات ويقـل عــن عشــرين سـنة،

يصـل الحــد الأقصــى للســلوك الــذي يصــفه القـانون إلى عشــر ســنوات، وفي جميــع الحــالات الأخــرى 
  592.يخفف الحد الأقصى للعقوبة إلى مدة حبس تساوي نصف الحد الأقصى

نشــاطات الجماعــات الإرهابيــة يســتفيدون مــن أعمــال أو وجميــع الأشــخاص الــذين ســاهموا في    
مــن قــانون اســتعادة الوئــام المــدني، فتســتبدل  29العقــاب، طبقــا لــنص المــادة أو تخفــيض يــف تخف

عقوبــة الإعــدام بعقوبــة الســجن مــن خمســة عشــر ســنة إلى عشــرين ســنة، ويســتبدل الســجن المؤبــد 
بعقوبة الحبس من عشر إلى خمسـة عشـر سـنة، كمـا يخفـف الحـد الأقصـى للعقـاب إلى النصـف في 

  593.جميع الحالات الأخرى
  :توجهات سياسة التجريم والعقابعولمة على أثر ال: المبحث الثاني

الحــواجز الــتي كانــت تقصــل بــين الثقافــات أثــر بــارز علــى ظهــور لقــد كــان للعولمــة وإزالــة القيــود و    
، أصـبحت جيل جديد مـن الجريمـة المنظمـة الـتي تتميـز بالخبـث والمكـر وعلـى قـدر كبـير مـن الـدهاء

ة للدولـــة وتعـــبر مختلــــف القـــارات لتحقيـــق أغـــراض إجراميـــة، باســــتخدام تتخطـــى الحـــدود السياســـي
  .وسائل تقنية متطورة

يمثـــل الفســــاد الحكــــومي وعــــدم تطبيـــق آليــــات الرقابــــة وقصــــور التعـــاون الــــدولي في مجــــال الأمــــن    
بالإضــافة إلى التطــور العلمــي وإزالــة الحــواجز مــن أهــم الأســباب الــتي ســاهمت في  ،وتســليم اــرمين

الوضــع الإجرامــي علــى المســتوى الــدولي، الــذي يتبــنى قيمــا ذات طــابع مــادي أي لتحقيــق  تفــاقم
الكسب المادي والثراء السريع، فأدى ذلك إلى زيـادة جـرائم ريـب المخـدرات والأسـلحة وتبيـيض 
الأمــوال والتعامــل بــالمواد المشــعة والخطــيرة في الســوق الســوداء وتصــدير المــواد الفاســدة، مــع هــروب 

  594.ين إلى الخارج في حالة اكتشاف أمرهم لتجنب المساءلة الجزائيةارم
تمثــل الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود السياســية أشــد درجــات الخطــر بحكــم العقــول المــدبرة الــتي    

تدير مشروع إجرامي يتخطى سيادة الدولة ويشكل تحـديا لهـا باتبـاع أسـاليب متطـورة، تتجـاوز في 
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لــدول المتخلفــة، ويترتــب عــن ذلــك الصــنف مــن الجريمــة مســاس بمصــالح بعــض الأحــوال إمكانــات ا
  .الدولة أو عدة دول

تقـــف مختلـــف الـــدول حـــائرة أمـــام تنـــامي النشـــاط الإجرامـــي الـــذي لا يعـــترف بســـيادة الـــدول،    
باعتبــاره تجــاوز المكــان بعبــوره للحــدود وتخطــى الزمــان بســبب تطــور وســائله وحــداثتها، ممــا اضــطر 

 إلى اعتمــــاد سياســــة التجــــريم ومــــا ينبــــني عليهــــا مــــن تــــدابير وقائيــــة وعلاجيــــةعاصــــر المدول العــــالم 
كأحــد العناصــر المهمــة في التصــدي لمختلــف الظــواهر الإجراميــة الــتي اســتفحلت نتيجــة  وعقابيــة،

  .تنامي موجة العولمة
  :مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية: المطلب الأول

لى أنـــــه في بدايـــــة القـــــرن العشـــــرين ظهـــــرت المافيـــــا الإيطاليـــــة إلى الوجـــــود، لا بـــــد مـــــن الإشـــــارة إ   
واشـــتهرت كأحـــد أخطـــر المنظمـــات الإجراميـــة علـــى المســـتوى العـــالمي بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، 

بمـا في ذلـك الولايـات المتحـدة  ،وانتشرت فروعها ومصالحها في مختلـف الـدول علـى مسـتوى العـالم
عتبر المقر الرئيسي لهذه المنظمة الإجرامية بسبب الـدور الـذي أدتـه المافيـا في الأمريكية التي كانت ت

  595.الحرب العالمية الثانية
برعـــت واشـــتهرت المافيـــا في ارتكــــاب الجـــرائم الـــتي وصــــفت بأـــا علـــى قــــدر كبـــير مـــن التــــدبير    

المؤسسـة السياسـية  والتنظيم والتفنن في الإيذاء والخطورة الإجرامية، فقد تمكنت المافيـا مـن اخـتراق
في العديــد مـــن دول العـــالم بمــا في ذلـــك الولايـــات المتحــدة الأمريكيـــة، وقامـــت هــذه المنظمـــة علـــى 
أســــس وقــــوانين صــــارمة لتنفيــــذ عملياــــا الإجراميــــة، فللمنظمــــة ميثــــاق شــــرف ســــري لا يســـــمح 

صــفية التبالكشــف عنــه وفي حالــة مخالفــة أحــد القــوانين تكــون العقوبــة الــتي تترتــب عــن ذلــك هــي 
  596.الإعدامالجسدية أو 

لا تقتصر المنظمات الإجرامية العالمية على منظمة المافيا، وإنمـا يوجـد علـى مسـتوى العـالم عـدة    
تنظيمــات إجراميــة تــزرع الرعــب وتخــل بــالأمن الــدولي، كالمافيــا الروســية الــتي ظهــرت في روســيا بعــد 

وديـــــة وخـــــبراء في مجـــــال الحواســـــيب ايـــــار الإتحـــــاد الســـــوفييتي، وتتكـــــون مـــــن عناصـــــر إجراميـــــة يه
وأشــخاص ذوي نفــوذ علــى المســتوى " الكــي جــي بي" والمعلوماتيــة كــانوا ينتمــون ســابقا إلى جهــاز 
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الدولي، تتعاون مع جهاز الموصـاد الإسـرائيلي في مجـال الإتجـار بـالمواد المشـعة والمخـدرات، ويتمركـز 
    597.نفوذها في القارة الآسيوية والشرق الأوسط

فيا الآسيوية التي انتشرت في اليابان وشرق آسيا، التي تقوم بارتكاب جرائمها اعتمادا على والما   
التكنولوجيــا المتطــورة باســتخدام الإعــلام الآلي للتجســس وخــرق الأنظمــة الــتي تقــوم عليهــا الــدول 
والحكومــات الشــركات الكــبرى وتتلاعــب في البورصــة، ممــا أدى إلى أزمــات اقتصــادية عنيفــة شملــت 

  598.ل جنوب شرق آسيا كادت أن تدمر الاقتصاد العالميدو 
على المسـتوى العـربي والإسـلامي تلعـب الناحيـة الدينيـة والثقافيـة ومـا خلفـه الإسـتعمار والهيمنـة    

الأجنبيــة مــن خلــل في التنظــيم السياســي والاجتمــاعي لهــذه الــدول الــدور الأكــبر في توجيــه نشــاط 
رهابية، والـتي تمـارس العنـف والإجـرام بغـرض تحقيـق مكاسـب المنظمات الإجرامية التي توصف بالإ

مــــن خـــلال اســــتغلال  ،أو منـــافع ماديـــة لحســــاب المنتمـــين إلى المنظمـــة أو لصــــالح جهـــات أجنبيـــة
  .التي فقدت هويتها الضعف والجهل السائد في الدول العربية والإسلامية

سياســية الــتي تقســم الــدول وتحــد تعــول المنظمــات الإجراميــة علــى الإخــتلاف الثقــافي والحــدود ال   
مــن ســيادة الدولــة والمصــالح المتضــاربة للــدول لتــدعيم وتعزيــز نشــاطاا الإجراميــة انطلاقــا مــن دولــة 
معينة ضد دولة أخرى، فقد ثبت أن تمويل الإرهابيين بالسـلاح والمـال والأفـراد المقـاتلين في الجزائـر 

الصــحراء، وبعــد اتســاع نطــاق الإعتــداءات كــان مــن دول أجنبيــة كبريطانيــا وأفغانســتان وجنــوب 
والجرائم على المستوى الدولي ظهرت ضرورة عولمة السياسة الجنائية في مواجهة الجرائم المنظمة التي 
تقف وراءها جماعات منظمة، توجه نشاطها للإخلال بالأمن على المستوى  الداخلي الذي يؤثر 

  .على الوضع الدولي
تعــرف الجماعـــة الإجراميـــة  :مـــة العــابرة للحـــدود الوطنيـــةالمنظ مفهـــوم الجريمـــة :الفــرع الأول

أكثر توجـد لفـترة مة تقوم على بنية محددة تؤلف من ثلاثة أشخاص فالمنظمة بأا كل جماعة منظ
ة، أو أحـــد الجـــرائم الـــتى بأـــا جـــرائم خطـــير  ســـلوكات توصـــفرتكـــاب تقـــوم بإمعينـــة مـــن الـــزمن، 
يكــون الغــرض مـــن  ،الحــدود الوطنيــةمـــة عــبر حــة الجريمــة المنظكافمــم المتحــدة لمتحــددها اتفاقيــة الأ

  . و غير مباشرة الإتفاق الإجرامى تحصيل منفعة مالية أو مادية بطريقة مباشرة أ
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 5المؤرخ فى  55 -02وضحها المرسوم الرئاسى رقم من خلال هذا التعريف والتعريفات التى أ   
يـــة الأمـــم المتحـــدة  لمكافحـــة الجريمـــة العـــابرة المتضـــمن التصـــديق بـــتحفظ علـــى اتفاق 2002فبرايـــر 

لمصـالح ل اة تطور إلى حد أصبح يشـكل ديـدأن الإجرام فى عصر العولمللحدود الوطنية، يتضح 
ة الــتى تنشــط علــى المســتوى جراميــمــات الإســتوى الــدولي، حيــث أن المنظالمالداخليــة للــدول علــى 

لا تقـــوم ســاهمة ثلاثــة أشــخاص فــأكثر، و كــب جرائمهــا بمتتميــز بأــا جماعــات منظمــة تر الــدولى ت
تقســيم الأدوار بــين بــل يوجــد نظــام يحــدد آليــة العمــل و  بشــكل عشــوائي أو غــير مــنظم،بنشــاطها 

  599.الأعضاء المؤلفين للجماعة الإجرامية
مـــة الاجراميـــة كمـــا أن أهميـــة النشـــاط الإجرامـــى والغـــرض الإجرامـــى الـــذى يســـعى أعضـــاء المنظ    

الخــبرة، لإصــباغ طــابع مشــروع طــا علــى مســتوى عــال مــن أهــل الفــن و يللحصــول عليــه يفــرض تخط
علـــى الأعمـــال المنظمـــة، كمـــا أن النشـــاط الإجرامـــى للمنظمـــات الإجراميـــة يفـــرض تخصـــيص فـــترة 

  .م خلالها تنفيذ المشروع الإجرامىمعينة يت
ذا مـا بأنـه علـى قـدر مـن الخطـورة الإجراميـة، وهـ مى للمنظمـات الإجرامـيالسلوك الإجرايتميز    

تعــبر عنــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الــتى تصــف النشــاط الاجرامــى الخطــير بأنــه كــل جــرم يعاقــب عليــه 
بعقوبة سـالبة للحريـة لمـدة أربعـة سـنوات فـأكثر أو عقوبـة أشـد، كمـا أن السـلوكات الإجراميـة الـتي 

ة، تتمثـل طـير تستخدمها  المنظمات الإجرامية للحصول على منفعة مادية أو مالية توضـح بأـا خ
ــــيض الأمــــوال، والإ ــــذ أعمــــال عنــــف تســــتهدف الأشــــخاصتفــــافى تبي والأمــــوال مــــع  ق علــــى تنفي

لتأثير على الموظفين الفساد من خلال ارتكاب جرائم الرشوة و القيام بإطيط الدقيق والمحكم، و التخ
أو  ضــمان تحقيــق المنفعــة الماديــة، و ضــفاء الســرية علــى نشــاطاا غــير المشــروعةــدف إالعمــوميين و 

  600.المالية على حساب المصلحة القومية للدولة
طيط يتميــز هــذا النــوع مــن الجريمــة بأنــه ذو طــابع دولي لأنــه يرتكــب فى أكثــر مــن دولــة، فــالتخ   

أو  ،جرامى  يشمل إقليم دولتين فـأكثروجيه والإشراف على النشاط الإجرامي وتنفيذ المشروع الإ
ة علـى إقلـيم دولـة معينـة، وهـذا مـا يزيـد في مسـتوى يكون له آثـار ملموسـة وعلـى قـدر مـن الخطـور 

وريـب المخـدرات وريـب الـذهب، وتجـارة الخطورة الإجرامية لهذا الأسلوب مـن الإجـرام، فتجـارة 
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تمويـــل الإرهـــاب نشـــاطات تقـــف وراءهـــا منظمـــات إجراميـــة تســـتهدف تحقيـــق الأســـلحة، ودعـــم و 
  .ولة محددةمنفعة معينة على حساب مصلحة د

المفــاهيم والتعـاريف الــتي تحــاول تحديــد وتمييـز الجريمــة المنظمــة، يقتضـي إضــفاء نــوع مــن  رغـم كــل   
ي يطــرأ علــى الظــروف فهــوم الجريمــة المنظمــة والتطــور الــذالمرونــة علــى السياســة الجنائيــة الــربط بــين م

ي السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة، بمــا يخلفــه مــن أثــر علــى قــيم الأفــراد، فحركــة التطــور العلمــ
ممـــا يترتـــب عنـــه ظهـــور أشـــكال حديثـــة مـــن  ،والتواصـــل الثقـــافي لا تـــزال في نمـــو مســـتمر ومتســـارع

  601.الإجرامومتطورة من 
رغــم  :المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة السياســة الجنائيــة لمواجهــة الجريمــة: الفــرع الثــاني

لا ينفـي العلاقـة المتناميـة  لـكود عن الجريمة الإرهابيـة إلا أن ذاختلاف الجريمة المنظمة العابرة للحد
وباعتبارهمـا  ،ي يميـز كـلا الصـنفين مـن الإجـرامتنظيم والخطـورة وتجـاوز الحـدود الـذبينهما، بسبب ال

يهـــدفان إلى تقـــويض فـــرص التنميـــة في شـــتى اـــالات الحيويـــة والنيـــل مـــن ســـيادة الدولـــة وســـلطان 
لها الجماعـــات الإرهابيـــة لتغطيـــة فقـــد تلجـــأ المنظمـــات الإجراميـــة للأســـاليب الـــتي تســـتعم ،القـــانون

لك تركـز المـؤتمرات الدوليـة علـى العلاقـة بينهمـا لبحـث الوسـائل ، لذنشاطاا أو لتحقيق مصالحها
  602.منع الجريمة وتبحث عن وسائل ملائمة لمعاملة ارمينالتي تستهدف 

التــوتر في و الــذى مــن شــأنه زرع بــذور الفوضــى  يقتضــى مواجهــة هــذا النــوع الخطــير مــن الاجــرام   
 المســـــاس بالمصـــــلحة الداخليـــــةلال بالثقـــــة الســـــائدة بـــــين الـــــدول، و العلاقـــــات بـــــين الـــــدول، والإخـــــ

تجـريم ومكافحـة  تتمثـل في ،الجـرائممـن ل أنواعـا خطـيرة اعتماد سياسة تجريم تشمالخارجية للدول و 
لطان الفساد، وهذا كأولوية بغرض ضمان مشروعية عمل مؤسسات الدولـة الـتي لا تخضـع إلا لسـ

  . القانون، ولا تتأثر بالإغراءات والضغوط التي تمارسها المنظمات الإجرامية
تبيــيض الأمــوال والرشــوة والتزويــر واســتخدام المــزور، ودعــم الإرهــاب يقتضــي ذلــك أيضــا تجــريم و    

يسـتحيل مـن ئم المعالجة الآلية للمعلومات، و المخدرات، وجراار فى الأسلحة والمواد الخطيرة و والإتج
رية حصر جميع الافعال الخطيرة التى تستخدمها المنظمـات الإجراميـة الـتي تنشـط علـى ناحية النظلا
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المستوى الدولي، فالعلم في تطور مستمر، والواقع يكشف يوما بعـد يـوم تطـور وتفاصـيل التقنيـات 
  .جرامية لتحقيق أغراضها الإجراميةالتى تستخدمها المنظمات الإ

تقـوم السياسـة : الوقاية من أخطار الجريمة المنظمة العابرة للحـدودفيما يتعلق بسياسة  :ولاأ
، أو الوقايـة مـن هـذا "المنع"الجنائية التي تستهدف مواجهة الجريمة المنظمة على ما يعرف بأسلوب 

الصـــنف مـــن الجريمـــة، فهـــذه السياســـة الجنائيـــة ـــدف إلى تقليـــل الفـــرص المتاحـــة أمـــام الجماعـــات 
لقريب والمسـتقبلي، بفـرض مـدونات تحـدد سـلوك الأفـراد المنتمـين إلى بعـض الإجرامية على المدى ا

، والتجاريـة والمؤسسات الصناعيةالخاصة المهن كالمحامين وخبراء الضرائب، ومراقبة الهيئات المعنوية 
العموميــــة أو وصـــياغة نظـــام قـــانوني يحـــول دون إســـاءة اســـتغلال المنظمـــات الإجراميـــة للصـــفقات 

  .ديةالمشاريع الاقتصا
ونشــر معلومـات عنهــا لتمكــين  ،توعيـة المــواطنين بخطـورة هــذا الصـنف مــن الجريمـةيقتضـي ذلــك    

الجمهـور مـن الإبــلاغ عـن مرتكبيهــا، وإجـراء تقيــيم دوري للصـكوك القانونيــة والممارسـات الإداريــة 
الإســــتغلال مــــن قبــــل المنظمــــات الإســــتعمال أو القائمــــة بغــــرض اســــتبانة مــــدى قابليتهــــا لإســــاءة 

  603.لإجراميةا
أما على المستوى الدولي فيترجم أسلوب المنع بالتعاون الدولي القائم على ضرورة إبـلاغ الأمـين    

العــام للأمــم المتحــدة باســم وعنــوان الســلطة أو الســلطات الــتي بإمكاــا مســاعدة الــدول الأطــراف 
دول علـى مكافحــة في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة علـى التصـدي لهـذا الصــنف مـن الإجـرام، وتتعـاون الـ

هــذا الصــنف مــن الجريمــة لــيس مــن الناحيــة الأمنيــة فحســب، وإنمــا بالحــد مــن الظــروف الــتي تجعــل 
فتســتغل المنظمـات الإجراميـة الوضـع لخلـق الفوضــى ومتخلفـة، بعـض الفئـات الاجتماعيـة مهمشـة 

  604.التنظيم الاجتماعي في
لابـــد مـــن اعتمـــاد  :برة للحـــدودالتـــدابير العقابيـــة فـــي مواجهـــة الجريمـــة المنظمـــة العـــا :ثانيـــا

عقوبات أساسية لمواجهة هـدا الشـكل مـن الجريمـة، بعـد التصـريح بتجـريم السـلوكات الـتي تعتمـدها 
المنظمـــات الإجراميـــة كالإتجـــار بالأســـلحة الناريـــة وتزويـــر النقـــود، مـــع تـــرك اـــال مفتوحـــا لملائمـــة 

  .ثقافيسياسة التجريم لمقتضيات الواقع العملي والتطور العلمي وال
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الأساســية في عقوبــة الســجن طويلــة المــدة، وتوقيــع العقوبــات الماليــة المتمثلــة في  تتمثــل العقوبــات   
ة بمشـــروع جماعـــة الغرامـــة ومصـــادرة الأصـــول الـــتي تم اكتســـاا نتيجـــة القيـــام بنشـــاطات لهـــا علاقـــ

يــة علــى الأمــن التقليــل مــن الخطــورة الــتي تمثلهــا الجماعــة الإجراملك مــن شــأنه إجراميــة منظمــة، فــذ
  605.العام والقضاء عليها

فـرض التحـدي : تحت تأثير دور المنظمات الإجراميـة الدوليـة عولمة التجريم: رع الثالثالف
الـذي نـتج عـن انتشـار مختلـف الظـواهر الإجراميـة علـى المسـتوى الـدولي علـى الـدول محاولـة توحيـد 

لــك مــا نــتج عنــه ضــرورة اتفــاق جهودهــا لمواجهــة الإجــرام الــذي يمــس بمصــلحة أكثــر مــن دولــة، وذ
الــدول حــول تجــريم بعــض صــور الســلوك الــتي تمــس بــالأمن علــى المســتوى الــداخلي أو الإقليمــي أو 

  .الدولي، مع توحيد الجهود التي تستهدف القضاء على هذا الصنف من الجرائم الخطيرة
بغـرض الحـد  :الربط باعتماد سياسة التجريم بين المنظمـات الإجراميـة وسـلوكات معينـة :أولا

زامـــا علـــى الـــدول اعتمـــاد قـــرارات الأمـــم المتحـــدة أصـــبح ل شـــاط المنظمـــات الإجراميـــةمـــن تنـــامي ن
 1373وتطبيقهــا باعتمــاد مبادئهــا في سياســة التجــريم والعقــاب، لا ســيما قــرار مجلــس الأمــن رقــم 
يــد يفــرض الـذي يــربط بــين الإرهــاب الـدولي وعمليــات تبيــيض الأمــوال، فالنظـام المــالي العــالمي الجد

مــع  ،قيــودا علــى انتقــال الأمــوال بــين مختلــف الــدول، ســواء عــبر البنــوك او التحــويلات الإلكترونيــة
  606.ضرورة الإبلاغ عن العمليات التي يشتبه في أن لها صلة بالإرهاب

بــين جريمــة  2005فبرايــر  6المــؤرخ في  01-05ربــط المشــرع الجزائــري بمقتضــى القــانون رقــم    
الـذي يفـترض أن يقـوم بـه شـخص أو مجموعـة مـن  607،ويل المنظمات الإرهابيةوتمتبييض الأموال 

الأشــخاص مــن خـــلال جمــع وتحصـــيل الأمــوال بطريقــة غـــير مشــروعة أي بارتكـــاب جــرائم الســـرقة 
إلخ، لتمويــل نشـــاط مجموعــة إرهابيــة ينطبــق عليهــا نـــص ...والتهديــد والقتــل والقرصــنة الإلكترونيــة

  .10مكرر  87ة المادة إلى غاي ع-مكرر من ق 87المادة 
تســــتهدف السياســــة الجنائيــــة الدوليــــة والداخليــــة علــــى حــــد ســــواء مواجهــــة خطــــر اموعــــات    

الإرهابية والعنف الإرهابي، اعتمادا على سياسة التجريم وتدابير عقابية، مع اعتماد عقوبات مالية  
وحجزهـا لمـدة غـير محـدودة، كتجميد أموال الإرهابيين والأفراد الذين يثبت أم يمولـون الإرهـاب، 
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، مع فـرض رقابـة علـى باتخاد هذا الإجراءمع التزام الدول باعتماد معايير تشريعية وقضائية تسمح 
عمــــل المنظمــــات الإنســــانية الــــتي لا ــــدف إلى الــــربح كــــي لا يــــتم اســــتغلالها مــــن قبــــل المنظمــــات 

  608.موالالإرهابية أو الإجرامية لتغطية نشاطاا المشبوهة والحصول على أ
المشـــرع الجزائـــري بـــين عـــدة أصـــناف مـــن الســـلوكات ارمـــة والمنظمـــات الإجراميـــة، الـــتي   يـــربط   

بصــورة  ترتكــب عــدة جــرائم تتمثــل في الإتجــار بالأشــخاص والأعضــاء البشــرية، وريــب المهــاجرين
ه وصف جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، والتهريب الذي ينطبق عليغير شرعية، و 

مــن قــانون مكافحــة التهريــب باعتبــار التهريــب الــذي تمارســة المنظمــات الإجراميــة يعتــبر  15المــادة 
  609.ويعاقب عليه بالسجن المؤبد ،على قدر كبير من الخطورة على الأمن الوطني

تختلــف جمعيــة الأشــرار  :اعتمــاد مبــدأ تشــديد العقــاب متــى تعلــق الأمــر بمنظمــة إجراميــة :ثانيــا
ت الإجرامية، باعتبار أن تجمع أو جمعية الأشرار ومساعدة اـرمين لا ترقـى إلى درجـة عن المنظما

المنظمة الإجرامية ما دام أن الإعداد لارتكاب الجنايات أو الجنح يكون محـدودا مـن حيـث الزمـان 
 والمكـــان والوســـائل والتنظـــيم والترتيـــب للقيـــام بالجريمـــة، ممـــا يعـــني تجمعـــا للمجـــرمين أكثـــر مـــن كونـــه

منظمـــة إجراميـــة الـــتي يفـــترض أـــا تعـــرف بشـــعار معـــين وتنظـــيم محكـــم يضـــمن اســـتمرار نشـــاطها 
  .الإجرامي واتساع آفاقه وخطورة وسائله

لا شــك أن سياســة التجــريم الــتي اعتمــدها المشــرع في مواجهــة جمعيــات الأشــرار في نــص المــادة    
اعتمـاد مبـدأ تشـديد العقـاب دف إلى منع تحول هذه الجمعيات إلى منظمات إجراميـة، ب 176

ومجــرد الإشــتراك في علــى مجــرد النيــة الإجراميــة فالجريمــة تعتــبر تامــة بالتصــميم المشــترك علــى العمــل، 
الجمعيــــة يعــــرض الجــــاني لعقوبــــة الســــجن المؤقــــت مــــن خمســــة إلى عشــــرة ســــنوات إذا تعلــــق الأمــــر 

ت إذا تعلــــق الأمــــر بالإعــــداد لارتكــــاب الجنايــــات، والحــــبس المؤقــــت مــــن ســــنتين إلى خمــــس ســــنوا
ويــــتم تغلــــيظ العقــــاب لمســــير الجمعيــــة أو  بالإعــــداد لارتكــــاب الأفعــــال الــــتي توصــــف بأــــا جــــنح،

     .منظمها أو قائدها لتكون العقوبة بالسجن المؤقت من عشرة إلى عشرين سنة
 يعتبر القيام بالسلوك الإجرامي من قبل جماعة إجرامية منظمة ظرفـا مشـددا للعقـاب، فبـالرجوع   

خـــارج الـــتراب الـــوطني، ريـــب المهـــاجرين الـــتي تـــؤثم ســـلوك  32، ومكـــرر 30إلى المـــادتين مكـــرر 
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يعاقب عليه بالحبس من ثلاثة إلى خمسة سنوات، وبالغرامة مـن ثلاثمائـة ألـف إلى خمسـمائة حيث 
تكـون العقوبـة بالسـجن  ألف دينار، وإذا تم ارتكاب هذا السـلوك مـن قبـل جماعـة إجراميـة منظمـة

  610.ن إلى مليوني دينارو شرة إلى عشرين سنة، والغرامة من مليمن ع
لم يعتمـــد المشـــرع الجزائـــري علـــى هـــذ المبـــدأ فيمـــا يتعلـــق بجريمـــة المســـاس بأنظمـــة المعالجـــة الآليـــة    

يخضـــع الأفـــراد الـــذين يؤلفـــون  611ع-ق 5مكـــرر  394للمعلومـــات، فبـــالرجوع إلى نـــص المـــادة 
ــــات في مجموعــــة أو ينخرطــــون في اتفــــاق يهــــدف ال قيــــام ــــذا الصــــنف مــــن الجــــرائم بــــنفس العقوب

  .الأحوال العادية حيث يوصف هذا الصنف من الجرائم بأنه جنحة يعاقب عليه بالحبس
غالبـا مـا تسـتهدف الجماعـات الإجراميـة المنظمـة لا سـيما إذا تعلـق الأمـر بالمنظمـات الإرهابيـة    

ارس السلطة العامة، ففي هذه الحالة يـتم مؤسسة الدفاع الوطني ومؤسسات وهيئات الدولة التي تم
مضــاعفة العقوبــة بغــرض حمايــة مؤسســات الدولــة ســواء ارتكــب الجريمــة شــخص عــادي أو منظمــة 

  612.ع-ق 3مكرر  394إجرامية، ويتضح ذلك بالرجوع إلى نص المادة 
 ضــبط في مجــال المعلوماتيــة قــد يضــطر المشــرع إلىالحاصــل مــع تطــور التقنيــة في الجزائــر والتطــور    

للمصـالح في جـديا تشريع خاص بالوقاية من هذا الصنف من الجرائم الذي أصـبح يشـكل ديـدا 
، ممــا اضــطرها إلى اعتمــاد عــدة نظريــات وحلــول في مجــال مــا وخاصــة في دول آســيا الــدول المتقدمــة
 ، الـذي تعمــد المنظمـات الإجراميـة إلى اختراقــه والتشـويش عليــه"بــالأمن الإلكـتروني"أصـبح يعـرف 

   . بغرض تنفيذ أغراضها الإجرامية
  :السياسة الجنائية في مواجهة جرائم المخدرات: الثانيالمطلب 

تــرتبط جــرائم المخــدرات ارتبطــا وثيقــا بالجريمــة المنظمــة وجريمــة تبيــيض الأمــوال، كمــا أنــه بحكــم    
يـد علـى المشـهد المداخيل الخياليـة الـتي يحققهـا تجـار المخـدرات يحـاولون التـأثير مـن قريـب أو مـن بع

والحــث علــى ارتكــاب جــرائم الفســاد مقابــل  ،السياســي داخــل الدولــة بــالإخلال بمــوازين المشــروعية
مــتى قامــت الســلطات بتضــييق  ،تلقــي الرشــى وديــد المســؤولين الحكــوميين بــالخطف أو التصــفية

  .الخناق على تجارة المخدرات
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ـــه ، يـــؤدي ذلـــك إلى اخـــتلال الأمـــن علـــى المســـتوى الاجتمـــاعي    ويختـــل التنظـــيم الـــذي يخضـــع ل
تصــبح والــترويج لهـا، ف اتمـع مـتى تم المســاس بعقـول الأفــراد عـن طريــق تجـارة واســتهلاك المخـدرات

فئــات مــن اتمــع تحــت ســلطة تجــار المخــدرات، فيــؤدي ذلــك إلى ضــعف ســلطة الدولــة واتمــع 
  .على الأفراد المدمنين

تـبر معظـم التشـريعات أن تبيـيض الأمـوال يـرتبط بجـرائم نظرا لخطورة هذا الصنف من الإجـرام تع   
مـوال المخدرات، فالمادة الأولى من القانون اللبناني بشـأن مكافحـة تبيـيض الأمـوال، اعتـبرت أن الأ

، المتحصـــل عليهـــا نتيجـــة زراعـــة المخـــدرات أو تصـــنيعها أو الإتجـــار ـــا تعـــد أمـــوالا غـــير مشـــروعة
  .وينطبق عليها وصف تبييض الأموال

، يحظـــر القيـــام بنشـــاط 2002لســـنة  80نون رقـــم االقــ ىكــذلك فـــإن المشـــرع المصـــري وبمقتضـــ   
درة، ع النباتـــات والجـــواهر والمـــواد المخـــالـــتي يـــتم تحصـــيلها عـــن طريـــق زراعـــة وتصـــنيتبيـــيض الأمـــوال 

لــب التشــريعات تجمــع علــى أن المــواد المخــدرة الــتي تــؤثر فأغ 613وجلبهــا وتصــديرها والإتجــار فيهــا،
    .قل والنشاط تخرج عن دائرة التعامل بتوقيع جزاءات ذات طابع جنائيعلى الع

تشــكل  :العــالمي لمكافحــة جــرائم المخــدرات المفهــوم الشــمولي والعلمــي و : الفــرع الأول
 ،ه نظــرا لأن تناولهــا يســبب الإدمــانحياتــاطه و نشــالمخــدرات خطــرا علــى صــحة الإنســان وعقلــه و 

فئــات اتمــع دون اســتثناء نظــرا للوســائل الــتي يلجــأ إليهــا متــد تعــاطي المخــدرات إلى كافــة حيــث ا
  .بما يحث على الإدمان وتعاطي المخدرات ،درات بغرض الترويج لتجارة سمومهمالمخ امروجو 

بعــــض الــــدول أصــــبحت  كــــذلك مــــن مظــــاهر العولمــــة وإزالــــة الحــــواجز الثقافيــــة والاقتصــــادية أن   
ب على دول أخرى بإدخال كميات كبـيرة مـن تستخدم تجارة المخدرات كأحد الأسلحة لشن حر 

ستهدفة، من أجل تحقيق أغراض تتمثل في إضعاف الصـحة العامـة المالدول  المخدرات إلى أراضي
، ولاســـتهداف والفاعلـــة في اتمـــع باســـتهداف فئـــة الشـــباب والطبقـــة العاملـــة، د الـــوطنيالاقتصـــاو 

  614.ؤدي رسالتها الحضاريةالحركات التي تتبنى النهج والثقافة الإسلامية كي لا ت
لأمـــر إيجـــاد أســـس ذات طـــابع علمـــي وشمـــولي نظـــرا لخطـــورة ظـــاهرة تعـــاطي المخـــدرات يقتضـــى ا   
عـــالمي ـــدف إلى القضـــاء علـــى هـــذه الظـــاهرة الـــتي أصـــبحت مســـتفحلة في اتمعـــات الحديثـــة، و 
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ام الظـاهرة، أمـعـين عـن التصـدي لهـذه ة و البولسية  قد تعجز إلى حـد مباعتبار أن الوسائل الأمني
ل بعــض الــدو في الــتي يلجــأ إليهــا تجــار المخــدرات، و تطــور التقنيــات التفــنن في وســائل التهريــب، و 

عـــن الكشـــف عـــن ماهيـــة بعـــض المـــواد عـــاجزة الكـــلاب المدربـــة تقـــف الوســـائل التقنيـــة الحديثـــة و 
 جتماعيــةالمخــدرة، فمشــكلة المخــدرات ليســت مشــكلة أمنيــة بالدرجــة الأولى، بــل هــي مشــكلة ا

عقابي قد يساهم في الغير الن اعتماد بعض الوسائل ذات طابع فإ أخلاقية قبل كل شيء، لذلكو 
  .المشكلة إلى حد كبيرحل 
ازدادت مشكلة الإدمان على المخدرات تفاقما بسبب عامل الـربح الـذي يعـود علـى المتـاجرين    

ائــة وخمسـمائة ألــف مليــون بـالمواد المخــدرة، فقـد ثبــت أن عائــدات هـذه التجــارة تراوحـت بــين ثلاثم
فهـــذا المبلــغ يســـاوي عشـــرة بالمائــة مـــن معـــدل التجــارة العالميـــة وهـــو أكــبر مـــن تجـــارة  ،دولار ســنويا

البـــترول في العـــالم، وينفـــق الأمريكيـــون أربعـــين بليـــون دولار ســـنويا لشـــراء الممنوعـــات مقابـــل ســـتة 
قـومي لمختلـف الـدول الـتي تضـطر بلايين دولار لقطاع العدالة، ويقابل ذلك الإضـرار بالاقتصـاد ال

لصــرف ملايــير الــدولارات لعــلاج الإدمــان ومحاربــة هــذه التجــارة، كمــا أن الإنتــاج الزراعــي يــتقلص 
نتيجــــة زراعــــة الحشــــيش، ويتضــــرر القطــــاع الصــــناعي نظــــرا لطغيــــان عامــــل الكســــل والمــــرض علــــى 

    615.الشخص المدمن مما يؤدي إلى تقليص ساعات العمل والإنتاج
لواقـــع فشـــل اهـــودات الأمنيـــة في التصـــدي لجـــرائم المخـــدرات، فقـــد نشـــرت إحـــدى يعكـــس ا   

الوكالات المتخصصة التابعة للكونجرس الأمريكي التي تقوم بالتحقيق في خـط سـير الأمـوال العامـة 
تقريــرا يفيــد أنــه رغــم تصــدي القــوات المســلحة الأمريكيــة لتجــارة المخــدرات وضــبط  1991ســنة 

منوعــة، إلا أن تــدفق مــادة الكوكــايين إلى الأراضــي الأمريكيــةلم يشــهد انخفاضــا أطنــان مــن المــواد الم
   616.خلال سنوات التسعينيات

تعاطيهـــا ظـــاهرة عالميــــة، بحيـــث أصـــبحت في مقدمــــة بحت ظـــاهرة الاتجـــار في المخــــدرات و أصـــ   
شــي ع الأمريكــي مشــكلة عويصــة أمــام تفيواجــه اتمــ إذ ،اهتمامــات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة

مما دفع الإدارة و القضاء الأمريكي إلى البحث عن حل للقضاء على هذه الظـاهرة هذه الظاهرة، 
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إنمـــا تعمـــد الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة عـــن طريـــق داخـــل الأراضـــي الأمريكيـــة فحســـب، و  لـــيس
   .شرق آسياة الظاهرة في أمريكا اللاتينية و استغلال الإمكانات الضخمة التي تمتلكها إلى مواجه

قــبض علــى رئــيس الــدف  1989قامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بغــزو بنمــا في ديســمبر    
دولــة بنمــا، باعتبــاره متهمــا بإنشــاء عصــابات دوليــة متخصصــة في تــرويج المخــدرات، حيــث اــم 

لسياســـة الخارجيـــة يســـتوجب علـــى تســـتخدم أداة لبالمتـــاجرة في المخـــدرات، فالمخـــدرات أصـــبحت 
رسم سياسة جنائية فعالة لمكافحة هذه الظاهرة التي تساهم في قلب الأوضاع لـدى الدولة القيام ب

  617.بإهدار الثروات والقوى الفاعلة داخل الدولة الأمم،و الدول 
نظرا لخطورة المشكلة وتشعبها تم الأمم المتحدة بمحاولة توحيـد جهـود الـدول في هـذا اـال،    

س الاقتصــادي والاجتمــاعي التــابع للأمــم المتحــدة، والــتي ولــذلك تم إنشــاء لجنــة المخــدرات بــال
تعتبر بمثابة اللجنة التنفيدية التابعة للمجلس يكمن دورها في تقرير السياسة العامة في مجال المراقبة 

مـــــا لم تـــــدع الضـــــرورة إلى عقـــــد  ، وذلـــــكالدوليـــــة للعقـــــاقير، وتعقـــــد اجتماعـــــا عاديـــــا كـــــل ســـــنتين
  .اجتماعات استثنائية

والوكـالات المتخصصـة  اللجنة من أربعين عضوا ينتخبون من بـين أعضـاء الأمـم المتحـدةتتكون    
، مع مراعاة التمثيل الكـافي للبلـدان الـتي تعـد 1961وأطراف الإتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 

مــادة الكوكــايين مــن المنتجــين الهــامين للأفيــون وأوراق الكوكــا، والــتي تعــد هامــة في ميــدان تصــنيع 
اقير، والدول التي تشكل إساءة استعمال العقاقير أو الإتجـار غـير المشـروع فيهـا مشـكلة علـى العقو 

  618.قدر من الخطورة والأهمية
في جمعيتهــــا العامــــة الــــتي تنعقــــد بــــين الــــدول  "أنتربــــول"تعــــنى المنظمــــة الدوليــــة للشــــرطة الجنائيــــة    

الإســتراتيجيات والســبل الــتي مــن قانوــا الأساســي، بمناقشــة  8الأعضــاء علــى أســاس نــص المــادة 
ســيتم اعتمادهــا في المســتقبل لمكافحــة جــرائم المخــدرات، بحكــم أن الوســائل الــتي يــتم اســتخدامها 
مــن قبــل المهــربين والمنظمــات الإجراميــة تــزداد تطــورا وتفننــا بغــرض المضــي قــدما في نشــاطاا الغــير 

  619.لتحقيق الربح السريع المشروعة
                                                 

  .223درويش، المرجع السابق، ص محمد فهيم . المستشار -617
  .178محمد علي جعفر، المرجع السابق، ص . د -618
للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة، مجلة الشرطة الجزائرية، العدد  79عن الدورة  عباد بنيمينة، أصداء. ش-ع -619
  .22، ص 2011، فيفري سنة 96



346 

 :سة الجنائية في مواجهة جرائم المخدرات على نظرية الخطـورةتأسيس السيا: الفرع الثاني
تكمــن الخطــورة الإجراميــة الحقيقيــة في الإتجــار بالمخــدرات الــذي يــؤثر ســلبا علــى مصــلحة الأفــراد 
والتنظــيم الاجتمــاعي، ويلجــأ تجــار المخــدرات إلى ارتكــاب مختلــف الجــرائم وخــرق النظــام الشــرعي 

فـإن السياسـة  ويج لبضـاعتهم وتحقيـق الـربح، ولـذلكح لهـم بـالتر بارتكاب مختلف الجرائم التي تسـم
الجنائيــة الــتي تســتهدف القضــاء علــى إدمــان المخــدرات والحــد مــن آثــاره الســلبية لا بــد أن تؤســس 

  .على نظريتي الخطورة الإجتماعية والخطورة الإجرامية
ة ظـــاهرة المخـــدرات يعـــني ذلـــك الموازنـــة بـــين حـــق الدولـــة في العقـــاب أو الإقتصـــار علـــى مواجهـــ   

اعتمادا على تدابير ذات طابع اجتماعي وتربوي بعيدا عن التدابير العقابيـة، ـدف القضـاء علـى 
المشـــكلة مـــن جـــذورها فـــلا ينبغـــي الإقتصـــار علـــى وســـائل البـــوليس والقضـــاء الجزائـــي لأن المشـــكلة 

ا المنطـق يـتم ملائمـة تعتبر أخلاقيـة واجتماعيـة واقتصـادية قبـل أن تكـون قانونيـة، وانطلاقـا مـن هـذ
  .السياسة الجنائية لمختلف العناصر التي يقتضيها أو يفرزها الواقع السائد في الدولة

الاتجــار فيهــا علــى مــا يعــرف بنظريــة مجــال تجــريم تعــاطي المخــدرات، و تؤسـس سياســة التجــريم في    
ف البلـــدان إلى يعكــس توجــه المشــرع في مختلــ أو الخطــورة الاجتماعيــة، وذلــك الخطــورة الإجراميــة،

إضــفاء طــابع شمــولي علــى قضــية محاربــة المخــدرات، فالمخــدرات ســواء كانــت توصــف بأــا خفيفــة   
يرتـب تعاطيهـا نشـوء  يروين أو الكوكـايين أو المـورفينكالحشيش أو القـات، أو كانـت قويـة مثـل الهـ

ادة نســبة تفضــي إلى زيــالإدمــان، بــل ميــة لا تقتصــر علــى مجــرد التعــاطي و إجرااجتماعيــة و  خطــورة
  .ارا سلبية على التنظيم الاجتماعينوعا داخل اتمع، وتخلف آثو  الجرائم كما

أثبـت الواقـع أن  :كأساس لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات  نظرية الخطورة الاجتماعية :أولا
لمــا ينطــوي عليــه مــن إيــذاء للعقــل نظــرا  تعــاطي المخــدرات ســلوك ينطــوي علــى خطــورة اجتماعيــة،

 يشــكله مــن خطــر علــى نظــام الأســرة، فالشــخص الــذي يتنــاول المخــدرات لا يعــد مــاو  الصــحة،و 
العائليـــة، خاصـــة إذا كـــان أحـــد الوالـــدين، لأنـــه يـــؤدي إلى العنـــف أهـــلا للقيـــام بواجباتـــه الأســـرية و 

  . الأسري متى عجز المدمن عن توفير المادة المخدرة
يــؤثر علــى حســن تأديــة الوظــائف كمــا أن الخطــر علــى اتمــع يتمثــل في أن تعــاطي المخــدرات     

مــن شــأنه أن يــؤثر علــى القــدرة العلميــة يل المثــال انتشــار تعــاطي المخــدرات فعلــى ســب ،الاجتماعيــة
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يــنقص مــن القــدرة الإنتاجيــة للطبقــة بصــورة عامــة، و والفاعلــة والفئــات المثقفــة  الطــلابو للمعلمــين 
  620.بصفة عامة العاملة

قبل التماس العـلاج الـذي يفشـل في أغلـب الأحـوال، فقـد  يتمثل الأثر المهم في وجوب الوقاية   
ــــتي خضــــعت للعــــلاج قــــد عــــاودت تعــــاطي  64أثبتــــت الإحصــــاءات أن  ــــة مــــن الحــــالات ال بالمائ

اقـتران بالعقـاب لا يمكنهـا منـع زام و المخدرات، فالمسلم به أن القاعدة القانونية مهمـا بلغـت مـن إلـ
ع للعـــلاج منبثقـــا عـــن إرادة حـــرة ومختـــارة، مـــع الأفـــراد عـــن تعـــاطي المخـــدرات، مـــا لم يكـــن الخضـــو 

تخصــص المؤسســة الــتي تشــرف علــى عــلاج المــدمنين، وتــوفير بعــض الإمكانــات كقاعــات للرياضــة 
ملــــئ فــــراغ المــــدمنين للتقليــــل مــــن فــــرص معــــاودة  ة ومكتبــــة بغــــرض المطالعــــة، ــــدفودور للعبــــاد

الإدمـان شغل تبتعـد ـم عـن عـالم ومحاولة خلق مناصب  ،الإدمان، مع متابعة دائمة لحالة المدمن
  .المخدراتوتعاطي 

بما أن الإدمان يعد حالة نفسية وعصبية داخلية تقتصر آثارها في أغلب الأحيان على المـدمن،    
فقـــد أثبـــت  ينبغـــي اســـتبعاد العقـــاب في هـــذه لأنـــه يـــؤدي في غالـــب الأحـــوال إلى نتـــائج عكســـية،

القضاء على ظاهرة تعـاطي المسـكرات رغـم اسـتخدام  التاريخ فشل الولايات المتحدة الأمريكية في
سلاح التجريم والعقاب على نطاق واسع، وتسخير الطاقات الماديـة والبشـرية في هـذا اـال، فقـد 

  621.انتشرت أماكن سرية لبيع وتناول المسكرات فاقت النصيب المعتاد من قبل
تلقـاء أنفسـهم عـن طريـق وسـائل  فالأولوية تكون لحث المدمنين على الإقلاع عـن الإدمـان مـن   

الإعـــلام والصـــحف وإنشـــاء جمعيـــات لهـــذا الغـــرض، تمـــارس نشـــاطاا في الأمـــاكن الأشـــد حرمانـــا 
وتخلفا للوقاية من هذه الظاهرة ومحاربتها، ثم يأتي بعد ذلـك دور المؤسسـات المتخصصـة في عـلاج 

خصصـــين في إزالـــة آثـــار الإدمـــان تحـــت إشـــراف النيابـــة العامـــة، ويفـــترض أن يتـــألف مـــن أطبـــاء مت
الكفـــاءة حـــتى يثـــق المـــدمن فـــيهم،  التســـمم، وأخصـــائيين نفســـانيين واجتمـــاعيين، علـــى قـــدر مـــن

إمكانــات ماديــة قــادرة علــى يلــزم تــوفير و احتقــار أو عــدوان اتجــاه المــدمن،  جــب عــدم إظهــار أيفي
عضــــوية إعــــادة تأهيــــل المــــدمن علــــى الصــــعيد الاجتمــــاعي، فــــالعلاج يشــــمل الناحيــــة النفســــية وال

  622.والظروف الاجتماعية
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تستهدف هذه السياسة القضاء على جرائم ريب المخدرات والاتجار ا بطريق غـير مشـروع،    
وذلــك بطريقــة غــير مباشــرة أي عــن طريــق القضــاء علــى الإدمــان، لأن هــدف المنظمــات والأفــراد 

 اســتحالة تحقيــق هــذا يعــني "لا إدمــان"الــذين يتعــاملون في المخــدرات هــو تحصــيل الــربح المــادي، و
الغرض، فالقضاء على عناصر الخطـورة الاجتماعيـة سـيؤدي حتمـا علـى المسـتوى المتوسـط والبعيـد 

الميــؤوس منهــا  تســتفيد مــن الأوضــاع المتــدهورة و إلى القضــاء علــى فوضــى الخطــورة الإجراميــة، الــتي
  .لتحقيق أغراضها الإجرامية الدولةاتمع و  داخل 

النظــر في بعــض الســلوكات المشــبوهة كالتــدخين وتنــاول المســكرات، لأنــه  إعــادةذلــك يســتدعي    
ثبــت علميــا أن معظــم متعــاطي الحشــيش قــد بــدؤوا بتنــاول الخمــور، فتعــاطي المخــدرات هــو عبــارة 
عـــــن مسلســـــل مأســـــاوي يبـــــدأ بســـــلوكات مقبولـــــة اجتماعيـــــا وينتهـــــي بالإدمـــــان علـــــى الســـــموم، 

لا تــدرك الطبقــة العامــة الغــير المتعلمــة خطورــا  فاتمعــات الحديثــة أصــبحت تتــألف مــن عناصــر
الظـاهرة يقتضي التدرج المنطقي في محاربة هذه  ما على المدى المتوسط والبعيد، وذلك الاجتماعية

، وانتهــاء باســتخدام ســلاح التجــريم الــذي يســتهدف الكشــف عــن إثم والتهــذيب ابتــداء بالتوعيــة
   623.هذه السلوكات

يحمل نص التجـريم في : جرائم المخدرات رة الإجرامية في مواجهةالخطو توظيف نظرية  :ثانيا
طياتــــه قيمــــا ذات طــــابع إنســــاني واجتمــــاعي وعــــالمي، فالمشــــرع الجنــــائي يســــتهدف حمايــــة حقــــوق 
الإنســان في ســلامة الجســم والحيــاة، بغــض النظــر عــن لونــه وجنســه وانتمائــه السياســي أو المــذهبي، 

يتمثـل  ،رات والاتجار غير المشروع ا يكون لـه بعـد عـالميفالنص الذي يصرح بإثم التعامل بالمخد
في مواجهة التجارة الدولية التي تستخدم الحدود الوطنيـة كأحـد الممـرات لتمريـر بضـاعتها إلى دول  

  .مجاورة أو أجنبية، خاصة دول العالم الغربي
 والعقـاب يسـتخدم المشـرع سـلاح التجـريم :أوجه الخطورة الإجرامية في جـرائم المخـدرات -أ

في مواجهــة الســلوكات الــتي تســتهدف خــرق النظــام الشــرعي المتعلــق بــالمواد المخــدرة، والــذي قــام 
المشــرع بتحديــده في القــانون المتعلــق بالمخــدرات، الــذي يحصــر اســتعمال المــواد الــتي توصــف بأــا 

نـص عليهـا  مخدرة أو يمكن تحويلهـا إلى مـؤثرات عقليـة لأغـراض علميـة أو طبيـة، وبإتبـاع إجـراءات
القــــانون، فتصــــدير أو اســــتيراد المــــواد المخــــدرة لا يكــــون إلا بمــــنح تــــرخيص، وبعــــد القيــــام بتحقيــــق 
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اجتماعي حول السلوك الأخلاقـي والمهـني للشـخص الـذي يقـدم طلـب الرخصـة، ويسـلم الرخصـة 
   624.الوزير المكلف بإدارة وتدبير شؤون الصحة

شـــروع ـــا علــى خطـــورة إجراميــة، فالإدمـــان علـــى ينطــوي تعـــاطي المخــدرات أو الاتجـــار غــير الم   
رض الحصــــول علــــى المــــادة المخــــدرة، غــــالمــــدمن إلى ارتكــــاب جريمــــة الســــرقة بالمخــــدرات قــــد يــــدفع 

ة للحصول علـى الأدويـة الإكراه على الصيادلصيدليات بارتكاب وسائل التهديد و السطو على الو 
لأطباء يقومون بتزوير الشهادات الطبيـة، كذلك جرائم التزوير، فالواقع يثبت أن بعض االمخدرة، و 

بغــرض الحصــول أو تســهيل الحصــول علــى مــواد مخــدرة، كمــا أن تعــاطي المخــدرات يــدفع في بعــض 
خلاقية للحصول على السـموم المخـدرة، نظـرا لأن الشـخص الجرائم الألى ممارسة البغاء و الأحوال إ

الصحية المـدمرة الـتي للآثار النفسية و  نة شريفة، نظراممارسة مهعلى الكسب و  المدمن يفقد القدرة
  .تنجم عن تعاطي المخدرات

يشكل الإتجار بالمخـدرات أحـد مصـادر الخطـورة الإجراميـة الـتي تسـتهدف خـرق النظـام الأمـني    
الذي أقامته الدولة لتفادي المشاكل الـتي تخـل بالنظـام الاجتمـاعي والاقتصـادي ومصـلحة الأفـراد، 

الموظفين وريب بضاعتهم وقتل المنافسين ومقاومة السلطات باسـتخدام  فيلجأ المهربون إلى رشوة
الأســــلحة الخطــــيرة والإختطــــاف، لضــــمان الكســــب المــــادي، فالعصــــابات الإجراميــــة والجماعــــات 
الإرهابية تتقن فن الجريمة الـذي يجـد مـن تجـارة المخـدرات سـندا ودعمـا ماديـا قويـا مـن شـأنه تقويـة 

  .   لى حساب سلطة ومصلحة الدولةنفوذ وسلطة تلك الجماعات ع
حترافيــة في الإات ليســوا علــى قــدر مــن الــذكاء و لكــن الثابــت أن المــدمنين علــى تعــاطي المخــدر    

عــالم الجريمــة، لأن أســلوم في تنفيــذ ســلوكهم الآثم لا يقــوم علــى التفكــير الهــادئ والخطــة المحكمــة 
للغــير م بــأم ضــحية لأنفســهم و يمكــن وصــفهالــتي تكشــف عــن خطــورة إجراميــة كبــيرة، بقــدر مــا 

الـــذي ســـهل لهـــم تنـــاول المـــادة المخـــدرة، فالتســـمم الـــذي يعقـــب اســـتهلاك المخـــدرات يـــؤدي إلى 
  625.اضطرابات على مستوى الشعور والإدراك والسلوك، ثم تتلاشى بعد ذلك هذه الأعراض

واد المخـدرة في الإدمـان علـى اسـتهلاك المـراميـة الحقيقيـة في جـرائم تعـاطي و تكمن الخطـورة الإج   
ما يطلق العنـان  ذلكو الهياج لدى المدمن، ثارة و أن بعض أنواع المخدرات تنشأ شعورا قويا من الإ
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للغرائـــز، فتضـــعف قـــدرة المـــدمن علـــى الحـــد مـــن الســـيطرة عليهـــا، فينـــدفع تحـــت تـــأثير الإدمـــان إلى 
  .الاغتصابخص جرائم القتل والضرب و رائم، وعلى الأارتكاب بعض الج

إن كـــان يرجــع لإدخــال مـــادة في ام، و تعتــبر المخـــدرات عــاملا داخليــا مـــن عوامــل الإجــر  لــذلك   
ــــديهم ســــبق إصــــرار يتنــــاولون  الجســــم، كمــــا أن بعــــض معتــــادي الإجــــرام وبعــــض الأفــــراد الــــذين ل

يمكـــن إنكـــار الميـــل  ية لإتمـــام مشـــروعهم الإجرامـــي، فـــلاالمخـــدرات كـــي يتهيـــؤوا مـــن الناحيـــة النفســـ
لى الإجــــرام، ممــــا يســــتوجب وصــــفهم بــــأم علــــى قــــدر كبــــير مــــن الخطــــورة الأصــــيل لهــــذه الفئــــة إ

الإجراميـــة، يســـتدعي معـــاملتهم علـــى نحـــو خـــاص، يهـــدف إلى معـــالجتهم مـــن آثـــار الإدمـــان مـــع 
  . عقام لإشعارهم بمعنى المسؤولية

مـتى ثبـت أنـه ذو خطـورة  درات، لكن فيما يخـص المعاملـة العقابيـة للشـخص المـدمن علـى المخـ   
اميــة علــى أســاس الفحــص الســابق لشخصــية المــتهم، وأن ســلوكه الإجرامــي اقتصــر علــى مجــرد إجر 

بالاشـراف علـى الحـالات الـتى يثبـت  يجب وضـعه في مؤسسـة عقابيـة متخصصـة تعاطى المخدرات
يهدف ذلك إلى تفـادي تنـامي الخطـورة الإجراميـة لـدى اـرم ا على تعاطي المواد المخدرة، و ادما

  .لإختلاط بمجرمين أشد خطورةبسبب ا المدمن
مرحلة الإدمـان إلى ارتكـاب أفعـال موصـوفة تعدت خطورته الإجرامية المدمن  إذا ثبت أن ارم   

جزائيا، كالسرقة أو الاتجار بالمخدرات، فلا يجوز حينئذ إيداعه مع ارمين الذين يقتصر سـلوكهم 
إلى إزالـــة التســـمم يـــة الـــتى ـــدف عه للتـــدابير العلاجلكـــن يجـــب إخضـــا ي المخـــدرات،علـــى تعـــاط

  .علاج الإدمان، ولكن في مؤسسة متخصصة، وبعد إزالة التسمم يودع في الحبسو 
يقضـى الأخـذ بنظريـة الخطـورة الإجراميـة متابعـة الجـاني أثنـاء تقضـية العقوبـة أو الخضـوع للتــدبير    

يداعـه فى احــدى من بإيــز للقضـاء أن يحكـم علـى المـدالـذي أمـرت بـه المحكمـة، فالمشـرع المصـري يج
أو  لا تزيـد علـى ثلاثـة سـنوات،فيها فترة الإيداع عن سـتة أشـهر و المصحات المختصة التى لا تقل 

يكون الإفراج عن المـدمن المـودع بعـد شـفائه بقـرار مـن اللجنـة المختصـة المدة العقوبة المقضى ا، و 
  .المتخصصة لاشراف على المودعين بالمصلحةبا

عليـه لعلاجـه أو قـام بارتكـاب  كوم عليـه للشـفاء أو خـالف الواجبـات المفروضـةإذا لم يمتثل المح   
حــدى الجــرائم الــتى يــنص عليهــا قــانون مكافحــة المخــدرات، تقــوم اللجنــة المختصــة باعــداد تقريــر إ

لغاء وقف التنفيذ لاستفاء مبلغ تطلب الحكم بإلمحكمة عن طريق النيابة العامة، و وترفع الأمر إلى ا
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بــاقي مــدة العقوبــة المقيــدة للحريــة المقضــى ــا بعــد خصــم لمحكــوم ــا علــى علــى المــدمن، و ة االغرامــ
  626.لمتابعة العلاج التي قضاها المحكوم عليه بالمصحةالمدة 

لا  إنســـــانيةعتمـــــاد سياســــة الجنائيـــــة اجتماعيــــة و يعــــنى الطـــــابع الشــــمولي لمكافحـــــة المخــــدرات ا   
ب إنمـا يجـالمـرتكبين لهـذه الجـرائم فحسـب، و  عقـاب الاشـخاصتسـتهدف قمـع جـرائم المخـدرات و 

الاجتمـاعين، الــتي علـى تقـارير الخــبراء النفسـانين و  الاعتمـادإنشـاء مؤسسـات عقابيـة متخصصــة، و 
ضـمان إصـلاحهم مـن خـلال تأهيل المـدمنين و إعادة دمان من جهة، و لى القضاء على الإدف إ

مــر متــابعتهم إنمــا يقتضــي الأفحســب، و  ثنــاء فــترة تقضــية العقوبــةإلــزامهم بــبعض الواجبــات، لــيس أ
ضـــمان عـــدم عـــودم إلى ج ـــدف حمـــايتهم مـــن أقـــران الســـوء و العـــلاوبـــة و بعـــد تقضـــية فـــترة العق

، فــذلك مـا يضــمن نجــاح التـدبير الــذي اتخــذ في مــن جهـة أخــرى الإدمـان علــى  تعـاطي المخــدرات
  .مواجهة المدمن

فيمـا بتعلـق بالمعاملـة أثـر  ائم تعـاطى المخـدراتر لأخذ بنظرية  الخطورة الإجرامية فيما يتعلق بجـل   
نى ضــرورة إخضــاع المــتهم العقابيــة للشــخص المصــاب بإدمــان علــى تعــاطي المــواد المخــدرة، ممــا يعــ

لـى الجـوهر العضـوية، يحـدد مـدى تـأثر الشـخص بالإدمـان عشمل الناحية النفسـبة و لفحص طبى ي
لأشـخاص او  د وضـعه الاجتمـاعى ومهنتـهجراء تحقيق اجتماعى بشأنه يحدالمخدر، وكذلك يجب إ

  .ستواه العلمى أو الثقافيمالذين كان يتعامل معهم، و 
لاءمـة النتائج التي يثبتهـا تقريـر الخـبرة الأسـاس الـذي تعتمـد عليـه سـلطة المتمثل هذه المعطيات و    

لتـدابير العـلاج  الممنوحة للنيابة العامة فيما يتعلق باجراء المتابعـة الجزائيـة، أو فقـط  إخضـاع المـتهم
ن معاملـــة المـــريض فيتقـــرر إخضـــاع المـــتهم لتـــدبير معـــين، فـــرغم أن القـــانون يعامـــل الشـــخص المـــدم

 و حينئــد الاجتماعيــة قــد تكشــف عــن خطــورة إجراميــة،بالدرجــة الأولى إلا أن الظــروف النفســية و 
راقبــة في الم يــداع المــتهم الســجن مــع اخضــاعه لتــدابير العــلاج ويتعــين إقامــة الــدعوى العموميــة و إ

  .مؤسسة مؤهلة لهذا الغرض
سياسة التجريم فيما يخص جرائم المخدرات بين ضرورة العلاج ومقتضيات السياسـة  -ب

يقتضـــي التصـــدي لهـــذا الصـــنف مـــن الجـــرائم مراعـــاة أصـــول تشـــريعية معينـــة، مـــن شـــأا  :العقابيـــة
ون علـى هـذا الصـنف مـن تقريب النصوص النظرية إلى الواقع بما يكفل تشديد قبضة سلطان القان
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الجرائم، مع ضمان عدم التعسف في العقاب أو تجاوزه لمبتغاه المتمثـل أولا وأخـيرا في القضـاء علـى 
مــن خــلال القضــاء علــى الإتجــار والإســتعمال غــير المشــروع للمــواد المخــدرة،  ،اســتهلاك المخــدرات

  .لحماية عقول الشباب وصحتهم
بــــدأ الإهتمـــام بمكافحــــة المخــــدرات علــــى : ليمواجهـــة المخــــدرات علــــى المســــتوى الــــدو  –1

، 1912 -1 -23فيـــون في لاهـــاي بتـــاريخ المســـتوى الـــدولي بتوقيـــع الاتفاقيـــة الدوليـــة حـــول الأ
التزمــــت الــــدول الطــــراف في اتفاقيــــة جنيــــف بوضــــع نصــــوص قانونيــــة تجــــرم حيــــث  1936وســــنة 

  .وتعاقب على المتاجرة بالمواد المخدرة بعقوبات شديدة
، كمــــا اعتمـــدت الأمــــم المتحــــدة 1961فاقيــــة الوحيـــدة لمكافحــــة المخــــدرات ســـنة أبرمـــت الات   

، وقــد حــددت 1988اتفاقيــة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع بالمخــدرات والمــؤثرات العقليــة ســنة 
المادة الثالثة السلوكات التي تتمثل في صنع أو إنتاج المخـدرات أو نقلهـا أو توزيعهـا أو الاتجـار ـا 

بـالمواد المخـدرة، المتجـرة واد أو تحويلهـا مـع العلـم أـا مسـتمدة مـن شـأا، أو نقـل مـأو السمسرة ب
بــــالمؤثرات بالمخــــدرات أو ه الســــلوكات مجرمــــة تــــدخل ضــــمن التعامــــل غــــير المشــــروع واعتــــبرت هــــذ

  .ةالعقلي
طراف في الاتفاقية مسـؤولية تجـريم السـلوكات الـتي تـدخل ضـمن الإسـتعمال تقع على الدول الأ   

المشـــروع للمـــواد المخـــدرة، مـــع تحديـــد الجـــزاء الملائـــم للســـلوك اـــرم قياســـا علـــى جســـامته مـــن غـــير 
الناحيــة الماديــة، حيــث تشــمل العقوبــات عقوبــة الســجن والغرامــة والمصــادرة، مــع فــتح اــال أمــام 

بغـرض مواجهـة الخطـر المتنـامي جسامة أشد جزائية التشريعات الداخلية لاتخاد عقوبات أو تدابير 
  . رائم المخدراتلج

تم إنشــاء مكتــب لشــؤون المخــدرات تنظمــه الإتفاقيــة العربيــة للــدفاع ضــد الجريمــة التــابع لجامعــة    
الـــدول العربيـــة، يتـــولى القيـــام بالتعـــاون مـــع الهيئـــات الدوليـــة لمكافحـــة المخـــدرات عـــن طريـــق تبـــادل 

يــة مــن أجــل تحقيــق الهــدف والتجــارب العلميــة، والإشــتراك في المــؤتمرات الدول الأبحــاث والدراســات
  627.ي أنشأ من أجلهالعلمي الذ

تعتــبر الجزائـر منطقــة عبـور حيــث يقــوم  :مــن جـرائم المخــدرات موقـف المشــرع الجزائــري -2
تجـــار المخـــدرات والمنظمـــات الإجراميـــة بمحاولـــة ريـــب المخـــدرات إلى الـــدول الأوربيـــة، عـــن طريـــق 
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ا الجزائريـــة أقصـــى الجهـــود للتصـــدي لهـــذطات الحـــدود البريـــة والبحريـــة والجويـــة، حيـــث تبـــدل الســـل
ي أصــبح يهــدد الشــباب وقــيم اتمــع الجزائــري بانتشــار الإدمــان وتعــاطي الجــرائم الــذالصــنف مــن 

  .المخدرات والعقاقير المهلوسة على نطاق واسع
يسـتخدم المشـرع  :التدابير الجزائية المتخدة في مواجهة المدمنين على تعاطي المخدرات -

دمنين علــى لاحا ذو حــدين فى مجــال مواجهــة جــرائم المخــدرات، فمــن جهــة يحــث المــالجزائــري ســ
متثـال إلى متطلبـات العـلاج الطـبي الـذي يوصـف لهـم، لإزالـة التسـمم المخدرات على الخضوع والإ

هـذا يشــمل كافــة الاشــخاص الــذين تعــاطوا أو اســتعملوا عــن تعــاطيهم المــواد المخــدرة، و  الـذي نــتج
م من المتابعة الجزائيـة مـتى من القانون تعفيه 6حيث أن المادة  قة غير مشروعة،المواد المخدرة بطري

إثبــات المراقبــة الطبيــة منــذ معاينــة    و ــم خضــعوا للعــلاج مــن تــأثير المخــدر، أو كـانوا تحــت ثبـت أ
ا علـى طلـب هـة القضـائية المختصـة بنـاء، ففـي هـذه الحـالات يـأمر رئـيس الجالوقائع المنسـوبة إلـيهم

  628.ة العامة بمصادرة المواد المخدرةالنياب
كمـــــا أنـــــه يمكـــــن للقاضـــــي التحقيـــــق أو قاضـــــي الأحـــــداث أن يـــــأمر بإخضـــــاع الأشـــــخاص أو     

الأحداث الذين يثبـت تعـاطيهم للمخـدرات لعـلاج، يسـتهدف إزالـة آثـار التسـمم يصـاحبه جميـع 
أسـاس تقريـر  جـراء علـىيتخـذ هـذا الإلتهم مـن خـلال المراقبـة الطبيـة، و التدابير الملائمـة لعـلاج حـا
يمكــن في هــذه الحالــة إعفــاؤهم مــن المتابعــة الجزائيــة إذا ثبــت أن الشــخص خــبرة طبيــة متخصصــة، و 

  . قد خضع لجميع التدابير العلاجية 
ب علـى أسـاس الضـرورة، فعقـاإلا يلاحظ في هذا الشأن اعتماد المشـرع علـى قاعـدة لا عقـاب    

فمــن الأفضــل علاجــه،  إلى ازديــاد ســوء حالتــه، ن يــؤدىالشــخص المصــاب بالتســمم مــن شــأنه أ
ات علــــى الصــــحة العقليــــة يــــدرك خطــــر المخــــدر تعــــرض لــــه مــــن آثــــار التســــمم لينتبــــه و يكفــــى مــــا و 
  .الجسدية للإنسانو 
كما أن المشرع يستهدف إحباط مخطط الجناة الذين يعولون علـى ازديـاد عـدد الضـحايا الـذين    

المخـــدرات ضـــحية شـــرع يعتـــبر الشـــخص الـــذى يتعـــاطى يتعـــاطون المخـــدرات لإنجـــاح تجـــارم، فالم
عفائــه مــن المتابعــة الجزائيــة مــتى خضــع بمنحــه ضــمانات قانونيــة بإ لــيس متهمــا،بالدرجــة الأولى، و 

  .الاجراء العلاج الذى يزيل التسمم
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مــن  3نــص المــادة  اســتعمال المخــدرات قرينــة علــى الإدمــان فى التشــريع الجزائــري حســب يعتــبر   
جـــراء فحـــص طـــبى يـــأمر بـــه وكيـــل الجمهوريـــة، فـــإذا تبـــين أن الشـــخص ا يســـتوجب إهـــذالقـــانون، و 

أن يوضـع ة العـلاج بواسـطة مؤسسـة متخصصـة، و مصاب بحالة إدمان يأمر وكيل الجمهوريـة بمتابعـ
وبـالرجوع  ،المراقبة الطبية لفترة يحددها، وتغليبا لسياسة الوقاية والعلاج على سياسـة العقـابتحت 

لمتعلــق بالوقايــة مــن الإســتعمال غــير المشــروع للمخــدرات لا يجــوز مــن الناحيــة ا 2004إلى قــانون 
الإجرائية ممارسة الدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين امتثلوا إلى العلاج الذي يستهدف إزالـة 

    629.التسمم وتابعوه إلى ايته
ــر المشــروع بالمخــدرات فــي التشــريع ال - ــة فــي تجــريم التعامــل غي ــة التقني ــريالناحي  :جزائ

الـتي يمكـن أن تـؤدي إلى  يـه أعـلاه عـن خلـل في سياسـة العقـابالمشـار إل 17يكشف نـص المـادة 
نتــائج تنــاقض مبــدأ العدالــة نظــرا لغيــاب عنصــر التقنيــة القانونيــة الــتي تمثــل مبــدأ المشــروعية في بعــده 

يــازة والبيــع تقــوم بســرد مجموعــة مــن الســلوكات تتمثــل في الإنتــاج والصــنع والح 17فالمــادة التقــني، 
والتحصــيل والشـــراء بقصـــد البيــع، والتخـــزين والإســـتخراج والتحضــير والتوزيـــع والتســـليم والسمســـرة 
والشحن والنقل عن طريق العبور والشروع في هـذه السـلوكات، دون الكشـف عـن القصـد الجنـائي 

إلحاحـــا في الخـــاص المتمثـــل في نيـــة الإتجـــار والتـــداول الـــذي يمثـــل عنصـــر الخطـــورة الإجراميـــة الأشـــد 
  .السياسة الجنائية التي تستهدف القضاء على هذا الصنف من الجرائم

إلى حـــد معـــين في ضـــبط منظومـــة القـــيم الـــتي تعتمـــد عليهـــا سياســـة  يســـاهم الـــدافع الإجرامـــي   
التجــريم في هــذا الصــنف مــن الجــرائم، بمــا يســاهم في ضــمان قــدر كبــير مــن التــوازن بــين النصــوص 

خاصة في عصر العولمـة أيـن تلجـأ المنظمـات الإجراميـة إلى هـذا  واقع العملي،الجزائية الموضوعية وال
الصنف من الجرائم إما دف الربح أو بغرض المسـاس بالصـحة العامـة والتنظـيم الاجتمـاعي علـى 

، ممــا يقتضــي توجيــه سياســة التجـــريم والعقــاب في هــذا الصــنف مــن الجــرائم باعتمـــاد نطــاق واســع
  .الذي يكشف صنفا معينة من الروح الإجراميةنظرية الدافع الإجرامي 

ــــة الموصــــوفة يتالمعاملــــة الجزائــــي الوقــــائع الإ يتــــدرج المشــــرع الجزائــــري في    عــــاطى المخــــدرات جرامي
ناســـب بـــين الخطـــأ الجزائـــي الت التعامـــل غـــير المشـــروع فى المـــواد المخـــدرة أو المهلوســـة مراعيـــا مبـــدأو 
ؤخـذ عليــه عـدم فــتح اـال واســعا أمـام القضــاء الجزائــي العقـاب، إلا أن موقــف المشـرع الجزائــري يو 
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يؤكــــد علــــى خطــــورة الســــلوك واقعــــة الإجراميــــة، ذلــــك أنــــه يركــــز و ليعتــــد بكافــــة العناصــــر المؤلفــــة لل
  .الذي تتجاوزه عناصر الخطورة الإجرامية في الكثير من الحالات الإجرامي فحسب

ا تضفى علـى السـلوك لوك المادي باعتبارها من السأشد خطر  قد تكون الدوافع الإجراميةبينما    
ــــا و  ــــة لقاضــــى طابعــــا معين توجهــــه وجهــــة محــــددة، تبقــــى مســــألة هامشــــية تخضــــع للســــلطة التقديري

الموضــــوع، فارتكــــاب جــــرائم المخــــدرات قــــد يكــــون بــــدافع إضــــعاف الصــــحة العامــــة، أو بغــــرض 
ا القبيـــــل أو التحـــــريض علـــــى ارتكـــــاب جـــــرائم إرهابيـــــة، ومـــــن هـــــذ اســـــتهداف الاقتصـــــاد الـــــوطني،

  .التحقيق الربح المادي على حساب مصلحة المدمنينت الانتحارية، أو بغرض التجارة و التفجيرا
عقــاب جــرائم المخــدرات، فمــن و ؤخــذ بعــين الاعتبــار لــدى تجــريم كــل هــذه الــدوافع يجــب أن ت    

إنمـــا الكشـــف عـــن الخطـــورة الاجراميـــة لـــيس فى الوقـــائع فحســـب، و شـــأا الكشـــف عـــن الخطـــورة 
قية للسلوك في نفس الجاني، ومختلف التفاصيل التي صـاحبت القيـام بالسـلوك اـرم ممـا يضـع الحقي

  .حدا ائيا للمشكلة
تـــدرج المعاملـــة الجزائيـــة فـــي التشـــريع الجزائـــري المتعلـــق بالمخـــدرات بتـــدرج الخطـــورة  -

تعمال نظرية الخطـورة الإجراميـة لـدى الشـخص الـذى يثبـت اسـ يقتضي الاعتماد على :الإجرامية
فالشـخص قـد يكـون تـاجرا فى المـواد  على المستوى الإجرائي، طرح عـدة احتمـالات المادة المخدرة

، فعـدم جرامى خطير مثل الإرهـابأو قد يكون ممارس لنشاط إ أو قد يكون مروجا لها، المخدرة،
مباشــرة إجــراءات الــدعوى العموميــة ضــد الشــخص الــذي ثبــت تعاطيــه للمخــدرات لا يعــني إهمــال 

  .نب المتابعة الذي يضمن فعالية إجراءات الوقاية من عناصر الخطورة الإجراميةجا
تتمثــل الخطــورة الإجراميــة الحقيقيــة في جــرائم المخــدرات في أي ســلوك مــن شــأنه أن يفضــي إلى    

المساس بحقوق الغير أو التنظـيم الاجتمـاعي، فـالخطورة الإجراميـة في جـرائم المخـدرات تتـدرج تبعـا 
  .سلوك الإجراميلخطورة ال

يمثــــل عــــدم الإمتثــــال لواجــــب الخضــــوع للعــــلاج الــــذي يســــتهدف إزالــــة التســــمم أول درجــــات    
الخطـورة الإجراميـة في جـرائم المخـدرات، يليـه عرقلــة عمـل السـلطات في مواجهـة هـذا الصـنف مــن 

خـــدرة الجـــرائم، وتزويـــر وصـــفة طبيـــة تـــبرر للغـــير تعـــاطي مـــواد مهلوســـة، والقيـــام بزراعـــة النباتـــات الم
  .بالمواد المخدرة من قبل الأفراد ومعالجتها، والإتجار غير المشروع
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تمثل المنظمات الإجرامية قمة الخطورة الإجرامية في هذا الصنف مـن الجـرائم نظـرا لمـا تعمـد إليـه    
من وسائل وحيل لعرقلة عمل السلطات ونشر آفة المخدرات على نطاق واسع خاصـة داخـل فئـة 

الوعي لديها بخطر المخدرات لتوسـيع مجـال الـربح علـى حسـاب المصـلحة العامـة  الشباب التي يقل
  .والخاصة

يمثل الإتجار بـالمواد المخـدرة والمسـائل الـتي تـرتبط بـه مـن صـنع هـذه المـواد وتحويلهـا واسـتخراجها    
يما إذا مية لا سـا، أشد درجات الخطورة الإجر ...وحيازا ونقلها وتخزيتها وريبها عبر الحدود إلخ

  .قامت منظمة إجرامية بممارسة هذه السلوكات لتمويل أنشطتها غير المشروعة
مـــن قـــانون الوقايـــة مـــن المخـــدرات نجـــد المشـــرع الجزائـــري يشـــدد  17بـــالرجوع إلى نـــص المـــادة    

العقوبـــة إذا تعلـــق الأمـــر بالإتجـــار بالمخـــدرات، فشـــراء هـــذه المـــواد قصـــد إعـــادة بيعهـــا يعاقـــب عليـــه 
  630.عشر إلى عشرين سنة، وبالغرامة من خمسة ملايين إلى خمسين مليون ديناربالسجن من 

مـن خمـس سـنوات الى  بالحبس ن الجزائري يعاقب المشرعمن القانو  15بالرجوع إلى نص المادة    
ســــهل للغـــير اســــتعمال  ج، كــــل شـــخصرامــــة مـــن خمســــامئة ألـــف إلى مليـــون د بغخمســـة عشـــرة، و 

لجمهور أو يسـتعمله الجمهـور، أو إذا تعلـق الأمـر بفنـدق أو صصة لعامة مخالمخدرات في أمكان 
  .حانة أو مطعم أو ناد أو مكان عرضمنزل مفروش أو نزل أو 

الـــتي التوســـع فى مفهـــوم الأمـــاكن  يـــة فيمـــا يخـــص مكافحـــة المخـــدراتضـــبط سياســـة شموليعـــني    
العبــادة،  عــات وأمــاكنالجامالمخــدرات، لتمتــد إلى المــدارس و  مواجهــة تشــملها الحمايــة القانونيــة في

، وكــذا الأمــاكن العامــة  عــادة التأهيــلوالمؤسســات العســكرية والشــبه العســكرية والســجون ومراكــز إ
  631.زهاتـكالحدائق والمتن

تشـدد و بـل  بالنسبة للمسؤولين والمـديرين والمـوظفين عـن هـذه الـدور فحسـب، لا تشدد العقوبة   
هلكون المخـدرات فى هـذه فى هــذه المحـال لأــم يســتلأشــخاص الـذين يتعـاملون و العقوبـة بالنسـبة ل

لى تقليــدهم، ممــا يتعــين إعــادة ترتيــب ل،كمــا أن ســلوكهم قــد يــدفع بــالغير إيمســون بحرمــة تلــك المحا
العقــاب ن، ممــا يضــفى علــى سياســة التجــريم و الحســابات مــن قبــل المشــرع فيمــا يتعلــق ــذه الأمــاك
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الأخلاقيـــة، ممـــا يمثـــل الأولويـــة جتماعيـــة والدينيـــة و الا يعتـــد بالناحيـــة وواقعيـــة، وليـــةطابعـــا أكثـــر شم
  .    مكافحة انتشار هذا النوع من الجرائم الخطيرةالأمنية التي دف إلى الوقاية و للجهود 

يليه المشرع القائمين بالوظائف العمومية والممتهنين فى مجال الصحة، وكل شخص مسؤول عن    
مــن قريــب أو مــن بعيــد في اســتهلاك أو تعــاطي أو  مكافحــة المخــدرات إلى ضــرورة عــدم المســاهمة
الأســلحة في المخــدرة علــى عــدم اســتخدام العنــف و تجــارة المخــدرات، كمــا يحــث المتعــاملين بــالمواد 

لتســبب فى تــرويج تجــارم، واحــترام حــق الحيــاة والحــد الأدنى مــن حــق فى الســلامة الجســم، بعــدم ا
  .واد المخدرة من شأا زيادة خطورةعدم إضافة مواد إلى المإحداث عاهات مستديمة، و 

فـلا يجـوز  26إذا وقعت جرائم المخدرات فى إحدى الظـروف الـتي بينهـا المشـرع فى نـص المـادة    
مــن قــانون  53ص عليهــا فى نــص المــادة أن يســتفيد الجــاني مــن الظــروف القضــائية المخففــة المنصــو 

   632.العقوبات الجزائري في قسمه العام
الـــذين يبلغـــون الســـلطات الإداريـــة أو القضـــائية بإحـــدى الجـــرائم الموصـــوفة كمـــا أن الأشـــخاص     

نظــرا ن ذلــك قبــل الشــروع فى ارتكاــا، و بقــانون مكافحــة المخــدرات يعفــون مــن العقــاب، مــتى كــا
لخطــورة هـــذا النـــوع مـــن الأفعـــال نـــرى أنـــه لا مجـــال لاســـتخدام ســـلاح العقـــاب فى مواجهـــة الافـــراد 

قــوع الافعــال ارمــة، فهــذا يســاهم في تفعيــل السياســة الجنائيــة الــتى الــذين يبلغــون الســلطات بعــد و 
  633.تستهدف مواجهة هذا النوع من الجرائم الخطيرة

تعمــــد الشــــرطة الجزائريــــة إلى إنشــــاء خلايــــا للإصــــغاء في إطــــار سياســــة وقائيــــة تســــتهدف شــــل    
ـــة مـــن جـــرائم المخـــدرات بصـــفة خاصـــة، فالالنشـــاط الإجرامـــي بصـــفة عامـــة توغـــل داخـــل ، والوقاي

اتمــــع مــــن خــــلال إدراك جميـــــع الخلفيــــات الــــتي تقــــف وراء ظـــــاهرة الإدمــــان، وتوعيــــة المـــــواطنين 
بالسياسـة الـتي يـتم انتهاجهـا في هــذا اـال مـن خـلال التعريــف بالظـاهرة وتوعيـة المـواطنين بآثارهــا 

نشـــاط خاصـــة لـــدى فئـــة الشـــباب يـــدخل في إطـــار النشـــاطات الـــتي تقـــوم ـــا خلايـــا الإصـــغاء وال
  .الوقائي التابع لجهاز الشرطة

يعتبر التفكك الأسري وغيـاب الـوازع الـديني والتسـرب المدرسـي ورفقـاء السـوء، وحـب الفضـول    
في اكتشـاف اهـول والتقـدير الـواطئ للـذات مـن أهـم عوامـل الإدمـان علـى المخـدرات في اتمــع 
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، وخــلال ســنة 2005ل ســنة حالــة خــلا 146الجزائــري، وقــد ســجلت خلايــا الإصــغاء اســتقبال 
    634.حالة 352تجاوز عدد الأشخاص الذين تم استقبالهم  2006

مـن الجـرائم أثـر علـى القضـاء هـذا النـوع  العقـابالإعفاء من المتابعة الجزائيـة و  سلاحل قد يكون   
الإكراه، السلاح العقاب الذى يعنى الضغط و أكثر من  ليس فرد فحسب،الذى يهدد حياة أمة و 

ئم المخــدرات عــن إبــلاغ أثــره في غالــب الأحيــان في إعــراض الأشــخاص المســاهمين في جــرايتمثــل و 
  .العامة السلطات

التي توجـب تخفـيض العقـاب علـى الفاعـل  31الحالات المنصوص عليها فى المادة ذلك يشمل    
 فـس الجريمـة أو فيأو الشريك الذي يساهم في القبض على الفاعل الأصلي أو الشـركاء سـواء فى ن

العقـاب، مـع تـوفير حمايـة قانونيـة لـه شـريطة الكشـف يجب إعفاؤه من المتابعـات و جرائم أخرى، ف
أخـد تعهـد منـه بعـدم ارتكـاب هـذا النـوع مـن السـلوكات المسـاهمين فيهـا و خيوط الجريمـة و عن كافة 

 ائيـة ـدف إلى الحـد مـنفى المستقبل، فهذا يعتبر تدعيما للاتجاه الذى يوصى بانتهـاج سياسـة جن
  635.ولا يلجأ إليه إلا في حالة الضرورة ،الذي يستهدف المصلحةالتجريم 

  :تبييض الأموال السياسة الجنائية في مواجهة: المطلب الثالث
يمثل تبييض المال التي تم تحصيلها من مصادر توصف بأا قذرة أو إجرامية أحد أهـم الوسـائل    

ثيـــف نشـــاطاا، فبغـــرض التمويـــه وعـــدم فضـــح الـــتي تلجـــأ إليهـــا المنظمـــات الإجراميـــة لتمويـــل وتك
النشـــاطات الـــتي تقــــوم ـــا المنظمــــة الإجراميـــة تلجـــأ مــــن خـــلال غســــل الأمـــوال إلى إســــتغلالها في 

  .مشروع اقتصادي أو اجتماعي
تنبــه الأمــم المتحــدة إلى ضــرورة نبــني سياســة  :سياســة الوقايــة مــن تبيــيض الأمــوال :الفــرع الأول

ظاهرة غسيل الأموال، بتجريم هـذا السـلوك والعقـاب عليـه، ثم ضـرورة وقائية تعمل على الحد من  
إنشاء نظام داخلي شامل يهـدف إلى الرقابـة علـى كـل المصـارف والمؤسسـات الماليـة والهيئـات الـتي 
يمكن أن تتعرض لغسيل الأموال، مع ضرورة تحديـد هويـة الزبـون وحفـظ السـجلات والإبـلاغ عـن 

  .العمليات المالية المشبوهة
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يضــاف إلى جهــود الأمــم المتحــدة علــى المســتوى الــدولي الجهــود الــتي تقــوم ــا مجموعــة العمــل    
المالي لمكافحة تبييض الأموال، التي تضـم في عضـويتها تسـعة وعشـرون دولـة، إضـافة إلى المفوضـية 

 لهـا، وتتـألف هـذه اموعـة مـن مجموعـة روبية ومجلس التعاون الخليجي، وتتخذ من بـاريس مقـراالأ
مــن الخــبراء في اــال المــالي والاقتصــادي والجمركــي والسياســي والقضــائي، وتجتمــع ثــلاث مــرات في 
السنة، وتقوم بإعداد تقارير سنوية حول الآليات المعتمدة من قبل الدول الأعضاء لمواجهة غسيل 

  .الأموال بناءا على التوصيات الأربعين للحد من تبييض الأموال
 تعتمـــدها مجموعـــة العمـــل المـــالي بمثابـــة ميثـــاق دولي يفـــرض علـــى الـــدول تعتـــبر التوصـــيات الـــتي   

الأعضاء اعتماد مجموعة من التدابير لمواجهة تبيـيض الأمـوال، وقـد اعتمـدت التشـريعات الداخليـة 
للعديد من الدول هذه التوصيات، أبرز هـذه الوسـائل مراقبـة البنـوك لهويـة الزبـائن وإبـلاغ الجهـات 

المشـبوهة، ومراقبـة العمليـات والتحـويلات الماليـة الـتي تـتم مـع الفـروع الخارجيـة  المختصة بالعمليات
للبنوك في الدول التي تطبق التوصـيات المتعلقـة بمكافحـة تبيـيض الأمـوال، مـع فـرض رقابـة مـن قبـل 
الســلطة علــى المؤسســات الماليــة للتثبــت مــن وجــود نظــام فعــال للمراقبــة والحمايــة لرصــد العمليــات 

  636.التي تتم في المؤسسة الماليةالمشبوهة 
إلى  2005فبرايــر  6المــؤرخ في  01-05يهــدف المشــرع الجزائــري اعتمــادا علــى القــانون رقــم    

حمايــة الاقتصــاد الــوطني والملكيــة الخاصــة والوقايــة مــن تبيــيض الأمــوال، بضــمان المــبرر الاقتصــادي 
سي الذي تبنـاه المشـرع الجزائـري في سياسـته والمحل المشروع للمعاملات المالية التي تمثل العنوان الرئي

الوقائيــة، بمــا يســاهم في الحــد مــن النشــاطات المشــبوهة أو غــير المشــروعة الــتي يقــوم ــا الأشــخاص 
  .الطبيعيون أو المعنويون أو الأفراد الذين يعملون لحساب المنظمات الإجرامية

ئيــة في عمـل البنــوك والمؤسســات الماليــة تتمثـل الوســائل والآليــات الــتي تنبـني عليهــا السياســة الوقا   
ــــتي يجــــب عليهــــا أن تتأكــــد مــــن هويــــة زبائنهــــا وعنــــوان الزبــــون قبــــل فــــتح أي حســــاب بنكــــي،  ال
والإستعلام عن الشخص الحقيقـي الـذي يجـري العمليـة الماليـة بواسـطة شـخص آخـر في حالـة قيـام 

ب الإســتعلام حــول مصــدر شــبهة، أو إذا تمــت العمليــة الماليــة في ظــروف غــير عاديــة أو معقــدة يجــ
الأموال ووجهتها وهوية المتعاملين الاقتصـاديين ومحـل العمليـة الماليـة، وفي حالـة ثبـوت عجـز البنـك 

  .عن القيام بمسؤولياته في مجال الرقابة تباشر في مواجهته إجراءات تأديبية من قبل اللجنة المصرفية

                                                 

  .169، ص 164نبيل صقر، المرجع السابق، ص . أ -636



360 

جــوب الإحتفــاظ بالوثــائق المتعلقــة ويــة كــذلك يقــع علــى المؤسســات الماليــة إلتــزام يتمثــل في و     
جراهـــا الزبـــائن خـــلال فـــترة خمســـة لـــتي تثبـــت العمليـــات الماليـــة الـــتي أالزبـــائن وعنـــاوينهم، والوثـــائق ا

  637.سنوات على الأقل، مع جعلها في متناول السلطات للإطلاع بدورها في هذا اال
عرفــت جمعيــة القــانون  :الأمــوالسياســة التجــريم والعقــاب فيمــا يتعلــق بتبيــيض  :الفــرع الثــاني

ة المــــال القــــذر، أي متحصــــلات الجريمــــة عمليــــة تغيــــير طبيعــــ"وال بأنــــه مــــلإنجلــــترا وويلــــز تبيــــيض الأ
، وقـد عرفـه "وملكيتها الحقيقية، بحيث تبـدو هـذه المتحصـلات وكأـا مسـتقاة مـن مصـدر مشـروع

كـل فعـل يتمثـل في تقـديم " من قانون العقوبات الفرنسي بأنـه 1-342المشرع الفرنسي في المادة 
المســـاعدة بـــأي وســـيلة كانـــت في إضـــفاء المشـــروعية الكاذبـــة فيمـــا يتعلـــق بمصـــدر أمـــوال أو دخـــل 
لفاعل جناية أو جنحة، حققـت لـه ربحـا مباشـرا أو غـير مباشـر، ويشـكل تبييضـا للمـال أيضـا كـل 

شـر مـن جنايـة أو مساعدة لعملية إيداع أو إخفاء أو تحويل لمال تحصل بشـكل مباشـر أو غـير مبا
  638."جنحة

ــــه جريمــــة ضــــد الأمــــوال، أي تمــــس     ــــات الجزائــــري بأن ــــيض الأمــــوال في قــــانون العقوب يوصــــف تبي
ع تصف تبييض الأموال بأنـه تحويـل الممتلكـات أو -مكرر ق 389بالحقوق المالية للغير، فالمادة 

في تلـك السـلوكات، مـع  نقلها أو إخفاؤها أو اكتساا أو حيازا أو استخدامها، أو في المشاركة
أن تحصـــيل الأمــــوال كـــان نتيجـــة نشــــاطات إجرميـــة أو بغـــرض تمويــــه وإخفـــاء المصـــدر غــــير  العلـــم

  .للأموال المتحصل عليها المشروع
مــن حيــث سياســة العقــاب يوصــف تبيــيض الأمــوال في التشــريع الجزائــري بأنــه جنايــة، ويعاقــب    

مــن مليــون إلى ثلاثــة ملايــين دينــار، الماليــة مــة اعليــه بالســجن مــن خمــس إلى عشــر ســنوات، وبالغر 
وإذا كـــان علـــى ســـبيل الإعتيـــاد أو باســـتغلال التســـهيلات الـــتي يمنحهـــا نشـــاط مهـــني أو تم ضـــمن 
منظمة إجرامية يعاقـب الجـاني بالسـجن مـن عشـرة إلى عشـرين سـنة، وبالغرامـة مـن أربعـة إلى ثمانيـة 

  639.ملايين دينار
ذي يهــــدف إلى الحــــد مــــن نشــــاطات المنظمــــات الإجراميــــة يحــــرص الإتجــــاه الــــدولي الحــــديث الــــ   

بمكافحـــة غســـيل الأمـــوال أن تعريـــف هـــذه الجريمـــة بالنســـبة للتشـــريعات الداخليـــة يجـــب أن يتســـم 
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بالموضـــوعية بحيـــث يشـــمل جميـــع العناصـــر الـــتي لهـــا علاقـــة بالمســـألة، كالإتجـــار بالســـيارات المســـروقة 
ل والأعضــاء البشــرية، والأمــوال المســتمدة مــن الرشــوة والبضـائع المهربــة والمخــدرات والنســاء والأطفــا

، وتزوير البطاقات الإئتمانية المسروقة وتلويث البيئة بـدفن مـواد سـامة النفوذوالإختلاس واستغلال 
  640.خطار في المستقبللقاء ثمن زهيد مقارنة مع الأ

  :الإداري واستغلال النفوذتجريم الفساد سياسة : المطلب الرابع
اتمع الإستهلاكي علـى حسـاب الشـعور الأخلاقـي أثـرا علـى ترتيـب القـيم لـدى  خلف تطور   

الأفـراد، بمـا في ذلـك الـذين يقومــون بوظـائف يفـترض أـا تخــدم المصـلحة العامـة، فانقلبـت المــوازين 
في مختلــف دول العــالم، وأصــبح الفســاد العنــوان الرئيســي الــذي لا يخلــوا منــه أي عــدد مــن الأعــداد 

  .الصحف، تتمثل في فضائح يتورط فيها سياسيون ورجال إدارة وأعمال التي تصدرها
يعتــبر الفســاد مشــكلا رئيســيا تعــاني منــه مختلــف : البعــد الــدولي لجــرائم الفســاد :الفــرع الأول

الــدول واتمعــات الديمقراطيــة والشــمولية، فبــالنظر إلى حجــم المشــكلة تعتــبر ذات مســتوى عــالمي 
دول العـــالم بمـــا في ذلـــك الـــدول الكـــبرى وعلـــى رأســـها الولايـــات  وآثارهـــا الســـلبية مســـت مختلـــف

المتحـــدة الأمريكيـــة، فـــبعض السياســـيين ورجـــال الإدارة يعتـــبرون المناصـــب الرسميـــة كمجـــال للقيـــام 
  .بنشاطات تجارية مربحة على حساب مبدأ النزاهة والمصلحة العامة

في مجال ضيق لا يتلاءم مع الحـدود تؤدي جرائم الفساد إلى المساس بالمصلحة العامة وحصرها    
التي رسمها المشرع لإقامة التوازن في اتمع، مما يترتـب عنـه حصـول الفوضـى داخـل الدولـة وضـياع 
المصــالح، كمــا أن الجماعــات الإجراميــة تســتغل الوضــع لتمريــر مصــالحها والإخــلال بســلطة الدولــة 

  .بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أجنبيةوالمساس بمصالحها أو مصالح دول على المستوى الإقليمي 
يتخــذ الفســاد عــدة صــور للســلوك الــذي يتلاعــب بالمصــلحة العامــة، وأهمهــا الرشــوة واســتغلال    

النفــوذ والتلاعــب بالمــال العــام وســوء الإدارة واخــتلاس المــال العــام وانعــدام الكفــاءة الــتي يســتلزمها 
يـأمر ـا القـانون وضـعف الرقابـة الموكولــة إلى  وإهمـال القيـام بواجبـات معينـة ،تسـيير مصـلحة معينـة

  641.أو عدم الأخذ بعين الإعتبار الإرشادات التي تقدمها الأجهزة الرقابية ،أجهزة معينة
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العمـل البرلمـاني لمكافحـة  1995ناقش المؤتمر البرلماني الرابع والتسعين الذي عقـد برومانيـا سـنة    
ال في مواجهــة الأشــخاص المســؤولين الــذين يســتغلون الفســاد والحاجــة إلى تعــاون دولي في هــذ اــ

مناصــبهم لتحقيــق الــربح المــادي علــى حســاب المصــلحة العامــة، وقــد ظهــر مــن خــلال المناقشــات 
والتقـارير الـتي قـدمت أن الفسـاد يعتـبر مشـكلة إداريــة عالميـة يعيـق جهـود التنميـة في مختلـف الــدول 

قتصـــادي والأمـــن علاقـــة بـــين الأمـــن والإســـتقرار الا ويضـــر بالإقتصـــاد العـــالمي، وباعتبـــار أنـــه توجـــد
   642.لا بد من تعاون دولي في مواجهة جرائم الفساد المالي والإداريوالسلام العالمي 

تعـاون المسـألة تحتـاج إلى قـاب المتهمـين بجـرائم الفسـاد، و تحرص مختلف الدول علـى ملاحقـة وع   
في هـــذا اـــال، والحـــرص علـــى متابعـــة  الإســـتفادة مـــن تجـــارب دول ســـبقتب دولي في هـــذا اـــال

نتيجـــة التصـــرفات غـــير مـــرتكبي هـــذا الصـــنف مـــن الجـــرائم بتســـليمهم لـــدولهم أو للدولـــة المتضـــررة 
لا ســيما فيمــا يتعلــق بممتلكــات وأمــوال  ذا تبــادل المعلومــاتأخلــت بمصــلحتها، وكــالــتي  المســؤولة

  . المسؤولين في الخارج
مرت الجزائـر بعشـرية سـوداء انعـدم  :ي من تجريم الفسادموقف المشرع الجزائر  :الفرع الثاني

امرة أجنبيـــة اســـتهدفت إضـــعاف فيهــا الأمـــن وانخفضـــت فيهـــا أســـعار البـــترول وتعرضــت الجزائـــر لمـــؤ 
، وكثـرت خـلال تلـك الفـترة جـرائم الرشـوة والفسـاد واخـتلاس المـال العـام أمـام غيـاب سلطة الدولة

حــة الفســاد، ولكــن كــل تلــك الظــروف لم تقــف حــائلا منظومــة تشــريعية واســتراتيجية وطنيــة لمكاف
والإنـــدماج في اتمـــع الـــدولي بمـــا يخـــدم المصـــلحة  ،دون إرادة الجزائـــر في بنـــاء دولـــة الحـــق والقـــانون

  .ويعزز التعاون الدولي في مجال الأمن القومية
ري حرصـه يؤكد المشرع الجزائ :السياسة الجنائية الوقائية التي تستهدف الحد من الفساد: أولا

على بناء دولة القانون من خـلال بلـورة مفهـوم سياسـة جنائيـة ـدف إلى دعـم التـدابير الراميـة إلى 
الوقاية من الفساد ومكافحته، من خلال تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاع العام 

غـرض المشـرع في حمايـة والخاص، وتسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجـل تحقيـق 
 20المــؤرخ في  01-06بمقتضــى القــانون رقــم  ة وضــمان التــوازن في اتمــع، ذلــكالمصــلحة العامــ

  643.، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته2006فبراير سنة 

                                                 

  .91درويش، المرجع نفسه، صمحمد فهيم . المستشار -642
  .23صقر، المرجع السابق، صنبيل . أحمد لعور، أ. أ -643



363 

يركز المشرع في السياسة الجنائية الرامية إلى مكافحة الفساد على ما يعـرف بالوقايـة، فـالموظفون    
وميـــون الـــذين حـــددهم المشـــرع في نـــص المـــادة الثانيـــة مـــن قـــانون مكافحـــة الفســـاد أو مـــن في العم

حكمهـــم طبقـــا للتشـــريع والتنظـــيم المعمـــول بـــه تراعـــى في توظيفـــه مبـــادئ معينـــة كالكفـــاءة والنزاهـــة 
والإنصــاف، ويضــمن لــه أجــر ملائــم، ويســتفيد مــن بــرامج تعليميــة وتكوينيــة لتمكــين الموظــف مــن 

  644.على نحو صحيح وتجنب مخاطر ومسببات الفسادتأدية مهمته 
لضمان الشفافية في تسيير الشأن العام والإبتعـاد بـالموظف عـن مجـال الشـبهات يلتـزم بالتصـريح    

بممتلكاتــه العقاريــة أو المنقولــة الــتي يحوزهــا هــو أو أولاده القصــر داخــل أو خــارج الــوطن، ويشــمل 
افــــة المــــوظفين الســــامين في الدولــــة بمــــا فــــيهم القضــــاة هــــذا الإجــــراء رئــــيس الجمهوريــــة والحكومــــة وك

 وأعضـــاء اـــالس المنتخبـــة، وذلـــك خـــلال فـــترة شـــهرين الـــتي تلـــي انتخـــام أو تســـلمهم لمهـــامهم
، كمــا أن المشــرع يشــرك المــواطنين في تســيير الشــؤون العامــة ويتــيح للجمهــور الحصــول الموكولــة لهــم

مقتضـيات و وكرامـة الأشـخاص وحيـام الخاصـة، على معلومات تتعلق بالفسـاد مـع مراعـاة شـرف 
  645.القضاءواستقلال الأمن الوطني وحياد 

شـأ المشـرع نيعد مكافحة الفساد في الجزائر ضمن الأولويات في مجال السياسـة الجنائيـة، ولهـذا أ   
الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، ــدف إلى بلــورة مفهــوم سياســة شموليــة ــدف إلى 

فحة الفساد، وتحوز علـى اختصاصـات وسـلطات واسـعة في هـذا اـال، كتقـديم اقتراحـات أو مكا
توجيهات للهيئات العموميـة للوقايـة مـن الفسـاد، وتلقـي التصـريحات الدوريـة بالممتلكـات مـن قبـل 
المـــــوظفين، وجمـــــع المعلومـــــات الـــــتي مـــــن شـــــأا الكشـــــف عـــــن جـــــرائم الفســـــاد، والتقيـــــيم الـــــدوري 

نونية التي ترمي إلى الحد من الفساد وتقدير مدى فاعليتها، وتنسق الجهود المتعلقـة للإجراءات القا
  646.بمواجهة الفساد على المستوى الداخلي والخارجي

لضــمان فاعليــة هيئــة مكافحــة الفســاد في تأديــة مهامهــا يضــمن المشــرع للهيئــة الإســتقلالية مــن    
ية المعنويــــة وتخضــــع مباشــــرة لســــلطة رئــــس الناحيــــة العضــــوية والماليــــة، فهــــي هيئــــة تتمتــــع بالشخصــــ

الجمهوريـــة ولهـــا اســـتقلال مـــن الناحيـــة الماليـــة، وتتـــألف مـــن أشـــخاص لهـــم تكـــوين وتـــدريب عـــالي 
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ويــؤدون اليمــين القانونيــة ويباشــرون مهــامهم بإســتقلالية تامــة عــن كافــة أنــواع الضــغوط أو الترهيــب 
   647.م الحماية من الناحية القانونيةالتي قد تؤثر في حسن تأديتهم لمهمتهم، فالمشرع يوفر له

تعتـبر الوقايـة مســألة أوليـة يركــز : سياســة التجـريم والعقــاب فيمـا يتعلــق بمكافحـة الفســاد: ثانيـا
عليها المشرع لمواجهة الفسـاد المـالي والإداري، ولكـن اـال يبقـى مفتوحـا لتوقـع الأسـوأ وهـو وقـوع 

موظــف عمــومي، أو تفشــي ظــاهرة الفســاد في  جــرائم الفســاد الــتي تخــل بالمصــلحة العامــة مــن قبــل
هيئـة أو مؤسســة عموميـة، فمــتى ثبــت ذلـك يجــوز مسـاءلة شــخص طبيعــي أو معنـوي خــاص علــى 
أساس الجرائم التي ينص عليها قانون مكافحة الفساد مما يترتب عنه توقيع عقوبـة جزائيـة في حالـة 

  .ثبوت المسؤولية الجزائية
السـلوكات الـتي تشـوه وجـه المصـالح العامـة أو الهيئـات الخاصـة يحرص المشرع علـى تجـريم مختلـف    

أو الــــتي تمـــــس بصــــفة مباشـــــرة أو غــــير مباشـــــرة بنزاهــــة ومصـــــلحة المؤسســــات السياســـــية والإداريـــــة 
والاقتصادية، بدءا بتجريم الرشوة والحصـول علـى امتيـازات غـير مـبررة في مجـال الصـفقات العموميـة 

فحـــة الفســـاد، إلى تجـــريم الإخـــتلاس والغـــدر واســـتغلال مـــن قـــانون مكا 26و 25في نـــص المـــادة 
وأخذ فوائد بصورة غـير قانونيـة، فالمشـرع يسـعى إلى ضـمان حمايـة  النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة

الخروقــات الــتي مــن شــأا التــأثير التــأثيرات و المصـلحة العامــة علــى أســاس مبــدأ المشــروعية، وتفــادي 
المخـــاطر خـــلال و  الإخـــتلالالات صـــبح عرضـــة لمختلـــفعلـــى حســـن تســـيير الشـــأن العـــام الـــذي أ

  648.السنوات الأخيرة
أحل المشرع عقوبة الحبس التي قـد تصـل مدتـه إلى عشـرين سـنة نافـدة محـل عقوبـة الإعـدام الـتي    

التناســب بــين مقـــدار الجريمــة والعقــاب مـــنح  مجـــال جــرائم الفســاد، ومراعـــاة لمبــدأقــام بإلغائهــا مــن 
 29 الإختيار بين الحد الأدنى والأقصـى الـذين يحـددهما المشـرع، فالمـادة للقاضي سلطة تقديرية في

مــن قــانون مكافحــة الفســاد تعاقــب بــالحبس لمــدة تــتراوح بــين ســنتين وعشــر ســنوات  33و 32و
اخـــتلس ممتلكـــات عموميـــة أو قـــام عمـــومي وبغرامـــة مـــن مـــائتي ألـــف إلى مليـــون دج كـــل موظـــف 

ه مـن خـلال خـرق القـوانين والتنظيمـات بغـرض الحصـول باستغلال نفوذه أو أساء استغلال وظيفت
  649.من الناحية القانونية أو التنظيمية على منفعة غير مشروعة
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  :ن ضرورة الوقاية وتدابير الدفاع الاجتماعيالسياسة الجنائية بي: الباب الثاني
إلى حـد  بدأت التجربة الإنسـانية في مجـال مواجهـة مختلـف الظـواهر الإجراميـة بأسـاليب بسـيطة   

مـــا، تتمثـــل في اعتمـــاد سياســـة للتجـــريم والعقـــاب مـــع تـــدعيم نظريـــة التجـــريم في قـــانون العقوبـــات 
بمختلـف النظريــات الــتي أثبتـت نجاعتهــا في الميــدان الجزائـي، علــى الأقــل فيمـا يتعلــق بحمايــة حقــوق 

  .الإنسان وضمان كرامته
ال النظريـة التقليديـة لقـانون العقوبـات رغم التطور العلمي والتقني الكبير لم يتخطى الإنسان مجـ   

القائمة على سياسة التجريم والعقاب كما أوضحنا فيما سبق، لكن آفاق الجريمـة توسـعت بشـكل 
ملموس، كما أن العلوم الإنسانية ومختلف النظريات الفقهية أصبحت مؤهلـة لتفـتح آفـاق جديـدة 

  .في مجال السياسة الجنائية
ا الخصــوص هــو أن مختلــف اتمعــات السياســية البشــرية بمــا في أهــم ملاحظــة نســجلها في هــذ   

ذلــك الشــعوب المتخلفــة قــد تخطــت إلى حــد كبــير فــترة البدائيــة والقســوة كأحــد مظــاهر رد الفعــل 
السياســي والاجتمـــاعي، لكــن زمـــن الإثم والجريمــة لم يـــولي بعــد بمـــا في ذلــك أشـــد أصــناف الجـــرائم 

  .قسوة وإيذاءا
ي والاجتماعي المنفتح على ثقافة التسامح والعفو أحد الأسس التي تمهـد يشكل المناخ السياس   

لتوســيع مجــال السياســة الجنائيــة الــتي ــتم بالوقايــة مــن أخطــار الجــرائم بالدرجــة الأولى، والإهتمــام 
بإصـــلاح الجنـــاة وإعـــادة تـــأهيلهم وإدمـــاجهم في اتمـــع في المقـــام الثـــاني، بمـــا يســـاهم في انخفـــاض 

  .ةمعدلات الجريم
لتوضــيح ذلــك سنقســم هــذا البــاب إلى فصــلين، نبــين في الفصــل الأول كيــف يمكــن الاعتمــاد    

علـــى عنصـــر الوقايـــة كأحـــد مقومـــات السياســـة العامـــة داخـــل الدولـــة، ثم نوضـــح في الفصـــل الثـــاني  
تــــتلخص في  كيــــف أن المفهــــوم الحــــديث لسياســــة العقــــاب يقــــوم علــــى أســــاس اعتبــــارات إنســــانية

     .الاجتماعياعتبارات الدفاع 
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  :السياسة الجنائية لسياسة العامة للدولة كأحد عناصرالوقاية على مستوى ا: الفصل الأول
مــن خطــر  أن أســلوب الوقايــةفي العــالم بعــد ايــة الحــرب العالميــة الثانيــة أدركــت مختلــف الــدول    

، فقـد ثبـت أن الحروب والأزمات يكـون بالتعـاون علـى المسـتوى الاقتصـادي والاجتمـاعي والثقـافي
الإســـتعمار كـــان بســـبب عوامـــل اقتصـــادية بالدرجـــة الأولى، ثم تـــأتي العوامـــل الاجتماعيـــة في المقـــام 
الثاني، وبذلك تم الربط بين الأمن والسلم وضـرورة التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة علـى المسـتوى 

  .الدولي
والخمســــون مــــن ميثاقهــــا مبــــدأ  تعتمــــد منظمــــة الأمــــم المتحــــدة في نــــص المــــادة الأولى والخامســــة   

المساواة بين الشعوب في الحقوق، حيث يتولى الس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره أحد فروع 
المنظمة تحقيق أهداف المنظمة في مجال التعاون الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، والذي يحرص 

ــــادئ علــــى حــــل الإشــــكالات في هــــذه الجوانــــب ويحفــــظ الأمــــن والســــلم العــــالم ي علــــى أســــاس مب
       650.حقوقية

تمع حديث يحيا في ظل جو من الأمـن والاسـتقرار لا يركـز علـى مـنهج محـدد لا يمكن تصور مج   
في ظل  ،قتصادية والثقافية التي تحيا في ظلها الأمم وتحدد هويتهافيما يخص الحياة الاجتماعية والا

ظل عـالم يحيـا ضـمن منطـق صـراع المبـادئ الفكر الشمولي الذي يحدد حاضر الأمة ومستقبلها في 
والغلبــة تكـون مــن نصــيب القـيم الإنســانية الــتي تحـرص علــى تــوفير الحـد الأدنى مــن مبــادئ  والقـيم،

الدولــة الحديثــة مــن جانبهــا أخــذت علــى عاتقهــا مســؤولية التــدخل في شــتى و  التضــامن والتــآخي،
عـــد القانونيـــة الـــتي تتصـــف بصــــفة ميـــادين ومجـــالات الحيـــاة الحديثـــة المعقـــدة عـــن طريــــق ســـن القوا

  .والإلزام بما يساهم في تنظيم اتمع السياسي العمومية والتجريد
السياســة الجنائيــة الضــرورية الــتي تقــوم عليهــا  الوقائيــة مــن الجريمــة كأحــد العناصــر تعــني السياســة   

ن خـلال الوسـائل ممارسة سياسة منهجية في مجـال الوقايـة مـن الجريمـة، الـذي يعـني ممارسـة التـأثير مـ
باعتبــــار أن الأمــــن  ،مــــن جهــــة لــــى الأخــــلاق الســــائدة داخــــل الجماعــــةالمتاحــــة بغــــرض الحفــــاظ ع

فقـد اتضـح أن الجريمـة تعـد مشـكلة  ،الأخلاقي يعتبر أولوية من أولويات السياسـة الجنائيـة الرشـيدة
  .أخلاقية بالدرجة الأولى
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ترقيتــه والعمــل علــى لى أقصــى الحــدود يقتضــي ذلــك الحفــاظ علــى التنظــيم الاجتمــاعي الســائد إ   
أخـلاق أوضـاع وثقافـة و ملائمة السياسـة العامـة للدولـة حـتى تسـتقيم ولـو لحـد أدنى مـع من خلال 
ل الجماعـة، الـتي مـن شـأا زرع الفوضـى داخـفـادي الثقافـات والمنـاهج الدخيلـة بغـرض تالجماعة، 

  .لظواهر الإجرامية الخطيرةأو تفشي ا رتكاب الجرائم الإرهابيةوالتي قد تصل إلى حد ا
مـن الحريـة كل هذا التفاعل بين السياسة العامة للدولة ومنهج الجماعـة يفـترض أنـه يـتم في جـو     

والشــعور بالتضــامن بعيــدا عــن المــنهج القســري الــذي ينتهجــه الشــارع في مجــال التجــريم والعقــاب، 
محاولــة تقويمهــا بالعقــاب، الــذي أفضــل مــن  ة، لأــافالوقايــة مــن الجريمــة يجــب أن يكــون ذات أولويــ

  .التي يستلزمها الدفاع الاجتماعي يفترض أنه لا يلجأ إليه إلا في حالة الضرورة القصوى
م قواعـــد التجـــريم ســتخداالحـــال أن مجتمعـــا معينــا يكثـــر فيـــه امــتى ثبـــت مــن خـــلال معاينـــة واقــع    

م في الدولـــة علـــى المســـتوى أن خلـــلا مـــا يســـود النظـــام الوقـــائي، والنظـــام العـــا والعقـــاب يعـــني ذلـــك
سـتمثل العنـوان الـذي يطبـع لثقافي، وانتشار الفوضى والجريمـة السياسي والاقتصادي والاجتماعي ا

الحيـاة العامـة والخاصـة نظـرا لفقـدان الثقـة وعـدم الإيمـان بـالقيم الـتي تسـاهم في الموازنـة بـين المصــالح 
  .بسبب انتشار الظاهرة الإجرامية ائيةداخل الدولة، مما يعني الخلل في موازين السياسة الجن

يـتم صـياغة السياسـة الوقائيـة لـه أبعـاد إسـتراتيجية  ا على أساسـهالعناصر التي فإن تحديد لذلك   
والنظـــام داخـــل ســـتقرار الفكـــر الشـــمولي بعيـــد أو المســـتقبلي مـــن خـــلال ضـــمان اعلـــى المســـتوى ال

غــير مباشــرة لا تنطــوي علــى اســتخدام والعمــل علــى تطــوير فكــر الأمــة، والــتحكم بوســائل اتمــع 
في ظـل التمسـك ذلـك كـل  ،وسائل القوة والقهر في النتائج التي يفترض أـا توصـف بأـا إيجابيـة

بسياسات رشيدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وتعني هـذه النتـائج تأصـل قـيم الحضـارة 
  .ئل متعددةفي اتمع من خلال ضمان العمل على إحداث التوازن بين مسا

سنقســم هــذا الفصــل إلى مبحثــين، نحــاول في المبحــث الأول تحديــد اــال الــذي تتحــرك ضــمنه    
السياسة الوقائية، ثم نوضـح في المبحـث الثـاني الوسـائل الـتي ينبغـي اعتمادهـا بصـفة مبدئيـة للوقايـة 

  .من خطر و ضرر الجريمة
  

  :ف والظاهرة الإجراميةئية بين مفهومي الإنحراالوقا السياسة: المبحث الأول
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يعتبر الكشف عن العامل السببي في بداية تطوره أهم الأساليب التي تعتمدها الأنظمـة الوقائيـة    
ســلبية، بــالإنحراف أو بأــا ظــاهرة مرضــية أو الــتي تســتهدف القضــاء علــى ظــاهرة معينــة توصــف 

الجنائيــــة الــــتي  والفــــرق بــــين تشــــخيص العلــــة في الطــــب والكشــــف عــــن بوادئهــــا في علــــم السياســــة
يكـون بنـاءا علـى هو أن تشـخيص المـرض العضـوي أو النفسـي  من خطر الجريمة تستهدف الوقاية

معاينة حالة فردية ما دام أن المرض معروف وغير معد، بينما تعتمد السياسة الوقائية على عناصر 
  .امية معينةموضوعية توصف بأا شمولية وعناصر فردية لبناء توقعات توحي بتطور ظاهرة إجر 

يقصــــد بتفســــير الظــــاهرة الإجراميــــة محاولــــة التعــــرف علــــى أســــباب حــــدوثها أو علــــة حــــدوثها    
فعلـــم الوقايـــة مـــن الجريمـــة يـــدرس  651،والظـــروف الـــتي ســـاهمت في تحفيـــز نشـــاطها في مجتمـــع معـــين

مختلــف الظــواهر الإجراميــة الــتي وقعــت في الماضــي ويكشــف عــن أســباا الخاصــة والعامــة، بغــرض 
  .قع للمستقبل والعمل على القضاء على مسببات ومنبهات الإجرامالتو 
وقـائي يهـدف إلى اعتمـاد نظـام   مـن سياسـة الوقايـة مـن الجريمـة فيالهدف الأول والأخـير يتمثل   

منع الخطـأ الخلقـي قبـل وقوعـه، أي سـد الـذرائع وغلـق الأبـواب الـتي مـن شـأا التـأثير علـى النظـام 
وقوع الإخلال بالنظام و قي للفرد أو مجموعة من الأفراد، مما يترتب عنه الاجتماعي والنظام الأخلا

    . الجريمة
 :تدرج الخطورة كمعيار لاعتماد تدبير معين في مجال السياسة الجنائية: المطلب الأول

لخلـط نحـراف وعـدم اومفهـوم الا "ييـز بـين مفهـوم الإجـرام لترشيد سياسة التجـريم لا بـد مـن التم   
نحـراف يعتمـد عليـه لتحديـد الأسـاس والإطـار الـذي ينبغـي أن تتحـرك بينهما، فمفهـوم الاأو المزج 

تحديــد مفهــوم الإجــرام لــه علاقــة بسياســة التجــريم  في حــدوده السياســة الوقائيــة مــن الجريمــة، بينمــا
والعقـــاب الـــتي تســـتهدف وضـــع الإطـــار الموضــــوعي أو المشـــروع الـــذي تتحـــرك ضـــمنه الســــلطات 

والعقـــاب، ـــدف تلبيـــة مطلـــب العدالـــة وتحقيـــق المصـــلحة الضـــرورية للجماعـــة،  المختصـــة بـــالتجريم
نحـراف والإجـرام، وتحديـد اـال وتوسـيع الإطـار الـذي ينبغـي ويشكل هذا الأساس للتمييز بين الا

  .أن تتحرك ضمنه السياسة الجنائية، حتى تكون على قدر من الشمولية والموضوعية
ر معــين يتحــدد علــى أساســه مفهــوم مــن الصــعوبة تحديــد معيــا :نحــرافمفهــوم الا :الفــرع الأول

ف سـلوك بأنـه منحـرف يعتـبر معيـارا اجتماعيـا بالدرجـة المعتمد في وص نحراف، نظرا لأن المعيارالا
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الســائد، نظومــة القــيم الــتي تؤلــف النظــام نحراف يكشــف عــن عقليــة لا تتماشــى مــع مالأولى، فــالا
الإخـلال بـالأمن  ، دون أن يصـل الأمـر إلى درجـةعاديالكل خروج عن المألوف من السلوك   فهو

جتماعيـــة، م للانحـــراف نظـــرا لتغـــير الظـــروف الاالعـــام، وتأسيســـا علـــى ذلـــك يصـــعب ضـــبط مفهـــو 
  .وتطور الحياة العامة، وتنوع الثقافات التي تختلف من جماعة لأخرى

بأنـه مختـل مـن شـأنه  يرتبط مفهوم الإنحراف ارتباطا وثيقا بحدود الجريمة فالسـلوك الـذي يوصـف   
" جــــولي"أن يســــاهم بشــــكل فعــــال في زرع بــــدور الجريمــــة، فــــبعض الأفــــراد الــــذين يصــــفهم الفقيــــه 

"JULY"  دف النيـل مـن عنصـر التضـامن الاجتمـاعي بالجلادين ينشرون البؤس والشقاء والشر
ال المدرسي داخل اتمع، والإنحراف ذا المعنى يشمل مجالات واسعة من الحياة الاجتماعية كا

  652.والمهني
جتماعيـة، ولـذلك فـإن ردة ة مـن الناحيـة الانحـراف يعتـبر بمثابـة جريمـيصف بعـض الفقـه بـأن الا   

اتمعـات بأسـلوب لـوم جتماعيـا، فتكتفـي ه ضـد السـلوك المنحـرف تتخـذ طابعـا االفعل الـتي توجـ
وب التوجيــه التربــوي في عتمــاد أســل، واأو توجيــه الإنــذار والتــوبيخ والشــجب الاجتمــاعي المنحــرف

  653.التجريم والعقاب مواجهته بواسطة مؤسسات متخصصة، دون أن يصل الأمر إلى حد
لم يوفـق الفقـه للتحديــد مضـمون وحقيقـة الجريمــة مـن الناحيـة الاجتماعيــة، فيصـفها جانـب مــن    

 الفقــه بأــا كــل مــا يتعــارض مــع مــا هــو نــافع للمجتمــع، وتوصــف بأــا عــدوان علــى مصــلحة مــن
، وأـــا التطـــورالمصــالح الـــتي يؤســـس عليهــا اتمـــع في زمـــن معـــين بقــاءه واســـتقراره ويســـير ــا نحـــو 

  654.انتهاك لقاعدة سلوك اجتماعي أيا كان مصدر هذه القاعدة السلوكية وصنفها
يكشف الإنحراف عن وضع مختل من الناحية النفسية أو الشعورية، فالأفراد المنحرفون يشـعرون    

قص أو السمو تجاه الأفراد الآخرين الذين يوصفون بأم أسـوياء، ولـذلك تظهـر علـيهم دائما بالن
بر السمة المميزة لسلوك فرد معين، بحيث سلوكات مختلة توصف بأا تتنافى مع الطبع السليم وتعت

أي أن صــفة الإنحــراف لا تكــون نتيجــة ظــروف  يعتــاد الشــخص علــى مخالفــة معيــار الســلوك القــويم
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ثقافة فرعية تستهدف تقليـد ثقافـة معينـة، فالسـلوكات العرضـية لا تعـبر عـن ثقافـة الفـرد عرضية أو 
  655.وتستوجب رد فعل اجتماعي غير قاسي

لإدراك معـنى الانحـراف وتحديــد درجـة الخطــورة الـتي يمثلهــا في المسـتقبل علــى مصـلحة اتمــع في    
عي للسـلوك، والمعيـار الشخصـي الـذي الاستقرار والنمو والكمال يجب الجمع بـين المعيـار الاجتمـا

يخــــص شخصــــية الفــــرد المعــــرض لخطــــر الانحــــراف، فوصــــف ســــلوك بأنــــه علــــى قــــدر مــــن الخطــــورة 
الاجتماعيـــة يختلـــف مـــن شـــخص لآخـــر فقيـــام شـــخص قاصـــر بتـــدخين الســـجائر يختلـــف بالنســـبة 
لشـــخص راشـــد مـــتى قـــام بـــنفس الســـلوك، فيوصـــف ســـلوك القاصـــر بأنـــه علـــى قـــدر مـــن الخطـــورة 

اعيــة وعــن نقــص في التربيــة والتهــذيب والرقابــة الــتي مــن المفــترض أن تمارســها الأســرة علــى الاجتم
شخص القاصر، بينما لا ينطوي سلوك الشخص الراشد على أية خطورة من الناحية الاجتماعية 

  . تمكنه من تقدير عاقبة أفعاله بدرجة من التمييز لأنه يتمتع
ن قبــل المشــرع وحصـــر الســلوكات الــتي توصــف بأـــا يمكــن الاعتمــاد علــى مفهــوم الانحـــراف مــ   

ــــام  منحرفــــة للكشــــف عــــن فســــاد في الشخصــــية لا يصــــل إلى درجــــة الخطــــورة الإجراميــــة، مثــــل قي
أو التـدخين بالنسـبة للقصــر  والخـداع الشـخص بتصـرفات توصـف بأـا منحطـة أخلاقيــا كالكـذب
بـس غـير لائقـة بالنسـبة للجنسـين أو أو النساء أو مخالطة رفقاء السوء أو الاعتيـاد علـى ارتـداء ملا

القيام بتصرفات لا تتلاءم مع جنس الفـرد كونـه ذكـر أو الأنثـى، وتسـجيل السـلوك المنحـرف علـى 
حساب الفرد من طرف قضاء مختص، مع الحرص على تنبيه الفـرد بضـرورة تغيـير سـلوكه، والمسـألة 

لا يتم عقابه، وإنما فقط يوجه إليه  لا تمس بالحرية الفردية مساسا جسيما مادام أن الفرد المنحرف
، ثم يـتم إلزامـه بواجبـات معينـة، وإذا لم يفلـح كـل ذلـك يـتم هثم توبيخـ هتنبيه وفي حالة العود إنذار 

  .على أساس عدم الإنصياع لأوامر القضاء عقابه
يرى جانب آخـر مـن علمـاء الإجـرام أنـه مـادام أن السـلوك المنحـرف كممارسـة البغـاء والتسـول    
لإدمان على الكحول لا يشكل مساسا بحقوق الآخرين، وبغـرض عـدم المسـاس بمثـل عليـا تؤكـد وا

الحرية الفردية وتقدسها فعلى أساسها تم اعتماد مبدأ الشرعية، لا ينبغي في أي حال من الأحوال 
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ا قاسمـا مشـترك الإعتماد على سياسة التجريم لقمع التصرفات التي تؤكد الحرية الشخصية التي تعتـبر
  656.الثقافات والقوانين الجزائية التي تقدس الحرية الفرديةبين مختلف 

قــيم ونشــوء خطــورة اجتماعيــة لــدى التبــدأ بــالانحراف عــن حــوال أن الجريمــة في أغلــب الأثبــت    
لجوهريـة نطاق الحرية الفردية لديه لدرجة أنه يغفل عـن بعـض المسـائل اأو يضيق الفرد الذي يتسع 

لقـــوة أو ، وينتهـــي بـــه ســـوء الحـــال إلى ارتكـــاب الجريمـــة لأنـــه لم يتعـــرض لنظـــامالـــتي يســـتقيم معهـــا ا
أو تعــرض لضــغوط ســـاقته إلى ، لضــغط خــارجي يمنعــه مــن تخطــي الحــدود المعقولــة للحريــة الفرديــة

  .ذلك
ــــه في الشــــعور المشــــترك  "SAVINY"" ســــافيني"فالفقيــــه     ــــه وجــــوده وحقيقت ــــبر أن القــــانون ل يعت

ضــمير الجمــاعي الــدي يحــدد الطريــق المشــترك أو مــا يعــرف بمعيــار الســلوك للنــاس، أو مــا يعــرف بال
ي يســـتند إلى ضـــرورة ملحـــة ولـــيس إلى منطـــق الصـــدفة الـــدي يفـــرغ المســـائل مـــن الاجتمـــاعي، الـــذ

جوهرهــــا، فالســــلوكات الفرديــــة المنحرفــــة الــــتي تســــتند إلى الصــــدفة لا تعــــبر عــــن حقيقــــة الوجــــدان 
   657.والتضامن الاجتماعي

الشرعية، فـلا جريمـة  لإجرام من حيث تحديد مفهومه لمبدأيخضع ا :مفهوم الإجرام: نيالفرع الثا
لـه المشـرع الجنـائي وصـفا جزائيـا  رتكاب أي فعل حددلتالي فإن الإجرام هو القيام باإلا بنص، وبا

  .معينا بأن ورد بشأنه نص تجريم في قانون العقوبات أو أحد القوانين المكملة
أنـه يفـترض في السـلوك اـرم أنـه ذو نحراف مـن حيـث طبيعتـه، باعتبـار عن الاوالإجرام يختلف    

جتماعيــة تكــون الفعــل الا لــذا فــإن ردةمن العــام ويعــرض المصــالح للخطــر، طبيعــة خطــيرة يمــس بــالأ
صارمة تتمثل في لوم وعقاب الجـاني مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى تحـرص التشـريعات الحديثـة علـى 

  .للقضاء على الخطورة الإجرامية التي يمثلها يلهإصلاح الجاني وإعادة تأه
تتمثــل العلاقــة بــين الانحــراف والإجــرام رغــم اختلافهمــا مــن حيــث المفهــوم والنطــاق في أن كــل    

ويمكــن أن يكــون لديــه ميــل أصــيل  ،شــخص منحــرف يعتــبر علــى قــدر مــن الفســاد في الشخصــية
الحــس و  يضــعف النزعــة القانونيــةالمنحــرف لارتكــاب الجريمــة، أو أن الاعتيــاد علــى القيــام بالســلوك 

  . الأخلاقي لديه، فيكتسب بناءا على ذلك ميلا لارتكاب الجريمة
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بـالجرائم الـتي تم ارتكاـا  أيـة دولـة وتقـدير فاعليتهـاأهمية السياسـة الجنائيـة المعتمـدة في  لا يقاس   
الـذي يعتـبر درجـة  الانحـرافوالعقاب عليها، بل بتلك التي تم منعها باعتماد نظـام وقـائي لمواجهـة 

، ومعـنى ذلـك أن مفهـوم الانحـراف لا يقـل أهميـة عـن مفهـوم الإجـرام بـل أولى من درجـات الإجـرام
قــد يفوقـــه أهميــة في علـــم السياســة الجنائيـــة مـــا دام أنــه يوســـع النطــاق الـــذي تتحــرك ضـــمنه ســـلطة 

  .لجماعيةالضبط الذي يحد من الجريمة وآثارها السلبية على المصالح الفردية وا
علمــاء الإجــرام التخطــيط للسياســة الجنائيــة ومواجهــة مختلــف الظــواهر الإجراميــة بعــض حــاول    

، فالجريمــة لا تعتــبر واقعــة فرديــة بقــدر مــا تعتــبر "بقــانون الأعــداد الضــخمة"اعتمــادا علــى مــا يعــرف 
تصــادية، واقعــة عدديــة، تخضــع مــن حيــث تفاعلاــا وتذبــذباا لظــروف الســاعة الاجتماعيــة والاق

فارم يعتبر ضحية بائسة للنظام القائم والسائد في اتمع، فالخطأ الجمـاعي السـائد نتيجـة الخلـل 
في النظــام يجعــل اتمــع يتحمــل اللــوم في المقــام الأول بــدل اــرم الــذي وجــد نفســه مضــطرا لأن 

  658.يصبح مجرما
فـاعلات الـتي تخضـع دراسة مختلف التبالإعتماد هذا الرأي بالإضافة إلى مفهوم الإنحراف يمكن    

جرامية من حيث تكوينها، فبدراسة هـذه التفـاعلات ترتسـم معـالم السـببية الجنائيـة، لها الظاهرة الإ
   .مما يمهد الطريق للقضاء على الفساد الأخلاقي الذي تخلفه الظروف المختلفة

ـــث ـــة: الفـــرع الثال  بحـــث الجنـــائي الظـــاهرةفي مجـــال ال يعـــرف الخـــبراء :مفهـــوم الظـــاهرة الإجرامي
بأســلوب إجرامــي  وقــوع نــوع معــين مــن الجــرائم في أمــاكن معينــة، تكــرارانتشــار و " بأــا الإجراميــة

وقوع الفعل الإجرامي مع تماثل  تكرار" وتعرف كذلك بأا ،"متلاحقة خلال فترات زمنية واحد،
أم  لأشـخاص الفـاعلون لهـاا تحـدا سـواء المنـاطق الجغرافيـة، تعدد أو الأسلوب في حالات تعدادها،

  ".بالبراعة التي يتصف صاحبها الناذرة الظاهرة "بالظاهرة الإجرامية كذلك يقصد ،"ختلفواا
 على والقضاء نتشاربالا التي دد العادية للإجرام بالخطورة عن الصور الإجرامية تتميز الظاهرة   

 والتطـور، نتشـارتقبـل الا الإجراميـة واهرعـن الظـ الناشـئة الإجرامية فالخطورة القيم والمصالح العامة،
لهـــم  الإجراميـــة والمســـاهمين في خلـــق الظـــواهر الإجراميـــة، أن الســـلوكات الـــتي تؤلـــف الظـــاهرة كمـــا

المـــألوف، فالمشـــروع الإجرامـــي الفـــردي يبـــدأ وينتهـــي بانتهـــاء النشـــاط  تخـــرج عـــن  ميـــزات خاصـــة
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ارية وتخلـف آثـارا سـلبية جسـيمة علـى الإجرامي، بخلاف الظـاهرة الإجراميـة الـتي توصـف بالإسـتمر 
  659.التنظيم الاجتماعي والأمن في مدلوله السياسي

 عتبارمع الأخذ بعين الا :العناصر المميزة للسوك الإجرامي الذي يؤلف ظاهرة إجرامية :أولا
تكـــون جـــرائم  والـــتي قـــد، معينـــة إجراميـــة وتفشـــي ظـــاهرة لنمـــو العنـــوان الرئيســـي الـــذي يمثـــل وصـــفا

ســـلوك مجـــرم  فـــإن تكـــرار رات،بالمخـــد المتـــاجرة غتصـــاب أوالعنـــف أو الا تنـــامي ظـــاهرة أو إرهابيـــة
المشـروع الأسلوب المتبع في تنفيـذ  ووحدة المألوف،الحد عن  معينة رتفاع معدلات جريمةوتعدده وا

 في ناحيــة تنتشــر والــتي قــد معينــة، ميــةاظــاهرة إجر  طــابع خــاص علــى الإجرامــي مــن شــأنه إضــفاء
ذات طــابع  بشــأا تــدابير لم تتخــذ إذا لتشــمل منــاطق أوســع، تنتقــل عــدواها وقــد ةمحــدد جغرافيــة

  .نتشارهامن ا وقائي تحد
 يتمتــع القــائمون علــى :الإجراميــة للمســاهمين فــي تغذيــة الظــاهرة الخطــورة الإجراميــة :ثانيــا
ب وإيقـاظ سـتغلال الأسـباا لقدرم علـى نظرا والدهاء، بالذكاء معينة ظاهرة إجرامية ونشر تغذية

فأصـبحت تشـكل  مشـروع مـدبر علـى بنـاءا معينة نتشرت جريمةمتى ا الأفراد لدى الروح الإجرامية
المنـاخ  الظـروف للأفـراد يـؤ وقـد ثنـان،ا لا يختلـف بشـأا ،الخصـائص والمعـالم واضحة مميزة ظاهرة

 مــن في منطقــةوالأ لغيــاب الرقابــة مســبق نظــرا تــدبير ولا دون خطــة معينــة رتكــاب جريمــةالملائــم لا
 مـن الناحيـة تعـد أقـل خطـورة غتصـاب وهـذه الصـورةوالا السـرقة ظاهرة نتشار، فمن المتصور انائية

تـدبره وتـديره عقـول أو منظمـات  على مشروع إجرامي مـنظم ومنسـق تقوم بناءا لا لأا الإجرامية
  660.توصف بأا إجرامية

السـلوكات  علـى الأفـراد فإن تعودمعينة  يةإجرام ظاهرةنشوء  التي يتخذها كانت الصورة ما أيا   
الـــذين  ،الجنـــاة في مواجهـــة يضـــعف ســـلطان الدولـــة معينـــة زمنيـــة لفـــترة ســـتمرارهاوتكرارهـــا وا الآثمـــة

 مـن سـلطة والفـرار ،رتكـاب جـرائمهما يتميزون بتحديهم للأمن بشكل صارخ فهـم يحرصـون علـى
 في منطقــة نتشــارالا وقــدرم علــى ،وك الآثمالســلفي تــدبير وتنفيــذ  لبراعــتهم الفائقــة نظــرا القــانون،

  .نظرا لطغيان روح الإثم والإجرام معينة إجرامية بظاهرة موبوئة معينة
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، باعتبـار "بقـانون التشـبع الإجرامـي"ما يعـرف " فيري"لمواجهة مختلف الظواهر الإجرامية ابتدع    
وســــــط الطبيعــــــي أن مســــــتوى الجريمــــــة يتحــــــدد في كــــــل ســــــنة علــــــى أســــــاس الظــــــروف المختلفــــــة لل

فــذلك مــا يكشــف  ،661والاجتمــاعي، والمتداخلــة مــع الميــول الوراثيــة والإنفعــالات العرضــية للأفــراد
  .  تعقيد الظاهرة الإجرامية

 "إميـــــل دوركـــــايم"يـــــرى  :جتماعيـــــةظـــــروف الانحـــــراف والبـــــين الا العلاقـــــة: المطلـــــب الثـــــاني
"E.DURKEIM "تمع ليس مجرد أفراد، بل هوقيقـة مسـتقلة وصـفات نسـق خـاص ذو ح أن ا

معينــة، وفي مقــدمتها ســلطته علــى أفــراده، وتميــزه عــن اتمعــات الأخــرى، فــأفراد الجماعــة الواحــدة 
  .تصنع نسقا من النظام الاجتماعي ومتأصلة في كل مجتمع معروفةتربطهم روابط تاريخية وثقافية 

موعـات ة أثرا على صـياغة اخلفت الأحقاب التاريخية الطويلة التي مرت ا اتمعات البشري   
جتمـاعي وثقـافي معـين، ورغـم أن الإنسـان قـديما وحـديثا سـعى جاهـدا الإنسانية في شكل تنظـيم ا

إلا أن التــاريخ أثبــت أنــه لــولا لإقــرار المســاواة داخــل الجماعــات وتوحيــدها في ظــل مــنهج موحــد، 
ة، ولا يمكــن الإنكــار أن قامــت الحضــارة والتنــوع الــذي يســاهم في خدمــة الإنســاني خــتلاف لمــاالا

الضــمير الأخلاقــي الســائد في جماعــة معينــة يشــكل مصــدرا يســتمد منــه الأفــراد منطــق القــيم الــذي 
  .يعني الحد من إشباع الغرائز محافظة على مصلحة الآخرين

نطلاقا من ذلك نشـأت فكـرة التجـريم والعقـاب، الـتي عرفتهـا التنظيمـات الإنسـانية قبـل ظهـور ا   
الـــــذي لم تبلغـــــه  دق علـــــى اتمعـــــات الإنســـــانية الحديثـــــة وصـــــف التقـــــدم والتطـــــورالدولـــــة، ويصـــــ
نحــراف والخــروج عــن قــيم الجماعــة مطروحــا ديمــة، ولكــن رغــم هــذا يبقــى مشــكل الااتمعــات الق

، ويعتــبر تفشــي ة النزعــات البدائيــةحــتى بالنســبة لأرقــى اتمعــات الإنســانية الــتي لم تســتطع مقاومــ
  662.الذي لا يخضع لنظام ولا أخلاق مثالا صادقا على ذلك ظاهرة العنف والجنس

لا مجال لأن يتصور المرء وقـوع الجريمـة مـن قبـل فـرد  :جتماعية للجريمةالحقيقة الا: الفرع الأول
نــدمج الفــرد في جماعــة معينــة أصــبح جــزءا لا يتجــزأ ده في معــزل عــن بقيــة النــاس، فــإذا ايعــيش وحــ

شـــاكل المطروحـــة، ويتفاعـــل مـــع بقيـــة الأفـــراد، وقـــد تنشـــأ النزعـــة منهـــا، ويتـــأثر بـــالمنطق الســـائد والم
فعلا يتضـمن معـنى انعـدام "ة بأا تمثل الجريم "يماإميل دورك"الإجرامية نتيجة لذلك، حيث يصف 
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ذلـك مـن خـلال ربطـه بـين ، بل ويذهب إلى أبعد من "جتماعي لدى الأفرادالشعور بالتضامن الا
رية الذي يتحرك ضمنه الأفـراد ويرتكبـون جـرائمهم، تـؤدي إلى جتماعي والقسط من الحالتطور الا

مـــن خـــلال التحســـيس بقيمـــة الإثم، الـــذي يتضـــمن معـــاني  تفـــاعلات تســـاهم في النهضـــة الثقافيـــة
تبـاع منطـق معـين يسـاعد علـى فهـم مختلـف الأهمية يمكن إدراكها وتحليلها بإورسائل على قدر من 

  . من حدا وآثارها السلبيةمما يمهد للتخفيف  ،الظواهر الإجرامية
إلى تصـــلب و  ختفـــاء الجريمـــة إلى ا خـــل جماعـــة معينـــةطغيـــان عوامـــل الضـــغط والقســـر دا يـــؤدي   

جتماعيـة بمـا فيهـا تلـك الهادفـة إلى التقـدم والرقـي، وتظـل الأنظمـة الا وجمود ثقافي ينعدم معـه ذوق
لابة اتمـــع في ســـبيل لا بـــد مـــن التضـــحية بشـــيء مـــن صـــ"التغلـــب علـــى الجريمـــة جامـــدة، ولهـــذا 

  663.تعكسه من تنظيم وتماسك اجتماعي ، الاجتماعية والثقافية، وما."..النهوض بأنظمته
لا يمكننــا إنكــار قيمــة هــذا الــرأي الــذي نصــفه بأنــه يؤكــد أن الأنظمــة الســائدة في الدولــة قــد لا    

م في دفـــع عجلـــة بمـــا يســـاه واـــمعـــه يـــتمكن الأفـــراد مـــن التعبـــير عـــن دتصـــل إلى المســـتوى الـــذي م
جتمـاعي ودخـول البشـرية عصـر خـرى نظـرا لتسـارع وتـيرة التطـور الاالتطور إلى الأمام، ومن جهة أ

علــى المــدى  العولمــة ونمــو الــوعي بــالحقوق الأساســية الــتي يجــب أن يتمتــع ــا الأفــراد، ســيؤدي هــذا
التجـريم  ل مـع مسـألةعـن مـنهج يضـمن المرونـة في التعامـ البعيد إلى إقصاء جميع الأنظمة الـتي تحيـد

والعقاب، بالربط بين سياسة التجريم والقسط في العقاب بما يتماشى مع الوضع العام الذي يطبع 
  .اتمع من الناحية الثقافية والاقتصادية خلال زمان ومكان معين

ظـى ـا عن مختلف التفاسير التي تح فنحراعلى مستوى مسألة الوقاية من الاغاضي تلا يمكن ال   
ــــؤدي إلى لجريمــــة مــــن قبــــل علمــــاء الاا جتمــــاع الــــذين يحــــاولون معرفــــة الأســــباب الــــتي تســــاعد أو ت
يـرى أن الفـرد يكتسـب منـذ  "BOUNJIE" "فبونجيـه"جتماعيـة، لانحراف وذلك من وجهة نظر اا

جتماعيـة، فــإذا صـادفت تلــك الغرائـز ظروفــا بيئيـة صــالحة وملائمـة أدى ذلــك ا نشـأته الأولى غرائــز
لغرائــز الــتي تنصــهر في المصــلحة العامــة، وتوطيــد علاقــة الفــرد بالجماعــة، أمــا في الحالــة إلى تثبيــت ا

  .العكسية يميل الفرد إلى تغليب الجانب الأناني الذي يعبر عن رفض لقيم الجماعة
لذلك لا بد من التسليم بحقيقة بعـض الظـروف السـائدة داخـل الجماعـة وتأثيرهـا علـى الأفـراد،    

ر أي تنــدمج مــع الجانـــب الشــعوري وتولــد العقليـــة المضــادة للمجتمــع، أو أـــا ســواء بطريــق مباشـــ
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قبل له بدفعها، نظـرا لإهمـال  تتفاعل مع الجانب الاشعوري فيجد الفرد نفسه أسير الدوافع التي لا
  .بعض الجوانب التنظيمية المهمة التي لا غنى لأي أمة عن التمسك بمقوماا

ــة مــن الجريمــة وعوامــل الضــبط الاو العلاقــة بــين ال: الفــرع الثــاني يقــوم التنظــيم  :جتمــاعيقاي
جتماعيــة، تضــمن اســتقرار واســتمرار الحيــاة الاجتمــاعي علــى مجموعــة مــن الأســس والــنظم الــتي الا

التطـور الــتي وصـل إليهــا،  طبقـا لـنمط معــين يمكـن علــى أساسـه تحديـد هويــة اتمـع وتحديــد درجـة
جتمـــاعي علاقـــة ولكـــن لاحـــظ العلمـــاء أن للتنظـــيم الاة، ولا يمكـــن أن يخلـــو أي مجتمـــع مـــن الجريمـــ

  .عتماد عليه للوقاية من الجريمةالنقصان، ولهذا يمكن الا أو بالجريمة سواء بالزيادة
أن أعلى نسبة للجريمة تسجل في المناطق الشعبية القـذرة، والمتميـزة بعـدم  أوضح علماء الإجرام   

بتعــدنا عــن مركــز لحضــاري، وتقــل نســبة الجريمــة كلمــا اا التنظــيم نظــرا لغيــاب عنصــر الثقافــة والــوعي
يعتـبر أن سـوء  "RIKLEX" "فـريكلس"لطرفيـة، في المنـاطق السـكنية ا المدينة، فأقل النسب توجـد

جتمـــاعي وعـــدم توزيـــع الســـكان توزيعـــا عـــادلا، والتحضـــر والمنـــاطق الشـــعبية أو انعـــدام التنظـــيم الا
غــير مباشــرة تشــجعها عـــن طريــق زيــادة الفــرص المؤديـــة القــذرة لا تســبب الجريمــة، ولكنهــا بطريقـــة 

  664.بسبب تفاعل مجموعة من العوامل السلبية للسلوك المضاد للمجتمع
قتصادي، والذكاء الـذي ر تشعبا، ولها علاقة بالمستوى الاإذا دققنا في المسألة نجد المشكلة أكث   

ون في الحيـاة تضم أفرادا لا ينجحـجتماعية ا يميز فردا عن آخر، فالفئة التي تكون مشكلة وخطورة
يشـــون في أســـوأ المنـــازل م الزوايـــا الوضـــيعة في المدينـــة، ويتميـــزون بـــأم يعويكســـبون قلـــيلا، وتجـــذ

الإنســانية، مثــل  مــن الوســائل الــتي تضــمن الراحــة والكرامــة جتماعيــة، مــع أضــيق قــدروالظــروف الا
ائق، وهذا النوع مـن الأحيـاء يتواجـد ـا الأدوات الصحية، ومسخن الماء، والوسائل الثقافية والحد
والبيــوت الســرية، ويقــل فيهــا مؤسســات  أكــبر عــدد مــن الحانــات، ودور الســينما، وبيــوت القمــار

ممـــا لا يهيـــأ الفرصـــة لتنظـــيم هـــذه  ، وبيـــوت الصـــلاة والملاعـــب الرياضـــية،والتوعيـــة الثقافـــة والتربيـــة
، نظـــــرا لـــــنقص في ثقـــــافتهم في اتمـــــع أكثـــــر فاعليـــــة الجماعـــــات، وتأهيـــــل أفرادهـــــا للقيـــــام بـــــدور

  665.ومستواهم العلمي والصحي
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كمـــا أن اتمـــع يحمـــل داخلـــه فئـــة مـــن التنظيمـــات الاجتماعيـــة لا تخضـــع للضـــبط الاجتمـــاعي      
كبقية الفئات الاجتماعية الأخرى، والطبقية التي تسود اتمع خير دليل على ذلك ولهذا طالبت 

ام الطبقيــة داخــل اتمــع بإلغــاء نظــام الملكيــة الخاصــة، لأن النظــام المدرســة الاشــتراكية بإلغــاء نظــ
الرأسمالي يترتب عنه فقر الطبقة العاملة، فالإحصاءات تؤيد هذا الطرح فمعدل الجريمـة منتشـر بـين 

  666.فئة الطبقة الكادحة مقارنة مع أبناء الفئة المتوسطة والغنية
علــــى أحكــــام الإدانــــة الصــــادرة في مــــواد  ثبــــت في فرنســــا مــــن خــــلال دراســــة أجريــــت اعتمــــادا   

أن أقــل فئــات اتمــع  1976الجنايــات والجــنح والمخالفــات الصــادرة عــن القضــاء الفرنســي ســنة 
تعرضــا لأحكــام الإدانــة تشــمل فئــة المــزارعين تليهــا فئــة المــوظفين والمســتخدمين، وتــأتي فئــة التجــار 

لإدانة التي صـدرت، ولكـن ملاحظـة تطـور والحرفيين والعمال في المراتب الأولى من حيث أحكام ا
أكــدت أن الفــارق بـــين  1976إلى ســـنة  1968معــدلات الجريمــة في الفــترة الـــتي تمتــد بــين ســنة 

الطبقـــات الاجتماعيـــة مـــن حيـــث نســـبة الجريمـــة شـــهد تناقصـــا تـــدريجيا، وأن فئـــة المـــوظفين الكبـــار 
صــدرت في مواجهــة مختلــف  وأصــحاب المهــن الحــرة قــد شــهدت نمــوا في نســبة أحكــام الإدانــة الــتي

  667.الطبقات الاجتماعية
تثبت مختلف الدراسات التي أجريت على الطبقـات الاجتماعيـة أن الجريمـة مـرض يـلازم مختلـف    

الطبقــات في اتمــع، فــلا محــل للجــزم بوجــود تفاعــل إيجــابي بــين معــدل الجريمــة وبــين فئــة اجتماعيــة 
ة المثقفــة والعليــا والغنيــة يرتكبــون جــرائمهم مــع أخــذ معينــة، ولكــن الأفــراد الــذين ينتمــون إلى الفئــ

جميع الاحتياطات الضرورية لمنع اكتشاف الجريمة من طرف السلطات، وفي حالة اكتشاف الجريمة 
يتلقون معاملة متميزة توصف بأا متساهلة ما دام أن الجريمة ليست على قدر كبـير مـن الخطـورة، 

ة بين الجسامة المادية للجريمـة والطبقـة الاجتماعيـة، فـالجرائم بينما أثبتت الدراسات أنه توجد علاق
  .   الخطيرة يرتكبها أفراد ينتمون إلى الطبقة الفقيرة والمتوسطة

مـــن  جتمـــاعي، الـــذي يتميـــز بالطبقيـــة فالطبقـــة العليـــاا بـــدوره يعكـــس خلـــلا في التنظـــيم الاهـــذ   
ها جرائم العنـف والسـرقة، وتكثـر لـديهم جـرائم اتمع التي تتميز بالذكاء والثراء والثقافة، تقل لدي

حتيـــال، بينمـــا تكثـــر لـــدى الطبقـــات الـــدنيا جـــرائم العنـــف والضـــرب والجـــرح والســـرقة النصـــب والا
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الـــدنيا،  جتماعيـــةقـــه الظـــروف الســـيئة لـــدى الطبقـــات الابـــإكراه، نظـــرا للشـــذوذ النفســـي الـــذي تخل
ـــد دم القـــدرة علـــى اســـتجماع الأفكـــار وعـــ روف الســـيئة، والخلـــل في ملكـــة النقـــدرع بـــالظفضـــيق ال

نفجار، وإيقـاظ الميـل كل هذا يهيأ الظروف الملائمة للا  وإعادة ترتيبها، والحقد على الطبقة العليا،
الـتي تؤشـر إلى القصـور الـذاتي للإجـرام إلى العنف والتعدي، وهذا يعود بالأفراد إلى الصور البدائيـة 

  668.جتماعينظرا لخلل في التنظيم الا
بشـأن  جتماعيـةفقـه المدرسـة الا انقسـم :الإجراميـة جتماعي للظـاهرةالتفسير الا: لثالثالفرع ا

نحـراف والإجـرام داخـل الجماعـة، فالنظريـات الفقهيـة في هـذا اده لمسـألة الاالتفسير الذي يمكن إيجـ
ــــذي يؤهلهــــا للإلمــــام بج بالعناصــــر  ميــــع العناصــــر الــــتي يتطلبهــــا الإلمــــاماــــال لم تصــــل إلى الحــــد ال

خـــتلاف ن صـــياغة نظـــرة شموليـــة، وذلـــك بســـبب اللمســـألة، والـــذي علـــى أساســـه يمكـــ ةوضـــوعيالم
اتمعــات الإنســانية مــن حيــث الظــروف التاريخيــة الــتي صــهرا في قالــب معــين يطلــق عليــه إســم 

ور في شـتى نـواحي الحيـاة، ونظـرا لاخـتلاف التركيبـة البشـرية، ، ونظرا لتفـاوت درجـات التطـ"الأمة"
فـات لهـا دور في التفـاوت الحضـاري بـين الشـعوب، والشـعور الجمـاعي والتـأثر بمنطـق ختلاوهذه الا

  .بالذات معين من طرف أفراد مجتمع معين
فتراض مفتوحا، وذلك في سبيل إيجاد صيغة مرنة على أساسها يـتم تفعيـل يبقى مجال الا لذلك   

ومعرفــــة تفاصــــيلها، ومراعــــاة السياســــة الجنائيــــة الوقائيــــة، الــــتي تتطلــــب الخــــوض في حيــــاة الجماعــــة 
جوانــــب التطــــور، وعولمــــة القــــيم الــــتي أصــــبحت تخلــــف آثــــارا متفاوتــــة علــــى الجماعــــات المختلفــــة، 
وسنتعرض إلى أهم الآراء في هذا اال، خاصة أن العلاقة بين الجريمـة والجماعـة تكـون بنـاءا علـى 

علاقـــة  تي يفـــترض أـــاتفـــاعلات، أو حـــدوث خلـــل في العلاقـــة الـــتي تؤلـــف الفـــرد والجماعـــة، والـــ
نتماء معين، ولو على أساس إنسـاني، فـذلك يعتـبر الحـد الأدنى الـذي تضامن بناءا على الشعور با

  .على أساسه يجب حماية الفرد داخل جماعة معينة لا تربطه معها روابط من نوع آخر
ــأثير :أولا نحرفــة لا يمكــن الخــوض في تفاصــيل الشخصــية الم :نظــام الأســرة علــى ســلوك الفــرد ت

والإجرامية دون إجراء دراسة تشمل الوسط العـائلي الـذي يمـارس تـأثيرا مباشـرا وحتميـا علـى حيـاة 
فإنـه حتمـا أو قاصـر التمييز الفرد، من حيث أنه ينشأ داخل أسرة، وبما أنه يكون عديم أو ناقص 

و العائلـة، وإنمـا ولا يقتصـر الأمـر علـى الأسـرة أ ج البشـرية الـتي تحـيط بـه،سيتأثر بالنمـاذ وبالضرورة 
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مهمة تكوين الفرد وتأهيله لتأديـة غـرض  يشمل المدرسة والمؤسسات داخل الدولة التي يعهد إليها
  .معين في المستقبل

الفرد وتعليمه وتدريبه علـى توجيـه دوافعـه وجهـة  هتمام على تربيةلال هذه المرحلة ينصب الاخ   
القـدر مـن البسـاطة، وإنمـا يلعـب الجانـب  امعينة تخدم مصلحة الجماعة، وليسـت المسـألة علـى هـذ

جتمــاعي أثــر علــى صــنع شخصــية الفــرد، ومــا يحــدث مــن تفاعــل مــع النظــام الا الشخصــي للفــرد
سـببا في عـدم بنـه تكـون في العلاقة التي تربط بـين الأب واضطرابات ذلك فحدوث ا والواقع يثبت

لاقـــي والمـــادي يلعـــب دورا في بـــن، كمـــا أن مســـتوى الأســـرة الثقـــافي والأخالتكيـــف الاجتمـــاعي للا
  .تفاعل الفرد مع الحياة داخل الجماعة، فقد لوحظ أن أغلبية اللصوص ينتمون إلى عائلات فقيرة

كمـــا أن الأخـــلاق الـــتي تزرعهـــا الأســـرة في أفرادهـــا، وتركيبـــة العائلـــة تســـاهم في صـــنع شخصـــية     
حداث كمـا يعتـاد أفرادهـا علـى الأ الفرد، فالواقع أثبت أن بعض العائلات تضم عددا من ارمين

رتكـاب الجـرائم، وعنــد تفحـص وضــع الأسـرة علـى المســتوى الأخلاقـي يلاحــظ تخلفهـا عــن إدراك ا
  .الضمير الجماعي، ويعد هذا خللا جسيما في نظام الأسرة الحقيقة الأخلاقية التي تسود

حيــاة الأطفــال ممــا نحرافــات الأخــرى الــتي تشــهدها العائلــة تــأثيرا ســلبيا علــى كــذلك تحــدث الا    
 العائلـة أو الطـلاق يقـف وراء نسـبة الجنوح، فغياب أحد الوالـدين أو هجـرالإنحراف و يدفعهم إلى 

كبــيرة مــن جنــوح الأحــداث، ففــي مصــر أظهــرت دراســة أن عوائــل الجــانحين تشــهد الطــلاق بنســبة 
يـوت المحطمـة الـتي بالمائـة مـن اـرمين تـأتي مـن الب 50و 25كما أن نسبة تتراوح بين   بالمائة، 15

اختــل فيهــا النظــام الــذي تقــوم عليــه الأســرة العاديــة، بســبب الطــلاق أو الخــلاف بــين الوالــدين أو 
  . موت أحد الوالدين

كمـا أن الحيــاة العصـرية أخلــت بـالتوازن الــذي طالمـا وفــره نظـام الأســرة التقليديـة المؤلفــة مــن أب     
لأطفال، لأن المرأة أصبحت أكثـر إقبـالا علـى عـالم وأم، والأب يوفر وسائل المعيشة، والأم ترعى ا

فـــأدى ذلـــك إلى كثـــرة الطـــلاق وانتشـــاره بـــين مختلـــف الفئـــات الاجتماعيـــة، فقـــد أثبتـــت  الشـــغل،
الغــير المتــزوجين ســجلات الحالــة الاجتماعيــة للمجــرمين أن نســبة المســجونين مــن الرجــال والنســاء 

  669.المتزوجينالأشخاص  تبلغ عدة أضعاف مقارنة مع النسبة عند 
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في هـذا الشـأن هـي أنـه مـا دام الفـرد في مرحلـة الشـباب يمكـن للأسـرة ما ينبغي التنبيـه إليـه أهم    
الحـد الأقصـى أو للدولة إصلاحه وتربيته وتوجيهه الوجهة المناسبة، أي أن الشخصية لم تصـل إلى 

ك عينـة، وتقـل مـع ذلـتبـاع وجهـة ماب أية قيم والتفكير في مستقبل وإستيعالذي لا يستطيع معه ا
لوقايــة مـــن الانحـــراف فــإن أول خطـــوة في ا جتمــاعي، ولـــذلكفــرص الإصـــلاح وإعــادة الإدمـــاج الا

نطلاقــا مــن الأســرة الــتي يفــترض أــا تــوفر الجــو المناســب للتربيــة الحســنة، وتؤهــل يجــب أن تتخــذ ا
  .أفرادها لتأدية وظيفة إيجابية داخل الجماعة

ور الأســرة في هــذا اــال، والعمــل علــى تــوفير الجــو المناســب الدولــة علــى التحســيس بــدتحــرص    
الــذي يســتوجب تــوفير الحــد الأدنى مــن ضــرورات الحيــاة البعيــدة عــن المشــاكل مثــل المــرض والجهــل 

من خلال العمل على ترقية نظـام الأسـرة بواسـطة بـرامج  للأسرة والعائلات الفقيرة والمعوزة، والفقر
  .، بما يسهم في تفعيل حركة التنظيم الاجتماعيوصتوعية ومساعدة تعد لهذا الخص

ــا ــأثير الوســط الا :ثاني إن العقيــدة والمــنهج الأخلاقــي  :جتمــاعي الخــارجي علــى ســلوك الفــردت
الذي تفرضه الأسرة على أفرادها وإن كان يلعـب دورا في بلـورة مفهـوم الشخصـية الـتي تـؤمن بقـيم 

ا الحد، بل أن الحياة العامـة تخفـي في طياـا العديـد معينة، فإن المسألة بتعقيداا لا تقف عند هذ
ختلاف وجهات النظـر ية التي تساهم في تنمية عقيدة الانحراف، وهذا ما يبرر امن الجوانب السلب

  .فيما يخص التفسير الاجتماعي للظاهرة الإجرامية
جتماعيــة  ل الاينبغــي الإشــارة إلى أنــه مــن الخطــأ والــنقص رد أســباب الانحــراف فقــط إلى العوامــ   

ضــبط  ختلافهــا دور فيســية الــتي يتمتــع ــا الأفــراد علــى اكمــا ســنبين، وإنمــا للتركيبــة العضــوية والنف
مــع الحيــاة العامــة، ولهــذا يلاحــظ أن  الــذي يحصــل نتيجــة تعامــل الفــرد التفاعــل الإيجــابي أو الســلبي

المنتمــين إلى نفــس الأســرة، تجــاه الأفــراد أســرة معروفــة بالصــلاح، وقــد يختلــف ااــرم قــد ينتمــي إلى 
  .والذين عاشوا في نفس الظروف، داخل أسرة ومجتمع واحد

غــرض اعتمــاد نظــام وقــائي فعــال لتفــادي بمحاولــة الإلمــام ــذه الظــروف، ضــروري المــن  لــذلك   
، وقـــد الـــذي يعتمـــد قيمـــا منحطـــة لأخلاقـــي الـــذي يورثـــه الشـــارعنحطـــاط الانزلاقـــات الخطـــيرة واالإ
نحــراف داخــل اتمــع الكبــير، الــذي تحديــد طبيعــة التفاعــل الــذي يــؤجج نــار الاه في ختلــف الفقــا

يضم أفرادا مختلفين من حيث السن والمستوى والجانب النفسي، وسنتطرق إلى أهم النظريات التي 
  .تطرقت إلى هذه المسألة
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اتجــة عــن يعتــبر الإنســان كائنــا اجتماعيــا يخضــع للتفــاعلات الن :نظريــة التقليــد لجابريــل تــارد -أ
الـتي تنشـأ وتتطـور في ظـل العوامل والظـروف الـتي يعـج ـا اتمـع، بمـا في ذلـك الظـاهرة الإجراميـة 

نسـلاخ عـن الجماعـة الـتي يـرتبط ـا، الفـرد يعتـبر كائنـا لا يسـتطيع الا جتمـاعي، وبمـا أنالوسط الا
 فـإن الجريمـة لا ،من حيث التأثر بالعادات والأعـراف والتقاليـد السـائدة خـلال زمـان ومكـان معـين

تصـال ببقيـة يـل إلى الجريمـة، وذلـك بواسـطة الاتخرج بدورها عن منطق التقليد الـذي يـورث الفـرد الم
  .نحرافغير مباشر، يساهم في نمو نزعة الاالأفراد والفئات سواء بطريق مباشر أو 

ذا تخلـف دة، وكـيفترض التقليد وجود مجموعتين من الأشخاص، إحداهما منشـأة والأخـرى مقلـ   
تصـال بـين الأشـخاص الأسـوياء والمنحـرفين أو سوء التنظـيم الاجتمـاعي الـذي يـوفر مجـالا يتـيح الا

واــرمين، والتقليــد بــدوره يخضــع إلى قــانون يتحــدد في ثــلاث نقــاط، تتمثــل القاعــدة الأولى في أن 
الثانية أن علاقة الأفراد وبحكم التقارب الذي يكون بينهم تقارب فيما يتعلق بالمستوى، والقاعدة 

التبعيــة أو الســـلطات الـــتي يمارســها الـــرئيس علـــى مرؤوســه تحـــتم علـــى هــذا الأخـــير تقليـــد تصـــرفات 
الجماعة تقليـد  ج تفرض على أفرادتمثل في أن حداثة الأذواق والنماذ الرئيس، أما القاعدة الثالثة ت

صــيب الأخــلاق بتصــدع ومواكبــة الحداثــة، الــتي قــد تحمــل في طياــا ثــورة تــؤدي إلى خلــل جســيم ي
مـن خـلال إرادة  جسيم، يوصف بالخطورة على القيم الـتي تشـكل نوعـا مـن التـوازن داخـل اتمـع

  .الخضوع تلقائيا لسلطة القانون
جتمــاعي شــأة الســلوك المنحــرف، فــالتنظيم الافــاتمع في حــد ذاتــه يتضــمن العوامــل الأوليــة لن   

ين الطبقـات المختلفــة مـن فئـات الشــعب، مـن حيــث الـذي تختلـف ضــمنه الأدوار، ويعـرف تمييـزا بــ
د الأقــل المعاصــرة يفــرض علــى الأفــرا الغــنى والفقــر، والتفــوق في شــتى اــالات الــتي تتضــمنها الحيــاة

حــتلال مركــز اجتمــاعي أعلــى، وهــذا قــد ينطــوي علــى مخــاطر بحكــم درجــة تقليــد الأسمــى بغــرض ا
لســلوك الــذي يجــري تقليــده، والآثــار الــتي قــد عــدم إحاطــة بعــض الأفــراد علمــا بالطبيعــة الحقيقيــة ل

  . يتوقعها الأفراد المنتمون إلى طبقات متخلفة تؤدي إلى نتائج عكسية، لا
بواســـطة مثـــال، فتعـــاطي الكحـــول الـــتي تعتـــبر غالبـــا عـــادة أرســـتقراطية مـــتى  هـــذا "تـــارد"يوضـــح    

وســطة والــدنيا، وهــذا نشــأت وشــاعت بــين أفــراد الطبقــات العليــا تنحــدر لتشــيع بــين الطبقــات المت
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يصـــدق علـــى ظـــاهرة التســـكع والتشـــرد الـــتي  يعيشـــها بعـــض أفـــراد الطبقـــات العليـــا الـــذين يحـــاولون 
  670.التنصل من مسؤوليام المادية والأدبية المفروضة عليهم من قبل اتمع والقانون

الــذي يقــي مــن ظم إلى الحــد مــن ذو قيمــة كبــيرة بحكــم أنــه يبــين أن اتمــع غــير يعتــبر هــذا الــرأي   
نحــراف، وهــذه المســألة تختلــف مــن جماعــة لأخــرى حســب درجــة التطــور، وحســب تكــوين الفــرد الا

نطبـــاق القواعـــد المشـــار إليهـــا قيـــة الأفـــراد، ولـــو تـــوافر اـــال لاالـــذي لا يتـــأثر في جميـــع الأحـــوال بب
ني الــذي تبــنى فــتراض القــانو ضــمن الا "تــارد"ل الــتي تثيرهــا نظريــة أعــلاه، ولهــذا يجــب إدخــال المســائ

ظــام الوقــائي الــذي يعــالج مســألة علــى أساســه سياســة الوقايــة مــن الجريمــة، وذلــك بغــرض تفعيــل الن
  .عتماد على وسائل معينةالانحراف بطريقة غير مباشرة بالا

تتعــدد وتتنــوع الحاجــات داخــل الجماعــة،  :جتمــاعي لثورســتن ســيللينمــذهب التفكــك الا -ب
قد تكون بيولوجية أو ثقافية أو سياسية أو دينية أو مادية لعدة ويخضع إشباع هذه الحاجات التي 

معايير، مـن حيـث الإشـباع، وكـذلك تختلـف طـرق ذلـك، فـالفرد العـادي بالإضـافة إلى انتمائـه إلى 
معينــة يســتمد منهــا قيمــه الأساســية بحكــم الحاجــة يلجــأ إلى التعامــل مــع جماعــة معينــة تقــوم  أســرة

ورها تعتمد على معايير متميزة تختلف عن بقية المعايير التي تتبعها بنشاط معين، وهذه الجماعة بد
  .الجماعات الأخرى التي تقوم بنفس النشاط

إلى ســــلوك الجريمــــة، وهــــذا يــــدل علــــى انعــــدام يولــــد ذلــــك تضــــاربا في المصــــالح وصــــراعا يفضــــي    
اعي بحكـم جتماعيـة داخـل المدينـة الـتي يضـعف فيهـا صـوت الضـمير الجمـالتضامن بين الفئات الا

جتمــاعي، فتــزداد النســيج الاتوســع المدينــة وترامــي أطرافهــا، الــذي يولــد تفككــا وعــدم تناســق في 
الجريمة، وهذه الزيادة لا يرجع السـبب فيهـا إلى انعـدام الشـعور بالتضـامن فقـط، وإنمـا كـذلك  نسبة

ــــواع ومعــــايير متعــــددة مــــن الســــلوكات والقــــي إلى عجــــز م الأفــــراد عــــن تكييــــف شخصــــيتهم مــــع أن
ممــا لا  ومــن جهــة أخــرى فــإن الأســرة بمــا تمثلــه مــن ثقافــة وقــيم قــد تنغلــق علــى نفســها، المتضــاربة،

  671.نحرافوبالتالي يكونون أكثر قابلية للا نسجام مع الآخرين،يؤهل أفرادها للشعور بالا
 نفتـاح علـى الثقافـة العامـة أولة هو أن ينشأ الطفـل في جـو مـن الاوالحل للإشكال في هذه الحا   

صـطدام مـع يؤهـل الفـرد لإشـباع حاجاتـه دون الاوهذا مـا  الحد الأدنى منها، والذي يسود المدينة،

                                                 

  .186رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص. د -670
  .140توته، المرجع السابق، ص عبد الرحمان محمد أبو. د -671
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جتمـاعي يقـل الافـتراض أي التفكـك الا النظام الفعلي الذي يسود فئة معينـة داخـل المدينـة، وهـذا
تضـامن الالتـآلف و جو مـن داخل الجماعات الريفية التي وبحكم قلة أفرادها وعدم تطورها، تحيا في 

ممـــا يجعـــل نســـبة  ،لإســـتهلاك المـــواد المصـــنعة حتياجـــات الفرديــةوقــدر مـــن الاكتفـــاء الـــذاتي وقلـــة الا
  .الجريمة تقل في الريف عنه في المدينة

لفـة المعـايير، والحـرص علـى تنميـة المدينـة يمكـن تنظـيم الجماعـات ومآأنه حـتى داخـل  ونشير إلى   
ك بواسطة أجهـزة الدولـة نحراف، وذلبيل الوقاية من الاراد، وذلك في سالشعور بالتضامن بين الأف

الداخلية، والثقافة والتضامن الوطني، وعن طريق المـديريات علـى المسـتوى  من وزارة المختلفة ابتداء
المحلــي، فيجــب أن تســـهر الدولــة علــى نشـــر الحــد الأدنى مـــن الثقافــة، وتنظــيم الملتقيـــات الــتي مـــن 

التنازع والتصادم وتقديم الـدعم المـادي والمعنـوي  لفردية خارج إطارشأا توجيه وترقية النشاطات ا
  .الازم في هذا اال، من أجل بعث روح التضامن والتآلف

يحمل اتمع أحـد العناصـر الـتي تخـل بـالتنظيم داخلـه الـذي  :بين الثقافاتمذهب الصراع  -ج
سائدة داخل اتمع بسـبب يوصف بأنه هش بسبب الصراع الداخلي الذي يسود في الثقافات ال

النــوع واخــتلاف مفهــوم القــيم والمعــايير الــتي تخضــع لهــا، كمــا أن الوضــع يزيــد تعقيــدا مــتى تــدخل 
عنصـــر ثقـــافي أجنـــبي وقـــام بممارســـة تـــأثير ثقـــافي علـــى اتمـــع، فـــالنفوذ الأجنـــبي وكـــذا الثقافـــة الـــتي 

ير علــى الثقافــة الســائدة داخــل يحملهــا المهــاجرون تفــتح البــاب أمــام صــراع ثقــافي قــد يكــون لــه تــأث
  .الدولة، وقد يفضي إلى ارتكاب سلوكات مجرمة تعبر عن تنازع في القيم أو الثقافات

ينبغي أولا الربط بين التغير في معدلات الجريمة وبين التغير في التنظيم الاجتماعي الذي يحـدث    
جتماعيـة والاقتصـادية السـائدة في نتيجة عوامل ثقافية معينة، فالمذاهب السياسية والاقتصادية والا

الدولة، والدين السائد في اتمع، وما يخلفه ذلك من طبقية بين فئة الشعب، والتركيبة السكانية، 
وتوزيــع الثــروات والأعمــال بــين فئــات الأفــراد، والتحــرك الاجتمــاعي الــذي يبــنى علــى عنصــر ثقــافي 

أو النقصان، ولكن تبقى هذه الفكرة رغـم أـا معين من شأنه أن يؤثر على معدل الجريمة بالزيادة 
منطقيــة مجــرد افــتراض نظــري لا يصــدقه الواقــع في غيــاب دراســة تعكــس صــحة الأســاس الــذي بــني 

  672.عليه ما سبق الإشارة إليه

                                                 

  .197ع السابق، صرؤوف عبيد، المرج. د -672
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فـــإن يـــربط بـــين الارتفـــاع في معـــدل الجريمـــة وانعـــدام التنظـــيم الاجتمـــاعي،  "لســـذرلاند"بالنســـبة    
تحدة الأمريكية مثالا واقعيا على ذلك، فانعـدام التجـانس والتماسـك بـين حيث تعتبر الولايات الم

ســـكان ذلـــك البلـــد الـــذين لهـــم انتمـــاءات عرقيـــة مختلفـــة ومرجعيـــات ثقافيـــة مختلفـــة تصـــل إلى حـــد 
التناقض والصراع ترتفع فيه معدلات الجريمة، وتوصف بأا على قدر كبير من الخطورة والاحترافية 

ت، كمــا أن احتكــاك الفــرد مــع الجماعــات الــتي لا تحــترم القــانون ولا تخشــى بســبب تنــازع الثقافــا
العقــاب يــؤثر علــى الفــرد ويجعلــه يكتســب نزعــة إجراميــة، فــاتمع منقســم علــى نفســه مــن حيــث 
التنظـــيم لأنـــه يتـــألف مـــن عناصـــر تحـــترم القـــانون ومجموعـــات تنـــاقض هـــذا التوجـــه وتتبـــنى مشـــروعا 

  673. يقوم عليها التنظيم الاجتماعييناقض الإعتبارات التي إجراميا
يكمـــن الخلـــل في هـــذا الـــرأي في أنـــه ينكـــر مســـألة علـــى قـــدر كبـــير مـــن الأهميـــة تتمثـــل في دور    

العوامــل الشخصــية في خلــق العقليــة المضــادة للمجتمــع، فــلا مجــال للخــلاف في أن الأفــراد بحكــم 
عناصـر السـائدة في اتمـع بمـا في تركيبتهم النفسـية والعضـوية، وقـدرم علـى التفاعـل مـع مختلـف ال

ذلك ثقافة معينـة أو مجموعـة مـن الثقافـات، واتخـاذ موقـف معـين يوصـف بأنـه أخلاقـي أو منطقـي 
أو علمي، أو بخلاف ذلك أي بأنه مناهض لقيم معينة، ليسوا بحاجة في أحسن الأحوال إلى مـن 

توصــف بأــا بدائيــة كــالجرائم يلقـنهم فــن ارتكــاب الجــرائم، وعلــى الأخــص مــتى تعلــق الأمــر بجــرائم 
الواقعــة علــى الــنفس أو الجــرائم الجنســية، فالشــر كــامن في نفــس الإنســان ويحتــاج إلى عامــل معــين 
ليحركه، قد يكون هذا العامل ثقافيا أو علـى خـلاف ذلـك، فـالمهم توسـيع مجـال الافـتراض لحسـن 

  .فهم مختلف التفاعلات التي قد تفضي إلى ارتكاب الجريمة
  :نحرافالافتراضية بين الوضع الاقتصادي والا العلاقة: لثالثالمطلب ا

لم يصــــل الفقــــه إلى درجــــة الجــــزم واليقــــين بــــأن الناحيــــة الاقتصــــادية لهــــا صــــلة مباشــــرة بالظــــاهرة    
الإجراميــــة، رغــــم أنــــه مــــن المنطقــــي الافــــتراض في حــــالات معينــــة أنــــه توجــــد علاقــــة بــــين الأوضــــاع 

يمكـن اعتمـاد الطـرح ذلك لـ ،أو الظـاهرة الإجراميـة ن الجريمـةوالتقلبات الاقتصادية وصنف معـين مـ
  .والإستقرار الاجتماعي والأمن داخل الدولةالذي جاء به الفقه لمحاولة الحفاظ على التنظيم 

بــــين العوامـــــل  "بونجيـــــه"يـــــربط الفقيــــه الهولنــــدي : شــــتراكيةموقــــف المدرســـــة الا: الفــــرع الأول
الماركسي للظاهرة الإجراميـة الـذي يـربط بـين الجريمـة والعامـل  الاقتصادية والإجرام، ويعتمد التفسير

                                                 

  .108فتوح عبد االله الشادلي، المرجع السابق، ص. د -673
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الاقتصــادي الــذي يــنجم عــن اعتمــاد النظــام الرأسمــالي، ويــرفض قطعــا الــربط بــين الجريمــة والتكــوين 
البيولــوجي للمجــرم، كمــا أن الأخــلاق والــدين تعتــبر بمثابــة أنظمــة اجتماعيــة فاســدة يخلفهــا النظــام 

ــــتحكم الرأسمــــالي مــــن شــــأا مســــاعد ــــة في ال ــــام الأنانيــــة، وفــــرض الرغب ــــة رغب ة الأفــــراد علــــى تلبي
  .والسيطرة على الطرف الضعيف في اتمع

أفكاره اعتمادا على حالة الفرد في اتمـع ومختلـف التفـاعلات الـتي ينـتج عنهـا  "بونجيه"يوضح    
بيئـة وظروفـا صـالحة رد فعل معين، فالفرد يكتسب منذ نشأته الأولى غرائز اجتماعية فإذا صادف 

وملائمة أدى ذلك إلى دعم التوجه الاجتماعي لديـه وقمـع الغرائـز الـدنيا الـتي تنـاقض قـيم اتمـع 
وتتســم بالأنانيــة، والعكــس صــحيح، والــدليل علــى ذلــك هــو خلــو اتمعــات البدائيــة مــن الجــرائم 

ات البدائيــة عرفـــت الواقعــة علــى الأمــوال وعلــى الأخــص جريمـــة الســرقة، وتفســير ذلــك أن اتمعــ
  674.نظام الملكية الشائعة فلم يكن الأفراد بحاجة إلى السرقة لإشباع حاجام الأساسية

أدى النظــام الرأسمـــالي إلى نشــوء روح المنافســـة وطغيــان رغبـــة تحقيـــق أكــبر قـــدر مــن الـــربح علـــى    
لغـش لـترويج حساب القيم الاجتماعيـة، فترتـب عـن ذلـك انتشـار الأفعـال الإجراميـة كالاحتيـال وا

أو حسـاب مـن  البضائع، والسب والاعتداء بسبب انتشار المنافسة الحرة الـتي لا تخضـع لأيـة رقابـة
، والمساس بشخصـية وحقـوق العمـال بفـرض سـاعات عمـل طويلـة وأجـر زهيـد قبل هيئات مختصة

   675.وانتشار الجهل بين فئة العمال، وكل ذلك يعتبر من عوامل الجريمة
 الـتي في ظلهـا الـتي تكشـف عـن العوامـل الأساسـية لهـذه الأفكـار العلميـة لقيمـةا يمكن إنكار لا   

 سـتقرارها،وا أمـن الجماعـة بعـدواا الـتي ـدد الجريمـة درجـة إلى أن يرقى نحراف إلىوينتشر الا ينمو
قبـل أن تكـون  تناسـت أن الجريمـة أـا هذه المدرسـة على خدولكن يؤ وذلك بسبب سوء التنظيم، 

 تـرتبط بوجـود إنسـانية ظاهرة قبل كل شيءو  أولا تعتبر قتصاديةبالحياة الا مرتبطة اعيةجتما ظاهرة
دم خلــو الــدول الــتي تبنــت الــنهج عــ يفســر مــا وهــذا وعــدما، وجــوداأو الكــائن البشــري الإنســان 

  .التي تعاقب عليهاالردعية شتراكي من الجرائم والقوانين الا
 من الجرائم، مجتمع خال تماما وهي إيجاد المنشودة المثالية الغاية شتراكي إلىم يصل المنهج الافل   

 حــد الإنســان فهمــه إلىعلمــاء والــتي لم يســتطع  المظلــم مــن الــنفس الإنســانية فالجانــب الغريــزي أو

                                                 

  .119عبد الرحمان محمد أبو توته، المرجع السبق، ص. د -674
  .180رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص. د -675
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حـتى تلـك الأمـم ، نحراف والخطأعوامل الامن  جماعة أو أي فرد خلو ستحالةا لنا يؤكد هذا يومنا
  .التفوق والحضارة التي تزعم

الـتي  بد منه للكشـف عـن الكفـاءات الفرديـة لا ختلاف أمرأن الا  شتراكيةالا المدرسةتناست    
 حـتى مـن تنظـيم هـذه الكفـاءات الفرديـة بد ولكن لا العامة، الحياة تساهم بشكل فعال في تطوير

 قتصـادي وقـائي يعمـل علـىنظـام ا إيجـاد محاولـة وكـذا جتمـاعي المنشـود،تنحرف عن الهدف الا لا
نظريــات  علــى عتمــاد، وذلــك بالاالحــر قتصــادــج الالتخفيــف مــن المســاوئ الــتي تــنجم عــن تبــني ا

  .والتطور اال تواكب روح العصر في هذا مقبولة فتراضات علميةوا
وتتمثل ، قدما قتصاديةأسس ا على من الجريمة الوقاية صيغة تدفع بسياسة عتماديكون ذلك با   

 أو الفــرد تنــال مــن حيــاة ماليــة ضــائقة أو أزمــة قتصــادي أويم افي أن كــل ســوء تنظــ هــذه الصــيغة
، وتفشــي الجــرائم داخــل الجماعــة ،نحــرافروح الا في تنميــة أثــر يكــون لهــا قــد العامــة تشــمل الحيــاة

وصـلت إذا  أو، في الضمير الجمـاعي للأمـة وضعفاالأفراد  لدى إجراميا ستعدادالاقت ا وذلك إذا
والخـــروج  ،وضـــع اقتصـــادي معـــين اعلات الـــتي تحـــدث نتيجـــةالتفـــ فيجـــب دراســـة ،يطـــاق لا حـــدا

منهجيـــة  التصـــدي بطريقـــة ويجـــب للتقليـــل مـــن عوامـــل الجريمـــة ،اـــال في هـــذا فتراضـــات منطقيـــةبا
  .لعوامل الخلل الاقتصادي التي تخل بالتنظيم الاجتماعي

دراسـات توصـل علمـاء الإجـرام مـن خـلال ال :والإجتمـاع موقـف علمـاء الإجـرام: الفـرع الثـاني
التي قاموا ا إلى أنه لا ينبغي قطع الصلة بين دور العوامل الاقتصـادية والجريمـة، ومـن جهـة أخـرى 
يعتـــبر دور هـــذه العوامـــل نســـبي فلـــيس بالضـــرورة أن تـــؤدي الناحيـــة الاقتصـــادية إلى انتشـــار ظـــاهرة 

بـــين الأفـــراد إجراميـــة معينـــة، وإنمـــا يتوقـــف الأمـــر علـــى طبيعـــة التنظـــيم الاجتمـــاعي ومـــدى رســـوخه 
وتطوره في اتمع، وكذلك تلعب الناحية الشخصية لا سـيما الجانـب الأخلاقـي والتربـوي دورا في 

  .ضبط وتوجيه الدافع الاقتصادي لدى الفرد
أن الناحيـــة الاقتصـــادية الســـائدة في دولـــة معينـــة لا تلعـــب دورا أساســـيا كأحـــد  "كيتيليـــه"يعتـــبر    

بـع فئـة معينـة ا علاقـة بمـدى الإحسـاس بالقناعـة أو الجشـع الـذي يطعوامل الجريمة، وإنمـا المسـألة لهـ
وأن الحالة الاقتصادية قد يكـون لهـا علاقـة وثيقـة بنمـو الظـاهرة الإجراميـة وذلـك من أفراد اتمع، 
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في حالــة التقلبــات الاقتصــادية المفاجئــة الــتي توســع اــال بــين الطبقــة الغنيــة والفقــراء، أو في حالــة 
  676.سخط أو الظلم الناتج عن عدم التوزيع العادل للثرواتالإحساس بال

أن الفقــر لا يعتــبر مــن دوافــع الجريمــة، إلا بصــورة عرضــية ففــي حــالات نــاذرة  "ذي توليــو"يــرى    
يعتــبر عــاملا أساســـيا مــن عوامـــل الجريمــة، بينمـــا إذا صــادف عامـــل الفقــر تكوينـــا إجراميــا أو مـــيلا 

العوامــل المســاعدة علــى تكــوين الاســتعداد الإجرامــي، والــدليل أصــيلا إلى الإجــرام فيعــد الفقــر مــن 
على ذلك أن تواجد الشخص في حالة فقر شديد لـيس مـن شـأنه دفعـه إلى ارتكـاب الجريمـة حـتى 

  677.لو توافرت ظروف الإجرام العرضي كغياب رجال السلطة أو شخص اني عليه
بالمائــة  2ل للجــزم بــأن أقــل مــن علــى إحصــاءات أجريــت في عــدة دو  "ســذرلاند"بينمــا اعتمــد    

مــن المحبوســين ينتمـــون إلى طبقــات متوســـطة وغنيــة، بينمـــا البقيــة ينتمـــون إلى الطبقــة الفقـــيرة، وأن 
حالات القبض والأحكام الصادرة بالإدانة الـتي تخـص الطبقـة الفقـيرة تفـوق نسـبة الإجـراءات الـتي 

  678.تتخذ بشأن الطبقة المتوسطة أو الغنية
الاقتصـــــادية، وهـــــي حالـــــة " الامعياريـــــة"إلى مصـــــطلح " إميـــــل دوركـــــايم"لاجتمـــــاع أشـــــار عـــــالم ا   

اضطراب تصيب النظام الاجتماعي بالخلل في حالة حـدوث الأزمـات الاقتصـادية، والاحصـاءات 
ـــا بتـــاريخ  ارتفعـــت عـــدد حـــالات  1873تؤكـــد ذلـــك فخـــلال الأزمـــة الماليـــة الـــتي حـــدثت في فيين

  .بالمائة بعد حصول الأزمة المالية 53رتفع بنسبة ا 1873حالة سنة  141الانتحار من 
فالـــدين فقـــد ســـلطانه علـــى مجـــال التعامـــل الاقتصـــادي، وتعتـــبر ســـلطة الدولـــة مجـــرد أداة لتنفيـــذ    

المشاريع الاقتصادية، فالتطور الاقتصادي السريع يتناقض مع سلطة الضبط والتنظيم الاجتماعي، 
لإنحــراف ابتــداءا مــن انتشــار الجشــع مــن قمــة التعــاملات ممــا يفــتح اــال واســعا أمــام جميــع صــور ا

الاقتصـــادية إلى القاعـــدة، ثم يفـــتح بعـــد ذلـــك اـــال واســـعا للنصـــب والإحتيـــال والرشـــوة والتهـــرب 
    679.العامة والخاصة لتحقيق متطلبات الجشعالضريبي والغش في النوعية، والإضرار بالمصالح 

أن الإنسـان في كـل زمـان ومكـان  بمـا :قتصاديةسس اأ على من الجريمة الوقاية: الفرع الثالث
 فــإن التطــور، في الــنفس الإنســانية الغرائــز أقــوى التملــك الــتي تعتــبر لم يســتطع الــتخلص مــن غريــزة
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 الإحســاس بــالنقص المــادي الــذي يعــني في الكثــير الفعــل نتيجــة لــردة صــورا شــتى أفــرز الإنســاني قــد
عاتقهـــا  ت علـــىأخـــذ قـــد أن الدولـــة وبمـــا، ضـــارةوالح مـــن الأحيـــان التخلـــف عـــن مواكبـــة التطـــور

 لتجنـــب الفوضــــى، قتصـــادي خاصـــة القطاعـــات الإســـتراتيجيةالنشـــاط الا تنظـــيم وإدارة مســـؤولية
في توزيـــع  مباشـــر يعـــني إمكـــان الـــتحكم ولـــو بطريـــق غـــير فهـــذاالفرديـــة  عـــن طغيـــان الغرائـــز الناجمـــة

  . توزيع الدخل القوميفي من المساواة الأدنى وضمان الحد ،الأفراد الثروات على
فــإن  قتصــاديةالا مفهــوم العولمــة الحاليــة وظهــور أنــه في ظــل الظــروف الدوليــة إلى ينبغــي الإشــارة   

فانــــدماج الشــــركات والمصــــارف ودخــــول  تقلصــــت، قــــد قتصــــاديةالا الناحيــــة الدولــــة علــــى ســــيطرة
أمــام  إزالـة الحـواجز ـايقصـد  قتصـاديةذلـك أن العولمـة الايعـني مباشـرة  الأجنـبي بطريقـة سـتثمارالا

 مـن سـيطرة يقلـص حتمـا مـا وهـذا ،تنقـل السـلع ورأس المـال حريةضمان من خلال  التجارة حركة
 قتصــادية،الا مــن الناحيــة متطـورة الــدول الغــير تخــل بأنظمـة بفوضــى ويهـدد، قتصــادالا الدولـة علــى

، باعتبـار ظهـور شـعبخاصة تلك التي لا تحرص على التوزيع العادل للدخل القومي علـى أفـراد ال
ممـــــا أدى إلى ظهــــــور اتمــــــع والتقليــــــد في هـــــذا اــــــال، ثقافـــــة موجهــــــة تحـــــث علــــــى الإســـــتهلاك 
  680.الإستهلاكي بدل اتمع السياسي المنظم

والمعــــاملات التجاريــــة مــــع الشــــركات  ،الأجنــــبي ســــتثمارللا تنظــــيم الدولــــة ضــــرورة نــــرى لــــذلك   
مـن الجـرائم  رتكاب العديدا تفضي إلى التي قد صاديةقت، لتجنب الفوضى الاوالمؤسسات الأجنبية

 بـين الناحيـة علاقـة وجـود الإجـرام والإحصـاءات تؤكـد فعلماء، ستقرار النظام داخل الدولةوعدم ا
  .سواء حد الأشخاص والأموال على على عتداءنسبة جرائم الا ونمو ،الإجرام وحركة قتصاديةالا
 قتصــادي الــذي يقــف وراءالــدافع الا إلى مســألة  يســتند يــةوقائ مــن معالجــة لهــا بــد لا فالمســألة   

، فتقـع علـى الدولـة الحديثـة مسـؤولية ـذيب وتوجيـه الـدافع من السلوكات التي تخل بـالأمن الكثير
الاقتصــادي الــذي يعتــبر غريــزة في الــنفس البشــرية لا يمكــن التقليــل مــن أهميتــه في توجيــه ســلوكات 

  .العام السائد في الدولة له علاقة بنسبة الجريمة الأفراد، كما أن الوضع الاقتصادي
 سبقت الإشارة :منهج وقائي كأساس لصياغة قتصادي والجريمةبين الدافع الا العلاقة :أولا

 فـتراض يعـني ترتيبـاالا وهذا وقائي،جنائي نظام  فتراض القانوني لصياغةالا على عتمادأنه يمكن الا
 وهـذا، قتصـادي والجريمـةبين مسائل تتمثل في الجانب الا ةالعلاق وإقامة ،منهجي نحو على للأمور
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مـن  مـن أجـل الخـروج بأحسـن الصـيغ للوقايـة، في الدولـة قتصادي العـام السـائدالوضع الا في إطار
 ذاته تجنب للفوضـى في حد وهو، وعلاج الأوضاع السيئة، قتصاديةدوافع ا التي تقع نتيجة الجريمة

  .خل الجماعةدا الذي تزرعه الجريمة والتعقيد
حرمانـــا،  أكثـــر تعتـــبر في منـــاطق معينـــة الأوضـــاع الســـائدة عتبـــارذلـــك الأخـــذ بعـــين الا يقتضـــي   

 واضحة، فتبدو والجريمة السيئة المادية بين الحالة العلاقة الدعم المادي، أما يحتاجون إلى وأشخاصا
عـــدم  نتيجــة وهـــذا، نــةالأما وخيانـــة، الأمــوال مثـــل الســرقة علـــى عتــداءجـــرائم الا يــدفع إلى فــالفقر

   .والتي تعد حقا من حقوق الإنسان والمسكن، المتمثلة في الغذاء إشباع الحاجات الضرورية
تصــــرفات  يــــنعكس علــــى فهــــذا، مــــن الفقــــر في حالــــة كانــــت الأســــرة إذا المســــألة تعقيــــدا تــــزداد   

 أحــد ويهجــر ،أســرته ويمتنــع الــزوج عــن الإنفــاق علــى ،العلاقــات مــع الأبنــاء تســوء فقــد ،الوالــدين
مختلـين نظـرا لفقـدان التـوازن الـذي مـن  الأبنـاء ينشـأالبيـت الزوجـي، بنـاءا علـى ذلـك  الزوجين مقـر

  681.كي يسهل عليه الإندماج في النظام الاجتماعي  لشخصية الطفل المفترض أن تضمنه الأسرة
 ،إنكارهـاأ الأشـخاص فمـن الخطـ علـى قتصـادي والجـرائم الواقعـةبـين العامـل الا عـن العلاقـة أما   

جــرائم العنــف  يــؤدي إلى قــد وهــذا ،نفعــالالا التــوتر وســرعة إلى فالشــعور بــالنقص والحرمــان يــؤدي
قتـــل الأطفـــال  أو ،رتكـــاب جريمـــة الإجهـــاضا إلى واللجـــوء، الأســـرة وحـــتى أفـــراد ،الأصـــدقاء ضـــد

للإحبـاط  راوذلـك نظـ السـيئة الماديـة بالحالـة لاشعوري يتأثرالجانب ا وحتى بالولادة، حديثي العهد
الجـرائم غـير المقصـودة مثـل  لـوحظ زيـادة نسـبة فقـد ،الذي يعاني منه الأشخاصوالإرهاق النفسي 

  .وحوادث السير والمرور القتل والحريق الخطأ
فالفتيــات تكــون  ،العــرض علــى عتــداءوجــرائم الا قتصــادي الســيءبــين الوضــع الا علاقــة توجــد   

 وتكثــر ،يكــون الغــرض منهــا النيــل مــن أعراضــهن  قــدالــتي المغريــات الماديــة عرضــة للوقــوع ضــحية
 وهــذه العلاقــة بــين الجريمــة نعــدام فــرص الكســب المشــروع،ا أو لقلــة جــرائم الفســاد الأخلاقــي نظــرا

  682.في الانحراف الحال المادي سببا أن يكون سوء فليس بالضرورة، فتراضيةا والفقر
فالتاريخ  جتماعي،ضمن القالب الا وصهرها في ذيب غرائز الفرد الأكبر الدور  التربيةتلعب    

 جنائيــة سياســة وصــياغة طبقــات فقــيرة، أثبــت أن المتفــوقين في مختلــف الفنــون والعلــوم ينتمــون إلى
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 أوضــاع الطبقــة معالجــة وإنمــا ،الحــالات الفرديــة إلى يقتضــي عــدم التطــرق مباشــرة شموليــة ذات أبعــاد
ــــة المحرومــــة ومــــن خــــلال تقســــيم  ،جتمــــاعيلتضــــامن الاروح ا مــــن خــــلال بــــرامج ــــدف إلى تنمي

ومستوى  ميسور ومستوى ،طبيعي ومستوى ،فقير ومستوى ،بائس مستوى إلى مستويات المعيشة
 عتمادهــايــتم ا نحــراف مــن خــلال سياســةيفضــي إلى الا عامــل الحرمــان الــذي قــد أي معالجــة غــني،

  .ك بغرض القضاء على البؤس والحرمانوذل ،جتماعيعلى صعيد ا
يرتكبـون الجـرائم بـدافع  قـد بـل أن الأثريـاء ،علـى المعـوزين يقتصـر نحـراف لاأن الا لتأكيـديجب ا   

، مثــل جــرائم القتــل ســتهتاربــدافع مــن الا أو، خــتلاسوالا الرشــوة مثــل جريمــة ،مــن الطمــع والجشــع
 مــن الجســامة كبــير قــدر علــى مــن الخطــورة لــيس لأــا كبــير علــى قــدروهــذه الجــرائم  ،غتصــابوالا

رتكاب جرائمهم في بحيث يمكنهم ا المادي الذي يحوزه الأثرياءللنفوذ  ولكن نظرا ،فحسب المادية
هـــــذه الجـــــرائم  ويطلـــــق علـــــى للإفـــــلات مـــــن المســـــاءلة والعقـــــاب، معـــــالم الجريمـــــة وطمـــــس، الخفـــــاء

 كأحــد الفقــر معــين مــن أهميــة حــد مــن شــأنه التقليــل إلى فهــذا ،"البيضــاء الجــرائم ذوي الياقــة"ســما
 يولـد قتصـادي قـدالكثـير مـن الأحـوال أن الـدافع الاة، ولكـن المنطـق والواقـع أثبـت في عوامل الجريم

  683.الإجرام الميل إلى
وبالتـالي تلعـب الناحيـة الثقافيـة الـدور الأساسـي في تحديـد مسـاهمة الـدافع الاقتصـادي بمختلـف    

ة في اتمعـــات الظـــواهر الإجراميـــة لـــدى الأفـــراد في اتمـــع، فثقافـــة الضـــبط الاجتمـــاعي الســـائد
الريفية تؤثر على سلوكات الأفراد التي لا تميل إلى الجنوح رغم الفقر وغيـاب وسـائل الترفيـه السـائد 

  .في اتمعات الريفية
أمـــــا التمـــــدن في الـــــدول الناميـــــة أدى إلى ظهـــــور نـــــوع مـــــن ثقافـــــة الفقـــــر لـــــدى بعـــــض الفئـــــات    

ة الإســتهلاك والتقليــد في عصـر العولمــة، ممــا الاجتماعيـة بســبب متطلبــات الحيـاة العصــرية ونمــو ثقافـ
فـــالتغير الاجتمـــاعي يعـــد العامـــل الأساســـي في تحريـــك الـــدافع أدى إلى تضـــاعف جـــرائم الأمـــوال 

وبالتـــالي ينبغـــي إيجـــاد وســـائل للـــتحكم في التغـــير الاجتمـــاعي وضـــبطه علـــى نحـــو  684،الاقتصـــادي
، ومــن أهــم الظــواهر الإجراميــةســليم حــتى لا يحيــد عــن جــادة الصــواب بغــرض الوقايــة مــن مختلــف 

  .هذه الوسائل الضبط القانوني
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 قتصـاديةالا أن الحالـة ـذا نقصـد :الإجـرام قتصـادي العـام وحركـةبين الوضـع الا العلاقة :ثانيا
 إلى عتمـاد، وبالتـالي يمكـن الاعامـة تمثـل حالـة لأا في الدولة تختلف عن الحالات الفردية السائدة

الحركـــة العامـــة  علـــى للتـــأثير في الدولـــة قتصـــادي العـــام الســـائدع الالوضـــمعـــين علـــى تنظـــيم ا حـــد
 أخـرى ومـن جهـة قتصـادية،الا لسياسة جنائية وقائية تشمل الحياة صيغة عتمادا ومحاولة ،للإجرام

الجوانــــب  وحساســــية لأهميــــة ونظــــرا ،قتصــــاديفي إدارة النشــــاط الا معينــــا تتبــــع جــــا ن الدولــــةفــــإ
أداء معــين في  وهــذا تعبـير عـن  حمايـة ،سـتخدام سـلاح التجـريمإلى ا أفـإن الشـارع يلجــ قتصـاديةالا

مثـــل جـــرائم التهـــرب  ،"قتصـــاديةبـــالجرائم الا"اـــال  فتوصـــف الجـــرائم في هـــذا ،قتصـــادياـــال الا
  .الإجباري والجرائم الجمركية والتسعير ،الضريبي

الوعي الشمولي  ينعكس على يةيمثله من حساس لما نظرا أن التجريم تمليه الضرورة يجب التأكيد   
 المنفعـة وتقـدير ولهذا ينبغي أن ينبني على اليقـين الموضـوعي الـذي يتمثـل في ضـمان العدالـة، للأمة
الخــاص  طابعهــا لهــا أن المســألة، والمؤكــد التجــريم اتمــع مــن خــلال قاعــدة الــتي ســتعود علــى العامــة
أغلبهــا إلى عنصــر الإحســاس بــالإثم لأنــه قــد الــتي تفتقــد في  قتصــاديةيخــص الجــرائم الا فيمــا والمعقـد

  .يقابلها حاجة اقتصادية مشروعة دف إلى تحصيل حق من حقوق الإنسان
 إلى قتصــاديةالا الــذي تعرفــه الناحيــة يــؤدي التطــور :نحرافعلاقــة التطــور الاقتصــادي  بــالا -أ

 القــيم الــتي يطغــىم ســلفي  تغــير ويــؤدي إلى أســلوب الحيــاة علــى يــؤثرو  ،شمــولي يطــال اتمــع تغيــير
 مـــع مطلـــع القـــرن التاســـع عشـــر خاصـــة شـــهدت الجماعـــات البشـــرية ولقـــد الطـــابع المـــادي، عليهـــا

ثم الصـناعة، إلى وتحـول اتمعـات مـن الزراعـة ،الصـناعية الثـورة مع ظهـور كبرى قتصاديةتحولات ا
 أي تطــور ،لــكقبــل ذ بــاشــهدته أور  لمــا مغــايرة صــورة إلى هــذا أفضــى وقــد إلى الإســتهلاك المفــرط،

  .الناحية الاقتصادية زدهاروا
هــذا الوضــع بســيط  عتمــاده لتفســيرالــذي يجــب ا والتفســير ،الجــرائم في نســبة زديــاداقابــل ذلــك ا   

يــؤدي إليــه مــن تنـــازع  النـــزوح الريفــي ومــا وإلى مــدن كبــيرة، نشــوء قتصــادي يــؤدي إلىالا فــالتطور
 فالناحيـة وقوع أزمات، إلى أدى مما، سمت بالتعقيدتمتطلبات الحياة التي ا زديادوالقيم، وا للثقافة
 تسع نطاقـه أدى، والتبادل الاقتصادي الذي افي مجتمع المدينة القيم الأخلاقية تغلبت على المادية
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، شــيك بــدون رصــيد وإصــدار الأمانــة مثــل خيانــة، في الجــرائم الــتي تخــل بالثقــة ملحوظــة زيــادة إلى
  685.سلع بغرض تحقيق فوائد غير مشروعةالرتكاب جرائم التزوير والغش في وا

داخل  قتصاديةحسن سير الحياة الا على عتداءاشك أن ذلك الصنف من الأفعال يشكل ا لا   
العـلاج الـذي قـد يفشـل في  إلى ولكـن قبـل اللجـوء ،ستخدام سـلاح التجـريميستوجب ا مما الدولة
مــن  بــد لا العامــة المصــلحة حســاب علــى الفرديــة الــتي تمثــل طغيــان الغرائــز الشــر صــال جــذوراستئ

ــــه الشــــارع علــــى عتمــــاد نظــــام وقــــائي يســــهرا ــــاة حســــن ســــير مــــن خلال وذلــــك  قتصــــادية،الا الحي
ــــةمــــن ا الأدنى ســــتحداث نظــــام قــــانوني يعتمــــد علــــى الحــــدبا في اــــال  حــــترام الشــــكليات القانوني
  .لضمان عدم الوقوع في الغلط وتفعيل الآليات الرقابية ،قتصاديالا
شـــك أن هـــذه  فـــلا ،توزيـــع الـــدخل الـــوطني وســـوء الماليـــة المـــوارد قتصـــادي قلـــةالا مـــويقابـــل الن   

 الجــرائم الواقعــة نســبة زديــادا يــدفع إلى ممــا، والفقــيرة المتوســطة الطبقــة الأوضــاع تــنعكس ســلبا علــى
 حـــد المــواطنين يســاهم إلى علــى الضـــريبية الأعبــاء وكـــذلك فــإن زيــادة الأشــخاص والأمــوال، علــى
 أجهزـــا بواســـطة قتصـــادي الـــذي تبســـطه الدولـــةعلـــى النشـــاط الا الرقابـــة ف آليـــةفي إضـــعا كبـــير

في  يساهم في إحداث فوضى مما ،القانوني يفضلون النشاط خارج الإطار لأن الأفراد، المتخصصة
 للتــــدخل في تنظــــيم الحيــــاة الــــنمط الــــذي تختــــاره الدولــــة يجــــب عقلنــــة ولهــــذا ،قتصــــادياــــال الا

 الخاصـــة، العامـــة والمصـــلحة يضـــمن التوفيـــق بـــين المصـــلحة بمـــا العامـــة لأعبـــاءوتوزيـــع ا، قتصـــاديةالا
  .الأوضاع البائسة على التمرد يضطرون إلى الذين لا قتصادي للأفرادالنشاط الا وشفافية

 يؤكــد بمــا المعاصــرة الحيــاة الــذي يتطلبــه مســتوى الأدنى الحــد الحــرص علــى تــوفير يقتضــي ذلــك   
 من خـلال زيـادة وسائل الحياة تيسير على المدني بتعقيداته يفرض السهرفاتمع  ،الإنسان كرامة
 جــو في إطــار وســائل الرفاهيــة تــوفير والعمــل علــى ،المعيشــة مســتوى مــن أجــل ترقيــة ،الإنتــاج نســبة

يــرتبط بعناصــر ثقافيــة ترشــد  يعكــس تنظيمــا اجتماعيــا معينــا يقــوم علــى أســاس اقتصــادي ثقــافي،
  .الفئات في هذا اال ، مع توعية مختلفالإستهلاك

ولكن  الأموال، على عتداءمحسوس في جرائم العنف وجرائم الا نخفاضا إلىقد يؤدي  ما ذلك   
 المتأصـلة في وجـدان الأفـراد لأن الغرائـز جرائم من أصـناف أخـرى فتراض نمولا اال مفتوحا يبقى

 الزيـادة يـؤدي إلى قـد مام العامةأ فتح أبواب الرخاءبفتح أبواب الرفاهية، ف يمكن التخلص منها لا
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نحـــراف يترتـــب عـــن ذلـــك مـــن ا تنـــاول المســـكرات ومـــا في الإقبـــال علـــى ويزيـــد ،في جـــرائم العـــرض
في  السـياقة الذي يحـدث نتيجـةالمقصودة مثل القتل الخطأ  في نسب الجرائم غير الزيادة يفضي إلى

  686.ضالعر  على عتداءجرائم الا نسبة رات ونمووتعاطي المخد سكر حالة
يخـــل تفشـــي الثـــراء في اتمـــع بالتضـــامن الاجتمـــاعي، ممـــا يـــؤثر ســـلبا علـــى التماســـك والتنظـــيم    

العامـــة والخاصـــة للحصـــول علـــى نـــوع مـــن التســـلية مختلـــف الأمـــاكن  الإقبـــال علـــىالاجتمـــاعي، ف
تلهــي الأفــراد عــن بعــض المســائل الحساســة ذات الطــابع ســتخدام مختلــف الوســائل الــتي الثانويــة، وا

وتخـــــل بـــــالتوازن  ،إضـــــعاف الإحســـــاس بالتضـــــامن الجمـــــاعي تـــــؤدي إلى، والاجتمـــــاعي خلاقـــــيالأ
  .الأفراد الأخلاقي لدى

تم إجراؤهــــا في بعــــض الــــدول العلاقــــة أن للنمــــو الاقتصــــادي علاقــــة أثبتــــت الإحصــــاءات الــــتي    
جنـــوح الأحـــداث باعتبـــار أن فئـــة الشـــباب تبحـــث عـــن الملـــذات، ففـــي هولنـــدا ارتفعـــت إنحراف و بــ
بسـبب  1961و 1954ئة بين سنوات بالما 108ى مستوى المحاكم بنسبة ضايا الأحداث علق

الإزدهــار الاقتصــادي وانتشــار وســائل الرفاهيــة، خاصــة الــدراجات الناريــة الــتي ســببت الكثــير مــن 
حـــوادث المـــرور، فانتشـــار الرفاهيـــة يـــؤدي بـــالكثير مـــن الأفـــراد إلى دخـــول مجـــالات ليســـوا مـــؤهلين 

  687.لخوض غمارها
 التي يخلفها السلبية الآثار مواجهة الشارع على يعمل من خلالها ضبط سياسةذلك يستوجب    

الــذي يضــمن  وجعلــه في المســتوى ،الــدخل الفــردي ضــبط وتنظــيم مســتوى ومحاولــة، الرخــاء زيــادة
رد الفـــ فســـاد يـــؤدي إلى ممـــاالـــدنيا،  يفـــتح اـــال أمـــام طغيـــان الغرائـــز ولا، الكريمـــة الحيـــاة الإنســـانية

  .اتمع وضياع قيمهوالتأثير على ضمير 
ـــة -ب ـــات الا علاق ـــالا قتصـــاديةالتقلب  وتحريـــر يصـــعب في ظـــل عـــالم تجتاحـــه العولمـــة :نحرافب

بـين  والعلاقـة مسـتقرة، قتصاديةالا الناحية السوق بقاء قتصادمع ا يتماشى قتصادي بماالجانب الا
مــن خــلال أن  واضــحة الجريمــة تبــدو ونســبة المعيشــة علــى مســتوى الــتي تــؤثر قتصــاديةالتقلبــات الا

 عنهـا غنى للأفـراد التي لا الأساسية رتفاع الذي قد يشمل الموادالا في حالة خاصة تقلب الأسعار
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في  بزيـــادة في الأســـعار لم تصـــحب الزيـــادة وذلـــك إذا، جـــرائم الســـرقة في نســـبة الزيـــادة يـــؤدي إلى
  .الدخل الفردي

يـؤدي  حـادة بصـورة نخفـاض قيمـة العملـةا رتفـاع أوتمثـل في االنقد الـذي ي أن تقلب قيمة كما   
 لقيمـــة نخفاضـــا حـــاداشـــهدت ا الأولى الحـــرب العالميـــة خـــلال فـــترة فألمانيـــا، الجريمـــة نســـبة زيـــادة إلى

 ثلاثـة إلى بمختلـف أصـنافها فـزادت جـرائم السـرقة ،1925سـنة إلى 1923من سنة متدا عملتها
لهـذه  ولم يضـع الحـد أضـعاف، سـتة إلى مسـروقة ياءأشـ كـذلك جـرائم إخفـاءوتضاعفت   ،أضعاف
تفضـي إحـداث تغـيرات تسـاهم  قد قتصاديةأن الأزمات الا كما ،قيمة النقد ستقرارا إلا الفوضى
 الحيـــــاة يســـــود لمـــــا نظـــــرا "الكثافـــــة الإجراميـــــة التشـــــبع الإجرامـــــي أوب"يعـــــرف  مـــــا زيـــــادة أو في نمــــو

  688.الأفراد حياة علىسلبا  يؤثر وكساد من جمود قتصاديةالا
  :من الجريمة الخلل النفسي والوقاية الكشف عن مظاهر: المطلب الرابع

 الأفراد خاصة التي يعاني منها ختلالات النفسيةمن البحث عن الا بد نحراف لامن الا للوقاية   
 الصـدد وفي هـذا الراشـدين، للإصـلاح والتوجيـه مـن فئـة قابليـة أكثـر لدى فئة الأحداث التي تعتـبر

والإنــاث تــتراوح أعمــارهم  مــن الــذكور حــدثا عشــرينو  دراســة ميدانيــة شملــت مئــة في مصــر أجريــت
ــــداع في  1984ســــنة   عشــــر عامــــا بــــين ســــبع وتســــعة وخصــــت الأحــــداث المحكــــوم علــــيهم بالإي

 تعـاني مـن أمـراض نفسـية من خلال معاينة تلك الحـالات أـا ،الأحداث وثبت مؤسسات رعاية
  689.شاذةوالضيق والمخاوف ال مثل القلق

اموعـة الجانحـة  أن ، ثبـتوالكـذب نطوائيـةوالا علـى الناحيـة العصـبيةختبار امن خلال إجراء    
يعـني  ممـا ،السـوية مـن الفئـة كـذبا نبسـاطية وأكثـراوأقـل  نفعاليـةا أكثر ختلالات تجعلهااتعاني من 

وذلـك  ورة،مـن الخطـ الحدث قبل بلوغه قدرا معينـا وجوب البحث عن مواطن الخلل النفسي لدى
 تأهيلهم بغرض رعايـة الأحداث وإعادة المدارس ومؤسسات رعاية في أخصائيين نفسيين بتجنيد
 عليهـا النزعـة القانونيـة، أي القضـاء الـتي يطغـى السليمة للحدث وتوجيهه الوجهة النفسية الصحة

اهود  ويضاف هذا للمجتمع، المضادة العقلية العامل الكامن في النفس والذي يشكل نواة على
  690.الحدث داخل أسرته التي يتلقاها إلى التربية
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إلى ضــرورة البحــث في مجــال الســببية الإجراميــة، فقــد ثبــت أن الــدوافع  مفهــوم الوقايــة ينصــرف   
كجـرائم هتـك ا لكثير من الجـرائم،  ذات الطابع النفسي تحتل مكانة معتبرة من حيث أا تعد سبب

رائم اللواط والسحاق، والفواحش التي تقع بـين المحـارم، وكـذا العرض والاغتصاب، وجرائم الزنا وج
الجــرائم الــتي يرتكبهــا الأطفــال الصــغار نظــرا لتــأثرهم بالعوامــل الخارجيــة ونقــص الإرادة لــديهم، فــلا 

  691. يستطيعون السيطرة على أنفسهم كالأشخاص البالغين
يسـاهم الطـب  :راميـةالإج علم النفس الشرعي في الكشف عـن الخطـورة دور: الفرع الثاني

 الشــرعي في الكشــف عــن الكثــير مــن الغمــوض وتوضــيح اللــبس والكشــف عــن النتــائج الإجراميــة،
أحاطــت  مــن خــلال الــربط العلمــي والمنطقــي بــين الســلوك الإجرامــي والظــروف الــتي صــاحبت أو

سـلوك  إلى بغـرض إسـناد الواقعـة ،التي نتجـت عـن السـلوك اـرم المادية والنتيجة الإجرامية بالواقعة
 ،تنتفي أو، الجنائية الحالتين تثبت المسؤولية وفي كلتا نفي ذلك، حسابه أو على الجاني وتسجيلها

  .أساس شروع في الجريمة يتابع الجاني على أو
تحليـل  علـى عتمـادوالا متطورة، وتقنية ام وسائل علميةدستخاب الطب الشرعي تطورا شهد قدل   

 درجـة إلى أمـام علـم الطـب الشـرعي الـذي لم يصـل بعـد ق مفتوحـةتزال الآفا ولا الحمض النووي،
  .إلى حد الساعة يزال يشهده الذي شهده ولا كتمال رغم التطورالا 
وإثبـــات  معاينـــة في مســـألة الفنيـــة الخـــبرة مســـألة أصـــبحت تســـتدعي عـــدم حصـــر لكـــن الضـــرورة   

فـروع علـم  أحـد الشـرعي يعتـبربل أن علـم الـنفس  رتبطت بالسلوك الإجرامي،االوقائع المادية التي 
برجـــال القـــانون  لـــه علاقـــة ،"الشـــرعية الســـيكولوجية" ســـما عليـــه الـــبعض يطلـــق الـــنفس التطبيقيـــة،

رتكـاب اللمـتهم وقـت  والإدراكية العقلية بالصحة المسائل القانونية المتعلقة يهتم بدراسة والمحاكم،
  .بالجنايات والجنح في الجرائم الموصوفة لدى الجاني الكشف عن الدوافع الإجرامية ومحاولة الجريمة،

تتمثـل  خطـيرة، الـتي توصـف بأـا من الوقـائع الإجراميـة مجموعة علم النفس الحديث على يركز   
 الخمــور وقضـايا والجـرائم الجنســية، وجــرائم السـرقة، وجـرائم القتـل، والإرهابيــة، في الجـرائم السياسـية

 فهــذه الأصــناف مــن وجــرائم التزويــر، العنــف العمــد، وجــرائم رات، وجــرائم الحريــق العمــد،دوالمخــ
 الإجراميــة الخطــورة فحــص عضــوي ونفســي لتحديــد إلى قترافهــااالجــرائم يجــب إخضــاع المتهمــين ب
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عـن  طـابع نظـري يعجـز ذو الـذي يعتـبر كـان الوصـف القـانوني للجريمـة وذلـك مهمـا الجـاني، لدى
  . الحقيقية الإجرامية الخطورة تحديد

 الطبيــب الشـرعي الــذي يجــري فحصــا وتقريــر والنيابـة الشــرطة تقــارير النفســي علـى يرالخبــ يعتمـد   
والملفــات  الســجلات المدرســية علــى ويعتمــد للمــتهم، ويجــري مقــابلات مــع شــخص المــتهم وذويــه،

يقوم بجمع معلومات عـن المـتهم مـن أصـدقائه وزملائـه  والتاريخ المرضي للمتهم وأسرته،كما الطبية
بغـــرض إدراك  الوقـــائع الإجراميـــة، الـــذين شـــهدوا الشـــهود وكـــذا ،عملـــه ومدرســـيهوجيرانـــه ورؤســـاء 

يســاهم في الكشــف عــن  ممــا ،جتمــاعيومــع المحــيط الا المــتهم مــع ذاتــه، التفــاعلات الــتي خضــع لهــا
  .الملائم الذي يجب أن يخضع إليه التدبير وتحديد للجاني،الإجرامية  الخطورة درجة

 شــهادة بــل يقــوم بدراســة الإجراميــة، الخطــورة درجــة تحديــد ي علــىالنفســ الخبــير دور يقتصــر لا   
وعوامـل  والخيـال، التـذكر علـى نتبـاه والإدراك الحسـي والقـدرةالا من خـلال فحـص ملكـة الشهود،
 الـذاكرة" سـمافهنـاك حـالات تعـرف في علـم الـنفس ب الشـاهد، تـؤثر علـى والخداع الـتي قـد الإيحاء
تتــابع وتسلســل الوقــائع والأحــداث  ينســى الأسمــاء أو ينســى قــد ذلــك أن الشــاهد ومعــنى ،"المزيفــة

 بـــالقلق أو الشـــعور بـــالخوف أو حـــد بالوقـــائع إلى الشـــاهد يتـــأثر وقـــد المســـافات والـــزمن، وتقـــدير
 يســمو إلى درجــة لا عتقــادا مجــرد حــول ظــروف وقــوع الجريمــة الشــاهد ممــا يجعــل شــهادة الغضــب،
  692.حكمه يؤسس عليهاو  القضاء التي يعتمدها الواقعية الشهادة

  :من الجريمة وسائل الوقاية: المبحث الثاني
مــن درجــة مــن حيــث  بلغــت إجــراءات التحقيــق الجنــائي والمحاكمــة أنــه مهمــا ينبغــي الإشــارة إلى   

مـــن  ولهـــذا جتمـــاعي،النظـــام الا عـــن خلـــل يســـود يعـــبر فوقـــوع الجريمـــة والموضـــوعية الضـــبط والدقـــة
  :يلي وتتمثل هذه الوسائل فيما، التي تحول دون وقوع الجريمة الإجراءات الوقائية تخاذالأفضل ا

أشــــد تعرضــــا للغلــــط والإنحــــراف، بســــبب تعــــد  الــــتي لفئــــة المــــراهقين والشــــباب الأولويــــة تكــــون   
اللامبـــالاة العاطفيـــة للأســـرة، والإنتمـــاء إلى جماعـــات تتبـــنى أفكـــار منحرفـــة أو متطرفـــة، والإصـــابة 

ية الناجمــة عــن تعــاطي الكحــول والمخــدرات، والتعــرض للعنــف بمختلــف الأمــراض النفســية والعصــب
  .والتضليل أو التغرير ذه الفئة من اتمع
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تحولــت الأســرة التقليديــة في مختلــف الــدول العربيــة والإســلامية إلى عائلــة تتبــنى ثقافــة تقــوم علــى    
تقليد أنماط معينة ، بسبب النزوح الريفي ومحاولة الإستهلاك وكسب المال لتحقيق مختلف الرغبات

للعـــيش دون إدراك الخلفيـــات الثقافيـــة وأثرهـــا علـــى حركـــة التنظـــيم الاجتمـــاعي والسياســـي داخـــل 
  .الدولة

نــتج عــن ذلــك المســاس بــالتوازن الشــعوري لفئــة الشــباب والمــراهقين بالدرجــة الأولى في مختلــف    
تنظــيم الاجتمــاعي الــدول العربيــة، فظهــرت ســلوكات منحرفــة وإجراميــة تــدل علــى خلــل أصــاب ال

وبمــا أن الوضــع أصــبح مخــتلا علــى مســتوى التقليــدي الــذي يقــوم علــى ســلطة الضــبط والتهــذيب، 
  .يجب بالمقابل لذلك منح المسالة أولوية على مستوى سياسة الوقاية من الجريمة ،سرة واتمعالأ
ســة الوقائيــة يلعــب التشــريع دورا مهمــا في هــذا اــال، مــن حيــث أنــه يجــب أن تســتهدف السيا   

الشعور بالخوف والإحباط والقلق والخيبة، مع مساعدة هذه الفئة جعل الشباب بعيدا عن مواطن 
لحل مشاكلها خاصة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، مع الإهتمام بدور التوعية والإعـلام 

         .في هذ اال
  :الأفراد لدى القانونية النزعة تنمية: المطلب الأول

ني كـائن إنسـا إلى والحيوانيـة تحويل الإنسان من كائن بيولوجي يتميز بالبدائية تعني هذه العملية   
 يتـأتى ولا والأعـراف ويتمسـك بالقـانون والشـرع، جتماعي يؤمن بالقيم والمثـل والعـادات والتقاليـدا

 الأخلاقيـةوالروحيـة و  والسياسـية جتماعيـةالا التنشئة من خلال إحكام نظام يوجه عملية ذلك إلا
 حترامـــه عمليـــةفالإيمـــان بالقـــانون وا الصـــغر، للمـــواطن منـــذ والعقائديـــة والعلميـــة والفكريـــة والدينيـــة

 إلى من المهـد تصاحب الفرد يجب أن تكون مستمرة وهذه العملية في المقام الأول، نفسية وتربوية
  .اللحد

 التــأثير أو والتــأثر والتــأثير لعطــاءوا الــتي تتســم بالتفاعــل والأخــذ المعقــدة يــتم تفعيــل هــذه العمليــة   
ــــتي تســــقط علــــى المتبــــادل بــــين الفــــرد ذهنــــه وحســــه ووجدانــــه عــــن طريــــق مؤسســــات  والمــــؤثرات ال

ــــةوالمدرســــة  تتمثــــل في المســــجد، متخصصــــة ــــة،كما والجامعــــة والمكتب أن  وتنظــــيم الملتقيــــات العلمي
 مهمـا تلعـب دورا صـهابحكم تخص وكذلك السلطة القضائية الشرطة جهاز خاصة الأمنية الأجهزة

  .بالعدالة الشعور الوعي القانوني والإحساس أو التي تستهدف تنمية في هذه العملية،
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 اتمــع ويفــتح اــال واســعا التضــامن والتفاعــل الإيجــابي بــين أفــراد ذاتــه يفعــل عمليــة بحــدذلــك    
يفعــل  مــا وهــذا اعي،جتمــأســاس التنظــيم الا أن القــانون يعتــبر عتبــارالقــانوني با الفكــر أمــام تطــور

 الســائدة بالثقافــة القــانوني يتــأثر فــالفكر  اتمــع، عمليــة التفاعــل بــين النظــام القــانوني وأفــراد أيضــا
  693.داخل الجماعة

يقابل تنمية النزعة القانونية لدى الفرد تأهيله كي يقوم بتأدية دور الوقاية الخاصة بما يساهم في    
لــل مــن خطــر تعرضــه لارتكــاب جريمــة تســتهدف نفســه أو الحفــاظ علــى التنظــيم الاجتمــاعي ويق

مالـــه، بالعمـــل علـــى تجنـــب الأســـباب والفـــرص الـــتي يمكـــن أن تعرضـــه للإعتـــداء، فقـــد تم ملاحظـــة 
تعـــرض الفتيـــات في الولايـــات المتحـــة الأمريكيـــة لحـــوادث الإغتصـــاب ضـــمن المســـافة الـــتي تفصـــل 

  .لشارع بمفردهنا السكن عن المدرسة وعلى الخصوص الفتيات التي يسرن في
أمام زيـادة معـدل الجريمـة وانكفـاء الأخـلاق الفرديـة أصـبح لزامـا أن يـتم تحميـل الأفـراد جـزء مـن    

ر الإتصــال أو تعــذالعامــة ت مســؤولية الحفــاظ علــى الأمــن والنظــام العــام في حالــة غيــاب الســلطا
، فـلا بـد مـن تأهيـل برجال الأمن، فدلك يعتبر ضروريا وأسلوبا غير مباشر يستهدف كفاح الجريمة

تجنــــب العوامــــل اــــني عليــــه بالضــــحية أو الأفــــراد وتــــربيتهم وتــــوعيتهم كــــي لا يصــــبحوا في وضــــع 
    694.لكوالأسباب المؤدية لذ

  :جتماعي على أسس حضاريةتنظيم ا إيجاد محاولة: المطلب الثاني
ســـلوب بأ وهـــذا، جتماعيــةتحقيــق أهـــداف ا أن يكـــون الغــرض مـــن تثقيــف فئـــات اتمـــع يجــب   

يتبنــون  الزمــر أو مــن الأفــراد كــل مجموعــة" جتمــاعي يعــني في دراســتنامنســق ومــنظم، فــالتنظيم الا
مــــن خــــلال نســــق الحقــــوق  ويســــعون لتحقيقهــــا ويلتفــــون حــــول أهــــداف معينــــة،، مــــذاهب معينــــة

تصـاحب  مـا الـتي كثـيرا بغرض تفـادي الفوضـوية ، وهذا"الواجبات التي تربط بينهم لتزامات أووالا
  .ات الفرديةالنشاط

ولتفادي عمليات غسيل المـخ الـتي  جمعيات الأشرار، لإنشاء نحراف أواال للاالفوضى تفتح    
 قــد مــن الأفكــار ومجموعــة وزرع فلســفة، قــيم الفــرد الســابقة إزالــة الغــرض منهــا نفســية تعتــبر عمليــة
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تعريضـه  أو ل الفردعز  منها ستعمال أساليب شتىبا وتتم هذه العملية ،لقيم الجماعة تكون مخالفة
  695.ء الحسن والمكافآت في حالة الإذعانمع الوعد بنيل الجزا بالتعذيب والقسوة، أو للمجاعة

تتعــدد المظــاهر الــتي تميــز السياســة الوقائيــة في اتمــع، فأســباب الجريمــة داخــل الجماعــة متعــددة    
مال وسـائل غـير مباشـرة  ومتنوعة لا يمكن حصرها في أي حال من الأحوال، مما يعني ضرورة استع

والحــد مـــن الميـــول والرغبــات المنحرفـــة خاصـــة لـــدى  ،كاعتمــاد بـــرامج تعمـــل علــى ـــديب النفـــوس
  696.فئات الأحداث والشباب

بعـض  التصـدي للخطـط الـتي مصـدرها جتماعي معـين فيالغرض من استحداث تنظيم ايتمثل    
وفـراغ  وبطالـة في اتمـع مـن فقـر التي تسـتغل نقـاط الضـعف الدول والهيئات والمؤسسات الأجنبية

، ســتهداف لأســس اتمــعيصــاحب ذلــك مــن ا ومــا ،في القــيم لإحــداث تغيــيرونقــص في التوعيــة 
ممـا ينشـأ  ينعـدم يضـعف أو نطاق واسع لأن الإيمان بـالقيم الوطنيـة على الجريمة للميل إلى نتشاروا

  .لدى الفرد روح الإجرام
 أي تنميـــة البشـــرية تشـــمل الناحيـــة تصـــاحبه تنميـــة ي لاجتمـــاعمجـــال للحـــديث عـــن تنظـــيم ا لا   

وظيفتــه  يؤهلــه لتأديــة مــا وهــذا والأخلاقيــة، والروحيــة والفكريــة والعقليــة الإنســان في قــواه الجســمية
 ومــن ناحيــة مــن جهــة، هــذا لســلوك طريــق الجريمــة ضــطرارأحســن وجــه دون الا علــى جتماعيــةالا

 عتمـــادفي اـــال الاقتصـــادي با ث تنميـــة شـــاملةلإحـــدا البشـــرية القـــوة مـــن تســـخير بـــد لا أخـــرى
فالشـــخص المنحـــرف  العوائـــق الـــتي تعـــترض الإنتـــاج، وإزالـــة، مخططـــات تنمويـــة مشـــاريع تقـــوم علـــى

يضــع العوائــق والعراقيــل أمــام فــرص الإنتــاج  العضــوية أو النفســية بــالنقص مــن الناحيــة الــذي يتميــز
  .في دول العالم الثالث قتصاديةلاشاريع امن الم فشل الكثير إلى أدى ما وهذا وتحقيق الربح،

لك أكدت المؤتمرات الدولية على وجوب القضاء على عوامل متعـددة بغـرض إحـداث تغيـير لذ   
نوعي فيما يتعلـق بالأوضـاع والظـروف الاجتماعيـة، بعـلاج مشـكلة الفقـر والمـرض والجهـل والأميـة 

دل للثـــــروات ومعالجـــــة مشـــــكلة الهجـــــرة وســـــوء الأوضـــــاع الصـــــحية والمعيشـــــية، والتوزيـــــع الغـــــير العـــــا
لـــك ـــدف لتأكـــد علـــى ذ 1985عمـــل ميلانـــو لســـنة والنزاعـــات الداخليـــة، فقـــد أكـــدت خطـــة 

  697.إعادة التوازن للأوضاع المختلة
                                                 

  .227عبد الرحمان محمد العيسوي، المرجع السابق، ص . د -695
  .206علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص . د -696
  .205علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص . د -697



400 

تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على محاولة إيجاد أسس مهنية وعملية لإيجاد نوع من الخدمة    
الجمعيـة الأمريكيـة "ة للتنظيم الاجتماعي، وبذلك تكونت الاجتماعية بغرض ضمان أسس سليم

، فـــالتنظيم الاجتمـــاعي طبقـــا لهـــذا التصـــور يتمثـــل في مجموعـــة الدراســـات "لدراســـة تنظـــيم اتمـــع
والعمليـــــات الـــــتي بمقتضـــــاها يتعـــــرف اتمـــــع علـــــى اجتياجاتـــــه الأساســـــية لتلبيـــــة مختلـــــف أهدافـــــة 

كمـا تعتـبر لاحقـة لـذلك فيجـب إدراك وقـوع الجريمـة   وهذه المرحلة أو الدراسة تسبق 698،وتطلعاته
مختلــف التغــيرات الــتي تخلفهــا الظــاهرة الإجراميــة علــى التنظــيم الاجتمــاعي، كيــف يمكــن أن يقــف 

   .هذا الأخير حائلا دون الإنحراف والإجرام
  :مع كأساس لاعتماد وسائل وقائيةعتماد على ثقافة المجتالا: المطلب الثالث

 تحديـدا بالحمايـة المصـالح الأولى لم يـتم تحديـد أن تـنجح مـا مـن الجريمـة الوقايـة سةيمكن لسيا لا   
 والـــدين والعـــادات الســـائدة بالأنظمـــة الجنائيـــة ذلـــك أنـــه يجـــب ربـــط السياســـة ويضـــاف إلى دقيقـــا،

 عتبــارات نظريــةا تقــوم علــى لا مــن الجريمــة فالوقايــة، والــتي تختلــف مــن مجتمــع لآخــر داخــل اتمــع،
 وقــيم اتمــع يمهــد عــن ثقافــة تعــبر نصــوص التجــريم الــتي يفــترض أــا في صــياغة لدقــةاف فحســب،

مـــــن الواقـــــع  نطلاقـــــاا مـــــن الجريمـــــة الوقايـــــة الطريـــــق لإيضـــــاح اـــــال الـــــذي تتحـــــرك ضـــــمنه سياســـــة
والــتي تنمــي  ،الأمــر الــتي تخــاطبهم بــالنهي أو النصــوص الجزائيــة بعدالــة الأفــراد جتمــاعي وشــعورالا

  .جتماعيوالواقع الا بالثقافة ديهم من خلال ربطهاروح التضامن ل
بـه أنـه  ويقصـد التجريم الوقائي، تبني سياسة يدفع الشارع إلى المصالح قد حماية أن ضرورة كما   

تفضـي إليـه  قـد لمـا وإنمـا، يقوم الشارع بتجريم أفعال ليس لذاا لتفادي المساس بالمصالح الضرورية
لأنــه  نظــرا، خطــورة بب التمــادي في القيــام بفعــل ينطــوي علــىبســ معينــة مــن عــدوان علــى مصــلحة

ــــة الطاقــــة تفجــــير يــــؤدي إلى ــــول الغريزي ــــذين لا للأفــــراد والمي ــــوافر ال ــــديهم قــــدرة تت  علــــى الســــيطرة ل
 الإســلامية مثـل تجــريم الشـريعة بنظـام ســد الـذرائع، الإســلامية يعـرف في الشـريعة مــا وهـو أنفسـهم،

 القتـل أو جريمـة الذي قد يفضـي إلى وشرب الخمر، الزنا جريمة رتكابا يؤدي إلى للتبرج الذي قد
  .أو القذف، فثقافة اتمع قد تساعد في الوقاية من شر الجريمة الجرح

متناســــق ومتكامــــل  لوضــــع نظــــام الإســــلامية الشــــريعة القــــانون الوضــــعي علــــى يمكــــن أن يعتمــــد   
لأن الواقـــع ، قـــوع جـــرائم خطـــيرةتنظـــيم اتمـــع وتفـــادي و  التجـــريم إلى ســـتخدام سياســـةيهـــدف با
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الأشـخاص  حياة على عتداءمن جرائم الا يتسبب في الكثير يزال يثبت أن شرب الخمر أثبت ولا
العـرض  علـى عتداءيتسبب في وقوع جرائم الا أن اللباس الفاضح للعورة وسلامتهم الجسدية،كما
  .الإسلاميةالوجه الحضاري للشعوب  التي شوهت كثيرا وتفشي الجرائم الأخلاقية

مـن  التجـريم في الوقايـة الذي تلعبـه سياسـة الدور أن القانون الوضعي لم يتنبه إلىذلك ينفي  لا   
 كحمـــل ســـلاح دون الحصـــول علـــى مثـــل تجـــريم بعـــض الســـلوكات الخطـــيرة وقـــوع جـــرائم خطـــيرة،

ل اـــا في هـــذا التشـــريعية ولكـــن ينبغـــي مضـــاعفة الجهـــود ،أو التســـول والتشـــرد والتجمهـــر رخصـــة
مـن أخطـار  لتفعيـل النظـام الـذي يسـتهدف الوقايـة وواقعية جتماعيةالانطلاق من أسس ا وضرورة
، مــن خــلال الحفــاظ علــى التنظــيم الاجتمــاعي جتمــاعيالنظــام والأمــن الا والحفــاظ علــى، الجريمــة

  .باعتبار أن هناك سلوكات أشد خطرا على التنظيم الاجتماعي لم يتم بعد حظرها
  :الرقابيةالوقائية و  الأنظمة طويرت: المطلب الرابع

تمثـل مبـادئ وقـيم  عقليـة فئات اتمع من تطـوير أو تساهم الظروف في حرمان بعض أفراد قد   
 لأن الـــدول أهملـــت تطـــوير يقلـــق الـــدول والأفــراد، أصـــبح معـــدل الجريمــة زديـــادفا اتمــع المتحضـــر،
 خطــورة الجــرائم الأشــد عــات بمحاربــةهتمــت اتمأخــرى ا ومــن ناحيــة مــن جهــة، أنظمتهــا الرقابيــة

 ويــزداد، المعديــة تشــبه العــدوى ظــاهرة والحــال أن الجريمــة مثــل الجــرائم السياســية والعنــف الإرهــابي،
مـن إدراك  بـد والهـوان لا مـن البسـاطة بـدت عليـه الجريمـة نتشار، فمهمـازادت في الا كلما خطرها
 جتماعيـة،ستؤدي إليه مـن مسـاس بالمصـالح الا وما ،المدى البعيد في المستقبل على آثارها ودراسة

لتفشــي  عقــب نظــرا علــى رأســا بقلــب الأمــور نحــراف يهــددمــن الا اــال لأشــكال حديثــة ةيئــ أو
  .نطاق واسع على بين الأفراد ظاهرة سلبية

لمنع الجريمة ومعاملة ارمين،  1990أكد المؤتمر الثامن للأمم المتحدة الدي انعقد افانا سنة    
على ضرورة القيام بأبحاث بغرض إعداد برامج وقائية في مجال الجريمة المنظمة، مـع إجـراء دراسـات 
لتحديد أسباب الجريمة وآثارهـا لاعتمـاد خطـة أو اسـتراتيجية في الـبرامج التنمويـة، لاعتمـاد وفـرض 

  699.تدابير وقائية وعلاجية في مرحلة التخطيط للسياسة العامة للدولة
علــى وجــوب اعتمــاد  1985وإعــلان خطـة ميلانــو لســنة  1980اراكــاس لســنة يؤكـد مــؤتمر ك   

سياســـة وقائيـــة شـــاملة، والتحـــول نحـــو التخطـــيط والبرمجـــة بإدخـــال الخطـــط الوقائيـــة ضـــمن التنميـــة 
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، باعتبار أن الوقاية من الجرائم والتصدي لها لا يشـكلان عمـلا الاجتماعية والاقتصادية والوظيفية
باعتبارهـا تمثـل  لسياسـة الاجتماعيـة العامـة والشـاملة بـل يعتـبران مكملـين لهـامنفردا أو منعزلا عـن ا

   700.جهودا إضافية
، والمــوظفين جميــع الهيئــات العامــة علــى مــن بســط الرقابــة بــد لاعــلاج مــن ال خــير أن الوقايــة بمــا   

ركات مثــــل الجمعيــــات والشــــ الخاصــــة والهيئــــات المعنويــــة الأفــــراد النشــــاطات الــــتي يقــــوم ــــا ومراقبــــة
جانــب  الرقابــة مــع مراعــاة تقــوم بمهمــةمســتقلة  وخاصــة حكوميــة وذلــك بخلــق أجهــزة الخاصــة،

ثــل خطــورة مــن تمالحــالات الــتي  جــراءات لمواجهــةالإ تخــاذمــع ا التخصــص في القيــام ــذه المهمــة،
 من الكثير الحد إجرامية، من شأن ذلك لتصبح تشكل خطورة قبل أن تتطور جتماعيةالا الناحية

 والمنصـــب والصـــفة ســـتغلال الســـلطةوا خـــتلاسوالا والفســـاد جـــرائم الرشـــوة رائم خاصـــةمـــن الجـــ
  .لأغراض شخصية

 القانونيـة الحمايـة وتـوفير المتطـورة التقنيـة بالمـال والأجهـزة الرقابـة الـتي تتـولى يجب تدعيم الأجهزة   
مـن  ن الدولةمن شأنه أن يمك فهذا أحسن وجه، على لكي تؤدي مهمتها أجهزا للمنتسبين إلى

الـــتي  جتماعيـــةالاو  قتصـــاديةالا والخطـــة العامـــة المصـــلحة الجـــرائم الـــتي ـــدد علـــى إحكـــام قبضـــتها
   .داخل الجماعة ستقرارلضمان الا تنتهجها

تضـــم مـــوظفين  للدولـــة جهـــات ذات طـــابع إداري تابعـــة الرقابـــة مهمـــة مـــن الأفضـــل أن تتـــولى   
  .والأمانة والنزاهة متخصصين ومحلفين يتمتعون بالكفاءة

الســلطات بالاشــتراك مــع  تنفــذها منظمــة في شــكل بــرامج وقائيــة الرقابــة أنــه يمكــن صــياغة كمــا   
مشـروع  أنشأ ميامي الأمريكية وبالضبط في مدينة فلوريدا ففي ولاية جتماعية المختلفة،الفئات الا

 ،"الشــبابجــرائم  ملاحظــة" الأحــداث تحــت عنــوان وقــائي يســتهدف كفــاح الجــرائم الــتي يرتكبهــا
 وجهــاز المدرســة المــدارس المشــتركين فيــه بالتنســيق مــع إدارة طلبــة مجموعــة المشــروع يتــولى لهــذا فوفقــا

 والإبــــلاغ عــــن الســــلوكات المنحرفــــة ،ســــلوك زملائهــــم مراقبــــةأمــــورهم  وبعلــــم مــــن أوليــــاء الشــــرطة
الســــلوك  إلى ـــدف التنبيــــه المبكــــر الخطــــيرة، خـــتلاط الــــذي يكــــون مـــع اموعــــات الإجراميــــةوالا

يمكـــن مـــن  وهـــذا في المســـتقبل، إجراميـــة الـــتي تشـــكل خطـــورة الســـوية غـــير الشخصـــية المنحـــرف أو
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 وصــلت الأمــور أمــني مــتى يكــون بأســلوب تربــوي أو الوضــع بالأســلوب المناســب الــذي قــد معالجــة
  701.خطير حد إلى
لـذلك مـن أثـر بما أن الجزائر تعيش عدة تطورات وتحولات على المسـتوى الـداخلي والـدولي ومـا    

علــى الأمــن الــداخلي، تؤكــد وزارة الداخليــة علــى ضــرورة نشــر ثقافــة الأمــن في المؤسســات التربويــة 
، ـدف تـوفير الإسـتقرار كأفضل أساس تعتمد عليه السياسـة الجنائيـة الوقائيـة في الجزائـر  والتعليمية
للمواطنين، وعدم التأثر  والتحرر من التبعية بكافة أشكالها، وإشباع الحاجات الأساسية الداخلي،

  702.السلبي بالمحيط الذي ينشر ثقافة العولمة
تلجأ السلطات في المملكة المتحدة إلى نشر آلات تصوير متطورة في الأماكن العامة والأسواق    

والطرقات، بغرض تسجيل وإثبات الحوادث الإجرامية التي قد تقع والكشف عنها وعـن مرتكبيهـا 
يؤكد أنه في ظل الخطر المتنامي لثقافة الجريمة أصبحت ثقافـة الوقايـة تعلـو  في حالة وقوعها، وذلك

علـــى ثقافـــة الحيــــاة الخصوصـــية للأفـــراد وســــبب ذلـــك اخـــتلال الأوضــــاع مـــن الناحيـــة الاقتصــــادية 
   . والاجتماعية

                                                 

  .209المرجع السابق، ص  ،عبد الرحمان محمد العيسوي. د -701
يرية العامة للأمن ، وثيقة صادرة عن المد4،5لخضر دهيمي، أهمية الأمن والتوعية به في المنظومة التربوية، ص . ش.ع -702

  .5، 4الوطني، ص 
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  :تأسيس سياسة العقاب على فلسفة الدفاع الاجتماعي الحديث :الفصل الثاني
قــــه الإنســـان في مجـــال العلــــوم التجريبيـــة الـــتي تقــــوم علـــى أســـاس منطــــق رغـــم الســـبق الـــذي حق   

ومـا تثـيره مـن تناقضـات تخـرج عـن السببية، إلا أن الإنسان لا يزال في مرحلة لم يتخطى فيها ذاتـه 
منطـــق الســـببية والتجربـــة العلميـــة، وتخضـــع لأصـــول نفســـية وفكريـــة ارتبطـــت بالإنســـان منـــذ نشـــأته 

العلمي السريع أن يجد لها تبديلا ولا تغيـيرا في ظـل نظـام يحكـم الكـون الأولى، فلم يستطع التطور 
بأســره ويــؤثر علــى حيــاة الأفــراد واتمعــات الــتي قــد تجــد نفســها في مواجهــة مســائل خارجــة عــن 

  .منطق التوقعات
حــاول فلاســفة القــانون الجنــائي منــذ القــديم أن يقربــوا العدالــة الجزائيــة إلى الواقــع باعتمــاد نظــام    

باعتمـــاد مرجعيـــة دينيـــة أو فكـــرة فلســـفية معينـــة، فلـــم تمـــنحهم الآلهـــة المســـؤولية الجزائيـــة والعقـــاب، 
الخــلاص المنشـــود مــن شـــر الجريمــة، كمـــا أن الإثم بمفهومـــه الاجتمــاعي يـــذوب ويــزول أمـــام طغيـــان 

تمثـل فقه المصلحة الذي يعتمد على الغاية لتبرير الوسـيلة الـتي توسواس أو أو بروز  ،شهوة النفس
  .في ارتكاب الجريمة

مع نفاد الخيارات المبنية على أسس دينية أو اجتماعية بقي خيار واحد يعبر عن التطـور الـذي    
شـــهده الإنســـان في مجـــال العلـــوم الإنســـانية، يتمثـــل في محاولـــة فهـــم الإنســـان لذاتـــه لتجنـــب شـــرها 

لومهـــا وإلقــــاء خطــــاب عليهــــا بتقريـــب العدالــــة مــــن الواقـــع الإنســــاني والــــذات الجانحـــة الــــتي ينبغــــي 
  .بالإعتماد على مبدأ العدالة الذي يوقظ الضمائر ويساهم إلى حد معين في إصلاح النفوس

في ظــل تنــامي الحــس بــالواقع الإنســاني بــرز إلى الوجــود فقــه حــديث يتبــنى فلســفة مبنيــة أساســا    
اعتمـــاد الوســــائل  علـــى اعتبـــارات إنســـانية، تحـــاول قـــدر الإمكـــان الإبتعـــاد بـــالفكر الشـــمولي عـــن

القاسية في محاربة الجريمة، باعتبار أنه لا ينبغي أن يكون الإنسان ضحية لتلك المواجهة، بقـدر مـا 
تعمـــل سياســـة إصـــلاح الجنـــاة علـــى اســـترداد الأفـــراد لإنســـانيتهم بإعـــادة تـــأهيلهم وإدمـــاجهم في 

  .باعتماد تدابير تساهم في ذلك اتمع
عقوبــة الإعـدام في السياسـة الجنائيـة، ونحــاول تحديـد أثـر تفريــد  سنوضـح في المبحـث الأول واقـع   

  .المعاملة الجزائية على النظام الجزائي في المبحث الثاني
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 :واقع عقوبة الإعدام في السياسة الجنائية :المبحث الأول

يحتـــــل الحـــــق في الحيـــــاة مكانـــــة مرموقـــــة في الفكـــــر الشـــــمولي للأمـــــم والشـــــعوب البشـــــرية، فـــــرغم    
قضـات والاخــتلاف في القــيم والمصــالح الــذي يطبــع اتمعــات الإنســانية، تشــكل الحيــاة اــال التنا

الخصب الذي تتفاعل فيه مختلف التناقضات الضرورية لتنمية وترقية الحياة التي تطبع الأمـم بطـابع 
الحضــارة، حيـــث يقــاس درجـــة التقـــدم بــاحترام هـــذا الحــق والحـــرص علـــى ضــمانه للإنســـان، بغـــض 

  . عن جنسه، ولونه وسنه، وانتمائه الحزبي، أو السياسي أو الديني أو المذهبيالنظر 
إلا أن فقـــه المصـــلحة، وتضـــارب الفكـــر الإنســـاني فيمـــا يتعلـــق بتحقيقهـــا، والأثـــر الســـلبي لـــلإثم    

الجنـــائي علـــى ضـــمير الجماعـــة ومصـــلحتها، يـــدعو الفكـــر الإنســـاني بمختلـــف مرجعياتـــه إلى إعـــادة 
الحيـــاة، بالنســـبة للمجـــرمين الـــذين يبلغـــون درجـــة مـــن الفســـاد، بحيـــث يســـتحيل النظـــر في الحـــق في 

  .إصلاحهم، هذا من جهة
مــن جهــة أخــرى يعتــبر المســاس بحيــاة كــائن بشــري ولــو علــى أســاس نظــري، وذلــك بتبــني قــانون    

يجيـــز إصـــدار حكـــم الإعـــدام بشـــأن جـــرائم معينـــة، وســـيلة فعالـــة لتنبيـــه لضـــمائر ومشـــاعر العمـــوم 
  .حترام مجموعة من القيم لا يمكن أن يحيا من دوا اتمعبضرورة ا

بعــد مــيلاد مبــادئ ومجتمعــات يتبــين اتجاهــات فلســفية فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان، أصــبحت    
بعض الاتجاهـات الفلسـفية والفقهيـة تطالـب بـاحترام الحـق في الحيـاة، والتأكيـد عليـه كمبـدأ لا يـرد 

، وذلــــك بإلغــــاء عقوبــــة الإعــــدام مــــن قــــانون العقوبــــات، "طلــــقأي يتميــــز بأنــــه م"عليــــه اســــتثناء، 
  .واستبدالها بعقوبة السجن أو أية عقوبة من شأا حماية اتمع وإصلاح الجاني

في ظـــل تنـــاقص للشـــعور بالعـــدل، والـــذي أصـــبح ســـائدا بقـــوة داخـــل اتمعـــات الحديثـــة، الـــتي    
ذي يطبــع الفكــر البشــري فيمــا يخــص توصــف بأــا علــى قــدر مــن التطــور والتحضــر، والتنــاقض الــ

التصـور النظـري للعدالــة الجنائيـة، والوســائل الـتي يجـب أن تتبناهــا السياسـة العقابيــة، وفشـل العديــد 
وهـو  من الأنظمة الجنائية في تحقيق مطلب أساسي تحرص عليه مختلـف الجماعـات والشـعوب، ألا

   .الأمن والاستقرار الاجتماعي
   :ردعسياسة الدام كأحد خيارات عقوبة الإع: ولالأ المطلب
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دف الحفاظ على الأمن العام الذي ينبغي أن تحيا في ظله الأمـم، مـن خـلال احـترام مجموعـة    
من القيم، تبدو عقوبة الإعدام كأحد الخيارات التي لا غنى عنهـا للسياسـة الجنائيـة، ـدف حفـظ 

ى عقوبــة الإعــدام، رغــم حركــة حقــوق التــوازن داخــل اتمــع، ولهــذا ظهــرت دعــوة قويــة للإبقــاء علــ
الإنسـان والمـبررات الــتي قـدمتها لإلغـاء عقوبــة الإعـدام، فـرغم أن هــذه العقوبـة تعتـبر علــى قـدر مــن 
القســوة، الحــديث ينصــب حــول الجــرائم الــتي ينبغــي أن تشــملها عقوبــة الإعــدام، والضــمانات الــتي 

  .خلال ما يلي وهذا ما سنبينه من. يجب توفيرها للمحكوم عليهم بالإعدام
يسـاهم مبـدأ العدالـة   :الاتجاه الفقهي الداعي إلى الإبقاء علـى عقوبـة الإعـدام: الأول الفرع

في بناء الدقة وزرع الأمن بين أفراد اتمع إلى حد وصف أنه أساس للملك، ولهذا يوصف الجـزاء 
مـــادة الإثم  بالعـــادل إذا كـــان مـــن صـــنف العمـــل، يعكـــس توجهـــات السياســـة العقابيـــة في معالجـــة

الجنـــائي علـــى نحـــو يعتمـــد مبـــدأ العدالـــة، أو مـــا يعـــرف بمبـــدأ التناســـب بـــين الإثم والعقـــاب تعلــــوا 
مصــــلحة الجماعــــة علــــى مصــــلحة الأفــــراد مــــتى تعرضــــت إلى خطــــر جســــيم يهــــدد أمــــن واســــتقرار 
الجماعــــة، كمــــا أن مصــــالح الأفــــراد تتســــاوى فيمــــا بيــــنهم، ولكــــن مــــتى تعرضــــت مصــــلحة فرديــــة 

فالمبـدأ يقتضــي التضـحية بمصـلحة الجــاني، أو إلحـاق أذى بمصـلحة الجــاني بمقـدار الضــرر للاعتـداء، 
الـــذي أحدثـــه للمجـــني عليـــه، حيـــث أن عقوبـــة الإعـــدام لهـــا مـــا يبررهـــا في مجـــال سياســـة التجـــريم 

  . والعقاب، في ظل المبادئ التي يقوم عليها النظام الجنائي العقابي
يمكـن تصـنيف تشـديد العقـاب بأنـه مبـدأ  :تشـديد العقـابعقوبة الإعدام ومبـدأ : الفرع الثاني

وذلــك مــتى تعلــق الأمــر بمجــالات علــى قــدر مــن الأهميــة والحساســية بالنســبة للمجتمــع، أو بعبــارة 
  .أخرى لا يمكن أن تستقيم الحياة العامة دون الحفاظ على مجموعة من المصالح والقيم الحيوية

ب، حيث أن المشرع يقوم برسم سياسـة عقابيـة محكمـة، يقابل ذلك ما يعرف بمبدأ تفريد العقا   
دف إلى ملائمة العقاب مع حالة كل مجرم وظروفه الخاصة، وذلك بمقتضى نصوص خاصة، أو 

، وذلــك بالتشـــديد أو ن ملائمــة العقوبــة للحـــالات الفرديــةيــترك للقاضــي ســـلطة تقديريــة تمكنــه مـــ
، أو كمعيـار لتحديـد العقوبـة الملائمـة  لمشـرعيق، ضمن الحـد الأدنى أو الأعلـى الـذي يضـعه اخفالت

  .السلطة التي يخولها المشرع للقاضي
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أشد عقوبة يمكن أن يتعرض لها الجاني، وبمـا أـا تستأصـله مـن الوجـود، فـلا  تعد عقوبة الإعدام  
أفراد اتمـع وخاصـة مـن  من فئةقاب بقدر ما يتعلق الأمر بتخويف مجال للحديث عن تفريد الع

  .نفسه المساس بمصلحة عليا للمجتمع، فالأمر يتعلق بتشديد العقاب تسول له
شــك أن ترشــيد سياســة العقــاب  ولكــن مــع تطــور العلــوم الجنائيــة وظهــور تصــنيف اــرمين، لا   

يقتضي الأخـذ بعـين الاعتبـار إضـافة إلى الجسـامة الماديـة للأفعـال الماديـة شخصـية الجـاني وتصـنيفه 
وهذا يعـني عـدم  تعلق الأمر بتطبيق عقوبة الإعدام،اة، وذلك حتى إذا ضمن طائفة معينة من الحي

الاقتصــار علــى درجــة خطــورة الســلوك الآثم الــذي آتــاه الجــاني، وجســامة النتــائج الــتي نجمــت عــن 
الجريمــة فحســب وإنمــا يقتضــي الــذهاب إلى أبعــد مــن ذلــك وتحليــل شخصــية اــرم، وتقــدير ظروفــه 

  .درجة الإثم والخطورة الإجرامية بما يحدد وقت ارتكاب الجريمة
بــالرجوع إلى أحكــام الشــريعة الإســلامية بالنســبة للجنايــات الخطــيرة، كقطــع الطريــق إذا حــدث    

فيـه قتــل، وزنــا المحــارم، والــردة عــن الإسـلام، يســتوجب ذلــك تطبيــق عقوبــة الإعــدام دون النظــر إلى 
وا عــن اــرم العائــد الــذي يتكــرر منــه شخصــية اــرم، ولكــن هــذا لا ينفــي أن فقهــاء الشــريعة تحــدث

الإجرام، فالسارق تقطع يده اليمنى، ولكن في حالة العود يقتل وذلك حسب رأي عمر ابن عبـد 
  703.العزيز، وشارب الخمر يجوز قتله متى لم تنفع معه عقوبة الجلد

مصـداقا  وكذلك بالنسبة للردة يذهب جانب من الفقه إلى أنه رغم أن عقوبـة المرتـد هـي القتـل   
إلا أن توقيــع العقــاب معلــق علــى شــرط وهــو عــدم التوبــة، أو " مــن بــدل دينــه فــاقتلوه) "ص(لقولــه 

ويـذهب  704،الردة عدة مرات، بحيث لا تفيد التوبـة بعـد ذلـك، وينفـذ حكـم الإعـدام علـى المرتـد
يميـة يـرى بعض المالكية إلى جواز قتل العائد للجريمة، ولو لم يأخذ مالا أو لم يقتـل أحـدا، فـابن ت

أن المعتــاد إذا لم ينقطــع شــره إلا بقتلــه يقتــل، وأن قتلــه مــتروك للإمــام سياســة بحســب مــا يــراه مــن 
  705.المصلحة العامة

إذا كان تفريد العقاب أصبح يشكل مسألة ذات طـابع مبـدئي ضـمن فلسـفة العقـاب الحديثـة،    
ك أي مجــال لإصــلاح الجـــاني فــإن عقوبــة الإعــدام تعــد بمثابــة الاســتثناء علـــى الأصــل، لأــا لا تــتر 

                                                 

ط الإسـكندرية، مصـر، أحمد فتحي نسي، نظريات في الفقه الجنائي الإسلامي، الشركة العربية للطباعة والنشر، . د -703
  .169، ص1963
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وإعــادة تأهيلــه وإنمــا الغلبــة للمصــلحة العامــة، وذلــك كــآخر تــدبير عقــابي يجــب اتخــاذه في مواجهــة 
الجاني الذي تعذر إصلاحه، وهذا لا يعني أنه لا يجب تصنيف ارمين الذين يستحقون الإعدام، 

م المصـــلحة العامـــة في وذلـــك بغـــرض رســـم سياســـة عقابيـــة للقضـــاء الجنـــائي الـــذي لا يســـرف باســـ
تطبيق عقوبة الإعدام، ويحصرها في أضيق مجال، وهذا لاشك يعتبر من بـين الضـمانات الأساسـية 
لحقوق الإنسان، بحيث تعكس الوجه الحضاري للمجتمع، لأن الأمر لم يعد مقصورا علـى معاينـة 

  .رامية للجناةالخطورة المادية للوقائع، وإنما يجب كذلك الأخذ في الحسبان الخطورة الإج
لا يمكــن أن تعــيش : الــربط بــين عقوبــة الإعــدام ومنظومــة القــيم فــي المجتمــع: الفــرع الثالــث

الجماعات الإنسانية بمعـزل عـن منظومـة مـن القـيم، تسـاهم في توحيـد أفـراد اتمـع، وهـذا انطلاقـا 
صــالح ممــن شــعور بالتضــامن يســود بيــنهم، ولهــذا يهــدف الإســلام مــن خــلال العقــاب إلى حمايــة 

  706.، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المالأساسية، تتمثل في حفظ الدين
أصــبحت الســلطة السياســية في مختلــف الــدول تصــر علــى حفــظ النظــام العــام والأمــن العــام بمــا    

يتماشى مع المصلحة العامة والخاصة، وبما يضمن حقـوق الإنسـان، وباعتبـار عقوبـة الإعـدام علـى 
الشدة والقسوة، فلا يلجأ إليها عادة إلا لحماية المصالح العليا للدولة، والنظام السياسي، قدر من 

والمصــالح العليــا للمجتمــع، والأفــراد، كمــا أن تقريــر عقوبــة الإعــدام يكــون بالنســبة لأفعــال توصــف 
بـــــالخطورة علـــــى المصـــــلحة وللأمـــــن العـــــام، كجريمـــــة التجســـــس أو الخيانـــــة، أو القتـــــل العمـــــد، أو 

ومــا إلى ذلــك، حيــث تظهــر المصــلحة العليــا للمجتمــع والدولــة في  أو في حــالات العــودرهــاب،الإ
  .النصوص التي تقرر عقوبة الإعدام

تظهـر الصــعوبة مــن الناحيــة العمليــة في حصــر المصــالح الــتي يجــب حمايتهــا بنصــوص تقــرر عقوبــة    
نسـبة لجريمـة القتـل العمـد بغـرض الإعدام، فالمعروف أن الشـريعة الإسـلامية تقـرر عقوبـة الإعـدام بال

ــابِ ﴿ :حمايــة الــنفس والحــق في الحيــاة مصــداقا لقولــه تعــالى ــاةٌ يــَا أوُليِ الألْبَ وَلَكُــمْ فيِ الْقِصَــاصِ حَيَ
وبالنسبة لجريمة الحرابة، والردة، والزنى متى كـان الجـاني محصـنا، والمصـلحة الـتي  707،﴾لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ 

  .اضحة وهي حماية الأمن والنظام والأعراض والأنفسينبغي للشارع تحقيقها و 
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أما المصـلحة الـتي تتجـاوز النصـوص الثابتـة في القـرآن والسـنة، وتخضـع لاعتبـارات خاصـة بزمـان    
معين ومكان محدد، مع الأخذ بعين الاعتبار شخصية الجاني، فتخضع للسلطة التقديريـة للقاضـي 

م مـــتى تبينـــت لـــه مصـــلحة في ذلـــك تخـــدم الجماعـــة، الجنـــائي الـــذي يجـــوز لـــه النطـــق بحكـــم الإعـــدا
ولــذلك ظهــر مــا يعــرف بالقتــل سياســة، أي مــن أجــل المصــلحة العامــة، فــالتعزير بســبب المصــلحة 

ذا اقتضـــت المصـــلحة مـــر، فيجـــوز قتـــل الجاســـوس المســـلم إوعلـــى قـــدر الجريمـــة، ويجتهـــد فيـــه ولي الأ
ذه ق في حالــة الاعتيــاد علــى محاربــة هــذلــك، وقتــل الــدعاة إلى البدعــة، وقتــل شــارب الخمــر والســار 

الـذي يحدثونـه داخـل  ذلك أن فساد الأفراد وبغـيهم وعـدواممعنى المنكرات المنهي عنها شرعا، ف
  708.إلا بالقتللا يزول اتمع 

ورغم ذلك يبقى النطق بحكم الإعدام وتنفيـذه يشـكل مسـؤولية علـى عـاتق الحـاكم، فقـد ثبـت    
أفلا "جلا من المسلمين قتل لأنه لحق بالمشركين، فرد عمر على القوم عن عمر رضي االله عنه أن ر 

أدخلتمــوه بيتــا وأغلقــتم عليــه بابــا، وأطعمتمــوه كــل يــوم رغيفــا واســتجبتموه ثلاثــا، فــإن تــاب، وإلا 
   709."فقتلتموه؟ اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أرض إن بلغني

باعتبـار عقوبـة الإعـدام علـى قـدر  :لجنائيـةعقوبة الإعدام في نطـاق المسـؤولية ا: الفرع الرابع
مـــن الشـــدة والقســــوة، ومـــن شـــأا المســــاس بحقـــوق وكرامـــة المحكــــوم عليـــه، ولا يلجـــأ إليهــــا إلا في 

بد من معاينة توجهات الفقه في مجـال المسـؤولية الجنائيـة، بغـرض الكشـف عـن نجاعـة  الضرورة، لا
ه علـــى نفســية الجــاني في إيقـــاظ ضــميره قبـــل اعتمــاد عقوبــة الإعـــدام وتنفيــذها، والأثــر الـــذي تخلفــ

تنفيــذ الجريمــة أو بعــد صــدور الحكــم في حقــه، فعقوبــة الإعــدام تعتــبر علــى قــدر مــن الجســامة مــن 
شــأنه أن يخولهـــا دورا نلعبـــه في مجــال سياســـة المنـــع أو التخويــف أو الـــردع، الـــذي يلجــأ إليـــه قـــانون 

  .الجريمة العقوبات لحث الإرادة الفردية على تجنب سلوك طريق
بـد  والمشكل الذي لا يزال قائما إلى حد يومنا هذا هو مسألة حرية الاختيار، وهو موضـوع لا   

مـــن إدراك أثـــره علـــى السياســـة العقابيـــة، وهـــذا مـــن شـــأنه ضـــبط ســـلطة المشـــرع في مجـــال التجـــريم 
ضـي في يلعـب دورا في توجيـه وتحديـد سـلطة القاحيـث  ،والعقاب، بما يتفق مع الواقع الاجتمـاعي

  .مجال اختيار العقوبة الملائمة التي من شأا الحفاظ على الأمن في اتمع
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وبمـا  710،يعني حرية الاختيار قـدرة الإنسـان علـى توجيـه نفسـه إلى عمـل معـين أو الامتنـاع عنـه   
أن عقوبـــة الإعـــدام لا ـــدف إلى إصـــلاح الجـــاني وإعـــادة تأهيلـــه، وإنمـــا إلى استئصـــاله مـــن الحيـــاة 

بـــد أن يتـــوافر لـــدى الفـــرد قـــدر معـــين مـــن الإرادة وحريـــة الاختيـــار حـــتى يســـتحق  اعيـــة، لاالاجتم
الحكم عليه بعقوبة تسلبه حياته، فهذا يشكل تنبيها للجاني والجماعة إلى درجـة الفسـاد والخطـورة 

  .التي بلغها ارم، حيث لا يجب إبقاؤه ضمن الحياة العامة
طالية أنـه حـتى في ظـل الظـروف الـتي تشـير إلى انعـدام حريـة يذهب أنصار المدرسة الوضعية الإي   

علاجهــــا، يقتضــــي رد الفعــــل إصــــلاحها أو الاختيــــار، وتكشــــف عــــن خطــــورة إجراميــــة يســــتحيل 
للـدفاع عـن نفسـه، استئصـال اـرم مـن اتمـع إمـا بإعدامـه أو موجهـة الاجتماعي في إطار حركة 

  711.باعتقاله اعتقالا مؤبدا
اعتبـار الإنسـان كائنـا يخضـع لمبـدأ  فيـه المدرسـة الوضـعية الإيطاليـة فيي وقعـت الخطـأ الـذ يتمثل   

السببية، أو ما يعرف بحتمية السلوك الإجرامي، وهذا ليس من شأنه ضبط سياسة عقابيـة متوازنـة 
بــد منــه  عقوبــة الإعــدام تعتــبر اســتثناءا مــن الأصــل، وشــر لاففي مجــال اســتخدام عقوبــة الإعــدام، 

بــد مــن اســتبعاد تطبيقهــا مــتى ثبــت أن الإنســان  لأوضــاع الخطــرة والميئــوس منهــا، لالمعالجــة بعــض ا
  .رادته ودفعته إلى ارتكاب الجريمةتأثر بمجموعة من العوامل الذاتية أو الموضوعية أثرت في إ

هو توافر الإرادة وحرية الاختيار والقدرة على توجيه السـلوك نحـو الفعـل أو  الأصل يبقىولكن    
فهــذا يشــكل اــال الحيــوي الــذي تــؤدي فيــه عقوبــة الإعــدام وظيفتهــا الردعيــة، فتقريــر هــذه الــترك، 

العقوبة بشأن سـلوك معـين يـدل علـى أن المشـرع يعتـبر أن الجـاني تتـوافر لديـه الإرادة وقـت ارتكابـه 
  .للسلوك ارم

 كــل   :مبــدأ التناســب بــين الإثــم والعقــاب كأســاس لتقريــر عقوبــة الإعــدام: الفــرع الخــامس
سياســة جنائيــة تبحــث عــن مجموعــة مــن المبــادئ لتبريــر اعتمــاد عقــاب أو إجــراء معــين مــن شــأنه 
المســاس بحــق مــن حقــوق الأفــراد أو تقييــد حريتــه، وباعتبــار عقوبــة الإعــدام تمــس بحــق الإنســان في 
الحياة، كونه أحدث ضررا يستوجب تطبيـق هـذه العقوبـة، تجـد هـذه العقوبـة مـبررا يسـتند إلى مبـدأ 

  . المترتب عليه والعقاب الجنائي العدالة وهو مبدأ التناسب بين الإثم
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يبقى هذا المبدأ تصورا نظريـا تعتمـده مختلـف الاتجاهـات الفقهيـة، والمرجعيـات الفلسـفية، ولكـن    
الـربط بــين هــذا المبـدأ وعقوبــة الإعــدام يختلــف بـاختلاف اتمــع الــذي يعتمـد تطبيــق هــذه العقوبــة 

نــة ولهــذا ســنحاول توضــيح هــذه المســألة لــدى فقهــاء الشــريعة الإســلامية، وفقهــاء بشـأن جــرائم معي
  .القانون الوضعي

يعتــبر القــرآن  :تصــور الشــريعة الإســلامية لمبــدأ التناســب بــين الجريمــة وعقوبــة الإعــدام :أولا
الكــريم والســنة والإجمــاع والقيــاس مصــادر للتشــريع الإســلامي، والأصــل في الشــرع الإســلامي هــو 

رآن الكــريم، الــذي يؤكــد علــى ضــرورة اعتمــاد وتطبيــق عقوبــة الإعــدام، أو مــا يعــرف بالقصــاص القــ
يـَا أيَـهَـا النـاسُ ﴿: الذي يعتمد علـى مبـدأ المسـاواة في الأنفـس، وهـذا ثابـت مـن خـلال قولـه تعـالى

ــاكُمْ شُــعُوباً وَقَـبَائــِلَ لتِ ـَ ــاكُمْ مِــنْ ذكََــرٍ وَأنُْـثــَى وَجَعَلْنَ يــَا ﴿: وكــذلك قولــه تعــالى 712،﴾عَــارَفُواإِنــا خَلَقْنَ
ــــــدِ وَالأنْـثـَـــــى ــــــالحْرُ وَالْعَبْــــــدُ باِلْعَبْ ــــــى الحْـُـــــر بِ لَ ــــــيْكُمُ الْقِصَــــــاصُ فيِ الْقَتـْ ــــــوا كُتـِـــــبَ عَلَ ــــــا الــــــذِينَ آمَنُ  أيَـهَ

  713.﴾باِلأنْـثَى
لك بين ولذلك يعتبر المساواة في الأنفس أساس القصاص في الشريعة الإسلامية، لا فرق في ذ   

وبالتالي متى ثبت أن الجاني تعمد المساس بحياة اني عليه يتم  714،أبيض وأسود وعربي وأعجمي
الاقتصاص منه بقتله إذا لم يعفوا اني عليه قبل وفاته، أو ورثته، وهذا من شأنه أن يشكل 

أساسية  دعامة أساسية للأمن الاجتماعي، حيث يطبع اتمع بطابع العدل والمساواة، وخطورة
للابتعاد عن الأفراد عن الانتقام البدائي الذي كان يشمل شخص الجاني وأفراد عائلته أو 

وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا فَـقَدْ جَعَلْنَا لِوَليِهِ سُلْطاَناً فَلا ﴿: عشيرته، وهذا ثابت من خلال قوله تعالى
  715.﴾يُسْرِفْ فيِ الْقَتْلِ إِنهُ كَانَ مَنْصُوراً

القتل عدوانا، أي دون وجـه حـق يـبرر إزهـاق روح اـني عليهـا كالـدفاع المشـروع يـبرر إنـزال إن    
العقاب بالجاني متى تعمد القتل، وهذا من شأنه أن يشكل ردا مأسويا وجزاءا لا يستهان به، من 
شأنه تخويف الجنـاة بسـيف عدالـة الجـزاء، الـذي ينـزل بالجـاني مـتى ثبـت تعمـده العـدوان علـى حـق 

  .ياة، الذي يعتبر أول حق يتمتع به الإنسان منذ نزل على وجه الأرضالح
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يعتبر فقهاء الشريعة الإسلامية  :تصور الفقه لمبدأ التناسب من الجريمة وعقوبة الإعدام :ثانيا
أن الهدف من وراء تقرير وتنفيذ عقوبة الإعدام هو إيجاد سياسـة عقابيـة تحـدث توازنـا بـين حقـوق 

وحـــق اتمـــع في العقـــاب في مواجهـــة خطـــورة الوقـــائع المنســـوبة لشـــخص  716،ليـــهالجـــاني واـــني ع
الجاني، وهـذا مـن شـأنه حمايـة حقـوق الإنسـان والأمـن الاجتمـاعي، وهـذا التـوازن تتضـمنه وتكفلـه 
النصوص العقابيـة الـتي تبـني ضـرورة اللجـوء إلى تنفيـذ عقوبـة الإعـدام، وحـالات الحكـم بـه، وكيفيـة 

  .    تنفيذه بحق الجاني
يرى أنصار المدرسة التقليدية الحديثة أن حق اتمع في العقاب يقوم على أسـاس مبـدأ العدالـة    

وذلــك بتقريــر عقـــاب مشــروع مــن شــأنه ردع الجــاني، وإرضـــاء  717،المطلقــة، والمنظمــة الاجتماعيــة
   .الشعور العام الذي يلتمس العدالة في قانون العقوبات

ســية وتنطــوي علــى مســاس بحيــاة الجــاني الــذي هــو إنســان قبــل كــل قــد تبــدو عقوبــة الإعــدام قا   
ولكــن في مجــال السياســة العقابيــة تعلــو مصــلحة اتمــع واــني عليــه علــى مصــلحة الجــاني  ،شــيء

القــانون، ولأن مبــدأ الحــق و الــذي أهــدر حقــه في الحيــاة، بالاعتــداء علــى حــق أو مصــلحة يحميهــا 
العمـل، يملـك اتمـع مصـادرة الحيـاة رغـم أنـه لم يهـب  العدالة يقتضي أن يكون الجـزاء مـن جـنس

مــن  همــتى بلـغ الجــرم درجـة مــن الخطـورة، وكشــف عـن فســاد يجـب استئصــال 718،هـذا الحــق للجـاني
الحيــاة الاجتماعيــة، ففــي حالــة إبقائــه ســوف ينتشــر كــالمرض، ومــن شــأن ذلــك التــأثير علــى حيــاة 

  .اتمع ككل
إلى العنف والانتقام، والتـأثر بقـوى تحسـب علـى الشـر، وكـذلك  إن طبيعة النفس البشرية الميالة   

العنف الذي أصبح مستفحلا في اتمعات الحديثة، وهذا ما تدل عليه المواجهات التي أصبحت 
تشهدها الدول، على اختلاف أعراقها وأدياا، يقتضي مواجهة الأفعال والسلوكات التي توصف 

بعقوبــة الإعــدام، فــلا بــد مــن اســتخدام مقــدار مــن العنــف مــن  بــالخطورة علــى الأمــن والنظــام العــام
  719.طرف السلطة العامة لإاء حالة العنف، وأشد أنواع العنف هو عقوبة الإعدام

                                                 

716- C. Kalfat : La mort en droit penal special, Algerien, 1994, P : 14. 
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هــذا مــا يــدفع إلى القــول أن ضــرورة موضــوعية تقــف وراء الإبقــاء علــى عقوبــة الإعــدام، انطلاقــا    
عـــات الحديثـــة مهمـــا بلغـــت مـــن تطـــور ورقـــي، لم مـــن مبـــدأ التناســـب بـــين الجريمـــة والعقـــاب، فاتم

 علـى نحـو ينـأىتستطع في النهاية تجريد الأفراد من الذات الحيوانية، وذيب شـعورهم وضـمائرهم 
  .م عن النزعة إلى العنف والبدائية

تعتـبر المدرسـة الوضـعية الإيطاليـة أول مـن  :عقوبة الإعدام وتصنيف المجرمين: الفرع السادس
اــرمين، حيــث أن العــالم الإيطــالي لــوميروزو قســم اــرمين إلى خمــس فئــات، مجــرم  اهــتم بتصــنيف

وهـذا التصـنيف يحـاول  720،بالفطرة، ومجرم بالعادة، ومجرم مجنون، ومجـرم بالصـدفة، ومجـرم بالعاطفـة
ســيما  تفســير الســلوك الإجرامــي، ويــرتبط بــالواقع العملــي، ولهــا لــه قيمــة علــى المســتوى العملــي، لا

لــق الأمــر بتطبيــق عقوبــة الإعــدام، حيــث أن ضــرورة النطــق بحكــم الإعــدام لا تــرتبط بجســامة إذا تع
الفعل المادي فحسب، وإنما يجب إضافة إلى ذلـك معاينـة الحالـة النفسـية للجـاني، والجـزم بأنـه غـير 

  .قابل للخضوع لتدابير الإصلاح التي تؤهله للاندماج من جديد في الحياة العامة
عقوبـة خطــيرة وعلـى قــدر مـن القســوة، ولهـذا لا ينبغــي اللجـوء إليهــا إلا في حالــة  اميعتـبر الإعــد   

فشـل جميــع الحلــول مــع الجــاني، حيــث يؤخــذ بعـين الاعتبــار ســن الجــاني، وحالتــه العائليــة، ومســتواه 
الاجتمـــاعي، ومـــع إجـــراء الفحـــص الطـــبي والنفســـي يتضـــح صـــنف اـــرم، فالمســـألة ذا بعـــد نفســـي 

فهــذا التفاعــل بــين مختلــف هــذه العناصــر مــن شــأنه أن يوضــح نصــيب الفــرد وعضــوي واجتمــاعي، 
من الغرائز الأصلية أو البدائية، الـتي تجعـل الإنسـان شـبيها بـالحيوان، وأهمهـا غريـزة القتـال والـدفاع، 
 والغريزة الجنسية، والغرائز السامية التي يغرسها اتمع في الفرد، وتجعله أهلا للحياة داخل الجماعة

  .ا يقتضيه الأمن والسلم الاجتماعيبم
يظهـر أن اـرم قـد يكـون شخصـا قريبـا و " لـومبرو"من خلال معاينة التقسـيمات الـتي اعتمـدها    

من الرجـل العـادي، أي يتمتـع بحـس أخلاقـي وضـمير وغرائـز ثانويـة تؤهلـه لمباشـرة حيـاة اجتماعيـة 
والـذي يقـع في مهـاوي الجريمـة نتيجـة  عادية في أغلب الأحوال، وهذا ينطبق علـى اـرم بالصـدفة،

اخـــتلال شـــعوري بســـبب عنصـــر المفاجـــأة أو الشـــعور بالغضـــب، ثم يســـتعيد توازنـــه الشـــعوري بعـــد 
ارتكابــه لســلوك اــرم، ويشــعر بالحســرة والنــدم، ونفــس الوصــف ينطبــق علــى اــرم بالعاطفــة الــذي 
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يـــه الغرائـــز الثانويـــة أو الســـامية ينـــدفع إلى ارتكـــاب الجريمـــة نتيجـــة تـــأثير العاطفـــة، حيـــث تغلـــب عل
  .فيختل توازن الشعور لديه، ولكن ليس به ميل أصيل إلى الإجرام

يختلف الأمر في حالة ارم بالفطرة الذي يتصرف على نحو إجرامي يتصف برد فعـل بـدائي لا    
يخضـــع في غالـــب الأحـــوال لرقابـــة شخصـــية، نظـــرا لضـــعف الحـــس الأخلاقـــي لديـــه، ولأنـــه يحمـــل 

دادا إجراميا من الناحية النفسية، فالفساد أصيل لديـه، ولا تلعـب الظـروف الخارجيـة إلا دورا استع
  721.ثانويا بالنسبة إليه، حيث يعتبر بمثابة العامل المحرك فقط

أمـــا بالنســـبة للمجـــرم المعتـــاد، حيـــث تصـــبح الجريمـــة واقعـــة عاديـــة بالنســـبة إليـــه، يعـــبر هـــذا عـــن    
الأخــلاق، حيــث يكتســب اــرم اســتعدادا إجراميــا يبتعــد بــه  انحطــاط في الشخصــية، وضــعف في

عــن الرجــل العــادي، ويقربــه مــن اــرم بــالفطرة، ليصــبح أشــد خطــورة مــن الناحيــة الإجراميــة، فــإذا 
 .      فشلت عقوبة السجن في ردعه من الأفضل استئصاله من اتمع بإعدامه

  :اء عقوبة الإعدامحركة حقوق الإنسان والمطالبة بإلغ: المطلب الثاني
شـكل انتقــال الأفــراد مــن العــيش في مجتمعــات بدائيـة منغلقــة علــى نفســها لا تــؤمن إلا بقيمهــا،    

إلى العيش داخـل مجتمـع ترعـاه الدولـة، وظهـور مجتمـع سياسـي حقـوقي يسـعى إلى بلـورة مـا يعـرف 
ات البعد العالمي بمفهوم حقوق الإنسان، مع ظهور المنظمات الدولية، ونشوء مجموعة من القيم ذ

بعـد الحــرب العالميــة الثانيــة، أصــبحت الأمــم تعــيش ضــمن مــا يعــرف بــاتمع الــدولي، الــذي يــدعو 
  .الدولية إلى مراعاة حقوق الإنسانمختلف الدول عن طريق الهيئات 

قــــانون يــــدعو إلى إلغــــاء عقوبــــة الإعــــدام مــــن انبثــــق عــــن ذلــــك ظهــــور اتجــــاه فلســــفي وفقهــــي    
ســـنحاول إيضـــاح ، حيـــث "الإنســـان المطلـــق في الحيـــاة حـــق"ان رئيســـي هـــو لعقوبـــات، تحـــت عنـــو ا

واستشـراف مسـتقبل هـذه الحركـة في يهـا، تصورات هـذه الحركـة، ومختلـف الحجـج الـتي اعتمـدت عل
ظـــل الظـــروف الراهنـــة الـــتي يعيشـــها اتمـــع الـــدولي، خاصـــة غيـــاب الأمـــن، ونمـــو ظـــاهرة العنـــف، 

  ".ولمة وحقوق الإنسانوالمساس بحقوق الإنسان تحت شعار الع
أهـم حجـة يسـتند إليهـا هـذا  :الداعي إلـى إلغـاء عقوبـة الإعـدامالاتجاه الفقهي : الفرع الأول

الاتجاه الفقهي هي أن عقوبة الإعدام تتصف بعدم المشروعية الموضوعية ذلك لأن اتمع لم يمنح 
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لبها مــن الفــرد، ولــو باســم الــتي تعتــبر هبــة مــن الإلــه، ولهــذا لــيس لــه الحــق في ســ 722،الحيــاة للفــرد
المصــلحة العامــة، ولهــذا يجــب احــترام حــق الإنســان في الحيــاة بغــض النظــر عــن صــفة كجــاني، فهــو 

  .فرادالألذلك يجب احترام هذا العنصر الذي يشترك فيه مع بقية  ،إنسان قبل كل شيء
ــــة الإعــــدامالموجــــة المصــــ تســــتدعي    ــــر عقوب ــــارات إعــــادة النظــــر في إبقائهــــا كأحــــ احبة لتقري د خي

السياسة العقابية، فسلطة الدولة التي تتميـز بالشـمولية مـتى تقـرر لهـا حـق إـاء حيـاة الأفـراد، يمـنح 
ذلـــك للســـلطة السياســـة وللأفـــراد ذريعـــة للمســـاس بـــالحق في الحيـــاة، تحـــت اســـم المصـــلحة العامـــة، 

لهـا آثـار  عل عادي اتجاه أي سلوك غير مشروع دون مراعاة ضـوابط قـد يكـونفيصبح العنف رد ف
  .سياسية على المستوى البعيد

المبادرة بإلغاء عقوبة الإعدام التي تتصف بالقسوة والعنف، ولا ترقى  يقتضي تنمية ثقافة السلم   
، فثقافـــة العنـــف الـــتي تعكســـها عقوبـــة بــاتمع الحـــديث إلى درجـــة احـــترام حـــق الإنســـان في الحيـــاة

لشـــدة والإنتقـــام ثقافـــة أصـــيلة تغـــذي قـــوى الشـــر الإعـــدام تجعـــل الفكـــر البـــدائي المطبـــوع بفكـــرة ا
  .والإجرام في اتمع

ومـــن ذلـــك يظهـــر أن عقوبـــة الإعـــدام ليســـت إلا الـــرد علـــى جريمـــة معاقـــب عليهـــا بـــأخرى غـــير    
معاقـــب عليهـــا، وهـــذا يوضـــح عـــدم جـــدوى هـــذه العقوبـــة الـــتي لا ينبغـــي تبنيهـــا كأحـــد خيـــارات 

تنــاقض مــع حــق الفــرد في الحيــاة فحســب، وإنمــا مــع مبــدأ السياســة العقابيــة، بمــا أن هــذه العقوبــة ت
تفريد العقاب، ولا تؤدي في أي حال من الأحوال إلى إصلاح الجاني وإعـادة تأهيلـه، وإنمـا تسـلبه 
حقـه في الحيــاة، وهــذا يتنــاقض مـع كرامــة الإنســان الــذي يجـب أن يتبلــور في الفكــر الشــمولي تحــت 

تــوفير كافــة الضــمانات الدســتورية الــتي تضــمن ذلــك مــن عنــوان احــترام حــق الفــرد في الحيــاة، مــع 
  .خلال إلغاء عقوبة الإعدام

بالعـــدل والواقعيـــة، فجريمـــة الإعـــدام تتســـم بنـــوع مـــن  اســـة العقابيـــةمنطـــق السي ينبغـــي أن يتســـم   
الانتقــــام والحقــــد، وهــــذا لــــيس في أي حــــال مــــن الأحــــوال مــــن خصــــائص اتمعــــات المتحضــــرة، 

ع اجتماعي، والواقع يـدل علـى أن الإعـدام يقضـي علـى حـق المحكـوم فالحقوق أصبحت ذات طاب
  723.عليه في الحياة مع أن الجريمة لم تقتضي على اتمع
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تأهيـــل ابيـــة الـــتي ترمـــي إلى إصـــلاح وإعـــادة فشـــل السياســـة العق يثبـــت ذلـــك في جميـــع الأحـــوال   
وهــذا مــا يجعـــل لاحية، هـــذه السياســة العقابيــة الإصـــالجنــاة، وأن اتمــع لـــيس في مســتوى تطبيــق 

تـــدعم بآليـــات قانونيـــة فالســـلطة السياســـية القويـــة يجـــب أن  ســـلطة الدولـــة محـــل اـــام بالضـــعف،
الإصلاح وإعادة الإدمـاج الاجتمـاعي، حق الأفراد في الحياة، وتؤكد على تساهم في الحفاظ على 

  .السلم الاجتماعيالذي لا يقبل المساس به بحجة الأمن و  وليس على نبذ حق الإنسان في الحياة
تساهم الظـروف الـتي تعيشـها اتمعـات الحديثـة، منهـا الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة، ومـا    

تساهم به من قسط في خلق دوافـع الجريمـة، في تعزيـز حجـج المؤيـدين لإلغـاء عقوبـة الإعـدام، لأن 
ر ما ـتم بإصـلاح مختلـف الدولة التي تبتغي الإصلاح لا يجب أن تركز على تغليظ العقوبات بقد

الظروف التي تعد بمثابة المنشأ الحقيقي لـدوافع الإجـرام، مـن فقـر وجهـل وظلـم، ومـا إلى ذلـك مـن 
  .المظاهر والصور السلبية التي أصبحت تشوه صورة العالم المتحضر الحديث

عدالــة يــذهب أنصــار هــذا الاتجــاه إلى أن عقوبــة الإعــدام تتنــاقض في بعــض الحــالات مــع مبــدأ ال   
مــن الناحيـــة الإجرائيــة والعقابيـــة، ففــي بعـــض الحـــالات قــد يكـــون المــتهم بريئـــا، ورغــم ذلـــك تشـــير 
الــدلائل والقـــرائن إلى إدانتـــه، فبعــد الحكـــم عليـــه بعقوبــة الإعـــدام، وتنفيـــذ الحكــم، لا يمكـــن إعـــادة 

شــأن  وهــذه الحجــة رغــم ضــعفها باعتبــار المحكــوم عليــه بالإعــدام مــن 724،الحــال إلى مــا كــان عليــه
القضــاء التثبــت مــن جديــة الــدلائل والقــرائن الــتي تدينــه، إلا أن الواقــع يصــدق في الكثــير مــن هــذه 

  .الحالات هذه الحجة
وفي الأخــير ــدف هــذه الحركــة الفقهيــة إلى إيجــاد مجتمــع إنســاني أكثــر مثاليــة، يقــوم علــى نبــذ    

لبديلــة لعقوبــة الإعــدام، كعقوبــة العنــف، وحــل النزاعــات الــتي تقــع نتيجــة ارتكــاب الجريمــة بــالطرق ا
الحـــبس، وإدخـــال ثقافـــة الســـلم ضـــمن الفكـــر الشـــمولي للمجتمـــع، بمـــا يســـاهم إلى حـــد معـــين في 
الحفاظ على حق الإنسان في الحياة، واعتبار هذا الحق مطلق، لا يرد عليه استثناء، وذلك بالنـأي 

الأرض، فــالمعروف أن الظــواهر  بــه عــن المتناقضــات الــتي ثبتــت أــا ضــرورية حــتى لقيــام الحيــاة علــى
التـوازن البيئـي للحيــاة الطبيعيـة كالايـار والـزلازل والبراكـين تسـاهم إلى حـد معـين في الحفـاظ علـى 

  .على الأرض
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وبما أن العنـف والجريمـة الـذين يسـودان العـالم يؤيـدان هـذا الطـرح، وبمـا أن الإنسـان لم يصـل إلى    
لا يؤيـدها ذا الرأي ضعيفة وتتسم بالمثالية و اة، تبدو حجج هنظام مثالي يحفظ حق الأفراد في الحي

  .الواقع
بعـــد الحـــرب  :المنظمـــات الدوليـــة الإنســـانية والمطالبـــة بإلغـــاء عقوبـــة الإعـــدام: الفـــرع الثـــاني

العالميـــة الثانيـــة أصـــبح اتمـــع الـــدولي أكثـــر اهتمامـــا بشـــؤون حقـــوق الإنســـان، السياســـة والمدنيـــة، 
تتجه إلى الاهتمام بالفرد وحقوقه، رغم أن ذلـك قـد يشـكل تـدخلا في  حيث أن الدول المتحضرة

   .الشؤون الداخلية لبعض الدول التي توصف بالمتخلفة، أو التي تنتهك حقوق الإنسان
إلغــاء علــى  الإنســان المدنيــة والسياســية البروتوكــول الثــاني الملحــق بالعهــد الــدولي لحقــوق  يحــرص   

أن الدول الأطراف فيـه تـؤمن "، وقد ورد في ديباجته قوق الإنسانكمسألة تؤكد ح  عقوبة الإعدام
  ".بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطور التاريخي لحقوق الإنسان

علــى أن عقوبــة الإعــدام لا يــتم تطبيقهــا مــن طــرف الــدول : تــنص المــادة الأولى مــن البروتوكــول   
ل، وعلــى الــدول اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لإلغــاء عقوبــة الإعــدام داخــل الــتي تنضــم إلى البروتوكــو 

نطاق ولايتها القضائية، مع جواز التحفظ من الدول على تصـديقها أو انضـمامها إلى البروتوكـول 
بشــأن وقــت الحــرب حيــث يجــوز تطبيــق عقوبــة الإعــدام بشــأن جريمــة تكــون ذات طبيعــة عســكرية 

  725.في زمن الحرب وبالغة الخطورة وبشرط أن ترتكب
بعالميـــة الـــنص "ضـــمن مـــا يعـــرف  ء عقوبـــة الإعـــدامهـــذه الـــدعوة إلى إلغـــا مـــن الصـــعب تصـــنيف   

، أو أـــا اتجـــاه نحـــو عولمـــة قـــيم ومعـــايير لفرضـــها علـــى العـــالم، وذلـــك مـــن شـــأنه أن يخـــل "الجزائـــي
فــلا  726،طـورةبـالتوازن داخـل الـدول الــتي لا تـؤمن حقـا بـالقيم الــتي يـتم فرضـها مـن قبــل الـدول المت

   .لمجادلة في حق الإنسان في الحياةمحل ل
ينبغــي قبــل الــدعوة إلى إلغــاء عقوبــة الإعــدام ومطالبــة الــدول أولا بتطــوير أنظمتهــا الاقتصــادية،    

ويئة مجتمعاا وإصلاح مؤسساا العقابية، مع توافر حد أدنى من الأمن والاستقرار يضمن تبني 
إصـــلاح الجنـــاة مـــع تعـــاون دولي في هـــذا اـــال قبـــل الشـــروع في سياســـة جنائيـــة إنســـانية تضـــمن 
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المطالبــة بإلغــاء عقوبــة الإعــدام، الــتي تعتــبر ذات أهميــة في النظــام الجنــائي الــذي يقــوم علــى أســاس 
  .الشريعة الإسلامية، وكذا النظام الجنائي الذي يوصف بأنه تقليدي

دم ملمـوس في مجـال احـترام حـق الإنسـان رغم ذلك يصف الفقـه المتفائـل ـذه الـدعوة بأـا تقـ   
  727.في الحياة، وتعزيز للكرامة الإنسانية، وتنبيه للدول بضرورة احترام حقوق الإنسان

تتبنى مدرسة الدفاع  :إلغاء عقوبة الإعدام وسياسة الدفاع الاجتماعي الحديث: الفرع الثالث
قامة نظام جنـائي يتماشـى مـع ، ويهدف إلى إ"سياسة جنائية إنسانية"الاجتماعي الحديث شعار 

ويقتضــي ذلــك اعتبــار الجريمــة حــدث اجتمــاعي وعمــل إنســاني،  728،الواقــع الاجتمــاعي والإنســاني
وهــذا يعــني عــدم اللجــوء إلى التطبيــق الآلي للعقــاب، وإنمــا يقتضــي محاولــة تفهمهــا باعتبارهــا ظــاهرة 

أخـرى، وهـذا مــن شـأنه حمايــة  اجتماعيـة فرديـة، بغــرض منـع ارتكاـا أو منــع العـودة لارتكاـا مــرة
  729.اتمع والجاني على حد سواء

علـــى مســـتوى المســـؤولية الجنائيـــة لا يـــدعو أنصـــار مدرســـة الـــدفاع الاجتمـــاعي إلى إلغـــاء نظـــام    
المسؤولية الجنائية، وإنما يؤكد علماء النفس فكرة الإثم والإحساس الدفين بالمسـؤولية لـدى الأفـراد، 

لإجرامي يتبع من شخصية الفرد ويعبر عنهـا، ولكـن الفـرد لا يعتـبر وحـده مما يدل على أن الفعل ا
مســـؤولا عـــن الجريمـــة بـــل يتحمـــل اتمـــع قســـطا مـــن المســـؤولية، فالمســـؤولية الجنائيـــة لـــدى مدرســـة 

نائيـة تعـد فكـرة شخصـية وجماعيـة في الدفاع الاجتمـاعي باعتبارهـا فكـرة تعتمـد عليهـا السياسـة الج
  .يساهم إلى حد كبير في تنظيم رد الفعل المناهض للجريمةالوقت ذاته، وهذا ما 

يهــــدف الــــدفاع الاجتمــــاعي الحــــديث إلى إصــــلاح الجــــاني وإعــــادة تأهيلــــه، وذلــــك عــــن طريــــق    
إصـــلاح المســـجون، والمعاملـــة المثاليـــة للجـــانح، بحيـــث لا يكـــون الســـجن وســـيلة اضـــطهاد، وذلـــك 

إليــه بحيــث لا تكــون العقوبــة بمعــنى الألم، بــالتركيز علــى شخصــية الجــانح، ولــيس الفعــل المنســوب 
فهذا ليس من حق اتمـع، لأنـه يحمـل معـنى الانتقـام، وبالتـالي لا تقبـل حركـة الـدفاع الاجتمـاعي 
عقوبــة للإعــدام، لأــا لا تتفــق مــع المبــادئ الأساســية ومــا يجــب تســميته بالفلســفة الجنائيــة للنظــام 
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تعتـــبر عقوبـــة الإعـــدام الـــدموي كـــأثر بـــاق للتفكـــير  القـــائم علـــى احـــترام حقـــوق الإنســـان، وبالتـــالي
  730.البدائي

صــفة عالميــة دائمــة، والجريمــة تعتــبر بمثابــة الفكــر المنــاهض لهــذه القــيم، وباعتبــار للقــيم الإنســانية    
الجريمة ظاهرة إنسانية يجب دراستها بالعلوم الإنسانية لمحاولة تحديـد أسـباب الجريمـة والقضـاء عليهـا 

دولي في هــذا اــال، ممــا يســاهم إلى حــد كبــير في النمــو الحــر للفــرد، وإصــلاحه بمــا مــع التعــاون الــ
يبتعــد بــه عــن النزعــة إلى الدونيــة والبدائيــة، وهــذا يعتــبر تعبــيرا جديــدا عــن حقــوق الفــرد في مواجهــة 

  .الاجتماعيوالإدماج اتمع، وهذا الحق يتمثل في التأهيل 
يـــة والعمـــل، يشـــكل اـــال المناســـب الـــذي ينـــأى بـــالفرد عـــن إن الحـــق في الحريـــة والأمـــن، والملك   

         731."المشاكل التي من شأا أن تدفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة
  :اعتماد عقوبة الإعدام كأحد خيارات السياسة الجنائية في الجزائر: المطلب الثالث

الجزائـــر مـــرت خـــلال  قبـــل توضـــيح موقـــف التشـــريع الجزائـــري يجـــب عـــدم إغفـــال التنبيـــه إلى أن   
تاريخها الطويل بفترات تاريخية استثنائية، ابتداء من الاحتلال الفرنسي، وانتهاء بالعشرية السوداء، 
حيــث شــهدت الجزائــر أبشــع الجــرائم الإرهابيــة الــتي اســتهدفت أمــن الدولــة وقــيم اتمــع الجزائــري 

  .ووحدته
المتضــمن  2005فبرايــر ســنة  6يخ الصــادر بتــار  09 -05رغــم ذلــك وبمقتضــى القــانون رقــم    

لقـــانون تنظـــيم الســـجون وإعـــادة الإدمـــاج الاجتمـــاعي للمحبوســـين، بمقتضـــى هـــذا العنـــوان يتبـــنى 
المشـــرع الجزائـــري سياســـة الـــدفاع الاجتمـــاعي، فالعشـــرية ـــدف بالدرجـــة الأولى إلى حمايـــة اتمـــع 

 الناحيــــــة الإنســــــانية بواســــــطة إعــــــادة التربيــــــة والإدمــــــاج الاجتمــــــاعي للمحبوســــــين، حيــــــث تعتــــــبر
والاجتماعية، ومبدأ التفريد العقابي من أهم المبـادئ الـتي تقـوم عليهـا السياسـة العقابيـة في الجزائـر، 

  .  ابتعادا عن سياسة الردع التي تقوم عليها المدرسة التقليدية
اتمـــع   يبقــى المشــرع الجزائــري يعتمـــد عقوبــة الإعــدام في الجــرائم الخطـــيرة الماســة بــأمن وســلامة   

كجــرائم التجســس والقتــل العمــد المقــترن بطــرق مشــدد، ولا تــزال عقوبــة الإعــدام تصــنيف ضــمن 
العقوبات الأصلية في مادة الجنايات بالرجوع إلى نص المادة الخامسة مـن قـانون العقوبـات، ولكـن 
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 أن الشــارع يتجــه نحــو التصــنيف مــن الاعتمــاد قســم الخــاص مــن قــانون العقوبــات يــوحيمعاينــة ال
على عقوبة الإعدام في جرائم توصف بأا خطيرة كجرائم تزييف العملة التي أصبح يعاقب عليها 

  .بالسجن المؤبد بدل عقوبة الإعدام، هذا فيما يتعلق بالجرائم الماسة بمصلحة الدولة
أمـــا فيمـــا يخـــص الماســـة بـــالأفراد والممتلكـــات تبقـــى عقوبـــة الإعـــدام تشـــكل دعامـــة مـــن دعـــائم    

العقابية، إذا تعلق الأمر بجناية خطيرة تمس الأفراد وتكشف عن فسـاد للجـاني يستعصـي السياسة 
ــــل مــــع اســــتخدام وســــائل  ــــل مــــع ســــبق الإصــــرار، أو القت ــــل الأصــــول، أو القت علاجــــه كجــــرائم قت
التعذيب، أما جرائم السرقة فقـد أصـبحت العقوبـة القصـوى للسـرقة الموصـوفة هـي السـجن المؤبـد، 

عدام، في اتجاه يكشـف عـن بـدء تجـدر سياسـة الـدفاع الاجتمـاعي في قـانون فقد ألغيت عقوبة الإ
ي لعقوبــة الإعــدام، واعتمــاد عقوبــة الســجن المؤبــد زائــري ممــا يســتدعي الإلغــاء التــدريجالعقوبــات الج

  . بدلها
إن اتمــع الجزائــري الــذي يــدين بــدين الإســلام، وبمــا أن الإســلام يعتــبر ديــن الدولــة، يســود في    

، يســتحقها الجنـــاة لإعــدام تعتـــبر علــى قـــدر مــن العدالـــةالشــمولي فكـــرة مفادهــا أن عقوبـــة ا الفكــر
الـذين يرتكبـون سـلوكات علـى قـدر مـن الخطـورة والإثم، ولهـذا يبقـى المشـرع الجزائـري يعتمـد عقوبــة 
الإعــدام كأحــد أشــد العقوبــات يمكــن أن تطبــق علــى الجنــاة الــذين يخلــون إخــلالا جســيما بالنظــام 

وســـنبين موقـــف المشـــرع الجزائـــري مـــن خـــلال مـــا  لـــذي تســـعى الدولـــة إلى الحفـــاظ عليـــه،االشـــرعي 
 . سيأتي بيانه

يعـبر قـانون العقوبـات عـن مـنهج  :عقوبة الإعدام في قـانون العقوبـات الجزائـري: الفرع الأول
شمولي في الحياة، يشمل الجانب لسياسي والاقتصادي، والاجتماعي، حيث يعمـد المشـرع الجنـائي 

 حماية النظام العام عن طريق قواعد عقابية، تعبر عـن درجـة مـن الرقـي السياسـي والاجتمـاعي، إلى
نظــرا لطابعهــا الملــزم، حيــث يتولــد تبعــا لــذلك انضــباط اجتمــاعي، وضــرورة لــدى الأفــراد بالخضــوع 

  .لنواهي وأوامر المشرع الجنائي تحت طائلة إنزال العقاب الجزائي
زائــري الجــرائم إلى جنايــات وجــنح ومخالفــات، وتعــد عقوبــة الإعــدام يصــنف قــانون العقوبــات الج   

يكـــون بالغـــا  ،732أشــد العقوبـــات، ولا تطبـــق إلا في الجنايــات، مـــتى تعلـــق الأمـــر بشــخص طبيعـــي
لسن الرشد الجزائـي، ومتمتعـا بكافـة قـواه العقليـة والنفسـية، الـتي يسـتدل منهـا القاضـي الجنـائي أن 
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ى حريــــة الاختيــــار وقــــت اقترافــــه للســــلوك للمجــــرم، أمــــا إذا كــــان الجــــاني كــــان متمتعــــا بالقــــدرة علــــ
الشــخص مصـــابا بجنـــون، أو في حالـــة دفـــاع مشـــروع فــلا مجـــال للحكـــم بعقوبـــة الإعـــدام، لتخلـــف 

  .عنصر حرية الاختيار
يعمد المشرع إلى تقرير عقوبة الإعدام بموجب نصوص خاصة، بعد وصف السلوك الآثم الـذي    

من الحياة الاجتماعية، إذا تعلق الأمر بجناية خطيرة من شأا المساس  يستوجب استئصال الجانح
بأمن الدولة والمصلحة السياسية للدولة الجزائرية، كالخيانة والتجسس، وحمل السلاح ضد الجرائم، 

الخ، من قانون العقوبات، وكـذا يشـدد ...77و 64و 63و 61ويتضح ذلك بالرجوع إلى المادة 
مكـرر  87الموصـوفة بأـا إرهابيـة أو تخريبيـة وذلـك بـالرجوع إلى نـص المـادة  العقاب بشأن الجـرائم

ج، فيعاقب بالإعدام عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في النص الأصلي في  -ع -من ق 1
  .القانون تقرر عقوبة السجن المؤبد

رورة ضـــمان يعتــبر قـــانون العقوبـــات ترتـــب للقــيم، حيـــث تـــأتي المصـــلحة السياســية للدولـــة، وضـــ   
أمنهــا، وســلامة للمجتمـــع علــى رأس الأولويــات، حيـــث يعتــبر هــذا اـــال الطبيعــي لتقريــر عقوبـــة 
الإعــدام الــتي مــن شــأا إحــداث أثــر في نفــس مــن تســول لــه نفســه المســاس بســلامة وأمــن الــوطن 

  .واتمع
عـدام يضـيق نظـرا أما إذا تعلق الأمر بحماية حقوق ومصالح الأفراد، فإن مجـال تطبيـق عقوبـة الإ   

لأن الضرر الناتج عن السلوك الآثم لا يمس المصلحة العليا للدولة واتمع، ولكن رغم ذلك يقرر 
ســـيما في جريمـــة القتـــل العمـــد المقـــترن بطـــرف ســـبق الإصـــرار والترصـــد،  المشـــرع عقوبـــة الإعـــدام لا

، حيـث ع-ن قمـ 261بـالرجوع إلى نـص المـادة وجناية قتل الأصول، والتسـميم، ويتضـح ذلـك 
الفـروع في جناية القتـل مـع سـبق الإصـرار، وجريمـة قتـل  يظهر الطابع الفاسد للجاني على الأخص

  . والتسميم، والقتل باستخدام وسائل التعذيب لأصولل
وتطبيقـا ع  -ق 53لحة المـتهم علـى أسـاس المـادة يجوز للقاضـي الجنـائي حسـبما تقتضـيه مصـ   

أن يقــوم باســتبدال عقوبــة الإعــدام بعقوبــة الســجن لمــدة عشــرة  لنظريــة الظــروف القضــائية المخففــة
ســــنوات، وذلــــك بمقتضــــى ســــلطة تقديريــــة منهجهــــا المشــــرع للقاضــــي الجزائــــي تمكنــــه مــــن تخفيــــف 
العقاب، حيث يأخذ بعـين الاعتبـار درجـة الخطـورة الإجراميـة الكامنـة في شـخص المـتهم، ويعاملـه 
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حليـل مجمـوع الظـروف النفسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية المعاملة الجزائية الملائمة، ويتضح ذلك بت
  .للمتهم

يمكــن وصــف قــانون العقوبــات الجزائــري بأنــه إيجــابي علــى اعتبــار أنــه يســتخدم عقوبــة الإعــدام     
وكـذا . كسلاح يردع به كل من تسول لـه نفسـه المسـاس بالمصـلحة العليـا للدولـة واتمـع الجزائـري

اة الموصوفين بالفساد والخطورة الإجرامية، كالشـخص الـذي يرتكـب يحاول تخليص اتمع من الجن
جريمــة القتــل مــع تــوافر ظــرف ســبق الإصــرار، أو يســتخدم وســائل وحشــية لإتمــام جريمتــه، وكــذلك 

أن يحكـــم  إلى أحكـــام العـــود،يحـــرص المشـــرع علـــى حمايـــة الحـــق في الحيـــاة، ويتضـــح ذلـــك بـــالرجوع 
يا بعقوبة جنائية، وقام بارتكاب جناية أدت إلى مـوت بالإعدام على كل شخص محكوم عليه ائ

  .إنسان
رغم ذلك يبدو أن الأمور لم تصل بعد إلى حـدّ غايتهـا القصـوى، لأن الأمـر يسـتلزم المزيـد مـن    

انتهاج سياسة التفريد العقابي على مستوى تطبيق عقوبة الإعدام، وهذا يعني عدم الاقتصـار فقـط 
المـادي، بـل ينبغـي البحـث في درجـة الفسـاد الكامنـة في نفسـية وروح  على الخطورة المادية للسـلوك

الجاني، وهذا يعني إدخال طوائف جديدة في قانون العقوبات الجزائري، كارم المعتاد، وكـذا اـرم 
بــالفطرة، ومختلــف التقســيمات الـــتي مــن شــأا أن تخـــدم سياســة التفريــد العقـــابي، مــع تــرك ســـلطة 

ائي في هـــذا الشـــأن، فالمصـــلحة تقتضـــي عـــدم اعتمـــاد تقســـيم واحـــد، وفـــتح تقديريـــة للقاضـــي الجنـــ
  .اال واسعا لاستيعاب جميع الحالات الفردية التي يمكن أن يكشف الواقع عنها

تقتضــي  :عقوبـة الإعـدام والمجـالات الخاصـة التـي يعنـى بهـا قـانون العقوبـات: الفـرع الثـاني
تعـــد ضـــرورية لمصـــلحة اتمـــع، وتســـاهم في سياســـة جلـــب المصـــلحة الاهتمـــام بقطاعـــات خاصـــة 

تطــوير أســلوب الحيــاة الاجتماعيــة، وحمايتــه مصــالح الأفــراد، حيــث أن مجــال الصــحة والبيئــة والنقــل 
والاتصـــالات والاســـتهلاك، أصـــبحت مـــن ضـــمن الميـــادين الحساســـة وذات الأهميـــة القصـــوى الـــتي 

ئيــــة بغــــرض حمايــــة وتنظــــيم هــــذه تشــــغل بــــال الأنظمــــة السياســــية الــــتي لا تقتصــــر علــــى تــــدابير وقا
اــالات، بــل أــا تســتخدم قواعــد قانونيــة جزائيــة، وقــد تصــل في بعــض الحــالات إلى غايــة تقريــر 

  .عقوبة الإعدام متى كان المساس بالمصلحة العامة على قدر كبير من الجسامة
مجـالا يعـد اـال العسـكري  :م فـي ظـل قـانون القضـاء العسـكريعقوبـة الإعـدا: الفرع الثالـث

خاصا له صلة بقواعد قانونية ذات طـابع جزائـي، ونظـرا لحساسـية هـذا اـال وخطورتـه علـى أمـن 
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الدولــة علــى المســتوى الــداخلي والخــارجي، يلجــأ المشــرع إلى تشــديد العقوبــات بشــأن الجــرائم الــتي 
المـــؤرخ  28 -71ســيما في زمــن الحــرب، حيــث يــنظم الأمــر رقــم  تقــع في القطــاع العســكري، لا

، 1973جـــــانفي ســـــنة  5المـــــؤرخ في  4 -73، والأمـــــر رقـــــم 1971أبريـــــل ســـــنة  22اريخ بتـــــ
  .العقوبات التي تطبق على الجرائم العسكرية، ومنها عقوبة الإعدام

مـن قـانون القضـاء العسـكري بالإعـدام، كـل عسـكري أو مـلاح في سـفينة  266تعاقب المـادة    
تكب جريمة الفرار إلى العدو أو أمامه، وكذا يعاقـب بحرية أو طائرة أو سفينة تجارية محروسة، إذا ار 

 275علــــى الاستســــلام، وحمــــل الســــلاح ضــــد الجــــرائم بالإعــــدام، وذلــــك بــــالرجوع إلى المــــادتين 
دخل بالإعــدام علــى عــدو ويــ 281مــن قــانون القضــاء العســكري، وكــذلك تعاقــب المــادة  277و

  .متنكرا إلى الأماكن العسكرية المغلقة أو المحظورة
بالإعدام كل عسكري أو شخص متنقل يرفض طاعـة أوامـر رئيسـه  308لك تعاقب المادة كذ    

مـن قــانون القضـاء العســكري  325مـتى تعلـق الأمــر بالسـير في مواجهـة العــدو، وكـذا تــنص المـادة 
على تطبيق نفس العقوبة كل من امتنع في زمن الحرب، عن قصد عن إكمال المهمة الموكولة إليه، 

لعمليات من أعمال الحرب، وتعلق الأمر بقائـد تشـكيلة أو سـفينة بحريـة أو طـائرة إذا كانت هذه ا
  733.الخ....عسكرية

سـيما في زمـن الحـروب والفـتن الداخليـة الحفـاظ  يقتضي الحفـاظ علـى المصـلحة العليـا للـوطن لا   
على قدر كبير من النظام والانضباط داخل صفوف الجيش الشـعبي الـوطني، ويقتضـي ذلـك تنفيـذ 
الأوامر بكاملها، وعدم الاستسلام والفرار للعدو، وسيادة الروح الوطنية إلى غايـة المـوت في سـبيل 
الـــوطن أو النصـــر، ولهـــذا تظهـــر عقوبـــة الإعـــدام كأحـــد الضـــمانات لتحقيـــق تلـــك الأهـــداف، ولا 
يفوقهــا في هــذا اــال أيــة عقوبــة أخــرى، وهــذا مــا يســتدعي ضــرورة الاحتفــاظ بعقوبــة الإعــدام في 

  . في وقت الحروب والفتن ال الجرائم العسكرية على الأخصمج
نظرا لخطورة الوضع وحساسية اال العسكري، نرى عـدم ضـرورة الحـديث عـن سياسـة التفريـد    

ســـيما في زمـــن الحـــرب والفـــتن الداخليـــة الـــتي تحركهـــا قـــوى داخليـــة أو خارجيـــة معاديـــة  العقـــابي، لا
التركيــز علــى إثبــات الســلوك الموصــوف بمقتضــى نــص جزائــي لمصــلحة الدولــة واتمــع، بــل ينبغــي 

                                                 

  . وما بعدها 479نبيل صقر، المرجع السابق، ص  -أحمد لعور، أ -733
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وملاحقته وتطبيق عقوبة الإعدام على الجاني متى قرر المشرع ذلـك، وذلـك إذا تعلـق الأمـر باـال 
  .العسكري، فالأولوية تكون لتحقيق المصلحة العامة

صـة، فبـالرجوع إلى رغم ذلك تبقى عقوبة الإعدام بمثابة الرادع للجنـاة في بعـض القطاعـات الخا   
الصــــادر  05 -98، المعــــدل بالقــــانون 1976أكتــــوبر ســــنة  23الصــــادر في  80-76الأمــــر 
تعاقـب بالإعـدام  481نجـد المـادة  ،734المتضـمن القـانون البحـري 1998جويليـة سـنة  5بتاريخ 

كــل مــن يعمــد باســتخدام أحــد الوســائل إلى جنــوح أو هــلاك أو إتــلاف أيــة ســفينة، وكــان ذلــك 
جويليــة ســنة  27الصــادر بتــاريخ  06 -98مــي، وكــذلك بــالرجوع إلى القــانون رقــم بقصــد إجرا

، يعاقـــب بالإعـــدام كـــل مـــن قـــام بإلحـــاق ضـــرر بمنشـــآت للطـــيران، أو قـــام بعرقلـــة ملاحـــة 1998
ــــك إلى وفــــاة شــــخص أو عــــدة  الطــــائرات، أو تعمــــد إلحــــاق ضــــرر بالطــــائرة أو إتلافهــــا، وأدى ذل

  735.أشخاص
  :من عقوبة الإعدام في ظل الظروف الدولية السائدة ف المشرعتطور موق: المطلب الرابع

في ظــل مبــادئ اتمــع الــدولي الــذي يتبــنى سياســة جنائيــة دوليــة فيمــا يتعلــق  تحيــا دولــة الجزائــر   
بعقوبــة الإعــدام، وحقــوق الإنســان، ولــذلك لا تســتبعد اللجنــة الاستشــارية الجزائريــة لحمايــة وترقيــة 

لجزائـر مـن البلـدان العربيـة الأولى الـتي تقـدم علـى إلغـاء عقوبـة الإعـدام، حقوق الإنسان أن تكون ا
فكل المؤشرات تظهر أن الجزائر ماضية نحو هذا الإلغاء ، خصوصا أن آخـر تنفيـذ لحكـم الإعـدام 

، في حــق منفــذي عمليــة التفجــير الــتي اســتهدفت المطــار الــدولي للجزائــر،  1993يعــود إلى ســنة 
  736.فذ أي حكم للإعدامومنذ تلك الفترة لم ين

يؤكـد الـس  :السـيادة الوطنيـة وحقـوق الإنسـان عقوبة الإعدام بـين مقتضـيات: الفرع الأول
الدســـتوري في فرنســـا أنـــه ضـــمن مســـؤولياته الـــتي تلقـــي علـــى عاتقـــه احـــترام المؤسســـات الجمهوريـــة  

نســية خاصــة الفرنســية فــإن إلغــاء عقوبــة الإعــدام لــيس مــن شــانه منــع الســلطات والمؤسســات الفر 
السلطة القضائية من تأدية وظيفتها بما ينعكس لها على سيادة الدولة الفرنسية، وباعتبـار الحـق في 

علــى أراضــيها، واحترامــا لالتزامــات  الأساســية لممارســة ســيادة الدولــة الحيــاة يــدخل ضــمن الشــروط

                                                 

  .210وص  181أحمد لعور، أ نبيل صقر، المرجع السابق، ص . أ -734
  .من قانون الطيران المدني 217، 216، 215المواد  -735
  .    1، ص ودار النشر، دون طبعة ، الواقع واستراتيجية الإلغاءزبير فاضل، عقوبة الإعدام في الجزائر. أ -736
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لا يتنـاقض مـع السـيادة الدولة الفرنسـية تجـاه اتمـع الـدولي، فـذلك يعـني أن إلغـاء عقوبـة الإعـدام 
  . وإنما يضفي عليها مشروعية موضوعية من خلال احترام حق الإنسان في الحياة ،الفرنسية

والســلطة الــتي تمثلــه روابــط تعتــبر الجزائــر دولــة ذات ســيادة وهــذا لا ينفــي أن للشــعب الجزائــري    
تنميـة التعـاون الـدولي  ف إلىنية وثقافيـة ـدتجسـدها أسـس إنسـا ،وعلاقات ببقية الدول في العـالم

وحمايتهــــا مــــن كــــل الأضــــرار والجــــرائم المنتشــــرة في كافــــة  ،في مجــــال الحفــــاظ علــــى حقــــوق الإنســــان
  . تكانوالأمكنة والظروف  الأماكن من العالم وفي أي وقت من الأوقات 

التي تفتقر إلى الضمانات القانونية أحد الخصـائص على المستوى الدولي تشكل عقوبة الإعدام    
 ،لتي تميز الأنظمة الدكتاتوريـة أو الشـمولية الـتي تسـتهدف محـو المعارضـة السياسـية والقضـاء عليهـاا

  .داخل الحدود السياسية للدولة تحت عنوان الحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي
يحــــرص مجلــــس دول الإتحــــاد الأوربي علــــى إلغــــاء عقوبــــة الإعــــدام مــــن قــــانون العقوبــــات للــــدول    

ء، مــع الــتحفظ علــى ذلــك إلا إذا تعلــق الأمــر بحالــة الحــرب، مــع ظهــور اتجــاه فقهــي يــدعو الأعضــا
الــــتي  إلى تنميــــة الضــــمانات الفرديــــة إذا تعلــــق الأمــــر بتطبيــــق عقوبــــة الإعــــدام في حالــــة اســــتثنائية

  .تستوجب ذلك
ق للدولـة الإبقــاء أنـه يحـوالمدنيـة في مادتـه الثانيــة الميثـاق الـدولي المتعلـق بــالحقوق السياسـية  يعتـبر   

علـى عقوبــة الإعــدام إذا تعلــق الأمــر بخطــر اســتثنائي علـى حيــاة الأمــم ويكــون ذلــك باعتمــاد نــص 
  .تشريعي صريح

كما يذهب جانب من الفقه إلى أنه يجب استخدام مصطلحات أكثر دقة وتقنية خاصة ونحن     
فمـــن الأفضـــل  ،نســـانأمـــام عقوبـــة الإعـــدام الـــتي تعـــد علـــى قـــدر مـــن الخطـــورة والمســـاس بحقـــوق الإ

وقصــر تطبيــق عقوبــة الإعــدام علــى الجــرائم الخطــيرة الــتي تقــع في زمــن " حــرب"اســتخدام مصــطلح 
، لأنه يوسع مجـال تفسـير المسـائل ممـا "خطر استثنائي يهدد حياة الأمم"الحرب بدل اعتماد فكرة 

  .يترتب عنه توسيع مجال تطبيق عقوبة الإعدام
ده الــذي يهــدد حيــاة الأمــم بــل حــتى خطــر الجــرائم الإرهابيــة ولكــن لم يعــد خطــر الحــروب وحــ   

يســتوجب الإبقــاء علــى عقوبــة الإعــدام والــتي تتســم خاصــة بطــابع العنــف والدمويــة وهتــك العــرض 
وكــذا الجــرائم الهادفــة لإثــارة الفــتن والتشــقق الــداخلي لأي أمــة  ،والمســاس بحقــوق الإنســان أيــا كــان



426 

دل وقلــب نظــام حكــم ســليم، فهــذه الجــرائم مــتى كانــت برمتهــا والتحــريض علــى نظــام داخلــي عــا
  .على قدر من التنظيم والعنف معا فإا تتصف بالخطورة والضرر

يعمـد المشـرع  :نحو التضـييق مـن الاعتمـاد علـى عقوبـة الإعـدام اتجاه المشرع: رع الثانيالف
الحيـاة، ولهـذا يتبـنى الجزائري إلى اعتماد سياسة جنائيـة إنسـانية تقـوم علـى احـترام حـق الإنسـان في 

الاتجاه الذي يضيق من اعتماد عقوبة الإعدام، واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد مـتى كـان السـلوك 
  .والفساد الاجتماعي الإجرامي على قدر من الخطورة الإجرامية

، المتعلـق بالوقايـة 2006فبرايـر سـنة  20، المـؤرخ بتـاريخ 01 -06الرجوع إلى القانون رقم بف   
يعتمـد عقوبـة الحـبس والسـجن بـدل عقوبـة الإعـدام، ولـو كـان وصـف  737،الفساد ومكافحتـهمن 

السلوك الإجرامي على قدر من الخطورة علـى المصـلحة العامـة، كـاختلاس أمـوال عموميـة مـن قبـل 
ا الســلوك بــالحبس مــن قــانون مكافحــة الفســاد علــى هــذ 29موظـف عمــومي حيــث تعاقــب المــادة 

  .سنواتمن سنتين إلى عشر 
عــن تحــول في السياســة العقابيــة، فيــدل الســعي وراء وهــم العقوبــات القاســية بمــا في ذلــك يعــبر    

ذلك عقوبة الإعدام، يفضل للمشـرع مـنح الأولويـة لإصـلاح قطـاع الوظيـف العمـومي، عـن طريـق 
م التركيز علـى الإجـراءات الوقائيـة، كاعتمـاد مبـدأ الكفـاءة والشـفافية والنجاعـة في التوظيـف، والتـزا

الموظــف العمــومي الــذي يعمــل في بعــض القطاعــات الحساســة بالتصــريح بممتلكاتــه حســب المــادة 
ـــــة مـــــن الفســـــاد مـــــن قـــــانون مكافحـــــة الفســـــاد، وكـــــذا إنالثالثـــــة والرابعـــــة  ـــــة وطنيـــــة للوقاي شـــــاء هيئ

فهـــذا يعـــبر عـــن تحـــول جديـــد يعكـــس توجـــه المشـــرع الجزائـــي فهـــو احـــترام الحـــق في  738،ومكافحتـــه
ــــاة، والتزامــــه ــــة قــــدرة وكفــــاءة  الحي ــــاة العامــــة، مــــن خــــلال تنمي بضــــمان نمــــو اتمــــع واســــتقرار الحي

  .المؤسسات والهيئات العامة
نظرا لأهمية بعض االات كقطاع الصحة العمومية، لاسيما إذا تعلـق الأمـر بجـرائم المخـدرات،    

واد المخـدرة، ولكـن تقتضي الضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام متى تعلق الأمـر بصـناعة وتجـارة المـ
، نجــد أن المشــرع قــام 2004ديســمبر سـنة  25المـؤرخ بتــاريخ  18 -4بـالرجوع إلى القــانون رقــم 
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، وهـذا يعـني أن المشـرع يحـد مـن تطبيـق عـدامباعتماد عقوبة السجن المؤبد والمؤقت بـدل عقوبـة الإ
  .739عقوبة الإعدام، وهذا يعبر عن احترام لحق الإنسان في الحياة

وسائل الدولة اعتماد مبدأ الوقاية خير من العلاج، وكذلك نمـو اقتنـاع الدولـة بضـرورة  إن تطور   
صيانة حق الإنسان في الحياة، والابتعاد عن العقوبات البدائية، والتقليل من الاعتمـاد علـى الـوهم 

ة إلغـاء الذي قد تخلقه سياسة الردع التي تفتقر في الكثـير مـن الأحيـان إلى الواقعيـة، لا يعتـبر ضـرور 
  .العقوبات أو بعض االات الخاصةعقوبة الإعدام سواء من قانون 

فمجال الصحة والبيئة والاستهلاك أصبحت مجالات حساسة يستهدفها الجناة الأشـد خطـورة    
وفســادا، حيــث يقومــون بارتكــاب جــرائم تســتهدف الصــحة العامــة عــن طريــق تــرويج المخــدرات، 

م وســـائل متطـــورة، وذلـــك لتحقيـــق عـــدة أغـــراض إجراميـــة، وقـــد ويقومـــون بتلويـــث البيئـــة باســـتخدا
تكون هذه السلوكات ضمن مشروع إرهابي، مما يعني أن وسائل الوقايـة لا تكفـي لوحـدها لعـلاج 
الظواهر الإجرامية الآخذة في التنامي والتفاقم، بل يجـب اعتمـاد عقوبـة الإعـدام كحـل المشـكلات 

سـاهم في إعـادة التـوازن إلى الأوضـاع المختلـة، نتيجـة سـلوك الإجرامية الأشد خطورة وتعقيد، ممـا ي
  .إجرامي على قدر كبير من الخطورة

تشـــكل الناحيـــة الإجرائيـــة  :الضـــمانات القانونيـــة للمحكـــوم علـــيهم بالإعـــدام: الفـــرع الثالـــث
ضمانا للأشخاص الذين يمكن أن يدانوا بحكم الإعدام، فلا إدانة بحكـم الإعـدام إلا مـتى تـوافرت 

ة وقــرائن قويــة تؤكــد أن الشــخص قــام بارتكــاب الجريمــة الــتي تســتحق حكــم الإعــدام، كمــا أن أدلــ
ون، فحكم الإعـدام المشرع الجزائري يوفر ضمانا للمحكوم عليهم بالإعدام في قانون تنظيم السج

، وإنمـا يجـب أن يبقـى المحكـوم عليـه بالإعـدام خاضـعا لنظـام الحـبس الانفـرادي لـيلا لا ينفذ مباشرة
ارا، وبعد انقضاء خمس سنوات في نظام الحبس الانفرادي يمكـن أن يطبـق علـيهم نظـام الحـبس و

لا يقـــل عـــددهم عـــن ثلاثـــة ولا يزيـــد عـــن حيـــث الجمـــاعي ـــارا مـــع المحبوســـين مـــن الفئـــة نفســـها، 
   740.خمسة

كمــا أن عقوبــة الإعــدام لا تنفــذ إلا بعــد رفــض طلــب العفــو الــذي يقــدم إلى رئــيس الجمهوريــة،      
مـــا لا تنفـــذ علـــى الحامـــل أو المرضـــع لطفـــل دون أربعـــة وعشـــرين شـــهرا، ولا علـــى المحكـــوم عليـــه ك
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المصاب بجنون أو بمرض خطير، كما لا تنفذ هذه العقوبة في الأعياد الوطنية والدينية ويوم الجمعة 
   741.وخلال شهر رمضان

بـد أـا  حقـوق الإنسـان، فـلاما دام أن الجزائر أعطـت الأولويـة لسياسـة البنـاء والتعمـير وحمايـة    
، ولكـن ذلـك الضـرورة ماضية في التضييق من تطبيق عقوبة الإعدام أو إلغائهـا حسـب مـا تقتضـيه

يقتضـي إعــادة تنظــيم النظـام العقــابي وإنشــاء مؤسسـات عقابيــة متخصصــة، وتقسـيم اــرمين علــى 
  . نحو يكفل فاعلية نظام التفريد العقابي

تعلق بالاحتفاظ أو إلغاء عقوبة الإعدام، ولكن المسـألة تتعلـق بضـرورة والمشكل في الحقيقة لا ي   
إيجــاد الوســائل والآليــات للوصــول إلى درجــة معينــة مـــن التطــور تغــني عــن تطبيــق عقوبــة الإعـــدام، 

  .ذلك بخلق جو من الأمن والسلم المدني
قــابي الجزائــري، كمــا أن عقوبــة الحــبس واكتظــاظ المؤسســات العقابيــة يــوحي بخلــل في النظــام الع    

بد من إيجاد بـدائل لعقوبـة الحـبس مـن شـأا التخفيـف عـن المؤسسـات العقابيـة، فالنظـام  ولهذا لا
  . والملائمة للحالات الفردية العقابي الجزائري لا يزال يحتاج إلى مزيد من الإصلاح والتطوير

فعالــة مــن شــأا  ولكــن رغــم كــل حجــج المعارضــين لعقوبــة الإعــدام تبقــى هــذه الأخــيرة وســيلة   
حمايــة المصــلحة العامــة في الظــروف الاســتثنائية، فمــن الأفضــل عــدم إلغائهــا، والتضــييق مــن نطــاق 

  .تطبيقها، مع مراعاة درجة التطور الاجتماعي
  :لعقابيسياسة تفريد المعاملة الجزائية وأثرها على النظام ا: المبحث الثاني

 ظــل اتمعــات السياســية المتحضــرة بــداع مــن أصــبحت الحاجــات الفرديــة تحظــى بالأولويــة في   
الحفاظ على أمنها واستقرارها الاجتماعي، الذي لا يغفل في أي حال من الأحوال طبيعـة الأفـراد 
واحتياجــــــام المختلفــــــة الــــــتي ينبغــــــي ســــــدها تطبيقــــــا لضــــــرورة يمليهــــــا الواقــــــع ويفرضــــــها التضــــــامن 

  .الاجتماعي
ا تخـــل بمبـــدأ التضـــامن الاجتمـــاعي أصـــبحت الحاجـــات حـــتى في مجـــال الجريمـــة الـــتي يفـــترض أـــ   

بحكم أن الظروف الاجتماعية والدولية السيئة أصـبحت  ،الفردية ملحة في مجال إقرار مبدأ العدالة
تلعب دورا مهما في نزوع الأفراد للقيام بمختلف الجرائم التي تكشف عن خلل أو خرق في النظام 

  .بما يساهم في الحفاظ على الأمن ،الحقوق والمصالحالشرعي الذي يكفل التوازن بين مختلف 
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يضـــمن عنصـــر الإســـتقرار أو مـــا يعـــرف بـــالأمن القـــانوني الـــذي يعتمـــد علـــى القاعـــدة القانونيـــة    
المكتوبــة المصــلحة العامــة مــن خــلال اعتمــاد سياســة التجــريم والعقــاب، بينمــا لا يمكــن أن تخضــع 

تغيرهــا الســريع، ومختلــف العوامــل النفســية الــتي تــؤثر المصــلحة الفرديــة لــنفس المنطــق بحكــم تبــدلها و 
وقــد تــؤدي إلى تغــير منظومــة القــيم لديــه بإيقــاظ صــوت الضــمير، اعتمــادا  ،علــى ســلوك الإنســان

  .على عنصر الندم والتوبيخ والإيلام بإنزال العقاب، والتهذيب والتوجيه والإرشاد
نون العقوبـــات، مـــع تحديـــد الآثـــار يقتضـــي ذلـــك اعتمـــاد إطـــار نظـــري لتصـــنيف اـــرمين في قـــا   

الإجرائية لـذلك التصـنيف، مـع المضـي قـدما في اعتمـاد سياسـة إصـلاح اـرمين وإعـادة إدمـاجهم 
الاجتماعي بما يكفل الأمن للأفراد الذي يعد حقا أساسـيا مـن حقـوق الإنسـان بغـض النظـر عـن 

فمبـــدأ العدالـــة يفـــرض  ،أي اخـــتلاف، بمـــا في ذلـــك قيـــام الفـــرد بارتكـــاب ســـلوك يوصـــف بأنـــه آثم
   .احترام حقوقه لضمان أمنه وترقية الجانب الإنساني الذي تخلف لديه نتيجة ظروف معينة

  :تبعا للسن والجنس تفريد المعاملة الجزائية :ولالمطلب الأ
كشـــف علـــم الإجـــرام الحــــديث مـــن خـــلال الدراســـات والإحصــــاءات الـــتي قـــام ـــا أن عنصــــر     

سمات معينة، تبعا لسن الفرد وجنسه، مما يفتح اال لافتراض الخطورة الخطورة الإجرامية يظهر ب
  .الإجرامية، يستتبع ذلك تفريد المعاملة الجزائية، التي تختلف باختلاف السن والجنس

يلعــب التحليـــل النفســـي دورا  :تـــدرج الخطـــورة الإجراميـــة تبعــا للســـن والجـــنس: الفــرع الأول
ابات الــتي تعــرض لهــا الشــخص أثنــاء حياتــه، فتفســير مهمــا في الكشــف عــن الصــدمات والإضــطر 

في ذلـك جنـوح الأحـداث وحـتى انحـراف البـالغين يـتم تبسـيطه بالإعتمـاد  الإضطرابات النفسـية بمـا
على دراسة مراحل تطور الشخصية من قبل علماء الـنفس، ممـا يتـيح العـلاج النفسـي للفـرد المعتـل 

  742.ندماج في اتمعبصفة تدريجية ومرحلية تساعده على إعادة الإ
تمتـــد هـــذه الفـــترة مـــن لحظـــة المـــيلاد إلى حـــين البلـــوغ الـــذي يكـــون غالبـــا : مرحلـــة الطفولـــة :أولا 

بتجاوز سن الثالثة عشر سنة، فالفرد خلال هذه الفـترة نظـرا لضـعف قـواه البدنيـة والعقليـة، وعـدم 
ة السـوية، مـن خـلال الـدور اكتمال نموه الجسدي والنفسي يكون قابلا للتربية والتنشـأة الاجتماعيـ

الــذي تقــوم بــه الأســرة والمدرســة، كمــا تجمــع الأنظمــة الجزائيــة علــى عــدم مســاءلة القاصــر الــذي لم 
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يبلغ سن الثالثة عشرة، كما دلت مختلف الإحصاءات التي أجريت ونشرت في فرنسا وألمانيـا علـى 
  .الجرائم التي يرتكبها أطفال صغارنذرة 

أن الفرد على قدر من الخطورة الإجرامية ويعاني من خلل معين متى قام  ويمكن بناء قناعة على   
بارتكـــاب جريمـــة في هـــذه الســـن، وذلـــك مـــا أوضـــحته الإحصـــاءات الجنائيـــة الـــتي دلـــت علـــى أن 

  .743ارمين الأشد خطورة كانوا قد انزلقوا إلى عالم الجريمة في سن مبكرة
نيــة عشــرة مــن حيــاة الإنســان تقــع بــين ســن الثا تعتــبر فــترة :مرحلــة المراهقــة أو الحداثــة :ثانيــا

والنفسي يبدأ في الظهور، مما يؤدى إلى تغيير في السلوك الحدث ة عشرة فالتغير الفزيولوجي الثامنو 
 بصفة عامة، وظهور علامات تدل على توفر نوع معين من خطورة الإجرامية، فالقوة البدنية تبـدأ

نســـان في الاعتـــداء، الدرقيـــة الـــتي تـــؤثر علـــى رغبـــة الإ في الظهـــور والنمـــو، وتنشـــط إفـــرازات الغـــدة
  .ذ صورة حادةتنشط الغريزة الجنسية لدى الحدث وتتخو 

حـب حية النفسية، فنمو ملكة التخيل و هذا التغيير في الناحية الجسدية يؤدى إلى تغيير من النا   
مقاومـة المـؤثرات و  تـؤدي إلى صـعوبة كـبح جمـاح الـنفسالمغامرة وتغلب العاطفة على العقل عوامـل 

الخارجية، وتلعب الأسرة خلال هذه المرحلة دورا ايجابيا وكبير في توجيه الحدث إلى الطريق السليم 
ر الإنســان فشخصــية الحــدث تكــون غــير مكتملــة، فيتــأثر بــالظروف الخارجيــة تــأثرا بالغــا يفــوق تــأث

  . هذا ما قد يدفع الحدث إلى الانحرافالناضج إلى حد كبير، و 
بتــت الإحصــاءات الجنائيــة أن نســبة إجــرام الأحــداث في ازديــاد مفــرط، نظــرا لأن اتمعــات أث   

الجـــرائم، لأن التطـــور العلمـــي الحـــديث مـــة لنمـــو كافـــة مظـــاهر الانحرافـــات و الحديثـــة تعـــد بيئـــة ملائ
يساهم في نمو هذه الظاهرة، كما أن خطورة الحدث الاجتماعية وكـذا الإجراميـة في تـدرج مسـتمر 

تقدم سـن الحـدث، وتكمـن خطـورة إجـرام الأحـداث في نشـأة الحـدث علـى وضـع ينـذر  يصاحب
بـــانحراف وميـــل إلى الإجـــرام، يـــؤدي إلى اعتيـــاد الحـــدث علـــى عـــالم الجريمـــة بحيـــث يصـــبح محترفـــا، 

  .ويصعب علاجه وتقويم إرادته
ين ممـن فيما يتعلق بـبعض الإحصـاءات الـتي أجرـا بعـض الـدول تأكـد في مصـر أن نسـبة اـرم   

بالمائــة مــن مجمــوع  1.2تــتراوح أعمــارهم مــن ســن الســابعة إلى ســن الخامســة عشــرة ســنة يشــكلون 
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، وأن هــذه النســبة تعــادل 1969، وهــذا خــلال دراســة أجريــت ســنة الــذين تم إحصــاؤهم اــرمين
   744.بالمائة في الفترة التي تمتد بين سن الخامسة عشر سنة والعشرين سنة 8
ط سياسة جنائية تقوم على أسس نظرية وعملية ـدف إلى كفـاح انحـراف من ضب لذلك لا بد   

بوجــــود جوانــــب ســــلبية في الأحــــداث، مــــن خــــلال اســــتهداف الأحــــداث الــــذين يــــوحي وضــــعهم 
كذا استهداف الظـروف الـتي مـن شـأا التـأثير شخصيتهم نتيجة ظروف شخصية أو موضوعية، و 

  745.مل على الحد من مفعولهامن خلال الع ،على شخصية الأحداث وإفساد سلوكهم
تمتد هذه الفـترة مـن سـن الثامنـة عشـرة إلى سـن الخمسـين، حيـث  :مرحلة النضج و البلوغ :ثالثا

ر مــن وجهــة نظــر علــم الإجــرام، فخلالهــا يتــأث رحلــة مــن أخطــر مراحــل عمــر الإنســانتعتــبر هــذه الم
الشخصــــية لديــــه  تــــؤثر علــــى نمــــو مظــــاهر وظــــروف بيئيــــة مختلفــــةنفســــية الفــــرد بتغــــيرات عضــــوية و 

 ، حيـــث يقســـمها علمـــاء الإجـــرام إلى فترتـــين، تتمثـــل الأولى في فـــترة النضـــوج المبكـــر،واســـتقامتها
  .والثانية في فترة النضوج الحقيقي أو الكامل

الخامســة والعشــرين أخطــر فــترات العمــر، حيــث يصــفها ترة العمــر مــا بــين الثامنــة عشــرة و تمثــل فــ   
 مجــال الإجــرام، لأــا تتميــز بكثــرة وقــوع الجــرائم، إذ تســتأثر هــذه علمــاء الإجــرام بفــترة الخصــوبة في

والســرقة رام لوحــدها، حيــث تتنــوع الجــرائم وتتعــدد فجــرائم الســرقة البســيطة الفــترة بربــع كميــة الإجــ
أعلــى بــالإكراه تبلــغ أعلــى نســبة لهــا في المرحلــة مــن العمــر، كمــا أن جــرائم الاعتــداء الجنســي تبلــغ 

وتشـــير الإحصـــائيات الجنائيـــة إلى أن جـــرائم الاعتـــداء علـــى الحيـــاة المرحلـــة، معـــدلاا خـــلال هـــذه 
ا خلال هذه الفترة من حياة الفردوسلامة الجسم تبلغ أعلى معدلا.  

تبلــغ ذروــا ثي العهــد بــالولادة يــزداد حجمهــا و وقتــل الأطفــال حــدي كمــا أن جــرائم الإجهــاض    
فاحا أكثـر مــن غيرهـا مــن ة تتعــرض للحمـل ســ، لأن الفتـالــدى جـنس الإنــاث خـلال هــذه المرحلـة

نظــرا لأن الشــباب يتميــز بالاندفاعيــة والتهــور وعــدم تقــدير عاقبــة الأمــور لغيــاب وكــذلك  ،الفــترات
نظـرا لعـدم الجرح الخطأ َ كالقتل و المقصودة التي يرتكبها الشباب  ؤولية، فتكثر الجرائم غير حس المس

  .في حالة القيادة الاعتياد على السكر احترام قانون المرور و 
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العشـرين وتمتـد إلى سـن الخمسـين قيقـي الـتي تبـدأ مـن سـن الخامسـة و أما خلال فترة النضـوج الح   
تبدأ حياة الفرد في الاستقرار، ويبدأ الفرد بالشعور تدريجيا بالمسؤولية، لأنه يحدد نوع العمل الذي 

ات الفـرد إلا أن الفـرد قـد ينـدفع يمارسه ويتزوج  ويقيم أسرة، ورغم التعقل الذي يظهر علـى تصـرف
خيانـة الأمانـة والنصـب والرشـوة والاعتـداء علـى المـال العـام، نظـرا لأن رقة و إلى ارتكاب جـرائم السـ

قـد لا يجـدون الطريـق يعجـزون عـن الوفـاء بمسـتلزماا أو الأفراد من منطلق شعورهم بالمسـؤولية قـد 
كما أنـه في تجاه الأسرة واتمع،   الأخلاقيةانونية و اء بكافة التزامام القالشريف الذي يخولهم الوف

لـــى الشـــرف والاعتبـــار، مثـــل القـــذف والســـب، ايــة هـــذه الفـــترة لـــوحظ ازديـــاد جـــرائم الاعتـــداء ع
الجســـدي  تفســير ذلـــك هــو غيـــاب القــوة البدنيـــة الـــتي تــؤهلهم لحـــل منازعــام عـــن طريــق العنـــفو 

  .فيلجؤون إلى العنف اللفظي
خـلال سـن المراهقـة، تتشـابه  ثحـداسية والاجتماعية الـتي يمـر ـا الألظروف النفنظرا لتشابه ا    

الاعتــداء علــى  تتمثــل في جــرائم رائمالجــالجــرائم الــتي يرتكبوــا إلى حــد معــين، فالعــدد الأكــبر مــن 
للأحـداث رغبـة الحـدث في   ت البسـيطة، ويفسـر السـلوك الإجرامـيالأموال، وخاصة جرائم السرقا

  .لديه الإمكانات المالية لإشباعهاع رغبات ونزعات لا تتوافر الظهور وإشبا 
فالحدث خلال حياته المدرسية لا يكون أهلا للعمل وكسب المال، كما أن زملاءه قد يكونون    

أكثـر ثـراء منــه، وبالتـالي يقــوم باسـتهداف منــزل أسـرته أو منـازل أحــد أقاربـه أو زمــلاءه، كمـا يقــوم 
قلـة تجربتـه لا يلجـأ عـادة خل أماكن التدريب، ونظرا لصغر سن الحدث و لمدرسة أو دابالسرقة في ا
الاحتيال، كما أن الية تعتمد علي الحيلة و الدهاء وخبرة التفاصيل، كجرائم النصب و إلى جرائم م

  . جرائم خيانة الأمانة لا تمثل أهمية في جرائم الأحداث كل ما تتاح له فرصة ارتكاا
التعــــرض الجســــدي الــــتي تمثــــل نســــبة كبــــيرة مــــن جــــرائم ني جــــرائم العنــــف و قــــام الثــــاويــــأتي في الم   
الضــرب، فعوامــل النمــو البــدين تلعــب دورا في هــذا النــوع حــداث وعلــى الأخــص جــرائم الجــرح و الأ

مــــن الجــــرائم، كمــــا أن محاولــــة الحــــدث إثبــــات نفســــه وتغلــــب العاطفــــة عليــــه، وقلــــة خبرتــــه بطــــرق 
اللعـب، أفـراد عائلتـه وزملائـه في المدرسـة و الضـرب مـع اجر و فعـه إلى التشـالمعاملات الاجتماعية يد

  . فالحدث يتصور أن القوة البدنية تعتبر أهم الوسائل التي تثبت الشخصية
لا  اظ المفــاجئ للغريــزة الجنســية، فــذلكأمــا جــرائم الاعتــداء علــى العــرض تكــون نتيجــة الاســتيق   

دث في التجربــة والاستكشــاف تدفعــه إلى يــترك للحــدث وقتــا للتفكــير وتقــدير العواقــب، ورغبــة الحــ
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تصــبح مســألة ض الأفعــال الفاضــحة مــع الــزملاء، وحــين يكتمــل نمــو الغريــزة الجنســية و ارتكــاب بعــ
القــانون، ممــا مــع فــق لأحــداث الطريــق إلى إشــباعها بمــا يتطبيعيــة في الغالــب مــن الأحيــان لا يجــد ا

عــرض، حيــث تبــدأ هــذه الجــرائم بشــكل يــؤدي ــا إلى الانــزلاق إلى بعــض جــرائم الاعتــداء علــى ال
محدود مـع بدايـة فـترة المراهقـة نظـرا لقلـة التجربـة ووسـائل الحـدث، ثم يـزداد عـددها في ايـة مرحلـة 

  746.المراهقة ومع بداية مرحلة النضوج
فيمــا يتعلــق بالإحصــاءات الجنائيــة في فرنســا ثبــت أن مــرتكبي الجنايــات خــلال فــترة الســن الــتي    

بالمائــة مــن المحكــوم علــيهم في مــواد  31عشــرة ســنة إلى خمســة وعشــرين ســنة، تمثــل  تمتــد مــن ثمانيــة
بالمائـــة مـــن هـــذه الفئـــة، وقـــد خلصـــت إيطاليـــا  24الجنايـــات، بينمـــا مرتكبـــو الجـــنح بلغـــت حـــوالي 

أن  1963وألمانيا إلى نفس النسبة تقريبا، كما ثبت في فرنسا أن من خـلال إحصـاء أجـري سـنة 
بالمائــة  47الســرقة الموصــوفة وجــرائم الاعتــداء علــى العــرض قــد بلغــت نســبة نســبة جــرائم الســرقة و 

بالمائة من الأفراد بين سن الخامسـة والعشـرين  57بالنسبة لفئة الشباب، بينما يمثل المحتالون نسبة 
  747.والخمسين سنة

ــة :رابعــا تشــير الإحصــاءات الــتي أجريــت في بعــض : جنــوح الأحــداث فــي المجتمعــات الحديث
علــى الأخــص في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن انحــراف الأحــداث ومــا يتبعــه مــن فســاد الــدول و 

وجنــوح الأحــداث أصــبح يشــكل ظــاهرة منتشــرة علــى نطــاق واســع، لا ســيما في الــدول المتقدمــة 
وبالضــبط في المــدن والأحيــاء الفقــيرة والأحيــاء الشــعبية القــذرة الــتي تعــرف زيــادة في عــدد الســكان 

ماعيــة والاقتصــادية، أمــام غيــاب لمفهــوم يضــبط منظومــة القــيم الــتي تكفــل الأمــن والمشــاكل الاجت
  .والتوازن الاجتماعي

كشــفت الدراســـات أن معـــدل الجريمـــة بالنســبة للأحـــداث يـــزداد كلمـــا اتجهنــا نحـــو وســـط مدينـــة     
ظـى شيكاغو أين تنعدم شروط المعيشة الملائمة، وتكثر الأحياء الشعبية القذرة، لأن الحدث لا يح

بحياة عائلية طبيعية، بينما تقل هذه النسبة كلما اتجهنا نحـو الضـواحي، كمـا أن الإحصـاءات الـتي 
ومقلقــــة فيمــــا يتعلــــق بجنــــوح أجريــــت في الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة ســــجلت معــــدلات قياســــية 

  .الأحداث
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حـــداث زادت الجـــرائم الـــتي يرتكبهـــا الأ 1948إلى ســـنة  1940في الفـــترة الممتـــدة بـــين ســـنة    
بالمائــة، وواصــل معــدل جنــوح الأحــداث  99بمقــدار  1953بالمائــة، وأصــبحت ســنة  90بمقــدار 

، كمـا أفـادت تقـارير شـرطة نيـو يـورك أـا 1956بالمائـة سـنة  166ارتفاعه إلى أن وصل معـدل 
سجلت ارتفاعا في نسبة المقبـوض علـيهم مـن اـرمين الأحـداث الـذين تـتراوح أعمـارهم بـين سـبع 

  1956.748بالمائة مقارنة بسنة  41.3عشرين سنة، وصلت إلى سنوات و 
فيمــا يتعلــق بنــوع الجــرائم الــتي يرتكبهــا الأحــداث في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة توصــف بأــا    

على قدر من كبير من الخطـورة والعنـف والمسـاس بمصـالح الآخـرين مقارنـة مـع الجـرائم الـتي يرتكبهـا 
الإســلامية، فجــرائم الســرقة باســتخدام العنــف والاعتــداء بالضــرب  الأحــداث في الــدول العربيــة أو

والقتـــل وجـــرائم العـــرض تشـــكل نســـبة مهمـــة فيمـــا يتعلـــق بجنـــوح الأحـــداث في الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة، فالعصـــابات الإجراميـــة تنشـــط في الأحيـــاء الفقـــيرة والقـــذرة وتســـخر الأحـــداث للقيـــام 

  749.لمخدرات والسرقة والاعتداءبمختلف النشاطات الإجرامية كتجارة ا
الغــرض مــن توضــيح هــذه الإحصــاءات هــو التنبيــه إلى مســألة مهمــة هــي أن كــل تطــور علمــي    

حيات في مجال الضبط إرساء تنظيم اجتماعي يتمتع بصلا واقتصادي على حساب القيم وضرورة
ـــــة ثقافيـــــة معينـــــة، وبواســـــطة مؤسســـــات  ـــــة الاجتماعيـــــة مـــــن خـــــلال اعتمـــــاد مرجعي مؤهلـــــة والتربي

ومتخصصــة مــن شــأنه أن يفــرغ التطــور العلمــي والاقتصــادي مــن كــل محتــوى ويجعلــه عــديم القيمــة، 
ومرد ذلك إلى تخلف العنصر الإنساني ومفهوم القيم والثقافة التي من شأا توجيه عجلـة الحضـارة 

  .والتطور للأمام
جنــــوح "لح يشــــير مصــــط: السياســــة الجنائيــــة فــــي مواجهــــة جــــرائم الأحــــداث: الفــــرع الثــــاني

إلى ظـــاهرة خـــرق القـــانون لـــدى الأطفـــال الصـــغار أو المـــراهقين، حيـــث يعرفـــه علمـــاء " الأحـــداث
الــــنفس بأنــــه يمثــــل خرقــــا بســــيطا للقاعــــدة القانونيــــة أو الأخلاقيــــة، خاصــــة عنــــد فئــــة الأطفــــال أو 
المــراهقين الأحــداث، فــانحراف الأحــداث يعتــبر مشــكلة اجتماعيــة قبــل أن يرقــى إلى كونــه يشــكل 

بغــرض إضــفاء طــابع " انحــرف الأحــداث"كلة قانونيــة، ولهــذا مــن الأفضــل اســتخدام مصــطلح مشــ
   750.شمولي على السياسة الجنائية التي تستهدف إبعاد القصر عن عالم الجريمة
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تختلف التشريعات الجزائية فيمـا يتعلـق بمعاملـة الأحـداث الجـانحين، ويمكـن اعتبـار أن التـدرج في    
المشـترك بـين مختلـف التشـريعات في هـذا اـال، مـع اخـتلاف في التفصـيلات  المعاملـة يمثـل القاسـم

تبعــا لتصــور نظــري معــين، قــد يــؤدي إلى نتــائج إيجابيــة إلى حــد معــين مــتى تم ملائمتــه مــع الواقــع 
  .العملي الذي يفرض معاملة جزائية مختلفة يحظى ا الحدث الجانح

تقوم السياسة الجنائية فيمـا يتعلـق بمواجهـة : صرفيما يتعلق بقانون معاملة الأحداث في م :أولا
انحـــراف الأحـــداث في مصـــر علـــى نظريـــة الخطـــورة الاجتماعيـــة الـــتي ـــدف إلى الوقايـــة مـــن جنـــوح 
الأحداث في المقام الأول ثم ضمان المعاملة الجزائية الملائمة في المقام الثاني، وذلك متى لم يتجـاوز 

يعتـــبر أن الحـــدث  1974لســـنة  31ســـب القـــانون رقـــم ســـن الفـــرد ثمانيـــة عشـــرة ســـنة كاملـــة، فح
المعرض للانحراف أو الذي يرتكب جريمـة في حكـم القـانون الـذي يفـرض إخضـاع الحـدث لتـدابير 

  .معينة حددها القانون
يهــتم المشــرع المصــري بمســألة التنظــيم الاجتمــاعي مــن خــلال العمــل علــى ضــمان نشــأة ســوية    

ا للانحراف وعلى قدر من الخطـورة الاجتماعيـة مـتى انطبـق للأحداث، ولذلك يعتبر الحدث معرض
عليـــه أحـــد الأوصـــاف الـــتي حـــددها المشـــرع في نـــص المـــادة الثانيـــة والرابعـــة، والـــتي تتمثـــل في القيـــام 
بســلوكات منافيــة لقواعــد التربيــة الســليمة كممارســة التســول أو القيــام بجمــع أعقــاب الســجائر أو 

في  هيصـلح مـوردا جـديا للعـيش، أو تواجـد خـدمات تافهـة، ممـا لا القيام بأعمال لوانية أو تقديم
وضعية تعرضه للانحراف كأن لا يكون له محل إقامة مستقر أو يبيت في أماكن غير معدة للمبيت 

كــان مصــابا بمــرض أو ضــعف  كالطرقــات أو خــالط المنحــرفين، أوأو غــير لائقــة بالكرامــة البشــرية  
  .عقلي أو نفسي

تدابير التي يتم اتخاذها في مواجهة الحدث المنحرف أو الجانح فإا تتعـدد وتتنـوع فيما يتعلق بال   
الإلحـــاق بالتـــدريب المهـــني الـــذي  في التشـــريع المصـــري، تتمثـــل في إجـــراء تســـليم الحـــدث لأهلـــه، أو

يكــون تحــت إشــراف الحكومــة مــن قبــل أحــد المراكــز المتخصصــة، أو الإلــزام بواجبــات معينــة كمنــع 
يـــاد محـــال معينـــة، أو إلزامـــه بالحضـــور في أوقـــات محـــددة أمـــام أشـــخاص أو هيئـــات الحـــدث مـــن ارت

معينــة، كمــا يجـــوز للمحكمــة أن تـــأمر بوضــع الحـــدث تحــت الرقابـــة في بيئتــه الطبيعيـــة خــلال مـــدة 
، حيــث يخضــع الحــدث للتوجيــه والإشــراف، "الاختبــار القضــائي"ثــلاث ســنوات، ويســمى بــإجراء 
تتــولى المحكمــة اتخــاذ تــدبير في مواجهتــه تــراه مناســبا حســب نــص فــإذا فشــل الحــدث في الاختبــار 
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المــادة الســابعة مــن قــانون معاملــة الأحــداث، الــتي تتــدرج في معاملــة الأحــداث ابتــدءا مــن التــوبيخ 
  . وصولا إلى الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة

لأحــداث التابعــة لــوزارة جــراء الإيــداع في مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة لتحــدد إ 13أمــا المــادة    
لإيــداع عاهــة يكــون ا، وإذا كــان الحــدث ذا تيــة أو المعــترف ــا مــن قبــل الــوزاراالشــؤون الاجتماع

هذا الإجراء غير محدد المدة في الحكـم القضـائي الـذي تصـدر المحكمـة في معهد مناسب لتأهيله، و 
حالـــــة التعـــــرض ثـــــلاث ســـــنوات في خمـــــس ســـــنوات في الجـــــنح، و دث الجـــــانح، و ـواجهة الحــــــفي مـــــ

سـلوكه  ث إلى المحكمـة تقريـرا عـن حالتـه و للانحراف، على أن تقدم المؤسسة التي تشرف علـي الحـد
  .كل ستة أشهر علي الأكثر لتقرر المحكمة التدبير المناسب في مواجهة الحدث

المحكمـة  علـى بينما إذا تجاوز الحدث سن الخامسة عشرة سـنة ولم يتعـدي الثمانيـة عشـرة فيجـب  
قضي علي الحدث بعقوبة مخففـة نظـرا لضـعف ملكـة التمييـز لديـه فـإذا كانـت الجريمـة عقوبتهـا أن ت

دة لا تقــل عــن عشــرة ســنوات، و إذا  لمــالإعــدام أو الأشــغال الشــاقة المؤبــدة يحكــم عليــه بالســجن 
إذا كانـت الجنايـة عقوبتهـا الأشـغال اقة المؤقتـة يحكـم عليـه بالسـجن، و كانت العقوبة الأشغال الش

  751.اقة المؤقتة أو السجن تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس التي لا تقل علب مدة ستة أشهرالش
يعكـس موقـف المشـرع الجزائـري مـن مسـؤولية  :فيما يتعلق بمعاملة الأحـداث فـي الجزائـر: ثانيا

الأحـداث الجـانيين محاولـة التــدرج في معاملـة هـذه الفئــة مـن المنحـرفين معاملــة تراعـي مسـألة انعــدام 
نقــص التمييــز مــن جهــة إلى حــد لا يؤهــل الحــدث للمســاءلة الجزائيــة، وضــرورة إخضــاع الحــدث و 

الجانح لتدابير إعادة التأهيل والتربية التي يخضع لهـا الأحـداث الجـانحون، ولكـن المشـرع الجزائـري لم 
يحــدد الأســاس النظــري أو القــانوني الــذي علــي أساســه يــتم توجيــه سياســة الجنائيــة لمواجهــة جنــوح 

  .الأحداث
الحــالات الــتي تخــول لجهــاز لأحــداث لم يحـدد المشــرع الجزائــري علـى مســتوى الوقايــة مــن جنــوح ا   

الشــرطة والقضــاء الجزائــي اتخــاذ تــدابير في مواجهــة الحــدث الجــانح علــي أســاس مــا يعــرف بــالخطورة 
ة لا توقــع علــى القاصــر الــذي لم يكمــل الثالثــة عشــر ع -ق 49تماعيــة، فحســب نــص المــادة الاج
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سنة إلا تدبير الحماية و التربية إذا تعلق الأمـر بجريمـة توصـف بأـا جنايـة أو جنحـة، وأمـا في مـواد 
  752.المخالفات لا يكون الحدث الجانح إلا محلا للتوبيخ

مـن قـانون  50و 49التفسير الضيق للنصوص الجزائية يوحي نـص المـادة دأ الشرعية و مراعاة لمب   
ارتكـــب ســـلوكا يخضـــع  ابير الـــتي يفرضـــها القـــانون إلا مـــتىضـــع للتـــدالعقوبـــات بـــأن القاصـــر لا يخ

لوصف جزائي، حيث يحدد قانون الإجراءات الجزائية مجموعة التدابير التي تخضع إليها القاصر في 
  .حالة انعدام التمييز، و منها تسليم القاصر إلى والديه أو وليه

لا يتجـاوز ثمانيـة عشـرة سـنة إلى سـنة و ي يبلغ مـن السـن ثلاثـة عشـرة يمكن إخضاع القاصر الذ   
عقوبــات مخففــة، فــإذا كانــت العقوبــة الأصــلية المفروضــة علــي الســلوك  الإجرامــي هــي الإعــدام أو 
السجن المؤبد يحكم عليه بالحبس من عشرة إلى عشرين سنة، وإذا كانت العقوبـة هـي السـجن أو 

الحكــم عليــه ــا إذا كــان  تعــينالحــبس المؤقــت يحكــم عليــه بمــدة حــبس يســاوي نصــف المــدة الــتي ي
  753.الشرقدر معين من التمييز بين الخير و وذلك في حالة ثبوت أن القاصر يتمتع ببالغا، 

أن القاصـــر الــذي بلــغ ســـن الثالثــة عشـــرة ولم يتجــاوز ثمانيــة عشـــرة ســنة نـــاقص  يفــترض المشــرع   
تخفـض مـدة العقوبـة  ون، ولـذلكتحملهـا البـالغالتمييز مما لا يؤهله لتحمل المسـؤولية الجزائيـة الـتي ي

القانونية المقرر بشأنه، وعلى مسـتوى ضـبط المسـؤولية الجزائيـة  الخاصـة بالقصـر لا مجـال للحـديث 
وإن كـــان يشـــكل خطـــورة  علـــي قيـــام المســـؤولية القاصـــر في حالـــة الـــتي تثبـــت فيهـــا انعـــدام التمييـــز،

إلى تـوافر قـدر مـن الخطـورة الإجراميـة أما ما يعرف بالمسؤولية الجنائية المخفضة فنشـير اجتماعية، و 
لدى الحدث، مما يستوجب ليس فقط إنـزال العقـاب بالحـدث القاصـر، وإنمـا اتخـاذ تـدابير لمواجهـة 
خطورتــه الإجراميــة مســتقبلا بإصــلاحه وإعــادة تأهيلــه، ولهــذا مــن الأفضــل إيداعــه بمؤسســة مختصــة 

  .بإعادة تربية و تأهيل الأحداث الجانحين
ر أن التشريع الجزائري يعتبر الحدث بمثابة ضحية ينبغـي حمايتـه مـن مختلـف التـأثيرات يمكن اعتبا   

 1975أبريـــل ســـنة  29المـــؤرخ في  26-75الســـلبية للمحـــيط الخـــارجي، فبمقتضـــى الأمـــر رقـــم 
المتعلق بقمع السكر العمومي وحمايـة القصـر مـن الكحـول، وبـالرجوع إلى نـص المـادة الرابعـة عشـر 

 تمنع على أصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية منعا باتـا اسـتقبال القصـر والسابعة عشر التي
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الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة سنة والغير المرفقين بأوليـائهم، وعـرض الخمـور مجانـا أو بيعهـا 
لقصـــر لم يتجـــاوزوا ســـن الواحـــد والعشـــرين ســـنة، بغـــرض حملهـــا معهـــم أو شـــرا في عـــين المكـــان، 

كل شخص أيا كانت صـفته تقـديم مشـروب كحـولي إلى قاصـر لم يتعـدى عمـره   وكذلك يمنع على
واحدا وعشرين سنة، وفي حالة المخالفة تطبق عقوبة الغرامة التي تتراوح بين خمسمائة وألف دينار 

  754.في الحالة الأولى، وأربعة آلاف وأربعين ألف دينار في الحالات الأخرى
التشـريع الجزائـري إلى سـن ثمانيـة عشـرة سـنة مـتى تعلـق الأمـر تمتد حماية القصر من الانحراف في    

المتعلـــق بحمايـــة  1975ســـبتمبر ســـنة  26المـــؤرخ في  65-75بالناحيـــة الأخلاقيـــة، فـــالأمر رقـــم 
أخـــلاق الشـــباب، وبمقتضـــى نـــص المـــادة الأولى منـــه يمـــنح للـــوالي ســـلطة إصـــدار قـــرار بمنـــع دخـــول 

ة دخول إحدى المؤسسات تقدم تسـليات أو عـروض الأحداث البالغين من السن ثمانية عشرة سن
من شأا المساس بأخلاق الشباب، مع صدور قرار بالغلق لمدة ستة أشهر في حالة المخالفة، مع 
ــــة الحــــبس مــــن شــــهرين إلى ســــنة، والغرامــــة مــــن ألفــــين إلى عشــــرين ألــــف  تعــــريض المخــــالف لعقوب

  755.دينار
ل الذي ينبغي أن تتحرك ضمنه السياسة الجنائيـة من جهة أخرى لا يوسع المشرع الجزائري اا   

الخاصــــــة بمواجهــــــة جنــــــوح الأحــــــداث، خصوصــــــا أن الجزائــــــر تمــــــر بتحــــــولات مســــــتمرة في اــــــال 
الاجتمــــاعي والثقــــافي والاقتصــــادي أثــــر بشــــكل ســــلبي علــــى منظومــــة القــــيم في اتمــــع الجزائــــري، 

لى مجـال التقسـيم الخـاص بـالجرائم إفالسياسة الجنائية الخاصـة بمواجهـة جنـوح الأحـداث تتحـرك في 
  .لتفات إلى النواحي الأخرى إلا متى حدثت الواقعة الإجراميةجنايات وجنح ومخالفات، دون الإ

يمكــن أن نلمـــس حـــرص المشـــرع الجزائـــري بوجــوب ضـــمان معاملـــة جزائيـــة خاصـــة بـــالرجوع إلى    
، وبمقتضــى نــص "ين الأحــداثالقواعــد الخاصــة بــارم"قــانون الإجــراءات الجزائيــة، فتحــت عنــوان 

يتـــدرج المشــرع في تحديـــد التــدابير الـــتي يجــوز اتخاذهـــا في مواجهــة الحـــدث الجــانح مـــن  444المــادة 
يـــتم  طـــرف قضـــاء الأحـــداث والـــذي يعتـــبر بمثابـــة القضـــاء المخـــتص بقضـــايا الأحـــداث، والـــتي لا

  756.اتخاذها إلا بعد إدانة الحدث لارتكابه فعلا يوصف بأنه جناية أو جنحة
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تتمثـل هــذه الإجــراءات والتـدابير في تســليم الحــدث الجـانح المحكــوم عليــه لوليـه، أو تطبيــق نظــام    
الإفـــراج المشـــروط مـــع وضـــعه تحـــت المراقبـــة، أو وضـــعه في مؤسســـة مختصـــة بالتربيـــة أو التهـــذيب أو 
التكــــوين الفـــــني والمهــــني، أو في مؤسســـــة طبيــــة أو طبيـــــة تربويــــة، أو في مصـــــلحة عموميــــة مكلفـــــة 

بير ببلــوغ الحــدث المســاعدة، أو في مدرســة مخصصــة لإيــواء اــرمين الأحــداث، وتنتهــي هــذه التــداب
  .سن الرشد المدني

ج اسـتبدال أو اسـتكمال تلـك التـدابير -ج-إ 445كما يجوز لجهة الحكم حسب نص المـادة     
تتمثـل  ع، مـتى رأت لـذلك ضـرورة-مـن ق 50بعقوبـة الغرامـة أو الحـبس الـتي يحـددها نـص المـادة 

أساســا في الــدفاع الاجتمــاعي ووقايــة اتمــع مــن الخطــورة الإجراميــة للحــدث الجــانح، مــع ضــرورة 
إعــداد ملــف يخــص شخصــية الحــدث الجــانح والظــروف المحيطــة بــه، ويكــون اتخــاذ تــدبير الحــبس أو 

  .الغرامة بمقتضى قرار مسبب يناقش ويوضح التقرير الذي يتضمنه الملف المتعلق بالشخصية
أو ج توجــب تعيــين القاضــي -إ-ق 449يحــرص المشــرع علــى تخصــص قضــاء الحــداث فالمــادة    

القضاة على مستوى المحكمة التي تقع بمقر الس اعتمادا على معيـار الكفـاءة والعنايـة والإهتمـام 
ج تحــدد الإطــار والمســتوى الــذي -إ-ق 453كمــا أن المــادة ،  757الــتي يولوــا لقضــايا الأحــداث

فيــه قاضــي التحقيــق المخــتص بقضــايا الأحــداث بتأديــة مهمتــه بمــا يســهل عمــل  يفــترض أن يقــوم
  .قاضي الحكم

مراعاة لخصوصية قضايا الأحداث يمكن إجراء تحقيق رسمي أو غير رسمي للكشف عـن الحقيقـة    
بمــا يســاهم في التعــرف علــى الشخصــية الحقيقيــة للحــدث، وتقريــر الوســائل الكفيلــة بتهذيبــه، مــع 

بحث اجتماعي حول الحالة المدنية والمادية والأدبية للأسرة التي ينتمي إليها الحـدث، ضرورة إجراء 
وســوابقه في مجــال الدراســة وســلوكه فيهــا ومتابعتــه لهــا، كمــا يجــوز والظــروف الــتي نشــأ وتــربى فيهــا، 

لقاضي الأحداث أن يأمر بإجراء فحص طبي يشـمل الناحيـة العضـوية والنفسـية إذا اقتضـى الأمـر 
  .ذلك

كمــا أنــه مراعــاة لخصوصــية الحــدث مــن الناحيــة النفســية وقابليتــه للتــأثر بتصــرفات الراشــدين ممــا     
ج، لا يجـوز مـن الناحيـة القانونيـة -إ-ق 456يساهم في فساد أخلاقـه وبـالرجوع إلى نـص المـادة 

اء إيداع الحدث الذي لم يبلغ من السن ثلاثة عشرة سنة في الحبس ولو لفترة مؤقتـة، ونفـس الإجـر 

                                                 

  .125قانون الإجراءات الجزائية، ص  -757



440 

يتخذ بالنسبة للحدث الذي لم يبلغ من السـن ثمانيـة عشـرة سـنة كاملـة، إلا إذا كـان هـذا الإجـراء 
  758.ضروريا وفي هذه الحالة يحجز الحدث في جناح خاص

لكــن رغـــم ذلـــك يبقـــى الهـــامش ضـــيقا ولا يســـتقيم مـــع النتـــائج الـــتي توصـــل إليهـــا علـــم الإجـــرام    
ة والصـــعبة في انحـــراف الأحـــداث الـــذي يعتـــبر أول الحـــديث الـــذي يركـــز علـــى دور الظـــروف الســـيئ

درجــة، يتبعــه جنــوح الحــدث، فلضــمان تفعيــل السياســة الجنائيــة والنظــام الــذي اســتحدث بغــرض 
وضـــع حــــد لهــــا ينبغــــي الأخـــذ بنظريــــة الخطــــورة الاجتماعيــــة، ووصـــف جنــــوح الأحــــداث بمقتضــــى 

والـــديني والتربـــوي  نصــوص خاصـــة، وتكثيـــف الجهـــود وخلـــق المؤسســات ذات الطـــابع الاجتمـــاعي
  .  للحد في المستقبل من انتشار الظواهر الإجرامية الخطيرة

 80ولعل أن ما ذهب إليه المشرع الليبي في هذا الشأن يعـبر علـي قـدر الدقـة باعتبـار أن المـادة    
لا يكــون مســؤولا جنائيــا الصــغير الــذي لم يبلــغ ســن "مــن قــانون العقوبــات الليــبي تــنص علــى أنــه 

شـرة غـير أن للقاضـي أن يتخـذ في شـأنه التـدابير الوقائيـة الملائمـة إذا كـان قـد أتم السـابعة الرابعة ع
ــــامــــن عمــــره وقــــت ارتكــــاب الفعــــل الــــذ ــــار الخطــــورة  759، "ي يعــــد جريمــــة قانون ــــه تطبيقــــا لمعي لأن

تحديد سن معينة يتم تحديد التـدابير المتخـذة علـى أساسـها، ولا نتصـور مـن  إلىالاجتماعية يحتاج 
ة النظريـة أنـه قبـل سـن السـابعة يكـون الطفـل أهـلا لاسـتيعاب الحـد الأدنى مـن قـيم الجماعـة الناحي

والخضـــوع للتربيـــة، ولهـــذا قبـــل ســـن الســـابعة مـــن الأفضـــل اتخـــاذ إجـــراء في مواجهـــة الحـــدث الجـــانح 
  .يتمثل في تسليمه إلى وليه أو القيم عليه فقط، دون اتخاذ إجراء آخر في مواجهته

تعــــددت الأســــس النظريــــة الــــتي علــــى أساســــها ألة أنــــه كلمــــا تــــدرجت المراحــــل و الأهــــم في المســــ   
وتعــددت وتنوعــت الإجــراءات والتــدابير الاجتماعيــة  ة خطــورة الحــدث المنحــرف أو الجــانحمواجهــ

الجزائـي الـتي ينبغـي أن تتخـذ في مواجهـة الحـدث الجـانح كلمـا كـان  والقانونية الـتي يحـددها القـانون
، باعتبـار أن الخطـورة الـتي يكشـف عنهـا لة الأحداث الجانحين في المستقبلذلك أفضل بالنسبة لحا

الواقــع تتجــاوز النصــوص النظريــة إلى حــد كبــير في هــذا اــال ممــا يكشــف عــن خلــل في السياســة 
   .الجنائية

  :سياسة تفريد المعاملة الجزائية وطوائف المجرمين: المطلب الثاني
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ينبغــي البحــث  لا ،جــرائمإلى  مــن خطــر الوقايــة  ــدف إلىالــتي الجنائيــة لحســن توجيــه السياســة   
بـل أن  ظـروف معينـة، نتيجـة أو يأتيـه الفـرد مضـطرا الـذي قـد الخطورة الإجرامية في السلوك الخطر

يتمثــل في  والخلــل الــذي يصــيب الــنفس درجــات، للفــرد، النفســية المختلــة الحقيقيــة أصــلها الخطــورة
لقـــيم وأســـس  منافيـــة مبـــادئ وأفكـــار عتمـــادا أو ،للأخـــلاق إتيـــان ســـلوكات منافيـــة علـــى عتيـــادالا

الــدوافع الإجراميــة، وتشــمل كــل مظــاهر الخلــل والمــرض النفســي مثــل  تتمثــل في فكــرة وقــد، اتمــع
  .نحو الجريمة في العقل وتوجه الفرد التي تؤثر والنفسية، الجنون والأمراض العصبية

 الــتي يعتــد، الشــكلية يعــرف بالجريمــة عــن مــا بنــا تعــديب الإجراميــة المفهــوم للخطــورة هــذا عتمــاداف   
الـتي توجـه السـلوك وتحـاول  النفسـية هتمـام للمنظومـةالا دون إعـارة بشأا الشارع بالسلوك الخطـير

  .قدر الإمكان التحكم في نتائجه
تصــنيف الجــاني الخاضــع للمســاءلة إصــلاح الجــاني  وضــرورة جتمــاعيالــدفاع الا سياســة تقتضــي   

جتمــاعي الــذي ينبغــي إلقــاؤه اللــوم الا مقــدار ضــمن صــنف معــين مــن اــرمين قبــل تحديــد الجزائيــة
 الشــارع في القســم العــام مــن التشــريع الجزائــي، يجــب أن يؤكــدها وهــي مســألة عــاتق الجــاني، علــى

التصـنيف الـذي  هـذا في علـم الإجـرام مسـؤولية ويقع على القاضي الذي يفترض أن يكـون مختصـا
  . جتماعيينالمختصين الا لفحص السابق للمتهم وآراءيراعي فيه نتائج ا

الكــامن في  الكشــف عــن الفســاد حــث القاضــي الجزائــي علــى ةالسياســ هــذه عتمــادامــن شــأن    
الجنــائي  مــا يبتعــد بالقضــاء وهــذا لوضــعه الخــاص، مــةئملا أكثــر فتكــون العقوبــة ،الجــانح شخصــية
 أنــه يــدفع بالقضــاء الجــانح، كمــا شخصــية وإهمــال، ماديــات الجريمــة هتمــام فقــط علــىالا عــن تركيــز

 الــتي تحــاول قــدرا جتمــاعي،لمقتضــيات الــدفاع الا مــةئملا أكثــر قضــائية سياســة عتمــادا الجزائــي إلى
الخــاص للجــاني بإصــلاحه  الشــعور وإرضــاء بعقــاب الجــاني، الشــعور العــام بالعدالــة لإمكــان إرضــاء

  .جتماعيالتضامن الا قواعد ءيساهم في إرسا العامة، مما وإعادة إدماجه في الحياة
 بعد إلى الإجرام علماء لم يصل جتماعيةالا علم الإجرام وأساليب الفحص والمتابعة رغم تطور   

ولم ترتقـي بعـد ، النظري تزال في الطور اال لا في هذا فالآراء ،يخص تصنيف ارمين إجماع فيما
 اليقـــين القـــانوني بنـــاءا تأســـيسو  تائجهـــان علـــى عتمـــادإلى درجـــة اليقـــين الـــذي يؤهـــل المشـــرعين للا

المـنهج العلمـي المتبـع مـن  قصـور أو لـيس خطـأالوضـع المتنـاقض ولعـل أن السـبب في ذلـك  عليها،
تـزال  لا أن النفس الإنسـانية يرجع السبب في ذلك إلى يدان، وإنمالما الإجرام في هذا طرف علماء
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مـــع العوامـــل والمعطيـــات  تفاعلهـــا يحـــدد تخضـــع لمنطـــق موحـــد ولا، مـــن جوانبهـــا في الكثـــير غامضـــة
 نحـراف وفي تغذيـة الا التي يفترض أا تساهم فعلا، والعضوية والسياسية قتصاديةوالا جتماعيةالا
  .روح الإجرام نمو

 مكافحــة جتمــاعي الــتي مفادهــا ضــرورةالــدفاع الا مدرســة أنصــار الــتي أطلقهــا لعــل أن الــدعوة     
جـــادة  فقـــط محاولـــة نظـــري لتصـــنيف اـــرمين هـــو إطـــار عتمـــادا للإجـــرام وكـــذا العوامـــل الداخليـــة
 تحمــــل مــــن العناصــــرا أو تعقيــــد أكثــــر عتــــبرت الــــتي، العمليــــة مــــن الناحيــــة النظريــــة لتقريــــب الناحيــــة
في مجــال تصــنيف اــرمين  العاملــة عــن الإلمــام بــه وتفســيره المحــاولات الفقهيــة عجــزت والأوصــاف مــا

ولكن رغم هذه الصـعوبات يكشـف الواقـع في  وتنوعها، تلافهاخاعلى  الإجرامية الظواهر وتفسير
هــذه  علـى عتمـاديتعـين الا الإجرام،ممـا علمـاء النتـائج الـتي توصـل إليهـا مـن الحـالات صـحة الكثـير

 .معين حد الجزائي إلى النتائج من طرف القضاء
ارم  نفسية يميزالإجرام والتوازن الذي  إن عدم تأصل الميل إلى :المجرم بالصدفة: الفرع الأول

وصــــوت  الشــــر إلى الدافعــــة القــــوى لتكــــافؤ نظــــرا، أقــــل خطــــورة مــــن الناحيــــة الإجراميــــة بالصــــدفة
ويفـترض  ذهنـه، علـى تطغـى لا ففكـرة الجريمـة وقيـام الجانـب الشـعوري بوظيفتـه التوفيقيـة،، الضـمير
أصــلت في شــعوره متوازنــة ومجتمــع ت في عائلــة ونشــأ ،النــاس يــؤمن بقــيم الجماعــة مــن عامــة أنــه فــرد

  .نحرافنحو الا يوحي بنزعة معين لا حد يجعله هادئ الطبع إلى ما وهذا مبادئ معينة،
 عرضــــا إلى فينقــــاد ،ســــتثنائيايســـتقل عــــن إرادتــــه يضــــعه في وضـــع  مفاجئــــا عرضــــيا لكـــن ظرفــــا   

الـــذي لم يـــتمكن مـــن  ،الجـــاني إرادة الظـــرف علـــى الخلـــل الـــذي يخلفـــه هـــذا نتيجـــة رتكـــاب الجريمـــةا
الأمثـل الـذي يقتضـيه التعامـل  النحو ط شعوره وضبط إرادته للتعامل مع الظرف العرضي علىضب

اـرم العرضـي الـذي يكشـف  لـدى الإجراميـة مـن الخطـورة ما يكشـف عـن قـدر وهذا مع المسألة،
  760.الواقع عن عدم قدرته على التوفيق بين العالم الخارجي وميوله الداخلية

كـان  وإن ،يشـوب نفسـيته الأشـخاص العـاديين لأن خلـلا معينـا بقيـةعتبـاره كأ امـن الخطـ لذلك  
 تـــدابير تخـــاذاب يمكـــن تصـــورها مســـألة يـــوحي بـــأن إصـــلاح اـــرم بالصـــدفة ممـــا الخلـــل عرضـــيا، هـــذا

 الـذي يتطلبـه القـانون، وهـذا النحـو علـى للأوضـاع الخارجيـة سـتجابةتحث شعوره على الا علاجية
 يخـص التعامـل مـع اـرم بالصـدفة فيمـا أي أن الأولوية اعي،جتمالدفاع الا ينسجم مع سياسة ما
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 علــى القضــاء الــتي ــدف إلى التــدابير تــرجيح كفــة الحالــة تقتضــي الضــرورة وإنمــا ،لـيس هــو العقــاب
  .للحرية الإمكان عن العقوبات السالبة قدر بتعادوالا ،الجاني الخلل الذي يشوب نفسية

العــام وتثــير  والــتي تمــس بالشــعور ،غتصــابالا القتــل أو جريمــةمثــل  الجــرائم الخطــيرة في حالــةأمــا    
العـام تـدبير  الشـعور إرضـاء الـتي ـدف إلى العقوبـة سخط اتمع، ففي هذه الأحوال يضاف إلى

 عـن عقوبـة بتعادولكن من الأفضل الا إدماجه في الحياة العامة، إصلاح الجاني وإعادة يهدف إلى
 الســجن مــن شــأنه تحويلــه إلى مجــرم بالعــادة إلى ــرم بالصــدفةلأن دخــول ا ،الحــبس قــدر الإمكــان

 ينبغي تعريض الجـاني إلى أنه في هذه الحالة إلى بالإضافة لأنه يلتقي في السجن بمجرمين معتادين،
مــا  لأن اــرم العرضــي غالبــا ،الإجــرام علــى مــن اللــوم أقــل مــن اللــوم الموجــه للمجــرم المعتــاد درجــة
  761 .لذي يلومه عن مسلكه الخاطئا بتأنيب الضمير يشعر

 هـذا تخـاذاالجزائـي في  القضـاء ويعتمـد تـدابير إصـلاحية، لذلك يجب إخضاع ارم العرضي إلى   
 ذلـك ضـرورة يضـاف إلى ،الجـانح علـى إرادة وتحليل الظـرف العرضـي الـذي أثـر دراسة لتدبير على

 اـرم العرضـي، تكوين شخصيةالتي ساهمت في  جتماعيةالظروف الا جتماعي لمعرفةابحث  إجراء
 في شخص اـرم العرضـي، الكامنة الحقيقية الإجرامية الخطورة من شأنه الكشف عن مقدار فهذا
 إدماجــه في الحيــاة الملائــم الــذي يســاهم في إصــلاح الجــاني وإعــادة تخــاذ التــدبيراعلــى  يســاعد ممــا

  .العامة
ضـــطراب اأي  نـــدلاع حـــرب أواف ائياســـتثناو  خطـــيرا داخـــل الدولـــة يكـــون الوضـــع الســـائد فقـــد   

تشــجعهم  ســتثنائيةاظــروف  في مواجهــة قتصــادي مــن شــأنه أن يضــع الأفــراداركــوض  سياســي أو
الظـرف  مواجهـة في هـذه الأحـوال هـو والأولى نسـبة الجـرائم بالصـدفة، فتزيد ،رتكاب الجريمةا على

اــرم  لــدى أقــل درجــة يعتــبر الإجراميــة الخطــورة لــذي يمثــل خلــلا في النظــام، فمقــدارالاســتثنائي ا
 الحالـة أمـا الإنسـان العـادي، الجـانح أقـرب إلى يعتبر ولهذا استثنائي،العرضي الذي يتعرض لظرف 

ارم العرضـي هـي  الخلل ونسبته لدى الجانح لكشف طبيعة في شخصية جديا التي تستدعي بحثا
معــين ســاهم في  نحــو علــى ورولكــن ســير الأمــ، ســتثنائيةاالجــانح عوامــل  إرادة علــى تطغــى حــين لا

 إلى المقومات التي تساعده علـى الذي يفترض أنه يفتقر ،لمسلك ارم العرضي خاتمة جعل الجريمة
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الـوعي  أو نقص في التربية يرجع إلى وهذا يخص تصرفاته، التحكم في ضبط التوازن الشعوري فيما
  .ملائم هته بتدبيرمن مواج بد يكشف عن خلل لا وهذا، معينة عاطفة نفعال أولا أو
يعتـــبر اـــرم المـــوقفي مجرمـــا بالصـــدفة نظـــرا لأن موقفـــا معينـــا يكـــون في أغلـــب الأحيـــان ذا صـــلة    

بموقــف معــين ســببا لقيــام الفــرد بارتكــاب ســلوك مجــرم، حيــث يعــبر عــن موقفــه وتحمســه لفكــرة أو 
ن الثقافة والتعلـيم، اتجاه معين، فغالبا ما يكون ارمون بالصدفة أشخاصا اجتماعيين على قدر م

هـــذا مــــا يــــدفعهم للتعبــــير عــــن رأيهــــم الخــــاص بارتكــــاب جريمــــة نتيجــــة إثــــارم بســــلوك يفتقــــد إلى 
   762.مقومات الرجل العادي، مما يدفع إلى القول أن ارم الموقفي لا يحمل الطبع الإجرامي

ولكـن  ،جـراممـن حيـث أن لـيس بـه ميـل أصـيل للإ بالصـدفة اـرم العـاطفي كـذلك مجرمـا يعتبر   
أقــل  اــرم بالعاطفــة ويعتــبر شــعوره وحياتــه يكــون ســببا في جنوحــه، ســيطرة الجانــب العــاطفي علــى

 والشـــعور لأن حالتـــه تكشـــف عـــن إيمـــان قـــوي بـــالقيم والمثـــل العليـــا الإجراميـــة مـــن الناحيـــة خطــورة
لأن ذلـك مـن  يجـب عقابـه لا خطـيرة لم يرتكب جريمة فطالما رتكابه للجريمة،ا المفرط بالذنب بعد

الـتحكم  تسـاعده علـى مناسـبة مـن الأفضـل إخضـاعه لتـدابير ولهـذا مجـرم بالعـادة، شـأنه تحويلـه إلى
 إعـادة يسـاعده علـى فهـذا جديـدة، رتكـاب جريمـةا مع إنذاره بإنزال العقاب في حالـة في عواطفه،

هم في إفساده من مما يسا من العقاب الذي من شأنه إقصاؤه منها بدلا العامة ندماج في الحياةالا
  763.الناحية الأخلاقية

بالإعتمــاد علــى أصــولها العضــوية  الإجراميــة الخطــورة يمكــن تعمــيم نظريــة لا تأسيســا علــى ذلــك   
 مـن الخطـورة قـدر علـى ليسـوا أن اـرمين بالصـدفة عتبـاراب اـرمين، كافـة على وتطبيقهاوالنفسية 
 الجنائيـــة ســـتبدال نظـــام المســـؤوليةمجـــال لا لا ولهـــذا بحكـــم تـــركيبهم العضـــوي والنفســـي، الإجراميـــة

لأن  في هــذه الحالــة، عتبــارات الخطــورة الإجراميــةا المؤســس علــى الجنائيــة التقليــدي بنظــام المســؤولية
  .القتل بالصدفة مثل جريمة الذين يرتكبون بعض الجرائم الخطيرة الأفراد يعني عدم مساءلة هذا

الـذي لـيس بـه ميـل  بأنـه الفـرد الإجرام اـرم المعتـاد ماءيعرف عل :معتادالمجرم ال: الفرع الثاني
 ومسـتمرة عتياديـةا بصـفة رتكـاب الجريمـةا أصيل للإجرام ولكن الضـعف الخلقـي لديـه يـدفع بـه إلى

 وإنمـا بالعـادة اـرم لـدى عرضـية حالـة تصـبح الجريمـة الإجـرام، وبالتـالي لا فيتكـون لديـه الميـل إلى
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تضـفي علـى هـذا الصـنف مـن لا ، فصـفة الاعتيـاد ول وجذور نفسيةوذات أص عادية مسألة تعتبر
الفعل اـرم، وهـذا مـا يجعلهـم أشـد خطـورة مـن ة من عدم شعور بالذنب بعد اقتراف ارمين حال

أو  الطبيعــة الثانيــة للشــخص ممــا يجعلــه يقــترب مــن اــرم بــالفطرة، فالعــادة هــي الناحيــة الإجراميــة
  764.ارم المطبوع

بأنــه شـخص تكيــف مـع عــالم الجريمـة وضــاقت نظرتــه  ــرم المعتـاد مــن الناحيـة النفســيةيوصـف ا   
للصواب، واتسعت آفاق الانحراف لديه، مما يجعل من الميل نحو ارتكاب الجريمـة متأصـلا في نفسـه 
مقارنــــة مــــع اــــرم بالصــــدفة، نظــــرا لغيــــاب العوامــــل الــــتي تجعلــــه متكيفــــا بشــــكل إيجــــابي مــــع البيئــــة 

ة الســـليمة أو العجـــز عـــن ضـــبط الــــنفس، فـــالإجرام ينبعـــث مـــن الشـــخص ويعـــبر عــــن الاجتماعيـــ
  765.شخصيته، ولا يعتبر محترفا للإجرام لأنه لا يمارسه كمهنة ولا يعيش من العائدات الإجرامية

يعتبر ارمون المحترفون من قبيل ارمين بالعادة الذين يحترفـون الإجـرام، فهـذه الطائفـة تنشـأ في    
ريمــة وتســتغلهم العصــابات والمنظمــات الإجراميــة منــذ طفــولتهم، ويــزداد مــيلهم إلى الإجــرام جــو الج

مــع بلــوغهم ســن الرشــد، ويعتــبرون أشــد خطــورة مــن الناحيــة الإجراميــة لأــم نشــؤوا علــى الجريمــة 
ويخططــون لجــرائمهم بعنايــة فائقــة ممــا يصــعب إعــادة تــأهيلهم، فالأفضــل عــزلهم عــن اتمــع الــذي 

  766. يه بعد تقضية فترة العقوبة لضمان عودم إلى ارتكاب الجرائمنشؤوا ف
فعنصـر الاعتيـاد يعتـبر  767،ع-ق 195م المعتـاد في نـص المـادة نص المشرع الجزائري علـى اـر    

أحــد العناصـــر المؤلفـــة للســـلوك المـــادي لجريمـــة التســول، ولكـــن الوضـــع في القســـم العـــام يبقـــى علـــى 
ف يميــز بــين اــرم المبتــدئ واــرم المعتــاد الــذي يمثــل خطــرا حقيقيــا، فــالمفترض اعتمــاد تصــني ،حالــه

لأن المســألة لهــا أثــر علــى المعاملــة الجزائيــة الــتي تفــرض معاملــة جزائيــة مختلفــة تأخــذ بعــين الاعتبــار 
لـــة النطـــق بالعقوبـــة وتنفيـــذها خاصـــة أثنـــاء مرح عنصـــر الاعتيـــاد كأحـــد عناصـــر الخطـــورة الإجراميـــة

  .عقابية التي يفترض أا مختصة بعلاج هذا الصنف من الجناةداخل المؤسسة ال
يختلــف اــرم العائــد عــن اــرم المعتــاد في أن الصــنف الأول لا  :المجــرم العائــد: الفــرع الثالــث

يعتـــبر مجرمـــا معتـــادا بالضـــرورة، فالمعيـــار المعتمـــد لوصـــف الجـــاني بأنـــه عائـــد يتمثـــل في ســـبق صـــدور 
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بينمــا يعتمــد تعريــف زائيــة وإعــادة القيــام بارتكــاب الســلوك اــرم، حكــم ــائي يثبــت مســؤوليته الج
ارم المعتاد على أصول نفسية بالدرجـة الأولى أي ترسـخ الميـل إلى ارتكـاب الجريمـة في نفـس اـرم 
المعتاد، وليس بالضرورة أن يكون ارم المعتاد مجرما عائدا لأنه قـد يعتـاد الجريمـة ويفلـت مـن قبضـة 

  .ولا يحكم عليهالعدالة 
كمـــا أن دخـــول اتمعـــات في عصـــر العولمـــة وبـــروز المنظمـــات الإجراميـــة ومـــا أفضـــى إليـــه مـــن     

تواصــل بــين الأفــراد يفــرض إضــافة صــنف جديــد مــن اــرمين يتمثــل في اــرم المحــترف الــذي يتخــد 
مثلـــون في مـــن الجريمـــة وســـيلة وســـببا لكســـب الـــرزق والعـــيش، وأخطـــر أصـــناف اـــرمين المحترفـــين يت

القتلة المأجورين الـذين يتفنـون في التخطـيط لجـرائمهم وتنفيـذها بدقـة وبراعـة، لضـمان إفلاـم مـن 
  .العقاب، كل ذلك عن سبق إصرار وتفكير هادئ يكشف عن طبيعة وحشية

يـــدعو الفقـــه الجنـــائي إلى ضـــرورة  :مواجهـــة إجـــرام العائـــد باعتمـــاد مبـــدأ تشـــديد العقـــاب :أولا
بتشـديد المسـؤولية  م عليه السياسة الجنائية يقتضي ضرورة مواجهة إجـرام العائـديناعتماد مبدأ تقو 

الجزائيـــة والعقوبـــة تبعـــا لـــذلك، مـــع الإخـــتلاف في الأســـاس القـــانوني الـــذي يجـــب اعتمـــاده كعنـــوان 
  .للسياسة الجنائية، بغرض إحداث أثر يتمثل في الإلمام بجميع العناصر التي تقتضيها سياسة الردع

، تضـفي علـى السياسـة "التدخل السابق للعدالة الجزائيـة"فكرة أنصار النظرية التقليدية أن يرى    
الجنائية في مواجهة إجرام العائـد طابعـا واقعيـا، باعتبـار أن الجـاني يحتقـر العدالـة والجـزاء الجنـائي ممـا 

شــف عــن بينمــا يــرى جانــب آخـر مــن الفقــه أن الــركن المعنــوي الــذي يكيزيـد مــن جســامة الجريمــة، 
يسـتوجب تشـديد العقـاب، ممـا سبق إصرار العائد يكشف عن درجة كبيرة مـن الفسـاد الأخلاقـي 

بينمــا يصــف الإتجــاه الثالــث بــأن العــود يعتــبر ظرفــا شخصــيا مشــددا للعقــاب لمــا يكشــف عنــه مــن 
، وهــذا مــا اعتمــده أنصــار المدرســة الوضــعية خطــورة إجراميــة ممــا يســتدعي تشــديد اللــوم والعقــاب

  768.أي ربط الخطورة الإجرامية بعوامل سببية معينة ،لية مع إنكار حرية الإختيارالإيطا
يعتبرون " قارو"و" جاروفالو"بينما يناقض جانب آخر من الفقه مبدأ تشديد العقاب، فالفقيه    

أن حالة ارم العائـد يجـب أن يـتم مراعاـا مـن قبـل القضـاء الجزائـي في الجريمـة الثانيـة، باعتبـار أن 
القوة النفسية التي تقاوم الشر لديه تكون على قدر كبير من التخلـف مقارنـة مـع الحـالات العاديـة  
كمــا أنــه عــاود الإجــرام لأنــه واجــه نظامــا عقابيــا فاســدا، ممــا يســتدعي تخفيــف مســؤوليته الأدبيــة، 
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 الــذي يؤكــد علــى أن فســاد الظــروف ومختلــف العوامــل الاجتماعيــة" جابريــل تــارد"وهــذا مايؤكــده 
تشــجع اــرم العائــد علــى تكــرار الســلوك مــرة ثانيــة لأن الــنفس لهــا ميــل لمعــاودة الأفعــال الــتي ســبق 

     769.وأن صدرت منها خاصة في حالة تردي الظروف
 بأنـه الشـخص الطبيعـي أو يعرف المشرع الجزائري اـرم العائـد :موقف المشرع الجزائري :ثانيا

 جريمـة أو رتكاب نفس جريمته المدان على أساسـهاا ادبشأنه حكم ائي وأع المعنوي الذي صدر
 عليهـا المـادة ضـوابط نصـت بمراعـاة العقوبـة أن يشـدد القاضـي الجزائـي قانونـا فيجـب علـى أخـرى،

 770.ع-ق 57 المادة غاية ع إلى-ق مكرر  54
 مكافحــة بغيــة يخــص جــرائم العــود عتمــاد سياســة عقابيــة فيمــااعمــد المشــرع الجزائــري إلى  قــدل   
 السـابقة الجريمـة يراعـي جسـامة للعقوبـة مـع إقـرار تفريـد، خـتلاف جسـامتهاا نايات والجنح علىالج

-ق 54 فعلى سبيل المثـال فـإن المـادة الجانح والجريمة التي تلت الحكم النهائي عليه، رتكبهااالتي 
 أو يوصــف بأنــه جنايــة رتكابــه فعــلالا الشــخص الــذي حكــم عليــه ائيــا ع توجــب الحكــم علــى

 رتكـب جنايـةاو ، عـن خمـس سـنوات سـجنا الأقصـى حـدها يزيد بعقوبة ة معاقب عليه قانوناجنح
 المقــررة الأقصــى للعقوبــة كــان الحــد إذا، يصــبح الســجن المؤبــد المقــررة الأقصــى للعقوبــة فــإن الحــد

العـام الـذي قـرره المشـرع بشـأن اـرمين  يعرف بالعود ما وهذا هو عشرون سنة، لهذه الجناية قانونا
  .عن خمس سنوات مدة الحبس فيها جنحة تزيد بجناية أوا ذين أدينو ال

مــن الأفعــال  وتشــمل مجموعــة ،ع-ق 57 المــادة حــالات العــود الخــاص فقــد أشــارت إليهــا أمــا   
 تتمثـــل في جـــرائم الســـرقة والنصـــب وخيانـــة ،توصـــف بوصـــف الجـــنح ،ســـبيل الحصـــر علـــى محـــددة
في نــــص  ذلــــك مــــن الجــــرائم المحــــددة غــــير إلى قبــــول الشــــيكات بــــدون رصــــيد وإصــــدار أو الأمانــــة

  . ع-ق 57المادة
مـن اـرم المبتـدئ  الإجراميـة من الناحية خطورة يعتبر أشد أن ارم العائد جدال فيه هو لا مما   
عــن  بتعــادالا للجــاني وتنبيهــه وحــث لإرادتــه علــى إنــذار لم تحــدث أثرهــا الــذي هــو أن العقوبــة بمــا

يتعـــين  ممـــا الجـــاني، في نفســـية  الإنـــذار أثـــر يتخلـــف رتكـــاب الجريمـــةا طريـــق الإجـــرام، فبعودتـــه إلى
  771.مسؤولية وعقوبة ارم العائد تشديد
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نحــة جرتكــاب ا ع ففــي حالــة-ق 57 في نــص المــادة خــص الشــارع بعــض الجــنح بالــذكر قــدل   
 فـــع إلىير  لهـــذه الجنحـــة الغرامـــة المقـــررة الحـــبس أو لعقوبـــة الأقصـــى الجـــانح فـــإن الحـــد وثبـــوت إدانـــة

وحــرص  لتقضــية العقوبــة، خــلال الخمــس ســنوات الســابقة رتكــاب جريمــة مماثلــةا الضــعف في حالــة
والـتي تتمثـل في الجـنح الـتي تمـس بـالأموال ، العامـة علـى المصـلحة تحديد الجنح الخطـيرة المشرع على

في جـرائم  ثلـةللمجتمـع الجزائـري والمتم وكذلك الجرائم التي تمـس بـالقيم الأخلاقيـة والخاصة، العامة
والتحــرش  الــدعارة علــى والمســاعدة الفســق والــدعارة العلــني والتحــريض علــى الفعــل المخــل بالحيــاء

والضـــرب والجـــرح  الـــنفس وســـلامة الجســـم مثـــل القتـــل الخطـــأ علـــى وكـــذا الجـــرائم الواقعـــة الجنســـي،
  .العمد

 الـــذي يعتـــبر أشـــد عتـــادبـــين اـــرم العائـــد واـــرم الم تمييـــزالعـــدم  التشـــريع الجزائـــري علـــىذ خـــؤ ي   
نحراف المتأصـل الميل إلى الا لمحو أشد وبالتالي يجب مواجهته بتدابير الإجرامية، خطورة من الناحية

القـــانون  يلـــزم ولهـــذا واحـــدة، لمـــرة الإجـــرام لـــدى اـــرم العائـــد الميـــل إلى يقـــل هـــذا بينمـــا في نفســـه،
يتمثـــل في  تـــدبير تخـــاذاب عـــودا متكـــررا الجـــاني العائـــد عقوبـــة تشـــديد إلى الإيطـــالي القاضـــي إضـــافة

الموقـف  هذا وقد لاقى مؤسسات العمل، إحدى أو زراعية إيداعه لأجل غير مسمى في مستعمرة
 إيـلام تتعـارض مـع الهـدف المبتغـى كوسـيلة أن العقوبـة من طرف الفقه الجنـائي الـذي يعتـبر ادنتقاا

 بالنســبة لم تحــدث أثــرا أن العقوبــةبــار اعتوب عــلاج، الوقــائي الــذي يعتــبر وســيلة التــدبير تخــاذامــن 
لمحاولـــة  تـــدابير علاجيـــة إلى فمـــن الأفضـــل إخضـــاعه مجـــرم معتـــاد الـــذي تحـــول إلى للمجـــرم العائـــد

  772.في نفسه الكامنة الشر قوة صالئستا
في شـأن  التقديريـة ع مصـري للقاضـي السـلطة-ق 51 منح المشرع المصـري في نـص المـادة قدل   

بوضـــعه في  مواجهـــة خطورتـــه الإجراميـــة أو، مشـــددة العقوبـــة متكـــرر وداعـــ إخضـــاع اـــرم العائـــد
الإجــراء  هــذا تخــاذاومــن الأفضــل أن يكــون  معتــادا، مجرمــا مؤسســات العمــل وبالتــالي يعتــبر ىإحــد
في  هـي الـتي تبـين زوال الخطـورة الكامنـة الميدانيـة والمتابعـة فالملاحظـة ،محـددة بفـترة زمنيـة مقيـد غير

ســـنوات حســــب  بــــين ســـت وعشــــر هــــذه الفـــترة كــــان القـــانون المصــــري يحـــددوإن   نفـــس الجـــانح،
  .الأحوال
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عضـوي يجعـل  نقص نفسـي أو الإجرام وليد يكون الميل إلى قد :المجرم بالتكوين :الفرع الرابع
يختلــف في تكوينــه  شــك أن اــرم بــالفطرة ولا صــاحبه ينــاقض قــيم اتمــع في أخلاقــه وتصــرفاته،

 فـلا، والنفسـية وظائفـه العضـوية وذلك بوجود  نقص في نمو العاديين، ادالعضوي عن تكوين الأفر 
 الداخليـة أي يتصـل بالأعضـاء يكون الخلـل التكـويني لـدى اـرم داخليـا، وقد طبعه، بسمو يشعر

  .الخارجية يمكن معاينته بفحص الأعضاء بحيث لا
تـت الفحـوص والتجـارب أثب :للجسم الخارجية في تركيب الناحية الشذوذ :الأول النوع :أولا

تســاع في او  ،ماغ والوجــهدفي شــكل الــذ و ذبشــ اــرم بــالتكوين يتميــز أن الفــرد العلمــاء الــتي أجراهــا
وبــرود في  ،الإحســاس بــالألم وجــروح الآخــرين وقلــة ،الجســم لبنيــة نفتــاح الــذراعين بالنســبةا مــدى

والميـل  ،التعنيـف بـاللوم أو أثرللتـ سـتعدادوعـدم الا ،الوالـدين والأقـارب خاصـة  تجاه الغيرا العاطفة
 في الغالــب بمــا ويكــون مصــابا،  النظــر التفكــير والنقــد وقصــر والــنقص في ملكــة إلى الحيــاة الماديــة

جريمتــه  ذلــك لتبريــر ويعتمــد علــى، ومنحرفــة بقــيم شــاذة الــتي تعــني التــأثر يعــرف بالغشــاوة الخلقيــة
 علـىوالشـدة والقسـوة  ،الجسـم أعضـاء ىوالوشم عل ،التأويل الخاطئ للأمور ويميل إلى، الشخصية
  .الحيواناتالصغار و 

أن  لاشـك فيـه هـو أنـه ممـا إلا تميـز اـرمين بـالفطرة على سمـات موحـدة تفاق العلماءارغم عدم   
 خلـل أو إلى ممـا يـؤدي حتمـا، النفسـية حتمـا علـى الناحيـة سيؤثر العضوية نقص الناحية أو فساد

 رتـدادااتعـد  لـومبروزو وصـفها فهـي كمـا سـوية، تكون الشخصية وبالتالي لا، ضطراب في التفكيرا
  .الأصل الحيواني إلى
 بتحديـــد فحـــص طـــبي يعـــنى إجـــراء هـــو ضـــرورة اـــرم بـــالفطرة فئـــة نتســـاب اـــرم إلىايؤكـــد  مـــا   

ختلال التـــوازن بـــين اأخـــرى، فـــ التناســـب بـــين وســـط الجســـم مـــن جهـــة وأطـــراف الجســـم مـــن جهـــة
 حيـث يوصـف بالمختـل نفسـيا ،للمجـرم الناحيـة النفسـية والخلقيـة ىالوسط والأطراف يـنعكس علـ

  :صنفين عن تقسيم ارمين إلى "بوند"أثبت الطبيب الإيطالي  فقد وخلقيا،
تصــال بالعــالم يؤهلـه للا مــا بـالتوازن الــذي يطبــع تركيبـه الجســماني وهـذا يتميــز :الصـنف الأول -أ

 الــبطن وســير علــى الأطــراف وبطغيــان الصــدر لىإ الوســط بالنســبة بصــغر أنــه يتميــز إذ الخــارجي،
الأسـفل مـن الـبطن  الجـزء وكـبر منـه أفقـي مـع طـول في البنيـة، تجاه رأسي أكثـراالجسماني في  النمو
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أن يكــون  ووجــه أميــل إلى رتفــاع الصــدراعــن طــول غــير طبيعــي في  فضــلا الأعلــى لجزئهــا بالنســبة
  .بيضاوي

 ويتميــز البهيميــة، الداخليــة الناحيــة كيبتــه الجســمانيةبأنــه يغلــب في تر  يتميــز :الصــنف الثــاني -ب
منـه رأسـي وطغيـان  فقـي أكثـراه أتجـاالجسماني في  النمو وسير إلى الأطراف، الوسط بالنسبة بكبر

 والطـول غـير الأسـفل، لجزئهـا مـن الـبطن بالنسـبة الأعلـى في الحجـم وكـبر الجـزء الصـدر البطن على
  773.أن يكون دائريا مع وجه أميل إلى طراف السفلىطول الأ إلى الطبيعي للوسط بالنسبة

ــا ــوع الثــاني: ثاني ــة وظــائف الأعضــاء داءأالخلــل فــي  :الن  تشــمل الأعضــاء :للجســم الداخلي
الفحـــص  فــإجراء الدمويـــة، الهضـــمي والعصــبي والــدورة التنفســي والجهــاز للجســم الجهـــاز الداخليــة

وقـوع  إلى أدى مباشـرا تكـون سـببا عيوب قـد يكشف عن أمراض أو هذه النواحي قد الطبي على
 اـــرمين وجـــود لـــوحظ لـــدى الإجراميـــة، فقـــد للنزعـــة موقظـــا أو منبهـــا تكـــون عـــاملا وقـــد الجريمـــة

أن  كمــا العصـبي، ضـعف الجهـاز وذلــك راجـع إلى ،رعشـات في حركـات الجفـون واللسـان واليـدين
نفعــال ايقــابلون ذلــك ب إذ والمنــاخ، تجــاه تقلبــات الجــوامــن غــيرهم  حساســية اــرمين يعتــبرون أكثــر

  774.العصبية خلل في الناحية إلى راجع  وهذا في المزاج، وتغيير وعدم هدوء
 مـا وبالتالي التسـليم بوجـود، الإجرامية الشخصية لتمييز مقاييس محددة إيجاد من الصعب جدا   

 لبيولوجيـــةمـــن حيـــث التركيبـــة ا خـــتلاف اتمعـــات البشـــريةالتنـــوع و  نظـــرا ،يعــرف بـــارم بـــالتكوين
الفحوصــــات الــــتي أجريــــت  الــــتي لم تؤكــــدها هــــذه الأفكــــار فيصــــعب بنــــاء اليقــــين القــــانوني علــــى

، لـــدى اـــرمين بـــالفطرة "لـــومبروزو" الخصـــائص الـــتي حـــددها مجـــرمين وثبـــت تـــوافر لأشـــخاص غـــير
  .رمين لهم نفس السمات البيولوجيةفليس جميع ا قائما حتمالااوالعكس يبقى صحيحا و 

 ارم بالفطرة، والعملية خاصة على المستوى الإجرائي لفكرة نظريةال ينفي القيمة لا لكذلكن    
فحـص طـبي  إجـراء القضـاء المشـرع أن يفـرض علـى جتمـاعي تفـرض علـىالـدفاع الا أي أن ضرورة

أو الأعضــاء الوظــائف  داءأالكشــف عــن خلــل معــين في  الهــدف منــه هــو للمــتهم يســبق المحاكمــة،
الأحـــوال ا وفي أســـو  ،النفســـية الناحيـــة علـــى ســـلبا نقـــص جثمـــاني أثـــرمعاينـــة  أوالداخليـــة للجســـم 

يســـتحيل  يصـــعب أو متأصـــلة إجراميـــة يكشـــف الفحـــص الـــذي يخضـــع لـــه المـــتهم عـــن شخصـــية
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وضــع  الــتي يســتلزمها الملائمــة التــدابير تخــاذيؤهــل القضــاء لا مــا وهــذا إصــلاحية، لتــدابير إخضــاعها
  .ارم

 يصـيب العقـل فتختـل نتيجـة مرضـا يعني الجنون خلـلا أو :المجانين المجرمون :الفرع الخامس
 الخطـورة وتختلف درجـة رتكاب الجريمة،ا يندفع إلى لذلك تصرفات الشخص المصاب بالجنون وقد

 الخلل على فيظهر العقلية القوى يشمل الجنون كافة فقد المصابين بالجنون، لدى الأفراد الإجرامية
بموضوع معين دون غيره فيميـل الشـخص انـون  د يكون الجنون مرتبطاوق تصرفات انون، كافة
  775.وما إلى ذلك ،أو الفعل المخل بالحياء السرقة الحريق أو رتكاب جرائم القتل أوا إلى
 له الوضـع الـواقعي علـى لخيالات وأوهام وهواجس تصور مستمر لتأثير ارم انونقد يتعرض    

البارانويـاب" يعـرف  فمـا غتيالـه،يـدبرون لا مـن الأفـراد نـون أن مجموعـةغير حقيقته،كأن يتوهم ا"  
مــــن  ينــــتج عــــن تعــــاطي جرعــــات مكثفــــة عقليــــا ضــــطراباا يعتــــبر ضــــطهادالا أو أو جنــــون العظمــــة

يدفعه  وهذا معاملته، حيث يتوقع المريض أن الناس تسيء الكوكايين، رات مثل الكحول أودالمخ
يقبـل  ولا الجـدال، ويميـل إلى بـالغيرة، ويشـعر أسـراره، ، ويحاول إخفـاءلإرتياب في نواياهم نحوها إلى

للمختـل  تبـدو رغـم أـا عقلانيـة العـاطفي، وهـذه الأعـراض غـير بـالبرود ويتميـز سلوكه، اللوم على
 الغـير يبـادر الصـنف في أنـه قـد لـدى هـذا الإجراميـة وتكمـن الخطـورة ومنتظمـة، منطقيـة أـا عقليـا

  .تجاهها أنه يشك في دوافع الغير رد العدوان بالقتل أو
لأنـــه أصـــام خلـــل عقلـــي جزئـــي لم يفقـــدهم  يوصـــف ارمـــون بـــأم أنصـــاف مجـــانين، بينمـــا   

 رتكــاب الجريمــةا علــى فأقــدموا محســوس، نحــو علــى ولكنــه أنقــص منهــا، الجنائيــة الأهليــة للمســؤولية
وس االوسـ ضـطرابات أومن الا مجموعةفهناك  النفسي، وهم يعانون من آثار هذا الخلل العقلي أو

دون أن تكـــون لـــه ، الســـرقة القهريـــة أو لإضـــرام النـــار دفعـــا قهريـــا تـــدفع صـــاحبها والمتكـــررة الملحـــة
أن  والأخلاقيـة القانونيـة عنه، والمسلم به من الناحية السلوكات الصادرة على السيطرة على القدرة

رتكــــاب ا يــــدفعهم إلى ممـــا ل متخلــــف لــــديهم،الأفعـــا بعاقبــــة الشــــعورف يســــاءل جزائيـــا، انـــون لا
  .الضمير الجماعي، و القانون الجنائي سلوكات يؤثمها

 لمو  مستمر تطور لأن العلم في حالة الجنون، لحالة يمكن للمشرع الجنائي وضع تعريف محدد لا   
انون أنواع الجنون في قـ كافة يستطيع المشرع حصر وبالتالي لا أنواع الجنون، كافة يكتشف علماء
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المخـتص بـالأمراض  الخبـير ويرجـع إلى انـون، وإنما يملك فقـط التصـريح بعـدم مسـؤولية العقوبات،
 القاضــي الجنــائي علـــى يعتمــد بينمـــا المــرض العقلــي، الجنـــون وطبيعــة نفــي حالــة إثبــات أو العقليــة

  .الجنون نفي مسؤولية الشخص الذي تمسك بحالة لإثبات أو الخبرة تقرير
ولفـــظ  776ع،-ق47انـــون في نـــص المـــادة رع الجزائـــري بالتصـــريح بعـــدم مســـؤوليةالمشـــ كتفـــىا    

 الشــخص وتحرمــه مــن التمييــز الحــالات الــتي تعطــل إرادة بــه المشــرع كافــة واســع يقصــد انــون تعبــير
كــان نـــوع  وذلـــك مهمــا الجنائيــة، المســؤولية نتفــاءا يمثــل علـــة مــا وهـــذا عملــه، في تأديــة ختيــاروالا

 حريـة فقـد فالمهم هو العصبي، يصيب الجهاز ضطراباا أو ،كليا أو جزئيا جنونا كان الجنون سواء
  .السلوك ارمالفعل أو رتكاب اوقت  ختيارالا

كشــفت نظريــة الخطــورة الإجراميــة بالاعتمــاد علــى متابعــة  :المجرمــون الشــواذ :الفــرع الســادس
تعـون بصـحة نفسـية ممتـازة، بـل قـد الجناة ودراستهم من الناحية النفسية أن ليس جميع اـرمين يتم

وتعلقهـــم إلى حـــد كبـــير  توقعـــات، بســـبب ميـــل اـــرمين الشـــواذيكـــون الوضـــع أســـوأ يفـــوق جميـــع ال
  .بصنف محدد من الجرائم

 بالناحيــة علاقــة لهــا الشــذوذ ســألةلم :فكــرة المجــرمين الشــواذ ونظريــة الخطــورة الإجراميــة :ولاأ
 شـاذة في أحـد السـلوكات الـتي توصـف بأـا متعـة دالـذي يجـ الفـرد هـو فالشخص الشـاذ النفسية،

الشـذوذ الإجرامـي  تدخل ضمن وصف جزائي محـدد، أمـا لا أو كانت إجرامية سواء سوية، وغير
معــين لا يصــل إلى  نحــراف نفسـياتكشـف عــن خلـل أو  رتكـاب فعــل إجرامـي بطريقــةابــه  فيقصـد

لا ب صـنف محــدد مــن الجــرائم درجـة الجنــون لكنــه يكشـف عــن خلــل معــين أو دوافـع قويــة لارتكــا
   . يستطيع ارم أن يسيطر على نفسه ويمنعها

في التصرفات الإجراميـة لضـعاف العقـول ومشـوهي الشخصـية  تظهر مشكلة الشذوذ الإجرامي   
ومنحــرفي الغرائــز، ولا يمكــن اســتيعاا ضــمن نظريــة حريــة الاختيــار، ولــذا ينبغــي أن تخضــع لنظــام 

جراميـة والتـدبير الملائــم المناسـب لمعالجــة الوضـع الإجرامـي، فــلا بـد مــن خـاص لتحديـد الخطــورة الإ
  777.تجاوز النظرية التقليدية للإثم فيما يخص ارمين الشواذ
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أوصــى مــؤتمر لاهــاي بضــرورة إجــراء تحقيــق قضــائي فيمــا يتعلــق بــارمين الشــواذ، اعتمــادا علــى    
للشـــخص، بواســـطة أخصـــائيين يتبعـــون خـــبرة نفســـية عصـــبية وملاحظـــة طبيـــة ونفســـية واجتماعيـــة 

ــــة، بغــــرض الوصــــول إلى القــــرار  ــــة التقليدي أســــاليب متنوعــــة، وتخطــــي مــــا يعــــرف بالمســــؤولية الجزائي
للمجـــــرم المصـــــاب بإحـــــدى حـــــالات  القضـــــائي المناســـــب الـــــذي يضـــــمن معاملـــــة جزائيـــــة ملائمـــــة

  778.الشذوذ
 "كنسـي"توصـل  فقـد التجربة،منهم في  رغبة الأفراد يوصف بالشذوذ السلوكات التي يأتيها لا   

الـتي مارسـت الجـنس قبـل  لـذكورا حول النشاط الجنسي لـدى الأمـريكيين أن فئـة قام ا في دراسة
تكشـف تلـك السـلوكات عـن  لا مثليـة ولكـن في واقـع الأمـر القانون جرائم جنسية يعتبرها ،الزواج
 غـير فقـط عـن رغبـة تعـبر مـن ميـول الشـخص الجنسـية، وإنمـا أساسـياا لم تصـبح جـزء لأـا، شذوذ

    من المداعبات بين أبنـاء الطبقـات المتعلمـة كثيرة أن هناك ألوانا حيث وجد في التجريب، ناضجة
  .الطبقات الدنيا بأبناء مقارنة وأصحاب الدخول العالية

 "ففــورد" ظــرف معــين، نتيجــة الفــرد نحــراف نفســي لــدىا عــن خلــل أو تعبــيرا يكــون الشــذوذ قــد   
 تكثــر الحيوانــات الــدنيا لــدى نحرافــات الجنســيةأن الا وجــد "FORD ET BITCH" "بيــتش"و

 أن عقــدة يعتــبر "فرويــد"و عــن الإنــاث، الــذكور تعــزل فيهــا تعــيش هــذه الحيوانــات في بيئــة عنــدما
يترتـب  وقـد لـه في حـب أمـه، الأب منافسـا فيعتـبر، بأمـه جنسـيا رتباط الطفـل الـذكراأوديب تعني 

يـتعلم  وقـد الأم، يـتقمص مـع شخصـية أو لأن الطفـل يتوحـد مثلـي،ميل جنسـي  عن هذه العقدة
مثل هتك العـرض  الحوادث التي يتعرض إليها، نتيجة الطفل نمط من أنماط السلوك الجنسي الشاذ

  779.التضليل أو أو الإغراء
يتعلمــه الفــرد  مــن حيــث طبيعتــه ســلوك مكتســب، أن الســلوك الشــاذ "بيــتش"و "فــورد"يضــيف    

في اتمــع الأمريكــي  الــذين يوصــفون بــأم أســوياء فــالأفراد ط جماعــات كبــيرة،يعــيش وســ عنــدما
أن معظـم الرجـال " KENSY" "كنسـي" لاحـظ فقـد الجنسـي، الشـذوذ يعانونه من بعـض مظـاهر
 الكلـي، الجزئـي أو العـرى في حالـة ملاحظـتهم للنسـاء وإثـارة عنـد جنسـية الأمريكيين يجدون متعـة

يتضـح  وليس عضوية، فأصحاب النزعات الجنسـية المثليـة سباب نفسيةأ إلى ويرجع السلوك الشاذ
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فالســلوك الشــاذ مكتســب ولــيس وراثــي أو  العضــوية، مــن خــلال فحصــهم ســلامتهم مــن الناحيــة
  780.، بل هو ميل متأصل في نفسية ارمأصليفطري 

كـب مـن أجــل وتتمثـل في الجــرائم الـتي ترت جــرائمهم الطـابع الشـاذ فـارمون الشـواذ يغلـب علـى   
القتـــل الشـــهواني  جريمـــة وكـــذا غتصـــاب،الا مثـــل جريمـــة الجنســـية اللـــذة تحقيـــق الإشـــباع الجنســـي أو

دون وجــود ســبب منطقــي يــبرر القيــام بتلــك الســلوكات  ،وجــرائم إشــعال النــيران القهــري والــدعارة
الشــواذ، فنظريــة الــدافع الإجرامــي في شــكلها التقليــدي لا يــتم اعتمادهــا مــتى تعلــق الأمــر بــإجرام 

ويــتم الإستعاضــة عنهــا بــاللجوء عــن الكشــف عــن الــدافع الغريــزي والميــول النفســية لتحديــد درجــة 
وترتـد إلى الخطورة الإجرامية لدى ارمين الشواذ، فالجريمة تتخلف عـن مسـتوى القـيم الاجتماعيـة 

  .مرحلة الغريزة الفردية التي تتصف بالبدائية
معقول  سبب منطقي أو عدم وجودوالظروف الوقائع  لتي تظهرجميع الجرائم افإن العموم  على   

 في الشخصـــية عـــن خلـــل وفســـاد الجريمـــة رتكـــاب اتكشـــف ظـــروف  مـــا بقـــدرا، رتكاـــايـــدفع إلى 
فعـــدم تخلـــف  مختلفـــة، لنظـــام خـــاص ومعاملـــة امـــن إخضـــاعه بـــد لا عامـــل معـــين، تـــأثير إلى يعـــزى

لم يتخلف لديهم يكشف عنه  أن الشعور ستخلاصاينفي مسؤوليتهم الأدبية و  لديهم لا الشعور
قدرتـه  يؤكـداـرم الشـاذ، و  لـذى جتماعيـةالا إمكانيـة الحيـاة جتماعي الذي يؤكدالبحث الا إجراء

الخطـورة  لكـن يجـب بالمقابـل لـذلك عـدم إهمـال عنصـر فعلـه، وبالتـالي إدراكـه لعاقبـة ختيـارعلـى الا
 يقتضـــي إجـــراء وهـــذا ،مقـــدارها تحديـــدو  اوطبيعتهـــ همـــن تحديـــد مصـــدره بـــد فـــلا الإجراميـــة لديـــه،

  .العامة تكيف الشخص مع الحياة إمكانية ىدجتماعي للبحث في ماو  فحص نفسي
 لمعالجـــة يتمثـــل في وضـــعه في مؤسســـة متخصصـــة ويخضـــع لإجـــراء جنائيـــا يســـاءل اـــرم الشـــاذو    

لم يــنقص لديــه إلى ، لأن مقــدار الحريــة والإرادة الإجــرام النفســي الــذي دفعــه إلى الخلــل العقلــي أو
  .درجة تنعدم معها المسؤولية الجزائية

ينبغـي التنبيـه أولا إلى أن التشـريعات  :معاملة المجرمين الشـواذ فـي التشـريعات الجزائيـة: ثانيا
بقيت على حالهـا فيمـا يتعلـق بنظريـة  1810العقابية التي تأثرت بقانون العقوبات الفرنسي لسنة 

لتركيز علـى حالـة الجنـون الكلـي وصـغر السـن وحالـة الضـرورة كأحـد الفاعل، التي لم تتخطى بعد ا
  .موانع المسؤولية الجزائية، دون توسيع آفاق السياسة الجنائية بالاعتماد على نظرية الفاعل
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ــــة     ــــنظم المشــــرع الجزائــــري أحكــــام المســــؤولية الجزائي ــــات الجزائــــري لم ي بــــالرجوع إلى قــــانون العقوب
املون كبقيــة اــرمين مــن حيــث المســؤولية الجزائيــة والعقــاب وقــد يــتم للمجــرمين الشــواذ الــذين يعــ

الـتي تعاقـب بالإعـدام كـل مجـرم مهمـا  781ع-ق 262تشديد عقوبتهم، فبالرجوع إلى نص المادة 
مهمــا كــان "كــان وصــفه اســتعمل التعــذيب أو ارتكــب أعمــالا وحشــية لارتكــاب جنايتــه، فعبــارة 

الـــتي يعتمـــدها علمـــاء الإجـــرام مـــتى تعلـــق الأمـــر بقتـــل  كافـــة التصـــنيفاتتـــوحي باســـتبعاد  " وصـــفه
  .استخدمت فيه وسائل على قدر كبير من العنف والوحشية

المشكلة بالنسبة للمجرمين الشواذ تكمن أساسا في عنصر الأهليـة الجزائيـة، أي مـدى قـابليتهم    
أن عنصـر الأهليـة أو صلاحيتهم لتحمل الجزاء الجنائي وتبعاته، فبناءا على ماسبق يظهـر بوضـوح 

أن إخضـــاعهم للعقـــاب بصـــفة مبدئيـــة دون الأخـــذ الجزائيـــة مختـــل لـــدى اـــرمين الشـــواذ، ممـــا يعـــني 
  .بنظرية التدابير الإحترازية لن يساعد في إصلاحهم وإعادة إدماجهم في اتمع

 تنبـــه قـــانون الـــدفاع الاجتمـــاعي البلجيكـــي إلى أصـــل المشـــكلة واعتـــبر أن اـــرم الشـــاذ شـــخص   
مريض وليس أهلا للتحكم في أفعاله مما يجعله ناقص الأهلية من الناحية الجزائية مـتى كـان الـنقص 

علــى نحــو محســوس ويؤكــده فحــص اــرم مــن الناحيــة النفســية، كمــا أن وحريــة الاختيــار في التمييــز 
تيـار علـى من قانون العقوبـات الألمـاني اعتـبرت أن الحالـة المرضـية الـتي تـنقص حريـة الاخ 51المادة 

نحـــو محســـوس بمـــا لا يـــدع مجـــالا للملاءمـــة بـــين عنصـــر الإدراك والســـلوك مـــن شـــأنه الإنقـــاص مـــن 
الأهليــة الجزائيــة، ومــا يترتــب عنـــه مــن إنقــاص للمســؤولية الجزائيـــة بتخفيــف العقــاب واتخــاذ تـــدبير 

    782.علاجي لمواجهة الخطورة الإجرامية
ــــرع الســــابع  الخمــــورى اــــرم الــــذي يتعــــاط م المــــدمنبــــار  يقصــــد :المجرمــــون المــــدمنون: الف

 بســبب الميــل النفســي القــوي لديــه لتعــاطي المســكرات، لديــه خطــورة إجراميــة فتنشــأ رات،دوالمخــ
أن شــرب  ثبــت علميــا للتســبب في وقــوع الجريمــة، فقــد لــيس ضــرورياالــذي  الخمــور والإدمــان علــى

 عـــن مقاومـــة الفـــرد تضـــعف إرادةف عـــن الإدراك والتمييـــز الفـــرد تقليـــل قـــدرة إلى القليـــل مـــن الخمـــر
، نتيجــة ســيطرة الناحيــة الغريزيــة علــى رتكــاب أفعــال إجراميــةاينــتج عنــه قــد  ممــا الــدوافع الغريزيــة،

  .والشعور العقل
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الشـخص السـكران  علـى التي تطغـى الغريزية للقوى طابع خاص نظرا ذو إجرام السكارى يعتبر   
تتمثــل في جــرائم القتــل والعنــف  ســكر جم عــن حالــةالجــرائم الــتي تــن فأغلبيــة فقــدان الــوعي، نتيجــة

بســباب قلــة القـدرة علــى مقاومــة الــدوافع  والحريـق، العــرض والسـب والشــتم والتشــرد والتعـدي علــى
   783.التي تثير الجانب الغريزي الذي لا يتم مواجهته عن طريق العقل والوعي فيتم ارتكاب الجريمة

إســــاءة معاملــــة مــــن جــــرائم  بالمائــــة 95أن  ســــاأشــــارت الإحصــــاءات الــــتي أجريــــت في فرن قــــدل   
 مـــن جـــرائم الجـــنس، بالمائـــة 65و ،بالمائـــة مـــن جـــرائم الاعتـــداء علـــى الأشـــخاص 60و ،الأطفـــال

 إقامـة دفـع بالمشـرع الألمـاني إلى مـا وهـذا الكحول، تمت تحت تأثير من جرائم الحريق، بالمائة 45و
 الجنائي إلى البحث في مسـألة القضاء يتطرق حيث لا وعقاب خاصين بالسكران، نظام مسؤولية

، فالشــخص الــذي يتنــاول المســكرات يفــترض أن يتوقــع وقــوع جريمــة نتيجــة ســلوك الإجراميــة النيــة
سيصـدر عنـه مـتى كـان فاقــدا لوعيـه، خاصـة إذا كـان الســكر في مكـان عـام، أو بحضـور أشــخاص 

   .  آخرين
 حـــــوادث المـــــرور، ســـــيما لا العمديـــــة الجـــــرائم الغـــــير و بـــــين الســـــكر الســـــببية الصـــــلة تخفـــــى ولا   

مــن حــوادث العمــل  بالمائــة30و مــن حــوادث المــرور، بالمائــة60فالإحصــائيات في فرنســا دلــت أن 
  784.سببها تناول الخمور

 التـدبير تخـاذاوذلـك بغـرض  يتعلـق بـإجرام السـكارى، فيما حالات بين عدة يجب التمييز ولهذا   
  :يأتي بيانه الات فيماتتمثل هذه الح الملائم للحالة الجانحة،

يعلـــم  لا وهـــو رةدمخـــ أو مســـكرة تنـــاول الشـــخص مـــادة إذا :ختيـــارها الســـكران بغيـــر حالـــة :ولاأ
 بأا توصف قانونا رتكابه لجريمةا وفي حالة وصفه بأنه مدمن خمور، لا يجوز وعيه، وفقد حقيقتها

  288 المــادة في يهــاالعمــدي المنصــوص عل الغــيرالخطــأ  ثبــت في ذمتــه أحــد صــور إذا عمديــة غــير
إيقــاع  تعمــد شــخص آخــر إلى كــأن ينســب الخطــأ جنائيــة، مســؤولية يتحمــل أيــة فــلا وإلا ع،-ق

  .سكر الشخص في حالة
في  أو ،في قــــانون العقوبــــات إرادي ســــواءلا  الســــكر أن المشــــرع الجزائــــري لم يتعــــرض لحالــــة إلا   

 القصــر العلــني وحمايــة مــع الســكرالمتعلــق بق، 1975 أبريــل 29 المــؤرخ بتــاريخ 26-75 الأمــررقم
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 ختيــاري، والســكرالعمــومي الا بــين الســكر التمييــز حيــث أنــه كــان مــن الأولى 785مــن الكحــول،
  .الغيرخطأ  نتيجة إهمال السكران أو مرض أو ضطراري الذي يكون نتيجةالعلني الا

بغرض رسم  الأولوية بالنسبة للمشرع الجزائري تتمثل في حماية القصر من خطر الكحول، لكن   
يجـب توسـيع  الواقـع حتمـالات الـتي يمكـن أن يفرزهـاالأحوال والا تراعي كافة واقعية جنائية سياسة

الذي يعتمده المشـرع  الجنائية نظام المسؤولية على اال الذي تتحرك فيه السياسة الجنائية اعتمادا
أســس  العلــني علــى لســكرا كافــة مظــاهر المشــرع في محاربــة عــن إرادة ويعــبر في النصــوص العقابيــة،

 مســـؤولية الســـكران بغـــير علـــى أثـــر الـــتي لهـــا الإرادة القاضـــي البحـــث في مســـألة تلـــزم علـــى قانونيـــة
  .ختيارها

وذلـك بنفـي  ع مصـري،-ق 62 ضطراري في المادةالا السكر حالة قام المشرع المصري بمعالجة   
علـم منـه  عن غير عنه أو قهرا لهاتناو  كان نوعها، أيا رةدمخ السكران الذي تناول عقاقير مسؤولية

   786.اعدمن وسائل الغش والخ ام وسيلةدستخاب أو معنوي، إكراه مادي أو بماهيتها، تحت تأثير
ختيـــاري مـــادام أن الشـــخص تنـــاول الا الســـكر عقـــاب علـــى لا :ختيـــاريالا الســـكر حالـــة :ثانيـــا

المفترض في فــ الشــخص في مكــان خــاص، تواجــد كالحانــات أو الكحــول في محــل مخصــص لــذلك،
الأمن والنظام  لفقده الوعي والإدراك على أثر ولا ،مع نفسه هذه الأحوال أن الشخص في علاقة

المحـــلات  في أحـــد المقـــاهي أو ســـكر ســـافر في الشــوارع أو في حالـــة ولكـــن كـــل مـــن يتواجــد العــام،
 لـني مـن شـأاالع السـكر لأن حالـة ج،-دثمـانين  بـأربعين إلى تقـدر التي  يعاقب بالغرامة العمومية

  787.المساس بالنظام العام
بغـــرض  الشـــخص الـــذي يتنـــاول المســـكر حالـــة المشـــرع الجزائـــري أنـــه لم يتطـــرق إلى علـــى يؤخـــذ   

الحلـول  بينما الجنائي في هذه الحالة، القصد نتفاءاعدم  فالفقه الجنائي يجمع على رتكاب جريمة،ا
 788 للعقـاب، مشـددا ظرفـا يعتبر ن أن السكرتختلف، فالتشريع الروسي والإيطالي يعتبرا التشريعية

لـنص  ضـرورة لا ولهـذا سبق الإصرار ضمن حالة في التشريع الجزائري فيمكن إدراج هذه الحالة أما
  .، بينما تنطبق على الجاني صفة سبق الإصرارخاص
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نــص خــاص لتفــادي تضــارب  الشــأن بــإيراد في هــذا لكــن مــن الأفضــل توجيــه مســلك القضــاء   
 هــذه الحالــة، لمكافحــة معينــة عــن سياســة لهــذه المســألة يعــبر وتبــني حــل موحــد ضــائية،الأحكــام الق

 مبيتــة دون نيــة الشــخص الــذي يتنــاول المســكر في الواقــع تتمثــل في حالــة إشــكالا الــتي تثــير فالحالــة
تكون في الغالب جريمـة غـير مقصـودة أو  لفقده الوعي نظرا ثم يرتكب جريمة رتكاب جريمة،ا على

في  وفسـاد إجراميـة فهذه الحالة تكشف عن خطورة ،من معاني القذف والسب والشتمجريمة تتض
، وإنمــا تثبــت الشــأن في هــذا عــن تقــديم حلــول ملائمــة الجنــائي تعجــز القصــد فنظريــة الشخصــية،

  .يتمثل في نظرية الخطورة الإجرامية مسؤولية السكران بالاعتماد على أساس مختلف
 الســـــكر الجنـــــائي في حالـــــة فـــــتراض القصـــــداضـــــرورة  ي إلىيـــــذهب جانـــــب مـــــن الفقـــــه الجنـــــائ   
تبـني  علـى يسـاعد قـد فهـذا الجنـائي، الجنائي من إثبات القصـد القضاء يعني إعفاء مما ختياري،الا

 يعتــبر ذلــكلكــن  789 ســكر، مــن الجــرائم الــتي ترتكــب في حالــة تســاهم في الحــد جنائيــة مســؤولية
بما لا يدع مجالا للشـك الـذي  ختياركر تنفي حرية الاالس تتمثل في أن حالة لحقائق واقعية إنكارا

  .يقتضيه الإفتراض
عــن حــالات  الجــرائم الناجمــة في مجــال محاربــة واقعيــة جنائيــة مفهــوم سياســة مــن الأفضــل لبلــورة    

 تحديــد علاقتهــا بشــخص الجــانيو  ذاــا بحــد الســكر البحــث عــن اليقــين القــانوني في حالــة الســكر،
مجــــرد  علــــى الــــتي تعتمــــد عــــن الحلــــول الملفقــــة بتعــــادوالا ،رة الإجراميــــةللكشـــف عــــن مقــــدار الخطــــو 

 تأخــذ واقعيــة جنائيــة سياســة في مجــال صــياغة عامــة يصــلح لأن يكــون قاعــدة الــذي لا فــتراضالا
مــن الأفضــل أن يخضــع الســكران لنظــام خــاص مــن  ولهــذا عتبــار جميــع الحــالات الواقعيــة،بعــين الا
  .الجنائية المسؤولية

 ممـا الخمـور الإدمـان علـى ام سـلاح التجـريم في مواجهـةدسـتخاالمشرع الجنـائي  على يفرض هذا   
وفي  الإدمــان، آثــار ذات طــابع علاجــي لإزالــة الأشــخاص المــدمنين الخضــوع لتــدابير يفــرض علــى

 ينهـــى المشـــرع الجزائـــريرغم أن فـــ ذات طـــابع علاجـــي وعقـــابي، تطبـــق علـــيهم تـــدابير العـــود حالـــة
  790.سافر سكر لشخص في حالة ات عن تقديم الخمرأصحاب المقاهي والحان
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 رغــم الآثــار الخمــور مبــدئيا يتعلــق بتجــريم الإدمــان علــى يتضــمن نصــا أن التشــريع العقــابي لا إلا   
يصـبح  لأن الفـرد الخطـورة الإجراميـة، تطـور الـتي تـؤدي إلى تنجم عـن هـذه الحالـة، التي قد الخطيرة
، ولهــذا يجــب اعتمــاد سياســة ختيــارالا معــه حريــة قــديف حــد عــن الــتحكم في تصــرفاته إلى عــاجزا

  .التجريم على نظرية الخطورة الإجرامية لمواجهة الآثار السلبية لهذا الصنف من السلوك
  :لاعتماد سياسة التفريد العقابي الآثار الإجرائية :المطلب الثالث

تقيم في أغلــب الأحــوال ينبغــي التنبيــه إلى أن قرينــة الــبراءة في شــكلها التقليــدي أصــبحت لا تســ   
مع الأصول العلمية والعملية التي يقتضيها العمل التشريعي والقضائي الـدؤوب، الـذي يهـدف إلى 

  .تفعيل سياسة التجريم والعقاب بملاءمتها لشخصية ارم أو المتهم حسب الحوال والظروف
ثابـة الشـعار السياسـي الزائــف ينتقـد أنصـار المدرسـة الوضـعية الإيطاليــة قرينـة الـبراءة الـتي تعتــبر بم   

الذي لا يخدم كثيرا اعتبارات السياسة الجنائية الواقعية على المستوى الإجرائـي، فـافتراض الـبراءة لا 
يصـــلح إلا بالنســـبة للمجـــرم بالصـــدفة أو بالعاطفـــة، بينمـــا يجـــب اســـتبعاده إذا تعلـــق الأمـــر بـــارم 

  .المطبوع أو ارم بالعادة
مـنح حصـانة للمجـرمين لا تخـدم كثـيرا أهـداف الشعار السياسـي الزائـف كذلك من شأن ذلك     

السياسة الجنائية التي تؤكد على حقوق المتهم بضمان المعاملة الجزائية الملائمة بما يساهم في تربيتـه 
قرينــة الــبراءة لا تعتــبر علـى قــدر كبــير مــن المنطقيــة أن وإعـادة تأهيلــه، كمــا أن الواقــع العملـي أثبــت 

بعد إقامة الإجراءات الجزائية وتوافر قدر معين من الأدلة  ية، فمعظم المتهمين تتقرر إدانتهموالواقع
  791.يوصف بالحد الأدنى

  :يترتب عن الأخذ بنظرية الخطورة الإجرامية آثار مهمة من الناحية الإجرائية، تتمثل فيمايلي   
 يمكـن إغفـال لا :بير الإحترازيـةاستبدال أو تكملة العقوبة الجزائيـة بنظـام التـدا: الفرع الأول

العلاقة بين التطور الاجتماعي وأثره على عوامـل الضـبط الاجتمـاعي كأحـد المعـايير والأسـس الـتي 
يــتم اعتمادهــا مــن طــرف المشــرع الجزائــي في ســبيل اعتمــاد حــل تشــريعي معــين للجريمــة، قــد يكــون 

أو تكملـة العقوبـة بصـنف محـدد مـن إنزال العقاب أو مواجهـة الخطـورة الإجراميـة بتـدبير احـترازي، 
التدابير الوقائية، مع منح القاضي سلطة واسعة في مجال ملائمة النصوص النظرية للواقع المتغير بمـا 

  .يخدم المصلحة العامة ويتفق مع أهداف المشرع

                                                 

  .185أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص . د -791



460 

تثبــت التجربــة الــتي مــرت ــا الدولــة الســوفياتية عــدم واقعيــة النظــام القــانوني ككــل في مواجهــة    
ظـــــروف الاجتماعيــــــة والاقتصــــــادية المتطــــــورة والمتغــــــيرة، فالضــــــبط السياســــــي حــــــل محــــــل الضــــــبط ال

الاجتمــاعي بمــا يكشــف عــن إرهــاب سياســي لا يضــفي طابعــا مــن العقلانيــة والتــوازن في مجــال رد 
، ولكـن بعـد تلـك الفـترة أثبتـت التجربـة أنـه يمكـن السـير "سـتالين"خاصـة في عهـد الفعل الجزائـي، 

يير الاجتماعي اعتمادا على وسـائل توصـف بأـا عقلانيـة وواقعيـة، يـبرز مـن خلالهـا قدما نحو التغ
  792.الوظيفة الكامنة للقانون باعتباره أداة للتنشئة والتغيير الاجتماعي

في خضم تلك التناقضات التي أصبحت تخـل بمسـتوى الـوعي لـدى الأفـراد وتـؤثر إلى حـد كبـير    
صبح لزاما البحث عن نظـام يهـتم بشخصـية الفـرد مـن أجـل على التضامن والتكافل الاجتماعي أ

تربيته طبقا لمقومات القيم السياسية الـتي تسـاهم في توجيـه اتمـع السياسـي المتحضـر، بمـا يضـفي 
  .طابعا واقعيا على السياسة الجنائية

ل يشـــتمل الجـــزاء الجنـــائي علـــى صـــورتين، تتمثـــ :التمييـــز بـــين العقوبـــة والتـــدبير الإحتـــرازي :أولا
الصورة الأولى في العقوبة الـتي تـؤثر سـلبا علـى وضـعية الفـرد لأن القاضـي يسـتخدمها لسـلب أحـد 
حقوق الجـاني ـدف تخويفـه وحـث إرادتـه علـى عـدم العـودة لسـلوك الجريمـة، وتخويـف بقيـة الأفـراد 
في اتمــع لعــدم ســلوك نفــس مســلك الجــاني، فعنصــر الإيــلام جــوهري للتنبيــه إلى بعــض المســائل 

  793.وهرية التي تقوم عليها فكرة النظام العام والآدابالج
أمــا الصــورة الثانيــة مــن صــور الجــزاء الجنــائي فتعتمــد علــى نظريــة الخطــورة الإجراميــة الكامنــة في    

شـخص الجــاني ــدف درئهــا عــن اتمــع، فالتــدبير الإحترازيــة تعتــبر وســيلة ثانيــة مــن الوســائل الــتي 
في ســـبيل الـــدفاع الاجتمـــاعي، وقـــد توســـعت بعـــض التشـــريعات ة تعتمـــد عليهـــا السياســـة الجنائيـــ

  .عتمادها يوصف بأنه وقائيفالهدف الأول من خلال اوالأنظمة في الأخد ا، 
قاضـي سـلطة وضـع يمـنح لل ،1532سـنة " شـارل الخـامس"الدي أصدره " كارولينا"إن قانون    

لمسـتقبل، ويعتـبر بارتكـاب جريمـة في اا اتضح من ظروفه ما ينبئ بأنه قد يقـوم الجاني في السجن إذ
 1820ا في حقـه إلى أن يثبـت حسـن سـلوكه، كمـا أن القـانون الإنجليـزي لسـنة هدا الإجراء نافـذ
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نــص علــى إجــراء إيــداع اــرمين المصــابين بعاهــات عقليــة في مستشــفى مخــتص بــالأمراض العقليــة، 
  794.يمةالتي ترجح احتمال القيام بجر  للوقاية من خطورم الإجرامية

ــــر     ــــة إلى حــــد أث ــــة في التشــــريعات الجزائيــــة الحديث في المفهــــوم التقليــــدي تطــــورت أهــــداف العقوب
ي يرمــي إلى القضــاء علــى الجانــب الحيــواني ممــا يســتوجب اســتخدام قــدر مــن الــبطش للعقــاب الــذ

الـتي والإيلام والإنتقام، فوظيفة التأهيل أصبحت تمثل العنوان الرئيس لمختلف السياسـات العقابيـة 
  .توصف بالحداثة والإنسانية

لك المفهوم التقليدي للعدالة الجزائية، فغـرض العقـاب لا يرمـي إلى إرضـاء الشـعور اختل تبعا لذ   
العام بالإنتقام من الجاني وإنما منع وقوع الجريمة في المسـتقبل باعتمـاد تـدابير التربيـة والإصـلاح، بمـا 

  795.يتماشى مع شخصية كل مجرم
بالبعد الشمولي للعقاب الجزائي في شكله التقليدي، وأصبح جانب من الفقه يؤكـد لك أخل ذ   

باعتمـاد نظـم وهميـة غـير على ضرورة التوحيد بين العقاب والتدبير الإحترازي وعدم الفصل بينهما 
ي يحصل يوما بعـد آخـر في المؤسسـات العقابيـة الـتي يرى أن التطور الذ" جرسيني"لفقيه فا واقعية،

ركــز علــى مواجهــة الخطــورة الإجراميــة للمحبوســين باعتمــاد وســائل غــير تقليديــة يجعــل أصــبحت ت
  796.التفرقة بين العقوبة والتدبير الإحترازي تفرقة إصطناعية لا يؤيدها الواقع العملي

تــــأثرت بعــــض التشــــريعات ــــا الــــرأي واعتــــبرت أن التــــدابير الإحترازيــــة تعتــــبر جــــزءا مــــن النظــــام    
، باعتبار أن التدبير الإحترازي يمثل التي تتبنى سياسة الدفاع الاجتماعي الحديثفي الدول  العقابي

جــزاءا حــديثا مقارنــة مــع العقوبــة الــتي أضــحت لا تســتجيب في الكثــير مــن الجوانــب لحــل معظلــة 
الخطـــورة الإجراميـــة الـــتي تشـــكل وضـــعا ينبغـــي التركيـــز عليـــه والعمـــل علـــى مواجهتـــه في المســـتقبل، 

  797.ا الإتجاهيؤكد على هذ 1937والسويسري لسنة  ،1889الإيطالي لسنة  فقانون العقوبات
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اعتمــد نظـــام الثــورة الفرنســـية علــى اتخـــاد تــدبير في مواجهـــة المفــرج عـــنهم يتمثــل في إخضـــاعهم    
لمراقبـة الشــرطة، كمـا تم اعتمــاد تـدبير حظــر الإقامـة، وإغــلاق المحـل والمصــادرة، كأحـد التــدابير الــتي 

  798.يا محددا بقدر ما تستجيب لاعتبارات عملية يقتضيها الدفاع الاجتماعيتمثل إتجاها فقه
ا تعلـق لا مجـال للإخـتلاف إذ :للجمع بين العقـاب والتـدبير الإحتـرزي الجهود المبدولة :ثانيا

الأمر باعتبار أن مختلف القوانين العقابية في شتى الأقطار ومختلف الدول أصبحت تعاني مـن أزمـة 
عـن مواكبـة ركـب التطـور الحاصـل علـى المسـتوى الفـردي والاجتمـاعي، فالعقوبـة الجمود والتخلـف 

في شكلها التقليدي التي تستمد مشروعيتها من محاولة إرضاء الشعور العام، وتحاول إحداث آثار 
شموليـة بالإعتمــاد علـى حجيــة الأمـر المقضــي فيـه تخلــف فيهـا عنصــر المرونـة بمــا يتماشـى مــع الواقــع 

  .العقابي وسياسة التفريد
ي يعتمده القاضي الجنائي لتوجيه اللوم ي يعتبر الأساس الذأن الفرق بين الإثم الذ يجب إدراك   

إلى الجاني بإسم اتمع، والخطورة الإجرامية التي ترمـي إلى ملائمـة العقـاب للمصـلحة الإجتماعيـة 
نا بعــين انح، إذا أخــذيقــل أو يكــاد ينعــدم مفهــوم المصــلحة العامــة ويحــل محلهــا مصــلحة الفــرد الجــ

وإصــلاح  الإعتبــار ضــرورة بلــورة مفهــوم سياســة جنائيــة واقعيــة توظــف العقوبــة للــدفاع الاجتمــاعي
  .الجناة وتقويمهم

بتوحيـد العقوبـات  1953أوصى المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة    
ي بينهمـا مـن حيـث الآثـار الـتي تتمثـل في والتدبير الإحـترازي، بحجـة أنـه لا يوجـد اخـتلاف جـوهر 

يوصـي بتجـاوز مصـطلح العقوبـة والتـدبير " كنـترنـور االله  "حماية اتمع ووقايته من الجريمـة، فالفقيـه 
  799".تدابير الدفاع الاجتماعي"، أو "الجزاءات العقابية"الإحترازي لإستبداله بعنوان 

لتوازن بين النظرية التقليديـة لقـانون العقوبـات تعمد بعض التشريعات إلى محاولة إقامة نوع من ا   
ا بـالزوال، ومـن هـذالجزائـي التقليدية للعقاب الحديثة التي أصبحت دد النظرية الفلسفية والمبادئ 

ي يمثـل خطـرا تـدابير الأمـن في مواجهـة الشـخص الـذي يعتمـد بنـاني الـذللقبيل قانون العقوبـات الا
في حالــة الإفــتراض التشــريعي أي في حالــة التخــوف مــن قيــام  علــى الأمــن والســلام العــام، أوفعليــا 

  800.في المستقبل بارتكاب جريمة أخرىسابقا في قضية جزائية شخص محكوم عليه 
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ملائمتهـــا أهـــم مـــا يـــدفع التشـــريعات الحديثـــة للتمســـك بنظريـــة التـــدابير الإحترازيـــة فضـــلا عـــن    
زيــادة أو زمن باعتبارهــا تقبــل المراجعــة باللاعتبــارات الخطــورة الإجراميــة، هــو واقعيتهــا مــن حيــث الــ

لك، ئــات المختصــة بــذي تكشــف عنــه متابعــة المحكــوم عليــه مــن قبــل الهيالنقصــان تبعــا للتطــور الــذ
ع تجيـز إعـادة النظـر في تـدابير الأمـن الشخصـية علـى أسـاس تطـور الحالـة الخطـيرة -ق 22فالمادة 

  801.لصاحب الشأن
تعـد نظريـة  :لجـزاء الجنـائي بإلغـاء النظـام العقـابي القـائممحاولة تجـاوز نظريـة ا :يالفرع الثان

الجــزاء الجنــائي المبنيــة علــى فكــرة العقوبــات الســالبة للحريــة قديمــة قــدم تواجــد الإنســان علــى وجــه 
الأرض، فعقوبة الحبس في القديم كان يتم اعتمادها في مواجهة المحكوم علـيهم بعقوبـات بدنيـة أو 

داخـــل القـــلاع أو الحصـــون في أمـــاكن خاصـــة إلى أن يـــتم تنفيـــذ  بعقوبـــة الإعـــدام، فيـــتم حجـــزهم
الحكــم فــيهم، ويــتم حبســهم مقيــدين بــالأغلال في أمــاكن مظلمــة تحــت الأرض، مــع إخضــاعهم 

  .الذين تأذوا من الجريمة التي تم ارتكاا للمجني عليه أو ذويهللتعذيب انتقاما 
فعـال الإجراميـة الـتي يـتم التكفـير عنهـا عـن تعتمد الكنيسة على فكرة الإثم والخطيئة لوصف الأ   

طريق التوبة بالتفكير في عاقبة الأفعال الآثمة، ويكون ذلـك باعتمـاد نظـام الحـبس الإنفـرادي لحـث 
الجناة على التوبة، بتوجيه النصيحة إليهم مـن قبـل رجـال الـدين في ظـروف توصـف بأـا إنسـانية، 

والإهتمـــام بالجانـــب الشخصـــي والصـــحي  ولـــذلك اهـــتم رجـــال الكنيســـة بإصـــلاح ظـــروف الحـــبس
     802.للمحكوم عليهم

يركـــز جانـــب مـــن دعـــاة الإصـــلاح علـــى تطـــور العلـــوم التجريبيـــة الـــتي كشـــفت عـــن دور العوامـــل    
النفسية والموضوعية في ارتكاب الجريمة، ويطالبون بإلغاء النظام العقابي القـائم أو مـا يعـرف بنظريـة 

ـــوا إلى العقوبـــات الســـالبة للحريـــة الـــتي تؤهـــل الأفـــراد لأن يت الجـــزاء الجنـــائي، الـــتي تعتمـــد علـــى حول
ا كانت فترة الحبس طويلـة المـدة، فيتحـول المسـجون إلى مجـرم بالعـادة أو مجرمين حقيقيين خاصة إذ

  .حتى إلى مجرم محترف، بسبب الإختلاط بأفراد مجرمين داخل المؤسسة العقابية
لوحيد لصفة ارم هو ارتكاب الشخص للجريمة، مع أن المصدر ا "أوترخت"يرى رواد مدرسة    

ضرورة التدقيق والتأكد من الأدلة والقيام بتحقيق جدي لتجديد العلاقة أو الصـلة الـتي تجمـع بـين 
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آثـــار وســـلبيات لـــك تـــأتي مرحلـــة العقوبـــة الـــتي تســـتهدف تحريـــر اـــرم مـــن وبعـــد ذاـــرم والجريمـــة، 
ى المحكـوم عليــه، ولا أدنى مـن التجـاوب الإيجــابي لـدلــك يقتضـي خلـق حــد السـلوك الإجرامـي، وذ

نبـه واعتبـاره العقوبـة جـزاءا عـادلا، مـع مـنح  بقبـول اـرم بوضـعه واعترافـه بذلك إلامجال لحصول ذ
   803.السلطات يد العون إليه من أجل مساعدته وإصلاحه

ت جريمـة مـن جـرائم إدا تعلق الأمر بجريمة سياسية أو يطغى عليها الجانب العاطفي أو مـتى كانـ   
الــرأي أو الصــحافة مــن المستحســن عــدم إخضــاعها لنظــام العقوبــات الســالبة للحريــة، فــلا بــد مــن 
عــــلاج اــــرمين اعتمــــادا علــــى النظريــــات العلميــــة الحديثــــة في مؤسسســــات متخصصــــة بــــدلا مــــن 

 ين لا يرجـــى إصـــلاحهم أوالخطـــيرين الـــذعقـــام، مـــع الإبقـــاء علـــى العقـــاب بالنســـبة للمجـــرمين 
  804.شفاؤهم

لــك الــرأي يعتــبر علــى قــدر كبــير مــن القصــور بحكــم أن الخلــل الحقيقــي يكمــن في نظــام ولكــن ذ   
إلى أن ازديــاد نســبة " جريمــي بنتــام"و" جــون هــوارد"الســجون ودرجــة تطورهــا، فقــد تنبــه الفقيهــان 

الدي طـال  الجرائم لا يعود أصلا إلى قصور في نظريات القانون الجنائي بقدر ما يعزى إلى الفساد
نظـــام الســــجون، الــــدي يفضــــي إلى الإخــــتلاط بــــين النــــزلاء رغــــم الإخــــتلاف والتفــــاوت في درجــــة 

يب الـتي تفضـي إلى السجون مـن أسـاليب الإصـلاح والتهـذ الخطورة الإجرامية، بالإضافة إلى خلو
  805.إعادة تأهيل المسجونين وإدماجهم

باعتمـــاد  1990انعقـــد في هافانـــا ســـنة ي لـــدولي الثـــامن لقـــانون العقوبـــات الـــذيوصـــي المـــؤتمر ا   
جــوء إلى عقوبــة الحــبس التــدابير الجزائيــة الــتي لا تنطــوي علــى تقييــد الحريــة علــى نطــاق واســع، والل

ار، العقوبـــات الشـــفوية كـــالتوبيخ والإنـــذلـــك الحـــبس المؤقـــت في أضـــيق نطـــاق، فوالســـجن بمـــا في ذ
إلى مراكـز متخصصـة أو تأديـة خـدمات  والعقوبات الماليـة كالغرامـات ومصـادرة الأمـوال، والإحالـة

للمجتمــع، ووقـــف التنفيــد والتســـريح المشــروط كلهـــا وســائل يمكـــن الإستعاضــة ـــا عــن العقوبـــات 
  806.السالبة للحرية
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من المسائل التي تمت إثارا على المستوى الدولي الدعوة إلى إلغاء التقسيم الثلاثي للجرائم إلى    
عقوبة الأشغال الشاقة من مختلف الأنظمـة الجزائيـة، فالهـدف  جنايات وجنح ومخالفات، مع إلغاء

الأول والأخـــير مـــن تطبيـــق العقوبـــة هـــو إصـــلاح الجنـــاة ولـــيس التشـــهير ـــم أو المســـاس بســـمعتهم 
وكرامتهم، بما يتناقض مع الهدف الإصلاحي والاجتماعي لتطبيق العقوبة بمـا يتماشـى مـع سياسـة 

  .التفريد العقابي
العقابيــة في بــرن أنــه يتعــين مــنح المؤسســات  1951دوليــة الجنائيــة والعقابيــة ســنة قــررت الجنــة ال   

لـــك الحـــد مـــن عـــدد العقوبـــات ذالعقوبـــات الســـالبة للحريـــة، ويقتضـــي  حريـــة أكـــبر في مجـــال تنفيـــذ
لا بـد مـن اعتمـاد مبـدأ لـك تم تطبيقهـا عليهـا، بالإضـافة إلى ذالسلبة للحريـة ومـن الحـالات الـتي يـ

الحــد مــن الفــوارق والإختلافــات الــتي تميــز بــين هــده العقوبــات مــن حيــث طريقــة يتمثــل في وجــوب 
تنفيدها كما يتطلبه القانون، ويتم بالمقابل لدلك اعتماد تقسيم حـديث للمحكـوم علـيهم بغـرض 
الملاءمة الواقعية بـين المحكـوم عليـه والعقوبـة الـتي يـتم تطبيقهـا عليـه، ممـا يقتضـي إزالـة الفـوارق علـى 

  807.امة المادية للجريمة وطبيعتهاأساس الجس
المشــكل المطــروح هــو أن سياســة الــردع الــتي تســتوجب تعــداد القــيم الاجتماعيــة واعتمــاد معــايير    

من  مختلفة لتصنيف الجرائم والعقاب تفرض نفسها بقوة على الأنظمة العقابية التقليدية في العديد
في الكثــير مــن الأحــوال في تضــخيم  لكلــذ ك الجزائــر، ويظهــر الأثــر الســلبيلــدول العــالم بمــا في ذ

لــــك الخطــــورة فــــلا يعكــــس ذ نــــب المحكــــوم عليــــه إلى حــــد يصــــل إلى المســــاس بكرامتــــه واعتبــــاره،ذ
، فالوصـمة الاجتماعيـة للجريمـة تتنـاقض مـع الإعتبـارات العمليـة الإجرامية الحقيقية التي تميز الجانح

  .عليه وهو التركيز على شخصية الجانح ي تقومة التفريد العقابي ودمها في الأصل الذلسياس
اتجــه المشــرع الهولنــدي إلى توحيــد العقوبــات الســالبة للحريــة واعتمــد عقوبــة الحــبس في مواجهــة    

ا اـال مـع إنشـاء عـدة مؤسسـات متخصصـة ح القاض سلطة تقديرية واسعة في هذ، مع منالجناة
خصــــص، فــــارمون الســــيكوباتيون يــــتم في مجــــال المعاملــــة الجزائيــــة بغــــرض التأهيــــل والإصــــلاح المت

إرسالهم إلى مؤسسات متخصصة، كما يتم حبس المحكوم عليهم في مؤسسات متخصصة أو يتم 
  808.ا الإجراء وعقوبة الحبسر تختارهم، كما يجوز الجمع بين هذإسكام عند أس

                                                 

  .587رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص . د -807
  .597رؤوف عبيد، المرجع نفسه، ص . د -808



466 

غــير مباشــرة  ظهــر اتجــاه ينــادي بضــرورة إحــلال التــدابير الاجتماعيــة الــتي يــتم اعتمادهــا بطريقــة   
محل العقوبة، باعتبـار دف الوقاية، مع التكثيف من اعتماد هذه الوسائل متى تم ارتكاب الجريمة 

أن خـوف الأفـراد ينصــب علـى فقــدان المكانـة الاجتماعيــة فـالطرق غــير الرسميـة للعقــاب مـن شــأا 
أن ارتفـاع " هـويلر" أن تساهم بطريقة فعالـة في ردع الأفـراد عـن السـلوكات المنحرفـة، ولـذلك يعتـبر

معـــدلات الجريمـــة يرجـــع أصـــلا إلى عـــدم اســـتخدام اتمـــع للإجـــراءات الغـــير العقابيـــة في مواجهـــة 
  809.الأفراد

يكلــف بنــاء وإدارة المؤسســات العقابيــة ميزانيــة الدولــة ودافعــي الضــرائب أمــوالا باهضــة، لــذلك    
ت اقتصـادية، تعـول علـى نشـاط ظهر إتجـاه ينـادي بضـرورة تحويـل المؤسسـات العقابيـة إلى مؤسسـا

، لكـن وبـذلك ظهـرت فكـرة لخصخصـة السـجون وعمل المسجونين لتحقيق الربح وسـد حاجياـا
اعتمـــاد هـــدف الـــربح في المؤسســـات العقابيـــة مـــن شـــأنه أن يحيـــد بأنظمـــة الســـجون عـــن أهـــدافها 

ل الـتي ـدف المتمثلة في ذيب وإصلاح المحكوم عليهم، لذلك يعتـبر العمـل العقـابي أحـد الوسـائ
     810.إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم

بــدأ مــا يعــرف : وجــوب الفحــص الســابق للمــتهم وتخصــص القضــاء الجنــائي: الفــرع الثالــث
بالدخول إلى مختلف الأنظمة الإجرائية، فهذا النظام يفرض على القاضـي " الخبرة المفروضة"بنظام 

ن خــلال دراســـة الظـــروف النفســية والاجتماعيـــة، ففـــي نــدب خبـــير لتحديـــد الخطــورة الإجراميـــة مـــ
ـــــــة بمقتضـــــــى قـــــــانون  ـــــــات المتحـــــــدة الأمريكي بولايـــــــة  1921الـــــــذي صـــــــدر ســـــــنة " بريجـــــــز"الولاي

مساتشوســـتس، يوجـــب إجـــراء فحـــص علـــى الناحيـــة العقليـــة لكـــل شـــخص ثبـــت ارتكابـــه لجريمـــة 
هـذا الاتجـاه تطبيقـا خطيرة، أو سبق عليه الحكم لارتكابه فعل يوصف بأنـه جنايـة، وكـذلك وجـد 

الـــذي يوجـــب علـــى  1939جويليـــة ســـنة  15في القـــانون الاتحـــادي السويســـري الصـــادر بتـــاريخ 
  811.القاضي الجنائي فحص جميع الجوانب المتعلقة بشخصية المتهم

توصي المؤتمرات الدولية بضرورة اعتماد نظام الفحص الإجباري للمتهم، فالمؤتمر الثالث لمنظمة    
لبحث وسـائل منـع الجريمـة ومعاملـة اـرمين،  1965الذي عقد في استوكهولم سنة  الأمم المتحدة
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توصــي بضــرورة اعتمــاد  1961وكــذا الحلقــة الأولى لمكافحــة الجريمــة الــتي عقــدت في القــاهرة ســنة 
   812.نظام الفحص الإجباري لشخص المتهم على ضوء الظروف الاجتماعية

تكشــف عــن شخصــية فاســدة وغــير ســوية، ســواء   االجــرائم بحكــم خطورــا ولأــ بعــض تفــرض   
علـى القاضــي إجـراء فحــص للمــتهم  اســدكـان ذلــك بسـبب خلــل في الـنفس أو نتيجــة الوسـط الف

بواســـطة أحـــد الأخصـــائيين، كـــالجرائم الإرهابيـــة وجـــرائم التعـــذيب والحريـــق العمـــد وجـــرائم تعـــاطي 
  .مل معاني التمييز العنصريوالسرقة القهرية والجرائم التي تح المخدرات والجرائم الجنسية

الجرائم التي تنبني على دوافع دنيئة وخسيسة، كالقتل مع سبق الإصرار أو القتـل بغـرض كذلك     
الســـرقة، أو الجـــرائم الـــتي يكـــون فيهـــا الجـــاني عائـــدا أو معتـــادا علـــى الإجـــرام، حيـــث لا يمكـــن مـــن 

ولكـــن مجـــرد الإدعـــاء أن  الناحيـــة النظريـــة حصـــر جميـــع الحـــالات الـــتي تســـتوجب الفحـــص الســـابق،
الجريمـــة خطـــيرة أو المـــتهم يعـــاني أوضـــاعا نفســـية واجتماعيـــة عصـــيبة يســـتوجب الفحـــص الســـابق، 

  .لتحديد التدبير الذي يقي اتمع شر الجاني في المستقبل بإصلاح الجاني
مــــــن مناقشــــــة آراء الخــــــبراء النفســــــيين  بــــــد مــــــن تخصــــــص القاضــــــي الجزائــــــي، بغــــــرض تمكنــــــه لا   

أو وضـــعه النفســـي أو  التقـــارير الـــتي يقـــدموا حـــول حالـــة الجـــانيبـــالإطلاع علـــى يين والاجتمـــاع
  .لتحديد التدبير الملائم في مواجهة الخطورة الإجرامية الاجتماعي،

أصــبح الفحــص مســألة ضــروري لــيس قبــل صــدور حكــم الإدانــة فحســب، وإنمــا أصــبح نظــام    
لمحكــــوم علــــيهم، ويقـــوم بــــإجراء هــــذا الســـجون يهــــتم بمختلــــف الجوانـــب الــــتي تعكســــها شخصـــية ا

بـدء في تنفيـذ العقوبـة في مواجهـة ة قبـل الين داخل المؤسسـة العقابيـالفحص مجموعة من المتخصص
  .المحكوم عليه

وهذا الإجراء يعد إمتدادا للفحص السابق، وبناءا عليه يتم تحديد مدى صلاحية المحكوم عليـه    
عــن درجــة الخطــورة الإجراميــة والاجتماعيــة لديــه علــى أســاس الكشــف للإســتفادة مــن نظــام معــين 

والعناصــر الــتي تخــل بــالتوازن في شخصــيته، ومــدى إمكانيــة إعــادة إصــلاحه وتأهيلــه، بإعــداد تقريــر 
   813.حول الناحية العقلية والنفسية والبيولوجية والاجتماعية التي تعكس شخصية المحكوم عليه
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لا يسـتقيم نظـام العقوبـات السـالبة  :لاختبـاروجوب اعتماد نظام الوضع تحـت ا: الفرع الرابع
للحرية أو إجراء الحبس المؤقت مع تنمية حس المسؤولية الأخلاقية لدى فئات معينة من ارمين، 

النفسـية لأـم يصـبحون باعتبار أن تقييـد حـريتهم يسـاهم إلى حـد كبـير في إفسـادهم مـن الناحيـة 
، وبالتــالي يعتــبر هــدا النظــام م وإبعــادهم عــن اتمــعأكثــر تقــبلا لفكــرة كــوم مجــرمين لأنــه تم عــزله

بالدرجــة الأولى لأنــه لا ينطــوي في أغلــب الأحــوال علــى منطــوق الإدانــة والحكــم تــدبيرا اجتماعيــا 
  814.بعقوبة الحبس أو الغرامة

مــــن الناحيــــة العمليــــة ثبــــت أن عقوبــــة الحــــبس القصــــيرة المــــدة تــــؤدي إلى نتــــائج ســــلبية تفــــوق    
تي دف إليها سياسة الدفاع الاجتماعي، فعقوبة الحبس التي لا تتجاوز السنة تؤكـد الإيجابيات ال

علــى المحكــوم عليــه صــفة الإجــرام، وبمــا أنــه يصــعب التعــرف علــى شخصــية المحكــوم عليــه يســتحيل 
ضبط الوسائل التي ستؤدي إلى إصلاحه، مع احتمال اختلاطه بمجـرمين أشـد خطـورة ممـا يسـاهم 

  815.نحرافهفي زيادة احتمال ا
الفرد الذي يتم ضبطه في وضعية تشير إلى احتمال فساد أو خطـورة في شخصـيته، كحمـل  إن   

الأســلحة أو تعــاطي المخــدرات أو القيــام بتهديــد شــخص معــين، ومــع الأخــذ بعــين الاعتبــار عــدم 
وقــوع النتيجـــة الإجراميـــة، وكـــون أن الفـــرد لـــيس مـــن معتـــادي أو محـــترفي الإجـــرام، وبغـــرض ملائمـــة 

لنصوص الجزائية للواقـع، يـتم تحديـد الخطـورة الإجراميـة للفـرد في هـذه الحالـة بواسـطة نظـام الوضـع ا
  .تحت الاختبار، كإجراء قبل تحريك الدعوى العمومية

يستهدف هذا النظام إيقاف أو تحريك الدعوى العمومية تبعا للخطورة الإجرامية التي تكشـف    
تحقيــق الــذي يفــرض رقابــة ومجموعــة مــن الالتزامــات علــى عنهــا الإجــراءات الــتي يحــددها قاضــي ال

الشـخص المشـتبه في كونــه علـى قــدر مـن الخطـورة الإجراميــة، فالقاضـي يخضــع الشـخص لمتطلبــات 
  816.التوجيه والتقويم مع مراعاة حالته الواقعية وظروفه الاجتماعية

ــــــــدعيم مــــــــا يعــــــــرف     ــــــــدأ المشــــــــروعية الموضــــــــوعية"يســــــــتهدف هــــــــذا النظــــــــام ت لأنظمــــــــة ، فا"بمب
الأنجلوسكســـونية تقـــوم أنظمتهـــا الإجرائيـــة علـــى نظـــام الفصـــل في إجـــراءات الـــدعوى بـــين مـــرحلتي 
صـحة إسـناد وإثبـات الوقـائع المنسـوبة لشـخص المـتهم، ومرحلـة النطـق بـالحكم، فهـذا النظـام مهــم 
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 فيمـــا يتعلـــق بتحديـــد الخطـــورة الإجراميـــة وسياســـة التفريـــد العقـــابي الـــتي تســـتهدف إصـــلاح الجنـــاة
  .الخطرين، فليس كل فرد يقوم بسلوك خطير يعتبر على قدر من الخطورة الإجرامية

يســتوجب عــدم المســاس بــالقيم الجوهريــة في اتمــع، عــدم الأخــذ ــذا النظــام مــتى تعلــق الأمــر    
بجنايـــة خطـــيرة كـــالجرائم الماســـة بـــأمن الدولـــة والإرهـــاب، وجـــرائم القتـــل العمـــد والســـرقة الموصـــوفة، 

الــتي تمــس بشــرف واعتبــار أفــراد آخــرين، فهــذا النظــام يشــمل فقــط جــرائم الســلوك الخطــير  والجــرائم
  .التي لا يترتب عنها أي ضرر يمس مصلحة الغير والنظام والأمن في اتمع

تنبهــت التشــريعات إلى  :تطــور الجهــود التشــريعية لاعتمــاد نظــام الوضــع تحــت الإختبــار :أولا
، 1843منـد سـنة " جـون أوجسـتس"د التي بدلها رجل الإحسان أهمية هدا النظام كنتيجة للجهو 

فقــد كــان يقــوم بتقــديم تقــارير دوريــة جــول تطــور حالــة الأحــداث إلى الجهــات القضــائية الأمريكيــة 
الــــتي أصــــدرت حكمــــا معلقــــا بالإدانــــة في مواجهــــة الأحــــداث وتحديــــد مــــدى تقــــدمهم في مجــــال 

  .الإصلاح والعلاج
ين لم يصـدر حكـم أو بكفالـة في مواجهـة الأشـخاص الـذ فـراج بتعهـداعتمد في إنجلترا نظـام الإ   

كفيـل أو ضـامن لـه   يقضي بإدانتهم، شرط أن يتعهد المفرج عنه بحسن السلوك، مع اقتضاء وجود
ي اتخــد في ير الإجرائــي الــذنب إلى المحكمــة مــتى أخــل بالشــروط الــتي يحــددها التــدبقــدرة إعــادة المــذ

ام لقــي استحســانا مــن طــرف المبشــرين وجمعيــات الإحســان صــدر مواجهتــه، ونظــرا لأن هــدا النظــ
      1907.817قانون الإختبار عن البرلمان الإنكليزي بشكل رسمي سنة 

علـى اقـتراح  1949جويلية سـنة  29وافق الس الاقتصادي بالأمم المتحدة بالإجماع بتاريخ    
الأخـذ ـذا النظـام يسـتهدف ف ،818قدم إليه بضـرورة الأخـذ ـذا النظـام، ونشـره في المحـيط الـدولي

العناية بالفرد وتجنيبه قدر الإمكان المتابعة الجزائية وعنـاء المحاكمـة، وتنفيـذ حكـم الإدانـة الـذي قـد 
يحولــه إلى مجــرم معتــاد، ولهــذا مــن الأفضــل إصــلاح الفــرد المبتــدئ خــارج محــيط الســجون الــتي تــأوي 

  .ارمين الخطرين فقط والذين لا يمكن علاجهم
في البنـــد الســـابع  1963أوصــت الحلقـــة الثانيـــة لمكافحـــة الجريمـــة الــتي عقـــدت في القـــاهرة ســـنة    

علــى أن تكــون مــدة الوضــع تحــت الإختبــار ســتة أشــهر كحــد أدنى وثــلاث ســنوات كحــد أقصــى، 

                                                 

  .162علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص . د -817
  .626رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص . د -818



470 

مع منح القاضي سلطة تقديرية في تحديد المدة أو تمديد فترة الوضع تحـت الإختبـار بمـا يـتلائم مـع 
  .خصحالة الش

ي يتــولى الإشــراف علــى الفــرد الموضــوع تحــت الإختبــار، حيــث كمــا تحديــد مهمــة الضــابط الــذ    
يقــوم ببحــث ســابق علــى الحكــم يســاعد المحكمــة في تحديــد أفضــل سياســة قضــائية لمعالجــة الجــانح 
البالغ أو الحدث، والقيام بالإشـراف علـى الشـخص الموضـوع تحـت الإختبـار وتوجيهـه، مـع إعـداد 

، كمـا ورية خاصـة بحالـة الجـانح خـلال مـدة الوضـع تحـت الإختبـار وبعـد انتهـاء هـده المـدةتقارير د
   819.يمكن أن يقترح إاء الإختبار قبل إنقضاء المدة التي حددها الحكم

يسـتهدف المشـرع البلجيكـي  :تطبيق نظام الوضع تحـت الإختبـار فـي التشـريع الـداخلي :ثانيا
التحقيــق الابتـدائي بغـرض تجنيــب القضـاء الجزائـي النظــر في  وضـع المـتهم تحــت الاختبـار في مرحلـة

القضـــايا الغـــير المهمـــة، فبتعليـــق إجـــراءات الـــدعوى العموميـــة يتـــولى القضـــاء الجزائـــي التركيـــز علـــى 
القضــايا الخطــيرة الــتي ــدد الأمــن أو تكشــف عــن خطــورة إجراميــة حقيقيــة، وعــدم تضــييع وقــت 

  820.الفرد في إجراءات لا جدوى منها
تــأثرت تشــريعات الــدول عــبر العــالم ــذا النظــام، ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يمكــن بعــد    

إجراء تحقيق وأبحاث تشمل أصناف معينة من الجناة البالغين الإفراج عنهم، ووضـعهم تحـت نظـام 
ي الإختبار القضائي دون إدانة رسمية، ويتولى ضـباط الاختبـار القضـائي تقـديم تقـارير رسميـة للقاضـ

الذي يشرف على الحالـة الفرديـة تثبـت أو تنفـي خضـوع الفـرد للالتزامـات المفروضـة عليـه مـن قبـل 
  821.القضاء، يتم تحديد فترة لإعداد التقرير تتراوح بين مدة أسبوع وعشرة أيام

منــه،  18في المــادة  ا الإجــراء بالنســبة للمجــرمين البــالغين فقــطاعتمــد قــانون الجــزاء الكــويتي هــذ   
المحكمــة أن المــتهم حســب أخلاقــه والظــروف الــتي أحاطــت بــه أثنــاء ارتكــاب الجريمــة الــتي  ا رأتإذ

  822.تعد سلوكا تافها لن يعود إلى سلوك طريق الجريمة
أمــا فيمــا يخــص صــفة الابتــداء أو الاعتيــاد علــى الإجــرام تقصــر بعــض التشــريعات تطبيــق نظــام    

شـرط خلـو صـحيفة السـوابق القضـائية مـن أي الوضع تحت الاختبار على ارمين المبتدئين فقـط ب
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 لمـاني يحـدد هـذا الشـرط، بينمـا يجيـزبالإدانة، فالقانون النرويجي والسويدي والأقضائي رسمي حكم 
إخضــــاع مرتكــــب جريمــــة الســــرقة أو النصــــب لنظــــام الاختبــــار  1948القــــانون الإنجليــــزي لســــنة 
  823.عائدا إلى الإجرامم الشخص الذي يتم إخضاعه لهذا النظاالقضائي، حتى وإن كان 

يجــوز للقاضــي الجزائــي في التشــريع الإنجليــزي التصــريح بإدانــة المــتهم مــع إرجــاء النطــق بالعقوبــة    
لـك خـلال فـترة محـددة تحـت إشـراف موظـف مخـتص، أساس وضع المـتهم تحـت الإختبـار، وذعلى 

ــــة بمــــا في ذوقــــف الإجــــراءات الجزائ بينمــــا تفــــرض التشــــريعات الجزائيــــة في الســــويد وبلجيكــــا ــــك ي ل
  . 824التصريح بالإدانة إلى حين فرض إلتزامات الإختبار القضائي والخضوع لها

يختلــف نظــام الوضــع تحــت الاختبــار عــن : اعتمــاد نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة: الفــرع الخــامس
نظـــام وقـــف تنفيـــذ العقـــاب في أن النظـــام الأول مـــن المفـــترض أنـــه يســـتهدف الكشـــف عـــن مـــدا 

للجــاني مــن خــلال فــرض رقابــة عليــه وإلزامــه بمســائل معينــة يحــددها المشــرع أو الخطــورة الإجراميــة 
القاضـــي علـــى أســـاس الســـلطة التقديريـــة الممنوحـــة لـــه مـــن قبـــل المشـــرع، حيـــث يـــتم تعليـــق المتابعـــة 
الجزائيـــة أو المضـــي في إجراءاـــا بنـــاءا علـــى مـــا يكشـــف عنـــه الواقـــع وتقـــارير المـــراقبين القضـــائيين، 

رحلة المحاكمة، ولا يصدر في مواجهته حكم قضائي رسمي بالإدانة، يضـع السـلوك فالمتهم لا يمر بم
  .على حساب الجاني

أمــا نظــام وقــف تنفيــذ العقــاب فهــو علــى خــلاف ذلــك، فــالمتهم يعتــبر علــى قــدر مــن الخطــورة    
الإجرامية ما دام أنه مر بمرحلة المحاكمة وصـدر بشـأنه حكـم قضـائي يقضـي بعقوبـة سـالبة للحريـة 

على الأقل من الناحية الرسمية والقضـائية، فعـادة مـا لها معنى الخطورة الإجرامية فع وقف التنفيذ، م
يلجــأ القضــاء إلى تطبيــق نظــام وقــف التنفيــذ علــى الجنــاة الــذين يســتفيدون مــن ظــروف التخفيــف 

 595إلى  592في المــادة بســبب الظــروف المحيطــة ــم، وقــد اعتمــد المشــرع الجزائــري هــذا النظــام 
حيث يحوز القاضي الجزائي على سلطة تقديريـة في مجـال توقيـف عقوبـة الحـبس  825،ج-إ-من ق

أو الغرامــة، وذلــك بصــفة كليــة أو جزئيــة، مــتى ثبــت أن الشــخص لم يســبق الحكــم عليــه بــالحبس 
  .لارتكابه فعل يوصف بأنه جناية أو جنحة
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الموصـــوفة بأـــا جريمـــة  يجـــب أن يبتعـــد الشـــخص المحكـــوم عليـــه بوقـــف التنفيـــذ عـــن الســـلوكات   
حســب قــانون العقوبــات لمــدة خمــس ســنوات مــن تــاريخ النطــق بــالحكم، فمــتى ثبــت ذلــك يصــبح 
الحكم بإدانة المذنب غير ذي أثر، أما في حالة ثبوت ارتكابه لفعل يوصف بأنـه جنايـة أو جنحـة 

النيابــة العامــة، معاقــب عليهــا بــالحبس يــتم إلغــاء وقــف التنفيــذ، وتنفيــذ العقوبــة الموقوفــة مــن طــرف 
ولهذا يتم تنبيه الشخص المحكوم عليه من طرف رئيس المحكمـة أو الـس مـن خـلال توجيـه إنـذار 

  .  الثانية المحكوم االجزائية يتضمن معنى تنفيذ الحكم الموقوف التنفيذ دون أن يلتبس بالعقوبة 
فة الوضــعية الــتي رفضــت يعتــبر الأخــذ بنظــام الوقــف البســيط لتنفيــذ العقــاب مــن نتــائج الفلســ   

التطبيـــق الآلي للعقوبـــة بمـــا لا يتماشـــى مـــع سياســـة التفريـــد العقـــابي، فيجـــب إبقـــاء اـــرمين الـــذين 
يســـقطون في مهـــاوي الجريمـــة عرضـــا بعيـــدا عـــن المؤسســـات العقابيـــة حـــتى لا يزيـــدهم هـــذا الوضـــع 

زال العقــاب ي إنــفســادا، مــع تنبــيههم مــن طــرف القضــاء بعــدم جــواز تكــرار الســلوك اــرم لتفــاد
  826.من شأنه خلق الإرادة لديهم للحذر من تكرار السلوك ارم الموقوف التنفيذ، فذلك

اعتمــادا علــى فكــرة أن مراحــل الخصــومة  :وجــوب تقســيم مرحلــة المحاكمــة: الفــرع الســادس
الجزائيــة طبقــا لتوجهــات مدرســة الــدفاع الاجتمــاعي الجديــد لا ــدف إلى إثبــات الــذنب في ذمــة 

هم فحســـــب، وإنمـــــا تســـــتهدف التعـــــرف علـــــى شخصـــــيته لحصـــــر عوامـــــل الخطـــــورة الإجراميـــــة المـــــت
  .ومواجهتها بالإجراءات العقابية الملائمة

بمـا أن مفهــوم الإثم الجنــائي تتنازعــه نظريتــان تتمثــل الأولى في المفهــوم الأخلاقــي الــذي يتــأثر إلى    
الخطــورة الإجراميــة علــى تحليــل عوامــل حــد بعيــد بــالقيم الســائدة في اتمــع، بينمــا تعتمــد نظريــة 

الفساد في نفس الفرد والظروف الاجتماعية مما يعني ضرورة ضمان حياد القاضي الجنـائي وتفعيـل 
دوره في إرساء دعائم سياسة التفريد القضائي، ويقتضي ذلك ضمان عدم تأثره بـالفكرة التقليديـة 

  827.لإثم إلى حد لا يخدم مصلحتهاللإثم باعتبار أن اتمعات تبالغ في تقدير كثافة ا
ة الإجراميـة في المرحلة الأولى معاينة الواقعـ لذلك ينبغي تقسيم إجراء المحاكمة إلى مرحلتين، يتم   

احتراما لمبدأ  والتأكد من نسبتها إلى شخص المتهم مع توفير كافة الضمانات التي يتطلبها القانون
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انيــة اعتمــادا علــى الخطــورة الإجراميــة الحقيقيــة الــتي أثبتهــا ، بينمــا يــتم في المرحلــة الثالحــق في الــدفاع
  .828الفحص السابق للمتهم تقدير العقاب أو الجزاء الملائم لشخصه

متى تم اعتماد ذلك الحل بتقسيم مرحلة المحاكمة خاصة في مواد الجنايات، يتعين تجاوز النظـام    
م اختيـارهم مـن الشـعب، فالقاضـي يحتـاج الإجرائي التقليدي الذي يأخـد بنظـام المحلفـين الـذين يـت

لتأدية دوره الحديث أن يستعين بمحلفين لهم تكوين علمـي متخصـص في مجـال علـم الـنفس وعلـم 
الإجتماع، للإطلاع بدوره في مجال التفريد العقابي الذي يعني ضرورة الإستفادة من نتائج البحث 

  .في العلوم الاجتماعية
  :بة للحرية وسياسة التفريد العقابيالعقوبات السال: المطلب الرابع

أصــبحت المؤسســات العقابيــة الحديثــة لا ــتم فقــط بالجريمــة الــتي ثبــت أن الجــاني ارتكبهــا، فقــد    
تخطـــت كوـــا مـــدارس للجريمـــة، وقـــد تبنـــت شـــعار الـــدفاع الاجتمـــاعي الـــذي يهـــدف إلى إصـــلاح 

ن الخطــورة الإجراميــة، فــالفرد  الجنــاة مــن خــلال تعلــيمهم، فالســجن يعتــبر أفضــل وســيلة للوقايــة مــ
كلمــا تقــدم في الســن ابتعــد عــن الجريمــة، وأصــبح أكثــر تربيــة وــذيبا، لهــذا مــن الأفضــل أخــذ ســن 
الجــــاني بعــــين الاعتبــــار قبــــل النطــــق بالعقوبــــة الســــالبة للحريــــة، مــــع مراعــــاة الحــــد الأدنى والأقصــــى 

  .للعقاب
، الـذي "العـلاج السـلوكي"بأسـلوب  يؤسس إعادة تأهيل وإدماج الجنـاة علـى أسـاس مـا يعـرف   

يهدف إلى سلب الميل إلى الجريمـة باعتمـاد وسـائل نفسـية منظمـة ومدروسـة، لأن الجريمـة تـترك أثـرا 
في الــنفس وتعتــبر نتيجــة تعلــم وتلقــي فكــرة ســيئة يــتم محوهــا عــن طريــق محــو العــادة الســيئة، وتلقــين 

  829.وذلك بالتدرج وحسب كل حالةقيم جديدة تبعث النزعة القانونية في النفس من جديد، 
كمــــا أن اتجاهــــا حــــديثا ظهــــر يصــــر علــــى عــــدم بقــــاء اــــرم خلــــف جــــدران الســــجن كوســــيلة     

لإصلاحه، فإعادة الإدماج الاجتماعي يقتضي علاج الحالة في وسط منفـتح جزئيـا علـى اتمـع، 
تلاط بمـن هـو أشـد ، حتى لا يسوء حال المحكـوم عليـه بـالاخ"الحرية النصفية"وهو ما يعرف بنظام 

منه سوءا، ففي روسيا يؤدي الشخص الخاضع لعقوبة جنائية عملا أثناء النهار، ثم يعـود للمبيـت 
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في المؤسسة العقابية أثناء الليل، وفي ألمانيا يسمح لبعض الجناة ممارسة العمـل أثنـاء النهـار والمبيـت 
  830 .لتقضية عطلة اية الأسبوع في بيتهم أثناء الليل، ويتردد كل أسبوع على المؤسسة العقابية

ـــةأهـــداف السياســـة الجنائيـــة اعتمـــادا علـــى :الفـــرع الأول ـــدف  :العقوبـــات الســـالبة للحري
العقوبـــات الســـالبة للحريـــة إلى ضـــمان إبعـــاد المحكـــوم عليـــه مـــن الحيـــاة العامـــة مـــتى ثبـــت ذنبـــه أمـــام 

و جنحـة، فالمسـاس بحريـة القضاء المختص، وحكم عليه ائيـا لارتكابـه فعـل يوصـف بأنـه جنايـة أ
المحكـــوم عليـــه يعـــد مـــن قبيـــل العقوبـــة الـــتي تضـــع الشـــخص المـــدان في مواجهـــة ســـلوكاته الآثمـــة الـــتي 
أفضت به إلى تحمل وزر الإثم المتمثل في العقاب، كما يقتضـي ضـمان الأمـن والسـلم الاجتمـاعي 

نيــب اتمــع شــرهم في عــزل الأفــراد الــذين ثبــت قيــامهم بســلوكات إجراميــة عــن الحيــاة العامــة لتج
المســتقبل ممــا يوجــب إقصــاؤهم مؤقتــا عــن اتمــع، ممــا يضــمن الحــد مــن شــرهم، وترجــع للقاضــي 
الســـلطة التقديريـــة في تحديـــد مـــدة العـــزل عـــن اتمـــع والحيـــاة العامـــة الـــتي لا تســـتوعب المنحـــرفين 

  .  والأشرار
اني بإثبــات مســؤوليته الجزائيــة، لا بعــد إثبــات المســؤولية الجزائيــة ووضــع الجريمــة علــى حســاب الجــ   

يســاهم في محــو فكــرة الجريمــة مــن  ن ســلوك آثم، إلا بالقــدر الــذيمجــال للومــه علــى مــا صــدر منــه مــ
ذهنــــه، فهــــذا اللــــوم يضــــمحل وتــــزول آثــــاره مــــتى أخضــــع الجــــاني لتــــدابير الــــدفاع الاجتمــــاعي الــــتي 

  .  تستهدف إصلاحه وإعادة إدماجه في اتمع
مؤسسات "بدلا من " بمؤسسات الدفاع الاجتماعي"تسمية المؤسسات العقابية لعل أن إعادة    

يــوحي بــأن المشــرع الجزائــري بــدأ بتبــني أفكــار ومبــادئ الــدفاع الاجتمــاعي الحــديث " إعــادة التربيــة
مـــن قـــانون تنظـــيم الســـجون وإعـــادة الإدمـــاج  21فيمـــا يتعلـــق بتحديـــد أهـــداف العقوبـــة، فالمـــادة 

وجب إنشاء لجنة وزارية مشتركة تقوم بتنسيق النشاطات المتعلقـة بإعـادة الاجتماعي للمحبوسين ت
تربية المحبوسين، وإعادة إدماجهم اجتماعيا، يدخل ذلك ضمن هدف يتميز بالشمولية يتمثـل في 

  .تنظيم الدفاع الاجتماعي بغرض مكافحة الجنوح
لجناة بغرض إعادة إدماجهم يتمثل الهدف المنشود القانون المتعلق بتنظيم السجون في إصلاح ا   

في الحيـــاة الاجتماعيـــة، وذلـــك لحمايـــة اتمـــع مســـتقبلا مـــن أخطـــار الجريمـــة، ولا يكـــون ذلـــك إلا 
بمعاملـــة المحبوســـين معاملـــة تحـــترم إنســـانيتهم، وـــدف إلى تخليصـــهم مـــن عـــالم الجريمـــة بـــالرفع مــــن 
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الجـنس أو اللغـة أو الـدين أو مستواهم الفكري والمعنـوي، دون تمييـز مـن حيـث العـرق أو اللـون أو 
  .الرأي، ويتضح ذلك بالرجوع إلى المواد من واحد إلى ثلاثة من قانون تنظيم السجون

يشــير علمــاء الــنفس إلى مجموعــة مــن العوامــل تقــف عائقــا أمــام تأديــة الســجون لوظيفــة الــدفاع    
خــذ بصـــماته الاجتمــاعي، منهــا الشــكليات الــتي تصــاحب دخولـــه للســجن، كــالتفتيش والقيــام بأ

وأخذ صورة له، وإلزامه ببعض السلوكات المحرجة، ثم بعد ذلك يعطى رقما بدل اسمه الذي يعرف 
به، وبعد ملإه لاستمارات يتم إيداعه السجن وسط ظروف لا إنسانية، كالإكتظـاظ الـذي تعـاني 

المشــرفين مات وترديهــا، والمعاملــة القاســية مــن طــرف الحــراس و منــه المؤسســات العقابيــة، وســوء الخــد
علــى المؤسســات العقابيــة، فكلهــا ظــروف تســاهم في إحبــاط عزيمــة كــائن حــي يتمتــع بالإحســاس 

  .والشعور
أهــم عنصــر تعتمــد عليــه الأنظمــة العقابيــة الحديثــة لتحقيــق غايــة الــدفاع الاجتمــاعي تتمثــل في    

ؤسسة العقابية، التعليم وإعادة التأهيل والتدريب المستمر داخل المرفع مستوى التركيز على عنصر 
مــع مراعــاة صــنف اــرم ومؤهلاتــه وظروفــه الاجتماعيــة والاقتصــادية، ويكــون ذلــك تحــت إشــراف 

والضغط انعدام الحرية مختصين مؤهلين قانونا للقيام ذه المهمة، التي تصطدم في أحوال كثيرة بجو 
  831.في الدول الحديثة المؤسسات العقابية الذي يسود غالبا

ح سياســة الــدفاع الاجتمــاعي داخــل المؤسســات العقابيــة هــو تزويــد المؤسســات مــا يضــمن نجــا    
العقابيــــــة بمراكــــــز اســــــتقبال، وتــــــوفير مؤسســــــات متخصصــــــة تقــــــوم بتشــــــخيص الحــــــالات ومعاينــــــة 
الاضــطرابات والأوضــاع أو الأمــراض النفســية والعضــوية، الــتي قــد تحــول دون نجــاح البرنــامج الــذي 

لجنـاة، وهــذه المراكـز والــبرامج تم اعتمادهـا في الولايــات المتحــدة أعدتـه المؤسســة العقابيـة لإصــلاح ا
  832.الأمريكية

تخطـت : مبدأ شخصية العقوبة بـين المفهـوم التقليـدي وعلـم الإجـرام الحـديث: الفرع الثاني
القـــوانين الجنائيـــة مرحلـــة المســـؤولية الجنائيـــة عـــن فعـــل الغـــير و المســـؤولية الجنائيـــة الجماعيـــة، فـــبعض 

، فهـذا المبــدأ "شخصـية المســؤولية الجزائيـة والعقـاب" تعـر أدنى اهتمـام لمــا يعـرف بمبـدأ اتمعـات لم
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يؤيــده العقــل والمنطــق ويمثــل مبــدأ العدالــة باعتبــار أنــه يوجــه ســلاح المســؤولية الجنائيــة والعقــاب بمــا 
  .يمثله من ضغط وإكراه لشخص الجاني الذي ثبت صدور السلوك الآثم عن إرادته الآثمة

مبدأ شخصية المسـؤولية والعقـاب أحـد النتـائج المترتبـة عـن الأخـذ بمـذهب حريـة الإختيـار،  يعد   
فالإرادة الإنسانية الآثمة تعتبر محور المسؤولية الجزائية، وعلى أساس ذلك يتحمـل الفـرد تبعـة ثبـوت 

خص آخـر المسؤولية والمتمثلة في اللـوم والعقـاب، ويفـترض أن الأثـر المباشـر للعقـاب لا يمتـد إلى شـ
  .لم يساهم في السلوك الإجرامي بصفته فاعل أصلي أو شريك

مــن خصــائص العقوبــة أــا تمــس بشخصــية الجــاني فعقوبــة الإعــدام والعقوبــات الســالبة للحريــة،    
وكـــذا العقوبـــات الماليـــة الـــتي تـــؤثر في الوضـــع المـــالي للجـــاني كالغرامـــة، أو الـــتي تحـــرم الجنـــاة مـــن بعـــد 

سياســـية كالحرمــان مـــن حـــق الترشــح وممارســـة مهنـــة معينــة، تـــدور حـــول نظـــام الحقــوق المدنيـــة أو ال
المســــؤولية الجزائيــــة، وتــــرتبط بشخصــــية الجــــاني وجــــودا وعــــدما، فوفــــاة الجــــاني أو فقدانــــه لمقومــــات 
المســؤولية الجزائيــة مــن شــأنه الحــؤول دون تطبيــق العقــاب أو الإســتمرار في إنــزال العقــاب بالجــاني، 

  .   ية الجاني بمقتضى أسس معينة توصف بأا شخصية وإنسانيةفالعقوبة ترتبط بشخص
أصــبح مبــدأ شخصــية العقــاب يمثــل مبــدأ دســتوريا في مختلــف الــدول المتقدمــة يــتم علــى أساســه    

حمايــــة حقــــوق الإنســــان، ويترتــــب عــــن إهمالــــه في بعــــض النصــــوص الجزائيــــة الخاصــــة الطعــــن بعــــدم 
مـــن  28فرنســـا قـــرر الـــس الدســـتوري أن نـــص المـــادة  دســـتورية القاعـــدة القانونيـــة الجنائيـــة، ففـــي

يعتبر غير دستوري لأنه يلزم بضرورة الإعـلان في  1984أكتوبر سنة  23القانون الصادر بتاريخ 
الصحيفة التي تصدرها المؤسسة الصحفية خلال شهر عـن كـل تنـازل أو وعـد بالتنـازل عـن أسـهم 

ويين، مع توقيع عقوبة الغرامة الـتي تـتراوح بـين أو حصص فيها لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعن
ســتة آلاف وأربعــين ألــف فرنــك في حالــة عــدم القيــام بــالإعلان، مــع عــدم تحديــد الشــخص الــذي 

  833.يفترض أنه يتحمل مسؤولية القيام بالإعلان ودفع الغرامة في حالة عدم القيام بذلك
، يمكــن القــول أن مبــدأ "اــرمين بتصــنيف"بعــد تطــور علــم الإجــرام والعقــاب وظهــور مــا يعــرف    

شخصـية العقــاب مــن الناحيــة النظريــة قــد تخطـى النظريــة التقليديــة ودخــل إلى عصــر علــم الإجــرام، 
، يمــس حريتــه الشخصــية ويقصــد بــذلك دراســة شخصــية اــرم قبــل مواجهتــه بتــدبير عقــابي معــين

  .وهذا يقتضي تصنيف ارم ضمن فئة معينة بغرض تفريد العقاب
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ر إتجــاه حــديث في علــم الإجــرام يصــر علــى عــلاج اــرمين مــن خــلال الحــرص علــى عــدم ظهــ   
إبقــائهم في الســجن، أي عــلاج الجــانح باعتمــاد نظــام الحريــة أو الحريــة النصــفية أو حجــز المحكــوم 
عليــه في مســتعمرة صــناعية أو زراعيــة مــتى كــان مــن معتــادي الإجــرام أو كــان علــى قــدر كبــير مــن 

  .الإجراميةالفساد والخطورة 
ا كانـت العقوبـة السـالبة للحريـة قصـيرة الأجـل بمـا يعـني أن المحكـوم عليـه لـيس علـى قـدر كبـير إذ   

مــن الخطــورة الإجراميــة يتعــين عــدم إفســاده بحجــزه في المؤسســة العقابيــة، ففــي روســيا يــتم تكليــف 
المحكـوم علـيهم في  المحكوم عليهم بتأدية عمل على أن يعودوا للمبيت في منزلهم، وفي فرنسـا يبيـت

، أمـا في ألمانيـا فـالمحكوم علـيهم جزء خاص من المؤسسة العقابية بعد تقضية اليوم في وسط مفتـوح
بمـــدة الحـــبس القصـــير المـــدة يبيـــت في منزلـــه بعـــد تأديـــة عملـــه مـــع تـــردده علـــى المؤسسســـة العقابيـــة 

رف بالوســـط النصـــف ا مـــايعوالدينيـــة، وهـــذليقضـــي فيهـــا عطلـــة ايـــة الأســـبوع والأعيـــاد الوطنيـــة 
  834.الحر

 :مبدأ التناسب بين الإثم والعقاب كأساس لتحديد العقوبات السالبة للحرية: الفرع الثالث
يعتبر مبدأ التناسب بين الإثم والعقاب مـن أهـم المبـادئ الـتي تقـوم عليهـا السياسـة الجنائيـة الحديثـة 

مختلـف الوقـائع والظـواهر الإجراميـة،  التي ترمي إلى إحداث التوازن بين مختلف العناصـر الـتي تثيرهـا
فقيـــاس إثم ســـلوك معـــين يكـــون بتحديـــد درجـــة جســـامة الســـلوك وروح العـــدوان الـــتي يمثلهـــا علـــى 
مصلحة معينة، حيث يشترط المشرع في بعض الأحوال تحقـق الضـرر فعـلا بينمـا يكفـي مجـرد تـوافر 

العقــاب ليكشــف مقــدار  عنصــر الخطــر في بعــض الأحــوال لعقــاب الجــاني، وبنــاءا علــى ذلــك يــأتي
  835.الخطورة التي يمثلها السلوك على المصلحة والأمن العام داخل اتمع

يمثــل مبــدأ التناســب بــين الجريمــة والعقــاب أحــد الأصــول الــتي تســتند عليهــا سياســة الــردع العــام،    
 "عيـارغـم توجههـا نحـو محاولـة إصـلاح الجنـاة وإعـادة إدمـاجهم اجتما"فمعظم التشـريعات الجزائيـة 

معين ر اقدمأن أشد القوانين الجزائية تطورا وتحضرا تحتفظ بقدر من الإكراه وممارسة ذلك لا ينفي 
مــن القهــر باســتخدام وســائل الســلطة العامــة لتحقيــق العدالــة الجنائيــة الــتي تقتضــي اســتخدام قــدر 

تأديـــة  مان ارتكبهـــا، بغـــرض ضـــمـــن القـــوة لتنبيـــه الجـــاني بمقـــدار مســـؤوليته عـــن الجريمـــة الـــتيمحـــدد 
تعتـــبر هـــذه حيـــث وظيفتهـــا رغـــم دعـــوة جانـــب مـــن الفقـــه الجنـــائي بإلغـــاء وظيفـــة الـــردع، العقوبـــة ل
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اتضـــح أن ضـــمان التـــوازن في اتمـــع يقتضـــي حـــدا أدنى مـــن تقريـــر وتوقيـــع  الـــدعوى لاغيـــة لأنـــه
م العقاب لا يجوز التنازل عنه في أي حال من الأحوال، وذلـك ضـمانا للتأكيـد علـى منظومـة القـي

   836.التي يحيا في ظلها اتمع
يعتبر مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة في فرنسا من أحد العناصر التي تـدخل في مفهـوم مبـدأ    

، حيــث 1789المشــروعية، ويؤكــد ذلــك إعــلان حقــوق الإنســان والمــواطن الصــادر في فرنســا ســنة 
القاعــدة ارمــة ســوى العقوبــات  ألا تتضــمن"أكــدت المــادة الثامنــة مــن الإعــلان الــنص علــى مبــدأ 

لا يجوز له سوى فرض العقوبات المتناسـبة مـع ففي مجال العقاب  تتقيد سلطته، فالمشرع "الضرورية
جســامة الســـلوك أو الضــرر المترتـــب عـــن ارتكــاب الجريمـــة أو مــع النيـــة الإجراميـــة علــى نحـــو يرضـــي 

اتمــع نتيجــة الجريمــة المرتكبــة  شــعور العدالــة، لأن الــنص الجزائــي يعــادل بــين الشــر الــذي أصــاب
  837.عقوبة الثابتة في النص الجنائيوال
يؤكــــد الــــس الدســــتوري الفرنســــي علــــى مبــــدأ التناســــب بــــين الإثم والعقــــاب، ويحــــدد عناصــــره    

، الـــتي تكـــون لازمـــة "العقوبـــة الضـــرورية"الموضـــوعية الـــتي تتمثـــل في أنـــه يقـــوم علـــى أســـاس مفهـــوم 
غــير المشــروع مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تتناســب مــع القيمــة أو  ومتناســبة مــع خطــورة الســلوك

المصــلحة الــتي طالهــا الإعتــداء، وذلــك بقــدر مــا أصــاا مــن ضــرر أو مــا تعرضــت لــه مــن خطــر في 
  838.ضوء قدر الخطأ الذي ارتكبه الفاعل

بــة يمثــل الإفــراط في التجــريم والعقــاب إخــلالا بمبــدأ التناســب والعقــاب، كــالإفراط في تقريــر عقو    
الإعدام والسـجن طويـل المـدة، وهـذا الخطـأ تقـع فيـه الأنظمـة الشـمولية الـتي تحـاول فـرض فلسـفتها 
ونمط عيش محدد بقـوة القـانون، فمبـدأ التناسـب بـين الإثم والعقـاب يـؤدي وظيفتـه الطبيعيـة كأحـد 
مقومـــات السياســـة الجنائيـــة علـــى المســـتوى الاجتمـــاعي والأخلاقـــي في ظـــل نظـــام جنـــائي يتحـــرى 

عـــتراف بـــالحقوق الأساســـية تجـــريم والعقـــاب الضـــروري والمنطقـــي، وفي ظـــل شـــعور مـــن الحريـــة والإال
    .للإنسان

تقتضي ملائمة النصوص للواقع منح القضاء سلطة تقديرية في مجـال ملائمـة العقوبـات السـالبة    
أن يقـــوم للحريـــة لحالـــة الجـــاني، فالقاضـــي الجنـــائي يحـــوز علـــى ســـلطة تقديريـــة في هـــذا اـــال، فلـــه 

                                                 

 .961، ص 2أحمد مجحوده، المرجع السابق، ج. د -836

  .818سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص . د -837
 .518، وص515خيري أحمد الكباش، المرجع السابق، ص . د -838



479 

لا مجـال لحصـرها بتخفيف العقاب متى ثبـت لديـه أن الجـاني يتمتـع بأحـد الظـروف التخفيـف الـتي 
  .من قبل الشارع

كمــا أنــه يجــب التنبيــه إلى أن مبــدأ التناســب بــين الإثم والعقــاب وإن كــان يعتــبر مــن مســتلزمات     
بـارات الخطـورة حـوال مـع اعتومقتضيات سياسة الردع العام والخاص إلا أنه لا يستقيم في جميع الأ

لـــك ان القاضـــي الجزائـــي يعتمـــد علـــى المبـــدأ لتقـــدير العقوبـــة وتقريرهـــا في حـــق الإجراميـــة، ومعـــنى ذ
الجــاني، ولكــن خضــوع هــدا الأخــير لتــدابير التربيــة والإصــلاح قــد يكشــف عــن تحســن في المســتوى 

  839.هأو إيقاف تنفيذفيف العقاب في حقه الأخلاقي والاجتماعي للمحكوم عليه، مما يتعين تخ
لك من الأفضل بالنسبة للسياسة الجنائية عدم إلغاء مبدأ التناسب بين الإثم والعقاب كأحد لذ   

الوســائل الــتي تــدعم ســلطان اتمــع مــن خــلال القضــاء الجزائــي اعتمــادا علــى سياســة الــردع، مــع 
ت وبـوادر التحسـن، ين تظهر عليهم علامـاالمبدأ بالنسبة للمحكوم عليهم الذالتخفيف من حدة 

تضم موظفين مؤهلين لتقديم توصيات بشأن المدة التي فمن الأفضل أن يعهد إلى لجنة متخصصة 
    .يتعين إبقاء المحكوم عليه في السجن تبعا للتطور الدي يطرأ على حالته

فـي العقوبـات  لنجاح سياسة التفريد العقابي تخصص القضاء الجنائي كضمان: الفرع الرابع
نظــرا لحساســية المســألة والأثــر الــذي يمكــن أن تخلفــه في المســتقبل علــى المصــلحة  :للحريــة الســالبة

العامــة الــتي تقتضــي إبعــاد الجنــاة عــن عــالم الجريمــة مــن خــلال إعــادة التأهيــل الاجتمــاعي، ذهــب 
إلى ضــرورة تخصــص القضــاة الــذين يتولــون  "فــيري"أقطــاب المدرســة الوضــعية علــى رأســهم الفقيــه 

يكـــــون  ايا الجزائيـــــة والفصـــــل فيهـــــا وتنفيـــــذ الأحكـــــام الجزائيـــــة، وهـــــذا التخصـــــص لامتابعـــــة القضـــــ
بالإقتصار على دراسة القانون الجنائي، بل لا بد من دراسـة علـم الإجـرام والعقـاب، وعلـم الـنفس 
الجنــائي والقضــائي، وعلــم الإحصــاء الجنــائي، وعلــم الطــب الشــرعي، حــتى تكــون نظــرم للجريمــة 

لطــابع الشخصــي الــذي يمكــن أن يشــوه الصــورة الحقيقيــة لــلإثم الجنــائي، ممــا أعمــق ومتجــردة مــن ا
  840.س سلبا على سياسة التفريد القضائي للعقاب الجنائيينعك
هب الإتجـــاه الحـــديث في علـــم العقـــاب إلى أن دور القضـــاء الجنـــائي لا يقتصـــر علـــى إثبـــات يـــذ   

وبــة ويحــدد الوســائل الــتي تســاهم في العق لحكم، بــل يتــولى الإشــراف علــى تنفيــذالجريمــة والنطــق بــا
لــك يقتضــي ذتنميــة الشــعور الاجتمــاعي للمحكــوم عليــه حــتى ينتهــي مــن تقضــية فــترة العقوبــة، و 
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التوســـع في الأخـــد بنظـــام التـــدابير الإحترازيـــة الـــتي تـــتلائم مـــع طبيعـــة الخطـــورة الإجراميـــة، وصـــيانة 
   841.فراج المشروطحقوق المحكوم عليهم، مع اعتماد الأنظمة الجزائية لنظام الإ

نظــرا لاخــتلاف  :سياســة التفريــد العقــابي وتطــور نظــام المؤسســات العقابيــة: الفــرع الخــامس
مــن حيــث درجــة درجــة الخطــورة الإجراميــة مــن مجــرم لآخــر يجــب إنشــاء مؤسســات عقابيــة تختلــف 

وم عليـه تقييد حرية المحكوم عليه، وفرض التـدابير الأمنيـة الـتي تسـاهم إلى حـد معـين في عـزل المحكـ
بمــا يــؤدي إلى غيــاب حــس المســؤولية لديــه وضــعف صــوت الضــمير الأخلاقــي في نفســه، وهــو مــا 
يتعين أخده بعين الإعتبار عند إيداع المحكوم عليه في مؤسسة عقابية تتبع نظاما معينا فيمـا يتعلـق 

  .بتقييد أو سلب الحرية الفردية بما يستقيم مع درجة الخطورة الإجرامية
مجموعــة مــن الأنظمــة الــتي يــتم تخصيصــها للتعامــل مــع فئــات مختلفــة مــن النــزلاء،  يعــد الســجن   

فمنذ القديم ظهرت الحاجة إلى التمييز بين فئة الرجال والنساء والأحداث كمسـألة مبدئيـة لتنظـيم 
السجون، وقد كان نزلاء السـجون يخضـعون للنظـام الجمعـي في القـديم، وهـذا النظـام لا يفـرق بـين 

ى أساس فكرة الخطورة الإجرامية، فالمسـجونون يتصـلون مـع بعضـهم في جميـع الظـروف ارمين عل
  842.والأمكنة

، يتم اعتماد نظام السجون المغلقة في مواجهـة اـرمين الخطـرين بغـرض عـزلهم تمامـا عـن اتمـع   
ا النظـام خلاقي الضائع أصلا من أنفسـهم، وهـذفالإحساس برهبة السجن يحل محل الإحساس الأ

تميـز بأنــه علــى قـدر كبــير مــن الفاعليـة في حمايــة اتمــع مـن شــرور اــرمين رغـم أنــه ينطــوي علــى ي
استهلاك مصاريف باهضة في مجال توفير المنشآت والمباني والأسوار العالية، وضـرورة تـوفير حراسـة 

  .أمنية مشددة
ة لفئــة المحكــوم علــيهم ه بالنســبأمــا فيمــا يخــص نظــام المؤسســات العقابيــة المفتوحــة فيــتم اعتمــاد   
ين لا يعتــبرون علــى قــدر كبــير مــن الخطــورة الإجراميــة، أي يتــوافر لــديهم قــدر مــن الإحســاس الــذ

فالســـجن لا يحتـــوي علـــى  ،بالمســـؤولية، فتقييـــد حـــريتهم ينطـــوي علـــى تنميـــة شـــعورهم بالمســـؤولية
ببقيـــــة  الـــــتي تحـــــول دون هـــــروب المحكـــــوم عليـــــه أو اختلاطـــــهاســـــتعمال وســـــائل القســـــر والإكـــــراه 

  .المسجونين، كما لا يتم إخضاعهم قسرا لبرامج أو تدابير تستهدف إصلاحهم
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ي يكون في صورة مسـتعمرة زراعيـة أو تجهون طوعا إلى احترام النظام الذفالمفترض أن النزلاء ي   
، تسـتهدف تأهيـل المحكـوم علـيهم مـن الناحيـة المهنيـة بمـا يمكـنهم مـن الإنـدماج في اتمـع صناعية

لتاسع الإفراج عنهم، فالنشأة الأولى لهدا النوع من المؤسسات العقابية يرجع إلى أواخر القرن ابعد 
مسـتعمرة زراعيـة في فيتزفـل في بسويسـرا، ثم انتقـل " K.HALLS" "كلر هـالس"عشر عندما أنشأ 

  .هدا النظام إلى دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والدنمارك
مريكية مؤسسة حكومية فدرالية مستقلة تم إنشاؤها بمقتضـى قـرار لولايات المتحدة الأتتولى في ا   

مســـــؤولية إدارة العمـــــل العقـــــابي، حيـــــث تتـــــولى تشـــــغيل  1934ســـــنة مـــــن الكـــــونجرس الأمريكـــــي 
المســــجونين في الحــــرف والصــــناعات المختلفــــة، وتقــــوم ببيــــع المنتجــــات المتحصــــل عليهــــا كالنســــيج 

ومؤسسـات حكوميـة كـوزارة الـدفاع والعـدل والتجـارة والزراعـة، وجهـاز والإلكتترونيات إل جهـات 
   843.الشرطة

ي يعتمـــد علـــى المؤسســـات العقابيـــة المفتوحـــة علـــى مســـألتين، يعتمـــد نجـــاح النظـــام الجزائـــي الـــذ   
تتمثــل الأولى في كــون الجــاني مجرمــا مبتــدئا لــيس علــى قــدر كبــير مــن الخطــورة والفســاد الإجرامــي، 

دد تـديره مؤسسـة أو ورشـة انية في مدى اقتناع المحكوم عليه بالإندماج في نشاط محبينما تتمثل الث
 ي يـتم معاملتـه في جـو أقـرب إلىق إرادة التأهيـل للمحكـوم عليـه الـذلك يسـاهم في خلـمعينة، فـذ

  844. ي توفره المؤسسات العقابية المغلقةالعادي فلا يشعر بجو العداء الذ
املــة المحكــوم عليــه تكــون بمراقبــة ســلوكه عنــد إيداعــه الســجن، يقصــد بالنظــام الإصــلاحي أن مع   

ففي المرحلة الأولى يوضع فورا في الدرجة الثانية، وبعـد مضـي سـتة أشـهر ينتقـل إلى الدرجـة الأولى 
إذا ثبت حسن سلوكه ويمكن أن يستفيد من الإفراج المشـروط، أمـا إذا كـان سـيء السـلوك فينتقـل 

  845.إلى الدرجة الثالثة
ع يمنح المشرع الجزائري للقاضي سلطة تجنيـب المحكـوم -ق 1مكرر  5رجوع إلى نص المادة بال   

ســبوق علــى الأقــل عقوبــة الحــبس، إذا كــان غــير م عليــه القاصــر البــالغ مــن الســن ســتة عشــر ســنة
قضائيا، ومتى لم تتعدى عقوبة الفعل المنسوب إليه ثلاث سنوات، ولم تتعدى العقوبة المنطوق ـا 

، ولا يجــوز أن تقــل فــترة العمــل للنفــع العــام عــن عشــرين ســاعة ولا تزيــد عــن ثلاثمائـــة ســنة حبســا
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لك قبولها أو رفضها مع التنويه على ذساعة، ويتعين النطق ا بحضور المحكوم عليه الدي يجوز له 
  846.في الحكم

ة العمـل رغم عدم اعتماد المشرع الجزائري على نظام المؤسسات العقابيـة المفتوحـة وحصـر عقوبـ   
، إلا أن التطور الاجتماعي والاقتصادي سيؤثر حتمـا لعام بالنسبة لصنف محدد من الجرائمللنفع ا

ا اــال، فــاتمع الجزائــري في حــال تطــور ثقــافي مســـتمر لــى توجهــات السياســة الجنائيــة في هــذع
ة الــتي يــتم تمــاد نظــام العقوبــوعنــدما يبلــغ درجــة مــن التطــور تؤهلــه لإســتيعاب قــيم معينــة ســيتم اع

ها في ظل جو اجتماعي ينعدم فيه أسلوب القسر والضغط وسلب الحرية، مما يؤهـل المحكـوم تنفيذ
  .عليه ليكون أشد مسؤولية تجاه اتمع وأكثر حفاظا على قيمه

وأثرهـا علـى العقوبـات السـالبة  الجزائـري سياسة التفريد في النظام الجزائـي :الفرع السادس
فهـــوم العدالـــة التناســــبية الـــتي تعـــير الإنتبـــاه لعنصـــر الإثم الجنـــائي، يعمــــد  بغـــرض بلـــورة م :للحريـــة

ــــد العقــــابي علــــى مراحــــل  ــــة إلى بلــــورة مفهــــوم لسياســــة التفري المشــــرعون في مختلــــف الأنظمــــة الجزائي
متعــددة، يمثــل قــانون العقوبــات أول تلــك المراحــل يليــه بعــد ذلــك عمــل القاضــي الجزائــي، ثم يــأتي 

دور الــذي أداه المشــرع والقاضــي في مجــال العدالــة الجزائيــة، الــتي أصــبحت دور الســجن مكمــلا للــ
  .متعددة المستويات والأوجه في ظل الأنظمة الجزائية الوضعية التي تأثرت بعلم الإجرام

يقصـد بسياسـة التفريـد التشـريعي  :سياسة التفريد العقابي فـي قـانون العقوبـات الجزائـري :أولا
قــع علــى عاتقــه مســؤولية الحفــاظ علــى التــوازن بــين مصــلحة اتمــع في أن المشــرع الجنــائي الــذي ت

العقــاب ومصــلحة الجــاني في تلقــي المعاملــة العقابيــة الملائمــة، يقــوم بمقتضــى نــص قــانوني بتحديــد 
ســـلطة القاضـــي في العقـــاب، فـــلا يجـــوز للقاضـــي كأصـــل النـــزول عـــن الحـــد الأدنى أو تجـــاوز الحـــد 

  .التجريم والعقاب الأعلى الذي حدده المشرع في نص
تبنى سياسة التفريد التشريعي على نظام المسؤولية الجزائية الذي يعتبر ضروريا للإسـناد المعنـوي،    

فدراســة حـــالات معينــة في ظـــل ظــروف محـــددة دفعـــت المشــرعين إلى اعتمـــاد حلــول مختلفـــة بشـــأن 
الحــالات الــتي يحــددها  فالفعــل يعتــبر مبــاح رغــم أنــه مجــرم فيمــا عــدا ،حــالات تتميــز بانعــدام الإثم

المشرع كالقتل في حالة الدفاع المشروع، أو امتناع المسؤولية الجزائية فلا يجـوز مسـاءلة الفـرد انـون 
  .يعد أهلا للمسؤولية الجزائية  لاجزائيا لأنه لا يتمتع بملكة العقل والإنتباه والإدراك، وبالتالي
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، كمــا أن "موانــع المســؤولية الجزائيــة"يعــرف بنظــام  وبالتــالي تعــرف مختلــف التشــريعات الجزائيــة مــا   
بعض الظروف تحتم على المشرع الجزائي أخـذ مصـلحة الجـاني واـني عليـه بعـين الاعتبـار، ويترتـب 
عــن ذلــك اعفــاء الجــاني مــن العقــاب رغــم اســتحاقه للجــزاء الجنــائي كأصــل، فالمشــرع الجزائــري في 

وج بالقاصــر المخطوفــة مــن العقــاب مــتى تــزوج ع، يعفــي الخــاطف الــذي يتــز -ق 326نــص المــادة 
  .847ا
أو ار القانونيـــة لقاضـــي الجزائـــي باعتمـــاد نظـــام الأعـــذيتـــدخل المشـــرع الجزائـــي مباشـــرة في عمـــل ا   

العقوبــة أو تشــديد الــتي تــؤدي إلى تخفيــف الظــروف القانونيــة المشــددة للمســؤولية الجزائيــة والعقــاب 
لــك لحكمــة تقتضــيها السياســة الجنائيــة ويقــرر ذ ل الوجــوب،المقــررة قانونــا في حــق الجــاني علــى ســبي

التي تعمل على إرسـاء نظـام اجتمـاعي معـين، حيـث يتـولى المشـرع الإعتمـاد علـى مجموعـة العوامـل 
  .التي تنقص من حدة الإثم لتقريب النصوص الموضوعية من الواقع العملي

يـــد العقـــابي لهـــا انعكاســـاا علـــى فمبــدأ المشـــروعية يـــؤدي وظيفـــة جوهريـــة في مجـــال سياســـة التفر    
التنظـيم والتطـور الاجتمـاعي، باسـتيعاب النصـوص الجزائيـة لـبعض الحـالات الواقعيـة الـتي تســتدعي 
تــــدخلا جــــديا مــــن قبــــل المشــــرع لتأكيــــد مبــــدأ العدالــــة في صــــورته الأقــــرب إلى الواقــــع الاجتمــــاعي 

  .والمصلحة العامة
، فالمشــرع  "ةشخصــية العقوبــ"ع تحــت عنــوان -ق 52لــك في نــص المــادة يؤكــد المشــرع علــى ذ   

ار القانونيــة اعتمــده القــانون علــى ســبيل الحصــر ولا يطبقــه القاضــي إلا علــى يعتــبر أن نظــام الأعــذ
فـاء المـتهم ار المعفيـة إعبمقتضى نـص خـاص، ويترتـب علـى الأعـذ الحالات المنصوص عليها صرحة

     848.بة وجوبا من قبل القاضي الجزائيا كانت مخففة يترتب عنها تخفيض العقو من العقاب، وإذ
في نظريـــة المســـؤولية الجزائيـــة وافتقادهـــا إلى بعـــض العناصـــر الأساســـية الـــتي ترقـــى الخلـــل يكمـــن    

 47بسياسة التفريد التشريعي لتأدية وظيفتهـا الاجتماعيـة، ويتضـح ذلـك بـالرجوع إلى نـص المـادة 
، ..."الــة جنــون وقــت ارتكــاب الجريمــةلا عقوبــة علــى مــن كــان في ح"ع، الــتي تــنص علــى أنــه -ق

عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا  لا"ع، التي تنص على أنه -ق 48وكذا المادة 
، يــوحي إلى الأذهــان أن "عقوبــة لا"، فــاللفظ الــذي اســتخدمه المشــرع المتمثــل في "قبــل لــه بــدفعها
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ب، ولكـــن في جوهرهـــا تعـــد مـــن موانـــع حالـــة الجنـــون والقـــوة القـــاهرة تعـــد مـــن قبيـــل موانـــع العقـــا
ــــذي يصــــيب الإرادة ويــــؤدي إلى الإنقــــاص مــــن مقــــدارها أو نفيهــــا ممــــا  المســــؤولية بحكــــم الخلــــل ال

  .يستوجب معه إعفاء الشخص من المسؤولية الجنائية
مما يعني ضرورة ترقية نظام التفريد التشريعي أولا بالحسم من قبل المشـرع الجزائـري في مـادة الإثم    
نـــائي، أي ضـــرورة تأهيـــل نظـــام المســـؤولية الجزائيـــة كـــي يتماشـــى مـــع مختلـــف الحـــالات الواقعيـــة، الج

وذلــك برســم حــدود التجــريم والعقــاب اعتمــادا علــى نظــام المســؤولية الجزائيــة بشــكل دقيــق يســاعد 
يتم رسمهـا  على إرساء منظومة للقيم الاجتماعية، فيجب التنبيه إلى أن حدود التجريم والعقاب لا

يضاح معالمها فقط من خلال تحديد السـلوكات الخطـيرة والعقـاب، بـل مـن خـلال ملائمـة نظـام وإ
  . أسباب الإباحة، وموانع المسؤولية والعقاب للواقع الاجتماعي

اعتمــد المشــرع الجزائــري علــى  :سياســة التفريــد القضــائي فــي قــانون العقوبــات الجزائــري :ثانيــا
مـن  53ريـد العقـابي، فالمـادة ة مفهوم سياسة جنائية ـتم بالتفنظام العقوبات السالبة للحرية لبلور 

تمثل المرجعيـة في هـذا الخصـوص، فالمشـرع أجـاز للقضـاء تخفيـف العقـاب في مـواد الجنايـات  ع-ق
بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة إذا كانت العقوبة الأصلية للجريمـة هـي الإعـدام، بينمـا 

لســجن المؤبـــد لا تتجـــاوز مـــدة الســجن في حالـــة تـــوافر الظـــروف إذا كانــت العقوبـــة الأصـــلية هـــي ا
المخففة خمس سـنوات، وإذا كانـت العقوبـة مـن عشـر إلى عشـرين سـنة تقابلهـا عقوبـة الحـبس لمـدة 
ثلاث سنوات في حالة اعتماد نظام الظروف المخففة من طرف القضـاء، بينمـا إذا كانـت العقوبـة 

وز ســنة في ات تقابلهــا عقوبــة الحــبس الــتي لا تتجــالأصــلية هــي الســجن مــن خمــس إلى عشــر ســنوا
 .حالة توافر ظرف مخفف

كمـــا أنـــه يجـــوز تخفيـــف العقـــاب في حالـــة الإدانـــة بالأفعـــال الـــتي توصـــف بأـــا جنحـــة، وذلـــك     
بتخفـــيض مـــدة الحـــبس إلى شـــهرين والغرامـــة إلى عشـــرين ألـــف دينـــار، أو الحكـــم بإحـــدى هـــاتين 

ى ألا يقــل مقــدار العقــاب عــن الحــد الأدنى للحــبس أو الغرامــة العقــوبتين أي الحــبس أو الغرامــة علــ
المقرر في النص الأصلي للجريمة، وفي مـواد المخالفـات كـذلك يجـوز تخفـيض العقـاب علـى ألا يقـل 

مـن  06ومكـرر 04مكـرر  53دتين ذلـك بـالرجوع إلى المـا عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للفعل،
  849.ع-ق
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أن قــانون العقوبــات الجزائــري قــد دخــل فعــلا مرحلــة التفريــد بــ زممــن جهــة أخــرى لا يمكــن الجــ   
التشريعي للحالـة الآثمـة مـا دام أن التطـور الـذي يشـهده التشـريع الجزائـري لم يصـل بعـد إلى مرحلـة 

ذ جسـامتها تصنيف ارمين علـى أسـاس خطـورم الإجراميـة بـالموازاة مـع تصـنيف الجـرائم مـع أخـ
  .المادية بعين الاعتبار

ئــري، فــلا رغــم أن قضــايا اــرمين المعتــادين وارمــون الشــواذ كثــيرا مــا تطــرح أمــام القضــاء الجزا   
عتـــــداد بمـــــا يعـــــرف بـــــارمين الأحـــــداث، رغـــــم أن الظـــــروف الاقتصـــــادية مجـــــال في التشـــــريع إلا الا

غين، ختيار لدى بعض الأفـراد البـالالاأثرت بشكل سلبي في حرية  والاجتماعية السائدة في الجزائر
تنظـيم السـجون وإعـادة الإدمـاج  فسياسة الدفاع الاجتماعي التي تبناهـا المشـرع الجزائـري في قـانون

  .بد من تعميقها في قانون العقوبات بتصنيف ارمين الاجتماعي للمحبوسين لا
كمــا أنــه تجــدر الإشــارة إلى أن الظــروف القضــائية المخففــة لا يمكــن حصــرها لعــدم وجــود معيــار     

يمكن على أساسه تحديد هذه الظروف، فاتمع في حالة تطور وتغير مسـتمر، وقـد يختلـف ثابت 
المعيار من زمان ومن مكان لآخر، ولكن هناك مجموعة من الاعتبـارات تصـلح لأن تكـون أساسـا 

في الماضي الحسـن للجـاني " GARCON" "قارسون"يعتمد عليه للتفريد القضائي يحددها الفقيه 
لــــى الجريمــــة، وضــــآلة الضــــرر الحاصــــل، والتــــأثر بالبيئــــة أو بســــلطة فرضــــها الغــــير، وعــــدم اعتيــــاده ع

  850.والدوافع النبيلة أو العواطف التي تدل على سمو الطبع لدى الجاني
مــن الأفضــل لتحقيــق سياســة الــدفاع الاجتمــاعي عــدم التطــرق للظــروف القضــائية المخففــة مــع    

، قـاب مـن طـرف القاضـي كضـرورة الفحـص السـابقعدم إهمال بعض العناصر الضرورية لتفريـد الع
  .التي دف إلى تعميق سياسة التفريد التشريعي من خلال العمل الذي يقوم به القاضي الجنائي

قـانون تنظـيم السـجون أن مبـدأ  يعتـبر :سياسة التفريد العقابي فـي قـانون تنظـيم السـجون :ثالثا
م عليـه، أي مـا ثبـت في مواجهتـه أمـام القضـاء تفريد العقاب ينبني علـى الوضـعية الجزائيـة للمحكـو 

مــن ســلوكات توصــف بأـــا جنايــة أو جنحــة، ويراعــى في تطبيـــق العقوبــة الحالــة البدنيــة والنفســـية 
للجــاني، ولكــن حلقــة الوصــل المفقــودة تتمثــل في الفحــص الســابق الــذي يشــمل الناحيــة النفســية 

فــاءة العلميــة الازمــة، قبــل إدانــة المــتهم، والاجتماعيــة والعضــوية، ويجريــه أخصــائيون يتمتعــون بالك

                                                 

 .307منصور رحماني، المرجع السابق، ص. د -850



486 

إضـافة إلى عــدم تصـنيف اــرمين سـواء في قــانون العقوبـات أو قــانون تنظـيم الســجون، بمـا يضــمن 
  .فعالية سياسة التفريد العقابي

ــــق أغــــراض الــــدفاع الاجتمــــاعي لا    بــــد مــــن إصــــلاح نظــــام المســــؤولية الجزائيــــة في قــــانون  لتحقي
ن نتصور من الناحية النظرية نجاح سياسة المشرع دون توجيه القاضي في العقوبات، أي لا يمكن أ

مادة الإثم حتى يتمكن من تحليـل وتشـخيص دقيـق للعناصـر الـتي تحسـم مسـؤولية الجـاني وتكشـف 
مقدار خطورته الإجرامية، فذلك ينعكس حتما علـى مـا يعـرف بسياسـة التفريـد العقـابي، فـالحلول 

تهـي في الأخـير بالفشــل، فـلا بـد مـن تقـويم نظـام التجـريم والعقــاب الـتي تبـنى علـى أسـس خاطئـة تن
 والمســؤولية الجزائيــة في قــانون العقوبــات علــى ضــوء الأهــداف الــتي يبتغــي المشــرع تحقيقهــا في قــانون

  .، هذا من جهةجتماعي للمحبوسينإصلاح السجون وإعادة الإدماج الا
ره يمثـــــل أحــــد مؤسســـــات الـــــدفاع مــــن جهـــــة أخـــــرى يســــاهم قاضـــــي تطبيـــــق العقوبــــات باعتبـــــا   

الاجتمــاعي إلى مراقبــة مشــروعية تطبيــق العقوبــات الســالبة للحريــة، علــى ضــمان التطبيــق الســليم 
لتدابير الرامية إلى تفريد العقاب، وكذلك تختص لجنـة تطبيـق العقوبـات تحـت رئاسـة قاضـي تنفيـذ ل

عيتهم الجزائيـــة، وخطـــورة العقـــاب بتصـــنيف الجنـــاة المحكـــوم علـــيهم بترتيـــبهم وتـــوزيعهم حســـب وضـــ
نس والشخصـــية، ودرجـــة الاســـتعداد الجريمـــة المنســـوبة إلـــيهم، وتراعـــي في ذلـــك ناحيـــة الســـن والجـــ

صلاح، وتقوم بمتابعة تطبيق العقوبات السـالبة للحريـة، يتضـح ذلـك بـالرجوع إلى نـص المـادتين للإ
  851.من قانون إعادة تنظيم السجون والإدماج الاجتماعي للمحبوسين 24و 23

يترتب عن : التأهيل الاجتماعي كأحد النتائج المترتبة على اعتماد سياسة التفريد العقابي -أ
دمـاج يـد علـى العمـوم تتمثـل في إعـادة الإاعتماد الترتيب المنهجي للأمـور أن أهـداف سياسـة التفر 

الاجتمـاعي للشــخص المـذنب، وتتبلــور هـذه الفكــرة خصوصـا في مرحلــة تنفيـذ العقوبــة أيـن يكــون 
  .الجاني تحت رقابة وإشراف مختلف الهيئات التي تحرص تحقيق أهداف الدفاع الاجتماعي

ضـــطهاد والمســـاس فقـــد اعتـــبرت وســـيلة للا ني مـــن النقـــذلم تــنج فكـــرة التأهيـــل الاجتمـــاعي للجـــا  
بحقوق الفرد في الحرية والابتعاد عن الضغط، فلا ينبغي فرضها على المحكوم علـيهم، كمـا أن هـذه 

  .النظام التشريعي والعقابي القائم تضمن التوازن المنشود بين شخص الجاني و الفكرة لا
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ية لأصول النظام العقـابي القـائم، وبعـد ذلـك يـتم تقيـيم التصـرفات الـتي ب القيام بدراسة نقذيج   
أتاها الفرد بالموازاة مع أصول النظـام العقـابي القـائم، ومـا يـدعم هـذا الطـرح هـو أن المحكـوم علـيهم 

ين حضـــوا بمعاملـــة عقابيـــة علاجيـــة قـــد أثبتـــت الاحصـــاءات فشـــل المبـــادرات الـــتي اســـتهدفت الـــذ
  ".بالمعاملة العلاجية"إصلاحهم، فقد عاودوا القيام بالجرائم، فيجب إعادة التفكير فيما يعرف 

المشــار إليــه أعــلاه ممــا يعــني أنــه لــيس مــن الإنصــاف التركيــز علــى الســلوك  لا يمكــن تجاهــل النقــذ   
أتـاه الفـرد وتحديـد عنصـر الخطـورة الإجراميـة لديـه، دون القيـام بـالموازاة لـذلك دراسـة مختلـف  الذي

الظــروف الســائدة داخــل الدولــة الــتي تجهــض وتحــبط محــاولات إصــلاح الأفــراد المنحــرفين والجنــاة، 
  .الاجتماعي، هذا من جهة وتخل بالتضامن

مـن الجنـاة والمسـاس بحقـوقهم الفرديـة، بـل نتقـام كن العودة إلى عصـور الايم ومن جهة أخرى لا   
لابـــد مـــن النظـــر إلى المســـألة بإيجابيـــة مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار أن العلـــوم الإنســـانية رغـــم التطـــور 
الملحوظ الذي وصلت إليه لم تصل إلى درجة اليقين والكمال الذي يعصمها عن الخطـأ، كمـا أن 

  .ر على مجهودات الدولة في هذا االنقص الامكانات المادية والكفاءات الفردية قد يؤث
وقعـــت الأنظمـــة العقابيـــة الـــتي ســـادت في ســـنوات الخمســـينات في أوهـــام وأخطـــاء أثـــرت علـــى    

أن اــرم شــخص " الأســطورة الطبيــة"حسـن صــياغة وتوجيــه سياســة التفريــد العقــابي، فقـد اعتــبرت 
للـــوم إليـــه، كمـــا أن الجنـــوح مــريض يمكـــن شـــفاؤه مـــن جنوحـــه ولا يعتـــبر مســـؤولا ولا يمكـــن توجيـــه ا

مرض اجتماعي، كما أن استخدام لغة الافتراض والتنبأ بتطورات الحالة الإجرامية طغت علـى لغـة 
  .المسؤولين حتى كادت لغة الطب تختلط بلغة القانون

أدى ذلـــك إلى نتـــائج ســـلبية معاكســـة لأهـــداف الـــدفاع الاجتمـــاعي، لأن الشـــخص المســـجون    
ريــة وفــرض أســاليب علاجيــة تمــس بشخصــه، يترتــب عليــه نمــو أســاليب عنــد إحساســه بفقــدان الح

النفاق التي دف إلى إخفاء بعض الجوانب التي تطبع الشخصية، فلا يـتمكن القضـاء مـن تقـدير 
الخطورة الإجرامية الحقيقية مما يساعد على اتخاذ التدابير الملائمة، كما أن بعض الأفـراد يصـل ـم 

نطــواء علــى الــذات ممــا شخصــيتهم فيتصــفون بالعــدوان أو الا ت الــتي تطبــعالحــد إلى فقــدان المقومــا
  852.يؤكد فشل التدابير العلاجية المفروضة على الجناة الذين يتمتعون بالعقل والإرادة
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لعله من الأفضل قبـل إخضـاع الشـخص المحكـوم لأي تـدبير القيـام بأخـذ موافقتـه بتقـديم اقـتراح    
يــة النزعــة الأخلاقيــة والاجتماعيــة والقانونيــة لديــه، والمقصــود أو عــرض مســاعدة معينــة بغــرض تنم

بالتــدبير الــذي يــتم اتخــاذه أثنــاء تقضــية فــترة العقوبــة لــيس العــلاج وإنمــا إعــادة التأهيــل الاجتمــاعي 
  .حتى يتمكن الفرد من فرض قيود على نفسه في المستقبل باحترام حدود معينة

يـــق أهـــداف إعـــادة الإدمـــاج الاجتمـــاعي علـــى يقـــف مشـــكل تكـــدس الســـجون عائقـــا أمـــام تحق   
أساس تفريد المعاملة العقابية، ويقصد به عدم التناسـب بـين عـدد النـزلاء والإمكانـات الإسـتيعابية 

  .للسجن، وقد أصبحت الدول الكبرى والنامية على حد سواء تعاني من هذه المشكلة
 الســجون الأمريكيــة، ممــا أدى إلى تؤكــد الإحصــاءات علــى الزيــادة المتســارعة لعــدد الموقــوفين في   

خلـق أزمـة اكتظـاظ حقيقيــة، فقـد تم إحصـاء عــدد تسـعة ملايـين ســجين، يتوزعـون علـى الســجون 
المركزيـــة والســـجون الفدراليـــة بنســـبة زيـــادة تـــتراوح بـــين ثلاثـــة عشـــر وإثنـــان وعشـــرين بالمائـــة بالنســـبة 

نســبة مــا يقــرب الســبعة والعشــرين للســجون المركزيــة، أمــا في الســجون الفدراليــة فقــد بلغــت تلــك ال
  853.بالمائة

أكــــدت الإتفاقيــــة الأوربيــــة لحقــــوق الإنســــان علــــى في مادــــا الثالثــــة علــــى أن تحديــــد المســــاحة    
مــع تــرك تحديــد  المخصصــة لتنفيــذ العقوبــة يجــب أن يتماشــى مــع مبــدأ المعاملــة والكرامــة الإنســانية

، ففـــي دولـــة حســـب قـــدراا وإمكاناـــا مقـــدار هـــذه المســـاحة للتشـــريعات الداخليـــة الخاصـــة بكـــل
  854.بولندا حدد قانون السجون المساحة المخصصة لكل مسجون بثلاثة أمتار مربعة

ـــاج الاجتمـــاعي للمحبوســـين -ب مـــاعي يقتضـــي إعـــادة الإدمـــاج الاجت :وســـائل إعـــادة الإدم
لتزامــــات علــــى المحبــــوس، يــــتم فرضــــها أصــــلا داخــــل المؤسســــة للمحبوســــين فــــرض مجموعــــة مــــن الا

لتزامات الـتي تقيـد حريـة ونة وحقوق الإنسان في فرض هذه الالعقابية، ويتعين مراعاة قدر من الليا
، عتبــار شخصــية الجــاني وماضــيه الإجرامــي ونــوع الجريمــة المنســوبة إليــهذ بعــين الاالمحبـوس، مــع الأخــ

العقابيــة، لتزامــات يــتم تنفيــذها مــن قبــل المحبــوس داخــل المؤسســة فالمشــرع يميــز بــين مجموعــة مــن الا
لتزامــات خــارج أســوار الإدمــاج الاجتمــاعي للمحبــوس فــرض ا بينمــا يمكــن بغــرض تســهيل إعــادة

  .المؤسسة العقابية
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يشــكل الســجن أو المؤسســات العقابيــة بيئــة مغلقــة تضــم فئــات  :العنايــة بإصــلاح الســجون -ج
لاط مـــن الأشـــخاص المحكـــوم علـــيهم بعقوبـــات ســـالبة للحريـــة، ويمثـــل ذلـــك خطـــرا مـــن حيـــث اخـــت

السجناء، والتفاعل الذي يحصـل نتيجـة ذلـك خاصـة علـى الناحيـة النفسـية والأخلاقيـة للمجـرمين 
المبتــدئين، كمــا أن الضــغط النفســي النــاتج عــن ســلب الحريــة والنفــي عــن الحيــاة العامــة لا يســاعد  
كثــيرا في إصــلاح الجنــاة بقــدر مــا يســاهم في مضــاعفة مشــاكلهم النفســية، وذلــك نتيجــة الكبــت 

  .السجون الحديثةمختلف في  روف السيئة التي يعاني منها المحبوسونوالظ
أدى مشكل اكتظاظ السـجون إلى الإخـلال بنظـام السـجون، يتمثـل أهـم مشـكل في إجهـاض    

سياســـة التأهيـــل والإصـــلاح الاجتمـــاعي، فمـــن الصـــعوبة تصـــنيف المحكـــوم علـــيهم ومنـــع اخـــتلاط 
دم الخضـوع للنظـام، وانتشـار الأمـراض المعديـة في الفئات المختلفة للمجرمين، كما ظهر مشكل ع

المؤسســات العقابيــة كمــرض الإيــدز، وظهــور المشــاكل الجنســية المثليــة وفقــدان الخصوصــية والحرمــة 
نظــرا لصــعوبة عمليــة داخــل الســجن، وأدى إلى مشــكل تلــوث البيئــة والمــاء والهــواء داخــل الســجون 

  .التنظيف
لعقوبــــات الســــالبة للحريــــة وعلــــى الأخــــص تنظــــيم وإصــــلاح ــــتم المــــؤتمرات الدوليــــة بموضــــوع ا   

قــــد أوصــــى بضــــرورة أحقيــــة المســــجونين بالقيــــام بعمــــل  1950الســــجون، فمــــؤتمر لاهــــاي لســــنة 
وواجب الدولة بتدبيره لهـم، وتنظـيم العمـل وممارسـته في ظـروف مشـاة لظـروف العمـل الحـر، وأن 

القواعـــد خـــارج الســـجن، وتمكـــين يتقاضـــى المســـجون أجـــرا لقيامـــه بالعمـــل ويحســـب علـــى أســـاس 
المحبوســين مــن اســتغلال أوقــات فــراغهم في نشــاط ذهــني أو رياضــي يقــيهم شــر التفكــير في القيــام 

  855.بسلوكات إجرامية أو تصور أوضاع منحرفة أو إجرامية بعد الخروج من السجن
صـــت ، أو "المنظمـــة العربيـــة للـــدفاع الاجتمـــاعي ضـــد الجريمـــة"وقـــد تمـــت عـــدة دراســـات داخـــل    

بضــرورة إصــلاح الســجون في الــدول العربيــة، وقــد أوصــت بضــرورة تشــكيل مجلــس أعلــى للســجون 
داخــل الــدول العربيــة، وأن يتــولى جهــاز قضــائي مراقبــة تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة، وكــل مــا 

  856.يتعلق بكفالة الحقوق الأساسية للمسجونين
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نشــير إلى أن : لتقيــيم الجنــاةكأســاس   يــد حقــوق والتزامــات المحبوســين فــي الســجنحدت -د
جتمــــاعي تنظــــيم الســــجون وإعــــادة الإدمــــاج الا مــــن قــــانون 28المشــــرع الجزائــــري في نــــص المــــادة 

للمحبوسين على صنف المؤسسات العقابية المغلقة التي تتمثل في المؤسسات العقابية التي تستقبل 
الجـاني ولـيس نـوع الجريمـة أو الجناة البـالغين، وهـي تراعـي مـدة الحـبس أو السـجن المحكـوم ـا علـى 

شخصية المحكوم عليه، فمؤسسة الوقاية تستقبل الجناة المحكوم عليهم ائيا بعقوبة حـبس تسـاوي 
  857.أو تقل عن سنتين، أو الجناة الذين بقي على انقضاء محكوميتهم فترة السنتين

تقــل عــن خمــس بينمــا تســتقبل مؤسســات إعــادة التربيــة المحكــوم علــيهم لمــدة حــبس تســاوي أو    
ســـنوات، أو بقـــي علـــى انقضـــاء محكـــوميتهم فـــترة خمســـة ســـنوات أو أقـــل، أمـــا مؤسســـات إعـــادة 
التأهيــل فتســتقبل الجنـــاة المحكــوم علــيهم ائيـــا بعقوبــة الســجن، وكـــذا معتــادي الإجــرام، واـــرمين 

  .   الخطرين كارمين المحترفين، مهما كانت مدة العقوبة المحكوم ا عليهم
المراكز التي تقوم على أساس التخصص في استقبال فئـة معينـة مـن الجنـاة، تتمثـل في فئـة ك وهنا   

النساء والأحداث الذين لم يبلغوا من السن ثمانيـة عشـرة سـنة كاملـة، فالتشـريع الجزائـري بـدأ يتجـه 
نحـــو التخصـــص القـــائم علـــى معيـــار شخصـــية الجـــاني ومقـــدار الخطـــورة الإجراميـــة لديـــه، فـــالمتهمون 

بوسون مؤقتا يفصلون عن بقية الجناة المحكوم عليهم، كما أن الجناة المبتدئين يفصلون عن بقيـة المح
  .المحبوسين ويتم إيواؤهم وفق شروط ملائمة

للمحبوســـين الحـــق في الرعايـــة الصـــحية، وتلقـــي الزيـــارات والمحادثـــات مـــع أصـــوله وفروعـــه حـــتى    
اهرة إلى غايــة الدرجــة الثالثــة، وللمحبــوس ممارســة الدرجــة الرابعــة، وزوجــه ومكفولــه، وأقاربــه بالمصــ

شـــعائره الدينيـــة داخـــل المؤسســـة العقابيـــة وتلقـــي زيـــارة رجـــل ديـــن ينتمـــي إلى الديانـــة الـــتي يعتنقهـــا 
المحبـــوس أو مـــن طـــرف جمعيـــات إنســـانية أو خيريـــة، كمـــا يســـمح لـــه بالمحادثـــة معهـــم دون فاصـــل، 

  .سة العقابيةتحت رقابة وإشراف مدير المؤسومراسلة أي شخص 
إيـداع شـكاوى وتقـديم تظلمـات إلى مـدير المؤسسـة العقابيـة أو أحـد القضـاة لهم الحـق في وكذا    

مؤسســـة أو المـــوظفين المـــؤهلين، والغـــرض مـــن تقريـــر جميـــع هـــذه الحقـــوق هـــو مســـاعدة المحبـــوس في 
هـــداف نـــدماج في اتمـــع، فتقريـــر هـــذه الحقـــوق ضـــروري لتحقيـــق أعقابيـــة مغلقـــة علـــى إعـــادة الا

                                                 

  .8قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ص  -857
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ر مـن التـوازن النفسـي والشـعور الدفاع الاجتماعي، فمن شأن تقرير هذه الحقـوق الحفـاظ علـى قـد
  858.نتماء الاجتماعي للمحكوم عليه ائيابالا
أقامــه المشــرع فيمــا يخــص أنظمــة الاحتبــاس، والكشــف عــن مــدى  بغــرض ضــمان التــوازن الــذي   
يـة للإصـلاح الـذاتي، منـع المشـرع علـى المحبوسـين ستعداد الذاتي المحكوم عليه بعقوبـة سـالبة للحر الا

ام قواعــد حيــازة أيــة نقــود أو مجــوهرات أو أيــة أشــياء ثمينــة داخــل المؤسســة العقابيــة، وألــزمهم بــاحتر 
نظباط والأمن والصحة والنظافة داخل المؤسسـة العقابيـة، والخضـوع لعمليـات التفتـيش، النظام والإ

حتبـــاس وحســـن ســـير مختلـــف المصـــالح نظافـــة أمـــاكن الا  مـــن الجهـــد لضـــمانوالمســاهمة بقـــدر معـــين
القيـــام بخدمـــة معينـــة مـــع مراعـــاة لتزامـــات بعقابيـــة الـــتي تفـــرض علـــى المحبوســـين اداخـــل المؤسســـة ال

  .حية الصحية وكفاءة المحبوس ووضعيته الجزائيةانال
، أو تلـــك لتزامـــات الملقـــاة علـــى عاتقـــه ســـواء بقـــوة القـــانونيتعـــرض المحبـــوس في حالـــة مخالفـــة الا   

 المحــددة مــن طــرف المؤسســة العقابيــة لعقوبــات تأديبيــة تتنــوع وتتــدرج تبعــا لجســامة الخطــأ المنســوب
طــأ، تتمثــل في الإنــذار الكتــابي والتــوبيخ كتــدابير مــن درجــة للمحبــوس وحالــة العــود لارتكــاب الخ

لمـدة شـهر، والمنـع تصـال عـن بعـد دة شهرين والحق في المحادثة والاأولى، والحد من مراسلة العائلة لم
في التصرف في الحصة المالية التي تفي بالأغراض الشخصية لمدة شهرين علـى الأكثـر، أمـا التـدابير 
من الدرجة الثالثة فتشمل المنع من الزيارة لمدة شهر واحد، والوضع في نظام العزلة لمدة لا تتجاوز 

  859.الثلاثين يوما
بغـرض إضـفاء نـوع  :الاجتمـاعي للمحبوسـين الإدمـاج العقوبة كأحد وسائل نظام تكييف -ـه

نـدماج مـن جديـد في الحيـاة بغرض مساعدة المحكوم عليه على الامن المرونة على النظام العقابي، و 
العامة يمكـن تكييـف العقوبـة مـن طـرف القاضـي الـذي يتـولى الإشـراف علـى متابعـة تنفيـذ العقوبـة 

شخصــية المحكــوم عليــه الــذي ثبــت أنــه  بعــد أخــذ رأي لجنــة تطبيــق العقوبــات، بحيــث تتماشــى مــع
حسـن السـلوك، الـذي يسـتفيد مــن إجـازة للخـروج دون حراسـة لمــدة أقصـاها عشـرة أيـام، إذا كــان 
محكومــا عليــه بعقوبــة الحــبس الــتي تســاوي مــدة ثــلاث ســنوات أو تقــل عنهــا كمكافــأة علــى حســن 

  860.السلوك
                                                 

  .13يم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ص قانون تنظ -858
  .17قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ص  -859
  .25قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ص  -860
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قضـاء كامـل المـدة المحكـوم ـا عليـه، مـع الإفراج عن المحكوم عليه قبـل ان "البارول"يقصد بنظام    
خضــوعه موعــة مــن الإلتزامــات الــتي تفــرض عليــه وإلا يــتم إعادتــه إلى المؤسســة العقابيــة، ويعتــبر 

، ثم أخــدت بــه 1840هــدا النظــام مــن الأنظمــة العقابيــة الحديثــة إد تم اعتمــاده في أســتراليا ســنة 
هــدا النظــام عــن نظــام الإفــراج المشــروط في أنــه يــتم بريطانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويتميــز 

تقديم رعايـة اجتماعيـة للمحكـوم عليـه، بخـلاف نظـام الإفـراج المشـروط حيـث لا يـتم تقـديم رعايـة 
  861.اجتماعية مما يحول دون استكمال برنامج الرعاية والتأهيل الاجتماعي

تضـمن تحديـد مجموعـة وز أن ييمكن أن يسـتفيد المحبوسـون مـن إجـراء الإفـراج المشـروط الـذي يجـ   
لتزامـات الخاصـة ومجموعـة مـن تــدابير المراقبـة والمسـاعدة، والـذي يعـني الإفـراج عــن مـن الشـروط والا

في حســـن الســـلوك المحكـــوم عليـــه مـــن المؤسســـة العقابيـــة مـــع وجـــوب تـــوافر شـــروط معينـــة، تتمثـــل 
ختبـــار تحـــدد بالنســـبة ســـتقامة وعــدم العـــودة للإجـــرام، مـــع تحديــد فـــترة للاوإظهــار حـــرص علـــى الا

  .عن نصف العقوبة المحكوم عليه اللمحكوم عليه المبتدئ بمدة لا تقل 
أما بالنسبة لمعتاد الإجرام فتحدد بمدة ثلثي العقوبة المحكوم ا عليـه ولا تقـل في جميـع الأحـوال    

، مــع عــن مــدة ســنة، أمــا بالنســبة للمحكــوم عليــه بالســجن المؤبــد فتحــدد بمــدة خمســة عشــرة ســنة
جــواز إلغــاء إجــراء الإفــراج المشــروط في حالــة عــدم احــترام الشــروط الــتي حــددها قــرار الإفــراج، أو 

  862.صدور حكم جديد بالإدانة
بوســين في اتمــع إلا أنــه رغــم التقــدم الملحــوظ في مجــال التــدابير الــتي ترمــي إلى إعــادة إدمــاج المح   

تخـاذ اعي للمحبوس كأسـاس يـتم اعتمـاده لاتميمكن للمشرع الجزائري أن يحدد معيار الوضع الاج
تــدابير تكــون أكثــر فاعليــة، يكــون ذلــك في الجــرائم الــتي لا توصــف بأــا خطــيرة، بحيــث يمكــن أن 

دى المحكــوم يســتفيد المحكــوم عليــه مــن نظــام الحريــة النصــفية إذا كــان متزوجــا أو رب أســرة، إذا أبــ
  .مستقامة وعدم معاودة الإجراعليه رغبة جدية في الا

بتعــــاد ــــم كثــــيرا عــــن الحيــــاة العامــــة والحفــــاظ علــــى حقــــوقهم بغــــرض إصــــلاح الجنــــاة وعــــدم الا   
الاجتماعية وعدم حرمام من ممارسة الوظائف والأنشطة العاديـة ودفـع الضـرائب وإعالـة الأسـرة، 

يـة، يتم قضـاء فـترة الحـبس أثنـاء العطـل الرسميـة وفي ايـات الأسـابيع وفي غـير سـاعات العمـل اليوم

                                                 

  .265محمد عبد االله الوريكات، المرجع السابق، ص . د -861
  .26عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، ص قانون تنظيم السجون وإ -862
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بــدلا مــن قضــاء فــترة الحــبس بطريقــة متواصــلة أثنــاء أيــام العمــل، فهــذا الوضــع مــن شــأنه مســاعدة 
الجنـــاة الـــذين يعيلـــون أســـرة معينـــة علـــى القيـــام بـــذلك ممـــا يســـاعد علـــى الحفـــاظ في التـــوازن داخـــل 

ره اتمــع، فعقوبــة الحــبس لهــا إيجابيــات تقابلهــا ســلبيات متعــددة، منهــا الضــرر الــذي لا يقتصــر أثــ
   863.على المحكوم عليه بل يمتد إلى أفراد أسرته الذين يختل التوازن الأخلاقي والاقتصادي لديهم

بعـد تنفيـذ عقوبـة الحـبس أو السـجن يعتـبر المحكـوم عليـه : العناية اللاحقة بـالمحكوم علـيهم -و
لـتي قد سدد دينه المستحق للمجتمع، ورغم ذلك يبقى محل شـبهة مـن حيـث الخطـورة المسـتقبلية ا

نـدماج الاجتمـاعي، فـلا اعد في أحـوال كثـيرة علـى إعـادة الايشكلها على اتمع، وهذا ما لا يسـ
ت يــتم قبـــول المحكــوم عليـــه في بعــض الوظـــائف خاصـــة الوظــائف العموميـــة، كمــا أن مختلـــف الفئـــا

  .ختلاط بالسجناء السابقين لتجنب الشبهات والسمعة السيئةالاجتماعية تنفر منه وتتجنب الا
بعــض التشــريعات وســائل قانونيــة لمواجهتــه بمــا يكفــل وقايــة لــه هــذا الوضــع الســلبي قــد أعــدت    

اتمـع مـن الخطـورة الإجراميــة للمحكـوم عليـه بســبب النفـور منـه أو عــدم التضـامن معـه، ولهــذا تم 
إنشـــاء مؤسســـات ولجـــان رسميـــة متخصصـــة تتمثـــل مهمتهـــا في الرعايـــة اللاحقـــة للمحكـــوم علـــيهم 

  864.ندماج في اتمعيثا، بغرض مساعدم على إعادة الاهم حدوالمفرج عن
بغـرض العمــل علــى صــياغة سياســة جنائيــة متكاملـة مــن حيــث عناصــرها وأهــدافها الاجتماعيــة    

يقتضــي واقــع الحــال تقــديم المســاعدة الماديــة أو المعنويــة الــتي يحتاجهــا المحكــوم علــيهم بعــد الإفــراج 
ين لا يعتبرون على قدر كبير من الخطـورة الإجراميـة المحرومين أو الذلأولوية للأفراد عنهم، وتكون ا

  865.كأفراد عاديين  ويبدون استعدادا كبيرا للإندماج والعيش وسط الجماعة
يمكــــن أن تتجســــد العنايــــة بــــالمحكوم علــــيهم في إنشــــاء مؤسســــات مهنيــــة أو تربويــــة أو ثقافيــــة    

ج مـن السـجن، فمـن الأفضـل تنويـع مختلـف متخصصة، تعمل على اسـتقبال هـده الفئـة بعـد الخـرو 
التخصصـــات والفـــروع الـــتي تتـــولى إعـــادة إدمـــاج المحكـــوم علـــيهم تـــدريجيا في اتمـــع، وعـــدم تـــركهم 

       .ي يفضي إلى العود وتكرار الجرائمللمشاكل الاجتماعية أو الفراغ الذفريسة 
هم، ومــن هــذا القبيــل المــؤتمر الثــاني عنيــت المــؤتمرات الدوليــة بنظــام العنايــة اللاحقــة بــالمحكوم علــي   

، وأكــد 1960للأمــم المتحــدة بشــأن مكافحــة الجريمــة ومعاملــة اــرمين الــذي عقــد في لنــدن ســنة 
                                                 

 .256عبد الرحمان محمد العيسوي، سيكولوجية الإجرام، ص. د -863

 .611رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص. د -864

  .176علي محمد جعفر، المرجع السابق، . د -865
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لتزام بتحديـد الهيئـات إعادة التأهيل، ويقع على الدولة اعلى أن هذا النظام يعتبر جزءا من جهود 
  .والمؤسسات التي تقوم ذه المهمة

علــى ضــرورة  1964القــاهرة ســنة  خــبراء الشــؤون الاجتماعيــة الــذي عقــد في كمــا أكــد مــؤتمر    
هتمــام بمســتقبل المســجون بعــد الإفــراج عنــه، وذلــك بكفالــة مهنــة أو عمــل يكســب منهــا كســبا الا

شـريفا أولا قبــل كـل شــيء، فواجــب اتمـع ومســؤوليته لا تتوقـف بمجــرد الإفــراج عـن المحبــوس، بــل 
امـــة، فـــراد في احـــترام إرادة الدولـــة بإعـــادة إدمـــاج الفـــرد في الحيـــاة العتســـتمر بتنبيـــه المؤسســـات والأ
  866. رتكاب الجريمةومحاولة تقليص فرصة عودته لا

مـن قواعـد السـجون الإنجليزيـة  33أقرت بريطانيا نظـام الرعايـة اللاحقـة للمسـجونين في المـادة     
ومنح مساعدة له أثناء وبعد الإفـراج التي تلزم بضرورة العناية بوضع المسجون أثناء تنفيذ العقاب، 

مــن  47قــة للمســجونين في المــادة لسويســري نظامــا خاصــا للرعايــة اللاحعنــه، كمــا أقــر القــانون ا
قانون العقوبات، كما يوجد مجلس خاص برعاية المسجونين في إيطاليا يحصل على الأموال الازمـة 

  867.للقيام بذلك من صندوق خاص بالغرامات
المصــــري بفئــــة المســـجونين الــــذين قضــــوا فــــترة عقـــوبتهم، فــــإدارة الشــــرطة للرعايــــة يهـــتم التشــــريع    

اللاحقــة الــتي تتبــع وزارة الداخليــة تتــولى تــدبير الوســائل لمســاعدة المفــرج عــنهم لإعــادة الإنــدماج في 
الحياة العامة، كما تقـوم الإدارة العامـة للضـمان الاجتمـاعي بتقـديم مسـاعدات ماليـة شـهرية لأسـر 

، ين والمفــرج عــنهم، كمــا أن وزارة الأوقــاف تقــوم ــذه المهمــة اعتمــادا علــى أمــوال الزكــاةالمســجون
وتقوم وزارة الإسكان بتدريب المفرج عنهم لتأدية حرفة معينـة كالنجـارة والبنـاء والصـباغة والـنقش، 

   868.شرط أن تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين سنة
ر مهـم في منـع تكـرار الجريمـة في المسـتقبل، فقـد ثبـت أثبت الواقع العملي أن للرعاية اللاحقـة أثـ   

أن وســائل القهــر والإكــراه ومحاولــة كســر حــاجز الإرادة لــدى المحكــوم عليــه، أو حــث إرادتــه علــى 
ووضــعه منفــردا بغــرض التأمــل والتــدبر في عاقبــة أفعالــه قــد زادت المســألة تعقيــدا  ،التوبــة بعزلــه تمامــا

ي يـزداد ليـه الـذ لا تسـاعد علـى تصـويب مسـلك المحكـوم عبحكم الأسباب والظـروف القـاهرة الـتي
  .تقهقرا وانحرافا
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الــتي الرئيســية لك تظهــر الأهميــة العمليــة للنظــام الرعايــة اللاحقــة مــن خــلال إزالــة الأســباب ولــذ   
فالحلول تختلف من حالة لأخرى ولا نجاح لسياسـة  دفعت المحكوم عليه للوقوع في مهاوي الجريمة،

تم اعتمادها بنـاءا علـى اعتبـارات تشـريعية أو قضـائية إلا باعتمـاد هـدا النظـام، الـدي التفريد سواء 
  .يعتبر تكملة للجهود المبدولة في مجال الرعاية والتأهيل الاجتماعي للمحكوم عليهم
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  ةـمـاتـخ
بــالحق "أثبــت التــاريخ للأمــم والشــعوب أن مــا يعــرف لــدى الحقــوقيين والفقهــاء وعلمــاء الــدين    
الــذي يتضــمن الإعــتراف للإنســان بحقــوق معينــة تتماشــى مــع إنســانيته وتؤكــدها، يعلــو " يعــيالطب

فــوق كــل اعتبــار ضــيق يــتم خلقــه أو إنشــاؤه بغــرض النيــل مــن أحــد الحقــوق الــتي أكــدا الشــرائع 
  .السماوية قبل الدساتير والقوانين الوضعية

الطبيعــي الــذي يعتــبر مصـــدرا  حــاول بعــض فلاســفة القــانون التأكيــد علــى مـــا يعــرف بالقــانون   
مهمــا مــن مصــادر التشــريع، كونــه يجســد القيمــة الــتي تعكســها طبيعــة المســائل والأمــور بمــا يكشــفه 
العقـــل والضـــمير الإنســـاني، وبمـــا يصـــلح للتطبيـــق في كـــل زمـــان ومكـــان، لكـــن الظـــروف المختلفـــة 

الفلاســفة الـــذين تجــاوزت ذلــك الطــرح وأثبتــت أن جــوهر المســائل يتعــدى التصــور الخيــالي لــبعض 
  .تأثروا بظاهر الأمور دون الإعتماد على أساس علمي سليم

يكشف التناقض بـين القـيم بـين مختلـف الأفـراد واتمعـات الإنسـانية عـن مسـائل عجـز أنصـار    
، باسـتخدام العقـل والتفكـير القانون الطبيعي عن إيجاد حل لها من خـلال تفسـيرها تفسـيرا منطقيـا

ن حيــث نطاقهــا الحــدود الــتي يألفهــا الأفــراد العــاديون ويتصــورون أــم يعيشــون فالمســألة تتجــاوز مــ
  .ضمن حدودها

أدى ذلـك إلى حجـب المفهـوم الحقيقـي لـلإثم الجنــائي، ممـا أثـر علـى توجهـات السياسـة الجنائيــة    
ية التي تعتمد منذ القـديم علـى مجـرد ملامـح وافتراضـات لا ترقـى إلى درجـة العدالـة الجزائيـة الموضـوع

القائمــة علــى أســس ســليمة، فمحكمــة الجنايــات الــتي تقــوم علــى أســاس مبــدأ الإقتنــاع الشخصــي 
تعتمـــد علـــى مجـــرد الحـــدس والشـــعور  ،والتمثيـــل الشـــعبي دون أن تكـــون ملزمـــة بتسبســـب أحكامهـــا

، والعقـاب والإدانة المترتبـة عـن ذلـك ،الإقتناع الذاتي للفصل في مسألة أولية تتمثل في ثبوت الإثمو 
   .ذي يحمل في طياته عدة معانيال

انتقـــال الإنســـان إلى عصـــر الإكتشــافات بـــدا للـــبعض أن العلـــم قــد تمكـــن مـــن حـــل جميـــع  أثنــاء   
الإنسـان وتطـوره المشاكل والفتن الـتي مـن شـأا المسـاس بمختلـف المصـالح الدنيويـة الضـرورية لبقـاء 

لميــة الــتي تم أهميــة الإكتشــافات العلــك الفكــر الخــاطئ ســائدا إلى حــد الآن أمــام ورقيــه، ولا يــزال ذ
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اتي في يحقــق الإكتفــاء الــذي م المثــالي للمجتمــع الإســتهلاكي الــذ، والــتي تركــز علــى المفهــو تحقيقهــا
   .مختلف الجوانب المادية والدنيوية

دخــول العــالم في الحــرب العالميــة الأولى وانتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ومختلــف المآســي الــتي  إثــر   
لشــعوب بعــد فــترة الحــرب الكــبرى، ثبــت أن ســنن التــاريخ ثابتــة وراســخة لم تســتطع القــوى ألمــت با

العظمى أن تجد لها تغييرا ولا تحـويلا، رغـم التقـدم العلمـي والتطـور التقـني الـذي أحرزتـه في ميـادين 
ة تجربـة الحـرب العالميـة الثانيـأشـد الأسـلحة فتكـا وتـدميرا، فلـك غـزو الفضـاء واخـتراع بما في ذ شتى

أفضــل دليــل علــى ذلــك، فــالحس الأخلاقــي لــدى الأفــراد والشــعوب يبقــى مترســخا رغــم أن بعــض 
  .أو القضاء عليه الأنظمة السياسية والمعتقدات الفلسفية تحاول تضليله

رغـم اهـودات الـتي بـدلتها حركـة البحـث العلمـي في مـادة الجريمـة إلا أـا لم تتوصـل إلى نتــائج    
ثم الجنـائي، فـالفكرة لا تـزال تحتـل الصـدارة مـن حيـث الوصـف الإجتمـاعي يقينية تحسم مسـألة الإ

للســـلوكات المختلـــة، ولا تـــزال مختلـــف الأنظمـــة الجنائيـــة تحـــاول تبريـــر العمـــل التشـــريعي والإجتهـــاد 
القضائي على أساس النظرية التقليدية للإثم التي تعود باتمعات إلى أفكار ومبادئ تظهر لـبعض 

  .ل الحقوق بأا بدائيةالناشطين في مجا
لا يبدو في الأفق إرهاصات لعصر جديد طالمـا لم يـتم فهـم الغايـة الـتي وجـد الأفـراد مـن أجلهـا    

أصـــلا، مــــع أثــــر ذلــــك علــــى بلــــورة مفهــــوم الشخصــــية الفرديــــة، فتحديــــد الأهــــداف يلعــــب الــــدور 
طبــع شخصـــية الأساســي في تحريــك الســـلوك، ويــؤثر ذلــك علـــى مختلــف المواقــف النفســـية للفــرد وي

الفـــرد بســـمات معينـــة ويرســـم الحيـــاة الروحيـــة والنفســـية للفـــرد، فالمشـــكل الحقيقـــي هـــو عـــدم فهـــم 
  .الإنسان الذي يعتبر روحا قبل أن يكون جسدا

بـــالغ بعـــض علمـــاء الاجتمـــاع والإجـــرام والقـــانون في تقـــديس اتمـــع والضـــمير الجمـــاعي الـــذي    
لكـــن الأبحـــاث الحديثـــة كشـــفت عـــن عـــدة أوجـــه يعكـــس مختلـــف القـــيم والتطلعـــات الاجتماعيـــة، 

للخلــل والتنــاقض داخــل اتمعــات ممــا يــؤثر حتمــا علــى أهــداف الأفــراد وتطلعــام ويــدفعهم إلى 
  .إرتكاب السلوكات المؤثمة، وذلك يعكس في بعض جوانبه رفضا للأوضاع القائمة

مفاهيم توصف بأـا نسـبية  يقوم تصور الأفراد والأنظمة واتمعات لفكرة الإثم والعقاب على   
أمام تعقيـد المسـألة، باعتبـار أن مختلـف نـواحي الحيـاة تشـهد تناقضـات تـدفع إلى ارتكـاب الجريمـة، 
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فالفساد يكمن بالدرجة الأولى في السياسة كوا الوسيلة التي يتم اعتمادها من قبل الأنظمـة لحـل 
  .مختلف المشاكل بما في ذلك مشكل الإنحراف والجريمة

ن الأفضل الإبتعاد قدر الإمكان بالسياسة الجنائية عن بعض المفاهيم السياسية التي تناقضـها م   
مــن حيــث المقاصــد والأهــداف، وتحيــد ــا عــن المــنهج القــويم باعتبــار أن العفــو الشــامل أو العفــو 

 أثــرت الخــاص والتوظيــف السياســي لمــا يعــرف بحقــوق الإنســان وكــذا الشــعارات الديمقراطيــة الزائفــة،
على المنطـق السـليم الـذي يحـدد الأطـر الـتي توجـه سياسـة العقـاب، فالمسـألة لهـا أصـالة وتحتـاج إلى 

   . إستقلالية في مجال القيام بمسؤولية الحفاظ على الأمن
تعمـــد بعـــض الأنظمـــة السياســـية إلى اســـتغلال سياســـة التجـــريم والعقـــاب لتثبيـــت ســـلطتها، ولا    

تخلــف أفــراد اتمــع عــن إدراك مختلــف القــيم الاجتماعيــة شــك أن ذلــك يســاهم إلى حــد كبــير في 
في اتمـــع، فالسياســـة الأمنيـــة القائمـــة علـــى الـــردع المنشـــوذ الـــتي ينبغـــي مراعاـــا لإحـــداث التـــوازن 

والتخويــــف الــــتي تنتهجهــــا مختلــــف الــــدول قــــد أدت إلى الإضــــرار بالمنظومــــة الأخلاقيــــة للأفــــراد في 
ذلـك النحـو يكشـف عـن انعـدام السياسـة الجنائيـة أو فشـلها في ، فالحال أن السياسة علـى اتمع

  .تأدية وظيفتها
يعتبر الخيار الأمني الـذي انتهجتـه مختلـف الـدول خـلال السـنوات الأخـيرة والقـائم علـى تشـديد    

القبضـــة الأمنيـــة، مـــن خـــلال نشـــر عـــدد أكـــبر مـــن رجـــال الشـــرطة، والتطبيـــق الآلي لقواعـــد قـــانون 
والزوال، باعتباره يستدعي تـوفير إمكانيـات ماديـة ضـخمة قـد تعجـز الـدول  العقوبات آيلا للفشل

عــن توفيرهــا مــتى حصــل خلــل اقتصــادي، فالسياســة الجنائيــة الــتي تنتهجهــا مختلــف الــدول لا تعــي 
مختلــف التحــديات الــتي يمكــن أن تطرحــا مشــكلة الجريمــة في المســتقبل، وتركــز قــدر الإمكــان علــى 

  . الحاضرمختلف الإمكانات المتاحة في
العديد من الأفراد والتجمعات إستغلال فرصة غياب الأمن وجهـاز الشـرطة محاولة أثبت الواقع    

لإشـــباع مختلـــف نـــزوام وميـــولهم الإجراميـــة المختلفـــة، وإحـــداث الفوضـــى والخلـــل في النظـــام، وهـــو 
لول ورفــض للأوضــاع الســائدة، فــالح موقــف يعــبر مــن الناحيــة النفســية عــن خــوف نــتج عنــه كبــت

الملفقـة والمؤقتـة لم تسـتطع مواجهـة مختلـف التحــديات الـتي تفـرض نفسـها علـى الواقـع، فــالمعلوم أن 
مختلــف الحلــول الأمنيــة لم تضــع حــدا لتجــارة المخــدرات رغــم كثافتهــا واختلافهــا وتنوعهــا والتعــاون 

   .الدولي في هذا اال
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ت البوليسـية إلا عـن فشـل السياسـة لا يكشف الإنتشار الأمني المكثـف مـع الإكثـار مـن الـدورا   
الجنائيــة في تأديــة وظيفتهــا داخــل الدولــة الحديثــة الــتي مــن المفــترض أن تكــون متحضــرة مــن خــلال 
حمايـــة وتأكيـــد حقـــوق الأفـــراد، فالوضـــع الـــذي تعيشـــه مختلـــف الـــدول يكشـــف عـــن تطـــور مفهـــوم 

ريات الفرديـة وتعيقهـا، السياسة الأمنية وتشعبها في مختلف االات بحيث أصبحت تضيق من الح
  .وسياسة التجريم والعقاب على النحو الذي تنتهجه مختلف الدول يكشف عن نظرة أمنية ضيقة

مـــتى تم القيـــام بـــإجراء دراســـة إستشـــرافية تقـــوم علـــى أســـاس فكـــرة أن الأمـــن في مختلـــف الـــدول    
لحة الـتي توصـف بأـا الحديثة، كما يعبر عنه التعاون الدولي في هذا اـال يقـوم علـى أسـاس المصـ

مؤقتة، مع تنازع كبير للقيم في اـال الفكـري والثقـافي يمكـن التنبـأ بايـار النظـام الـذي تقـوم عليـه 
  .السياسة الجنائية الدولية التي يطغى عليها الطابع الأمني والبوليسي

فــة الجريمــة تبقــى المبــادرات الــتي ترمــي إلى تقريــب ثقافــة الشــعوب مــن بعضــها جــد محــدودة، فثقا   
واللغـــة الـــتي يـــتم تـــداولها بغـــرض  ،ونظريـــة الأمـــن علـــى المســـتوى الـــدولي أصـــبحت العقيـــدة الســـائدة

التعبـــير عـــن مختلـــف التناقضـــات والإخـــتلاف في القــــيم بـــين الشـــعوب والأمـــم، فالسياســـة الأمنيــــة 
يس مختلــف ابتعــدت بالسياســة الجنائيــة عــن المــنهج القــويم الــذي يجعــل منهــا الوســيلة التلقائيــة لتكــر 

  .الحقوق بما يمليه مبدأ العدالة في أسمى صوره
تكشف الأجهزة الأمنية عن تطـور في مجـال الوسـائل الـتي رصـدت للكشـف عـن الجـرائم، لكـن    

العقــول الإجراميــة تعمــل جاهــدة علــى إحبــاط اهــودات الأمنيــة المختلفــة، فالمنظمــات الإجراميــة 
ــال، وتحــاول قــدر الإمكــان تطــوير وســائلها بمــا يتجــاوز تعــد أكــبر تحــد للأجهــزة الأمنيــة في هــذا ا

     .الحدود والوسائل التي رصدا مختلف الدول للقضاء على الجريمة
يبقــــى الوضــــع علــــى حالــــه طالمــــا لم يســــتطع أنصــــار النظريــــة الوضــــعية الحســــم في مشــــكلة الإثم    

رغـــم أنـــه يمكـــن ث العلمـــي الجنـــائي، فالمســـألة بطبيعتهـــا تتعـــدى الحـــدود الـــتي رسمهـــا أنصـــار البحـــ
لســـد بعـــض الـــنقص والخلـــل الـــذي أصـــاب النظريـــة التقليديـــة، لكـــن الحلـــول الـــتي الإعتمـــاد عليهـــا 

اقترحهـا أنصـار البحـث العلمـي تبقـى قاصـرة طالمـا أن معـدلات الجريمـة تبقـى مرتفعـة في اتمعـات 
  .التي تبنت بعض النظريات الوضعية الحديثة

قابي الذي تنتهجه الدولة في مجال التجـريم والعقـاب، لأن العديـد مـن يؤثر ذلك على المنهج الع   
حلقات الوصل تعد مفقودة بين مايعرف بالوقاية والتجريم والعقاب، وأكبر مسألة يلفها الغموض 
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تتمثــل في عــدم وضــوح الصــورة فيمــا يخــص التفــاعلات الــتي تخضــع لهــا الــنفس الإنســانية، والــتي قــد 
  .تفضي إلى ارتكاب الجريمة

لم يســتطع الفقــه الكنســي الحــديث الــذي يحــاول رعايــة حقــوق الفــرد، وكــذا منظمــات حقــوق    
الإنســــان حســــم مســــألة الإثم، مــــن خــــلال التجــــاوز النظــــري لفكــــرة الجــــزاء والعقــــاب، بحكــــم أن 
مطـــالبهم فاقـــت الحـــد المعقـــول الـــذي مـــن المفـــروض أن تتحـــرك ضـــمنه سياســـة التجـــريم والعقـــاب، 

الــــتي اعتمـــدوها تــــبرر لارتكـــاب الجريمــــة وتســـاهم في تضــــليل السياســـة الــــتي  فالشـــعارات الإنســـانية
رصــدها المشــرع الجنــائي لكفــاح الجريمــة في الــدول الحديثــة، أي تحــد مــن قــدرة التشــربع العقــابي في 

  .مسائل معينة وتخل بمبدأ العدالة الجزائية
تبــار لعقوبــة الإعــدام الــتي يصــفها يبقــى مبــدأ العدالــة الجزائيــة مخــتلا طالمــا أنــه لم يــتم إعــادة الإع   

القـــرآن بأـــا تمثـــل جـــزءا مـــن الحيـــاة في اتمـــع، فالوضـــع حســـاس للغايـــة ويقتضـــي الإبتعـــاد قـــدر 
تحمــل عنــوان العصــرنة الــتي اســتبعدت مفهــوم الجــزاء الإمكــان عــن الشــعارات والمفــاهيم الزائفــة الــتي 

دم أهــداف م القضــاء، بمــا لا يخــوأثــرث علــى سياســة المشــرعين وأحكــا ،مــن العقوبــة بصــورة عامــة
      .السياسة الجنائية

لم تســتطع الآلــة أو العلــم أن يحــل محــل الفــرد في فــض النــزاع الــذي يجمــع الإنســان مــع نفســه أو    
مع اتمع، بينما أثبت التاريخ والواقع والتجربة أن مبـدأ العدالـة سـاهم علـى مـر التـاريخ في إعـادة 

الحقــوقي أو بعــدها الــديني أو لا اعتمــادا علــى نظريــة الحــق بمفهومهــا التــوازن للعلاقــات المختلــة أصــ
، السياسي، أو اعتمادا على اعتبارات توصف بأا تمثل قـيم التسـامح ونبـذ العنـف وإقـرار التعـاون

  .فالمبدأ في جوهره واحد لا يقبل التبديل أو التغيير ولكن يتم التعبير عنه بطرق مختلفة
الـتي قـدمتها حركـة البحـث العلمـي للجريمـة بأـا نسـبية تـرتبط بأوضـاع توصف مختلف التفاسير    

معينة، لا تصلح كمبدأ عام يكشف عن جـوهر الأمـور لأـا تعتمـد علـى ظـاهر الأمـور فحسـب، 
فمنهج البحث العلمـي لم يصـل بعـد إلى قمـة التطـور والكمـال مـع ملاحظـة أنـه يشـهد تطـورا مـن 

لا يــرتبط مــن حيــث  اســتثنائيا ، ولكــن الجريمــة تبقــى وضــعا حيــث الوســائل واــالات الــتي يشــملها
كونــه موضــوعا للبحــث بعلــم محــدد بحــد ذاتــه، وإنمــا تعــد الجريمــة ظــاهرة فرديــة وإنســانية ولهــذا ــتم 
مختلــــف الأديــــان والفلســــفات القديمــــة والحديثــــة وفــــروع العلــــم الحــــديث والثقافــــات علــــى اختلافهــــا 
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بتقـــديم تفاســـير مختلفـــة ومتباينـــة مـــن حيـــث الأســـس الـــتي تم وتنوعهـــا بالظـــاهرة الإجراميـــة، وتقـــوم 
  .اعتمادها والنتائج المتوصل إليها

يصـــف بعـــض المشـــتغلين في حقـــل الجريمـــة وعلـــم الإجـــرام ســـلوك الجريمـــة بأنـــه شـــاذ، لكـــن هـــذا    
الوصـــف قاصـــر وخـــاطئ ولا يلـــم بجميـــع عناصـــر المســـألة، لأنـــه ينفـــي عـــن الجريمـــة طابعهـــا الغـــائي 

تي تطمــــح إلى تحقيقهــــا والرســــالة الــــتي تحــــاول إيصــــالها إلى علــــم الســــلطات ومختلــــف والأهــــداف الــــ
الفئات الاجتماعية، فالشذوذ وصـف ينطبـق علـى مجموعـة الظـروف الفرديـة والاجتماعيـة السـائدة 

  .في اتمعات الحديثة، والتي تغلبت على اهودات التي تبدلها الأجهزة الأمنية
ا في ـــياســـة الجنائيـــة بمفهومهـــا الشـــمولي وبعـــدها السياســـي تتجادفخلاصـــة القـــول هـــو أن الس   

الدولــة الحديثــة عــدة تيــارات، تحــاول تبريــر الحلــول الــتي تعتمــدها علــى أســاس مشــروعية تاريخيــة أو 
كما أن الأمن يحتل العنوان الرئيسي لمختلـف التوجهـات في مجـال    اقتصادية أو اجتماعية أو علمية

ي هــو ضــرورة الحــرص علــى ضــمان الإســتقرار والحفــاظ لــذاالحقيقــي  ، لكــن الهــدفكفــاح الجريمــة
على مختلف المصالح يبقى متخلفا عن المسـتوى بسـبب إنعـدام الإرادة الحقيقيـة لـدى بعـض الأفـراد 

فالجريمة تبقى مرضا يهدد الأمن الاجتماعي طالما يوجد إختلاف في  ،الفئات والتنظيمات والدول
  .إرادة حقيقية في الإصلاحالمبادئ والأهداف وعدم وجود 

ــــاقض والشــــذوذ التوفيــــق بــــين مختلــــف العناصــــر     يســــتحيل في ظــــل الظــــروف الــــتي توصــــف بالتن
الموضـوعية الـتي تضـمن الحــد الأدنى مـن تـوازن السياســة الجنائيـة، الـتي تســتدعي الجمـع بـين مســائل 

لمـؤهلات لتوظيفهـا مختلفة توصف في بعض الأحوال بأا متناقضة ولكن الحكمة السياسية تملـك ا
  .لمصلحة تحقيق الأمن والإستقرار، والتوفيق بين مبادئ الحق ومنطق القوة

فشـــلت الأنظمـــة السياســـية الـــتي اعتمـــدت النظريـــة التقليديـــة أو مـــا يعـــرف بـــالفكر الوضـــعي في    
، ولا يوجـد أدل علـى ذلـك للسياسـة في مجـال الأمـن والإصـلاح الاجتمـاعيصياغة نظام متكامل 

ي ظــاهرة التجــريم علــى المســتوى الــداخلي والــدولي، والــذي يعــد مؤشــرا علــى نمــو وتطــور مــن تنــام
مختلــف الظــواهر الإجراميــة الــتي تعــدت الحــدود الجغرافيــة، وهــو وضــع متــأزم يهــدد بتهديــد المصــالح 
والخلــل في رعايــة حقــوق الأفــراد وحريــام، فالتضــخم التشــريعي في مجــال قواعــد قــانون العقوبــات 

  .اد وخلل في التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعييكشف عن فس
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تم التأكيــد علــى أن المســألة تعــد أخلاقيــة بالدرجــة الأولى، والتحليــل الســابق يؤيــد هــذا الطــرح    
فالإنسان بصورة عامة لا يزال في حالة صراع مستمر مع نفسه ويبقى الوضع على حالـه ومسـتمرا 

وقــيم حديثــة تعكــس إرادة حقيقيــة في التغييــير وتجــاوز  علــى نفــس المنــوال إلى حــين ظهــور مبــادئ
  .الماضي المليء بالتناقضات والسعي لتحقيق المصالح الضيقة

يعجــز القضــاء الجنــائي في ظــل المعطيــات الــتي ســبق الإشــارة إليهــا عــن صــياغة سياســة جنائيــة    
أ شـــرعية قضـــائية توصـــف بأـــا مســـتقلة تســـاهم في حركـــة الإصـــلاح الاجتمـــاعي، بحكـــم أن مبـــد

ويحـد مـن ويفـرض ثقافـة اتمـع، الجرائم والعقوبات الذي يعبر عن الرأي العام يـدعم دولـة المشـرع 
ســلطات القاضــي الجزائــي، والحــال أن الواقــع تجــاوز إلى حــد كبــير المفــاهيم البســيطة الــتي يعتمــدها 

  .ي يعد إحتكارا ال العدالة الجزائيةلذمبدأ الشرعية في صورته التقليدية وا
  :   إلى النتائج التالية ت الدراسةتوصلوعلى هذا الأساس    

الـــتي تقـــوم عليهـــا السياســـية يحتـــل الأمـــن الفكـــري الصـــدارة مـــن حيـــث المقومـــات الأساســـية : أولا
الــــتي مــــن شــــأا ضــــمان ملائمــــة الحــــالات الفرديــــة لمختلــــف الظــــروف السياســــية الجنائيــــة المتوازنــــة 

التغـــيرات الـــتي يمكـــن أن تخضـــع لهـــا في زمـــن العولمـــة، ولـــذلك  والاقتصـــادية والاجتماعيـــة، ومختلـــف
تظهر ضرورة الدراسات الإستشرافية في مجال السياسة الجنائية والتي يعتبر الأمـن الفكـري للمـواطن 

  .من بين أولوياا الأولى، وتقع مسؤوليتها على الدولة واتمع
نطق الفكر السياسي المتشبع بالروح الوطنية يعبر رئيس الجمهورية الجزائرية عن الأمن الفكري بم   

ومــن البــديهي أن "بقولــه  2011في ظــل التحــديات الــتي تواجــه الأمــة، في خطابــه في أبريــل ســنة 
تتجه ميولنا أكثر نحو مواقف القوى السياسية المتشـبعة بـالروح الوطنيـة، الـتي تـرفض كـل تـدخل في 

    869". شؤواشؤون الغير، ولا ترضى في المقابل بتدخل الغير في
يدرك الفكر الظلامي أو الشيطاني أو الإجرامي الأبعـاد السياسـية للعدالـة الإنسـانية، لـذلك  :ثانيا

يعمل جاهـدا منـذ فجـر التـاريخ لطمـس معالمهـا، حـتى لا يسـتقيم حـال اتمعـات في مجـال الأمـن 
تــزال تعــاني مــن مشــكلة  الخاصــة والعامــة، فاتمعــات الحديثــة لا وتحديــد المصــالحالمدنيــة والحقــوق 

يمكــن الكشــف عنهـا عــن طريــق التفكــير  العنصـرية والإســتغلال والإســتعباد بطــرق حديثـة أو مقنعــة
  .والتحليل المنطقي

                                                 

  .2، ص2011، أبريل 97خطاب رئيس الجمهورية، منشور في مجلة الشرطة الجزائرية، العدد  -869
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بسبب غياب الإرادة السياسية بأنه متناقض ومختلف، المعاصر العالم يوصف الوضع السائد في    
، الـتي مـن شـأا الحـد مـن الأزمـات والمشـاكل في تبني بعض المفاهيم الحقوقيـة والـبرامج الإصـلاحية

، وعلـى التي تساهم بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر في تطـور الظـاهرة الإجراميـة علـى مسـتوى العـالم
الأخص في دول العالم الثالث وبعض الدول العربيـة والإسـلامية الـتي انبهـرت بـبعض الإنجـازات في 

نمـــا لم تعمــل علـــى يــأة وتنظـــيم اتمــع الإنســـاني مجــال البنــاء والتعمـــير بســبب الثـــروة النفطيــة، بي
  .للمستقبل

أثبتــت الأحــداث والثــورات الــتي شــهدا مختلــف الــدول في العــالم العــربي أن القبضــة الأمنيــة  :ثالثــا
والتفــنن في صــياغة قواعــد قــانون العقوبــات لــيس مــن شــأنه إعــادة التــوازن للأوضــاع المختلــة أصــلا، 

لـــف مظـــاهر الحيـــاة السياســـية والاقتصـــادية وأثـــر ســـلبا علـــى حركـــة ي ألم بمختالـــذبســـبب الفســـاد 
التنظـــيم الاجتمـــاعي، فاتمعـــات العربيـــة أصـــبحت تقلـــد اتمعـــات الغربيـــة في التظـــاهر والمطالبـــة 
بحقـــوق الإنســـان دون الاعتمـــاد علـــى مرجعيـــة محـــددة المعـــالم، بمـــا يـــوحي بتفـــاقم الأوضـــاع وزيـــادة 

  .خلف الثقافي في العالم العربي وغياب الوعي السياسيالمشاكل في المستقبل بسبب الت
ا الجماعـــات الـــتي توصـــف الاجتماعيـــة في العـــالم العـــربي وكـــذ أثبـــت الواقـــع أن مختلـــف الفئـــات   

رة المصـالحة والوعـد بالإصـلاح، بالمعارضة أصبحت ترفض الحوار مع الأنظمة القائمة ولا تقبل فكـ
لخطـــورة تتمثـــل في غيـــاب خطـــة سياســـية واقعيـــة ا يكشـــف عـــن مســـألة علـــى قـــدر كبـــير مـــن اوهـــذ

فرضـها علـى أرض الواقـع، فبـدلا تتفاعل مـع الواقـع الإنسـاني بمختلـف مسـتوياته والتحـديات الـتي ي
عــن والنظــام العــام لــك التجــأت الأنظمــة السياســية في العــالم العــربي إلى تغليــب فكــرة الأمــن عــن ذ

  . طريق القوة والإكراه
ماضــية لتعيــد نفســها وتبشــر بزيــادة وتفــاقم الأزمــات والمشــاكل والحــروب، إن حركــة التــاريخ  :رابعــا

نتيجة السياسـة المتعنتـة الـتي تنتهجهـا بعـض الـدول علـى الأخـص في مواجهـة الإسـلام والمسـلمين، 
بالمبالغة في تقـدير خطـر الإسـلام، ونمـو شـعور الحقـد والكراهيـة تجـاه الإسـلام والمسـلمين في الـدول 

شــعارات ومســميات تخفــي حقــدا دفينــا لم ينقضــي علــى مــر التــاريخ والأزمــان ، تحــت عــدة الغربيــة
  .وتطور الحضارات

يوضـــح ذلـــك العلاقـــة بـــين العمـــل السياســـي والآثـــار الـــتي يمكـــن أن يخلفهـــا علـــى نمـــو الظـــاهرة    
الإجرامية، والخطأ يرجع أصـلا إلى الـدول العربيـة والإسـلامية الـتي لم تكتشـف بعـد هويتهـا في ظـل 
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لحكـــام وســـيطرة الـــدول الأجنبيـــة ممـــا ســـاهم في زيـــادة الخلـــل علـــى مســـتوى العلاقـــات بـــين فســـاد ا
الــدول، ومصــادرة حقــوق الشــعوب العربيــة والإســلامية الــتي لم تعــي إلى درجــة كبــيرة أصــول العمــل 
السياســي المتحضــر الــذي يــدعو إليــه القــرءان الكــريم، الــذي يســتوجب أن يكــون أســلوب الحــوار 

والموعظــة الحســنة باســتخدام العقــل والمنطــق لتثبيــت الحقــوق وترقيــة التضــامن بــين  واادلـة بالحكمــة
  .مختلف الشعوب والأمم

تلــم بالــدول العربيــة والإســلامية فكــرة ســلبية وقاتمــة عــن الجريمــة واــرمين، وتتعمــد بعــض  :خامســا
يــة طات الرسماتمعـات العربيـة إخفــاء الجريمـة وعــدم الكشـف عنهــا بعـد وقوعهــا، كمـا تتعمــد السـل

 إلا أن ،ا الأسـلوب وإن كانـت تعتمـده الكثـير مـن الـدول في العـالمالتقليل مـن نسـبة الجـرائم، وهـذ
ا تعلق الأمر بالدول العربية والإسـلامية الـتي تكثـر فيهـا لك إذمعاينة الواقع يكشف الإسراف في ذ

  .ثقافة المحظورات والممنوعات
لك يعــني أنــه فــذغته وكتابــة أحكامــه مــن قبــل البشــر بمــا أن قــانون العقوبــات تشــريع تمــت صــيا   

 ي يعتــبر مســألة بديهيــة، لافــرض ملاءمتــه للتطـور والاخــتلاف الــذيخضـع لجميــع المقتضــيات الــتي ت
ي أضـحى في الكثـير مـن تشـريعي الـذتقبل في أي حال من الأحوال أي صورة من صور الجمود ال

  .ؤيدها الواقع العملي والحقيقة الإنسانيةالأنظمة الجنائية السياسية يحمي قيما ومصالح لا ي
    :يقترح الطالب الباحث ما يليوعلى أساس النتائج السابقة،    
مـــن الأفضــــل إعـــداد بحــــث يوضـــح آليــــات اعتمـــاد سياســــة جنائيـــة دوليــــة لإجتثـــاث الفكــــر  :أولا

لإرتقـــاء المتعصـــب والتيـــارات الفكريـــة المختلفـــة الـــتي ترعـــاه، والـــتي تنـــاقض حقـــوق الإنســـان وتـــأبى ا
لسياســـة ضـــيقة، وهــذه افئويــة أو بــالمركز القـــانوني والفعلــي للأفـــراد، لتحقيــق مصـــالح توصــف بأـــا 

  .ى الداخليعلى المستو  الجنائية يرعاها المشرعون
إلى أن التعصب والمغالاة في التأكيد على قيم اجتماعيـة  على المستوى الداخلي يجب التنبيه :ثانيا

مــة الــتي تحمــي النظــام والأمــن في اتمــع قــد جــرد مبــدأ العدالــة مــن معينــة مــن قبــل الســلطات العا
مضــمونه الحقيقــي، باعتبــار أن العدالــة ليســت بحاجــة إلى مــن يحتكرهــا أو يحــاول أن يمثلهــا تمثــيلا 

ي يتطلبـه مبـدأ لا ترقـي إلى المسـتوى الحقيقـي الـذ ،ضـيقةسيئا لتحقيق أغـراض ومبتغيـات سياسـية 
  .اء بحث اجتماعي شمولي يراعي خصوصيات الأفراد في كل مجتمع، ولهذا يلزم إجر العدالة



505 

ترسـيخ القـيم الـتي تـدعم الأمـن الفكـري، مـع اعتمـاد مؤسسـات مؤهلـة ومتخصصـة لتحقيـق  :ثالثا
  .لتحقيق النهوض الاجتماعي على المستوى القومي هذا الغرض

 رامـــة وحقـــوق الأفـــرادبمـــا يضـــمن ك ،مـــوازاة مـــع ذلـــك المضـــي قـــدما في التنميـــة الاقتصـــادية :رابعـــا
، مع التأكيد على أهمية التعلـيم والتثقيـف والتوعيـة في تنظـيم باعتبارهم أعضاء في اتمع الإنساني

اتمــع بمــا يســاهم بطريقــة غــير مباشــرة في تفعيــل النظــام الجنــائي وتوجيــه السياســة الجنائيــة توجيهــا 
 .سليما يخدم اعتبارات العدالة الجزائية
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  اتـويـفهرس المحت

  1ص.......................................................................مقدمــــــــــــــــــــــة
  30 :......رة مفهــوم الأمــن الاجتمــاعيدور سياســة التجــريم والعقــاب فــي بلــو  :القســم الأول

: ةـة الجنائيـــدالـــر العـوم السياســة الجنائيــة علــى ضــوء تفسيـــورة مفهـــلــالأســس النظريــة لب :الأولالبــاب 
  32ص.........................................................

ــــة علــــى ضــــوء السياســــة الشــــرعية: الأول فصــــلال ــــديني للعدالــــة الجنائي   34ص...........:البعــــد ال
  35ص: .........جتمـــاعيالأمـــن الا التجـــريم والعقـــاب كأســـاس لضـــمانسياســـة : المبحـــث الأول
  35ص: .......علاقـــة السياســـة الجنائيـــة بالسياســـة الشـــرعية في الدولـــة الإســـلامية: المطلـــب الأول

  36ص............... :تشــــعب المصــــالح وضــــرورة السياســــة للقيــــام بشــــؤون الدولــــة: الفــــرع الأول
  37ص.....................: السياســـة الجنائيـــة الشـــرعية كأســـاس لضـــمان الأمـــن: الفـــرع الثـــاني

  39ص: ......والعقـــاب سياســـة التجـــريم توجيـــهتحديـــد المصـــالح وترتيبهـــا كأســـاس ل: المطلـــب الثـــاني
  41ص..... :بـــين الشـــمول والتفريـــد في ضـــوء ترتيـــب المصـــالح الشـــرعية السياســـة:المطلـــب الثالـــث

  41ص................................. :شمــــــــول السياســــــــة الجنائيــــــــة الشــــــــرعية: الفــــــــرع الأول
  42ص........................ :سياســــة التفريــــد العقــــابي في الشــــريعة الإســــلامية: الفــــرع الثــــاني

  43ص.................... :العقابيــة توجيــه السياســة تصــنيف الجــرائم علــىأثــر : المطلــب الرابــع
  43ص.................................................. :جـــــــــرائم الحــــــــــدود: الفـــــــــرع الأول
ــــــة: الفــــــرع الثــــــاني   44ص.......................................... :جــــــرائم القصــــــاص والدي

  46ص................................................. :عـــــــازيرتجـــــــرائم ال: الفـــــــرع الثالـــــــث
  46ص............... :أهــــداف العقوبـــــة في الشــــريعة مـــــوازاة مــــع ترتيـــــب المصـــــالح: الفــــرع الرابـــــع

  47ص....................................................... :المنــــــــــــع والوقايــــــــــــة: أولا    
  47ص........................................................ :رـزجــــــــــــــــــــــــال: ثانيـــــــــــــــــــــــا    
  47ص........................................... :الإبعــاد والتغريــب والاستئصــال: ثالثــا    

  47ص................................................. :التقــــــــــويم والإصــــــــــلاح: رابعــــــــــا    
  47ص: .....السياســــة الشــــرعية بــــين ضــــرورة الوقايــــة واعتبــــارات المســــاءلة الجزائيــــة:المبحــــث الثــــاني
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  48ص.......... :في الإســلام الشــرعية لسياســة الوقائيــةالأمــن الفكــري كأســاس ل: المطلــب الأول
  48ص............................................... :الـــذاتي الإصـــلاح :الأولالفـــرع 

ــــــاني ــــــذاتي والاجتمــــــاعي: الفــــــرع الث   51ص........................ :دور الأســــــرة في الضــــــبط ال
  52ص................... :الضـبط الاجتمـاعي كأسـاس لاعتمـاد سياسـة الوقايـة :ثـانيالطلب الم

ــــــــــــثالمطلــــــــــــب الثا كأساســــــــــــلتوجيه السياســــــــــــة الجنائية المســــــــــــؤوليةصــــــــــــور الشــــــــــــرعي لنظــــــــــــام الت :ل
  53ص..........................................................................:الجنائية

  54ص.............. :مفهــــوم المســــؤولية الجنائيــــة لــــدى فقهــــاء الشــــريعة الإســــلامية: الفــــرع الأول
  55ص.............. :الجزائيـــة علـــى عنصـــر الإرادة في الشـــريعة تأســـيس المســـؤولية: الفـــرع الثـــاني

  56ص............................... :ونفــــي حريــــة الاختيــــار الجبريــــة مــــذهب: الفــــرع الثالــــث
ـــة الشـــرعية بـــين مـــذهب حريـــة الإرادة والجـــبر: الفـــرع الرابـــع  57ص....... :توفيـــق السياســـة الجنائي

  59ص......... :ة بــــين ملائمــــة الإجــــراءات وضــــرورة العقــــابالسياســــة الإجرائيــــ: المطلــــب الرابــــع
  59ص...................:.........ضـــــــــــــمان الحريـــــــــــــة والكرامـــــــــــــة الإنســـــــــــــانية: الفـــــــــــــرع الأول
  60ص................................................. :افـــــــــتراض الـــــــــبراءة: الفـــــــــرع الثـــــــــاني
  61ص........ :فاعليــة الإجــراءات الجزائيــةإقــرار مبــدأ العدالــة مــن خــلال ضــمان : الفــرع الثالــث
  61ص.................... :الحـــرص علـــى ضـــمان نزاهـــة وفاعليـــة العدالـــة الجنائيـــة: الفـــرع الرابـــع

  63ص....... :البعــد السياســي للعدالــة الجنائيــة  بنــاءا علــى تصــور الفكــر الوضــعي :الفصــل الثــاني
  63ص..... :فهــــوم سياســــة التجــــريم والعقــــابدور المرجعيــــة الفلســــفية في بلــــورة م :المبحــــث الأول

 64ص..................... :القديمـة التقليديـة المدرسـة لـدى العقابيـة السياسـة :ولالأ طلـبالم
 64ص.................................... :المرجعيـــة الفلســـفية للفقـــه التقليـــدي :الفـــرع الأول

 65ص :.........................درســة التقليديــةنظــام المســؤولية الجزائيــة لــدى فقــه الم: أولا    
  67ص................................:وظيفــة العقوبــة لــدى رواد المدرســة التقليديــة: ثانيــا    

  69ص........................ :السياســة العقابيــة للمدرســة التقليديــة القديمــة ذنقــ:نيالفــرع الثــا
  70ص.......................................... :لحديثـةا التقليديـة المدرسـة: الثـاني طلـبالم

  71ص........................................... :في مجـــال التجـــريم والعقـــاب: الفـــرع الأول
  71ص............................................ :في مجال المسؤولية الجزائية:الفرع الثاني
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  72ص.............. :عقوبــة لــدى فقــه المدرســة التقليديــة الحديثــةتحديــد وظيفــة ال :الفــرع الثالــث
  73ص.................. :نقـــــذ السياســـــة العقابيـــــة للمدرســـــة التقليديـــــة الحديثـــــة: الفـــــرع الرابـــــع

ـــــــــــــــثطلـــــــــــــــب الثاالم ـــــــــــــــ :ل ـــــــــــــــائي ـة كــــــــــــــــورة الإجراميــــــــــــــــة الخطــــــــــــــــنظري أصل فلســـــــــــــــفي للفقـــــــــــــــه الجن
  76ص....................................................................:الوضــــــــــــــــــــــــعي

الأســــــــــــــــــاس النظــــــــــــــــــري لتطــــــــــــــــــور الفكــــــــــــــــــر الإنســــــــــــــــــاني في مجــــــــــــــــــال الســــــــــــــــــببية : الفــــــــــــــــــرع الأول
  76ص.................................................................:...الإجراميـــــــــــــــــــة
  79ص.............................. :هوتــــون لـــدى التكوينيــــة النظريــــة: الفـــرع الثــــاني
  80ص.............................. :التكـــوين الإجرامـــي لـــدي توليـــو نظريـــة: الفـــرع الثالـــث

  81ص......................... :للإجـرام الإجرامـي السـابق كعامـل مهيـأ سـتعدادالا: أولا    
  81ص........................ :جتماعيــةنتــائج العوامــل الا الإجــرام العرضــي كأحــد: ثانيــا    
  81ص................... :فقـــــه المدرســـــة الوضـــــعية وحركـــــة التنظـــــيم الاجتمـــــاعي: رع الرابـــــعالفـــــ

  82ص.............. :إحـــلال المســـؤولية الاجتماعيـــة محـــل المســـؤولية الأخلاقيــــة: الفـــرع الخـــامس
  83ص..................... :إلغـــاء وظيفـــة الـــردع لـــدى فقـــه المدرســـة الوضـــعية: لفـــرع الســـادسا

  84ص................... :تقـــــدير سياســــة الفقــــه الوضـــــعي في مواجهــــة الجريمـــــة: عالفــــرع الســــاب
  88ص.............................. :جتمـــاعي الحـــديثالـــدفاع الا سياســـة :طلـــب الرابـــعالم

  89ص....................... :مفهـــــــوم الـــــــدفاع الاجتمـــــــاعي لـــــــدى جراماتيكـــــــا: الفـــــــرع الأول
  90ص........................... :الجزائيـة والمسـؤولية تماعيـةجالا المناهضـة فكـرة: أولا    
  91ص.................................. :جتمـــاعيالـــدفاع الا وتـــدابير العقوبـــة: ثانيـــا    

  91ص..................... :مفهـــــوم الـــــدفاع الاجتمـــــاعي لـــــدى أدولـــــف بـــــرنس: الفـــــرع الثـــــاني
  91ص.................................... :زائيــــــةفيمــــــا يخــــــص نظــــــام المســــــؤولية الج: أولا    
  92ص...................:.........فيمــــا يخــــص ســــبل مواجهــــة الخطــــورة الإجراميــــة: ثانيــــا    

  93ص.................... :مفهــــــوم الــــــدفاع الاجتمــــــاعي لــــــدى مــــــارك آنســــــل: الفــــــرع الثالــــــث
  93ص............... :الجنائيــة السياســة مــنهج تــاريخي في صــياغة مراعــاة ضــرورة: أولا    
  96ص........................ :القــــانون جتمــــاعي ودولــــةالــــدفاع الا سياســــة: ثانيــــا    
  97ص....................... :الإنســاني المسـتوى صـعيد جتمــاعي علـىالـدفاع الا: ثالثـا    
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  99ص................. :الــــدفاع الاجتمــــاعي والسياســــة علــــى المســــتوى الاجتمــــاعي: رابعــــا    
  101ص....................... :الجنائيــــة جتمـــاعي والمســـؤوليةسياســـة الـــدفاع الا: خامســـا    

  102ص.......................... :نقـــــذ فلســـــفة الـــــدفاع الاجتمـــــاعي الحـــــديث: الفـــــرع الرابـــــع
  102ص............................ :النتـــائج الإيجابيـــة لسياســـة الـــدفاع الاجتمـــاعي: أولا    
  104ص......................... :النـــواحي الســـلبية في سياســـة الـــدفاع الاجتمـــاعي: ثانيـــا    

  106ص....... :أثـــر المرجعيـــات الفلســـفية علـــى توجيـــه سياســـة الأنظمـــة الجنائيـــة: المبحـــث الثـــاني
  107ص..... :المرجعيـــة الفكريـــة التقليديـــة كفلســـفة للأنظمـــة الجنائيـــة الديمقراطيـــة: المطلـــب الأول
  107ص.................................... :قــــــــــانون العقوبــــــــــات الفرنســــــــــي: الفــــــــــرع الأول
  108ص....................................... :قـــــانون العقوبــــــات الإيطــــــالي: الفـــــرع الثــــــاني

  109ص.............................. :قـــــانون الـــــدفاع الاجتمـــــاعي النرويجـــــي: الفـــــرع الثالـــــث
  110ص............................ :قـــــانون الــــــدفاع الاجتمـــــاعي في بلجيكــــــا: الرابــــــعالفـــــرع 

  110ص:أثــر قــانون العقوبــات الفرنســي علــى التشــريعات الجزائيــة في الــدول العربيــة: المطلــب الثــاني
  111ص...................................... :قــــــــانون العقوبــــــــات في مصــــــــر: الفــــــــرع الأول
  112ص........................................ :انون العقوبـــــــات اليمـــــــنيقـــــــ: الفــــــرع الثـــــــاني
  113ص......................... :قـــــانون العقوبـــــات في بقيـــــة الـــــدول العربيـــــة: الفـــــرع الثالـــــث

نظريــــــــــــــــــــة الخطــــــــــــــــــــورة الإجراميــــــــــــــــــــة كمرجعيــــــــــــــــــــة فكريــــــــــــــــــــة للأنظمــــــــــــــــــــة : المطلــــــــــــــــــــب الثالــــــــــــــــــــث
  114ص...................................................................:الشـــــــــــــــــمولية
  115ص.......................... :قـــــانون العقوبـــــات لـــــدى الـــــدول الاشـــــتراكية: الفـــــرع الأول

  115ص............................. :الناحيــــــــــــــــــــــــــــــة الفكريــــــــــــــــــــــــــــــة والفلســــــــــــــــــــــــــــــفية: أولا    
ــــا     ــــات الاشــــتراكي: ثاني ــــة كأســــاس لقــــانون العقوب ــــة الخطــــورة الإجرامي   116ص......... :نظري

قــــــــــــــــــانون العقوبــــــــــــــــــات بــــــــــــــــــين فكــــــــــــــــــر الأنظمــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــتبدادية وواقــــــــــــــــــع : الفــــــــــــــــــرع الثــــــــــــــــــاني
  118ص................................................................:ةـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعول
  118ص........... :الناحيـــــة الفكريـــــة والفلســـــفية فيمـــــا يتعلـــــق بالأنظمـــــة الدكتاتوريـــــة: أولا    
  120ص................................ :حقــــوق الإنســــان في عصــــر العولمــــةواقــــع : ثانيــــا    

  121ص.................. :توجـــــه المشـــــرع الجزائـــــري في مجـــــال العدالـــــة الجزائيـــــة: المطلـــــب الرابـــــع
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  123ص.................... :موقــــــف المشــــــرع الجزائــــــري مــــــن المســــــؤولية الجزائيــــــة: الفــــــرع الأول
  125ص.............. :رع الجزائــــري مـــــن نظريــــة الخطــــورة الإجراميـــــةموقـــــف المشــــ: الفــــرع الثــــاني

ــــــــــــــــــــــث ــــــــــــــــــــــدى المشــــــــــــــــــــــرع  :الفــــــــــــــــــــــرع الثال ــــــــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــــــــد في السياســــــــــــــــــــــة الجنائي حركــــــــــــــــــــــة التجدي
ــــــــــــــــــــــــــري   126ص................:..................................................الجزائ

  127ص.............................:.......فيمـــا يخـــص الوقايـــة مـــن خطـــر الجـــرائم: أولا    
ــــــــــــــــــــائي : ثانيــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــذي طــــــــــــــــــــال التجــــــــــــــــــــريم والعقــــــــــــــــــــاب في النظــــــــــــــــــــام الجن التجديــــــــــــــــــــد ال

  129ص.........................................................:...........الجزائــــــــــــــــري
ـــــــــــــــــــث ملائمـــــــــــــــــــة سياســـــــــــــــــــة التجـــــــــــــــــــريم والعقـــــــــــــــــــاب لاعتبـــــــــــــــــــارات الأمـــــــــــــــــــن في : الفـــــــــــــــــــرع الثال

ـــــــــــــــــــــــــــــر   131ص...................................................................:الجزائ
  131ص........... :حمايـــة أمـــن الدولـــة والمصـــالح السياســـية للســـلطة بنصـــوص جزائيـــة: أولا    
ـــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــاة العامـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن الناحيـــــــــــــــــــــة السياســـــــــــــــــــــية والاقتصـــــــــــــــــــــادية : ثاني تنظـــــــــــــــــــــيم الحي

  132ص............................................................:....والاجتماعيـــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــا حمايـــــــــــــــــــــة المصـــــــــــــــــــــلحة الخاصـــــــــــــــــــــة وحقـــــــــــــــــــــوق الإنســـــــــــــــــــــان بنصـــــــــــــــــــــوص التجـــــــــــــــــــــريم : ثالث

  133ص.............................................................:......والعقـــــــــــــــــــاب
  135ص................ :تصـــــنيف الجـــــرائم وأثـــــره علـــــى توجيـــــه سياســـــة التجـــــريم: رابـــــعال فـــــرعال

  137ص.......................... :القــــانوني كأســــاس لتــــأثيم ســــلوك معــــينالوصــــف  :أولا    
  139ص.....................................:معيــــــار التقســــــيم الثلاثــــــي للجــــــرائم -أ        
عتمـــــــــاد علــــــــى التقســـــــــيم وك الإجرامــــــــي بالاـالكشــــــــف عـــــــــن خطــــــــورة السلـــــــــ -ب        

  141ص.....................................................................:الثلاثـــــــــــــــي
  142ص............ :أسـاس التقسـيم الثلاثـي للجـرائم علـى الجنائيـة العدالـة إدارة -ج        
تقســـــــــــــــــــيم الجـــــــــــــــــــرائم إلى مقصـــــــــــــــــــودة وغـــــــــــــــــــير مقصـــــــــــــــــــودة في قـــــــــــــــــــانون العقوبـــــــــــــــــــات : ثانيـــــــــــــــــــا

  143ص............................................................:.......الجزائـــــــــــــــــــــري
أثـــــــــــــــر سياســـــــــــــــة الـــــــــــــــدفاع الاجتمـــــــــــــــاعي علـــــــــــــــى السياســـــــــــــــة العقابيـــــــــــــــة في : الفـــــــــــــــرع الخـــــــــــــــامس

  145ص........................................................:.............الجزائـــــــــــــــــــر
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ملائمــــــــــــــــــــة مبــــــــــــــــــــادئ التجــــــــــــــــــــريم والعقــــــــــــــــــــاب لمقتضــــــــــــــــــــيات السياســــــــــــــــــــة : البــــــــــــــــــــاب الثــــــــــــــــــــاني

  148ص..................................................................:...الجنائيـــــــــــــــة
التجــــــريم  مفهــــــوم سياســــــة في بلــــــورة التشــــــريعية المرجعيــــــة دور: الفصــــــل الأول

  149ص...................................................................:والعقـــــــــــــــــــاب
في بلــــــــــــورة مفهــــــــــــوم التنظــــــــــــيم م ـالتجريــــــــــــ سياســــــــــــة دور :المبحــــــــــــث الأول

  150ص................................................................:يالاجتمـــــــــــــــــــــاع
  152ص................................ :خضـــــوع التجــــــريم لمنطـــــق الضــــــرورة :الأول طلـــــبالم
  154ص............................ :التجـريم مـع قـيم الجماعـة تماشـي قاعـدة :الثـاني طلـبالم
  158ص................. :المصــالح الجوهريــة بنصــوص التجــريم ايــةوجــوب حم :الثالــث طلــبالم
  160ص: ......وجـوب الإعتـداد بمسـائل ذات طـابع إنسـاني لترقيـة سياسـة التجـريم:طلب الرابـعالم

  160ص: ..........سياســـة التجـــريم بـــين منطـــق الضـــرورة وثقافـــة حقـــوق الإنســـان: الفـــرع الأول
  162ص.................. :تجـــريم في ترقيـــة سياســـة التجـــريمدور القـــيم الدوليـــة لل: فـــرع الثـــانيال
  163ص..... :خضـوع السـلوك الآثم لـنص تجـريممبـدأ سـيادة القـانون مـن خـلال  :بحـث الثـانيالم

  164ص....................... :مبــــدأ المشــــروعية كتعبــــير عــــن ســــيادة القــــانون: المطلــــب الأول
شـــــــــــــــــروعية وأهـــــــــــــــــداف السياســـــــــــــــــة أوجـــــــــــــــــه التنـــــــــــــــــاقض بـــــــــــــــــين مبـــــــــــــــــدأ الم: المطلـــــــــــــــــب الثـــــــــــــــــاني

  165ص..............................................................:.......الجنائيـــــــــــــــة
  166ص.......... :عدم قدرة المشرع على الإلمام بكافة الوقائع والأفعال الآثمة: الفرع الأول
  167ص.............................:................نسبية التجريم والعقاب: الفرع الثاني

  168ص........... :المبدأ مع مبادئ القانون الطبيعي واعتبارات العدالة تناقض: الفرع الثالث
  169ص..................................... :مبدأ المشروعية وتفريد العقاب: الفرع الرابع

  170ص..: ......لح الفرديــةمبــدأ المشــروعية يضــيق نطــاق الحمايــة الجزائيــة للمصــا: الفــرع الخــامس
  171ص............ :دور علـــم السياســـة الجنائيـــة في تحـــديث مبـــدأ المشـــروعية: المطلـــب الثالـــث

  171ص.......................................... :علـــــــى مســـــــتوى التشـــــــريع: الفـــــــرع الأول
  173ص............................. :علـــى مســــتوى توجيـــه الســــلطة القضــــائية: الفـــرع الثــــاني
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  175ص: ...إيضــــاح خطــــاب المشــــرع كأســــاس لتوجيــــه سياســــة التجــــريم والعقــــاب :فــــرع الثالــــثال
  177ص.........................................:التحديــد الواضــح للســلوك اـــرم: أولا    
  179ص.................. :المعنــــــــوي للجريمــــــــة في نــــــــص التجــــــــريم تحديــــــــد العنصــــــــر :ثانيــــــــا    
  180ص.......... :والنتـــائج المترتبـــة علـــى الســـلوك اـــرم عقـــابضـــرورة التوفيـــق بـــين ال :لثـــاثا    

  181ص: ......سياســة الحــد مــن التجــريم ومــدى ملائمتــه للنظــام العـــام والآداب: المطلــب الرابــع
ــــــدولي: الفــــــرع الأول ــــــى المســــــتوى ال   181ص................. :سياســــــة الحــــــد مــــــن التجــــــريم عل
  183ص.............. :تطبيـــق سياســـة الحـــد مـــن التجـــريم علـــى المســـتوى الـــداخلي: الفـــرع الثـــاني

  184ص..................... :سياســـة الحـــد مـــن التجـــريم في مفهـــوم الفلســـفة الغربيـــة: أولا    
  187ص: .تخلــف العــالم الثالــث عــن مســايرة الــدول المتقدمــة في مجــال الحــد مــن التجــريم: ثانيــا    
  188ص: .....ياســة الحــد مــن التجــريم بنــاءا علــى فكــرة النظــام العــام الــداخليتحليــل س: ثالثــا    

  190ص: ..........عتمــــاد نظــــام إداري للحــــد مــــن التجــــريم و العقــــاباضــــرورة : الفــــرع الثالــــث
  191ص......................... :الإداري أالأســــــاس النظــــــري لبلــــــورة مفهــــــوم الخطــــــ: أولا    
  192ص........... :الجنـــائي أالإداري والخطـــ أالخطـــمفهـــوم ع بـــين العمـــل غـــير المشـــرو : ثانيـــا    
  194ص........................ :قــــانون العقوبــــات الإداري اــــالات الــــتي يشــــملها: ثالثــــا    

  194ص............................................ :قتصــــادياـــال المـــالي والا -أ        
  196ص................................................... :مجال المخالفات -ب        

  197ص.... :تأصــيل نظريــة الخطــأ التنظيمــي في مجــال سياســة التجــريم والعقــاب -1             
  199ص............. :موقــــف المشــــرع الجزائــــري مــــن مســــألة الخطــــأ التنظيمــــي -2             
  202ص: .........لجزائيـــة لسياســـة الـــدفاع الاجتمـــاعيملائمـــة نظـــام المســـؤولية ا: الفصـــل الثـــاني
ــــة: المبحــــث الأول   202ص: ....نظــــام المســــؤولية الجزائيــــة  بــــين مفهــــوم الإرادة والخطــــورة الإجرامي
  205ص................. :الإرادة الإجرامية كأساس لثبوت المسؤولية الجزائية: المطلب الأول

ــــــــد الأهــــــــداف مــــــــن وراء : المطلــــــــب الثــــــــاني ــــــــتحدي ـــــــــالاعتــــــــداد بمسأل ي مجــــــــال السياســــــــة ـة الإرادة ف
  207ص:................................................................ةـائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجن

  208ص: ........قابليـــــة الإرادة الآثمـــــة للتـــــدرج وسياســـــة تفريـــــد المســـــؤولية الجزائيـــــة: الفـــــرع الأول
  212ص: ........مســألة الــدافع الإجرامــي مــدى اعتمــاد سياســة الــردع العــام علــى: الفــرع الثــاني
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  212ص............ :دور الـــــدافع الإجرامـــــي في الكشـــــف عـــــن الخطـــــورة الاجتماعيـــــة: أولا    
  213ص.......... :العلاقـــــــة بـــــــين نظريـــــــة الـــــــدافع الإجرمـــــــي وسياســـــــة الـــــــردع العـــــــام: ثانيـــــــا    
  213ص.......... :التــأثيم الإجرامـي في بلــورة مفهـوم سياســة الــدافع  نظريــة مســاهمة: ثالثـا    
  215ص................. :الــدافع الإجرامــي مــن مســألة موقــف التشــريعات المقارنــة: رابعــا    

  218ص...................... :نظريــــة الإرادة الآثمــــة وعلــــم الــــنفس الحــــديث: المطلــــب الثالــــث
  220ص........: .التحليــل النفســي مدرسـة ضــوء مفهــوم الـدافع الإجرامــي علــى: الفـرع الأول
  222ص....................... :أســاس نفســي الســلوك الإجرامــي علــى تفســير: الفــرع الثــاني

علـــــى تفريـــــد المعاملـــــة  ونظـــــام اتمـــــع النفســـــية التفاعـــــل بـــــين الناحيـــــةأثـــــر : الفـــــرع الثالـــــث
  224ص:.....................................................................الجزائيــــــــــــــــة

  225ص: توظيـــف نظريــة الخطـــورة الإجراميــة لتحقيــق أهـــداف الــدفاع الاجتمـــاعي: طلــب الرابــعالم
  226ص............................. :كأســـــــاس للتجـــــــريم الإجراميـــــــة الخطـــــــورة: الفـــــــرع الأول
  227ص............... :التمييـــــز بـــــين الخطــــورة الاجتماعيـــــة والخطـــــورة الإجراميـــــة: الفــــرع الثـــــاني

  229ص...............:...........الجريمـــــة الماديـــــة ونظريـــــة الخطـــــورة الإجراميـــــة: الفـــــرع الثالـــــث
  232ص: ...........تطـــور نظـــام المســـؤولية الجزائيـــة ليشـــمل الأشـــخاص المعنويـــة: المبحـــث الثـــاني
  233ص...................... :للشــــخص المعنــــوي الجنائيــــة المســــاءلة إشــــكالية: المطلــــب الأول

  234ص: ...........ار قابليــــة خضــــوع الشــــخص المعنــــوي للمســــاءلة الجزائيــــةإنكــــ: الفــــرع الأول
  235ص: ..........قابليـــة الشـــخص المعنـــوي لتحمـــل المســـؤولية الجزائيـــة والعقـــاب: الفـــرع الثـــاني

  236ص: ....أهــداف السياســة الجنائيــة باعتمــاد نظــام مســاءلة الأشــخاص المعنويــة:المطلــب الثــاني
  237ص..................... :شــــــار الظــــــواهر الإجراميــــــة الخطــــــيرةالحــــــد مــــــن انت: الفــــــرع الأول
  240ص: .......حمايـــة رأسمـــال المشـــروع لضـــمان حمايـــة مصـــلحة الغـــير حســـن النيـــة: الفـــرع الثـــاني

ــــة مــــوارد الدولــــة:  الفــــرع الثالــــث   240ص............................................ :حماي
  241ص............................................... :حمايـــــة المســـــتهلكين: الفـــــرع الرابـــــع

  242ص.............. :التصـــور النظـــري لمســـاءلة الشـــخص الاعتبـــاري جزائيـــا: المطلـــب الثالـــث
  242ص: ........تحديـــد الأشـــخاص المعنويـــة الـــتي تخضـــع لنظـــام المســـؤولية الجزائيـــة: الفـــرع الأول
  243ص.................. :ص المعنـــوي جزائيـــاالأســـاس الشـــرعي لمســـاءلة الشـــخ: الفـــرع الثـــاني



521 

  245ص................ :الـــروح الإجراميــــة كأســـاس لمســــاءلة الشـــخص المعنــــوي: الفـــرع الثالــــث
  246ص............................................ :في مجـــــــال الجـــــــرائم العمديـــــــة: أولا    
  248ص......... :لــتي يكثــر فيهــا المخــاطرفي مجــال الجــرائم غــير المقصــودة واــالات ا: ثانيــا    

  249ص: .......شــــخاص المعنويــــةالأ مــــن مســــؤولية موقــــف التشــــريعات المقارنــــة: المطلــــب الرابــــع
  249ص: .......اتجــــاه التشــــريعات لإخضــــاع الهيئــــات المعنويــــة للمســــؤولية الجزائيــــة: الفــــرع الأول
  251ص: .......يـــة للهيئـــات المعنويــــةموقـــف المشـــرع الجزائـــري مـــن المســـؤولية الجزائ: الفـــرع الثـــاني

  251ص: ...تأصــيل المســؤولية الجزائيــة للشــخص الإعتبــاري بنــاءا علــى نصــوص خاصــة: أولا    
  252ص: ....مواجهـــة الخطـــورة الإجراميـــة للأشـــخاص المعنويـــة باعتمـــاد تـــدابير جزائيـــة: ثانيـــا    

  252ص............ :ص المعنـــويالناحيـــة الإجرائيـــة لمواجهـــة الجريمـــة المنســـوبة للشـــخ -أ        
  253ص.......:..التــــدابير العقابيــــة لمواجهــــة الخطــــورة الإجراميــــة للشــــخص المعنــــوي -ب        

  254ص: ........تحديد الأولويات كأساس لتوجيه سياسـة التجـريم والعقـاب: القسم الثاني
  255ص: .الإجراميـــة تحديــد القـــيم الكليــة للتجــريم بغـــرض الحــد مــن تفـــاقم الظــاهرة: البــاب الأول

  257ص: .....دور القـــيم العالميـــة للتجـــريم في بلـــورة مفهـــوم سياســـة جنائيـــة دوليـــة: الفصـــل الأول
: نظـــــــام الأمـــــــن الجمـــــــاعي كأســـــــاس لصـــــــياغة وتوجيـــــــه السياســـــــة الجنايـــــــة الدوليـــــــة:المبحـــــــث الأول

  257ص...............................................................................
  259ص.........: ..بقـيم الأمـن الجمـاعي تطور وعي اتمـع الـدولي فيمـا يتعلـق: المطلب الأول
  261ص .....:الأمــن الجمــاعي دور المنظمــات والإتفاقــات الدوليــة في بلــورة مفهــوم:المطلــب الثــاني
  261ص....................................... :دور منظمـــــة الأمـــــم المتحـــــدة: الفـــــرع الأول
  264ص.................. :السياســـة الجنائيـــة الدوليـــة في ظـــل الإتفاقـــات الدوليـــة: الفـــرع الثـــاني

  266ص.................... :تطــور فكــرة النظـــام العــام لتشــمل اــال الـــدولي: المطلــب الثالــث
  267ص: ..........دور القضـــاء الجنـــائي في بلـــورة مفهـــوم سياســـة جنائيـــة دوليـــة: المطلـــب الرابـــع
  268ص.................... :القضـــــاء البلجيكـــــي ومســـــألة الإختصـــــاص العـــــالمي: الفـــــرع الأول

ة بـــــــــين قـــــــــانون الإجـــــــــراءات واتفاقـــــــــات التعـــــــــاون ـة الإجرائيـــــــــة الجزائريــــــــــالسياســـــــــ: الفـــــــــرع الثـــــــــاني
  269ص:.............................................................القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي

ــــري فيمــــا يخــــص: أولا     ــــة الجزائ   269ص......................... :قــــانون الإجــــراءات الجزائي
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  270ص................................ :فيمــــا يخــــص اتفاقــــات التعــــاون القضــــائي: ثانيــــا    
  270ص................. :أهـــداف السياســـة الجنائيـــة باعتمـــاد نظـــام تســـليم اـــرمين -أ        
  270ص.............. :تي أبرمتهـــا الجزائـــر في مجـــال التعـــاون القضـــائيالإتفاقــات الـــ -ب        

: فقــــه المصــــلحة علــــى تحديــــد السياســــة الجنائيــــة علــــى المســــتوى الــــدولي تطــــورأثــــر : المبحــــث الثــــاني
  273ص...............................................................................

 المشـــــــــــــتركة للـــــــــــــدول في ظـــــــــــــل تطـــــــــــــور الفكـــــــــــــر القـــــــــــــانوني تحديـــــــــــــد المصـــــــــــــالح: المطلـــــــــــــب الأول
  273ص..........................................:........................الــــــــــــــــــــــــــــــــــدولي

ــــــــــب الثــــــــــاني اتجــــــــــاه فقــــــــــه المصــــــــــلحة نحــــــــــو الإهتمــــــــــام بــــــــــالفرد في ظــــــــــل اتمــــــــــع الــــــــــدولي : المطل
  275ص......................:.................................................المعاصــر

الحكمـــــــــة السياســـــــــية مـــــــــن وراء الحمايـــــــــة الجنائيـــــــــة لحقـــــــــوق الإنســـــــــان في القـــــــــانون : الفـــــــــرع الأول
  275ص........................:................................................الــدولي

  276ص.................... :دور الاتفاقـــات الدوليـــة في حمايـــة حقـــوق الإنســـان: الفـــرع الثـــاني
ــــث   277ص................................. :مظــــاهر العولمــــة وحقــــوق الإنســــان: الفــــرع الثال
لمحكمة الجنائية الدولية كتعبير عـن فقـه المصـلحة علـى المسـتوى النظام الأساسي ل: المطلب الثالث

  278ص................................................................:الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدولي
  280ص................... :أثـــر القـــيم العالميــة للتجـــريم علـــى التشـــريع الـــداخلي: المطلــب الرابـــع
  281ص............................ :الشــــامل الــــدمار تجــــريم إســــتخذام أســــلحة: الفــــرع الأول
  282ص.............................................. :تلويـــــث البيئـــــة تجـــــريم: الفـــــرع الثـــــاني

الجهـــــــــــود المبدولـــــــــــة علـــــــــــى المســـــــــــتوى الـــــــــــدولي للوقايـــــــــــة مـــــــــــن الجـــــــــــرائم الواقعـــــــــــة علـــــــــــى : أولا    
  284ص...............:.....................................................البيئــــــــــــــــــــــــــــــة

  284ص.................. :موقـــــــف المشـــــــرع الجزائـــــــري مـــــــن جـــــــرائم تلويـــــــث البيئـــــــة: ثانيـــــــا    
  285ص..................................... :والإســــــترقاق لعبوديــــــةتجــــــريم ا: الفــــــرع الثالــــــث

  286ص......... :تجــــريم العبوديــــة والإســــترقاق بصــــفة مبدئيــــة في وعــــي اتمــــع الــــدولي: أولا    
  287ص: ....مواجهـة العبوديـة والإسـترقاق بـين السياسـة الجنائيـة والسياسـة الاجتماعيـة: ثانيا    
  288ص.................... :لجزائــــري مــــن جريمــــة الإتجــــار بالأشــــخاصموقــــف المشــــرع ا: ثالثــــا
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  288ص................................. :البشــــــرية بالأعضــــــاء تجــــــريم الإتجــــــار: الفــــــرع الرابــــــع
  290ص........................................ :تجـــــريم التمييـــــز العنصـــــري: الفـــــرع الخـــــامس

  291ص........... :يم التمييــــز العنصـــري علــــى المســـتوى الــــدوليالصـــفة المبدئيــــة للتجـــر : أولا    
  292ص.................... :موقـــف المشـــرع الجزائـــري مـــن جريمـــة التمييـــز العنصـــري: ثانيـــا    

  293ص........................................ :التعـــــذيبممارســـــة تجـــــريم : الفـــــرع الســـــادس
  294ص.................. :ديب علــــى المســــتوى الــــدوليالصــــفة المبدئيــــة للتجــــريم التعــــ: أولا    
  294ص..............................: ..............موقــــــف المشــــــرع الجزائــــــري: ثانيــــــا    

دور الأمــــــــــــــن الفكــــــــــــــري في توجيــــــــــــــه سياســــــــــــــة التجــــــــــــــريم علــــــــــــــى المســــــــــــــتوى :لثــــــــــــــانيالفصــــــــــــــل ا
  296ص.................:......................................................الداخلي

  298ص .........:الإرهــابمــدلول و الأمــن الفكــري ممارســة العنــف بــين مفهــوم : المبحــث الأول
ـــــــــب الأول ـــــــــى مفهـــــــــوم القـــــــــيم السياســـــــــية الســـــــــائدة في : المطل ـــــــــاءا عل ـــــــــف بن ـــــــــل ظـــــــــاهرة العن تحلي

  299ص:....................................................................اتمــــــــــــــــــــــع
  299ص.............. :ممارســـة العنـــف كتعبـــير عـــن منظومـــة القـــيم داخـــل اتمـــع: الفـــرع الأول
  301ص................... :سياســـة تجـــريم العنـــف في قـــانون العقوبـــات الجزائـــري: الفـــرع الثـــاني

ره علـــــــــــى التنظـــــــــــيم ـممارســـــــــــة العنـــــــــــف كحـــــــــــق مـــــــــــن حقـــــــــــوق الإنســـــــــــان وأثـــــــــــ: المطلـــــــــــب الثـــــــــــاني
  302ص......................................................:............الاجتمـــــــــــاعي
  303ص: .....حالــــة الضــــرورة والــــدفاع المشــــروع كأســــاس لإباحــــة أعمــــال العنـــــف: الفــــرع الأول
  305ص: ............أحكـــام الشـــريعة الإســـلامية كأســـاس لإباحـــة ممارســـة العنـــف: الفـــرع الثـــاني

ة السياســــــــــية ودوره في بلــــــــــورة مفهــــــــــوم القــــــــــيم العنــــــــــف كتعبــــــــــير عــــــــــن الثقافــــــــــ: المطلــــــــــب الثالــــــــــث
  307ص......................................................................:السياسية

  308ص.............. :السياســـة الجنائيـــة في مواجهـــة الجـــرائم الماســـة بـــأمن الدولـــة: الفـــرع الأول
  309ص :ئم السياســـــــــــــــــــــــيةفي الجـــــــــــــــــــــــرا بالدولـــــــــــــــــــــــة الخاصـــــــــــــــــــــــة المراكـــــــــــــــــــــــز تحديـــــــــــــــــــــــد: أولا    

  309ص........................................... :السياســـــــــي للدولـــــــــة المركـــــــــز -أ        
  310ص........................................ :قتصـــــــادي للدولـــــــةالا المركـــــــز -ب        
  310ص.....................................:العســـــــــــــــــكري للدولـــــــــــــــــة المركـــــــــــــــــز -ج        
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ــــــــــــة المركــــــــــــز -د           311ص.......................................:الدبلوماســــــــــــي للدول
  311ص....................:................العنصـــر المعنـــوي في الجـــرائم السياســـية:ثانيـــا    

  313ص.................................. :الجريمـــــة السياســـــية وعصـــــر العولمـــــة: الفـــــرع الثـــــاني
  313ص........................ :مــــدلول الإرهــــاب السياســــي في الاتفاقــــات الدوليــــة: لاأو     
  315ص........................... :العنـــف السياســـي المـــبرر علـــى المســـتوى الـــدولي: ثانيـــا    

  317ص:مواجهـــة الجـــرائم الإرهابيـــة بـــين معطيـــات الوضـــع الـــداخلي وواقـــع العولمـــة: المطلـــب الرابـــع
تحديـــــــــد وتعريـــــــــف معـــــــــنى الإرهـــــــــاب كأســـــــــاس لضـــــــــبط سياســـــــــة جنائيـــــــــة لمواجـــــــــة : الفـــــــــرع الأول

  317ص:....................................................................الإرهـــــــــــــاب
  320ص: ......كأســـــاس لمواجهــــة الإرهـــــاب  للإرهــــابوالعـــــالمي الطـــــابع الشــــمولي : الفــــرع الثــــاني

  320ص..................................... :يظــــــاهرة الإرهــــــاب والأمــــــن الفكــــــر : أولا    
  321ص................................ :ظــــــــاهرة الإرهــــــــاب والأمــــــــن السياســــــــي: ثانيــــــــا    
  323ص........................ :ظـــــاهرة الإرهـــــاب والأمــــن علـــــى المســـــتوى الـــــدولي: ثالثــــا    

  325ص:كأســـاس لمواجهـــة الإرهـــاب  رهـــابفي تجـــريم الإ المســـتخدمة التقنيـــة الناحيـــة: الفــرع الثالـــث
  325ص....................... :بالـــــــــــدافع الإرهـــــــــــابي الإجرامـــــــــــي قـــــــــــتران المشـــــــــــروعا: أولا    
  327ص..................... :للســـلوك المـــادي في الجـــرائم الإرهابيـــة الخطـــيرة الطبيعـــة: ثانيـــا    
  329ص.................. :الـــــــــذي ينمـــــــــي روح العنـــــــــف تجـــــــــريم الســـــــــلوك الخطـــــــــير: ثالثـــــــــا    
  329ص............ :الســـــلوكات الـــــتي تحتمـــــل وصـــــف الإرهـــــاب فيالخطـــــورة تـــــدرج : رابعـــــا    

  329ص.................................................. :التطــــــــرف المـــــــــذهبي -أ        
  331ص..................................... :الإرهــــابي تنظــــيم العنــــف مرحلــــة -ب        
  332ص.................................... :الإرهـــــابي عتـــــداءالا تنفيـــــذ مرحلـــــة -ج        

  333ص: .............مواجهـــة الإرهـــاب بـــين التـــدابير العقابيـــة وسياســـة المصـــالحة: الفـــرع الرابـــع
  334ص................. :اعتمـــاد تشـــديد العقـــاب كمبـــدأ لمواجهـــة الجـــرائم الإرهابيـــة: أولا    
ــــــارات لإستأصــــــال الإرهــــــاب:ثانيــــــا       335ص............... :سياســــــة المصــــــالحة كأحــــــد الخي

  337ص............... :أثـــر العولمـــة علـــى توجهـــات سياســـة التجـــريم والعقـــاب: المبحـــث الثـــاني
  338ص................... :مواجهــــة الجريمــــة المنظمـــة العــــابرة للحــــدود الوطنيــــة: المطلـــب الأول
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  340ص..................... :مفهــــوم الجريمــــة المنظمــــة العــــابرة للحــــدود الوطنيــــة: الفــــرع الأول
  341ص: .....السياســـة الجنائيـــة لمواجهـــة الجريمـــة المنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة: الفـــرع الثـــاني

  342ص: ....فيمـــا يتعلـــق بسياســـة الوقايـــة مـــن أخطـــار الجريمـــة المنظمـــة العـــابرة للحـــدود: أولا    
  343ص.............. :التـــدابير العقابيـــة في مواجهـــة الجريمـــة المنظمـــة العـــابرة للحـــدود: يـــاثان    

  343ص: ..........عولمـــة التجـــريم تحـــت تـــأثير دور المنظمـــات الإجراميـــة الدوليـــة: الفـــرع الثالـــث
  343ص: ...الــربط باعتمــاد سياســة التجــريم بــين المنظمــات الإجراميــة وســلوكات معينــة: أولا    
  344ص............. :اعتمــاد مبــدأ تشــديد العقــاب مــتى تعلــق الأمــر بمنظمــة إجراميــة: ثانيــا    

  346ص............. :السياســـــــــة الجنائيـــــــــة في مواجهـــــــــة جـــــــــرائم المخـــــــــدرات: المطلـــــــــب الثـــــــــاني
  346ص: .......المفهــــوم الشــــمولي والعلمــــي والعــــالمي لمكافحــــة جــــرائم المخــــدرات: الفــــرع الأول

ــــــــــاني ــــــــــى نظريــــــــــة تأســــــــــ: الفــــــــــرع الث يس السياســــــــــة الجنائيــــــــــة في مواجهــــــــــة جــــــــــرائم المخــــــــــدرات عل
  349ص:...................................................................الخطـــــــــــــــــــــــورة

  350ص: ...نظريــــة الخطــــورة الاجتماعيــــة كأســــاس لمواجهــــة ظــــاهرة تعــــاطي المخــــدرات: أولا    
  352ص........ : مواجهـــــة جـــــرائم المخـــــدراتتوظيـــــف نظريـــــة الخطـــــورة الإجراميـــــة في: ثانيـــــا    

  352ص........................ :أوجـــــه الخطـــــورة الإجراميـــــة في جـــــرائم المخـــــدرات -أ        
سياسة التجريم فيما يخـص جـرائم المخـدرات بـين ضـرورة العـلاج ومقتضـيات السياسـة  -ب        

  355ص...............: ...........................................العقابيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  355ص......................... :مواجهــــــة المخـــــــدرات علــــــى المســـــــتوى الـــــــدولي –1        
  356ص................... :موقــــــــف المشــــــــرع الجزائــــــــري مــــــــن جــــــــرائم المخــــــــدرات -2        

  356ص.............. :التــدابير الجزائيــة المتخــدة في مواجهــة المــدمنين علــى تعــاطي المخــدرات -
  358ص: ....الناحيـــة التقنيـــة في تجـــريم التعامـــل غـــير المشـــروع بالمخـــدرات في التشـــريع الجزائـــري -
تـــــــــــدرج المعاملـــــــــــة الجزائيـــــــــــة في التشـــــــــــريع الجزائـــــــــــري المتعلـــــــــــق بالمخـــــــــــدرات بتـــــــــــدرج الخطـــــــــــورة  -

  359ص:...................................................................الإجراميـــــــــــــــة
  362ص..................... :السياســة الجنائيــة في مواجهــة تبيــيض الأمــوال:  لثالــثالمطلــب ا

  362ص................................ :سياســــة الوقايــــة مــــن تبيــــيض الأمــــوال: الفــــرع الأول
  364ص................. :سياســة التجــريم والعقــاب فيمــا يتعلــق بتبيــيض الأمــوال: الفــرع الثــاني
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  365ص.................. :سياســــة تجــــريم الفســــاد والإداري واســــتغلال النفــــوذ: المطلــــب الرابــــع
  365ص...................................... :البعـــــد الـــــدولي لجـــــرائم الفســـــاد: الفـــــرع الأول
  366ص......................... :موقــــف المشــــرع الجزائــــري مــــن تجــــريم الفســــاد: الفــــرع الثــــاني

  366ص................. :نائيــة الوقائيــة الــتي تســتهدف الحــد مــن الفســادالسياســة الج: أولا    
  368ص................... :سياســـة التجــريم والعقـــاب فيمـــا يتعلــق بمكافحـــة الفســـاد: ثانيــا    

  369ص: .......السياســة الجنائيــة بــين ضــرورة الوقايــة وتــدابير الــدفاع الاجتمـــاعي: البــاب الثــاني
ة علـــــــــى مســـــــــتوى السياســـــــــة العامـــــــــة للدولـــــــــة كأحـــــــــد عناصـــــــــر السياســـــــــة الوقايـــــــــ: الفصـــــــــل الأول

  370ص:......................................................................الجنائيــــــــــة
السياســـــــــــــــــــــــة الوقائيـــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــين مفهـــــــــــــــــــــــومي الإنحـــــــــــــــــــــــراف والظـــــــــــــــــــــــاهرة : المبحـــــــــــــــــــــــث الأول

  372ص..................:.................................................الإجراميـــــــــــــــة
كمعيـــــــــــــار لاعتمــــــــــــاد تـــــــــــــدبير معـــــــــــــين في مجـــــــــــــال السياســـــــــــــة   تـــــــــــــدرج الخطـــــــــــــورة: المطلــــــــــــب الأول

  372ص:...................................................................الجنائيـــــــــــــــــــــــــة
  373ص............................................... :مفهــــــــوم الانحــــــــراف: الفــــــــرع الأول

  375ص................................................. :مفهـــــوم الإجــــــرام: فـــــرع الثـــــانيال
  376ص..................................... :مفهــــــوم الظـــــــاهرة الإجراميـــــــة: الفــــــرع الثالـــــــث

ــــــة: أولا     ــــــذي يؤلــــــف ظــــــاهرة إجرامي   377ص....... :العناصــــــر المميــــــزة للســــــوك الإجرامــــــي ال
  377ص........... :الإجراميــــة رة الإجراميــــة للمســــاهمين في تغذيــــة الظــــاهرةالخطــــو : ثانيــــا    

  378ص...................... :العلاقـــة بـــين الانحـــراف والظـــروف الاجتماعيـــة: المطلـــب الثـــاني
  378ص.................................... :الحقيقــــــــة الاجتماعيــــــــة للجريمــــــــة: الفــــــــرع الأول
  380ص: ........... الوقايـــة مـــن الجريمـــة وعوامـــل الضـــبط الاجتمـــاعيالعلاقـــة بـــين: الفـــرع الثـــاني

  382ص........................... :التفســــير الاجتمــــاعي للظــــاهرة الإجراميــــة: الفــــرع الثالــــث
  383ص.............................. :أولا تــــــــأثير نظــــــــام الأســــــــرة علــــــــى ســــــــلوك الفــــــــرد    
  384ص............... :ارجي علــــــى ســــــلوك الفـــــــردثانيــــــا تــــــأثير الوســــــط الاجتمـــــــاعي الخــــــ    
  385ص.................................... :نظريـــــــــــة التقليــــــــــــد لجابريـــــــــــل تــــــــــــارد -أ        
  386ص...................... :مــــذهب التفكــــك الاجتمــــاعي لثورســــتن ســــيللين -ب        
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  387ص..........................:............مـــــذهب الصـــــراع بـــــين الثقافـــــات -ج        
  388ص: .............العلاقـــة الافتراضـــية بـــين الوضـــع الاقتصـــادي والانحـــراف: المطلـــب الثالـــث

  389ص...................................... :موقـــــــف المدرســـــــة الاشـــــــتراكية: الفـــــــرع الأول
  390ص................................ :موقـــــف علمـــــاء الإجـــــرام والإجتمـــــاع: الفـــــرع الثـــــاني
  392ص........................... :الوقايـــة مـــن الجريمـــة علـــى أســـس اقتصـــادية: الفـــرع الثالـــث

  393ص: .....العلاقـــة بـــين الـــدافع الاقتصـــادي والجريمـــة كأســـاس لصـــياغة مـــنهج وقـــائي: أولا    
  395ص................... :العلاقـــة بـــين الوضـــع الاقتصـــادي العـــام وحركـــة الإجـــرام: ثانيـــا    

  396ص................................. :علاقـــة التطــــور الاقتصــــادي بــــالانحراف -أ        
  398ص............................... :علاقــة التقلبــات الاقتصــادية بــالانحراف -ب        

  398ص: ..............مـن الجريمـة الخلـل النفسـي والوقايـة الكشـف عـن مظـاهر: المطلـب الرابـع
  399ص: ........الإجراميـــة علــم الــنفس الشــرعي في الكشــف عـــن الخطــورة دور: فــرع الثــانيال

  401ص: .........................................وسائل الوقايـة مـن الجريمـة: المبحث الثاني
  402ص................................ :تنميــة النزعــة القانونيــة لــدى الأفــراد: المطلــب الأول

  403ص.................. :محاولــة إيجــاد تنظــيم اجتمــاعي علــى أســس حضــارية: ب الثــانيالمطلــ
  405ص: ..........الاعتماد على ثقافة اتمع كأسـاس لاعتمـاد وسـائل وقائيـة: المطلب الثالث
  406ص................................. :الأنظمــة الوقائيــة والرقابيــة تطــوير: المطلــب الرابــع

  409ص.........:تأسيس سياسة العقاب على فلسفة الـدفاع الاجتمـاعي الحـديث:ثانيالفصل ال
  410ص......................... :واقـــع عقوبـــة الإعـــدام في السياســـة الجنائيـــة: المبحـــث الأول
  410ص...................... :دام كأحــد خيــارات سياســة الــردععقوبــة الإعــ:  المطلــب الأول

  411ص.............. :ه الفقهـــي الـــداعي إلى الإبقـــاء علـــى عقوبـــة الإعـــدامالاتجـــا: الفـــرع الأول
  411ص............................. :عقوبــــة الإعــــدام ومبــــدأ تشــــديد العقــــاب: الفــــرع الثــــاني

  413ص............... :الـــربط بـــين عقوبـــة الإعـــدام ومنظومـــة القـــيم في اتمـــع: الفـــرع الثالـــث
  414ص......................... :دام في نطــــاق المســــؤولية الجنائيــــةعقوبــــة الإعــــ: الفــــرع الرابــــع

  415ص: ....مبـــدأ التناســـب بـــين الإثم والعقـــاب كأســـاس لتقريـــر عقوبـــة الإعـــدام: الفـــرع الخـــامس
  416ص: .......تصــور الشــريعة الإســلامية لمبــدأ التناســب بــين الجريمــة وعقوبــة الإعــدام: أولا    
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  416ص................... :دأ التناســب مــن الجريمــة وعقوبــة الإعــدامتصــور الفقــه لمبــ: ثانيــا    
  418ص................................ :عقوبـــة الإعـــدام وتصـــنيف اـــرمين: الفـــرع الســـادس
  419ص............... :حركــة حقــوق الإنســان والمطالبــة بإلغــاء عقوبــة الإعــدام: المطلــب الثــاني

  419ص..................... :الـــداعي إلى إلغـــاء عقوبـــة الإعـــدام الاتجـــاه الفقهـــي: الفـــرع الأول
  422ص: ............المنظمــات الدوليــة الإنســانية والمطالبــة بإلغــاء عقوبــة الإعــدام: الفــرع الثــاني

  423ص: ...........إلغـــاء عقوبـــة الإعــدام وسياســـة الـــدفاع الاجتمـــاعي الحـــديث: الفــرع الثالـــث
ـــــــــــــث ـــــــــــــب الثال ـــــــــــــة الإعـــــــــــــدام كأحـــــــــــــد خيـــــــــــــارات السياســـــــــــــة الجنائيـــــــــــــة في اعتمـــــــــــــاد عقو : المطل ب

  424ص...........................................:..........................الجزائــــــــــــــــــر
  425ص..................... :عقوبــــــة الإعــــــدام في قــــــانون العقوبــــــات الجزائــــــري: الفــــــرع الأول
  427ص: ........يعــنى ــا قــانون العقوبــاتعقوبــة الإعــدام واــالات الخاصــة الــتي : الفــرع الثــاني

  427ص..................... :عقوبــة الإعــدام في ظــل قــانون القضــاء العســكري: الفــرع الثالــث
ـــــــــع ـــــــــب الراب ـــــــــة الإعـــــــــدام في ظـــــــــل الظـــــــــروف الدوليـــــــــة : المطل تطـــــــــور موقـــــــــف المشـــــــــرع مـــــــــن عقوب

  429ص..........:..........................................................الســــــــــــــــائدة
  429ص: .......عقوبــة الإعــدام بــين مقتضــيات الســيادة الوطنيــة وحقــوق الإنســان: الفــرع الأول
  431ص: .........اتجـــاه المشـــرع نحـــو التضـــييق مـــن الاعتمـــاد علـــى عقوبـــة الإعـــدام: الفـــرع الثـــاني

  432ص.................... :الضـــمانات القانونيـــة للمحكـــوم علـــيهم بالإعـــدام: الفـــرع الثالـــث
  433ص: .............عقــابيسياســة تفريــد المعاملــة الجزائيــة وأثرهــا علــى النظــام ال: المبحــث الثــاني
ــــة تبعــــا للســــن والجــــنس:المطلــــب الأول ــــد المعاملــــة الجزائي   434ص........................ :تفري

  434ص...................... :تـــــدرج الخطـــــورة الإجراميـــــة تبعـــــا للســـــن والجـــــنس: الفـــــرع الأول
  434ص.............................................. :مرحلـــــــــــــــــــــــــــة الطفولـــــــــــــــــــــــــــة: أولا    
  435ص.....................:.......................مرحلـــــة المراهقـــــة أو الحداثـــــة: ثانيـــــا    
  436ص.........................:....................مرحلـــــة النضـــــج و البلـــــوغ : ثالثـــــا    
  438ص................................ :جنـــوح الأحـــداث في اتمعـــات الحديثـــة: ابعـــار     

  439ص....................... :السياســـة الجنائيـــة في مواجهـــة جـــرائم الأحـــداث: الفـــرع الثـــاني
  440ص........................... :فيمــا يتعلــق بقــانون معاملــة الأحــداث في مصــر: أولا    
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  441ص.................................. :يمـا يتعلـق بمعاملـة الأحـداث في الجزائـرثانيـا ف    
  446ص.................... :سياســـة تفريـــد المعاملـــة الجزائيـــة وطوائـــف اـــرمين: المطلـــب الثـــاني
  447ص................................................ :اـــــــــرم بالصـــــــــدفة: الفـــــــــرع الأول

  450ص..................................................... :عتــــاداــــرم الم: نيالفــــرع الثــــا
  451ص................................................... :اـــــرم العائـــــد: الفـــــرع الثالـــــث

  451ص..................... :مواجهـــة إجـــرام العائـــد باعتمـــاد مبـــدأ تشـــديد العقـــاب: أولا    
  452ص...............................:...............موقـــــف المشـــــرع الجزائـــــري :ثانيـــــا    

  454ص.................................................. :اــــرم بــــالتكوين: الفــــرع الرابــــع
  454ص.............. :للجســـــم الخارجيـــــة في تركيـــــب الناحيـــــة الشـــــذوذ :الأول النـــــوع: أولا    

  455ص.................................................... :ف الأولالصــــــــــــــن -أ        
  455ص..................................................... :الصنف الثاني -ب        
  455ص........ :للجســم الداخليــة وظــائف الأعضــاء داءأالخلــل في  :النــوع الثــاني: ثانيــا        

  456ص.............................................. :ن اــــــانينارمــــــو : الفــــــرع الخــــــامس
  458ص.............................................. :ارمـــــون الشــــــواذ: الفـــــرع الســــــادس

ـــــة: أولا       458ص....................... :فكـــــرة اـــــرمين الشـــــواذ ونظريـــــة الخطـــــورة الإجرامي
  460ص.......................... :الشـــواذ في التشـــريعات الجزائيـــة معاملـــة اـــرمين: ثانيـــا    

  461ص............................................... :ارمــــون المــــدمنون: الفــــرع الســــابع
ــــارها الســــكران بغــــير حالــــة: ولاأ       462ص.......................................... :ختي
  463ص............................................... :ختيـاريالا السـكر حالة: ثانيا    

  465ص................... :الآثــار الإجرائيــة لاعتمــاد سياســة التفريــد العقــابي: المطلــب الثالــث
  465ص: .........اســــتبدال أو تكملــــة العقوبــــة الجزائيــــة بنظــــام التــــدابير الإحترازيــــة: الفــــرع الأول

  466ص............................. :العقوبـــــــة والتـــــــدبير الإحـــــــترازي التمييـــــــز بـــــــين: أولا    
  467ص................... :ثانيـــا الجهـــود المبدولـــة للجمـــع بـــين العقـــاب والتـــدبير الإحـــترزي    

  469ص: .........محاولــة تجــاوز نظريــة الجــزاء الجنــائي بإلغــاء النظــام العقــابي القــائم: الفــرع الثــاني
  472ص: ............جــوب الفحــص الســابق للمــتهم وتخصــص القضــاء الجنــائيو : الفــرع الثالــث
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  474ص......................... :وجـــوب اعتمـــاد نظـــام الوضـــع تحـــت الاختبـــار: الفـــرع الرابـــع
  475ص............... :تطــور الجهــود التشــريعية لاعتمــاد نظــام الوضــع تحــت الإختبــار: أولا    
  476ص.................. :تحــت الإختبــار في التشــريع الــداخلي تطبيــق نظــام الوضــع: ثانيــا    

  477ص................................. :اعتمــاد نظــام وقــف تنفيــذ العقوبــة: الفــرع الخــامس
  478ص.................................. :وجـــوب تقســـيم مرحلـــة المحاكمـــة: الفـــرع الســـادس
  479ص.................. :يـــة وسياســـة التفريـــد العقـــابيالعقوبـــات الســـالبة للحر : المطلـــب الرابـــع

  480ص: ........أهــداف السياســة الجنائيــة اعتمــادا علــى العقوبــات الســالبة للحريــة:الفــرع الأول
  482ص: ....مبــدأ شخصــية العقوبــة بــين المفهــوم التقليــدي وعلــم الإجــرام الحــديث: الفــرع الثــاني

والعقــــــــاب كأســــــــاس لتحديــــــــد العقوبــــــــات الســــــــالبة مبــــــــدأ التناســــــــب بــــــــين الإثم : الفــــــــرع الثالــــــــث
  484ص:......................................................................ةـللحريـــــــــــ

تخصـص القضـاء الجنـائي كضـمان لنجـاح سياسـة التفريـد العقـابي في العقوبـات السـالبة : الفرع الرابـع
  486ص.........................: .......................................للحريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــد العقــــــــــــــــــــــابي وتطــــــــــــــــــــــور نظــــــــــــــــــــــام المؤسســــــــــــــــــــــات : الفــــــــــــــــــــــرع الخــــــــــــــــــــــامس سياســــــــــــــــــــــة التفري
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 الـمـلـخـّصالـمـلـخـّصالـمـلـخـّصالـمـلـخـّص
        

يعـدّ قـانون العقوبـات أداة بيـد الدولـة لتثبيـت دعــائم النظـام العـام داخـل الدولـة، في اـال السياســي 
قلق لنسبة الجريمة، وعدم إيجاد تفسير منطقي لمختلف صـور والاقتصادي والاجتماعي، وأمام التنامي الم

الانحراف ظهر منهج البحث العلمي كمحاولة لتجاوز الطرح التقليدي القائم على فكـرة التجـريم والإثم 
والعقـــاب، فـــالأمن أصـــبح ضـــرورة ملحّـــة تنـــدمج في مختلـــف الميـــادين في الحيـــاة، ولـــذلك تحـــاول مختلـــف 

ياسة جنائية لتحقيق الأمن والاسـتقرار باعتمـاد حكمـة تشـريعية تقـوم علـى الأنظمة السياسية اعتماد س
  .مبادئ معينة تعكس فلسفة محددة في مجال التجريم والعقاب

ــــة ــــانون العقوبــــات، النظــــام العــــام، التجــــريم، السياســــة الجنائيــــة، الإثم،  :الكلمــــات المفتاحي الأمــــن، ق
  .ابير الأمن، نظام عقابيالمسؤولية، الدفاع الاجتماعي، الردع، العقاب، تد

  
RESUME 

 

Le code pénal considéré comme un outil régi par consolider des points culmineux du 

règlement générale à l’intérieur de l’état dans le secteur politique, économique et sociale. 

D’autant plus et devant la propagation inquiétante du taux des crimes et l’absence de 

l’explication logique pour différent aspects de la déviation est apparu une méthodologie 

de recherche scientifique pour fonder une hypothèse a travers laquelle les idées 

traditionnelles dans la criminologie et la punition peuvent être autrement analysées la 

sureté est devenue une nécessité diligente pour s’intégrer dans de différents domaines de 

la vie. C’est pour cela que les différents systèmes politiques visent à tracer des itinéraire 

en matière de criminologie pour réaliser la sécurité et la stabilité en utilisant une 

idiomatique législative ayant certains principes reflétant une philosophie précise dans la 

criminologie et le pénitentiaire. 

Mots clés : La sécurité, Droit pénal, Ordre public, L’incrimination, Politique criminelle, 

La faute, Responsabilité, Défense sociale, La prévention, L’intimidation, La 

peine, Les mesures de sureté, Ordre pénitentiaire. 

 
ABSTRACT 

 

The penal law is considered as state means to consolidate public system inside the 

attorney state in politics, economic and social section and beside the anxious increase of 

the crimes and because of not finding a logic explanation of different deviance aspects it 

appears a scientific methodology of research that helping trying to impasse a traditional 

theory basics on criminology, penitentiary ideas. 

Therefore the security is became in an extremely necessary to integrate in several 

section’s life. 

As well as a different politic system, try to practice criminology politics to achieve 

and realize security and stability by using a legislative idiomatic basic on the specific 

philosophy issues in criminology, penitentiary sector. 

Key words: The security, penal Right, public Order, The incrimination, criminal Politics, 

The mistake, Responsibility, social Defense, The prevention, intimidation, 

The pain, The measures of safety, penitentiary Order,,. 

 


